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الشخ محمد سليما ن الهندو رلت 
وأضفتاإلى ذ لك تغلبقات مفيدة 
وفهارس شاملة للقواعد والضوابط والتعريفات والفوائد والحكايات 
سح الف أي لبابة شاه نهو نظا ش 


أسشاذ الحميت ورف فسم التقخصصات 
بجامعة ارشب ركلراتسى 
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عزيزي القارئ الكريم؛ السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته! 

عن أبي سعيد م4 قال: قال الي ية من لم يشكر الناس لم يشكر اللّه. (جامع الترمذي) 
فنشكرك على اقتنائك كتابنا هذاء الذي بذلنا جهدًا كثيرًا بتوفيق الله جلك كى نخرجه على الصورة الفائقةء فدائمًا نحاول جهدنا في 
إخرا: ج كتبنا بنهج دقيق متقن؛ مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. 

رمع هذاء فالإنسان محدق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقة» كما قال الله تعالى: ولق لسن لن ضَعِيقًا) (النساء:م)) 

فأخي العزيزا إن ظهر لك خطاً مطبي أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظات: فدوّنها وأرسلها لناء وبهذا 
تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحو الأفضل. 


جزاكم الله تعالى خيرًا 
اسم الكتاب ‏ : راو ممه المعتسرالضرورب 
التأليف  :‏ للإمامأبي الحسينأحمدبرمحمدين أحمدالبغدادي القد وري رل 


سنة الطباعة 
عنوان المطبعة 


675٠م‏ 1ه 


Milli Basım ve Yayın 
Maltepe Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 
Güven İş Merkezi no: 83/3 201-202 


Topkapı-Zeytinburnu-İstanbul‏ ا 
8 27 ووع 507 0و عليك بقائمة الاسعار 


0 و 


0 


ا ا 
لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حا 
ميكانيكي أو إلكترون يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه دون الحصول على إذن خطي من الي 


لو 4 


تأذن جمعية البشرى الخيرية لطباعة كتاب ( ) ( ١‏ مجلد ) لمدة مس سنوات, من ۲۰۱۸ إلى 77 ١7م.‏ 


حفظه ونسخه في أي نظام 


E‏ ډار دار الكتب العربية ا 
للغرمات الل اة رالتملبة همه 
اللنشررالتوزيع ٠‏ 
AL-BUSHRA‏ ا 
Büyük Reşitpaşa Cad.‏ 


Welfare And Educational Trust (Regd.) 


9/2,Sector 17, Korangi Industrial Area, 
Opp: Muhammadia Masjid, Bilal Colony, Karachi. 
+92 21 35121955-7 
+92 334-2212230, +92 346-0 
+92 314-2676577, +92 302-4 


info(@maktaba-tul-bushra.com.pk 


Yümni iş merkezi No:16-B7 
Laleli- Istanbul-Türkiye 


+90 534 527 17 68 


E posta :gulistannesriyat@hotmail.com 
Web: www.arapcakitaplar.com 
www.gulistannesriyat.coOm 


www.maktaba-tul-bushra.com.pk 
www.albushra.org.pk 


Dãr'ul Kutubul Arabiyye bir 
Gülistan Neşriyat KuruluşUdur. 


مقدمة الناشر ۳ 


مقدمة الناشر 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد, فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة وفضله الخاص رفع منزلة الأئمة الأربعة المجتهدين من 
بين سائر العلماء» وكتب لهم من القبول والحظوة لدى الأمة مالم يكتب لغيرهم من الفقهاء. 

وكان للإمام الأعظم أي حنيفة النعمان يهال ساف ومنزلة رفيعة» حيث إن قرابة ّي الأمة 
من بين فقهائها ومحدثيها وعلمائها وعوامّها تؤدي عباداتها ومعاملاتها على فقهه منذ أكثر من ألف سنة إلى 
يومنا هذاء وذلك فضل الله يوتيه من يشاء. 

ولا ينكر ذلك أحدٌ من أهل العلم والفضلء فهذا إمام دار ا هجرة مالك بن نس الأصبحي رها 
يقول فيه: هذا أبو حنيفة النعمان» لو قال: نايا ا كا قال لفك ردي ولتق ” 
حتى ما عليه كثير مؤونة. 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي يَمَدلنَه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رَمَهأَئَُ: سبحان اللّه! هو -أي الإمام أبو حنيفة- من العلم والورع وإيثار 
ا لا درق حل 

وقال عبد الله بن المبارك وِيِمَوُلنَه: أبو حنيفة أفقه الناس. 

وقال سفيان بن عبينة رَجمَدَالنَهُ: ما مقلت عيني مثل أي حنيفة. 

وقال أبو يوسف رجهاله: ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أي حنيفة. 

وقال مسعر بن كدام يمَهََُه: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله إمامّاء رجوت أن لا يخافء وأن لا يكون 
فرط في الاحتياط لنفسه. 

ثم قيض الله تعالى لنشر مذهبه أصحابًا مجتهدين» ومن بينهم المحدثون المبرّزون والفقهاء الجهابذة 


مقدمة الناشر : 


الفقه الإسلامي وتبويبه على منهج فريد فألّف المؤلفات المعروفة سارت بها الركبان» وكانت عمدةً المذهب 
الحنفي ومرجعًا لمن ألف في الفقه بعده» وهي الكتب التي سميت بظاهر الرواية» وهي: 
-١‏ المبسوط ؟- الزيادات» 7- الجامع الصغير, ٤‏ - السَّير الصغير» 0- الجامع الكبير 1 - السَّيّر الكبير. 
ثم جاء عهد المختصرات تجمع مسائل الفقه المعتمدة» وتضبط أقوال الفقهاء المعتبرة مع حسن الإيجاز 
ولطف الإعجازء حتى يسهل على المبتدئ حفظها والانتفاعٌ بهاء ولا يستغني المنتهي من مراجعتها 
ومطالعتهاء ومن أشهرها «مختصر القدوري»» وهو الذي يُطلق عليه لفظ «الكتاب» في المذهب» وهو متن 
متين معتير متداول بين الأئمة الأعيان» وشهرته تغني عن البيان» يتميز بوضوح اللفظ وسلاسة العبارة. 
وسهولة الأسلوب. 
ره القدوري رال على ثلاثة وستين باياء بدأها بأبوات العبادات من «طهارة» و«صلاة». وختمها 
ب«الفرائض»» ويذكر فيه خلاف أئمة الحنفية» فنال قسطا كبيرًا من عناية العلماء» فاشتغلوا بكتابته وإملائه 
ورغبوا في حفظه وتحفيظه. وأکبُوا عليه بدرسه وتدریسه» وتصدوا له بنظمه وشر حه» حتى بلغ عدد شروحه 
والتعليقات عليه مبلغا كبيرًا. 
لذا تهافت المطابع ودور النشر لطبعه ونشره» وقد أكرمنا الله عز وجل» فقمنا بطباعته في صورة قشيبة» 
وأضفنا إلى هذه الطبعة تعليقات الشيخ المفتي أبي لبابة حفظه الله تعالى» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
© وقد قام بأعباء هذه المهمة لجنة من شباب العلماء والباحثين» تحت إشراف: 
الأستاذ محمد بن عرفان حفظه الثه» خريج الجامعة معهد الخليل الإسلامي كراتشي. 
© وقد بذلوا في إخراج هذا السّفر المبارك قصارى جهدهم» وأسماؤهم كا يلي: 
١‏ - الأستاذ محمد عثمان العباسي حفظه الله خريج جامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن كراتشي. 
۲- الأستاذ أسد محمود حفظه الله» خريج الجامعة الإسلامية كلفتن كراتشي. 


6'- الأستاذ عبد الرحمن السواتي حفظه الله خريج جامعة دار العلوم كراتشي. 


مقدمة الناشر 0 


خ- الأستاذ شاه زمين حفظه الله خريج جامعة عانية بيشاور. والمتخصص ف الفقه الإسلامي 
بجامعة الرشيد كراتشى والمدرس بها. 
ه- الأستاذ روشن خان حفظه الله» خريج الجامعة الربانية كراتشي. 
7- الأستاذ لائق زاده الحسن زئي حفظه الله خريج جامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن كراتشي. 
۷- الأستاذ محمد راشد خان حفظه الله خريج جامعة دار العلوم كراتشي. 
8- الأستاذ عبد الله شاه حفظه الله خريج جامعة دار العلوم كراتشي. 
۹- الأستاذ أنوار السادات حفظه الله» خريج جامعة دار العلوم كراتشى؛ والمتخصص في الفقه 
الإسلامي بجامعة أشرف المدارس كراتشى. 
وقد قام بتنضيد هذا الكتاب وتنسيقه في هذه الصورة الرائعة: 
١‏ - الأستاذ شيخ محمد طائف حفضه الله. - والأستاذ محمد عثمان العباسى حفظه الله. 
© وقد شاركنا في ذلك كله بالرأي والإفادة: 
-١‏ فضيلة الشيخ يوسف يامين حفظه الله» المشرف العام ل«البشرى» والأستاذ بالمدرسة العثانية 
كراتشي. 
؟- فضيلة الشيخ بلال أحمد حفظه الله الأستاذ بمدرسة ابن عباس ذهُما. 
۳- فضيلة الشيخ عمر فاروق حفظه اء الأستاذ للحديث النبوي بمدرسة ابن عباس دَهُما. 
؛ - فضيلة الشيخ محمد سلمان حسن حفظه الله. الأستاذ للحديث النبوي بمدرسة ابن عباس ها 
ه- الأستاذ محمد حارث خان حفظه الله» عضو قسم التصحيح والتحقيق بالبشرى. 
منهج عملنا فى هذا الكتاب: 
وقد خطونا في سبيل إخراج الكتاب على هذه الصورة الخطوات التالية: 
ه جعلنا المتن أولاء واتخذنا النسخة المطبوعة من أيج أيم سعيد كمبني بكراتشى أصلا له 
والتزمنا أن ننقل النسخة كما هي» إلا إذا كان هناك خطأء فصححنه في المتن بعد التحقيق 


مقدمة الناشر . 


من النسخ الأخرى بدون تنبيه» واستفدنا في ذلك بصفة خاصة من النسخة المطبوعة بتحقيق 
الأستاذ الدكتور سائد بن محمد يحبى بكداش حفظه الله تعالى وجزاه خيرًا . 

: ثم وضعنا تعليقٌ العلامة الشيخ محمد سليمان الهندي رجاه المسمى «المعتصر الضروري» 
وهو تعليق مفيد جامع للشروح والحواشي. 

٠‏ وأضفنا تعليقات الشيخ المفتي أبي لبابة -حفظه الله تعالى- على «مختصر القدوري»؛ وهي عبارة 
عن فقرات مفيدة بين سطور المتن» ومعظمها تدلّ على تحليل النصوص»؛ وجعلنا تلك 
الفقرات بين المعقوفين؛ تييزا ها من فقرات الشيخ محمد سليمان بين سطور المتن. وربما 
اضطررنا إلى نقلهما إلى الحواشي السفلية لضيق المقام» فحينئذ أدرجنا تعليق العلامة 
محمد سليمان الهندي في ال هامش الأول بين المعقوفين» وتعليق الشيخ أب لبابة في ا مامش 
الثاني بغير المعقوفين. 

٠‏ وأيضًا أَعلَمَ الشيخ أبو لبابة على بعض عبارات «المعتصر الضروري» التي تتضمن قاعدة أو 
ضابطة أو تعريمًا أو فائدةٌ أو حكاية» وقرّر لما رموزاء فأبرزنا تلك العبارات برسم الخط 
فوقهاء ووضعنا الإنوة ا و 
وهذا بيان الرموز: 

[ف]للقاعدة. [ض] للضابطة. [ت] للتعريف. [ف|اللفائدة. [ح] للحكاية. 
وأما إذا كانت القاعدة والضابطة مستنبطتين (غير مص رحتين) فذكرناهما في الهامش الثاني. 

٠‏ وقد ألحقنا بالكتاب فهارس القواعد والضوابط والتعريفات والفوائد والحكايات. 

٠‏ أشرنا إلى تعليقات العلامة محمد سليمان الهندي التي في حاشية الكتاب بالرقم المسلسلء بينا 
رمزنا لتعليقات الشيخ أبي لبابة بعلامة (*). 


1 وضعنا في رؤوس الصفحات عناوين الكتب والمسائل. 


مقدمة الناشر . 


٠‏ شكلنا ما يلتبس أو يُشكل على إخواننا الطلبة. 
٠‏ أبقينا الأرقام تحت الضائر ومراجعها للتعيين کا هي. 
٠"‏ ذكرنا المصادر فيم بين السطور بالرمزء وإليكم بيان الرموز: 


وختامًا نشكر كل من أعاننا في هذا العمل» وقد حاولنا أن لا نألو جهدًا في إخراج هذا الكتاب 
وتقديمه إلى القراء الأعزاء في صورة تروقهم خاليًا من الأخطاء. وبذلنا ما في وسعنا. 
ونسأل الله الكريم أن يرزقنا الإخلاص في جهودناء ويتقبلها ويجعلها لنا ذخرًا في الآخرة» يوم لا ينفع 
مال ولا بنون» إنه سميع مجيب. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء 
والحمد لله رب العالمين. 
البشرى 


كراتشى» باكستان 


ترحمة المؤلف ۸ 


أسمه ونسبه: 

هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوري البغدادي. 

وقد اشتهر بلقب القدوريء إما نسبة إلى القدور): قرية قريبة من بغدادء أو محلة في بغداد وإما نسبة لبيع 
القدور (جمع قدر)» أو صُنعهاء وذلك إما لاشتغاله بتلك الصنعة» أو اشتغال أحد آبائه مهاء فتُسبوا إليها. 

ميلاده ووفاته: 

ولد سنة 77 ۳ه وتوفي في بغداد» يوم الأحد» الخامس من رجب» وقيل: في منتصفه» سنة /47ه» وله 
ست وستول سنه. 

ودفن رَه من يومه الذي مات فيه في داره بدرب أبي خلف» نقله الخطيب والسمعاني» وحكاه جماعة 
منهم ابن خذّكان» وزاد: ثم تقل إلى تُربة في شارع المنصوره ودُفن هناك بجنب الإمام أبي بكر الخوارزمي 
محمد بن موسيء الإمام الفقيه الحنفي» تلميذ أبي بكر الجصاص الرازيء المتوق سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 

ذريته: 

أما عن ذرية القدوري فقد رزقه الله ولدًا اسمه محمد أبو بكر» سمع الحديث من أبي علي الحسن بن أحمد 
ابن شاذان» والقاضي أبي القاسم التنوخي» وغيرهماء ومات سنة 4٠‏ 4ه شابًا. وقد جمع الإمام القدوري هذا 
المختصر في الفقه لابنه هذا. 

شيواخه: 
ذكر مترجمو القدوري أهم شيو خه» ولم يدونوا إلا عددًا قليلا منهم» ومن هؤلاء الأعلام الذين تلقى 
E‏ 

-١‏ أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أحوى بن العوام بن حوشب الشيباني» المعروف 
5 المولود سنة 44 ؟هء والمتوق سنة 10 1ه مهأل 
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كان إمامًا حدثا ثبنّاء وقد أخذ القدوري الحديث عنه» وروى عنه. 


ترجمة المؤلف 1 


؟- أبو بكر محمد بن علي بن سويد المؤدب» الإمام المحدث. المتوفى سنة ١78هء‏ وقد أخذ عنه 
القدوري الحديث» وروى عنه» وجزء القدوري في الحديث كله و عنه. 

۳- أبو عبد الله محمد بن يحبى بن مهدي الجرجاني الحنفي. نزيل بغداد» من كبار أئمة وفقهاء الحنفية» وهو 
من تلاميذ الإمام أبي بكر الرازي الحمصاصء وهو الذي تفقه عليه القدوري» وقد توفي سنة /4٠ه.‏ رجاف 
وذفن إلى جانب قبر الإمام أب حنيفة. 

تلاميذه: 

لا شك أنه تلمد على يد القدوري كثيرون. لكن لم تدرّن كتبٌ التراجم إلا أشهرهم» وعددًا يسا 
منهم» فكان تمن أخذ عنه وكان فيا بعد إمامًا من الأئمة: 

-١‏ الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» الإمام الفقيه الشافعي» المحدث 
الحافظ» المؤرخ المشهورء صاحب التصانيف الكثرة» وصاحب "تاريخ بغدادا» وأحد أعيان الشافعية, 
المتوق سنة 17 ؟+ه. 

-١‏ أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد البغدادي» المعروف «الأقطع» الإمام الفقيه الحنفي البارع» شارح 
(مختصر القدوري)» المتوق سنة 41 ه. 

۳- عبد الرحمان بن محمد السرخسيء الإمام الفقيه القاضي. العابد الزاهد» وهو تمن تفقه على القدوري» 
ومن تصانيفه: اتكملة التجريد للقدوري)» المتوق سنة 1474 ه. 

-٤‏ أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري» صاحب التصانيف» وكان فقيهًا حنفيًاء تفقه 
على القدوري» وكان عَلَّما من أعلام العربية والأنساب, المتوفى سنة 057 ه. 

- أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك الدامغاني الكبير» قاضي القضاة: الإمام 
الفقيه الحنفي» من كبار أعيان الحنفية» وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» وهو شيخ ابن عقيل الحنبلي» 
الإمام المشهور. وكان ينظ بأبي يوسف القاضي جشمة وجامًا وسؤددًا وعقلا. ومن مصنفاته: شرح مختصر 


الحاكماء في الفقه ا حنفي. توفي رمه الله سنة ٤۷۸‏ ه. 


ترحمة المؤلف ۱۰ 


1- أبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السرخسيء الإمام الفقيه الكبير» روي أنه ذكر عند شيخه 
القدوري» فقال عنه: اما جاء من خراسان وعَبَّرٌَ النهر أفقه منه). 

-١‏ المفضّل بن مسعود بن محمد يحبى التنوخي القاضي الفقيه النحوي» تفقه على القدوري» وله عدة 
مصنفات» منها: (أخبار النحويين)» وارسالة في وجوب غسل الرجلين)» توفي سنة ٤۲۳‏ ه. 

مكانته العلمية: 

اتفق كل مَن ترجم للإمام القدوري على أنه كان شيخ الحنفية ورئيسًا لهم في زمانه» كا أجمعوا على الثناء 
عليه. قال الإمام ابن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه) في «البداية والنهاية»: 

«كان إمامًا بارعًا عا اء وثبنًا مناظراء ... وهو صاحب «المختصر» الذي يحمظا. انتهى. 

وقال الإمام يوسف بن تَعري بردي (ت 4 1/ه): 

اهو الإمام العلامة...» وإن شأن هذا الإمام قد تجاوز الحدّ في العلم والزهد). انتهى. 

وكان للقدوري اهتام بالغ بطلب الحديث وساعه» لكنه لم يحدث إلا بشىء يسير» وقد روى عنه 
الحديتٌ تلامذئّه» مثل الخطيب البغدادي وغيره» وقد عدَّه الذهبي من حُفَاظ الحديث؛ فترجم له في «تذكرة 
الحفاظ). 

وعن مروياته يقول الإمام القرشي: اووقع ا کو قاضي القضاة أبي عبد الله 
الدامغاني» أخبرنا بجميعه المسندان المعمّران الإمامان...). وساق السند. 

مصنفاته: 

١‏ - التجريد في مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية: 

وهو مطبوع محقق في ۱۲ مجلداء وكان من منهج القدوري في كتابه «التجريد) أنه بدأ كتابه باكتاب 
الطهارة»). وهكذا إلى تمام أبواب الفقه على الترتيب المعهود ولا يذكر في «التجريدا إلا المسائل الخلافية بين 
الحنفية والشافعية» فيبدأ بذكر رأي الحنفية في المسألة» ثم يتبع ذلك برأي الشافعية» ثم يعرض أدلة الحنفية» 
وبعدها يذكر أدلة الشافعية ومناقشتهم لأدلة الحنفية» ثم يناقشها واحذا واحذاء ثم يتوصل بعد ذلك إلى 


ترجمة المؤلف ١١‏ 


وقد بدأ إملاؤه سنة ٠0‏ 4هء وكانت سنه آنذاك ٤١‏ سنةء وهو سن الكال والنضج. 

- شرح مختصر الكرخي: 

مختصر الكرخي» هو من تأليف الإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي» مَن انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في زمانه» المتوفى ببغداد سنة 4٠‏ "1ه. 

وقد بسط القدوري في شرحه هذا بسطًا واسعاء مع سوق الأدلةء وذكر الخلاف والمناقشات. ويقع هذا 
الشرح في عدة مجلدات كبار» وقد جاءت نسخة مكتبة ولي الله باسطنبول في خمس مجلدات, يبلغ عدد أوراقها 
ألمي ورقة تقريبًاء وكذلك بقية النسخ تقع في نحو حمس مجلدات. 

۳- التقريب في المسائل الخلافية بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه: 

وهو مجرّد من الأدلة» ويقع في مجلد. 

٤‏ - التقريب الثاني في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة و اا (مع الأدلة): 

وقد ضمّن في التقريبّ الأول» ثم زاد فيه أدلة كل فريق» ويقع في عدة مجلدات. 

-٥‏ جزء في الحديث: 

من مرويات الإمام القدوري عن شيخه أبي بكر محمد بن علي المؤدبء رواه عن القدوري تلميذه 
الدامغاني. 

- أدب القاضي على مذهب الإمام أبي حنيفة. 

- المختصر (مختصر القدوري) في فروع المذهب الحنفي. 

ومن المزآنا العلمية هذا المختضر: أن القذورى صمت المسائل العلمة المتداولة» وتنب المسائل النادرة 
الوقوع» فقد جمع الإمام القدوري في مختصره هذا المسائل المحتاجّ إليهاء واستوعب ما يكثر وقوعه» مع ذكره 
اقول تسود اا ر اا و ا عو الو ا 

ومن الثناءات النادرة الجامعة: إطلاق أئمة المذهب الحنفي لفظ «الكتاب» عَلَّمّا مفردًا على ختصر 
القدوري)» فإذا قيل: قرأ في المذهب الحنفي ١الكتاب)؛‏ علم بدون الشك أنه قرأ «مختصر القدوري». 


(من دراسة الشيخ الدكتور سائد بكداش عن الإمام القدوري) 


خطبة الكتاب ۱۳ 


ا فرت العلل E‏ 50 
اللام للاحتصاص» أي الحمد مختص بالله تعالى 

0 قوله: ر بسم الله إے: افتتح المصنف بف ملك كتابه بالبسملة؛ اقتداء بالكتاب العزيز» وعملا بقوله لفلؤلثلا: «كل أمر ذي بال 
لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر». والباء تأي لمعان» أي للإلصاق والاستعانة والتبرك وغير ذلك وهذه الثلاثة مناسبة لذلك 
المقام؛؟ لأنه مقام الاستعانة والتبرك والإلصاق. المتعلق ا إما الفعل» كما هو مذهب الكوفيين» أو المصدر, كما هو مذهب 
البصريين. ويقدر لها الفعل الذي وقعت البسملة في أوله» مثلا إذا كان الفعل من قبيل الشرب والأكل يقدر بعدها أو أُولها 
على اختلاف العلماء: اشربت باسم الله» و«أكلت باسم الله» أو «شربي باسم الله و«أكلي باسم الله وقس عليه العكس. 
وعند الزمخشري تقديره: «باسم الله أقرأ». وقدم الفعل ف اقرا اسم رَيَكَ4 الآية (لعلق: م؛ لأن المقصود بالذات ههنا القراءة. 
و(الاسم): مشتق من السمو بمعنى العلو» أو من الوسم بمعنى العلامة. 
و«اللها: هو المستحق للعبادة» وهو علم غير مشتق» وحكي هذا القول عن جماعة» منهم الأئمة: الشافعي ومحمد بن الحسن 
وإمام الحرمين. وقيل: هو مشتق من (أله) بكسر اللام أو بفتحهاء وهو مشترك في العبادة والسكون والتحير والفزع؛ لأن 
خلقه يعبدونه» ويسكنون إليه» ويتحيرون فيه» ويفزعون إليه. فأصل هذا اللفظ الشريف حينئذ «إله» ك(إمام»» أدخلت عليه 
الألف واللام للتعريف» ثم حذفت الهمزة تخفيفا مع الحركة» ثم أسكنت اللام الأولى وأدغمت في الثانية تسهيلا. وهو عَلَّم 
للذات الواجب الوجود الجامع لجميع الصفات الكمالية. 
و«الرحمن» و«الرحيم): صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة» و«الرحمن) أبلغ من «الرحيما» وهو خاص به تعالى؛ لأنه صفة لمن 
وسعت رحمته كل شيء؛ ومن لم 00 لا يسمى رحمانًاء ولهذا لا يثنى ولا يجمع. وأما «الرحيم) فإنه يطلق على غير الله 
سبحانه أيضًا. وروي عن ابن مسعود ذه أنه قال: «من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشرء فليقرأ بسم الله النحمن 
الرحيم؛ يجعل الله له 00 حنة من كل واحد منهم). وجاء أيضًا في فضلها روايات أخر. (ملخص التواشي) 
(0) قوله: الحمد الحمد: هو مكح ا دك اکر فمل نا عن ينبئ عن 
وأخص باعتبار المورد» والشكر دم (مختصر المعاني) 
أما المدح فاحتلف النحاة في أنه مقلوب الحمد أو لا؟ ويعزى الأول لابن الأنباري. وأما المعنى فقال الزخشري: الحمد والمدح 
أخوان. لا يريد أنمما متشابحان غير مترادفين»كما توهمه الطيبي» بل يريد ترادفهما؛ لأنه صرح بذلك في «الفائق» فقال: 
الحمد هو المدح. وفرق السهيلي بينهما بأن الحمد يشترط صدوره عن علم لا ظن» وأن تكون الصفات الحمودة صفات 
كمال» والمدح قد يكون عن ظن» وبصفة مستحسنة» وإن كان فيها نقص ما. انتهى. (عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح) = 


خطبة الكتاب ۱٤‏ 


والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام'' مس ا و E E‏ 
أي حسن العاقبة؛ واللام عوض عن المضاف 

= واللام فيه للجنس أو للاستغراق أو للعهد الخارحي أو الذهني, و«الحمد) إما المصدر المعلوم أو المحهول أو القدر المشترك 

بينهماء فالحاصل من ضرب الثلاثة في الأربعة: اثنا عشر احتمالا. ولم يذهب أحد إلى كون اللام للعهد الخارجي؛ إذ كون 

الفرد المعين للحمد في الخارج مختصا بالله تعالى يوهم أن غير ذلك الفرد ليس مختضًا به. ويجوز أن تكون للعهد الذهني» أي 

الحمد المعهود الذي حمد الله به نفسه» وحمده به أنبياؤه. واختار ملا مسكين في «(شرح كنز الدقائق» اللام للجنس؛ لأن 

أصل لام التعريف على المصادر أن تكون للجنس. وذهب الجمهور إلى أتما للاستغراق. 

ورحح في «حاشية المطول» الجنس على الاستغراق؛ لأن الجنس لا يحتاج إلى معونة المقام» بخلاف الاستغراق؛ لأن الحمل 

عليه حتاج إلى أن يستعان فيه من المقام» ولأن اختصاص الجنس يستلزم اخحتصاص جميع الأفراد» فلا حاجة إلى الحمل على 

الاستغراق امحتاج إلى القرينة الحالية. وعلى كل فالعبارة دالة على اخختصاصه تعالى بجميع المحامد, أما على الاستغراق 

فبالمطابقة» وأما على الجنس فبالالتزام. (فتح المعين وغيره) 

و« الله): علم على ذات واجب الوجود المستحق لكل كمال» ولذا علق به الحمد؛ اثلا يتوهم استحقاق الحمد لو علق 

بوصف - كالرازق مثلا- بجهة ذلك الوصف» فتضمن الكلام الاستحقاق الذاتي. انتهى. من مواهب الفتاح). 

ووصف الحلالة بالرب؛ لأن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثهاء فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. من 

(البيضاوي). واللام في لفظ الحلالة للاختصاص أو للملك فالمعنى على التقدير الأول: أن جنس الحمد مختص بالله 

المستجمع لجميع الصفات المستحق لجميع المحخامد. وعلى الثاني: أن جنس الحمد ملك لله تعالى؛ لأن الحمد من أفعال 

العباد» وهم بمنزلة المكاتبين» فكانت منافعهم مملوكة لهم ظاهرًاء وهي في الحقيقة لله تعالى. (الفتح وغيره) 

E قوله: والصلاة والسلام: أتى بالصلاة والسلام كليهما؛ اقتداء بالقرآن العظيم يام ا‎ )١( 

تَسْلِيمًا (الأحزاب: 05). 

إن قلت: الصلاة بمعنى الدعاء» والدعاء إذا عدي باعلى) يكون مستعملا بمعنى الشرء يقال: «دعا له) في الخير» و(دعا 

عليه) في الشر» فكيف تصح تعدية الصلاة ب«اعلى)؟ قلت: إن ما ذكرت في الدعاء فهو مسلم» وأا في الصلاة فلا نسلم» 

ألا ترى إلى قوله تعالى: طايه 3 اموا 2 عَلَيْهِكُ الآية» وإلى صيغ الصلاة في روايات الأحاديث: «للهم صل 

على محمد وعلى آل حمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد بحيد). 

والوحه في ذلك: أن الصلاة وإن كانت مترادفة للدعاى 0 لا يحب أن يكون المترادفان متساويين في جميع الأحكام, ولا 

يلزم أن تصح إقامة كل منهما مقام الآخر. والحاصل: أن السك ا اسع ل ا كر عع I‏ 

2 من اعمدة الرعاية).‎ TE 


عل رسوله'' محمد. وال“ وأصحابه أجمعين. 


قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسن” أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي 9218 


رك 


ل E‏ 
- ولفظ الصلاة قُْ الأصل اسم من التصلية» 3 استعمل بمعى الدعاء 8 الخير» وهو من الله الرحمة ومن الملائكة 


الاستغفار» ومن المؤمنين الدعاء؛ يعني طلب الرحمة من الله لنبيه» وبمعنى مشترك فيه» أي التبجيل والتعظيم والرحمة والاستغفار 
والدعاء أفراد للصلاة, لا أنه مشترك لفظي موضوع بأوضاع متعددة لمعان متغايرة كلفظة عين» وحينعذ سقط ما أورد على 
الآية الشريفة: إل أللة وَمََتبِكتَُد يُصَلُونَ عَل لين بَتأَيّهَا لين امو صَلُواعَلَيْه وَسَلَمُوا لم4 «لأحرب) من 
استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد؛ لأنه ليس بمشترك. (فتح المعين) 

قال الخازربحي: اشتقاق الصلاة من الصلاء وهي النار» من قولمم: (صليت العصا) إذا قومتها بالصلاة» فالمصلي يسعى ف 
تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقوم الخشبة يعرضها على النار. (الكفاية) 

م قوله: على رسوله إلخ: إنما احتار لفظ الرسول على لفظ النبي؛ لما اشتهر من أن الرسول خاص والنبي عام؛ فإنه يشترط في 
الرسول أن يكون معه كتاب جديد وشريعة متجددة, ولا كذلك الني ففي الرسول من العظمة والفخامة ما ليس في البي. 
وحذف كلمة «على) من بين (رسوله) و«آله» ولأصحابه)؛ لشدة الامتزاج بين الرسول ية وبين آله وأصحابه» رضي الله 
عنهم أجمعين إلى يوم الدين. (عمدة الرعاية) 

(الرسول) بمعنى المرسل» واشتهر استعماله بمن له كتاب من النبيين» 0 و إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليقه؛ 
ا ا ET E‏ 

تبليغه أو لا. (فتح المعين) 

رم قوله: آله: أصل الآل أهل؛ بدليل أهيلء هذا على المشهورء والتحقيق: أن الآل ليس يبدل من الأهل؛ لأنه سمع أويل 
أيضاء حص استعماله في الأشراف وأولي الخطر» سواء كان شرفه في الدنيا كما لفرعون» أو في العقبى - سواء كان في الدنيا 
أو لا - كما لنبينا وغيره مو من الأنبياءء فلا يقال: آل الحجام» كما يقال: أهله. وآل الني و بشو هاشم وورئة فاطمة 
حاصة» كما رواه النووي. وقيل: هم الأتقياء؛ لقوله عفّة: «كل تقي نقي فهو من آلي». ا ي: من آمن بالبي 57 
ورآه وصحبه ومات على الإسلام. رضي الله عنهم أجمعين في كل حين. (ملخص الحواشي) 

رس قوله: أبو الحسن !ج : هكذا وحدنا في جميع النسخ الموحودة عندناء والصحيح: هو أبو الحسين» كما استفيد من «تاريخ 
ابن حلكان) و«مدينة العلوم) وأنساب السمعان). أحذ الفقه عن أي عبد الله الفقيه محمد بن يحبى الجرجاني عن أحمد 
الجصاص عن عبيد الله أبي الحسن الكرخي عن أي سعيد البردعي عن موسى الرازي عن محمد. كان ثقة صدوقاء انتهت 
إليه رياسة الحنفية في زمانه. ولد في سنة 8517ه» ومات في رحب ۲۸٤ه.‏ كذا في الفوائد البهية). 

وذكر أيضًا في «اعمدة الرعاية): القدوري هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان الفقيه القدوري. نسبته إلى = 


خطبة الكتاب 1 


OR OD O E المعروف ب«القدوري):‎ 


= «قدور» -بالضم- اسم قرية ببغدادء أو هو نسبة لبيع القدور جمع اقِدر) بالكسر. تفقه على أي عبد الله محمد بن يحبي 
الجرحان» وروى الحديث؛ وكان صدوقا ثقة. روى عنه الحافظ الخطيب البغدادي الحدث وغيرة. 

ألف «المختصر) المشهور» و«التجريد» سبعة أسفار في الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة» ذكر فيه المسائل مع أدلتهاء 
و«التقريب» في الخلافيات اللحردة عن الدلائل» وااشرح مختصر الكرخحي» وغير ذلك. 

وكانت ولادته سنة اثنتين وستين وثلاث مائة» ووفاته سنة مان وعشرين وأربع مائة في رجب. كذا في (كتاب الأنساب) 
و امدينة العلوم! . 

ومن شروح «(ختصر القدوري): «الأقطع) و«الحتى» و«حامع المضمرات) و«الجوهرة النيرة) و«الفاتح» وغير ذلك 
و«المداية) أيضًا كالشرح له. (ملخص ال حواشي) 


كتاب الطهارة ۱۷ دليل فرضية الوضوء 


كتاب الطهارة“ 


الإضافة لامية 


قال الله تعالى: تايها الذي" دَامََْا ذا فم إلى ألصَلَوة ا 


8 أردتم وأنتم محدنون 


)١(‏ قوله: كتاب الطهارة: وهو مركب إضافي خبر للمبتدأ محذوف, تقديره: هذا كتاب الطهارة. ويجوز نصبه على أنه مفعول لفعل 
ل تقديره: هاك أو حذ كتاب الطهارة. وحذه لقبًا موقوف على معرفة مفرديه. فاعلم أن «الكتاب) مصدر ككتابة وكتبة» 
ومعناه لغة: الجمع» وهو ضم شيء إلى شيء؛ ومنه الكتيبة للجيش المجتمع» يقال: «كتبت الخيل) أي جمعت» ومنه الكتابة) 
وهي جمع الحروف بعضها إلى بعضء ثم أطلق على المكتوب, كقوله تعالى: َلك لكب لا رَيْبَ فيه «ابقرة: .0١‏ وعرثًا: 
جمع مسائل مستقلة أي ألفاظ مخصوصة دالة على مسائل مجموعة؛ وهذا هو المختار, كما قال الحموي. 

قال في (عمدة الرعاية): قد جرت عادة أكثر المصنفين بذكر مقاصدهم بعنوان الكتاب والباب والفصل» فالكتاب عندهم: 
عبارة عن طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة» ثملت أنواعًا أو لم تشمل. وقولنا: «اعتبرت مستقلة» أي مع قطع النظر عن 
تبعية غيرها لما أو تبعيتها لغيرهاء فيدخل فيه كتاب الطهارة وإن كانت مسائلها تابعة للصلاةء وكذلك كتاب الصلاة وإن 
كان مستتبعًا. وقولنا: «شملت أنواعًا أو لم تشمل» يشمل كتاب اللقطة وكتاب المفقود ونحوهما نما ليست تحته أنواع» فإن 
كانت تحته أنواع فكل 6 يسمى ب بالباب» والأشخاص المندرحة تحت النوع تسمى بالفصول. انتهى. 

واا فهي بالفتح: 'النظافة, وبالكسر: الآلة» وبالضم: فضل ما يتطهر به» وبمعتى ما يتطهر به من الماء ونحوه. 
واصطلاحًا: نظافة امحل عن النجاسة الحقيقية أو الحكمية. 

ثم إن المصنف اكتفى باللفظ الواحد مع كثرة أنواع الطهارة» مثل: طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن وغيرها؛ لكوتما 
مصدرا» وأصله أن لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه جنس يشمل جميع الأنواع والأفراد» مع كونه أحصر في العبارة. ثم العلة في تقدم 
(کتاب ال سائر الكتب: أن الصلاة عماد الدين» وأعظم أركان الإسلام بعد الإيمان» فكانت أحق بالتقدم 
والطهارة شرطهاء ؛ والشرط مقدم على المشروط. ثم اختصت الطهارة بالبداءة من بين سائر الشروط؛ لأا أهم من غيرهاء 
ولأنما لا تسقط بعذر من الأعذار غالبًا. ثم قدم بيان الوضوء الذي هو طهارة صغرى على الغسل الذي هو طهارة كبرى» 
إما اقتداء بالكتاب العزيز» وإما باعتبار شدة الاحتياج. -0-0 وغيره. 

( قوله: يا أيها الذين إلخ: بد بدأ بما تبركا ودليلًا على وجوبه؛ أي الوضوء. وقي الآية إضمار الحدث» أي: إذا قمتم إلى 
الصلاة وأنتم محدثون. وإنما قال في الوضوء: «إإِذًا فن وفي الحنابة: إن کن ؛ ؛ لأن «إذا» تدحل على أمر كائن أو 
منتظر لا محالة» و«إن» تدخل على أمر رما كان وربما لا يكون» والقيام إلى الصلاة ملازم» والجنابة ليست بملازمة» فإنما قد 
توجد وقد لا توجد. (الجوهرة النيرة) 

فإن قيل: آية الوضوء مدنية بالاتفاق» والصلاة فرضت بمكة, فيلزم كون الصلاة بلا وضوء إلى حين نزولها؟ قلنا: لا يلرم = 


كتاب الطهارة ۱۸ دليل فرضية الوضوء 


عدأ ورڪ" ويح إل ترفو" وأنسخوأ ييؤويكن" واكم" إل كفي ». 


الغسل هو الإسالة الإلى؛ معنى «مع جمع امرفق») بمعنى آي (المائدة: 5) 


= لأنه يجوز أن يثبت بالوحي الغير المتلو» أو الأحذ من الشرائع السابقة» كما روي أنه لكلا حين توضأ ثلاثا ثلاثا قال: 
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي). (الفتح وغيره) 

رم قوله: فاغسلوا وجوهكم: الغسل هو الإسالة» وحد الإسالة: أن يتقاطر الماء ولو قطرة أو قطرتين. وحد الوحه: من 
قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولاء ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاء حتى إنه يحب غسل البياض الذي بين 
العذار والأذن عندهماء وعند أي يوسف: لا يجب. من «(الجوهرة)) مع زيادة. ولو ترك غسل البياض الذي بين العذار وشحمة 
الأذن: لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد اء وعليه الفتوى. وعن أبي يوسف للله: أنه يسقط غسل ذلك بالالتحاء. من 
(الفتاوى السراجية). والبياض الذي بين العذار وبين شحمتي الأذن يجب غسله عند الوضوء. هكذا ذكر الطحاوي في 
كتابه» قال: هو الصحيح» وعليه أكثر مشايخنا. كذا في (الذخيرة»). (عالكيري) 

رم قوله: إلى المرافق: أي ف لمرافق» واحدها مرفق» بكسر اميم وفتح الفاء» وعكسه: المفصل› بفتح ا ميم وكسر الصاد. 
والسنة: أن يبدأ في غسل الذراعين من الأصابع إلى المرافق» فإن عكس جاز. كذا في «الخجندي). ويجب غسل ما كان 
مركبًا على أعضاء الوضوء من الأصابع الزائدة والكف الزائد» فإن تلف العضو غسل ما يحاذي الفرض» ولا يلزمه غسل ما 
فوقه. كذا في (الينابيع). (الجوهرة) 

رم قوله: وامسحوا برؤوسكم: المسح هو الإصابة» فلو كان شعره طويلا فيمسح عليه» فإن كان من تحت أذنه: لا يحوز» وإن 
كان من فوقها: جاز. وإن كان بعض رأسه محلوقًا فمسح على غير المحلوق: جاز. وإن أصاب رأسه ماء المطر: أجزأه عن 
السح» سواء مسحه أم لا. وإن مسح رأسه ثم حلقه: لم يجب عليه إعادة المسح. وإن مسح رأسه بماء أخذه من لحيته: لم يجز؛ 
لأنه مستعمل. وإن مسحه ببلل في كفه لم يستعمله: جاز. كذا في (الفتاوى). (الجوهرة النيرة) 

() قوله: وأرجلكم إلل: قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام» وقرأ الآخرون بجرها. أما القراءة الأولى 
فنفيد بظاهرها افتاض غسل الرجلين؛ لأن أجل حيتئذ معطوف على وجو ويحتمل إفادة المسح بأن 
يكون معطوفًا على محل ظرُمُويِكُمْ)» والثانية بظاهرها تفيد المسح؛ لكونه حينئذ معطوفًا على روو ويحتمل 
إفادة الغسل» بأن يكون حيشذ أيضًا معطوفًا على الوحوه» والجر للجوار. ومن ههنا اختلف المذاهب فيه» وقد دلت 
الأحاديث بالطرق المتكائرة على افتراض الغسل؛ وعدم إجزاء السح» وهو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة» ومن شذ 
عن الجماعة شذ في الضلالة. والتفصيل في «السعاية) واعمدة الرعاية) لمولوي عبد الحي نور الله مرقده. 

فإن قيل: قراءة اجر في جلك متواترة» ومقتضى الجمع بين القراءتين: إما تخيير بين الغسل والمسح كما قال به الشيعة 
أو يحمل النصبٌ على حالة التحفّى والجرٌ على حالة التخفف كما قال به بعضهم. قلنا: قراءة الجر ظاهرها متروك 
بالإجماع؛ لأن من قال بالمسح لم يجعله مغيًّا بالكعبين» فيكون الجر بالجوار» كما في «جحرٌ ضبٌ خرب)» ونظائره كثيرة في 
القران والشعر. - 


كتاب الطهارة ۱۹ فرائض الوضوء 
[البحث الأول: إزالة الحدث الأصغر| 


)١١. 66‏ 
فهر ص الطهارة: دوي أو لوبو سه اوماق لماحو بوني فلوج الو SR‏ وح و ال لا لل وجا ناا ل بقح ease‏ 


-١ |‏ فرائض الوضوء] أي الوضوء 


= وغسل الرجلين ثبت لنا بحديث عبد الله بن عمر كما قال: ارجعنا مع رسول الله كيو من مكة إلى مدينة» حتى إذا كنا بماء 
في الطريق تعجّل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم عجالء فانتهينا إليهم وأعقاتهم تلوح لم يمسها الماءء فقال رسول الله لا: 
«ويل للأعقاب من النار! أسبغوا الوضوءاء رواه مسلم, وبحديث عائشة ده أنما قالت: (إن القطع أحب إلي من أن أمسح 
على القدمين من غير حفين). فعلم أن القول بالمسح على الرُحل العاري تفسق. (الفتح) 

وفي «الكشاف): لما كانت الأرحل تغسل بصب الا وذلك مظنة الإسراف المذموم» عطفت على الممسوح لا لِتُمسح) 
ولكن للتنبيه على وحوب الاقتصاد. انتهى. وذهب ابن الحاحب إلى أنه عطف على الممسوح بتقدير فعل يناسب التحديد 
إلى الكعبين» أي: اغسلوا إلى الكعبين؛ لأن المسح لا تحديد فيه» وهكذا قول ابن المبرد. وقال الشافعي لله: إن النصب 
لإثبات غسل الأرجل؛ والجر لإثبات جواز المسح على الخفين. وعليه الحققون» منهم السيوطي» حتى قال: إن أحسن 
الأقوال في الآية ما قاله الشافعي شن واستحسنه ابن الحوزي أيضا في كتابه. 

وروي عن الإمام محمد باقر عن زين العابدين عن الحسن بن علي عن علي فكما: أنه توضأ وغسل رحليه» فقال: (أحبيت 
أن أريكم كيف كان طهور رسول الله ييا وعن الحارث عن علي قال: «قال رسول الله يللي اغسلوا القدمين كما أمرتم). 
وما سوى هذين الحديثين نقل عن علي هه في الصحاح أحاديث غسل الرجلين» من شاء فليرجع إليها. 

وإغا ذكر لمرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية؛ لأن ما كان واحدا من واحد فتتيته بلفظ الحمع» ولكل يد مرفق واحد 
بالك عنم يريك قر ان بلقل EO E‏ 
بلفظ التثنية» فلما قال: إلى أاَلْكَعْبَيْنِ)» علم أن المراد من كل رجل كعبان. من «الجوهرة) وغيرها. 

)١(‏ قوله: ففرض الطهارة: الفرض ف اللغة: ا قال الله تعالى: #سورةٌ رلك وَفْرَضْتَهَاك (لنور: م أي 
قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعًا. وني الشرع: عبارة عن حكم مقدر لا يحتمل زيادة ولا نقصانًاء ثبت بدليل قطعى لا 
شبهة فيه» كالكتاب والخبر المتواتر» حت إنه يكر جاحده. ويقال: افرض القاضي النفقةً) أي قذَّرها. (الجوهرة النيرة) 

مراد بالفرض ههنا: ما لا بد منه في الوضوء من حيث كونه ركثاء لا ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» على ما يفهم من 
(البناية) و(ذخيرة العقى» وغيرهما؛ فإن غسل الرحلين وغسل اليدين مع المرفقين ومسح ربع الرأس ليس كذلكء وإلا يلزم أن 
يكون منكره كافرّاء ولم يقل به أحد. (عمدة الرعاية لحل شرح الوقاية) 

الفرض ههنا بمعنى المفروض» كقوله تعالى: ظطِهَددًا خَلَقُ أَللهِ»ُ (لقمان: ١‏ أي مخلوقه» وف بعض النسخ: «ففرض الوضوء) 
وهو الأولى؛ ليتوافق بالآية» الله إلا أن يقال: ذكر الطهارة وأراد الوضوء» من قبيل ذكر العام وإرادة الخاص بمعونة المقام. 
من «الفاتح» مع الزيادة والنقصان. 


كتاب الطهارة و" فرائض الوضوء 


عسل الأعضاء الثلا ثة“ ومسح الرأس." والمرفقان" O‏ 
هو إسالة لاء على امحل بحيث يتقاطر. (ط) 
رم قوله: الأعضاء الثلاثة: يعني الوجه واليدين والقدمين» ماها ثلاثة وهي خمسة؛ لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم 
بمنزلة عضو 0 في الدية. من (الجوهرة النيرة). 
القسل ال إزالة الوسخ عن الشيء يإجراء لماء عليه وبالضم: اسم لفسل تام الممسد» وللماء الذي يفسل بهي 
وبالكسر: ما يغسل به الرأس من خحطمي ونحوه. وشرعًا: هو الإسالة. وحدّ الإسالة: أن يتقاطر الماء ولو قطرة أو قطرتين. 
(الفتح وغيره) 
فإن قلت: الأعضاء أكثر من الثلاثة؟ قلت: الأشياء المتفرقة إذا دحلت تحت خطاب واحد تصير كشيء واحد» ألا ترى أن 
جميع البدن لما دحل تحت خطاب واحد في باب الغسل؛ صار كعضو واحد» حتى جاز نقل البلة من عضو إلى عضوء وإنما 
لم جز نقل البلة قي باب الوضوء من إحدى اليدين إلى الأخرى؛ وكذا من إحدى الرحلين إلى الأخرى؛ لأن الأعضاء مختلفة 
حقيقة وعرفاء أما حقيقة فظاهر» وأما عرفا فلأنما لا تغسل بمرة واحدة» وعضو واحد حكمًا نظا إلى تحت خطاب واحد» 
فيعارض الاختلاف الحقيقي مع الاتحاد الحكمي» فترجح الاختلاف بالعرف. كذا في «التاجية»). هذا في الوضوءء وأما في 
الغسل فالأعضاء كلها في حكم عضو واحد عرفا وحكمًا. من «الفاتح» مع الزيادة. 
ويجحب غسل ما كان مركبًا على أعضاء الوضوء من الأصابع الزائدة والكف الزائد. فإن تلف العضوء غسل ما يحاذي 
الفرض» ولا يلزمه غسل ما فوقه. كذا في «الينابيع». وفي «الفتوى): العجين في الظفر يمنع تمام الطهارة» والوسخ والدرن لا يعنع» 
وكذا التراب والطين فيه لا يمنع؛ والخضاب إذا بحسد يمنع. كذا في «الذخيرة). وقشرة القرحة إذا ارتفعت ولم يصل الماء 
إلى ما تحتها: لا يمنع. (الجوهرة النيرة) 
)٠(‏ قوله: ومسح الرأس: إنما أخره؛ لأنه ممسوح والأعضاء مغسولة» فلما كانت متفقة في الغسل» جمع بينهما في الذكر. 
(الجوهرة النيرة) 
(۲» قوله: والمرفقان إلخ: لقوله تعالى: إلى لْمَرَافِقِ)4 ولقوله تعالى: «إلى الْكَعْبَيْنِ4) وكلمة (إلى) كما تستعمل للغاية تستعمل 
بمعنى «مع)» فإذا احتملت لا تبقى حجة لزفر مش ووجب القول بوجوب الغسل لاطا ولأنه عة توضأ وأمءّ الماء على 
لمرافق والكعبين. كذا في «خلاصة القدوري» من «الفاتح». قال زفر: لا يدحلان؛ لان" الغاية لا تدحل تحت اغبا والمغيا من 
الأصابع إلى المرافق» والمرفق هو الغاية» كالليل في الصوم. قلنا: نعم» لكن المرافق والكعبين غاية إسقاط» فلا يدحلان في 
الإسقاط؛ لأن قوله تعال: «إرأئنيتكم» يتناول كل الأيدي إلى المناكب» فلما قال: «إإِلى امراق خرج من أن يكون المرفق 
داحلا تحت السقوط؛ لأن الحد لا يدخل في المحدود فبقي الغسل ثابًا في اليد مع المرفق» ولي باب الصوم ليست الغاية غاية 
اط وإنما هي غاية امتداد الحكم إليها؛ لأن الصوم يطلق على الإمساك ساعة؛ فهي غاية إثبات» لا غاية إسقاط. 
واعلم أن الغايات أربع: غاية مكان» وغاية زمان» وغاية عدف وغاية فعل. اة کان من :هذ اتقائظ :إل :هذا الا 
وغاية الزمان: إن يتوأ اَلضَيَام ای4 (لبقرة: »)٠۸۷‏ وكلاهما لا يدحلان في المغيا. وغاية العدد: له علي من درهم إلى 
عشرة» وأنت طالق من واحدة إلى ثلاثة» وهي لا تدخحل عند أبي حنيفة وزفر» وعندهما: تدخل. 


كناب الطهارة ۲١‏ فرائض الوضوء 


والكعبان ' يدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر ملله. 


كعب: متائل» يعني أي إمامنا أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف ولك 
والفروض في مسح" الرأس مقدار الناصية؛ وهو ربع الرأس؛ لا روى الغيرة” بن شعية فلن : 
هي الشعر المائل إلى ناحية الجبهة. 

= وغاية الفعل: أكلت السمكة حت رأسها. إن نصبت «السين» دحلت, وتكون «حتى» بمعنى «الواو)» وإن خفضتها 
1 تدحل» وتكون «حتى) بمعنى 9إلى». وإنما قال: اليدخلان في الغسل) ول يق يقل: ايفرض غسلهما»؛ لأنمما إنما يدخلان 
عملا لا اعتقادًا» حتى لا يكفر جاحد فرضية غسلهما. كذا في «الجوهرة النيرة». 
(ح قوله: والكعبان: الكعب: مر العطه الذاين عند لني الحاق افده وأنكر الأصمعي قول الناس: (إنه في ظهر القدم)» 
ويدل عليه قول نعمان بن بشير في: القد رأيت الرحل يلزق كعبه بكعب صاحبه حين قال الني اا : أقيموا صفوفکم)» 
وأيضًا يدل اشتقاقه من الكعب» وهو الارتفاع, يقال: «الكاعبة) للجارية التي يبدو تدياهاء وفي القرآن امحيد: #وَكْوَاعِبَ 
رابا أي يكال بن بعال مرل من (البرحندي) وغيره. والمراد بالكعب ههنا: العظم الناتئ» أي المرتفع؛ لا كما رواه 
هشام عن محمد للله: أنه المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك؛ لأن الكعب اسم للمفصلء ؛ ومنه (كعوب 
الرمح)؛ لأنهم ذكروا أن هذا سهو من هشام» ولم يرد محمد تفسير الكعب بهذا في الطهارة» وإنما أراد في احرم إذا لم يجد 
عل آنه يقطع خفيه أسفل من كعبه. انتهى. (الفتح والمسكين) 
((الكعب) ني رواية هشام عن محمد: هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك لكن الأصح: أنما العظم الناتيع 
الذي ينتهي إليه عظم الساق» وذلك لأنه تعالى اختار لفظ الجمع في أعضاء الوضوء» فأريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسامُ 
الآحاد على الآحادء كما في قولهم: «ركبوا فروسهم)ء واختار في الكعب لفظ المثنى» فلم يمكن أن يراد به انقسام الآحاد 
على الآحاد» فتعين أن المثنى مقابل لكل واحد من أفراد الجمع» فيكون في كل رحل كعبان, وها العظمان الناتئان لا معقد 
الشراك» فإنه واحد في كل رحل. (شرح الوقاية مع زيادة) 
)١(‏ قوله: والمفروض في مسح إلخ: ففي قوله: «مقدار الناصية» إشارة إلى أنه يجوز أن يكسح أي الجوانب شاء من الرأس 
مقدارها. وإنما قال: «والمفروض» ولم يقل: والفرض؛ لأن المراد كونه مقدرّاء لا مقطوعًا به؛ لأن الفرض هو القطع» حت إنه 
لا يكفر جاحد هذا المقدار. والتقدير بمقدار الناصية هو اختيار الشيخ. انتهى. (الجوهرة النيرة) 
وني رواية: مقدار ثلاثة أصابع من صغار أصابع اليدء وهو الصحيح. من حواشي «الكنز». 
() قوله: لما روى المغيرة إل: | بط بضم الميم وكسر الغين المعجمة؛ أسلم عام الخندق» وروى عن الني م مائة وستة وثلاثين 
حديثاء ومات قي المدينة سنة خمسين» وقيل: إحدى وحمسين. | 
روى الحديث مسلم عن المغيرة: (أن النبي َي مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين). وليس هذا بزيادة على الكتاب بخبر 
الواحد؛ لأن الكتاب بحمل» فالتحق الخبر بيانًا له ادر جد لل الي زر نور أدن ما يطلق عليه اسم المسح؛ وعلى 
لقوق تور سي جنع الى لواو اسع لنا. هد اليد على لشي + وضركاة e‏ ولك واي .يت 


كتاب الطهارة ۲۲ سنن الوضوء 
ا 5 
(N‏ 


وسنن الطهارة: ”“ عسل اليدين ثلاث" قبل إدخالها" الإناءَ إذا استيقظ المتوضى“ من 


-١[‏ سنن الوضوء تسعة] إلى الرسغ ل لقوله kk‏ (إذا استيفظ أحدكم من نومه 
فلا يغمسن يده حی يغسلها تلا 


و و سم ا ال ن ادا ال ضر كط حا ل 


والأصح: : أتما مستحية وإن سماها في الكتاب سنة 


= لا يقال: هذا -أي الحديث- دليل لا يوافق المدعى؛ لأن المدعى مقدار الناصية» وهذا مسح على الناصية؟ قلنا: المسح 
على الناصية ظاهرًا يوافق الربع» والمدعى الربع» فيكون موافقا للمدعى. كذا في «الفاتح»). 

رم قوله: وسنن الطهارة: السنة في اللغة: ره سواء كانت مرضية أو غير مرضية» قال عَلِكَها: امن سن سنة حسنة 
كان له تواماء ونواب من عمل يما إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل با إلى يوم القيامة). 
تتناول القول والفعل. قال الفقيه أبو الليث: السنة: ما يكون تاركها فاسمًاء وجاحدها مبتدعا. والنفل: ما لا يكون تاره 
فاسماء ولا جاحده مبتدعًا. انتهى. (الجوهرة النيرة) ذكر السنن بعد الفرائض إعاء إلى أنه لا واحب في الوضوء» ولا لذكر 
مقدما. والسنة في اللغة: الطريقة. ولي العرف: ما واظب عليه النبي ية على وجه العبادة مع الترك أحيانًا؛ 53 ها كان 
على وجه العادة -كالتيامن- فإن المواظبة عليها تفيد الاستحباب. 

م قوله: غسل اليدين ثلاثا: يعني إلى الرسغ» وهو منتهى الكف عند المفصل» ويغسلهما قبل الاستنجاء وبعده» وهو 
الصحيح» وهو سنة تنوب عن الفرض» حت إنه لو غسل ذراعيه من غير أن يعيد غسل كفيه: أجزأه. (الجوهرة اليرت 

رم قوله: قبل إدحالهما إل: أي إدخال أحدهما. ويسن هذا الغسل مرتين» قبل الاستنجاء وبعده. (الجوهرة النيرة) م 

رې قوله: إذا استيقظ المتوضيء إل هذا شرط وفاق لا قصد» حى إنه سنة للمستيقظ وغيره» وسمي متوضئًا؛ لأن الشيء إذا ء إذا 
قرب من الشيء سمي باسمه» كما قال علكلا: «لقنوا موتاكم لا إله إلا اله)» ماهم موتى؛ لقريهم منهم. وسواء استيقظ من النوم 
في الليل أو النهار. وقال الإمام أحمد مللك: إن استيقظ من نوم النهار فمستحبء وإن استيقظ من نوم الليل فواجب. (اللجوهرة النبرة) 
رم قوله: وتسمية الله تعالى إل: لقوله علت: «لا وضوء لمن لم يسم اسم الله تعالى). والمراد به: نفي الفضيلة. كذا في 
(النافع). يفهم من هذا الحديث أن تكون البسملة في الوضوء» سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره» وهو لا يفيد المطلوب› 
والحديث الذي يفيد المقصود وهو قوله علتلا: «كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبترء أو أقطع), أو كما قال البي مَكِ. 
الكلام في البسملة في ثلاثة مواضع: كيفيتها وصفتها ووقتها. أما كيفيتها: بسم الله العظيم» والحمد لله على دين الإسلام. 
وإن قال: ابسم اللها: أجزأه؛ لأن المراد من التسمية ههنا مجرد ذكر اسم الله تعالى» لا التسمية على التعيين. وأما صفتها: فذكر 
الشيخ أا سنة» واختار صاحب االحداية) أا مستحبة» قال: وهو الصحيح. وأما وقتها: فقبل الاستنجاء وبعده» هو الصحيح» 
فإن أراد أن يسمي قبل الاستنجاء: مى قبل كشف العورة» فإن كشف قبل التسمية: مى بقلبه» ولا يحرك يما لسانه؛ = 


كتاب الطهارة ۳ سنن الوضوء 


اا ا لا ۽ رې لاو و e‏ 
والسواك» والمضمضة. والاستنشاق» ومس الأذنين وتخليل اللحية والاصابع» e‏ 
أي استعماله استيعاب الماء جميع الفم لقوله ل: «حللوا أصابعکم؛ کي لا يتخللها نار حهنم) 


= لأن ذكر الله حال الانكشاف غير مستحب؛ تعظيمًا لاسم الله تعالى. فإن نسي التسمية في أول الطهارة: أتى بها متى 
ذكرها قبل الفراغ» حتى لا يخلو الوضوء منها. (الجوهرة النيرة) ولو نسي التسمية فذكرها في خلال الوضوء فسمى: لا تحصل 
السنة» بخلاف الأكل والشرب. (صغيري) 

(0 قوله: والسواك: حر ميا بك ووقته عند المضمضة. ولي «المداية): الأصح: أنه مستحب. ويستاك أعلى الأسنان 
وأسفلهاء ويستاك عرض أسنانه» ويبتدئ من الجانب الأمن. فإن لم يجد سواكا استعمل خرقة حشنة أو إصبعه السبابة من 
يمينه. ثم السواك عندنا من سنن الوضوء» وعند الشافعي من سنن الصلاة. (الجوهرة النيرة) 

والأحسن في السواك: أن يكون من شجر الأراك وأن يكون في الغلظة مثل غلظ الخنصرء وقي الطول مقدار الشبر» ووقت 
فقدان السواك يعالج بالأصابع. والدليل على سنيته قوله علك: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء). 
وف رواية: «عند كل صلاة)» أو كما قال الني يكل (ملا مسكين وغيره) 

(0) قوله: والمضمضة والاستنشاق: هما سنتان مؤكدتان عندنا. وقال مالك مللك: رخات وکا أن وفيض فاه ثلامًا 
يأخذ لكل مرة ماء جديدّاء ثم يستنشق كذلك» فلو تمضمض ثلانًا من غرفة واحدة: قيل: لا يصير آنيّا بالسنة» وقال 
الصيرقي: يصير آنيّا بما. واحتلفوا في الاستنشاق لاتا من غرفة واحدة» قيل: لا يصير آنيّا بالسنة» بخلاف المضمضة؛ لأن 
في الاستنشاق ثلانًا يعود بعض الماء المستعمل إلى الكف» وفي المضمضة لا يعود؛ لأنه يقدر على إمساكه. والمبالغة فيهما 
سنة إذا كان غير صائم. واختلفوا في صفة المبالغة» قال شمس الأئمة: هي في المضمضة: أن يدير الماء في فيه من جانب إلى 
جانب» وقال الإمام حواهر زاده: هي في المضمضة: الغرغرة» وفي الاستنشاق: أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه. 
ولو تمضمض وابتلع الماء وم يمجه: أجزأه» والأفضل أن يلقيه؛ لأنه ماء مستعمل. (الجوهرة النيرة) 

() قوله: ومسح الأذنين: هو سنة مؤكدة» ومسح باطنهما وظاههماء وهو أن يدل سبابتيه في صماخيه وها ثقبا الأذنين 
ويديرهما في زوايا أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه. انتهى. (الجوهرة النيرة) تمسح عندنا بماء الرأس» وعند الشافعي وليه : 
يأ حذ له ماء جديدًا؛ لما روي: أن النبي و أحذ ماء جديدًا للمسح. ولنا: قوله عقك: «الأذنان من الرأس)ء والشارع لم أت 
لأن يبين أصل الخلقة» وإنما أتى ليبين أحكام الدين» فظهر من هذا أن الأذنين داحلان في حكم الرأس. (ملا مسكين وغيره) 
(؛) قوله: وتخليل اللحية إلخ: أما تخليل اللحية فمستحب عندهاء وقال أبو يوسف لللله: سنّة. وهو اختيار الشيخ. وكيفية 
تخليلها من أسفل إلى فوق اللحية. وأما تخليل الأصابع فسنة إجماعًا. والفرق مما بين تخليل اللحية والأصابع: أن المقصود 
بالتخليل استيفاء الفرض في محله» وذلك إنما يكون في الأصابع» وأما اللحية فداحل الشعر ليس بمحل الفرض» بل الفرض 
إمرار الماء على ظاهرها. ولو توضأ في الماء الجاري» أو في الغدير العظيم» وغمس رجليه: أجزأه» وإن لم يخلل الأصابع. كذا 
في «الفتاوى). (الجوهرة النيرة) = 


كتاب الطهارة ۲٤‏ مستحبات الوضوء 


الو 
وتكرار الغسل إلى الثلاث."' 
Se‏ 0 ا 
ويستحب للمتوضئع أن ينوي الطهارة» ويستوعب راسه با لمسح› ا ع OOD‏ 


[۳- مستحبات الوضوء ستة] 


= تخليل الأصابع: أي أصابع اليدين والرجلين؛ لقوله عليكا: «خللوا أصابعكم قبل أن يتخللها نار جهنم». هذا إذا وصل 
الماء إلى أثنائهاء وإن لم يصل بأن كانت منضمة فالتخليل واجب. (الفاتح) 

وطريق تخليل أصابع اليد: إدخال بعضها ببعض بماء متقاطر» وتخليل أصابع الرجلين: أن يخلل بخنصر يده اليسرى» ويبدأً 
بخنصر الرحل اليمنى ويختم بخنصر الرحل اليسرى» وهو سنة مؤكدة اتفاقًا؛ لما رواه أصحاب السئن: (إذا توضأت فأسبغ 
الوضوء وخلل بين الأصابع). (مسكين وغيره) 

ر قوله: إلى الثلاث: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أعرابي إلى النبي ية يسأله عن الوضوء, فأراه 
ثلا لاء ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدى وظلم» رواه النسائي وابن ماجه. ولا روي أنه عل 
توضأ ثلانًا ثلانًا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم). معناه: زاد 
على الثلاث أو نقص عنه معتقدًا أن السنة هذاء فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر: فلا بأس به. 
من (الفاتح) وغيره. وقال في (الجوهرة): الأول فرضء والثنتان سنتان مؤكدتان» على الصحيح, وإن أكتفى بغسلة واحدة: 
أم؛ لأنه ترك السنة المشهورة» وقيل: لا يأم؛ لأنه قد أتى بما أمر به ربه. والسنة تكرار الغسلات لا الغرفات. 

(م قوله: ويستحب للمتوضئ إخ: المستحب: ما كان مدعوا إليه على طريق الاستحباب دون الحتم والإيجاب» ون إتبانه 
ثواب» وليس في تركه عقاب. وكيفية النية: أن ينوي المتوضئ رفع الحدث» أو استباحة الصلاة؛ إذ هو عبادة لا تصح بدون 
النية. ولا يشترط النية في كون الوضوء مفتاحًا للصلاة عندنا خلاثًا للشافعي لله 

ثم النية إنما هي فرض للعبادات» قال الله تعالى: وا ارا إلا لِيعْبُدُوا أللة مُخْلِصِينَ له لين( «ابينة: مم» والإخلاص 
هو النية» فالوضوء نفسه ليس بعبادة» وإنما هو شرط للعبادة. وإنما كانت النية فرضًا في التيمم؛ لأن التراب لم يعقل 
مطهراء فلا يكون مزيلا للحدث» فلم يبق فيه إلا معنى التعبد» ومن شرط العبادة النية. وأما الماء فمطهر بطبعه» فلا 
يحتاج إلى النية» إلا أنه لا يقع قربة بدون النية» لكنه يقع مفتاحًا للصلاة؛ لوقوعه طهارة باستعمال الماء المطهر. من 
(الجوهرة النيرة) وغيرها. 

(«) قوله: ويستوعب رأسه إلخ: لأنه عل توضأ ومسح بيديه جميع رأسه أقبل هما وأدبر» وقد روي: أنه ## مسح على 
ناصیته» فدل على أنه أراد بالاستيعاب السنة لا الإيجاب. (الفتح) والاستيعاب سنة مؤكدة على الصحيح؛ وصورته: أن يضع 
من كل واحدة من اليدين ثلاث أصابع على مقدم رأسه؛ ولا يضع الإبحام ولا السبابة» ويجافي بين كفيه» ويمدهما إلى القفاء 
ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه» وعدهما إلى مقدم رأسه» ثم يمسح ظاهر أذنيه بإيحاميه وباطنهما بمسبّحتيه. كذا في 
(المستصفى). ويمسح رقبته بظاهر اليدين. (الجوهرة) 


كناب الطهارة 30> مستحبات الوضوء 
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يرب الوضوء" فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره» وبالميامن»”' والتوالي»”" ومسحٌ الرقبة. © 
لفوله علت: «إن الله يحب التيامن في كل شيء4. (فانح) 

)١(‏ قوله: ويرتب الوضوء: الترتيب عندنا سنة مؤكدة على الصحيح؛ ويسيء بتركه» وسواء عندنا الوضوء والتيمم في كون 
الترتيب فيهما سنة. وقال الشافعي دلك: الترتيب فرض. وجوابه في المبسوطات المطولات. (الجوهرة وغيرها) 
م قوله: وبالميامن: أي يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى» وبالرحل اليمنى قبل اليسرى؛ وهو فضيلة على الصحيح؛ لأن الني بل 
كان يحب أن يبدأ بالميامن في كل شيء حت في لبس نعله يَكلِِ. ون هذا إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يقدم مسح الأذن 
اليمنى على اليسرى؛ كما في غسل اليدين والرجلين» لكنا نقول: اليدان والرحلان يغسلان بيد واحدة» فيبدأ فيهما بالميامن» 
وأما الأذنان فيمسحان باليدين جميعًا؛ لكون ذلك أسهلء حتى لو لم يكن له إلا يد واحدة» أو بإحدى يديه علة ولا يمكنه 
مسحهما معًا: فإنه يبدأ بالأذن اليمنى ثم باليسرى» كما في اليدين» وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقدم 
الأعن منهما إلا الأذنين. (الجوهرة) 
( قوله: والتوالي: والموالاة سنة عندنا. وقال مالك سليه: فرض. والموالاة هي التتابع» وحدّه: أن لا جف الماء عن العضو قبل 
أن يغسل ما بعده في زمان معتدل» ولا اعتبار بشدة الحر والرياح؛ فإن الجفاف يسرع فيهماء ولا بشدة البرد؛ فإن الجفاف 
ييطئ فيه. ويعتبر أيضًا استواء حالة المتوضئ» فإن المحموم يسارع الحفاف إليه لأجل الحمى. وإنما يكره التفريق في الوضوء إذا 
كان لغير عذرء وأما إذا كان لعذر بأن فرغ ماء الوضوء أو انقلب الإناءء فذهب لطلب الماء» وما أشبه ذلك: فلا بأس 
بالتفريق على الصحيح» وهكذا إذا فرق في الغسل والتيمم. (الجوهرة) 
(:) قوله: ومسح الرقبة: قيل: سنة» وهو اختيار الطحاوي. وقيل: مستحب» وهو اختيار الصدر الشهيد. ويمسحها بماء 
جديد. وتي «النهاية): يمسحها بظاهر الكفين» ومسح الحلقوم بدعة. (الجوهرة) 
اعلم أن المصنف عد النية والاستيعاب والترتيب والتيامن من المستحبات» والأصح: أا كلها سنةء إلا التيامن فقط؛ فإنه 
مستحب. كذا في «المداية). وف (كنز الدقائق): مسح الرقبة من المستحب. انتهى. (الفاتح وغيره) اقتصار المصنف على ما 
ذكر يقتضي بحسب الظاهر انحصار المستحب فيه» وليس كذلك؛ فإنه قد أوصل صاحب «الخزانة) تعداد المستحبات إلى 
نيف وستين مستحباء منها: استقبال القبلة» ودلك الأعضاء في المرة الأولى» وإدخال الخنصر المبلولة صماخ أذنيه عند 
مسحهماء وتقديمه على الوقت لغير المعذور» وتحريك الخاتم» وغير ذلك. 
ثم اعلم أنه لم يذكر محمد به مسح الرقبة في «الأصل»» والمختار أنه مستحب. وفي رواية «امحيط): كان الفقيه أبو حعفر 
يقول: إنه سنة. وبه أحذ أكثر العلماء. وقي (الخلاصة): الصحيح: أنه أدب» ومسح الحلقوم بدعة. (الفتح والمسكين) 
وقد نقل الإمام الغزالي في (إحياء العلوم» حديثًا في مسح الرقبة» وقد حمق هذه المسألة مولانا عبد الحي اللكنوي في 
ا(تحفة الطلبة في مسح الرقبة)» فمن شاء فليرجع إليهما. 


كتاب الطهارة ۲١٢‏ النواقض الحقيقية للوضوء 


[1] ]؟( 
والمعان الناقضة ل e‏ ان والدم والقيح والصديد ادا 
[1 - ناض الوصرءء وهي نوعان: حقيقية وحكمية] -١[ ١‏ النواقض الحقيقية ثلاثة) وها الفرحان 1 زرداب 
ل حرجا ب ا 
خرج ' من البدن' ' فتجاوز إلى موضع ER SES‏ اندو مووي وم ل ا 
كل واحد منهما 3 افتحاورا) 


ر 6 قوله: والمعاني الناقضة إلخ: أي العلل. وإنما لم يستعمل المشايخ لفظ «العلل» احترارًا عن لفظ الفلاسفة» أو كأنحم اتبعوا 
السنة؛ فإتما وردت بلفظ «المعنى» دون «العلةا» حيث قال علي: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث معان). وإنما 
استعمل بعض المشايخ لفظ «العللا؛ لأنه لم يحترز الاحتراز الذي احترز بعض المشايخ. والمراد من المعانى في هذا المقام ما 
يقابل الأعيان. س «الفاتح» : 

ما فرغ من بان فرض الوضوء وسننه ومستحباته» شرع الآن في بيان ما ينقضه. والتقض متى أضيف إلى الأحسام» يراد به 
إبطال تأليفهاء ومتى أضيف إلى غيرهاء يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه. والمتوضئ ههنا كان قادرًا على الصلاة ومس 
المصحفء فلما بطل ذلك بالحدث: انتقضت صفته» وخرج عما كان عليه. (الجوهرة) لا يقال: إن الحدث شرط للوضوء 
فكيف يكون علة لنقضه؛ لأنا نقول: إنه علة لنقض ما كان» وشرط لوجوب ما سيكون. (الفتح والمسكين) 

(؟) قوله: كل ما خرج إلخ: من دأب الشيخ سل أن يبدأ بالمتفق فيه ثم بالمختلف فيه» والخارج من السبيلين متفق فيه على 
أنه ينقض الوضوء فقدمه لذلك, ثم عقبه بالمختلف فيه» وهو خروج الدم والقيح والقيء وغير ذلك. واعلم أن كلمة «كل) 
وضعت لعموم الأفراد» فتتاول المعتاد وغير المعتاد. كدم الاستحاضة والمذي والودي والدود والحصى وغير ذلك. 

ومفهوم كلام الشيخ: أن كل ما خرج ينقض الوضوء» فهل هو كذلك؟ قلنا: نعم! إلا الريح الخارج من الذكر وفرج المرأة؛ 
فإنهما لا تنقضان على الصحيح» إلا أن تكون المرأة مفضاة» وهي التي صار مسلك بولا وغائطها واحدّاء فيخرج منها ريح 
متنة» فإنه يستحب لا الوضوء ولا يجب؛ لأا يحتمل أنما حرحت من الدبر فتنقض» ويحتمل غا حرحت من الفرج فلا 
تنقضء والأصل تيقن الطهارة» والناقض مشكوك فيه» فلا ينتقض وضوؤها بالشك» لكن يستحب لها؛ لإزالة الشك. وأما 
الدودة الخارجة من الذكر والفرج: فناقضة بالإجماع. (الجوهرة) 

(© قوله: إذا خرج: قيد بقوله: «إذا خرج) احترارًا عما إذا أخرجا بالمعالجة؛ فإنه لا ينقض الوضوء» وهو اختيار صاحب 
«المداية4, واحتار السرحسي النقض. (الجوهرة) 

e E Ty 

(» قوله: إلى موضع إلخ: حد التجاوز: أن ينحدر عن رأس الجرح. وأما إذا علا ولم ينحدر: لا ينقض. وعن محمد مله إذا 
ارتقى على رأس الجرح» وصار أكثر من رأس الحرح: نقض» والصحيح الأول. ولو ألقى عليه ترابًا أو رمادًا فتشربه» ثم خرج 
فجعل عليه ترابّاء ولولاه لتجاوز: نقض. ولو ربط اجرح فابتل الرباط» إن نفذ البلل إلى الخارج: نقض» وإلا فلا. ولو كان 
الرباط ذا الماقين» فنفذ البعض إلى البعض: نقض. وإن خرج من أذنيه قيح أو صديد» إن توحع عند خروجه: نقض» وإلا 
فلا. ولو مص القراد عضو إنسان فامتلاء إن کان صغيرا: لا ینقض» وإن کان کبیرا: نقض. = 


كتاب الطهارة ¥۷ النواقض الحكمية للوضوء 


[r]‏ ]1[ :5 م2 
يلحقه حكم التطهير.”" والقيء”" إذا كان ملءَ الفم» والنوة”' مضطجعا" أو مكنا a‏ 


-١[‏ النواقض الحكمية ثلاثة أيضًا] 


= وإن سقط من جرحه دودة: لا ينقضء وهي طاهرة» وإن سقطت من السبيلين: فهي بحسة» وينقض الوضوء. وإذا حرج 
الدم من الحجرح» ولم يتجاوز: لا ينقضء هل هو طاهر أو نجس؟ قال في «المداية): ما لا يكون حدثًا لا يكون نحساء يروى 
ذلك عن أبي يوسف مف وهو الصحيح» وعند محمد ملك: نجس والفتوى على قول أبي يوسف لله فيما إذا أصاب 
الجامدات» كالثياب والأبدان والحصيرء وعلى قول محمد يه فيما إذا أصاب المائعات؛ كالماء وغيره. وكذا القيء إذا كان 
أقل من ملء الفم على هذا الخلاف. (الجوهرة مع الاختصار) 

رم قوله: يلحقه حكم التطهير: [أي حكم هو التطهير, والمراد: أن يجب تطهيره في الجملة في الحدث أو اللحنابة. (الفاتح)] 
يعني يحب تطهيره في الحدث أو الحنابة» حتى لو سال الدم إلى ما لان من الأنف نقض الوضوءء بخلاف ما إذا نزل البول 
إلى قصبة الذكر؛ لأنه لا يلحقه حكم التطهير. واحترز بقوله: «#حكم التطهير؛ عن داخل العينين» وباطن الجرح» وقصبة 
الأنف. وإنما لم يقل: يلحقه التطهير؛ لأنه لو قال ذلك؛ دخل تحته باطن العين؛ لأنه لا يستحيل تطهيره لأن حقيقة 
التطهير فيه نمكنة» وأما حكمه فقد رفعه الشارع للضرورة. 

ر قوله: والقيء إل: وهو حمسة أنواع: ماء وطعام ودم ومرة وبلغم» ففي الثلاثة الأول ينقض إذا مل الفم» ولا ينقض إذا كان 
أقل من ذلك. وأما البلغم فغير ناقض عندهما وإن ملأ الفم» وعند أبي يوسف: ينقض إذا ملا الفم. والخلاف في الصاعد من 
الحجوف» أما النازل من الرأس فغير ناقض إجماعًا؛ لأنه مخاط. وأما الدم إذا كان غليظًا جامدًا غير سائل: لا ينقض حى يلا 
الفم» فإن كان ذائبًا نقض قليله وكثيره عندهما. وقال محمد: لا ينقض حت يلا الفم؛ اعتبارًا بسائر أنواع القيء؛ وصحح في 
(الوحيز) قول محمد. والخلاف في المرتقي من الجوف, وأما النازل من الرأس فناقض قليله وكثيره بالاتفاق. ولو قاء متفرقًا بحيث 
لو جمع ملا الفم» فعند ان يوسف: يعتبر اتحاد الجحلس» وعند محمد: يعتبر اتحاد السبب» وهو الغثيان. (الجوهرة النيرة) 

0 قوله: والنوم إلخ: الذي تقدم هو الناقض الحقيقي» وهذا الناقض الحكمي. وهل النوم حدث أم لا؟ الصحيح أنه ليس 
محدث؛ لأنه لو كان حدثًا استوى وجوده في الصلاة وغيرهاء ولكنا نقول: الحدث ما لا يخلو عنه النائم. وقوله: «والنوم 
مضطجعًا) هذا إذا كان خارج الصلاة» وأما إذا كان فيهاء كالمريض إذا صلى مضطجعًاء فيه اختلاف» والصحيح أنه 
ينتقض أيضاء وبه نأحذ» وقال بعضهم: لا ينتقض. (الجوهرة) 

والنوم: فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه» وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتهاء واستعمال 
العقل مع قيامه» فيعجز العبد عن أداء الحقوق. | 

رى قوله: مضطجعا: لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل» فلا يعتري عن خروج شيء E‏ ل 
كذا في «الحداية). 

ره قوله: أو متكئا: [أي على إحدى وركيه» كالمضطجم؛ لزوال المسكة. (الجوهرة)] 


كتاب الطهارة ۲۸ فرائض الغسل 
[r] J‏ 


أو فا إل شيء لو أزيل لسقط عنه. والغلبة على العقل بالإغماء والجنونة” وا 
مثل الجدار اله بالرفع 


في کل“ صلاةٍ ذاتِ رکو ع“ وسجود. 


[البحث زل الحدث الأكبر 5 


]؟[ 
وفرض م a‏ والا 2 0 سائر اللكن “© 
-١ |‏ فرائض الغسل] يعني الغسل من الحنابة والحيض والنفاس. (ج) 


١م‏ قوله: أو مستندا: الاستناد: وهو الاعتماد على الشيء. ولو وضع رأسه على ركبتيه ونام: لم ينتتقض وضوؤه إذا كان 
مثبئًا مقعده على الأرض» وإن كان محتبيًا ورأسه على ركبتيه: لا ينتقض أيضًا. (الجوهرة) 
Te TT‏ انه لع EN‏ ويقال: الإغماء: آفة 
تضعف القوى» ولا تزيل العقل. وابمنون: آفة تزيل العقل» ولا تزيل القوى. وها حدثان في الصلاة وغبرهاء قل ذلك أو كش 
ركذا السكر ينقض الوضوء أيضًا في الأحوال كلّهاء في الصلاة وغيرها. والسكران: هو الذي تختل مشيتهء ولا يعرف الراة 
من الرحل. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(م قوله: والقهقهة ف كل إلح: سواء بدت أسنانه أو لم تېد 0 قهقه عامدًا أو ساهيّاء متوضئًا أو متيممّاء ولا ييطل 
الهارة الفسل. والقهقهة: ما تكون مسموًا له وخاره. والضحك: ما يكون مسموعا له دون جاره؛ وهو يفسد الصلاة. 
فض ل ا aT‏ ارق جا قهقهة الصبى لا تنقض الوضوء إجماعًاء 
وتفسد صلاته. كذا في (المستصفى). (الجوهرة النيرة) 
(4) قوله: ذات ركوع إلخ: يحترز من صلاة الجنازة وسجلة التلاوة؛ فإنه إذا قهقه فيهما لا ينقض وضوؤه» وتبطل صلاته 
وسجدته؛ لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة» حتى لو حلف لا يصلي» فصلى صلاة الجنازة: لا يحنث. 0 النيرة) 
(ه) قوله: المضمضة والاستنشاق: عندنا: هما في الغسل المفروض فرضان» وق الوضوء سنتان. وعند الشافعي للله: سنتان في 
كليهما. والفرق فيهما: أن الله تعالى قال في الوضوء: إفَاَغْسِلُوا وُجُومَكْ 4 6 ما تقع به المواجهة» ولا تقع 
المواحهة بداحل الفم والأنف؛ فلذا لم يفرضا في الوضوءء وقال الله تعالى في الغسل: #إوإن كُنثم جْنبَا فَأَظهَرُو)» رلاسة: م» 
فكل ما يمكن تطهيره يجب غسله» فباطن الأنف والفم مما يمكن تطهيره» فلهذا قلنا: إتمما 5 في الغسل دون الوضوء. 
ر( قوله: وغسل سائر ادن الباقي» ومنه «السؤر) الذي يبقيه الشارب. SRT E RTE‏ 
يوالها ينه الأول: الغسل من الإيلاج في قبل أو دبر إذا غابت الحشفة» على الفاعل والمفعول به أنزل أو لم ينزل. 
والثاني: اسل من الال بشهوة بأّ وجه کان» من إتيان بحيمة أو معالحة 0 باليد أو بالاحتلام أو بالقبلة أو باللمس 
بشهوة» والرحل والمرأة و سواء. والثالث: الغسل من الحيض. والرابع : الفسل من النفاس. وأربعة منها سنة: غسل 
الحمعة» وغسل العيدين, وغسل الإحرام» سواء كان إحرام حجة أو عمرة» وغسل يوم عرفة E E‏ 
ال 0 النجاسة إذا كانت أكثر من قدر الدرهم في المغلظة» وربع الثوب في المحففة. و واححي ت 
كثير» من ذلك: غسل الكافر والكافرة إذا أسلماء والصبي والصبية إذا أدركا بالسن» وكذا الحنون إذا أفاق. (الجوهرة النية) 


كناب الطهارة ۲۹ سنن الغسل 
وسنَة اسل :'" أن يبدا اسل" بغسل يديه وفرجه؛ ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه. 
> سنن الفسل] 0 ولي بعض النسخ: ( يزيل بحاسة» منكرًا 

ق 5 (5)و فء ' ب 

ثم يتوضأ وضوأه للصلاة"" إلا غسل رجليه ثم يفيض الماء' لد 
سر ن: اوعلى سائر) 

ثم يتنحى عن ذلك المكان» دن 


ولیس على المرأة”"' أن تنقض a‏ 1 [1[ذ[ذ[ز[ز[ز [ز ز 11111110 


)١(‏ قوله: وسنة الغسل: أفاد في «البحر الرائق ER TREE TT e‏ فتسن فيه النية» ويندب 
التلفظ بماء وكذا يندب فيه ما هو مندوب في الوضوء» سوى استقبال القبلة؛ فإنه يكون غالبًا مع كشف العورة» وغسل 
اليدين؛ لأنمما آلة التطهير» ولقوله #: «فلا يغمس اليد في الإناء حتى يغسلها). أما غسل الفرج فلأنه لا يخلو حال 
الحنابة عن النجاسة» وأما غسل النجاسة لملا تزداد بإصابة الماء. (الفتح وغيره) 

(۲) قوله: أن دا المغتسل إلخ: سماه مغتسلا؛ لأنه قرب من الاغتسال» كما قلنا في: (إذا استيقظ المتوضئ من نومه). 
والسنة: أن يبدأ بالنية بقلبه» ويقول بلسانه: نويت الغسل لرفع الحنابة» ثم يسمي الله تعالى عند غسل اليدين» ثم يستنجي» 
ثم يغسل ما أصابه من النجاسة. ويستحب أن يبدأ بشقه الأيمن. (الجوهرة النيرة) 

0 قوله: وضوأه للصلاة: فيه إشارة إلى أنه يمسح رأسه» وهو ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة ملك أنه لا يمسح؛ 
لأنه لا فائدة فيه؛ لأن الإسالة تعدم المسح. والصحيح أن يمسحه. (الجوهرة النيرة) 

(:) قوله: إلا غسل رجليه: هذا إذا كان في مستنقع الماءء أما إذا كان على لوح أو قبقاب أو حجر: لا يؤخر غسلهما. كذا 
في (الجوهرة) . 

() قوله: ثم يفيض الماء إلخ: أي المعهود في الشرع للغسل والوضوء» وهو ثمانية أرطال. وكيفية الإفاضة: أن يبدأ بمنكبه الأيمن» 
فيفيض الماء عليه ثلاناء ثم بمنكبه الأيسر كذلك» ثم يفيض الماء على رأسه وسائر حسده كذلك. إن تقاطر الماء في وقت 
الغسل في الإناءء إن كان قليلا: لا يفسد الماءء وإن كان كثيرا: أفسده. وحد القليل: ما لا ينفرج ماء الإناء عند وقوعه ولا 
يستبين. وعند محمد: إن كان مثل رؤوس الإبر فهو قليل» وإلا فهو كثير. كذا في «الفوائد». (الجوهرة النيرة) 

«) قوله: ثلاثا: [الأولى فرض» والثنتان سنتان على الصحيح. (الجوهرة)] 

0 قوله: وليس على المرأة إلخ: لقوله عي لأم سلمة «ها: «يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك). وليس عليها بل ذوائبهاء وهو 
الصحيح؛ لما فيه من الحرج» بخلاف اللحية؛ لأنه لا حرج ف إيصال الماء إلى أثنائها. كذا في «الحداية). وقال في «(الجوهرة): 
وقال الإمام أحمد: يجب على الحائض النقض» ولا يجب عليها في الجنابة. وفي تخصيص المرأة إشارة إلى أنه يجب على الرحل 
النقض؛ لعدم الضرورة ف حقه. ولو ألزقت المرأة رأسها بالطيب» بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر: وجب عليها إزالته؛ 
ليصل الماء إلى أصوله. فإن احتاحت المرأة إلى شراء الماء للاغتسال من الحنابة» إن كانت غنية: فثمنه عليهاء وإن كانت 
فقيرة: فعلى الزوج» وقال أبو الليث: يجب على الزوج كما يجب عليه للشرب. وأما من ماء الوضوء فعلى الزوج إجماعًا» = 


كتاب الطهارة ۳٠‏ ما يوجب الغسل أربعة 


ضفائرها" في العْسْل إذا بلغ المءٌ أصولٌ الشعر. 


أي العلل و [N‏ 
والمعاني الموجبة'' للغسل: إنزال المنى على وجه الدفق' ' والشهوة من الرجل والمرأة. 5 
[م- أنواع الغسل] [النوع الأول: الغسل الواحب] 


= ونمن ماء الاغتسال من الحيض إن انقطع لأقل من عشرة أيام: فعلى الزوج» وإن انقطع لعشرة: فعليها؛ لأنه يقدر على 
وطئها بدون الاغتسال» فكانت هي المحتاجة إليه لأداء الصلاة. 

)١(‏ قوله: ضفائرها: الضفائر جمع الضفيرة -بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وسكون الياء التحتانية- وهو الشعر المفتول؛ 
لأن الضفر: فتل الشعر؛ وإدخال بعضه في بعض» صرح به في «المغرب). (الفاتح شرح القدوري) يقال للضفيرة في الفارسية: 
لقنا لصم وق الهندية: مل كى. 

)١(‏ قوله: والمعافي الموحبة إلخ: هذه المعاني مسببة للجنابة لا للغسل على الصحيح؛ لأنما تنقضه» فكيف توحبه» وإنما سبب 
وجوب الغسل إرادة الصلاة» أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة» وأما هذه التي ذكرها الشيخ فشروط» وليست بأسباب. 
وجواب هذه الإضافة: أن سبب سبب المسبب قد ينسب إلى المسبب مجارًا. ا کا 0 
روجا وان منه راد وائحته عند خروجه كرائحة الطلع؛ وعند یسه كرئحة البيض. (الودة وغوه 

0 قوله: على وجه الدفق إلخ: هذا بإطلاقه لا يستقيم إلا على قول أبي يوسف؛ لأنه يشترط لوجوب الغسل ذلك وأما على 
قوهما فلا يستقيم؛ لأتمما جعلا سبب الغسل خروجه من شهوة» ولم يجعلا الدفق شرطاء حتى إنه إذا انفصل عن مكانه 
بشهوة» وخرج من غير دفق وشهوة: وحب الغسل عنلهماء وعنده: يشترط الشهوة أيضًا عند خروجه. 

ومعنى قوله: على وجه الدفق) أي أنزل متتابعًا. ولو احتلم أو نظر إلى امرأة بشهوة» فانفصل المني منه بشهوة» فلما قارب 
الظهور شد على ذكره؛ حتى انكسرت شهوته» ثم تركه» فسال بغير شهوة: وجب الغسل عندهماء وعنده: لا يجب. وكذا إذا 
اغتسل المجامع قبل أن يبول أو ينام» ثم خرج باقي المني بعد الغسل: وجب عليه إعادة الغسل عندهماء وعنده: لا يجب. وإن 
حرج بعد البول أو النوم لا يعيد إجماعًا. (الجوهرة النبرة) 

فالخروج بدون الدفق والشهوة لا يوحب الغسل عندناء خلامًا للشافعي» له قوله علككا: «الماء من الماء» يعني وحوب الاغتسال 
بإنزال المني. ولنا: ما روت أم سلمة فهه: أا سألت الني ية عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل» فقال علكلا: 
((أتحد بذلك لذة؟2 فقالت: نعم. فقال: «فلتغتسل)» علق الاغتسال باللذة. وحديث الشافعي لله محمول على الإنزال 
بشهوة» أو على حالة الاحتلام؛ كما قاله ابن عباس كما وإنما حملنا الحديث على الخروج بشهوة أو على الاحتلام؛ لأنه 
عام لا يمكن إجراؤه على العموم؛ لأنه يتناول المذي والودي والمني بشهوة وبغير شهوة ومطلق البول» والمني بالشهوة هو المراد. 
والله أعلم بالصواب. فإن قلت: ذكر الشهوة مع الدفق غير مناسب» إذ الدفق بلا شهوة محال» فيكون ذكر الدفق ذكر 
الشهوة. قلت: المصنف شه ذكر الشهوة مع الدفق؛ لأتمما متلازمان وقوعًا إذا لم يمنع مانع» فيذكران معّاء ولأن بذكر الدفق 
بال عقا لا نطمّاء فضم القرينة النطقية إلى العقلية. من «المستحلص) و«الفاتح) وغيره. 


كتاب الطهارة ۳١‏ الغسل المسنون أربعة أنواع 
[r] [J‏ ]4[ 
م ور اء.ء ٠ ٠ ١١.‏ 5 ل 
والتقاء الختانين” فق غير إنزال»'' والحيض»› والنفاس."ا 
الختان: هو موضع القطع من الذكر والأنثى. ومن عادة العرب اختنان نسائهه أي انقطاعهما 
0 


و وفوا ا ا r oooy‏ 


[النوع الثائي: الغسل المسنون] 


م قوله: والتقاء الختانين إلخ: أي مع تواري الحشفة. التواري: الغيبوبة. والحشفة: ما فوق الختان» أي موضع القطع من الذكر 
والأنشى؛ لقوله #ل: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة» وجب الغسلء أنزل أو الم ينزل». ولأنه سبب الإنزال» فيقام السبب 
الظاهر مقامه» كنوم المضطجع, فالمراد بالتقائهما: محاذاتهماء وهو عبارة عن إيلاج الحشفة كلها. وفي قوله: «والتقاء الختانين») 
نظر؛ فإنه لو قال: اوبغيبوبة الحشفة) كما قاله حافظ الدين في «الكنز»: كان أحسن وأعم؛ لأن الإيلاج في الدبر توحب الغسل» 
وليس هناك خختانان يلتقيان. ولو كان مقطوع الحشفة: يجب الغسل بإيلاج مقدارها من الذكر. ( الجوهرة وملا مسكين وغيرهما) 

رم قوله: غير إنزال: [هكذا في النسخ القلمية الموحودة عندي» وني المصرية: امن غير إنزال المني).] 

رس قوله: والحيض والنفاس: أي الخروج منهما؛ لأنمما ما داما باقيين» لا يجب الغسل؛ لعدم الفائدة. واختلف المشايخ: هل 
يحب الغسل بالانقطاع ووجوب الصلاة» أو بالانقطاع لا غير؟ فعند الكرحي وعامة العراقيين: بالانقطاع» وهو اختيار 
الشيخ» وعند البخاريين: بوجوب الصلاة» وهو المختار. وفائدته: إذا انقطع بعد طلوع الشمسء وأخرت الغسل إلى وقت 
الظهر» فعند العراقيين: تأم» وعند البخاريين: لا تأم. والنفاس كالحيض. (الجوهرة) 

(؛) قوله: وسن رسول الله إلخ: لأن هذه أوقات اجتماع وازدحام» فسن فيها الاغتسال؛ ئلا يؤذي البعض برائحة البعض» 
وكذا في الإحرام؛ لأنه يبقى أيامًا. وقال مالك ملكه: غسل الجمعة واحب. وف «المنظومة» في مقالة المالك: ويلزم الغسل ليوم 
الجمعة» ولا يحل تركه في الشريعة؛ لقوله عَليكا: «من أتى الجمعة فليغتسل). فالأمر للوجوب بحديث: اغسل يوم الجمعة 
واحب على كل محتلم). قلنا: الأمر ليس للوحوب» كما في الحديث: امن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو 
أفضل). وعليه الجمهور من السلف والخلف. وقال الفقهاء: إنه سنة؛ وليس بواجب. 

والجواب عن الحديث الثاني: أنه منسوخ» أو هو من ا الحكم لانتهاء العلة؛ لأن الناس كانوا يلبسون الصوف» 
وكان مسجدهم ضيقاء فخرج عل في يوم حارء وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ظهرت منه رياح» ثم كثر الخير» ولبسوا 
غير الصوف» ووسع مسجدهم. أو الراد بالواحب الثابث» وهو يشمل السنة والفرض الات ر حار ال 
بطل الاستدلال. 

واختلف أصحابنا هل غسل الجمعة للصلاة أو لليوم؟ قال أبو يوسف: للصلاة. وقال الحسن: لليوم. وفائدته: إذا اغتسل 
قبل طلوع الفجر وم يحدث, حتى صلى الجمعة: يكون آتيّا بالسنة عند أبي يوسف» وعند الحسن: لا. وكذا إذا اغتسل بعد 
صلاة الجمعة قبل الغروب: يكون آتيّا بها عند الحسن؛ خلافًا لأبي يوسف. ولو اغتسلت المرأة لا تنال فضيلة الغسل للجمعة 
عند أبي يوسف؛ لأنه لا جمعة عليهاء وعند الحسن: تنالها. والغسل للعيدين بمنزلة الغسل للجمعة. واعلم أنه يقال: «عسل 
الجمعة) واغُسل الجنابة) بضم الغين» واغسل الميت) وااغسل الثوب) بفتحها. والضابطة: ل ف امت إن اميرك 
فتحتء وإذا أضفت إلى غيره ضممت. من «مسكين) و«الفتح) و«الفاتح) و(الجوهرة). 
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كتاب الطهارة ۳۲ ما تجوز إزالة الحدث به وما لا تجوز 


][ (Y] 


]؟[ 
والعيدين”' والإحرام وعرفة. 


وليس في المذي والودي غسل› وفيهما الوضوء. 8 

[البحث الثالث: ما تجوز إزالة الحدث والنحس به وما لا تحوز] جمع اعنا: چ 

والطهارة من الأحدائف8؟) جائزة بماء الا والاودية والعيون والابار وماء البحار. ”) 
[لماء المطلق يزيل الأحداث لا المقيد] -١[‏ الماء المطلق] جمع (واد) جمع (بیر): ءام جمع ابحر؟: رر 


N, 000‏ و 5 
ولا تجوز الطهارة بماء اعتصر”' من الشجر والثمر OS‏ لاض رن للق الجن نو EO‏ 


-١[‏ الماء المقيد] وي نسخة: (بما اعتصر)ء والمآل واحد 2 لأنه ليس بماء مطلق؛ فالحكم عند فقده منقول إلى التيمم. (فاتح) 


رم قوله: والعيدين: لأنه ع كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» رواه ابن ماجه في (اسننها. وأما الإحرام؛ 
فلحديث أخرجه الترمذي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: (أنه رأى البي از 7 لإهلاله واغتسل). 

3 3 وليس في المذي إل: [لقوله ع#: «كل فحل يمذيء وفيه الوضوء).] المذي: E‏ 2 
والودي: ماء أصفر غليظ يخرج بعد البول. وكلاهما بتخفيف الياء. (الموهرة) 

م قوله: وفيهما الوضوء: فإن قيل: قد استفيد وحوب الوضوء بقوله: «كل ما حرج من السبيلين) فلم أعادهما؟ قلنا: إنما دخلا 
هناك ضمنًا لا ارا و الشرب والطريق» ورما يتوهم أنمما يدحلان. فإن 
قلت: كيف يتصور الوضوء من الودي» وهو قد وحب بالبول السابق؟ قلت: يتصور فيمن به سلس البول» إذا أودى فتوضأء 
يكون وضوؤه من الودي خاصةء ويتصور أيضًا فيمن بال وتوضأء ثم أودى؛ فإنه يتوضأ من الودي. (الموهرة) 

(؛) قوله: والطهارة من الأحداث إلخ: طهارة الأحداث هي الوضوء والغسل. والألف واللام للعهد. أي الأحداث التي سبق 
ذكرها من البول اك والحيض والنفاس وغيرها. إنما قال: «جائزة)» ولم يقل: واجبة؛ لأن معناه: إذا اجتمعت هذه المياه 
أو انفرد أحدها ولم يتضيق الوقت» وإلا فهي واجبة. وقوله: «من الأحداث» ليس هو على التخصيص؛ لأنه لما كان مزيلا 
للأحداث» كان مزيلا للأنحاس بالطريق الأولى. (الجوهرة النيرة) 

(ه) قوله: بماء السماء: لقوله تعالى: وير 1 عَلَيحُم مِْنَ السَمَآءِ مَآءَ هرم 2 (الأنفال: »)١١‏ وقوله عق: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه). وقوله عل في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته». ومطلق الاسم يطلق 
على هذه المياه. لا يقال: كيف جعل ماء العين والبحر غير ماء السماء» والكل ماء السماء؛ لقوله عز وجل: ألم ترا 

لله ل قن السَبَاء: مَاءَ فلار د يَتَبِيعَ ف لْأرْضٍ 4 (لزمر: 1؟ لأن القسمة على ما تشهد به العادة» فلا ينكر ذلك. 
كذا في «الحداية) و«العيني). 

رم قوله: وماء البحار: إنما قال: «وماء البحارا ولم يقل: والبحار؛ ردا لقول من يقول: (إنه ليس بماءا» حتى حكى جابر عن ابن 
عمر هما أنه قال: التيمم أحب إلى منه. وبكل هذه المياه المذكورات يجوز الوضوء؛ لقوله علتلا: «خلق الماء طهورًا). (الفاتح) 
(۷) قوله: بماء اعتصر: وإنما قيد بالاعتصار؛ لأنه لو سال بنفسه جاز الوضوء به إلا أن الحلوان احتار أنه لا يجوز؛ لأنه 


يطلق عليه ماء الشجر. (الجوهرة) 


كناب الطهارة ۳۳ ما تجوز إزالة الحدث به وما لا تجوز 


() قوله: ولا بماء غلب إلخ: اختلفوا فيه هل الغلبة بالأجزاء أو بالأوصاف؟ ففي «المداية): بالأجزاءء هو الصحيح. وفي 
«الفتاوى الظهيرية): محمد اعتبر اللون» وأبو يوسف اعتبر الأجزاء, وأشار الشيخ إلى أن المعتبر بالأوصاف, والأصح أن 
المعتبر بالأجزاء؛ وهو أن المخالط إذا كان مائعًا فما دون النصف جائزء فإن كان النصف أو أكثر لا يجوز. ومحمد اعتير 
الأوصاف» إن غيّر الثلاثة لا يجوزء وإن غيّر واحدًا جاز وإن غير اثنين فكذا لا يجوز. والتوفيق بينهما: إن كان مائعًا جنسه 
جنس الماء كماء الدباء فالعبرة للأجزاء كما قال أبو يوسف» وإن كان جنسه غير جنس الماء كاللين» فالعبرة للأوصاف كما 
قال محمد» والشيخ اختار قول محمد حيث قال: «فغير أحد أوصافه). (الجوهرة النيرة) 

واعلم أن عبارات أصحابنا د قد اختلفت في هذا الباب مع اتفاقهم على أن المطلق يجوز استعماله؛ وما ليس بمطلق لا جو 
فمنهم من اعتبر الرقة والسيلان» ومنهم من منع بتغير وصف» ومنهم من اعتبر تغير وصفين فأكثر» ومنهم من اعتبر الغلبة 
بالأجزاء. وذكر الإسبيجابي أن الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون» ثم من حيث الطعم» ثم من حيث الأجزاء. وفي «الينابيع): 
لو ع الحمص والباقلاى وتغير لونه وطعمه وريحه: يجوز الوضوء به. وأشار القدوري إلى أنه إذا غير وصفين لا يجوز» فلا بد 
e‏ * موفقة بين الأقوال» يحمل كل قول على ما يليق به. 

رن لاه ES DG ST ١‏ 
الأمرين: إما بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج» نكيال الامتزاج إما بطبخ بعد الخلط بشيء طاهر لا تقصد به المبالغة في 
التنظيف أو بتشرب النبات الماء» وغلبة الممتزج تكون بالاحتلاط من غير طبخ ولا بتشرب نبات. ثم المخالط للماء إما 
حامد أو مائع؛ فإن كان جامدًا فالعبرة لبقاء الرقة والسيلان» فما دام رقيمًا يحري على الأعضاء يجوز استعماله» وإن كان 
مائعًا فإما أن يخالف الماء في الأوصاف كلها أو بعضها أو لا يخالف أصلاء فإن لم يخالفه كالماء المستعمل وكماء الورد 
المنقطع الرائحة فالعبرة للغلبة أجزاءء فإن كانت الغلبة للمطلق من حيث الوزن جاز الاستعمال؛ وإن كان بالعكس لا يجوزء 
وإن خالفه في الأوصاف كلها فالعبرة في المنع لتغير الأوصاف أو أكثرهاء وإن خالفه في البعض كاللبن المخالف في اللون 
والطعم تعتبر الغلبة من ذلك الوجه؛ فإن غلب لون اللبن أو طعمه امتنع الجواز» وإلا فلا 

فعلى هذا ين N TT‏ ا (إن كان رقيمًا يجوز الوضوء ب وإلا 
فلا) على ما إذا كان المخالط به جامدًاء ويحمل قول من قال: «إن غير أوصافه جاز الوضوء به» على ما إذا كان المخالط 
يخالفه في الأوصاف الثلاثة» ويحمل قول من قال: «إذا غير أحد أوصافه لا يجوز الوضوء به) على ما إذا كان المخالط يخالفه 
في وصف واحد أو وصفين» ويحمل قول من اعتبر بالأجزاء» على ما إذا كان المخالط لا يخالفه في شيء من الصفات. فإذا 
نظرت وتأملت ما قاله الأصحاب» لا يخرج عن هذا. من «الفتح) وغيره. 


* قوله: ضابطة: الفرق بين القاعدة والضابطة: القاعدة بحري في أكثر من باب واحدء والضابطة بحري في باب واحد 
والأصل يعمهما. 


كتاب الطهارة 01 ما تجوز إزالة الحدث به وما لا تجوز 


ا 
فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة' ' والخل والمرق وماء الباقلاء»؛ ey‏ الرردج. ٠‏ 
وهو الرقة والسيلان وتسكين اا رک شُوريا [مثال للماء المغلوب] 
وتجوز الطهارة بماء خالطه* شي ء طاهرٌ فغتر أحد أوصافه» كماء ل والماء الذي" 


[القيد انفاقي [ 


4 o 
ختلط به الأشنان”' والصابون والزعفران.‎ 
منرى: اوت كثارا‎ 

4 کالأشربة ج 0 المتخذة من 0 0 01 3 0 ا في هذا صنعة اللف 0 07 
الثمر. ا إن كان رو اه فهو ما 5 5 غيره) 52 حالصا فهو نما اعتصر من ا ل 
(والمرق) تفسير ما غلب عليه غيره. (الجوهرة النيرة) 

6 قوله: وماء 0 المراد: المطبوخ بحيث إذا د تخن» وإن 1 يطبخ فهو من قبيل: (ونحوز الطهارة عماء حالطه شيع 
طاهر). والباقلاء: إذا شددت اللام قصرت» وإذا حففتها مددت. الواحدة باقلاة» بالتشديد والتخفيف. (الجوهرة) 
)۳( قوله: الزردج: [ معرب زردهك نام ددح است ورز ران فارى. ] 
(؛) قوله: أحد أوصافه: الى هي اللون والطعم والريح, إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لا يجوز التوضؤ به. قال في «النهاية): 
لكن المنقول من الأساتذة أنه جوز» حتى إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع في الحياض» فيتغير ماؤها من حيث اللون والطعم 
والريح ثم إنهم يتوضؤون منه من غير نكير» وكذا أشار إليه الطحاوي» لكن شرط أن يكون باقيّا على رقنه. كذا في «العناية). 
)0( و كما المد : وهو السيل. وإنما خصه بالذکر ؛ لأنه يأ بغثاء وأشجار وأوراق» ولو ته تغير الماء بطول الزمان أو 
با الا كان حكمه حكم الماء المطلق. (الجوهرة النيرة) 

() قوله: والماء الذي إخ: لأن اسم الماء باق فيه على الإطلاق» واختلاط القليل من هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز عنه» 
وكذا إذا احتلط الزاج بالماء حى أسود: فهو على هذا . (الجوهرة) 

(۷) قوله: الأشنان: : باح است شو ركم ورز يان شور روير, وجول امہ بدالن ویر انرق ترق كذا في «البرهان). 


03 قوله: خالطه* لاء المحلوط بشي ء 


المخلوط بطاهر 


إن كان الماء غالبا: الراكد 


بحوز به الطهارة 


إن كان كثيرا: 
بحوز به الطهارة 


كتاب الطهارة مم أنواع الماع 
[الماء على نوعين: الراكد والجاري] 
وکل ماء دائم 'إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به» قليلا كان أو كثيرا؛'" لآن النبي يا 
[النوع الأول: الماء الراكد] 0 7 
امر بحفظ' ؟ الماء من النجاسة. فقال: «لا يبولن احدكم ف الماء 7 ولا يغتسلن فيه من 


الجنابة»). وقال ع: (إذا استيقظ 0 من منامه فلا يعمس يده في الإناء حتى يغسلها 


ٺلاثا؛“ فإنه لا يدري أين باتت يده). 


بحن و مكان د ر 


واه الماء الجاري”' ' إذا وقعت فيه نجاسة: جاز الوضوء منه إذا لم ير ها أثر 6 لها لا تستقدٌ 
[النوع الثاني: الماء الجاري]” هو اللون والطعم والرائحة 


ف جريان الماء. 
[الماء الراكد على نوعين: الكثير والقليل] 


والغدير العظيم" الذي لا يتحرّك أحد طرفيه بتحريك الطَّرف الآخر إذا وقعت في أحد 
[الفرق بين الماء القليل والكثير] 

م قوله: وكل ماء دائم إلخ: وكذا إذا غلب على ظنه ذلك. وأراد به غير الحاري أو ما هو في معناه كالغدير العظيم. (الجوهرة النيرة) 
رم قوله: قليلا كان أو كثيرا: أي كان موضع الوقوع قليلا أو كثيرا؛ فإن الماء إذا كان قليلا يتنجس موضع الوقوع» وما حوله 
أيضاء 0 إذا كان كثيرا: يتنجس موضع الوقوع فقطء ولا يتنجس ما حوله. كذا في «النافع». أيها الناظرء انظر إلى شفقة 
اا رنه ولطفه بخ ارک إلى الدليل في لخر وإن كان مخالمًا للمختصرات فقال: لأن البي ا إلخ. (الفاتح) 
رم قوله: أمر بحفظ إلخ: إنما قال: «(أمر) وهو تمى؛ ان a‏ أمر بضده عند عامة المشايخ. (الجوهرة) 
رى قوله: يغسلها ثلاثا: والمبالغة في الأمر بالغسل عند توهم النجاسة دلي على تنجس الماء بالنجاسة وإن قلّت. كذا في 
«الخلاصة). (الفاتح) 
قز زان كلاه لحار زنك ححا تار ما ا كر ENE SS‏ 
شط فر» وتوضؤوا منه: جاز» وهو الصحيح. وعن أبي يوسف يسه قال: سألت أبا حنيفة لله عن الماء الجاري يغتسل فيه 
رحل من جنابة» هل 2 رحل أسفل منه؟ قال: نعم. (اللموهرة) 
( قوله: أثر إلے: اة هو اللون والطعم والرائحة. وهذا إذا كانت النجاسة مائعة» أما إذا كانت دابة ميتة» إن كان الماء يجري 
عليها أو على أكثرها أو نصفها: لا يجوز استعماله؛ وإن كان يجري على أقلهاء وأكثره يجري على مكان طاهرء وللماء قوة: فإنه 
يجوز استعماله إذا لم يوحد للنجاسة أَنْر. وق «شرح ابن أبي عوف): إذا كانت النجاسة مرئية كدابة ميتة: لم يجز الوضوء نما قرب 
منهاء ويجوز مما بعدء وهذا إنما هو قول أي يوسف خاصة: وأما عندهما: فلا يجوز الوضوء من أسفلها أصلا. (الجوهرة النيرة) 
(/) قوله: والغدير العظيم إلخ: التحريك عند أي حنيفة سل يعتبر بالاغتسال من غير عنف لا بالتوضؤ؛ لأن الحاحة إلى 
الاغتسال في الغدران أشد من الحاجة إلى التوضو؛ لأن الوضوء يكون في البيوت غالبًا. وعند أبي يوسف: يعتبر باليد؛ لأن 


هذا أدنى ما يتوصل به إلى معرفة الحركة. وعند محمد: بالتوضۇ» وصحح ف «(الوجيز ) قول حمد» ووجهه: أن الاحتياج = 


كتاب الطهارة ۳٦‏ ما لا يفسد موته الماء 


انيه لعاف :ذا رضيو "من لقان الكغرة لآن الاق "!أن التعاننة لا تمل إلية. 
لاتساعه وتباعد أطرافه. (ج) 


وموت ما ليس له" نفس سائلة“ فى الماء: لا يفسد امائ كالبق والذباب والزنابير 


[ما لا يفسد الماء بموته] أي دم 0 9 سس جمع زنبور 
والعقارب. 
جع اعترب: بعتي 13 
وموت ما يعيش في الماء إذا مات ٤‏ الماء: لا نفس الما SN AOSTA SES‏ 


= إلى التوضؤ أكثر من الاحتياج إلى الاغتسال» فكان الاعتبار به أولى. وهذا التقدير في الغدير قول العراقيين» بأن يكون 
بحيث لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخحر» وبعضهم قدره بالمساحة» بأن يكون عشرة أذرع طولا في عشرة أذرع عرضًا بذراع 
الكرباس؛ توسعة في الأمر على الناس» قال في «المداية»: وعليه الفتوى» وهو اختيار البخاريين. وذراع الكرباس سبع 
قبضات» وهو أقصر من ذراع الحديد بقبضة. وأما حد العمق فالأصح: أن يكون بحال لا ينحصر الأرض بالاغتراف» وعليه 
الفتوى» وقيل: مقدار ذراع» وقيل: مقدار شبر. (الجوهرة الةم 
)١(‏ قوله: جاز الوضوء إل: فيه إشارة إلى تنجس موضع الوقوع» سواء كانت النجاسة مرئية أو غير مرئية» وهو اختيار 
العراقيين. وعند الخراسانيين والبلخيين: إن كانت مرئية فكما قال العراقيون» وإن كانت غير مرئية يجوز التوضؤ من موضع 
الوقوع» وهو الأصح» كما في «الوجيز». (الموهرة) 
() قوله: لأن الظاهر إ: وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التوضؤ من الحانب الذي وقع فيه بحاسة مرئية» وأيضا إشارة إلى أنه لا 
يجوز التوضؤ إذا وقع في وسطه على كل حال. فتأمل فإنه دقيق. (الفاتح) 
(0) قوله: وموت ما ليس له إلخ: للوموت ما ليس إِل) مبتدأ» وخيره الا د الماءا» أي موت حيوان ليس له دم سائل في 
الماء الدائم القليل لا يفسد الماءء خلاقًا للشافعي في غير السمك. له: أن 3 لا بطريق الكرامة آية النجاسة» بخلاف 
دودة الخل وسوس الثمار؛ لأن فيه ضرورة. ولنا: ما روى سلمان الفارسي وه: «أن الني يَكْةِ سئل عن إناء فيه طعام أو 
شراب» يموت فيه ما ليس له نفس سائلة» فقال علككا: هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه). 
ثم الدليل على كون الدم معدومًا في هذه الحيوانات: دوام سكوتما في الماء؛ لأن الدموي لا يسكن في الماء؛ لمضادة بين الماء والدم 
طبعًا؛ لأن الماء بارد € والدم حار رطب» والمنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت» حتى حل المذكى؛ لانعدام 
الدم فيه ولا دم بها ؛ ولكرمة ليست من ضرورها النجاسة كلازاب: وتقييده بالماء ليس بشرط» بل يطرد في الماء وغيره؛ لأن 
عدم التنجيس فيه لعدم الدم لا للمعدن, وكذا إذا مات خارج الماء ثم ثم ألقي فيه: لا ينجسه أيضًا. (المستخلص وغيره ملخصًا) 
(؛) قوله: نفس سائلة: أي دم سائل» والدليل على أن الدم يسمى نفسًا: قول الشاعر: 

تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير السيوف تسيل. (الجوهرة النيرة) 
(ه) قوله: وموت ما يعيش إلخ: وهو الذي يكون توالده ومثواه في الماء» سواء كان له دم سائل أو لاء في ظاهر الرواية» وعند = 


كتاب الطهارة ۳۷ تعريف الماء المستعمل وحكمه 


مائق, در مندى: جل 
كالسمك'' والضفدع'' والسرطان. 
[البحث الرابع: الماء المستعمل] کر [تعريف الماء المستعمل وأنواعه] 


والماء المستعمل'' لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث." والماء المستعمل: كل ماء أزيل به 


-١[‏ المستعمل لوضوء امحددث؛ أو للفسل الواحب] 

= بي يوسف مله إذا كان له دم سائل أوجب التنجيس. واحترز بقوله: ايعيش فيه) عما يتعيش فيه ولا يتنفس فيه كطير 
الماء؛ فإنه ينجسه. وقيد بالماء؛ إذ لو مات في غيره أفسده عند بعضهم وإليه أشار الشيخ» وقيل: لا يفسده وهو الأصح. 
(الموهرة النيرة) 
م قوله: كالسمك: قدم السمك؛ لأنه مجمع عليه» لا حلاف فيه لأحد. والباقي فيه حلاف الشافعي» فإنه عنده يفسده 
إلا السمك. (الجوهرة) 
(م قوله: والضفدع: [بکسر الضاد والدال بمعنى رک ہنری: مينرك.] 
)٠(‏ قوله: والماء المستعمل إلخ: واختلف في صفته» فروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه نجس بحاسة غليظة» حتى لو أصاب 
الثوب منه أكثر من قدر الدرهم: منع من الصلاة. وهذا مدر تلان الثياب لا يمكن حفظها من يسيره» ولا يمكن 
التحرز عنه. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه نجس بحاسة مخففة» كبول ما يؤكل لحمه» وبه أذ مشايخ بلخ. وروى 
محمد عن أبي حنيفة: أنه طاهر غير مطهر للأحداث» كالخل واللبن» وهذا هو الصحيح» وبه أحذ مشايخ العراق» وعليه 
الفتوى. (الجوهرة وغيرها) 
رى قوله: في طهارة الأحداث: قيد بالأحداث؛ لأنه يزيل الأنحاس فيما روى محمد بف عن أبي حنيفة يلل ويعرف حكم 
الماء المستعمل بما جمع صاحب «النظم»» وعقد في سلك النظم» وهو قوله: 

والماء المستعمل في الأبدان فذلك كالخمر عند النعمان 

وهو كبول الشاة عند الثاني ويشبه الخل عند الرباني (الفاتح) 
(ه) قوله: كل ماء إلخ: اعلم أن في الماء المستعمل احتلافات كثيرة» الأول: أنه بما يصير مستعملا؟ فعند أي حنيفة وأي 
يوسض: برفع الحدث أو بالاستعمال على وجه القربة. وقال محمد: يصير مستعملا باستعماله على وجه القربة. 
والثاني : أنه می يصير مستعملا؟ فعند أبي حنيفة: كلما زال عن العضو صار مس كذا في «الحداية») و«المحيط) 
و«الظهيرية). وقالا: إذا استقر في مكان واحد» سواء كان أرضًا أو إناءً أو كف المتوضئع. واختار صاحب «الكنز) والصدر 
الشهيد هذا؛ لمكان الضرورةء وقي «الخلاصة): هو المختار» وبه أفتى الإمام المرغيناني. 
والثالث: في حكمه. فقال المالك وهو أحد قولي الشافعي: إنه مطهر. وقال زفر: إن كان مستعمله متوضئًا كان الماء طهوراء 
وإن كان محدثًا فطاهر غير مطهر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو نحس» فعند أبي حنيفة بالنجاسة المغلظة» وعند أبي 
يوسف بالمخففة. وقال محمد: هو طاهر غير مطهر. واختار صاحب «الكنز )ا هذاء وهو ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. 
فقوله: «أزيل به حدث» بأن توضأ متبردًا» أو علّم إنسانا الوضوء أو غسل أعضاءه من وسخ أو تراب» وهو في هذا كله = 


كتاب الطهارة ۳۸ الدباغة آلة التطهير 
5 أن هذا لمنع الخلو 


حدث. أو استعمل في البدن”' على وجه القربة. 
[1- المستعمل لوضوء الطاهر أو للغسل المسنون أو المستحب] 
[البحث الخامس: كيفية طهارة ما يوضع فيه الماء] 


وکل إهاب دغ ٠‏ فقل طهر» جازت الصلاة“ فىه» والوضوء منه» لمق نع O‏ 
بكسر الأول» قيل: هو الجلدة مطلفا. وقيل: غير مدبوغ وق نسخة: «عليه» 


د و ص ۱ ي ]1[ 
= محدث. وقوله: «على وجه القربة) بأن توضأ وهو طاهر بنية الطهارة. ويتفرع من هذا أربع مسائل: إذا توضأ ا محدث ونوى 


لق عا سم فلا نما الطاهر ول عرفا BE Ea‏ فار سي 
إجماعًا؛ لأن عند أي يوسف وأبي انه رين اب بأحد الشرطين: إما أن يستعمله بنية القربة» أو رفع به الحدث. 
والرابعة: وهي مسألة الخلاف» وهي إذا 3 ا محدث ولم ينوهاء فعندهما: يصير مستعملاء وعند محمد: لا يصير مستعملا. ولو 
كان جنبا واغتسل للتبرد: صار مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا محمد ملْشر. (الجوهرة والمستخلص وغيرهما) 

(0 قوله: أو استعمل في البدن: قيد به؛ لأنه ما كان من غسالة الجمادات كالقدور والقصاع والحجارة والإناء: لا يكون 
مستعملاء وكذا إذا غسل ثوبًا من الوسخ من غير بحاسة: لا يكون مستعملا. من (الجوهرة). 

م قوله: وكل إهاب: قال في «الغرب۲: الإهاب: الحلد الغير المدبوغ» كنا في (المستصفى». وفيه كلام؛ لأنه يشمل جلد 
المذبوح وغير المذبوح» والحال أن جلد المذبوح طاهر بغير دباغة» ويشهد عليه قول صاحب «الوقاية): «وما طهر جلده 
بالدبغ طهر بالذكاة)» فلا يستقيم القول: (الإهاب: الحلد الغير المدبوغ), الهم إلا أن يراد منه المعنى اللغوي» وف الشرع: 
اسم جلد الحيوان الغير المذبوح» تأمل» أو يقال: من قبيل ذكر العام وإرادة الخاص» وأا ما كان لا يخلو عن تعسف. 
والإهاب إذا دبغ يسمى أدبما. وکل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالذكاة؛ وما لا فلا. وف «المداية): ما طهر بالدباغ طهر 
بالذكاة وكذا لحمه في الصحيح وإن م يكن مأكولا. وني (الفتاوى): الصحيح أنه لا يطهر لحمه. وني (النهاية): إنما يطهر 
لحمه إذا ل يكن بحس السؤر. ثم على قول صاحب «المداية) إنما يطهر لحمه وجلده بالذكاة إذا وحدت الذكاة الشرعية» 
بأن كان المذكي من أهل الذكاة بالتسمية؛ أما إذا كان بحوسيا فلا بد في الجلد من الدباغ؛ لأن فعله إماتة لا ذكاة» ويشترط 
أيضًا أن تكون الذكاة في محلهاء وهو ما بين اللبة واللحيين. وقميص الحية طاهرء كذا في الحلواني» وجلدها نجس لا يطهر 
بالدباغة؛ لأنه لا يحتملها. (الجوهرة والفاتح) 

(”) قوله: دبغ: فيه إشارة إلى أنه يستوي أن يكون الدباغ مسلمًا أو كافرًا أو صبيًا أو بحنونًا أو امرأة. ولد الكلب يطهر 
بالدباغ عندناء وقال الشافعي: لا يطهر. والدباغة نوعان: حقيقي كالشب والقرظ وقشور الرمان وأشباه ذلك» وحكمي 
كالشمس والتراب» فإن عاود المدبوغ بالحكم الماء» ففيه روايتان: في رواية: يعود بُحسّاء وفي رواية: لا يعود بحسّاء قال 
الخجندي: وهو الأظهر. (الجوهرة) 

(5) قوله: جازت الصلاة إلخ: فإن قيل: الم لم يقل: «عليه) وقال: (فيه)؟ قلنا: فيه فائدة؛ لأنه لما حازت الصلاة وهو لابسه» 
فالأولى أن يجوز الصلاة عليه؛ لأن اتصال اللابس بالثوب أكثر من اتصال المصلي بالمصلى؛ لأن المصلي يجاور المصلى» واللابس 
يلازمه. فإن قيل: هذا موضع تطهير الأعيان النجسة» فلم ذكر الشيخ له هذا؟ قلنا: لأحل قوله: «والوضوء منه). (الفاتح) 


كتاب الطهارة ۳۹ أنواع البئر وأحكا 


[الأصل: أن كل ما لا تحله الحياة لا عله الموت] 


إلا جلد الخنزير والآدمى.' وا وها ااه 
لنجاسة عينه 1 أي كل واحد منهما 
[البحث السادس: أنواع البثر وأحكامها] 


وإذا وقعت ف البئر نجاسة:" E E E‏ 
[النوع الأول: البئر غير الجاري] 2 و«إن قلت كقطرة بول أو دم أو خمر 


رام قوله: إلا جلد الخترير والآدمي: [لكرامته. وإغا أخره؛ لأن الموضع موضع إهانة؛ والتأخير في مقام الإهانة تعظيم.] وني 
هذا الاستثناء دلالة على طهارة جلد الكلب بالدباغ» وقد بينام وكما يطهر جلده بالدباغ فكذا بالذكاة» والفيل كالخنزير 
عند محمد» لا يطهر جلده بالدباغ» وعظامه نحسة» لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بماء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا بأس 
ببيع عظامه» ويطهر جلده بالدباغة. كذا في «الخجندي». 

اعترض عليه بأن استثناء جلد الآدمي مع جلد الخنزير يدل على أنه لا يطهر بالدبغ» وليس كذلك» بل صرح في «العناية) 
بأنه إذا دبغ طهر. أجيب بأن المراد من طهارته جواز الاستعمال؛ فالاستثناء من المراد لا من الملفوظ فليتأمل. قال في 
«النهاية): هذا الاسثتناء كاسئتناء «كل إنسان ذو أب وأم إلا آدم وعيسى عماطلاتظ) فآدم مستثنى منهما وعيسى من 
أحدهماء وهو الأب» فكذا جلد الخنزير مستثنى منهماء وها الطهارة وجواز الاستعمال والوضوء وحلد الآدمي مستثنى من 
أحدهماء وهو جواز الاستعمال. كذا في «الجوهرة) و«الفاتح». 

ر قوله: وشعر الميتة وعظمها: أراد ما سوى الخنزير وم يكن عليه رطوبة» ورخص قي شعره للخرّازين للضرورة؛ لأن غيره 
لا يقوم مقامه عندهم» وعن أي يوسف: أنه كرهه أيضًا لهم» ولا يجوز بيعه في الروايات كلها. 

والريش والصوف والوبر والقرن والخف والظلف والحافر كل هذه طاهرة من الميتة سوى الخنزير. وهذا إذا كان الشعر لوقا 
أو جزورا فهو طاهرء وإن كان منتوفًا فهو بحس. وعن محمد في بحاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان» فبنجاسته أحذ 
الماتريدي» وبطهارته أحذ أبو القاسم الصفار؛ واعتمدها الكرحي» وهو الصحيح. وعند الشافعي: شعر الميتة وعظمها نجس. 
وعند مالك: عظمها بحس وشعرها طاهر. 

وم يذكر الشيخ بيض الميتة ولبنهاء فنقول: الدجاجة إذا ماتت وخرجت منها بيضة بعد موتما: فهي طاهرة يحل أكلها عندناء 
سواء اشتد قشرها أم لا؛ لأنه لا يحلها الموت. وقال الشافعي: إن اشتد قشرها فكذلك» وإن لم يشتد فهي نجسة لا يحل 
أكلها. وإن ماتت شاة فخرج من ضرعها لبن: قال أبو حنيفة: هو طاهر» يحل شربه» ولا يتنجس بنجاسة الوعاء. وعندها: 
هو طاهر في نفسه؛ لأنه لا يحله الموت» إلا أنه يتنجس بنجاسة الوعاءء فلا يحل شربه. وعند الشافعي: هو نجسء فلا يحل 
شربه. (الجوهرة النيرة) 

ر٠‏ قوله: بحاسة إلخ: كالبول ولو قطرة والدم والخمر» وأما بعر الغنم والإبل» فلا ينجسه ما لم يفحش؛ استحسائًاء والفاحش 
قيل: ثلاثة» وقيل: ما غطى وجه الماء» وقيل: ما غطى ربعه» وقال محمد بن سلمة: ما لا يخلو كل دلو عن بعرة أو بعرتين» 
وقيل: ما يستكثره الناظر» وهو المعتبر المروي عن أبي حنيفة» على ما في «المداية). ولا فرق بين الصحيح والمنكسر واليابس 
والرطب. كذا في «شرح الطحاوي». 


كتاب الطهارة 2 موت الحيوان في البئر 


ع وكان زح ما فيها من الماء طهارة ا 
|المرحلة الأولى بعد وقوع الحيوان ف 3 الموت» وله ثلاث صور] 


507 
فإن ماتت فيها* فأرة”" أو عصفورة أو صعوة أو سودانية ا ا ترح منها"' من 


[الصورة الأولى: موت الحيوان الصغير] مول کیک مول f‏ لو ے است از راسم بعد إخراج الواقع 
بين عشرين دلوًا إلى لائىن» e E NS O E O O O‏ 


إيجابا 2 وقيل: بحسب كبر الفأرة وصغرهاء وقيل: بحسب البثر 


)١(‏ قوله: نزحت: يعني البئر بعد إحراج النجاسة» والمراد ماؤهاء ذكر امحل وأراد به الحال» كما يقال: (جرى النهر»» و«اسال 
الميزاب!» ومنه قوله تعالى: وسل الْقَرَيَة4. (الجوهرة النين) 

() قوله: طهارة لها: لأن ابن عباس هما حكم بذلك حين نزح الزمزم» وفيه إشارة إلى أنه يطهر الول والأحجار والدلو 
والرّشاء ويد النازح. (الجوهرة) 

() قوله: ماتت فيه فار إلخ: إنما يكون النزح بعد إخراج الفأرة» أما ما دامت فيها فلا يعتد بشيء من النزح. (الجوهرة النيرة) 
(؛) قوله: أو سام أبرص: بتشديد الميم: الوزغ الكبير» وها اسمان جعلا انما واحدّاء فإن شئت أعربت الأول وأضفت إلى 
الثاني» وإن شكت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف» وإن شكت بنيتهما جميعًا على الفتح مثل: 
خمسة عشر. (الجوهرة) 

(ه) قوله: نزح منها إلخ: إخراج عشرين لما روى أنس بن مالك هته عن الني كَل أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البثر: (إنه 
ينزح عشرون دلوًا وسطّاء أو ثلاثون). وكلمة (أو) لأحد الشيئين؛ فكان الأقل ثابًا بيقين» والأكثر يؤتى به؛ كي لا يترك 
اللفظ المروي» وإن كان مستغنى عنه في العمل» وهو معنى الاستحباب. وهذا الحكم المذكور في الكتاب إذا لم تكن الفارة 
هاربة من الرة ولا يجحروحة؛ أما إذا كان كذلك ينزح جميع الماء وإن حرحت حية؛ لأنما تبول إذا كانت هاربة» وكذا الهرة إذا 
كانت هاربة من الكلب أو مجروحة: ينزح كل الماء؛ لأن البول والدم نحاسة مائعة. 

وإنما قيّد بالموت؛ لأنه لو أخرج ما وقع فيه حيًا: لا ييتنجس إلا في الكلب والخنزير» وني غيرهما ينظر: إن أصاب فمه الماء = 


* قوله: فإن ماتت فيها إل: 


كتاب الطهارة ٤١‏ انتفاخ الحيوان أو تفسخه في البئر 


بحسب كبر الدلو' ' وصغرها 
استحبابا 
: 1 استحبابا 
ا ا ل : نزح منها ما بين أربعينا "لوا ال سن 
[الثانية: موت الحيوان المتوسط] لور وحوبا ولي رواية: ال ر ستين) 
وإن مات فيها کل" أوشاة أوآدمي: ' زح جميع ما فيها من الماء. 
[الثالئة: موت الحيوان الكبير] 
[المرحلة الثانية: الانتفاخ أو التفسخ] 
وإن انتفخ” الحيوان فيها أو تفسخ : نزح جميع ما فيهاء صَعْرٌ الحيوان أو كر 
اماسيد تقطع وتفتت لانتشار البلة في أجزاء الماء 


= وسؤره بحس فالماء بحس» وإن كان سؤره مكروها فالماء مکروه» وإن كان مشكوك فمشكوك ينزح ماء البثر كله» وإن لم يصب 

فمه الماء لا ينزح شيء. وهل تطهر البئر بالدلو الأخير إذا انفصل عن الماء أو حتى يتنحى عن رأس البئر؟ فعند أبي يوسف: حتى 

يتنحى عن رأس البئر» وعند محمد: بالانفصال عن الماء» وفائدته فيما إذا أحذ من ماء البئر بعد الانفصال من الماء قبل أن يتنحى 

عن رأس البئر» فعند أبي يوسف: بجس» وعند محمد: طاهر. وهل تشترط المتابعة في التزح أم لا؟ عندنا: لا تشترط» وعند الحسن 

بن زياد: تشترط. ولا يشترط في الدلاء كونها مملوأة» بل يكفي ملء أكثرها. (الجوهرة وملا مسكين والمستخلص والنهاية) 

)١(‏ قوله: بحسب كبر الدلو: قال الإمام بدر الدين: الكبير: ما زاد على الصاع» والصغير: ما دونه والأصل ف الدلو: دلو 

0 وهو ما يسعه صاع. وفي (الجوهرة) بدل هذه العبارة: بحسب كير الحيوان وصغره إلم. 

4 شم الكاف واسکان لاه للحت كذ ر يضم الصاد ونسكين فیا آنا کسر الكاف وفع ليا 

ومعنى المسألة: إذا كان الواقع كبيرا والبئر كبيرة: فالعشرة مستحبة» وإن كانا صغيرين فالاستحباب دون ذلك وإن كان 

أحدهما صغيرا والآخر كبيرا: فخمس مستحبة» وخمس دونها في الاستحباب. وعبارة «الجوهرة») أحسن؛ لأن بيان الدلو يأ 

بعد عن قريب» فتأمل. (الفاتح واللجوهرة وغيرها) 

() قوله: ما بين أربعين إڂ: أي ينزح أربعون دلوًا وسطًا بنحو حمامة قي الجسد كالدحاجة والسنور؛ لما روي عن أبي سعيد 

الخدري ذه أنه قال في الدحاجة: إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوًا. وفي «الجامع الصغيرا: أربعون أو خمسون دلوًا. 

والأول لبيان الإيجاب والثاني لبيان الاستحباب. وق السنورين والدجاجتين والحمامتين ينزح كل الماء. (الجوهرة والمستخلص وغيرها) 

() قوله: مات فيها كلب إلخ: اعلم أن موت الكلب ليس بشرط حتى لو رج حيًا ينزح جميع الماء» وكذا كل من سؤره نجس 
أو مشكوك فيه: يجب نزح الكل وإن خرج حيّاء ومن سؤره مكروه إذا حرج حيًا: فالماء مكروه ينزح منه عشر دلاء» والشاة إذا 
حرحت حية» ولم تكن هاربة من السبع: فالماء طاهر» وإن كانت هاربة: ينزح كل الماء عندهماء حلافا محمد. (الجوهرة النيرة) 

(؛) قوله: آدمي إلخ: لأن ابن عباس وابن الزبير فما أفتيا بنزح الماء كله حين مات الزنحي في بثر زمزم» ولم ينكر عليهما أحد 

من الصحابة» فكان إجماعًاء رواه الطحاوي. 


(ه) قوله: وإن انتفخ إلخ: أي ينزح الماء كله بانتفاخ حيوان أو تفسخه فيه» سواء كان الحيوان صغيرا أو كبيراء ولا يحب = 


كتاب الطهارة ۲ وجود الحيوان الميت في البئر 


وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط”" المستعمل للآبار في البلدان» فإن بزح منها بدلو عظيم 
[الدلو المعتبر] جع «دلو)ء بترى: ڈول 


كدر مأ يسع من الدلاء الوسط: احتسب 0 


أي بالوسط 
2 ر : ا (MD:‏ 
٠‏ جاريا 

[النوع الثاني: الب الحاري] 
محمد بن الحسن له أنه قال: ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاث مائة. 
كج اع فك د O‏ ل ا 5 ET‏ 
وإذا وجد في البئر فارة ميتة أوغيرٌهاء ولا یدرون متى وقعت» ولم تنتفخ ولم تتفسخ: 

[وحود الحيوان الميت في البثرء له صورتان] [الصورة الأولى] 
- نزح الطين؛ لمكان الحرج» بل يحب نزح کل الماء؛ لانتشار البلة ٤‏ أجزاء الماء؛؟ لأن عند الانتفاخ والتفسخ ينفصل منها 
بلة» وتلك البلة بحاسة مائعة بمنزلة القطر من الخمر والبول. كذا في «المستخلص»). الانتفاخ: أن تتلاشى أعضاؤه 
والتفسخ: أن تتفرق عضوًا عضوًا. (الجوهرة النيرة) 
ر قوله: يعتبر بالدلو الوسط: |لأنه أعدل» والمعتبر في كل بر دلوهاء فإن م يكن لها دلو يتخذ لها دلو يسع صاعا. (الجوهرة النيرة) | 
( قوله: احتسب به: أي بالوسط؛ لحصول المقصود مع قلة التقاطر» حتى لو كان دلو عظيم يسع عشرين دلوًا وسطًا مغلا 
ونزح به مرة واحدة فيما إذا وقع فيها فأرة: حكم بطهارة البئر» صرح به في «الخلاصة). وقال زفر والحسن بن زياد: لا يجوز؛ 
لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفلها ويؤخذ من أعلاهاء فيكون في حكم الجاري» وهذا لا يحصل بنزح الدلو العظيم 
مرة أو مرتين. قلنا: معنى الحريان ساقط؛ لأنه يحصل بدون النزح. (الجوهرة النيرة) 

1 | رفح م 
دم قوله: مقدار ما فيها إلخ: [فيه إشارة إلى أن الاعتبار للماء الذي كان في وقت وقوع النجاسة] وي معرفة ذلك ستة 
أوجه» وجهان عند أبي حنيفة يلله, أحدها: يؤخذ بقول أصحاب البثر إذا قالوا بعد النزح: ما كان في بثرنا أكثر من هذا. 
والثان: ينزل البئر رجلان لما معرفة بأمر الماء» ويقولان بعد النزح: ما كان فيها أكثر من هذا. وهذا أشبه بالفقه؛ لأن الله 


تعالى اعتبر قول رحلين» فقال: بحَحُمْ ٻهء دوا عَدْلٍ نڪ رالائدة: هة). وعند أي يوسف وجهان أيضاء أحدها: أن 
يحفر حفرة بقدر طول الماء وعرضه وعمقه» وتحصص بحيث لا تنشف» ويصب فيها ما ينزح منها حتى تمتلئ. والثاني: أن 
يجعل فيها قصبة ويجعل لبلغ الماء علامة» فيتزح منها عشرون مثلاء ثم تعاد القصبة فينظر كم نقص» فينزح لكل قدر من 
ذلك عشرون. وعند محمد وجهان, أحدهما: ما في المتنء والثاني: ما بين مائتين وخمسين إلى ثلاث مائة» وكأنه ببى جوابه 
على ما شاهد في آبار بلده. وفائدة الخلاف بين ما في المتن والوجه الثاني: أنه يكتفى بنزح مائتين وعشرين على ما في 
المتن» ولا يكتفى به على الوحه الثاني. كذا في «الجوهرة). 

e ا الح اد درطو جار ريال اقطان زا نلك لتقن‎ TT 
3 مات يقال له: «ميْت) بالتخحفيف» وقال الشاعر:‎ 
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كتاب الطهارة ٤۳‏ أحكام أنواع السؤر الأربعة 


١1[‏ ساعة] 


أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منهاء وغسلوا كل شيء'" أصابه ماؤها. 


لأنه أقل المفادير لي باب الصلاف وما دونه ساعات لا نضبط إتفاوتها. كدا لي «البدابة) وغمها 


وإن انتفخت وت أعادوا صلاة ثلا ئة ة أيا م ولياليها"” في قول أبي حنيفة شش وقال 
[الصورة الثانية] لأن الانتفاخ دليل لتقادم العهد. وأدق حد التقادم ذلك |۷۲ 0 


رومت خم E E‏ 
[البحث السابع: أنواع السؤر الأربعة وأحكامها] 


وسؤر الأدمي' 'ومايؤكل لحمه: ابم او O DE‏ ا 
مبتدأ [النوع الأول الطاهر] [سؤر کل شيء معتر بلحمه] 
5 ومن يك ذا روح فذاك ميت وما الميْت إلا من إلى القبر يُحْمَل (الجوهرة) 


(ا) قوله: وغسلوا كل شيء إخ: أي غسلوا لياحم من بحاسة. أما إذا توضؤوا منها وهم متوضؤون أو غسلوا اكم من غير 
نحاسة فإنحم لا يعيدون إجماعاء كذا أفاد شيخنا موفق الدين دلله. والمعنى فيه: أن الماء صار مشكوكا في طهارته ونحاسته 
0 محدثين بيقين لم يزل حدثهم بماء مشكوك فيه» وإذا كانوا متوضئين لا تبطل صلاتمم بماء مشكوك في بحاسته؛ 
أن لين لا برقع بالشك. (الجوهرة) 

رم قوله: ثلاثة أيام وليالها إلخ: لأن وقوع الحيوان الدموي ف الماء سبب لموته» لا سيما في البثر» وزمان الوقوع سابق على 
زمان الوجود» فقدر بثلاثة أيام؛ لأنه لا ينتفخ إلا بعد ثلاثة أيام. (الفتح ملخصًا) 

(م قوله: حتى يتحققوا إلح: اعلم أن أبا يوسف كان يقول أُولًا بقول أبي حنيفة يله حت رأى طائرًا في منقاره فأرة ميتة 
ألقاها في بئر» فرجع إلى قول محمد؛ لأنهم على يقين من طهارة البئر فيما مضى» ا الآن» فلا زول 
ال بالكو وابى نة رل قد زال هذا الشك بيقين النجاسة فوجب اعتباره» ولأن 0 وهو الوقوع 
في الماءء فيحال بالموت عليه.* وعدم الانتفاخ في الماء دليل قرب العهد, فقدر بيوم وليلة» والانتفاخ دليل التقادم فقدر 
بالثلاث» ألا ترى أن من دفن قبل أن يصلى عليه» فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام» ولا يصلى عليه بعد ذلك؛ لأنه 
يتفسخ . كذا في «الجوهرة). وفي (القنية): إذا كان عمق ماء البئر عشر أذرع فصاعدًاء لا يتنجس في أصح الأقوال. ونقل 
عن «جمع التفاريق): أنه إذا كان الماء فيها بقدر الحوض الكبير: لا يتنجس. كذا في «النقاية). 

(:) قوله: وسؤر الأدمي 7 لما فرغ عن بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه 50 باعتبار ما يتولد 
ا والسؤر” : بقية لاء التي بيقيها الشارب في الإناه وغوه وهو على خمسة أنواع: سؤر طاهر بالاتفاق» 
وسور بحس بالاتفاق» وسؤر مختلف فيه» وسور مكروه) وسؤر مشكوك. 

أما الطاهر: فسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه» ويدخل فيه الجنب والحائض والنفساء والكافر» إلا سؤر شارب الخمر ومن دمي 
فوه» إذا شربا على فورهماء فإنه نجس» فإن ابتلع ريقه مرارًا: طهر فمه على الصحيح. وكذا سؤر مأكول اللحم طاهر كلبنه» = 


* القاعدة: الأمور تحال على أسبابما الظاهرة. 


کتاں الطهارة ٤٤‏ السؤر الطاهر والنجس 


طاف ۰ سے الكل و الت ب وسا د 
هر."' وسؤر الكلب' ' والختزيرو CS RS‏ 
0 [الثاني: النجس] جمع لاسبع» بمعني ررئرم 


[الثالث: المكروه] أ 


= إلا الإبل الجلالة» وهي التي تأكل العذرة» فإن سؤرها مكروه» وإن كانت تعلف وأكثر علفها علف الدواب: لا يكره. 
وأما النجس: فسؤر الكلب والخنزيرء إلا أن في سؤر الكلب خلاف مالك؛ فإنه عنده طاهر» ويغسل الإناء منه سبعًا عنده 
على طريق العبادة» لا على سبيل النجاسة. كذا في (الجوهرة») و«النقاية) و(العناية). 

0 قوله: طاهر: لأن المختلط به اللعاب» وقد تولد من لحم طاهر. ولما روي: أن النبي ية أتي بقدح من لبن فشرب» وناول 
الباقي أعرابيًا كان عن ينه فشربه» 0 ناوله أبا بكر فشربه. ولأن عين الادمي طاهر» وإنما لا يؤكل لكرامته لا لنجاسته. 

() قوله: وسؤر الكلب إلخ: لقوله عج#: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات»). ولسانه يلاقي الماء دون 
الإناء» فلما تنجس الإناء فالماء أولى. وهذا يفيد النجاسة والعدد في غسل الإناء» وهو حجة على الشافعي ملك في اشتراط السبع؛ 
ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث؛ فما يصيبه سؤره -وهو دونه- أولى» والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام. والحديث 
وإن ورد في الكلب, لكنه عرف باقي السباع بدلالة» ولأن الممتزج به اللعاب» وهو المتولد من اللحم النجس. 

وقوله: «والخنزير) لأنه نجس العين» على ما مرّ. وقدّم الكلب والخنزير؛ لموافقة الشافعى ملل لنا فيهماء وأخر السباع؛ 
لمخالفته لنا فيهما. وسباع البهائم: ما يصطاد بنابه» كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك. 
والسؤر المختلف فيه: هو سؤر السباع» فعندنا: هو بحس وعند الشافعي: طاهر. ولنا: أا محرمة الألبان واللحم؛ ومكن 
الاحتراز من سؤرهاء فكان سؤرها بحسا كسؤر الكلاب والخنازير» وأما قوله عي حين سئل عن الماء في الفلوات» وما ينوب 
من السباع والكلاب» فقال: «ها ما أحذت في بطونهاء وما بقي فهو لنا شراب و را فهو محمول على الماء الكثير» ألا 
تراه ذكر الكلاب» وسؤرها نجس بالاتفاق. قال في «النهاية): ذكر محمد نجاسة سؤر السباع ولم يبين أنما نجاسة غليظة أو 
حفيفة» وقد روي عن أبي حنيفة: أنما غليظة» وعن أبي يوسف: خحفيفة كبول ما يؤكل لحمه. 

وأما السؤر المكروه: فهو سؤر الرة» والدجاجة المخلاة» وسواكن البيوت كالفأرة والحية» وسباع الطيور ‏ وهي التي لا يؤكل 
لحمها- كالصقر والبازي والعقاب والغراب والحدأة وأشباه ذلك. كذا في «الجوهرة» و«المستخلص» و«العيني). 

م قوله: وسؤر الهرة إلخ: أما كراهة سؤرها فهو قولهماء وعند أبي يوسف: ليس بمكروه. وهل كراهيته عندهما كراهة تحرم أو 
تنزيه؟ الصحيح: أنما كراهة تنزيه. ولي «الهدايةا: كراهيته لحرمة لحمهاء وهو قول الطحاوي» وهذا يشير إلى القرب من كراهة 
التحرع. وقيل: لعدم تحاميها النجاسة» وهو قول الكرخحي» وهو الصحيح, وهذا يشير إلى كراهة التنزيه» قال في «الخلاصة): هو 
ا :ونا كرو ای و او و وكا اليا ألا كرد بور اا 
إلى اللحم إلا أن الضرورة بالطواف أسقطت ذلك» وإليه الإشارة بقوله علك: (إنما من الطوافين عليكم والطوافات»). 
فإن لحست الهرة عضو إنسان: يكره أن يصلي من غير غسله عندهماء وكذا إذا أكلت من شيء: يكره أكل باقيه. 
قال في «الكامل): إنما يكره ذلك في حق الغني؛ لانه يقدر على بدله» أما في حق الفقير لا يكره؛ للضرورة. 
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كتاب الطهارة 0 السؤر المكروه والمشكوك 


والدجاجة المخلاة!' وسباع الطيور وما بسكن في البيوت مثل الحبة والفأرة: مكروه. 


لعلة الطواف جمع ابيت) معني كاد ۸ مول كراهة تنزيه على الأصح 


وسؤر الحمار والبغل "'' مشكوكء''" فإن لم يجد الإنسان غيره: توضأ به وتيمم» وا 
[الرابع: المشكوك] ۶ ا جندى: اپ فيهما 


)£( 
بدا جاز. 


= فإن أكلت الرة فأرة وشربت على فورها: تنجس الما إلا إذا مكثت ساعة؛ لغسل فمها بلعايما. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: والدجاجة المخلاة إلخ: أي المرسلة؛ لأنما تخالط النجاسات؛ إذ لو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما 
تحت قدمها: لا يكره؛ لأن الأصل فيها الطهارة؛ نظرًا إلى اللحم بخلاف الهرة» فإنما ولو حبست لا تزول الكراهة؛ لأنما غير 
مأكولة اللحم. وأما كراهة سؤر سباع الطير فلأنما تأكل الميتات عادة» فأشبهت الدجاجة المخلاة» فلو حبست زالت؛ لأنما 
تشرب بمنقارها وهو عظم» بخلاف اغرة فإنها تشرب بلساتها وهو لحم» والعظم طاهر بخلاف اللحم. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون سؤر سباع الطير بحسا نظرًا إلى اللحم» كسباع البهائم. قيل: إنما تشرب بمناقيرها والسباع بألستتهاء 
وهي رطبة بلعايما؛ ولأن سباع الطير يتحقق فيها الضرورة» فإنها تقض من المواء فتشرب» فلا يمكن صون الأواني عنها. (الموهرة) 
() قوله: وسؤر الحمار والبغل: قيل: الشك في الطهارة» وقيل: في طهوريته» وهو الأصح وعليه الفتوى. وبعض المشايخ أنكر 
الشك» وقال: لا يجوز أن يكون شيء من أحكام الشرع مشكوكا فيه» ولكن معناه: محتاط فيه» فلا يجوز أن يتوضأ به حالة 
الاختيار. وأحيب بأن الحق عنده تعالى معلوم» والشك علينا؛ لقصور فهمنا. ثم سبب الشك: تعارض الأدلة فى إباحة 
الحمار وحرمته» ولذا اختلف الصحابة في بحاسته وطهارته. والبغل مقيد بأن تكون أمه حمارة, فلو كانت أمه فرسًا أو بقرة: 
فطاهر؛ كالمتولد من حمار وحشي وبقرة. (المستخلص والعيني وغيرها) 

() قوله: مشكوك: لتعارض الأدلة» وهو أنه روي عن ابن عباس ضّما: أنه قال: «سؤر الحمار طاهراء وعن ابن عمر فلما: 
لأنه نجس)» ولم يترحح دليل النجاسة؛ لثبوت الضرورة فيه؛ لأن الحمار يربط في الدور فيشرب في الآنية» لكن ليست ضرورته 
كضرورة الهرة؛ لأنما تدحل في المضايق دون الحمار» فلو لم تكن فيه ضرورة أصلًا كان كالسباع في الحكم بالنجاسة بلا 
إشكال؛ ولو 0-7 الضرورة كضرورتما كان مثلها في سقوط النجاسة» وحيث ثبتت الضرورة من وجه» واستوى ما يوحب 
النجاسة والطهارة؛ ل وهو شيئان: الطهارة في جانب الماء» والنجاسة في جانب 
اللعاب» وليس أحدها أولى من الآخرء ف فبقي الأمر مشكلا 

(:) قوله: وبأيهما بدأ جاز: وقال زفر: لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء على التيمم؛ لأنه ماء واحب الاستعمال» فأشبه الماء 
المطلق. ولنا: أن المطهر أحدهماء فيفيد الجمع دون الترتيب» أي لا يخلو الصلاة الواحدة عنهماء وإن لم يوحد الجمع في 
حالة واحدة» حتى إنه لو توضأ بسؤر الحمار وصلى» ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة أيضًا: جاز؛ لأنه جمع الوضوء = 


* القاعدة: إذا تعارض أمران تساقطا)» ووجب المصير إلى الأصل. 


كتاب الطهارة ٤٦‏ من يجوز له التيمم صنفان 


(r (1) ناك‎ 

[أبحاث الباب عشرة: -١‏ من يجوز له التيمم صنفان] أي هذا باب في أحكام اسم 

ومن لم يجد ا مء وهو مسافرء أو خارجَ المصر» SO AS‏ وله 

[الأول: عادم الماء حقيقة] الذي يكفي لرفع حدثه 
= والتيمم في حق صلاة واحدة. كذا في «النهاية). وسؤر الفرس طاهر عندهما؛ لأنه مأكول اللحم عندهماء وكذا عند أبي 
حنيفة أيضًا طاهر في الصحيح؛ سيد شرفه لا لنجاسته. وأما سؤر الفيل فنجس؛ لأنه سبع ذو ناب» 
وكذا سؤر القرد بحس أيضاء أنه سيع. . وعرق كل شيء مثل سؤره. (الجوهرة) 
رم قوله: باب: [الباب في اللغة: النوع» وقد يعرف بأنه طائفة من المسائل الفقهية اشتمل عليها كتاب 0 
0) قوله: التيمم: [هو في الأصل مهموز» يقال: ١تأئمته‏ وتيممته) إذا قصدته. أ 
اتات راك اليدب لا التق ا کے ريا من ی رن را يان زد 
التيمم؛ لأن الخلف أبدًا لا يكون إلا بعد الأصل. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: د چوا مَآءَ 
َتَيَمَمُوا صَعِيدًا ي للائدة: ). وأما السنة فقوله كَل «التيمم طهور المسلم ما لم جد الماء). وهو في اللغة: القصدء قال 
اله تعالى: رلا تَيتَمُوأْ ألحِيتَ مِنْهُ تُنفُِونَ4 «لترة: »دم أي لا تقصدوا. وني الشرع: عبارة عن القصد إلى الصعيد 
للتطهير. (الجوهرة) 
رى قوله: ومن لم يجد الماء: المراد من الوجودٍ القدرة على الاستعمال» حت إنه لو كان مريضًاء أو على رأس بكر بغير دلو» أو 
كان قريًا من عين وعليها عدو أو سبع أو حية لا يستطيع الوصول إليه: لا يكون واجدًا. والمراد أيضًا من الوحود ما يكفي 
لرفع حدثه» وما دونه كالمعدوم. ويشترط أيضًا إذا وجد الماء أن لا يكون مستحمًا بشىء آخر» كما إذا حاف العطش على 
نفسه أو على رفيقه أو دابته أو كلابه لماشيته أو صيده في الحال أو في ثاني الحال: فإنه يجوز له التيمم. وكذا إذا كان محتاجًا 
إليه للعجن دون اتخاذ المرقة» وسواء كان رفيقه المخالط له أو آخر من أهل القافلة. فإن قيل: ‏ قدّم المسافر على المريض» 
ون القرآن تقدم المريض» قال الله تعالى: إن كنم مَرطْىَ أو على سر4 (نساء: +). قيل: لأن الحاجة إلى ذكر المسافر 
أْمَسسَ؛ لأنه أعجٌ وأغلب؛ لأن المسافرين أكثر من المرضى. وإنغا قدم في القرآن المريض؛ لأن الآية نزلت لبيان الرحصة» وشرع 
لرخصة رة للعبادء والمريض أحق بالرحمة. (الجوهرة) 
(هم قوله: أو خارج المصر إلخ: نصب على الظرف» تقديره: أو في حارج المصرء أي في مكان خارج المصر. وهذا تصريحٌ 
بجواز التيمم لمن حرج من المصر غير مسافر للزراعة أو للاحتطاب أو للاحتشاش أو غير ذلك؛ لا كما زعم البعض أنه لا يجوز 
لمن خرج من المصر إلا إذا قصد سفرًا صحيحاء وإشارة إلى أ أنه لا يجوز التيمم لعادم الاء في اللصر سوى المواضع المستثنا 
وهي ثلاثة: حوف فوت صلاة الجنازة» أو صلاة العيد أو حوف الحنب من البرد. وعن السُلّمي جواز ذلك» والصحيح عدم 
الجواز؛ لأن المصر لا يخلو عن 0 ؛ لأنه نادر» وقد نص عليه في «المبسوط» و«المحيط). وذكر في يا إذا عدم الماء ف 
ار رلور ا كاد ا و 


كتاب الطهارة 3 من يجوز له التيمم صنفان 
التقييد بالمصر غير لارم, والمراد بينه وبين الماء. (ج) 


وبيله وبين المصر نحو الميل"' أو اك أو كان جد الماء إلا ا مريضص 5 فخاف”' إن استعمل 


[الثاني: عادم الماء حكما] معنی «لكن)» كذا ف «البناية) 


الا ا مرضف أو حتاف للك إن ا ا ا ا 


علم منه أن اليسير من المرض لا يبيح التيمم م 
نال (١)‏ 
ن «بالصعيد الطاهر» 


(» قوله: نحو الميل إلخ: التقييد با ميل هو المشهورء وعليه أكثر العلماء. وقال بعضهم: أن يكون بحيث لا يسمع الأذان. 
وقيل: إن كان الماء أمامه فميلان» وإن كان خلفه أو يمينه أو يساره فميل. وقال زفر: إن كان بحال يصل إلى الماء قبل خروج 
الوقت: لا يجوز له التيمم» وإلا فيجوز وإن قرُب. وعن أبي يوسف: إن كان بحيث إذا ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة 
وتغيب عن بصره: يجوز له التيمم. قال في «الذخيرة): وهذا أحسن دا ا وهو أربعة آلاف ذراع» 
وهو أربع وعشرون أصبعاء وهي ست شعيرات ظهرا لبطن» وهو ست شعرات بغل. فإن قيل: ما الحاجة إلى قوله: «أو 
أكثر) وقد عَم حوازه مع قدر الميل؟ قلت: لأن المسافة إنما تعرف بالظن» فلو كان في ظنه نحو الميل أو أقل: لا يجوز» وإن 
كان في ظنه الميل أو أكثر: حاز» حت لو تيقن أنه ميل: جاز. (الجوهرة وغيرها) 

() قوله: إلا أنه مريض إخ: ريض له ثلاث حالات» إحداها: إذا كان يستضر باستعمال الماء» كمن به جُدَرِىٌ أو حمى أو 
جراحة يضره الاستعمال» فهذا يجوز له التيمم إجماعًا. والثانية: إن كان لا يضره إلا الحركة إليه» ولا يضره الماء» كالمبطون 
وصاحب العرق المديني» فإن كان لا يجد من يستعين به: جاز له التيمم أيضًا إجماعاء وإن وجد فعند أبي حنيفة: يجوز له 
التيمم أيضّاء سواء كان المستعان به من أهل طاعته أو لا. وأهل طاعته: عبده أو ولده أو أجيره. وعندهما: لا يجوز له 
التيمم. كذا في «التأسيس). وف «امحيط): إذا كان من أهل طاعته: لا يجوز إجماعًا. 

والثالثة: إذا كان لا يقدر على الوضوء والتيمم» لا بنفسه ولا بغيره» قال بعضهم: لا يصلي على قياس أبي حنيفة حت يقدر 
على أحدهما. وقال أبو يوسف: يصلي تشبهًا ويعيد. وقول محمد مضطرب. في روايات «الزيادات) مع أبي حنيفة» وني رواية أبي 
سليمان مع أبي يوسف. ولو حبس في المصر ول يد ماء» ووجد التراب الطاهر: صلى بالتيمم عندناء وأعاد إذا خلص. وعند 
زفر: لا يصلي. وقال محمد بن الفضيل: إن كان مقطوع اليدين والرجلين؛ أو كان بوجهه جراحة: يصلي بغير طهارة. (الجوهرة) 
(0) قوله: فخاف إخ: المراد بالخوف ف المرض والبرد هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر 
الفسق. (الفتح وغيره) 

(؛) قوله: إن اغتسل إلخ: قيده بالغسل؛ لأن المُحْدِث في المصر إذا حاف من التوضؤ الحلاك من البرد: لا يجوز له التيمم 
إجماعاء على الصحيح. كذا ف «المستصفى»). (الجوهرة) 

(ه) قوله: فإنه يتيمم: [هذا إذا كان خارج المصر إجماعاء وكذا في المصر أيضًا عند أبي حنيفة. (الجوهرة)] 

(0) قوله: بالصعيد: لقوله تعالى: لقَل تََدُوأ مَآءَ فتَيمَمُوا صَعِيدًا يبا انائدة: ». وقوله علتلا: «التراب طهور المسلم ولو 
إلى عشر حجج ما لم يجد الماء». واللام في «الصعيد» للعهد, والمعهود الصعيد الطاهر. رالمداية وغيرها) 


كتاب الطهارة ٤۸‏ كيفية التيمم 


[۲- كيفية التيمم] 5 
والتيمّم ضربتان:”' يَمْسَخُ'" بإحداهما وجهه» وبالأخرى يديه إلى المرفقين.”" والتيمّم في 
الجنابة والحدث سواء © 


)١(‏ قوله: ضربتان: وكان ابن سيرين يقول بثلاث ضربات: ضربة في الوحه» وضربة في اليدين» وضربة ثالثة فيهما. وعن 
مالك: يكتفي بضربة واحدة» وبه قال أحمد في رواية. وعندنا ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين؛ لقوله عك لعمار بن 
ياسر دُّه: «تكفيك ضربة للوحه» وضربة للذراعين)» رواه الحاكم والدارقطني. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال 
الدارقطني: رجاله كلهم ثقات. ولا بد من الاستيعاب؛ لقيامه مقام الوضوءء ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم؛ ليتم 
المسح. ويَنمْض يديه بقدر ما يتناثر التراب؛ كي لا يصير مثلة. وهل الضربتان من التيمم؟ قال ابن شجاع: نعم» وإليه أشار 
الشيخ. وقال الإسبيجابي: لا. وفائدته فيما إذا ضرب ثم أحدث قبل مسح الوحه» أو نوى بعد الضرب» فعند ابن شجاع: 
لا جوز؛ لأنه أتى ببعض التيمم ثم أحدث فينتقض. وعند الإسبيجابي: يجوزء كمن ملأ كفه ماء للوضوءء ثم أحدث» ثم 
استعمله في الوحه» فإنه يجوز. (الموهرة وغيرها) 

(0) قوله: يمسح إلخ: ولا يشترط تكراره إلى الثلاثة كما في الوضوء؛ لأن التراب ملوّث؛ وليس بطهارة في الحقيقة» وإنما عرف 
مطهرًا شرعاء فلا حاحة إلى كثرة التلويث إذا كان المراد قد حصل بمرة. قوله: (بإحداهما») إشارة إلى سقوط الترتيب. وقوله: 
ايمسح) إشارة إلى أنه لو ذرّ التراب على وحهه» ولم يمسحه: لم يجز. (الجوهرة) 

0 قوله: إلى المرفقين: [ولفظ «إلى» بمعنى «مع)» فيدخل المرفقان؛ لأنه بدل عن الوضوء. (الفاتح)] احتراز عن قول الزهري؛ 
فإنه يشترط المسح إلى المنكبين» وعن قول مالك حيث يكتفي به إلى نصف الذراعين. وفيه تصريح باشتراط الاستيعاب» 
وهو الصحيح. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه ليس بشرط» حتى لو مسح الأكثر: جاز. فإذا قلنا بالاستيعاب وحب نزع 
الخاتم وتخليل الأصابع. وني «المداية): لا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية؛ لقيامه مقام الوضوء. 

وسنة التيمم: أن يسمي الله تعالى قبل الضرب» ويُقبل يديه ويُدير» ثم ينفضهما عند الرفع نفضة واحدة» في ظاهر الرواية. وعن 
أي يوسف لللك: نفضتين» ويفعل في الضربة الثانية كذلك. وليس عليه أن يعلط بالتزاب؛ لأن المقصود هو المسح دون التلويث. 
وكيفية التيمم: أن يضرب بيديه ضربة» ويرفعهماء وينفضهما حن يتنائر التراب» وبمسح يما وجهه ثم يضرب أخرى؛) 
وينفضهماء وعسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم بباطن كفه اليسرى 
باطن ذراعه اليمنى إلى الرسغ؛ وهر باطن إيمامه اليسرى على ظاهر إكامه اليمنى؛ ثم يفعل بيده اليسرى كذلك. 

فإن قيل: لم كان التيمم في الوجه واليدين خاصة؟ قيل: لأنه بدل عن الأصل» وهو الغسلء والرأس ممسوح, والرحلان 
فرضهما متردد بين المسح والغسل. (اللحوهرة) 

(؛) قوله: سواء: يعني فعلا ونية؛ لما روي: «أن قومًا جاؤوا إلى النبي يكيا وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال» ولم جحد الماء شهنا 
أو شهرين؛ وفينا الحنب والحائض والنفساء؟ فقال: عليكم بأرضكم). 


كتاب الطهارة ۹ ما يجوز به التيمم وما لا يجوز 
[*- ما جوز به التيمم] 
ويجوز التيمّم عند أبي حنيفة ومحمد te‏ بک ما كان من جنس الأرضء'" کالتراب والرّمْل 


والحجر والخص والتورة والگحلِ والزرنيخ. وقال أبو يوسف سلله: لا يجوز" إلا بالتراب 


ل 
وار 
[4- فرض التيمم] 
والنية فرض"' في التيمم» ومستحبة في الوضوء. 
[ه- نواقض التيمم 000 و 5 7 
وينقض ال كل شيء د : ينقض الوضوء. . وينقضه أيضًا رؤية ة الماء إذا قفدر عل 


[ألف: النواقض ا 3 [ب: النواقض الحكمية] 
استعماله. ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر." 


[تتمة البحث الثالث] 


(» قوله: من جنس الأرض: [وهو ما إذا طبع لا ينطبع ولا يلين» وإذا أحرق لا يصير رمادًا. (الجوهرة»] 

0 قوله: لا يجوز إلخ: [وهذا الخلاف مع وجود التراب» أما إذا عدم فقوله كقوهما. (الجوهرة)] 

(۲) قوله: إلابالتراب والرمل: هكذا وحد في المتون» وضبط صاحب «الجوهرة): إلا بالتراب خاصة) بلا رمل» وهو حسن؛ 
لأن لأبي يوسف في الرمل روايتين» أصحهما عدم الجواز» وقد ثبت أنه رجع عنه إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص» فالقول 
بجواز التيمم بالرمل مرحوع رحع عنه أبو يوسف. 

(؛) قوله: والنية فرض إخ: وقال زفر: ليست بفرض فيه؛ لأنه حلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه. ولنا: أن التيمم هو 
القصد» والقصد هو الإرادة» وهي النية» فلا يمكن فصل التيمم عنهاء بخلاف الوضوء؛ فإنه اسم لغسل ومسحء فافترقا. وإن 
شئت قلت: إن الماء مُطهّر بنفسه» فلا يحتاج إلى نية التطهير والتراب ملوث» فلم يكن طهارة إلا بالنية. (الجوهرة النيرة) 

(ه) قوله: وينقض التيمم إلخ: لأن التيمم بدل عن الوضوء» فما أبطل الأصل أولى أن يبطل البدل. (الفاتح) 

(0) قوله: رؤية الماء: اعلم أن رؤية الماء غير ناقضة؛ لأنما ليست بخارج بمس» فلم يكن حدثًاء وإغا الناقض الحدث السابق» 
وما أضاف الانتقاض إليها؛ لأن عمل الناقض يظهر عندهاء فأضيف إليها بحارًا. والمراد رؤية ما يكفي لرفع الحدث, أما لو 
رأى ما لا يكفيه» أو يكفيه إلا أنه حتاج إليه للعطش أو للعجن: لم ينتقض تيمٌّمه. (الجوهرة) 

0 قوله: إذا قدر إلخ: وإنما قال: «إذا قدر على استعماله»؛ لأن القدرة هي المراد بالوحود» وخائف العدو والسبع عاجز غير 
قادر حكمًا. (الجوهرة) 

ا إلا یت اجر و ما جرح على وح ار ر ا ن جسر أو ورا ر اليب 
بالطاهر؛ لأن الطيب في قوله تعالى: مْصَعِيدًا بَا أريد به الطاهر إجماعًاء ولأنه آلة التطهيرء فلا بد له من الطهارة ف 
نفسه» كما للماء. (الفاتح وغيره) 


كتاب الطهارة ۵۰١‏ حكم التيمم لمن يرجو الماء 
[6- التيمم لمن برحو الماء] 2 
و ١ ١‏ ۶ 1 5 7 ع ت 31 
57 لمن لم يجد الماء» وهو يرجو ' أن يجده في آخر الوقت: أن يؤخر الصلاة إلى 


آخر الوقت. فإن وجد الماءَ توضأ وصلٌ» وإلا تيمّم. 

a 

ول a‏ من الفرائض والنوافل. 

لأنه طهور حال عدم الماء» فيعمل عمله ما بقي شرطه 

)١(‏ قوله: ويستحب إلخ: أي يستحب لعادم الماء إذا غلب على ,أيه القدرة عليه أن يؤخر الصلاة؛ حت يؤديه بأكمل 
الطهارتين. وظاهر إطلاقه يشمل صلاة المغرب» فيؤخر إلى غيبوبة الشفق» وهو الذي عليه الأكثر. وهل يؤخخر إلى آخر وقت 
الجوازء أو إلى آخر وقت الاستحباب؟ قال الخجندي: إلى آخر وقت الحواز. وقال غيره: إلى آخر وقت الاستحباب. وهو 
الصحيح. وقيل: إن كان على ثقة فإلى آخر وقت الجواز» وإن كان على طمع فإلى آخر وقت الاستحباب. وإن لم يكن 
على طمع من الماء: لم يؤخرء ويتيمّم في أول الوقت» ويصلي. 
وف إيراد هذه المسألة فائدتان» إحداهما: عدم 3 ارحرت التأخير» كما روي عن الإمام الأعظم 5 حنيفة وتلميذه 
أبي يوسف في غير رواية الأصول: أن التأخير حتہ؟ ان غلبة الرآي كالمتحقق, فإذا لم يكن التأحير ضروريًا فإن 57 ف 
أول الوقت بالتيمم» ثم وجد الماء في آخره والوقت باق: لا يعيد الصلاة. وثانيتهما: رد قول الإمام الشافعي وحناد» حيث 
00 يجوز التأخير ههنا عن الوقت المستحب. 


2 ذكر القوم أن أول واقعة خالف أبو حنيفة فيها حمادًا هو هذاء أن أبا حنيفة وحمادًا حرجا لأجل تش تشييع الأعمش ا 
سليمان بن مهران» فجاء وقت صلاة المغرب وما وجد الماء» فصلى حماد بالتيمم في أول الوقت» وتوقف أبو حنيفة ينتظر 
لماء أن جد فلم يصلٌ حتى وجد الماء في آخر الوقت» فتوضاً وصلى» وكان ذلك عن اجتهاد» فقبل الحماد منه وصوّبه. 
(من الجوهرة وغيرها) 

() قوله: وهو يرجو: [الرحاء ههنا معنى اليقين أو غالب الظن» وإن لم يكن رحاؤه كذلك لا يؤخر عن الوقت المستحب. | 
0 قوله: ما شاء إلخ: وعند الشافعي يكم لكل فرض؛ لأنه طهارة ضرورية» فلا يصلي به أكثر من فريضة واحدة وما شاء 
من النوافل ما دام في الوقت؟ تبعًا للفرائض. ولنا قوله تعالى: فلم دوأ مَآءَ فْتَيمَمُوأ رلساء: +6). وقوله علكلا: «الصعيد 
وضوء المسلم ما لم جد الماء)» فجعل الطهارة ممتدة إلى غاية وحود الماء. ولو تيمم للنافلة: حاز أن يؤدي به الفريضة. وعند 
الشافعي: لا يجوز. 

ولو تيمم للصلاة قبل دحول وقتها: حاز» وعند الشافعي: لا يجوز. قال الخجندي: إذا تيمم لصلاة الجنازة» أو سجدة التلاوة» 
أو النافلة» أو لقراءة القرآن: جاز أن يصلي به سائر الصلوات؛ لأن سجود التلاوة والقراءة بعض من أبعاض الصلاة» ألا ترى 
أنه لا بد للصلاة من القراءة. وفي (الفتوى): الصحيح أنه إذا تيمم لقراءة القرآن: لا يجوز به الصلاة. ولو تيمم لمس المصحف» 
أو لدحول المسجدء أو لزيارة القبور» أو لعيادة المريض؛ أو للأذان: لم يحز أن يصلي به إجماعا. (الجوهرة النيرة وغيرها) 


كتاب الطهارة 0١‏ من يجوز له التيمم في المصر ومن لا يجوز 


۰ د 0 5 
ويجوز التيمم للصحيح'' المقيم في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيرٌه. فخاف إن اشتغل 
[ألف: من يجوز له التيمم في المصر] [الشرط الأرل] [الشرط الثاي] 
0 و ك 
بالطهارة أن تفوته صلاة الجنازة» فله أن يتيمّم ويصلي. 
لقوله لت فيه: «إذا حاءتك حنازة وأنت على غير وضوء فتيمم). (فاتح) 


وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العرد.“ 


تشبيه في حق حواز التيمم 
وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الجمعة: توضأً. فإن أدرك 
شرط [ب: من لا يجوز له التيمم في المصر] 7 
الم لها وال ضلا الظهر ريا" 
٠‏ و چ - 2 28 ع 2 ع 
وكذلك إن ضاق الوقت فخثي إن توضأ فاته الوقتُ: ل يتيمّم» ولكنه يتوضأ ويصلي 
لأن الفوات إلى خحلف» وهو القضاء 


فاكتته. 


(» قوله: ويجوز التيمم للصحيح إلخ: قيد بالصحيح؛ لأن ف المريض لا يتقيد بحضور الجنازة. وقيد بالمصر؛ لأن الظاهر في 
المفازة عدم الماء. وقوله: «والولي غيره» فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للولي؛ لأن له الإعادة. وقال في «المداية): «لا يجوز للولي), 
وهو الصحيح. وف (النوادر»: يجوز للولي أيضًا). وكذا إذا كان إمامًا: لا يجوز له التيمم؛ لأنه لا يخشى فواتما. فإن أذن 
الولي لغيره أن يصلي فصلى: لا يجوز له الإعادة» فعلى هذا يجوز له التيمم إذا أذن لغيره. ولا فرق في جواز هذا التيمم 
للمحدث والجنب والحائض إذا انقطع دمها لعشرة أيام في المصر وغيره. 

ولو تيمم لصلاة الجنازة لخوف الفوات» فصلى عليهاء ثم حضرت أخرى: جاز أن يصلي عليها بذلك التيمم عندهما. وقال 
محمد: يتيمم ثانيًا. والخلاف فيما إذا لم يتمكن من التوضو بينهماء أما إذا تمكن بأن كان الماء قريًا منه» ثم فات التمكن: 
فإنه يعيد التيمم إجماعا. (الجوهرة النيرة) | 

رى قوله: أن يفوته العيد: يعني جميعهاء أما إذا كان يدرك بعضها: لم يتيمم. 00 موضع يفوت فيه الأداء لا إلى 
خلف فإنه يجوز له التيممء كصلاة الحنازة والعيد» وما يفوت إلى خحلف لا يجوز له التيمم» كابحمعة. (الجوهرة) 

رم قوله: توضأ: ولم يتيمّم؛ لأن لما خلمًا» وهو الظهر. (الجوهرة) 

(؛) قوله: أربعا: إنما قيد بقوله: «أربعًا» وإن كان الظهر لا محالة أربعًا؛ لإزالة الشبهة؛ إذ الجمعة حلف عن الظهر عندناء فر 
الشبهة على السامع أن يصلي ركعتين» فزالت الشبهة بقوله: «أربعًا). وكذا لا يتيمم لسجود التلاوة؛ لانما لا تسقط بمضي 
الوقت. (الجوهرة) 


كتاب الطهارة ۲ 6 أحكام طلب الماء 
[4- تيمم ناسي اء[ 


والمسافر إذا نسي" الماء في رحله" فتيمّم وصلى» ثم ذكر الماء في الوقت:'" لم يُعِذْ صلائه 


ا 


عند أبى ومد وقال بو سف بعد 
e 1‏ 


وليس على المتيمّم” إذا ل يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماءَ» وإن غلب" على ظنه 
أن هناك ماءً: لم يجر له أن يتيمّم حتى يطلبه. 
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وإن كان مع رفيقه ماء : طلبه منه'" قبل أن يتيمّم» 


لأن الغالبي عدم المنع 


)١(‏ قوله: والمسافر إذا نسي إل: قيد بالمسافر وإن كان غيره كذلك؛ لأن الغالب أن حمل الماء لا يكون إلا للمسافر. وقيد 
بالنسيان؛ احترازًا عما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فني فصلىء ثم وحده: فإنه يعيد إجماعًا. وقيد بقوله: «في رحله»؛ لأنه لو 
كان على ظهره أو معلمًا في عنقه أو موضوعًا بين يديه» فنسيه وتيمم: لا يجوز إجماعًا؛ لأنه نسي ما لا يُنسى» فلا يعتبر 
نسيانه. وكذا لو كان في مؤخر الدابة وهو يسوقهاء أو في مقدمها وهو قائدها أو راكبها: لا يحوز تيممه إجماعًا. (الجوهرة) 

0 قوله: في رحله: والرحل -بفتح الراء المهملة- هو للبعير بمنزلة السرج للدابة» ويقال لمنزل الإنسان ومأواه. كذا في 
«(المغرب). 

0 قوله: في الوقت: يحترز عما إذا ذكر وهو في الصلاة» فإنه يقطع ويعيد إجماعاء» وسواء ذكر في الوقت أو بعده. كذا في 
(الجوهرة). وفي «الخلاصة): أن هذا الحكم فيه إشارة إلى أنه خصوص بالنسيان حتى إذا ظن أن الماء فني» ثم تيمم وصلى› 
ثم ظهر أنه بقي: لا يجوز بالإجماع. 

() قوله: عند أبي حنيفة إل: لأنه إذا تيمم والحال أنه غير واجد لماء فصحت صلاته. وقال أبو يوسف والشافعي رجلثنا: 
يعيد؛ لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يفتش فلم يعذر» كذا قيل. وفيه كلام؛ لأن النسيان ليس منه» بل من الله تعالى» 
والتفتيش لا يجب ما لم يغلب على ظنه» والنسيان مرفوع عن الأمة بلسان صاحب الشرع» حيث قال: رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» فليتأمل. (الفاتح) 

(5) قوله: وليس على المتيمم إل: هذا في الفلوات» أما في العُمران يحب الطلب؛ لأن العادة عدم الماء في الفلوات. (الجوهرة) 
رم قوله: وإن غلب إلخ: ويكون طلبه مقدار الغلوة ونحوهاء ولا يبلغ ميلًا. ومقدار ا 
مائة ذراع بذراع الكرباس. والغلوة: سات يك تمريتاب. ولو بعث من يطلبه كفاه عن الطلب بنفسه. ولو تيمم في هذه 
المسألة من غير طلب» وصلىء ثم طلبه بعد ذلك فلم يجده: وجب عليه الإعادة عندهماء خلاقًا لأبي يوسف. (الجوهرة) 

() قوله: طلبه منه إلخ: أما وحوب الطلب فقومماء وعند أبي حنيفة: لا يجب؛ لأن سؤال ملك الغير ذل عند المنع» وتحمل 
منة عند الدفع. وعندهما: إن غلب على ظنه أنه لا يعطيه لا يحب عليه الطلب أيضاء وإن شك وحب عليه الطلب. وعن 
أبي نصر الصفار: أن المسافر إذا كان في موضع يعز فيه الماء فالأفضل أن يسأله من رفيقه» وإن لم يسأل أجزأه. > 


كتاب الطهارة 0۴ المسح على الخفين 


فإن منعه منه: يم وصل. 0 
نو ال 


باب المسح على 


ا : هو السائر للكعبين فأكثر» من حلد ونحوه 
[أبحاث الباب اثنا عشر: -١‏ وصف المسح] e‏ 0 


المسح على الخفين”" م ا ا 


= فإن كان في موضع لا يعز الماء فيه لا يجزئه قبل الطلب» وكذا إذا لم يكن معه دلو أو رشاء لا يحب أن يسأل من رفيقه» 
ولو سأل فقال له: انتظرء فعند أبي حنيفة: ينتظر إلى آخر الوقت» فإن حاف فوت الوقت يتيمم ويصلي. وعندهما: ينتظر 
وإن فات الوقت. (ملا مسكين والجوهرة) 
م قوله: تيمم وصلى: أما لو كان لرفيقه ماء» وظنه برفيقه أنه لو سأل منه الماء أعطاه: فلا يجوز التيمم. وأما إن كان عنده 
أنه لا 3 الماء إن سأله: فجاز تيممه. ولو شك في إعطائه و يطلبه» وجاء رفيقه بالماء بعد ما صلى الصلاة بالتيمم: 
فيقضي الصلاة» ولم يقض إن بخل رفيقه بالماء قبل شروعه» بأن سأله فلم يعطه» وجاء به بعد ما أدى الصلاة بتمامها مع 
التيمم. قال 5 (الجوهرة): تيمم وصلى؛ لتحقق العجز. ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن؛ إن كان عنده ممنه: لا يجزئه التيمم» ولا 
يلزم تحمل القن : الفاحش» وهو النصف. وقيل: الضّعف. وقيل: ما لا يدخل بين تقوم المقؤّمين. (ملا مسكين وغيره) 
() قوله: باب المسح على على الخفين: مناسبة هذا الباب باباب التيمہ»: أن التيمم خلف عن الكلء والمسح خلف عن 
البعض. وعقبه بالتيمم؛ 1 E‏ أو لأن كلا منهما بدل عن الغل. وكان ينبغي أن يقدّمه على 
التيمم؛ لأنه طهارة غسلء إلا أنه قدم التيمم؛ لأنه بوضع الله وهذا باحتيار العبد؛ وكان التيمم أقوى» أو لأن التيمم ثابت 
بالكتاب والسنة» وهذا بالسنة لا غير. (الجوهرة وغيرها) 
«) قوله: المسح على الخفين إلخ: والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمة. والمسح لغ ل 
واصطلاحًا: إصابة اليد البتلة الخف أو ما يقوم مقامه في الموضع المخصوص في المدة الشرعية. والحف مأو من الخقة؛ لأن 
الحكم حف به من الغسل إلى المسح» وهو شرعًا: ما يستر الكعبء أمكن السفر به أو المشي فرسعًا. وفي التثنية إشعار 
بأنه لا يجوز المسح على حف واحد بلا عذر. 
وقال في (المستخلص): المسح على الخفين ثابت بالسنة المشهورة التي يجوز به الزيادة على الكتاب» والأخبار فيه مستفيضة» 
ذل الس ر بويت مكو يشش ونا ردي 2 أي جين أ سس عل ملعب لفل بيدا هاما قال عر ا 
تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وترى المسح على الخفين. والمسح ثابت عن الني يي فعلا وقولاء أما فعا فقد روى أبو 
بكر وعمر والعبادلة الثلاثة وأبو هريرة وخديجة وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين: أنه لتلا مسح على خفيه. 
وأما قولا فما روى عمر وعلي وصفوان وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين: أنه ل قال: اليمسح المقيم يوما 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها». والأخبار فيه كثيرة. انتهى ملخصًا. وإنما قال: «جائز» وم يقل: واجب؛ لأن العبد خير 
بين فعله وتركه. ولم يقل: مستحب؛ لأن من اعتقد جوازه ولم يفعله كان أفضل. من «الجوهرة) وغيرها. 


كتاب الطهارة 04 شرائط المسح ومدته ومحله و كيفيته 
ك ر المسح| مرا روح ل جر 0 الطهارة فإنه مسح على الخفين 
جات تروالفة ينك عدت ارحب ووه ' إذا لبس الخفين على طهار "ثم أحدث. 
[۴- مدة للسح] [الشرط الأول] [الشرط الثاني] 0 طهارة الرحلين 
فإن كان مُقيمًا مسح يومًا وليلة» وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام ولياليها.“ وابتداؤها"“ 
: 5 1 ]¢+ ساعة] vr]‏ ساعة] 
يعني من وفت الحدث» لا من وقت اللبس 
عقيت الحدث. 
[4- ارم 7 [0- كيفية المسح] 


والمسحٌ على الخفين على ظاه رهما" خطوطا بالأصابع»”" O‏ 


)١(‏ قوله: بالسنة: إنما قال: «بالسنة» ولم يقل: بالحديث؛ لأن السنة تشتمل على القول والفعل» وهو ثابت بمما. وف قوله: 
«(بالسنة رد لقول من قال: ثبوته بالقرآن على قراءة الحخفض» وقوهم هذا فاسد» وإنما ثبت بالسنة المشهورة. كذا في 
(الجوهرة». قال الحسن البصري ملك: أدركت سبعين نفرًا من الصحابة» كلهم يرون المسح على الخفين. وقال إمامنا الأعظم 
المفخم أبو حنيفة النعمان عليه الرضوان من الرحمن: ما قلت بالمسح حت جاءني فيه مثل ضوء النهار. وعنه: أحاف الكفر 
على من لم ير المسح على الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه مثل المتواتر. وقال أبو يوسف: خبر المسح يجوز به : 
الكتاب. وقال أحمد: ليس في قلبي 7 - شيء» فيه أربعون حديئًا من أصحاب رسول الله لة. واختلف 000 في أن 
المسح أفضل أو ء غسل الرجلين؟ فاختار بعضهم أن المسح أفضل؛ لأحل من طعن فيه من الخوارج والروافض. كذا في «فتح 
الباري». والذي يفهم من «الحداية) أن الغسل أفضل» وصرّح بذلك خواهر زاده في (شرح المبسوط). وقي قول المصنف: 
«جائز» إشارة إلى ذلك وبه نص الناطفي في «أجناسه). (ملخص الحواشي) 

() قوله: موحب للوضوء: احتراز عن الحنابة؛ لأن الحنابة لا يتكرر ولي نزعهما لا حرج» والوضوء يتكرر وفي نزعهما حرج 
فيجوز المسح. وإسناد الموحب إلى الحدث جاز؛ لأن سبب وجوب الوضوء إرادة الصلاة» والحدث شرط. (الفاتح) 

( قوله: على طهارة إلخ: وف بعض النسخ: «على طهارة كاملة)» وكلاهما غير شرط؛ لأنه لا يشترط الكمال وقت اللبس» 
بل وقت الحدث» حتى لو غسل رحليه ولبس خفيه» ثم أكمل بقية الوضوء, ثم أحدث: يجزئه المسح. وإنما الشرط أن 
يصادف الحدث طهارة كاملة. كذا في «الجوهرة). لا يراد اشتراط الكمال وقت اللبس» بل وقت الحدث» لكن ذكر اللبس 
وأراد بقاءه. كذا في «الفاتح). 

+ قوله: ثلاثة أيام ولياليها: [لقوله علتكا: اليمسح المغيم يوم وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليها». (الجوهرة»] 

(ه) قوله: وابتداؤها إلخ: أي ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث» حتى لو توضأ المقيم عند طلوع الفجر ولبس» وأحدث بعد 
ما صلى الظهر: يمسح في الغد إلى مثل تلك الساعة» أي بعد الظهر. (ملا مسكين) 

(1) قوله: على ظاههما: يعني إنما شرع المسح على ظاهرهما لا على باطنهما؛ لقول علي ذ#ه: «لو كان الدين بالرأي لكان 
باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه» لكن رأيت رسول الله ية مسح على ظاهرهما خخطوطًا بالأصابع). (الفتح وغيرم 

() قوله: خطوطا بالأصابع: هذا هو المسنون. ولو مسح براحته جاز. وقوله: «خطوطًا) إشارة إلى أنه لا يشترط التكرار؛ 
لأن بالتكرار ينعدم الخطوط. وصورة المسح: أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم حفه الأيمن» وأصابع يده اليسرى على = 


کتاب الطهارة ۵00۵ مقدار المسح والمانع مه 


يبتدئ من الأصابع”" إلى الساق. 
ا ارما 
وفرض ذلك مقدارٌ ثلاث أصابع من أصابع اليد“ 
[۷- مانع البح وقال الكرحي: من أصابع الرحل. وما في المتن أصح 
را اسح على خف فيه حزق كثير”" تبن منه قدرٌ ثلاث أصابع الزجل“ NS‏ 


کک 


= مقدم حفه الأيسر» ويمدهما جميعًا إلى الساق فوق الكعبينء ويفرج بين أصابعه» هذا هو المسنون. وأما المفروض فمقدار 
ثلاث أصابع» كما هو مذكور في المتن» سواء مسح بالأصابع» أو خاض في الماء» أو أصاب خفيه ماء المطر مقدار ثلاث 
أصابع. واعلم أن إظهار الخطوط في المسح ليس بفرض» كما ذهب إلى فرضيته الإمام الحمام صدر الشريعة» وقال: اافرضه 
خطوط)؛ لأن الخطوط مذكورة ف «الحداية» و(الجوهرة», ولكن ليس في عبارتمما ما يدل على الفرضية» وهكذا ذكره كثير 
من الفقهاء» وما نص على فرضيته أحد. ذكر في «شرح الطحاوي»: أن إظهار الخطوط في المسح ليس بشرط في ظاهر 
الروايات» وذكر في بعض الفتاوى: أن إظهار الخطوط مستحب؛ لحديث المغيرة: «كأني أنظر إلى أثر المسح على خف 
رلا کا خطوطًا بالأصابع). والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. كذا في «الجوهرة» وغيرها. 

(» قوله: يبتدئ من الأصابع إخ: هذا هو المسنون» ويكفيه المسح مرة واحدة. ولو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز. (الجوهرة) 
م قوله: من أصابع اليد: أي بقدر ثلاث أصابع اليد طولا وعرضا لكل رجحل بالاستقلال؛ فل على واحدة بقدر 
إصبعين» وعلى الأخرى خمسّاء أو على كل أقل من ثلاث: لا يجوز في الصحيح. ثم لم يذكر محمد مله فى «الأصل» أن 
التقدير بثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ اعتبارا بآلة السح» أو أصابع بع الرحل؛ اعتبارًا بمحل المسح» وكان الفقيه أبو بكر 
الرازي يقول: التقدير بثلاث أصابع اليد. وهو رواية الحسن عن أي حنيفة. وقي «الكائي): الكلام فيه كالكلام في مسح 
الرأس» فمن شرط الربع ثمة شرطه ههنا أيضاء ومن شرط أدن ما يطلق عليه اسم المسح ثمة شرطه ههنا أيضًا. ولو مسح 
ثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة: جاز؛ لأن فرضه مقدار ثلاث أصابع من اليد» وهو الأصح. (المسكين وغيره) 

(0 قوله: حف فيه حرق كثير: يروى بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة» فالأول في موضع» والثاني في مواضع. وفيه إشارة إلى أن 
الخروق جحمع في خف واحد» ولا تجمع في حفين» بخلاف النجاسة المتفرقة؛ لأنه حامل للكل. وانكشاف العورة نظير 
النجاسة. وعند الشافعي وزفر: الخرق اليسير : يمنع المسح وإن قل؛ لأنه لما وجب غسل البادي يجب غسل الباقي. قلنا: 
الخفاف لا تخلو عن يسور خرق عادة» فيلحقه الحرج ف النزع» وتخلو عن الكبيرء فلا حرج. والكبير: أن ينكشف منه مقدار 
ثلاث أصابع الرجل. (الجوهرة) 

(؛) قوله: أصابع الرحل: |لأنه يجب غسله» والجمع بين الغسل والمسح متعذر.] يعني أصغرهاء وهو الصحيح؛ لأن الأصل في 
القدم هو الأصابع باعتبار أنما أصل الرحل» والقدم تبع اء ولهذا قالوا: إن من له أصابع رحل إنسان فإنه يلزمه جميع 
الدية» والثلاث أكثرهاء فقامت مقام الكل واعتبار الأصغر للاحتياط. وف «المحيط): إذا كان يبدو قدرٌُ ثلاث أنامل 
وأسافلها مستورة» قال السرحسي: يمنع. وقال الحلواني: لا يمنع حت يبدو قدر ثلاث أصابع بكماطها. وهو الأصح. والأنامل 
هي رؤوس الأصابع. (اللجوهرة) 


كتاب الطهارة 01 نواقض المسح 


وإن كان أقل”" من ذلك: جاز. 
لأن الخف لا يخلو عن خرق قليل عادة» فجعل عفوًا؛ لدفع الحرج. كذا في «البناية) 
س و 
e (0.‏ 1 
ولا جوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل. 
[الاحتراز من الشرط الأول: «من كل حدث موجب للوضوء؟] 
[۸- نواقض المسح» وهي على نوعين] و YT‏ 
وينقض المسحَ ما ينقض الوضوءَ. وينقضه أيضًا نزع الخف.' ' ومضي المدة. ' فإذا مضت 
[النواقض الحقيقية] لأنه بعض الوضوء. (ج) [النواقض الحكمية] إذا وحد الماء 


المدة رع خفيه» وغَسَلٌ رجليه”" وصلى» وليس عليه إعادة" بقيّة الوضوء. 


(» قوله: وإن كان أقل إلخ: ولو كانت الأصابع تبدو من الخرق حالة المشي» ولا تبدو حال وضع القدم على الأرض: م يجز 
المسح عليه؛ وإن كان على العكس: جاز. كذا في «منية المصلي). وهذا كله إذا كان الخرق أسفل من الكعبء أما إذا كان 
فوقه يجوز المسح عليه وإن كبر. (الجوهرة) 

١‏ قوله: ولا يجوز إلخ: لأن الجنابة لا تتكرر عادة» فلا حرج في النزع؛ بخلاف الحدثء فإنه يتكرر. ولما روى الترمذي 
والنسائي عن صفوان بن عسال قال: «(كان رسول الله ا يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا عن 
جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم). (الجوهرة وغيرها) 

( قوله: تزع الخف: أي ينقضه نزع الخف؛ لأن الخف مانع لسراية الحدث إلى القدم فإذا زال المانع عاد الحدث السابق 
وعمل عمله. وأفرد «الخف) ليعلم أن نزع خف واحد يكفي لانتقاض المسح؛ لتعذر الجمع بين الأصل والخلف في وظيفة 
واحدة. كذا في «المستخلص). وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق» وكذا بأكثر القدم» وهو الصحيح. وعن محمد: 
إذا بقي قدر ثلاث أصابع من ظهر القدم في حل المسح بقي حكم المسح؛ لبقاء حل الفرض في مستقره. (الجوهرة) 

(؛) قوله: ومضي المدة: هذا إذا وجد الماء» أما إذا لم يجده ل ينتقض مسحه» بل يجوز له الصلاة» حتى إذا انقضت وهو في 
الصلاة؛ ولم يجد ماء: فإنه مضى على صلاته؛ لأن حاجته ههنا إلى غسل رحليه» فلو قطع الصلاة فإنه يتيمم؛ ولا حظةً 
للرحلين في التيمم فلهذا كان المضي على صلاته أولى. ومن المشايخ من قال: تفسد صلاته. والأول أصح. وكذلك إذا 
مضت المدة» وكان يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما: جاز له أن يصلي. كذا في «الذخيرة). ولو كان الخف ذا طاقين 
فمسح عليه ثم نزع أحد طاقيه: فإنه لا يحب عليه إعادة المسح على ما ظهر تحته. كذا في (الجوهرة). 

اللا الشف ويضي ا غير ناض ل ا إغا الناقض الحدث السابق» لكن الحدث يظهر عند النزع والمضي» 
فأضيف النقض إليهما بحارًا. (المستخلص وغير) 

(ه) قوله: وغسل رجليه: [لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين» كأنه لم يغسلهما قبل مضي المدة إذا نزعهما أو 
نزع أحدهما. (الجوهره وغيرها)] ' 

رم قوله: وليس عليه إعادة إلح: هذا احتراز عن قول الشافعي» فإنه يقول: عليه إعادة الوضوء. وقال ابن أبي ليلى: لا يعيد 


شيئًا من الوضوء. (الجوهرة) 


كتاب الطهارة 0۷ المسح على غير ا خف 
[9- تغير مدة المسح] 
ومن ابتدا مسح" وهو مقيم) فسافر قبل عام يوم ولبلة: مسح عام ثلاثه ايام ولياليها. 


ومن ابتدأ مسح وهو مسافرء ثم أقام» فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر: لزمه نزعٌ خفيه» وإن 
8 أي دحل مصره أو نوى الإقامة وغل رحليه. حتى لو كان ذلك 
كان أقل منه: تمّم مسح يوم وليلة. وهو لي الصلاة فسدت. (فاتح) 
-١١[‏ المسح على غير الخف] 
ومن لبس الجرموق” 'فوق الخف : مسح عليه. 


بضم الحيم والميم كليهما المحلد: هو الذي ٠‏ وضع الجلد على أعلاه وأسفله. (ط) 


ّ 


ولا يجوز لمسح على الجورينء إلا أن يكونا جين أو متكلين . وقالا: جور SC Aa‏ 


عند أبي حنيفة وامنعل: هو الذي وضع الجلد على أسقله كالنعل للقدم. (ط) 


رم قوله: ومن ابتدأ المسح إلخ: قيّد المسح بحالة الإقامة؛ لأنه لو لبس وهو مقيم» وسافر قبل أن تنقض الطهارة ومسح: 
تتحول مدته إلى مدة السفر اتفاقا. وقيد بقوله: «قبل تمام يوم وليلة»؛ لأنه لو سافر بعد مضي مدة الإقامة: لا تتحول مدته 
إلى مدة السفر بالاتفاق؛ لأن مانعية الخف قد زال» والحدث قد سرى إلى القدمين. (مسكين ل( 

() قوله: مسح تام إلخ: وقال الشافعي: لا يحوز أن يمسح مسح المسافر. والأصل في هذا: 1 ٠‏ تار عانا 3 الاأجكاء 
التعلقة بالوقت آخره» كالصلاة إذا سافر في آخر الوقت يصير فرضه ركعتين» وإن أقام فيه ينقلب فرضه أربعاء وكذا الصبي 
إذا بلغ في آحر الوقت» أو أسلم الكافر: يحب عليهما الصلاة. (اللجوهرة) 

(«) قوله: لبس الحرموق إلخ: ويقال له: «موق! أيضّاء وهو فارسي معرب: حف كبير واسع يلبس فوق الخف. وقيد لبس 
الجرموق بقيد فوق الخف؛ لأنه لو لبس الحرموق وحده: جاز المسح اتفاقًاء وإن لبسه فوق الخف: يجوز المسح عليه عندنا. 
وقال الشافعي: لا يجوز المسح عليه؛ لأن المسح على الخف بدل عن الغسل» فلو جوّزنا المسح على الجرموق للنعلنا للبدل 
دك وهذا لا يجوز. ولنا: ما روي عن عمر هه أنه قال: «رأيت رسول الله علا مسح على الحرموقين). ولأنه تبع للخف» 
ولذا شاركه في حالة الانفراد. 

والمسح على الحرموق إذا لبسه فوق الخف مشروط بشرطين» أحدهما: أن لا يتخلل بينه وبين الخف حدث» كما إذا لبس 
الخفين على طهارة» وم يمسح عليهما حتى لبس الحرموقين قبل أن ينتقض الطهارة التي لبس عليها الخف: فحينئذ يجوز 
المسح على الجرموقين. وأما إذا أحدث بعد لبس الخفين ومسح عليهماء ثم لبس الجرموقين بعد ذلك: لا يجوز له المسح على 
الجرموقين؛ لأن حكم المسح قد استقر على الخف. وكذا لو أحدث بعد لبس الخف» ثم لبس الحرموق قبل أن يمسح على 
الخف: لا يمسح عليه أيضًا. والشرط الثاني: أن يكون الجرموق لو انفرد جاز المسح عليه» حتى لو كان به خرق كبير: لا 
تجوز المسح عليه. (الجوهرة ومسكين والمستخلص) 

(4) قوله: وقالا يجوز إے: الجورب: هو حف من كتان أو قطن أو نحو ذلك» والمسح عليه إذا كان محلدًا أو منعلا أو تخيئا؛ = 


كتاب الطهارة 0۸ المسح على الجبيرة 


ارط للل ر للها 
إذا كانا خينين”" لا تشفان. 
|۱۱ ايز م 


ولا جو ر" المسحٌ على العمامة والقلنشوة والبُرقعء والقفارين.“ 


-١5[‏ السح على الجبوة] راا 
ويجوز على الجبائر”” وإن شدّها" على غير وضوء. 
جمع اجبيرة) 
٠ - ٠ ٠‏ 6 و 
فإن سقطت من غير برْء: لم يبطل المسح. وإن سقطت عن برء: بطل. 
لأن العذر قائم. (ج) لزوال العذر. (ج) 


= لإمكان متابعة المشي فيه فرسحًا أو أكثر. ثم المسح على الجورب المنعل جاز اتفاقًاء وعلى الرقيق لا يجوز اتفاقًاء وعلى 
النخين غير جائز عند الإمام» وقالا: يجوز. 

قال في «الذخيرة): رحع أبو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بسبعة أيام» وقيل: بثلاثة أيام. وعليه الفتوى؛ لما روي: 
أنه عل توضأ ومسح على الحوربين والنعلين. رواه أبو داود والترمذي. (الجوهرة والعيني وغيرهما) 

وى قوله: نخيئين: [حد الشخانة: أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء. (الجوهرة)] 

رم قوله: لا يشفان: أي لا يرى ما تحتهما من بشرة اليحل من خلاله. (الجوهرة)] 

م قوله: ولا يجوز إلخ: لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء, والرخصة إنما هي لدفع الحرج. والقلنسوة: شىء تجعله الأعاجم 
على رؤوسهم أكبر من الكوفية. والبرقع: شيء تجعله المرأة على وجهها يبدو منه العينان. والقفازان: شىء يجعل على 
الذراعين يحشى قطنا له أزرار» يلبسان من شدة البرد. (الجوهرة) 

(؛) قوله: والقفازين: (القفاز» بضم القاف وتشديد الفاءء هو شيء يلبسه النساء والصبيان في أيديهم» يعني دسّائ. (عيني) 
١‏ قله ووز على لحار لائر جمع «جبيرةا» وهي الألواح التي يبر بما العظامٌ المكسورة. الأصل في جواز المسح على 
الجبيرة حديث علي ذه أنه قال: (اكسرت إحدى زندي» فأمرني رسول الله كل أن أمسح عليها). ثم هذا وإن كان في 
الجبيرة خاصة لكن عرف الحكم في القروح بدلالة النص. (المستخلص والفاتح) 

رى قوله: وإن شدها إلخ: 5 أحدها: أنما إذا سقطت عن برء يكتفى بغسل 
ذلك الموضع» بخلاف الخفين؛ فإن أحدها إذا سقط يحب غسل الرحلين. والثاني: إذا سقطت عن غير برء» شدها مرة 
أحرى» ولا يحب عليه إعادة المسح. والثالث: أن مسحها لا يتوقت. والرابع: إذا شدها على طهارة أو على غير طهارة يجوز 
المسح عليهاء بخلاف الخفين. 

قال أبو علي النسفي: إنما يجوز المسح على الحبيرة إذا كان المسح على الجراحة يضره» وإلا فلا يحوز. ويجوز المسح على 
الجبيرة وإن كان بعضها على الصحيح» ويكون تبعًا للمجروح؛ لأنه لا يمكن شد الحبيرة على الجرح خاصة. كذا ني 
«الجوهرة) . 


كتاب الطهارة 0 مدة الحيض 


باب | خض ل 
[أبماث الباب ثلاثةء الأول: مسائل الحبض» وهي خمسة] 


أقلّ الحيض "" ثلاثة تة أيام ولياليهاء'”' 'وما نقص من ذلك فليس بحيض» > وهو استحاضة. 
-١[‏ مدة الحيض] 


رم قوله: باب الحيض: لما قدَّم ذكر الأحداث التي يكثر وقوعُها من الأصغر والأكبرء والأحكام المتعلقة بها أصلا وخلفا: 
ذكر عقيبه الأحداث التي يَقِلُ وجودهاء وهو الحيض والنفاس. وهذا المعنى قدّم ذكر الحيض على النفاس؛ لأن الحيض أكثر 
وقوعًا منه» ولأن مسائله كثيرة وفروعه غفيرة بالنسبة إلى مسائله» فكان هه الأهم. 

والحيض في ال TE‏ 0 ب حتى قالوا: احاضت الأرنب» إذا 
حرج من فرجها الدم. وني الشرع: عبارة عن دم خصوص أي دم بنات آدم» من مخرج خصوص» وهو موضع الولادة» من 
شخص مخصوصء احترازا عن الصغيرة والآئسة» في وقت مخصوصء وهو أن يكون في أوانه» يمتد مدة مخصوصة: أي لا يزيد 
على العشرة ولا ينقص عن الثلاث. ويقال في تفسيره شرعًا أيضا: هو الدم الخارج من رحم امرأة سليمة من الداء والصغر. 
فقوهم: (سليمة من الداء)) احتراز عن المستحاضة. ويقال اشا ف تعريقه: هو د يشيكه رحد انإة اكليف عن ا 
وهي بنت تسع سنين فصاعدا على الأصح, وني ست وسبع وثمان سنين اختلاف. (الجوهرة وغيرها) 

(1) قوله: باب الحيض: مناسبة إيراد هذا الباب عقب الأبواب المتقدمة أنه ذكر هناك حكم الطهارة بعد انقطاع الحيض 
والنفاس» ولم يذكر امتدادهما وحقيقتهماء فبيّن في هذا الباب حكم الامتداد والحقيقة» ولأنه بين في ما قبله الأحكام الق 
تشمل الرحال والنساء» وقي هذا الباب أحكام النساء حاصة» وذكر الرعاف وغيره تشبيها. وإنْما لقب الباب بالحيض مع أنه 
فيه ذكر النفاس والرعاف؛ لأنه أكثر وقوعًا منهما. وإنما ذكر هذا الباب بعد «باب المسح)؛ لأنه فيهما ذكر المدة» والمسح 
يشمل المرأة والرحل» وهذا مختص بالمرأة» والأعم ينبغي أن يكون قبل الأحص. (الفتح ومسكين وغيرها) 

(:) قوله: الحيض: وسببه ابتلاء الله تعالى لحواء -عليها السلام- حين تناولت من شجرة الخلد. وبقي هو في بناتما إلى يوم 
القيامة بذلك السبب» كما روت عائشة يها قالت: قال الي ي في الحيض: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم علك3) . 
(فتح المعين) 

م قوله: أقل الحيض إلخ: 0 ع#ج: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام). رواه 
الدارقطني والطبران مرفوعا. ا وإن كان ضعيمًا لكن تعددت طرقه» وذلك يرفع الحديث إلى المحسن. (فتح المعين وغيره) 

(؛) قوله: ولياليها: لا يشترط ثلاث ليال» بل إذا رأته ثلاثة أيام وليلتين كان حيضًا؛ لأن العبرة للأيام دون الليالي. ويحمل 
كلام الشيخ على ما إذا رأته في بعض النهار» فلا بد حينئذ من ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ لأن اليوم الثالث لا يكمل إلا إلى 
مثله من الرابع فيدحل ثلاث ليال» وأما لو رأته قبل طلوع الفجر» ثم طهرت عند الغروب من اليوم الثالث: كان حيضاء 
وذلك ثلاثة أيام وليلتان. وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر اليوم الثالث؛ اعتبارًا للأكثر بالكل؛ لأن الأكثر من اليوم 
الثالث يقوم مقام كله معنى؛ إذ الدم لا يسيل على الولاء. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الطهارة 4 ألوان الحيض وأحكامه 
1 0 كما في حديث أي أمامة ضقه: «فإذا زاد فهي مستحاضة». (رواه الدارقطي) 
و 
rl, [ly‏ 


ا ا والصدرة ة والكدرة في أيام الحيض: "كيز خن خت ترق 
[۲- ألوان الحيض» وهي 1 7 زردكا اوا معزو امراك وا 


البياض خالصًا.”" 
و وى م 
ا ' ويرم عليها الصوم ' وتقضي الصوم» ' a‏ 
۳- أحكام الحيط 


)١(‏ قوله: وأكثره عشرة أيام: هذا قول أبي حنيفة آخرّاء وقال أُولا: اخمسة عشر يومًا) كمذهب الشافعي ومالك. لمما: ما 
روي عنه لت#لتلا: «تمكث إحداكن شطرها لا تصلي». ولنا قوله لقكالثلا: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام). 
والجواب عن حديثهما أنه قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يعرف. وقال النووي: حديث باطل. وعلى تسليم الصحة 
فيقال: ليس الراد بالشطر حقيقته» بل ما يقارب الشطر؛ لأن في عمرها زمان الصغر ومدة الحبل والإياس والنفاس» ولا 
تحيض في شيء من 0 المعين وابحوهرة) 

(م قوله: فهو حيض: ألوان الدم ستة: السواد» والحمرة» والصفرة» والخضرة» والكدرة؛ والتربية المنسوبة إلى التراب» فهذه 
الألوان كلها حيض إلا البياض الصافي؛ لما روي: (أن النساء كن ييعثن إلى عائشة ها الخرقة أو القطنة فيها الكرسف» فيه 
الصفرة من دم الحيض» يسألنها عن الصلاةء فتقول لهن: لا تعجلن حى ترين القصة البيضاء)» يعني الجحصة» شبهت الرطوبة 
الصافية بعد الحيض باحص تريد بذلك الطهر من الحيض. (الفتح ومسكين) 

(0) قوله: البياض خالصا: البياض الخالص هو شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. وقيل: هو القطن التي تختير به 
امرأة نفسهاء إذا حرج البيض فقد طهرت. (مسكين والجوهرة) 

(؛) قوله: الصلاة: أي الصلاة المعهودة وصلاة الحنازة أيضًا. ولا شك أن المنع من الشيء منع لأبعاضه» ولهذا منعت من 
سجود التلاوة وسجود الشكر. (فتح المعين) 

(ه) قوله: ويحرم عليها الصوم: إنما قال في الصوم: «يحرم)» وف الصلاة: «يسقط)؛ لأن القضاء في الصوم واحبء فلا يليق 
ذكر السقوط فيه والصلاة لا تقضى» فحسن ذكر السقوط فيها. (الجوهرة) 

رهم قوله: وتقضي الصوم إلخ: لما روي عن معاذة العدوية قالت: «سألت عائشة ذهنا: ما بال الحائض تقضي الصوم دون 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني خارحية. فقلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). ولأن في قضاء الصلاة مشقة؛ لأن في كل يوم وليلة حمس صلوات» فيكون في 
أكثر مدة الحيض خحمسون صلاة» وهكذا في كل شهر. وأما الصوم فلا يكون في السنة إلا مرة» فلا يلحقها في قضائه 
مشقة. والنفاس ملحق بالحيض لطوله؛ فيلحقها الحرج في قضائها. والأصح أن قضاء الصوم يجب على التراحي عند الأكثر. 

وعند أبي بكر الرازي: يجب على الفور. (الفتح ومسكين وال جوهرة) 


كتاب الطهارة ٦١‏ أحكام الحيض 


ولا تقضى الصلاة ولا تدخل المسجدّ»'" ولا تطوف بالبيت» ولا يأتيها زوجها.“ 


لقول عائشة: ١‏ كانت إحدانا على عهد رسول اله بت إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاةة 


وا ورلا ول ل قراءة اران 


(» قوله: ولا تدحل المسجد إلخ: قال في «المستخلص): بنع الحيض دخول المسجد؛ لقوله عك: «فإني لا أحل المسجد 
لحائض ولا لجنب»). وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في إباحته الدخول على وجه العبور. انتهى. وسطح المسجد له حكم 
المسجد؛ حت لا يحل للحائض والجنب الوقوف عليه؛ لأنه في حكمه. فإن قيل: الطواف لا يكون إلا بدحول المسجد» وقد 
عرف منعها منه» فما الفائدة ني ذكر الطواف؟ نقول: لما كان للحائض أن تصنع ما يصنعه الحاج من الوقوف وغيره» رما 
يظن ظان أنه يجوز لما الطواف أيضّاء كما جاز لحا الوقوف وهو أقوى منه» فأزال هذا الوهم بذلك أو يتوهم جواز دخول 
المسجد لضرورة الطواف» فأزال ذلك الوهم. (الجوهرة والعيني وغيرهما) 

0 قوله: ولا يأتيها زوجها: ذكره بلفظ الكناية تأدبا وتخلمًاء واقتدى بقوله تعالى: اذا تَظهَْنَ فَأيُوهُنَ» (لبترة: »)٠۲۲‏ وبقوله 
تعالى: ولا تَفْرَبُوهُنَ حى يَظهْرْنَ)4 «بتة: :01. وإن أناها مستحلًا كفر وإن أناها غير مستحل فعليه التوبة والاستغفار. 
وقيل: يستحب أن يتصدق بدينار. وقيل: بنصف دينار. والتوفيق بينهما: إن كان في أوله فدينار» وإن کان في آخره أو وسطه 
فنصف دينار. وهل ذلك على الرحل وحده أو عليهما جميعًا؟ الظاهر أنه عليه دوتما. ومصرفه مصرف الكاة. وله أن يقبلها 
ويضاجعهاء ويستمتع بجميع بدكا ما حلا ما بين السرة والركبة عندهما. وقال محمد: يستمتع بجميع بدنما. ويجتنب شعار الدم 
لا غبر» وهو موضع خروجه. ولا يحل لها أن تكتم الحيض على زوجها؛ ليجامعها بغير علم منه» وكذا لا يحل لحا أن تظهر أتما 
حائض من غير حيض؛ لتمنعه بجامعتها؛ لقوله لفكثتلا: «لعن الله الغائصة والمغوصة». فالغائصة: التي لا تعلم زوجها أَتْما 
حائض» فيجامعها بغير العلم. والمغوصة: هي التي تقول لزوجها: أنا حائض» وهي طاهرة؛ حت لا يجامعها. (الجوهرة) 

0 قوله: ولا يجوز لحائض إخ: لقوله تتثلثا: «لا يقرء الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن». وهو حجة على مالك في 
الحائض؛ لأنه قال: يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب. ولأنه يباشر القرآن بعضو يحب غسله» فلا يجوز» كذا لا يجوز له 
القراءة حالة الوطء. والنفساء كالحائض. وظاهر هذا أن الآية وما دوتما سواء في التحريم. وقال الطحاوي: يجوز لحم ما دون 
الآية. والأول أصح. قالوا: إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءء مثل أن يقول: (الحمد للها يريد الشكرء أو: ابسم الله عند 
الأكل أو غيره؛ فإنه لا بأس به؛ لأنمما لا يمنعان من ذكر الله. وهل يجوز للجنب كتابة القرآن؟ قال في «منية المصلي): لا 
يحوز. وني «الخجندي): يكره للجنب والحائض كتابة القرآن إذا كان يباشر اللوح والبياض» وإن وضعهما على الأرض» وكتبه 
من غير أن يضع يده على المكتوب: لا بأس به. وأما التهجي بالقرآن فلا بأس به. وقال بعض المتأخرين: إذا كانت الحائض 
أو النفساء معلمة: جاز لها أن تُلقَّن الصبيان كلمة, وتقطع بين الكلمتين» ولا تلقنهم آية كاملة؛ لأنما مضطرة إلى التعليم» 
وهي لا تقدر على رفع حدثهاء فعلى هذا لا يجوز للجنب ذلك؛ لأنه يقدر على رفع حدثه. ولا بأس للجنب والحائض 


١‏ و 
ا و 


كتاب الطهارة ۲ أحكام الحيض 


اوا ي ا E‏ 


فإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام: لم يجز وطؤها" حتى تغتسل» 70000 

[راجع إلى قوله: «ولا يأتيها زوجها»] 
رم قوله: مس المصحف: لقوله تعالى: لا يَمَسّهُرَ إلا مهرون «لوقعة: »»٠٠‏ ولقوله لق#لتا: «لا يمس المصحف إلا 
طاهر). وإنما لم يذكر الحائض والنفساءً والجنب؛ لأنه يعلم أن حكمهم حكمه بطريق الأولى؛ لأن حكم القراءة أحف من 
حكم المس» فإذا لم تجز لهم القراءة فلأن لا يجوز لهم المس أولى. والفرق في المحدث بين المس والقراءة: أن الحدث حل اليد 
دون الفم» والحنابة حلت اليد والفم» ألا ترى أن غسل اليد والفم في الجنابة فرضان» وي الحدث إنما يفرض غسل اليد دون 
الفم. (الجوهرة وغيرها) 
م قوله: بغلافه: وغلافه ما يكون متجافيًا عنه أي متباعدًاء بأن يكون شيئًا ثالنًا بين الماس والممسوس» كالحراب والخريطة, 
دون ما هو متصل به» كالجلد المشْرّر هو الصحيح. وعند الإسبيجابي: الغلاف هو الجلد المتصل به. والصحيح الأول 
وعليه الفتوى؛ لأن الجلد تبع للمصحف. وإذا م جز للمحدث المس: لا جوز له وضع أصابعه على الورق المكتوب فيه عند 
التقليب؛ لأنه تبع له. وكذا لا يجوز له مس شيء مكتوب فيه شيء من القرآن من لوح أو درهم أو غير ذلك إذا كان آية 
تامة. وكذا كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منهاء وله ال ع ع بخلاف المصحف؛ لأن جميع ذلك تبع له. 
ولا يكره للجنب والحائض والنفساء النظرٌ إلى المصحف؛ لأن الجنابة لا تحل العين» ألا ترى أنه لا يفرض إيصال الماء إليها. 
فإن قلت: فلو عَضْمضَ الجنب فقد ارتفع حدث الفم» فينبغي أن تجوز له التلاوة» فهل هو كذلك؟ قال بعضهم: يجوز. 
والصحيح أنه لا يموز؛ لأن بذلك لا ترتفع جنابته. وكذا إذا غسل امحدث يديه» هل يجوز له المس؟ الصحيح أنه لا يجوز 
كما قلنا. كذا في (إيضاح الصيرفي). (الجوهرة النيرة) 
(©) قوله: م جز وطؤها إل: لأن الدم ند تارة وينقطع تارة» فلا بد من الاغتسال؛ ليترجّح جانب الانقطاع. قوله: « كاملة) 
تحرز عما إذا انقطع في وقت صلاة ناقصة كصلاة الضحى والعيد, فإنه لا يجوز الوطء حتى تغتسل» أو يمضي وقت صلاة 
الظهر. وهذا إذا كان الانقطاع لعادتماء أما إذا كان لدونها فإنه لا يجوز وطؤها وإن اغتسلت» حت تمضي عادتما؛ لأن العود 
في العادة غالب» فكان الاحتياط في الاجتناب. وف (الخجندي): إذا انقطع دون عادتما فإنما تغتسل وتصلي وتصوم, 
ولا يطؤها زوجها حتى تمضي عادتما احتياطًا. وإذا انقطع دم المسافرة» ولم تحد الماء» فتيممت: حكم بطهارتماء حتى إن 
لزوحها أن يطأها. ولو حاضت الرأة في وقت الصلاة: لا يحب عليها قضاؤها بعد الطهر ولو كانت طاهرة فى أول الوقت› 
سواء أدركها الحيض بعد ما شرعت في الصلاة أو قبل الشروع» وسواء بقي من الوقت مقدار ما يسع لأداء الفرض أم لا. 
وقال زفر: إن بقي من الوقت مقدار ما يسع لأداء الفرض: لا يجب عليها قضاء بعد الطهرء وإن بقي أقل: وحب. ولو 
شرعت في صلاة النفل أو صوم النفل» ثم حاضت: وجب عليها القضاء. (الجوهرة) 


كتاب الطهارة ۳ الطهر المتخلل 
أو يمضي عليها”'' وقت صلاة كاملة. وإن انقطع'"' دمُها لعشرة أيام:”" جاز وطؤها قبل الغسل. 


والطهرٌ إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض: فهو كالدم الجاري.""' 
[- الطهر المتخلل] 


(1) قوله: أو بعصي عليها چ أي مضي عليها قدر أن تقدر للاغتسال والتحرعة بأن انقطع ٤‏ آخر الوقت» أو عضي عليها 
وقت صلاة: تصير الصلاة ديئا في ذمتها. وفيه إعاء إلى أن المرأة لو كانت نصرانية مثلا لا يحل وطؤها قبل الغسل؛ إذ 
الصلاة لم تصر ديا في ذمتها. وني تخصيص الوطء بالذكر إشارة إلى أن الحكم بطهارة الحائض بمضي الوقت إا هو حق 
الوطءء فأما في قراءة القرآن فلاء وكذا الحكم في النفساء إذا انقطع نفاسها. (فتح المعين وغيره 
)١(‏ قوله: وإن انقطع إلح: لأنه لا مزيد له على العشرة» إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال؛ للنهي في قراءة التشديد. وقال زفر 
والشافعي : لا يطؤها حت تغتسل. وكذا انقطاع النفاس على الأربعين حكمه على هذا. ثم قي العبارة نظر؛ لأن حل الوطء 
بعد تمام العشرة لا يتوقف على الانقطاع» بل يحل الوطء بتمام العشرة سواء انقطع أو لا؛ لأن ما بعدها استحاضة» لكن 
أخرج الكلام مخرج العادة؛ فإن تمام العشرة قلما يخلو عن الانقطاع» أو إنما ذكر الانقطاع بمقابلة قوله: «وإذا انقطع لأقل من 
عشرة أيام). (الجوهرة والمستخلص) 

() قوله: لعشرة أيام: أي بعد عشرة أيام» فاللام بمعنى بعدا» كما في قوله تعالى: اق اَلصَلَوء دلوك سمي (الإسرء: ۸ں 
أي بعد دلوكها. وقوله لتلثلا: «صوموا لرؤيته) أي بعد رؤية هلال رمضان. (مسكين وغيره) 
(؛) قوله: فهو كالدم الجاري: هذا قول أبي يوسف» وأبو حنيفة معه» ووجهه: أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط» 
فيعتبر أوله وآخره» كالنصاب في الركاة. ومن أصل أبي يوسف: أنه يبدأ الحيض بالطهر ويختمه به» بشرط أن يكون قبله 
وبعده دم. والأصل عند محمد: أن الطهر المتخلل إذا انتقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة» فإنه لا يفصل فهو كدم مستمرء 
وإن كان ثلاثة أيام فصاعدًا نظرت» إن كان الطهر مثل الدمين أو الدمان أكثر منه بعد أن يكون الدمان في العشرة فإنه لا 
يفصل أيضاء فهو كدم مستمر › و إن کان اک من الدمين أوجب الفصل› م ننظر إن كان ٤‏ أ الجانبين ما يكن أن 
يمعل حيضًا جعل حيضًا والآخر استحاضة» وإن كان في كليهما ما لا يمكن أن يجعل حيضًا كان كله استحاضة. 

ومن اا أنه لا يبدأ الحيض بالطهر ولا يختمه به» سواء كان قبله دم أو بعده دم 0 ل يكن. قال في «الهداية): والأخذ 
یو سف ؛ نسي على النساء. 

والأصل عند زفر: أنما إذا رأت من الدم في أكثر مدة الحيض مثل أقله فالطهر المتخلل لا يوجب الفصل» وهو كدم مستمر› 
وإذا لم تر في أكثر مدة الحيض مثل أقله فإنه لا يكون شيء من ذلك حيضًا. والأصل عند الحسن بن زياد: أن الطهر 
المتخلل إذا نقص عن ثلاثة أيام لا يوحب الفصل كما قال محمد. وإن كان ثلانًا فصاعدًا فصل في جميع الأحوال» سواء كان 
مثل الدمين أو الدمان أكثر منه. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الطهارة ٤‏ مده الطهر 


2 

وأقل الطهر خمسة عشر يومّاء”" ولاغاية لأكثره.“ 

[ه- مده الطهر] 
)١(‏ قوله: خمسة عشر يومًا: بإجماع الصحابة» وكذا روى أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
-رضي الله تعالى عنهم أجمعين- عن الني و أنه قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرء وأقل ما بين الحيضتين خمسة 
عشر يومًا). والحديث -وإن قال العيني: فيه كلام- سالم عن الطعن فيه. (الفتح وغيره) 
وق ( االجوهرة) : يعني الطهر الذي يكون كل واحد من طرفيه حيضًا بانفراده. وقال عطاء ويحى بن أكثم: أقله تسعة عشر؛ 
لاشتمال الشهر على الحيض والطهر عادة؛ وقد يكون الشهر تسعة وعشرين يومّاء وأكثر الحيض عشرة أيام» فبقي الطهر 
تسعة عشر يوما. 
قلنا: مدة الطهر نظير مدة الإقامة من حيث إنه يعود بما ما كان يسقط من الصلاة والصيام» ولهذا قدّرنا أقل الحيض بثلاثة 
أيام؛ اعتبارًا بأقل السفر. انتهى. وقال أيضًا إبراهيم النخعي بخمسة عشر يومًا. كذا في «الحداية). 
( قوله: ولا غاية لأكثره: [أي ما دامت طاهرة» فإكا تصوم وتصلي وإن استغرق ذلك جميع عمرها. (الجوهرة) أ 


كتاب الطهارة 10 جدول مسائل الطهر المتخلل 


امرأة رأت يومًا” دما ونمانية أيام طهرًا 


ويومًا دمًا. 

أو رأت ساعة دما وعشرة أيام غير 

ساعتين طهرًا ثم ساعة دما. (الجوهرة) 

ولو رأت يومين دمًا وسبعة طهر 

ويومًا دمّاء أو رأت يومًا دما وسبعة 

طهرًا ويومين دمًا. (اللجوهرة) 

ولو رأت ثلاثة أياه دما وستة أيام | حيط افا الأول ج | ملعيف" الثلاثة الأول حيض 

طهرًا ويومًا دمًا. والباقى استحاضة والباقى استحاضة 

او زات يومًا دما وستة طهرًا وثلاثة 

دمًا. (الجوهرة) 

ولو رأت أربعة أيام 

طهرًا ويومًا دماء أو رأت يومًا دما 

وخمسة طهرًا وأربعة دمًا. (الجوهرة) 

ولو رأت يومًا”2 دما ويومين طهر 

ويومًا دمًا. (الجوهرة) 

اا و و مر أ : يض | عشرة أيام من أولها 

وثلاثة دمًا. (الجوهرة) حيض ويومان 

استحاضة 

الف) أصله: أنه يبدأ الحيض بالطهر ويختمه به» بشرط أن يكون قبله وبعده دم. (الجوهرة) 
(ب) أصله: أنه للا يبدأ الحيض بالطهر ولا يختمه به سواء كان قبله دم أو بعده دم أو ل يكن؛ والطهر إذا انتقض عن ثلاثة أيام 
ولو بساعة فإنه لا يفصل» وهو كدم مستمرء وإن كان ثلاثة أيام فصاعدًا نظرت» إن كان الطهر مثل الدمين أو الدمان أكثر 
منه بعد أن يكون الدمان في العشرة» فإنه لا يفصل أيضّاء وهو كدم مستمرء وإن كان أكثر من الدمين أوحب الفصلء ثم 
ننظر إن كان في أحد الحانبين ما يمكن أن يجعل حيضًا حعل حيضًا والآخر استحاضة»ء وإن كان في كليهما ما لا يمكن = 


O‏ دما وخمسة أيام 


كتاب الطهارة 11 ميئل الصير حجر 


= أن يجعل حيضا كان كله استحاضة. (الجوهرة) 

رج أصله أنما إذا رأت الدم في أكثر مدة الحيض مثل أقله فالطهر المتخلل لا يوجب الفصل» وهو كدم مستمر» وإذا لم تر 
في أكثر مدة الحيض مثل أقله فإنه لا يكون شيء من ذلك حيضًا. (الجوهرة) 

رم أصله أن الطهر المتخلل إذا نقص عن ثلاثة أيام لا يوحب الفصل» وإن كان ثلاثا فصاعدًا يوحب الفصل في جميع 
الأحوال» سواء كان مثل الدمين, أو الدمان أكثر منه. (الجوهرة) 

رمم قوله: امرأة رأت يومًا... إلى آخر الصورتين: هذا عند أ یوسف» ويكون الطهر المتخلل كدم مستمر. وعند محمد وزفر 
والحسن: لا يكون شيء منه حيضّاء أما عند زفر فلأتما لم تر في أكثر مدة الحيض مثل أقله. وعند محمد الطهر أكثر من 
الدمين» وليس في أحد الجانبين ما يصلح أن يكون حيضاء وكذا عند الحسن. (الجوهرة) 

رى قوله: ولو رأت يومين... إلى آخر الشقين: فعند أبي يوسف وزفر: العشرة كلها حيض. أما عند أبي يوسف فظاهر. وأما 
عند زفر فلأنما رأت في مدة أكثر الحيض مثل أقله. وعند محمد والحسن: لا يكون شيء من ذلك حيضًا؛ لأن الطهر أكثر 
من ثلاثة أيام» وهو أكثر من الدمين» وليس في أحد الحانبين ما يمكن أن يجعل حيضًا. (الجوهرة) 

رن قوله: ولو رأت ثلاثة... إلى آخر الصورتين: فعند أبي يوسف وزفر: العشرة كلها حيض. وعند محمد والحسن: الثلاثة 
تكون حيضًا من أول العشرة في الفصل الأول» ومن آخرها في الفصل الثاني وما بقي استحاضة. (الجوهرة) 

رج قوله: ولو رأت أربعة أيام دمًا... إلى آخر الصورتين: فعند أبي يوسف ومحمد وزفر: العشرة كلها حيض. أما على قول 
أبي يوسف وزفر فقد بيناه. وأما على قول محمد فلأن الطهر مثل الدمين فلا يفصلء وعند الحسن يفصل؛ لأنه أكثر من 
ثلاثة أيام» فجعلت الأربعة حيضًا تقدمت أو تأخرت» والباقي استحاضة. (الجوهرة) 

(ط) قوله ولو رأت يومًا دما إلخ: فالأربعة كلها حيض في قولحم جميعًا؛ لأن الطهر أقل من ثلاثة أيام. (الجوهرة) 

ري قوله: ولو رأت ثلاثة دما إلخ: فذلك كله اثنا عشر يومّاء فعند أبي يوسف وزفر: عشرة أيام من أولما حيض» ويومان 
استحاضة. وعند محمد والحسن: الثلاثة الأول حيضء والباقي استحاضة؛ لأن الطهر أكثر من الدمين اللذين رأتمما في 
العشرة؛ لأن الدمين في العشرة أربعة أيام» والطهر ستة أيام» وهذا معنى قولنا في الأصل: بعد أن كان الدمان في العشرة. 
وصورة ابتداء الحيض بالطهر وختمه به عند أبي يوسف: هو ما إذا كان عادتما عشرة من أول كل شهرء فرأت مرّة قبل 
عشرتما يومًا دمّاء وطهرت عشرتما كلهاء ثم رأت بعدها يومًا دما فأيامها العشرة حيض كلهاء والدم الذي رأته في اليومين 


استحاضة. (الجوهرة) 


كتاب الطهارة 1۷ تعريف الاستحاضة وأحكامها 


3 


[البحث الثاني: مسائل الاستحاضةء وهي ثلاثة] 
عي ¢ 


ودم الااستحاضة""'' هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام» أو أكثر من عشرة أيام. 


-١[‏ تعريف الاستحاضة] 
فحكمه حكم الرعاف: لا يمنع الصلاة"' ولا الصو ولا الوطءَ. 


وإذا زاد الذّم على العشرة» وللمرأة عادة معروفة: ردت إلى أيام عادتهاء'" وما زاد على 


ذلك“ فهو استحاضة. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة: فحيضها عشرة أيام”' من كل شهرء 


والمستحاضة؛ ومن به سَلّسٌ البول» والرعافٌ الدائم والجرح الذي لا يرقا" يتوضّؤُون" 
[؟- حكم المعذورين] وكذا من به اتفلات ريح واستطلاق بطن. (ج) 


() قوله: ودم الاستحاضة إلخ: ليس هذا حصرًا لدم الاستحاضة؛ بل لبيان بعضه» فإن الحامل لو رأت الدم ثلانًا أو عشْراء 
أو زاد الدم على العادة حتى جاوز العشرة» أو زاد النفاس على الأربعين: فكل ذلك دم ا ر ا 
السك ناد لتقام كر ردق ل ل ريك ردم ليك Tg O‏ 

0 قوله: لا يمنع الصلاة إلخ: لقوله ثل لفاطمة بنت قيس 4#ا: #توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصيرا. فثبت به 
حكم الصلاة عبارة» وحكم الصوم والوطء دلالة نتيجة الإجماع؛ إذ الإجماع منعقد على أن دم الرحم يمنع الصلاة والصوم 
والوطء» ودم العروق لا يمنع واحدًاء فلما عُلم أن هذا الدم لا يمنع الصلاة عُلمِ أتما دم العروق لا دم الرحم؛ فثبت الحكمان 
الآخران بنتيجة الإجماع» أي حكم الإجماع؛ إذ الحكم نتيجة السبب. كذا في «المداية» و«الكفاية). (المستخلص والعيني) 

( قوله: ردت إلى أيام عادتما: فائدة ردها أنما تؤمر بقضاء ما تركت من الصلاة بعد العادة. (الجوهرة) 

(؛) قوله: وما زاد على ذلك إلخ: لأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة» فيلحق به. (الفاتح) 

(ه) قوله: فحيضها عشرة أيام إلخ: يريد عشرة من أول ما رأت. وتحعل نفاسها أربعين؛ لأنه ليس لما عادة ترد إليهاء وهذا 
بإطلاقه قولّهما. وقال أبو يوسف: يؤخذ لها في الصلاة والصوم والرجعة بالأقل» وني الزواج بالأكثر» ولا يطؤها زوجها حتى 
نمضي العشر. وقال زفر: يؤخذ لها بالأقل في جميع الأحوال. (الجوهرة) 

(5) قوله: لا يرقأ: بالهمزة من باب افتح يفتح) أي لا يسكن دمه. (فتح المعين) 

(0) قوله: يتوضؤون: إنما قال: «يتوضؤون)؛ لأن الاستنجاء غير واجب عليهم. واختلفوا في غسل الثوب» قيل: يغسل عند 
كل صلاة. وقيل: لا. والمختار للفتوى أنه إن كان بحال لو غسل لا يتنجس قبل الفراغ من الصلاة: لم يجز ترك غسلهء وإلا 
حاز. والمراد بالوضوء: التطهر؛ ليشمل التيمم. وإنما عبر به؛ لأنه أشرف قسميه. (فتح المعين) 


كتاب الطهارة 1۸ تعريف النفاس 


لوقت كل صلاةء"“ ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنوافل.”" فإذا 


خرج الوقت“ بطل وضوؤهم. وكان عليهم اتناف“ الوضوء لصلاة أخرى. 
[البحث الثالث: مسائل النفاس؛ وهي ثلاثة أيضا] 
والنفاس: هو الدم الخارح عقيبَ الولادة. والدم الذي تراه الحامل» وما تراه المرأة في حال 
-١[‏ تعريف النفاس] 

م قوله: لوقت كل صلاة: وعند الشافعي: لكل صلاة؛ لقوله لقثلا لفاطمة بنت أبي حبيش ذيُها: «توضئي لكل صلاة). 
ولنا: قوله غا للمستحاضة: «تتوضاً 7 كل صلاة). وهو المراد بالحديث الأول؛ لأن اللام يستعار للوقت» فكان الأخذ 
يما روينا أولى؛ لأنه حكم» وما رواه الشافعي ي حتمل» فحملناه على ا حكم. * وعند مالك: تتوضأ لكل نفل أيضًا. (فتح المعين) 

() قوله: والنوافل: [وكذا النذور والواجبات ما دام الوقت باقيًا. (الجوهرة)] 

ر٠)‏ قوله: فإذا حرج الوقت إلّ: هذا قولهما. وقال أبو يوسف: يبطل بالدخول والخروج. وقال زفر: بالدخول لا غير. 
وفائدته: إذا توضاً المعذور بعد طلوع الفجر, ثم طلعت الشمس: انتقض وضوؤه عند الثلاثة؛ لأن الوقت قد خرج» وعند 
زفر: لا ينتقض؛ لأنه لم يدخل وقت الزوال. وكذا إذا توضأ بعد طلوع الشمس: جاز أن يصلي به الظهرء ولا ينتقض 
وضوؤه بزوال الشمس عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ذلك دخول وقت لا خروج وقت. وعند أبي يوسف وزفر: ينتقض بزوال 
الشمس. كذا في «الجوهرة). 

(:) قوله: استئناف إلخ: فإن قيل: ما الفائدة في ذكر الاستئناف؛ وبطلان الوضوء مستلزم له لا محالة؟ قلنا: يجوز أن يبطل 
الوضوء لحق الصلاة» ولا يبطل لحق صلاة أخرى» ولا يحب عليهم الاستئناف لتلك الأخرى؛ كما قال الشافعي ببطلانٍ 
طهارة المستحاضة للمكتوبة بعد أداء المكتوبة وبقَاءٍ طهارتما للنوافل» وكما قال أصحابنا في التيمم لصلاة الجنازة في المصر 
لبقاء تيممه لي حق جنازة أخرى» لو حضرت هناك على وجه لو اشتغل بالوضوء تفوته صلاة الجنازة» وتبطل إذا تمكن من 
الوضوء بأن كان الماء قريًا منه. كذا في «الجوهرة). 

(ه) قوله: والنفاس: واشتقاق «النفاس) من ا الرحم بالدمى أو خروج النفس» وهو الولد» يقال فيه: (نْفِسَتْ ونَفْسَتْ) 
بضم النون وفتحهاء إذا ولدت. وأما في الحيض فلا يقال إلا: اتفست) بفتح النون» لا غير» كما في حديث عائشة فنا 
قال لما رسول الله ية -وهي تبكي أيام الحج بسبب الحيض-: (أُنَفِسْتٍ؟). (الجوهرة النيرة وغيرها) 

«» قوله: والدم الذي إلخ: وإن بلغ نصاب الحيض؛ لأن الحامل لا تحيض؛ لأن فم الرحم ينسد بالولدء والحيض والنفاس إنما 
يخرحان من الرحم» بخلاف دم الاستحاضة؛ فإنه يخرج من الفرج لا من الرحم» ولأنا لو جعلنا دم الحامل حيضًا أدى إلى 
اجتماع دم الحيض والنفاس؟ فإتما إذا رأت دما قبل الولادة وجعل حيضاء فولدت ورأت الدم» صارت نفساء» فتكون 
حائضًا ونفساء في حالة واحدة» وهذا لا يجوز. (الجوهرة) 


* القاعدة: امحتمل يحمل على امحكم. 


ولادتها قبل حرو الولف" استحاضة. 


زاق النقاتي ”" لأ د لفن وا ر نا اردع لي ا اة 


[۲- مدة النفاس] 

وإذا تجاوز الدم على الأربعين» وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك» وها عادة في النفاس : 
ردت إلى أيام عادتها.' ' وإن لم تكن لما عادة: فنفاسها أربعون يومًا. 

لأنه ليس لها عادة ترد إليهاء فأحذ لها بالأكثر؛ لأنه المتيقن. كذا في «الجوهرة) 

ومن ولدت ولدين في بطن واحد: فنفاسها ما خرج من الدم عقيبٌ الولد”" الأول عند 

[؟- نفاس التوأمين] 
)١(‏ قوله: قبل حروج الولد إخ: يعني قبل خروج أكثره استحاضة» حت إنه تجب عليها الصلاة» ولو لم تصل كانت عاصية» 
وصورة صلاتما: أن تحفر لما حفيرة» فتقعد عليها وتصلي» حتى لا يضر بالولد. (الجوهرة) 
(0) قوله: وأقل النفاس إخ: والفرق بينه وبين الحيض: أن الحيض لا يعلم كونه من الرحم إلا بالامتداد ثلانّاء وقي النفاس تقدّم 
الولد دليل على كونه من الرحم؛ فأغنى عن الامتداد. وقوله: «لا حد له» يعني في حق الصلاة والصيام؛ أما إذا احتيج إليه 
بِعِدّةَ كقوله: «إذا ولدتِ فأنتٍ طالق)» فقالت بعد مدة: مضت عدق)ء فقدر الإمام بخمسة وعشرين يومًا مع ثلاث 
حيّض» والثاني بأحد عشر» والثالث بساعة. (الجوهرة والدر) 
)٠(‏ قوله: وأكثره أربعون يومًا: لما روي عن أم سلمة #هها: (أن الني ب وقّت للنفساء أربعين يومًا» وهكذا روي عن ابن عمر 
وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة ديّمد. وقال الشافعي: ستون يومًا. والمعنى فيه: أن الرحم يكون مسدودًا بالولد» فيمنع خروج دم 
الحيض» ويجتمع الدم أربعة أشهر ثم بعد ذلك ينفخ الروح في الولدء ويتغذى بدم الحيض إلى أن تلده أمه» وإذا ولدته خرج 
ذلك الدم امحتمع في الأربعة الأشهرء وغالب ما تحيض المرأة في كل شهر مرة» وأكثره عشرة أيام» فيكون ذلك أربع مرات 
أربعين. وعند الشافعي: ستون يومًا. وعند مالك: سبعون يومًا. والحجة عليهما الحديث المذكور. (الجوهرة ومسكين وغيرهها 
(؛) قوله: ردت إلى أيام عادتما: سواء كان ختم معروفها بالدم أو بالطهر عند أي يوسف» كما إذا كانت عادتما ثلاثين, 
فرأت عشرين يومًا دمّاء وطهرت عشْرًاء ثم رأت بعد ذلك دما حتى جاوز الأربعين: فإنما ترد إلى معروفها ثلاثين عند أي 
يوسف» وإن حصل ختمها بالطهر. وعند محمد: نفاسها عشرون؛ لأنه لا يختمه بالطهر. ولو ولدت ولم تر دما فعند أبي 
حنيفة وزفر: عليها الغسل احتياطاء ويبطل صومها إن كانت صائمة؛ لأن خروج الولد لا يخلو عن قليل دم في الغالب» 
والغالب كالمعلوم. وعند أبي يوسف: لا غسل عليها ولا ييطل صومها. وأكثر المشايخ على قول أبي حنيفة وزفر» وبه كان 
يفتي الصدر الشهيد. وني «الفتاوى»: الصحيح وحوب الغسل عليهاء وأما الوضوء فيجب إجماعًا؛ لأن كل ما خرج من 
السبيلين ينقض الوضوء» وهذا حارج من أحد السبيلين. (الجوهرة) 
(ه) قوله: عقيب الولد إلخ: ولو كان بينهما أربعون يومًا. RT OTE‏ أرأيت لو كان بين الولدين = 


كتاب الطهارة 0 حكم التطهير وطرقه الخمسة 


أي حنيفة وأبي يوسف ها وقال محمد وزفر ها من الولد الثاني“ 


بات الأنجاس 
[أبحاث الباب خمسة؛ الأول: وصف التطهير] 1 هذا باب 0 الأنحاس 
تطهير النجاسة”” واجب” من بدن المصلي وثوبه” والمكان الذي يُصل عليه. 
[البحث الثاني: طرق التطهير؛ وهي خمسة] لأن النجحس لا يزيل الجا يعني موضع قدميه وسجوده وجلوسه. (ج) 
ويجوز تطهيرٌ النجاسة بالماء» وبكل مائع طاه ° ف السو نا ماه لأساو ان 0 وا ما سرون لا ا لاد 
[الطريقة الأول لإزالة النجاسة: الغسل] [القيد الأول] 


= أربعون يومٌاء هل يكون بعد الثاني نفاس؟ قال: هذا لا يكون. قال: فإن كان؟ قال: لا نفاس لما من الثاني» وإن رَغِمَ 
أف أبي يوسف» ولكنها تغتسل وقت أن تضع الثاني وتصلي؛ لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوما وقد مضتء فلا يحب 
عليها نفاس بعدها. كذا في (الجوهرة النيرة) . 

(» قوله: من الولد الثاني: |لأنما حامل بعد وضع الأول» فلا تكون نفساء» كما لا تحيض؛ ولهذا لا تنقضي العدة إلا 
بالأخير إجماعا. قلنا: العدة متعلقة بوضع حمل مضاف إليهاء فيتعلق بالجميع. (الجوهرة)| 

م قوله: باب الأبحاس: «الأبحاس) جمع النمْس) بفتحتين» كلها ارده ثم إن الشيخ لما فرغ من بيان تطهير 
النجاسة الحكمية شرع في بيان تطهير النجاسة الحقيقية» وإنما قدّم الحكمية؛ لأنما أقوى؛ لأن قليلها يمنع جواز الصلاة 
بالاتفاق» ولا يسقط أبدًا بالأعذار» إما أصلًا أو خلمًا. وهو -أي النجس- نوعان: مرئي» وغير مرئي» فالمرئي: هو ما له 
جرم؛ وغير المرئي: ما لا جرم له» سواء كان له لون أو لم يكن. ذكره في «شرح الطحاوي). ولي بعض الشروح: إن المرئي: ما 
يرى أثره بعد الجفاف, وغير المرئي: ما بخلافه. (الجوهرة وغيرها) 

)٣(‏ قوله: تطهير النجاسة سة: اعلم أن عين النجاسة لا تطهر؛ ل> كن معناه: تطهير محل النجاسة» كما في قوله تعالى: وسل 
لْقَرْيَةك أي أهل القرية» ويجوز أن يكون معنى تطهيرها إزالتها. (الجوهرة) 

(؛) قوله: واحب: إا قال: «واجب» وم يقل: «فرض)» كما قال في تطهير النجاسة الحكمية: «ففرض الطهارة غسل 
الأعضاء الثلاثة)؛ لأن هناك ثبت الطهارة بنص الكتاب» حتى إنه يكفر جاحدهاء وهذه الطهارة لا يكمّر جاحدها؛ لأنما 
ما يسوغ فيها الاجتهاد؛ لأن مالكا للك يقول: هي مستحبة. (اللجوهرة النبرة) 

ه) قوله: وثوبه: لقوله تعالى: ريبك فهر رلاش» وقال علتكا: «حتيه؛ ثم اقرصيه؛ ثم اغسليه بالماء» ولا يضرك أثرها. 
وإذا وحب التطهير في الثوب وجب في البدن والمكان؛ لأن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل. كذا في «المداية). 

رم قوله: وبكل مائع طاهر: المائع: السائل» من اماع بمعنى سال. وتشترط طهارته؛ إذ تطهيره لغيره فرع طهارته في نفسه» فعلى 
هذا لو غسل المغلظة ببول ما يؤكل لحمه: لا يزول وصف التغليظ؛ وهو المختار. وقال محمد وزفر والشافعي: لا يجوز إلا بالماء 
المطلق؛ لأن النجاسة معنى تمنع جواز الصلاة» فلا تجوز إلا بالماء؛ قياسًا على النجاسة الحكمية» وهي الحدث. قلنا: النجاسة 
الحكمية ليس فيها عين تزال» فكان الاستعمال فيها عبادة محضة, والحقيقية لما عين» فكان المقصود بما إزالة العين باي شيء 


اه 


كتاب الطهارة ۷۱ طرق التطهير الخمسة 


کا اھ کار رما ارد 


[القيد الثانى] 


a a O 


وإذا أصابت الف" نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض: جازت الصلاة فيه.' 


[الثانية: الدلك] أي لون الود فت والسرقين والعذرة والدم والمني. - )ج( 
وا مني نجس» NEE‏ ا غ ا 
[الثالثة: الفرك] 


= طاهر كان؛ بدليل أنه لو قطع موضع النجاسة بالسكين: جاز. وعن أبي يوسف أنه فرق بين الثوب والبدن, فقال: لا تزول 
النجاسة من البدن إلا بالماء المطلق؛ اعتبارًا بالحدث؛ بخلاف الثوب, فإنها تزول عنه بكل مائع طاهر. (الجوهرة النيرة) 

رم قوله: يمكن إزالتها به: أي ينعصر بالعصرء واحترز بذلك عن الأدهان والعسل. وهل يجوز باللبن؟ قال في «الخجندي»: 
يجوز وف «النهاية»): لا يجوز. كذا قي «(الجوهرة النيرة). 

(م قوله: وإذا أصابت الخف إلخ: وإئما حص الخف؛ لأن البدن إذا أصابه شيء من ذلك: ل يجزه إلا الغسل» وكذا الثوب 
أيضًا لا يحزئ فيه إلا الغسل؛ لأن الثوب يتداخل فيه كثير من النجاسة؛ فلا يخرجها إلا الغسلء إلا في المنى خاصة:» فإنه 
يطهر بالفرك» وأما الخف فإنه جلد لا تتداحل فيه النجاسة. (الجوهرة) ۰ 

م قوله: حازت الصلاة فيه: إنما قال هكذاء ولم يصرح بالطهارة؛ لأن في ذلك خلائاء منهم من قال: لا يطهر حقيقة» وإنما 
يزول عنه معظم النجاسة: وهذا لو عاوده الماء يعود بحسًا على الصحيح» وكذا إذا وقع في ماء بحّسَهُ. إلى هذا القول ذهب 
الشيخ وصاحب «الوجيز). ومنهم من قال بطهارته مطلمًاء وهو اختيار الإسبيجابي. كذا في «الجوهرة). وفي الحديث: «فإن 
كان بمما أذى» فليمسحهما بالأرض؛ فإن الأرض طما طهور)ء رواه أبو داود في (الصلاة)) بمعناه. 

() قوله: والمني بحجس: لقوله اثلا لأم المؤمنين عائشة ذَيُها: «فاغسليه إن كان رطبًاء وافركيه إن كان يابسًا». وقال 
الشافعي: طاهر؛ لقوله لتثلثلا لابن عباس فكما: «المني كالمخاط» فأمطه عنك ولو يإذخرة)» ولأنه أصل خلقة الآدمي» 
فكان طاهرًا كالتراب. ولنا: قوله ثلا لعمار وقد رآه يغسل ثوبه من نخامة: (إِنما يغسل الثوب من خمس: من البول 
والغائط والدم والمني والقيء), فقرن المي بالأشياء التي هي بحسة 07 فكان حكمه كحكم ما قر به. 

وكا ی ابن کی دا فينو چو ل ا .لامر ت كذا في «النهاية». ولأنه خارج يتعلق 
بخروجه نقض الطهارة كالبول» وتشبيهه بالمخاط إنما في المنظر والبشاعة لا في الحكم» ويجوز أن يكون البشر من النجس» ثم 
يطهر بالاستحالة؛ فإن الشيء قد يكون بحسا ويتولّد منه الطاهرء كاللين فإنه متولّد من الدم» فاعتبرناه بالعلقة والمضغة في 
أنه يخلق منهما البشر وإن كانا بحسين. ثم بحاسة المني عندنا مغلظة. (الجوهرة وفتح المعين وغيره) 

(ه) قوله: حف على الثوب إلخ: قيد بالثوب؛ لأنه إذا جف على البدن» ففيه احتلاف المشايخ» قال بعضهم: لا يطهر إلا 
بالغسل؛ لأن البدن لا يمكن فركه. وفي «الحداية): قال مشايخنا: يطهر بالفرك كما في الثوب. وهذا هو الصحيح» وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة سلكه. وإنما يطهر بالفرك إذا كان وقت خروجه رأس الذكر طاهرّاء بأن بال واستنجى بالماء 
وإلا فلا يطهر إلا بالغسل. وهذا كله في مني الرحلء أما مني الممأة فلا يطهر بالفرك؛ لأنه رقيق» ولو نفذ المني إلى البطانة يكتفى 
بالفرك» هو الصحيح» وعن محمد: لا يطهر إلا بالغسل؛ لأنه إغا يصيبه البلل» والبلل لا يطهر بالفرك. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب الطهارة ۷۲ القدر المعفو من النحاسة 


ااا إذا أصابت المرآة أو السيف: اكتفي بم 5 | 00 


[الرابعة: مسح الصقيل] 
م .۰ 6" 3 1 4 
وإن أصابت الأرص نجاسة فجفت بالشمس» وذهب أثرها: جازت الصلاة”" على مكانهاء 
[الخامسة: حفاف الأرض] الأثر: اللون والرائحة والطعم. (ج) 
و 3 ۳ 
ولا جوز التيمم منها."' 
[البحث الثالث: القدر المعفو من النجاسة] ير 
ومن أصابه من النجاسة الغا menos anion‏ وغ هته فعاف ع ولقاية عام 


[ألف: القدر المعفو من النحاسة المغلظة] 


)١(‏ قوله: اكتفي بمسحهما: لعدم تداحل النجاسة فيهماء وما على ظاههما يزول بالمسح» والمسح يخفف ولا يطهرء وهذا 
قال: «اكتفي بمسحهما؛ ولم يقل: (طُهُرا بالمسح). وقال محمد: المسح مطهمّر. وفي «الحيط): السيف والسكين إذا أصابمما 
بول أو دم: لا يطهران إلا بالغسل» وإن أصابمما عَذِرة: إن كان رطبًا فكذلكء وإن كان يابسًا طهر بالحت عندهماء وقال 
محمد: لا يطهران إلا بالغسل. وسئل أبو القاسم الصفار عمن ذبح شاة» ثم مسح السكين على صوفها أو ما يذهب به أثر 
الد قال: يَطْهّر. كذا في «النهاية). وإنما قال: «اكتفي بمسحهما) ولم يصرح بالطهارة؛ لأن في ذلك خلافًا بين المشايخ إذا 
عاودها الماع فاختار الشيخ أن النجاسة تعود, واختار الإسبيجابي أنما لا تعود. (الجوهرة) 

(۲) قوله: جازت الصلاة إلخ: وقال زفر والشافعي: لا تحوز؛ لأنه ل يوحد المزيل» ولهذا لم يجز التيمم منها. ولنا: قوله كقناثلا: 
«ذكاة الأرض يبسها). وقيد بالأرض؛ احترارًا عن الثوب والحصير وغير ذلك فإنه لا يطهر بالجفاف بالشمس. ويشارك 
الأرضّ في حكمها كل ما كان ثابثًا فيهاء كالحيطان والأشجار والكلاً والقصب» ما دام قائمًا عليها يطهر بالجفاف, فإذا 
قطع الخشب والقصب وأصابته بحاسة: لا يطهر إلا بالغسل. وأما الحجر فذكر الخجندي أنه لا يطهر بالجفاف. وقال 
الصيرفي: إذا كان أملس فلا بد من الغسل» وإن كان يشرب النجاسة فهو كالأرض» والحصى بمنزلة الأرض 

والتقييد بالشمس ليس بشرط» بل لو جفت بالظل فحكمه كذلك. وإذا ثبت أتما تطهر بالجفاف وعاودها الماء» فعن أبي 
حنيفة روايتان» إحداهما: تعود نحسة» وهو اختيار القدوري والسرحسيء ولي الرواية الأخرى: لا تعود بجسة, وهو اختيار 
الإسبيجابي. وعلى هذا الخلاف إذا وقع من تراما شيء في الماء» فعند الأولين: ينجس» وعند الثاني: لا ينجس. (الجوهرة) 
)١(‏ قوله: ولا يجوز التيمم منها: لأن طهارة الصعيد ثبت شرطها بنص القرآن» فلا يتأدى بما ثبت بالحديث» وهو قوله علتكا: 
«ذكاة الأرض يبسهااء ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة» ولا يجوز الوضوء بما فيه يسير النجاسة» والتيمم قائم مقام 
الوضوء ولأن الطهور صفة زائدة على 0 فإ ال طاهر ولیس بطهور 0 هذه الأرض 0 غبر طهور. كردن 
وال ھا تين 1 E‏ تطهير يكون الغ الج والغسل والدلك رالةك و الصقيل لاف ويكون بإحراق النارء 
واتقلاب العين» كخنزير صار ملحاء صار صابونًا عند محمد حلاقًا لأبي يوسف» والمختار للفتوى الطهارة. (فتح المعين) 
قوله: النحاسة المغلظة إخ: الفلظة: ما ورد بتحاستها تص» وم برد برها نص؛ عند أي حنيفة سواء اختلف فيه 
الفقهاء أم لاء وعندهما: ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو مخفف. وفائدته في الأرواث» فإن قوله ## في الروث: (إنه 
رحس)» لم يعارضه نص آخرء فيكون عنده مغلظًا. وقالا: هو مخفف؛ لأنه طاهر عند مالك وابن ابي ليلى 5 


كتاب الطهارة ۷۲ القدر المعفو من النجاسة 


كالدم والبول"" والغائط والخمر" مقدار الدرهم" وما دونه: جازت الصلاة معه»" وإن زاد: لم يجر. 
ا لأن القليل لا يمكن التحرز عنه» فيجعل عفوًا. (ه) 

ل E‏ عدل المصنف عن تعريف النجاسة المغلظة والمحففة مكتفيًا بمجرد التمثيل؛ للاحتلاف 
فيه بين الإمام وصاحبيه» ولعدم سلامة كل من التعريفين من النقضء فبمقتضى تعريف الإمام ينبغي أن يكون سؤر الحمار 
بحسا بحاسة مخففة؛ لتعارض النصين في الحمار» وهما قوله علتلا: «كُلْ من سمين مَالِكَ). وقوله: لأَكْفْئوا القدور)» مع أنه 
طاهر عنده أيضًا. ويرد على تعريفهما بحاسة المني حيث كانت مغلظة حتى عندهماء وكان القياس يقتضي التخفيف عندهما؛ 
لثبوت الاحتلاف فيما بين العلماءء فإن الشافعي يقول بطهارته. (الجوهرة والمستخلص وفتح المعين) 

)١(‏ قوله: كالدم والبول إلخ: والمراد من الدم: الدم المسفوح, أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة: فهو طاهرء وعن أبي 
يوسف: أنه معفو عنه في الأكل ولو احمرت منه القدر» وليس معفوًا عنه في الثياب والأبدان؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه ني 
الأكلء ويمكن في غيره. وكذلك دم الكبد والطحال طاهر» حت لو طلي به الخف: لا يمنع الصلاة وإن كثر» وكذا دم 
البراغيث والكتان والقمل والبق طاهر وإن كثر؛ لأنه غير مسفوح. ودم السمك طاهر عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه أبيح أكله 
بدمه» ولو كان بْحسًا لما أبيح أكله إلا بعد سفحه. وأما دم الحلم والأوزاغ فهو نحس إجماعًا. ودم الشهيد طاهر في حق 
نفسه» بحس لي حق غيره. ٠‏ ۰ 

أما حكم البول والغائط قال الحسن: كل ما حرج من بدن الإنسان ما يوحب خروجه الوضوء والاغتسال فهو بحسن فعلى 
هذا الغائط والبول والمني والودي والمذي والدم والقيح والصديد: نجس وكذا القيء إذا كان ملء الفم: نجس» وأما رطوبة 
الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن. وعندها: نبحسة؛ لأنما متولدة في محل النجاسة. ومن المغلظة أيضًا 
خرء الكلب وبوله» وخرء جميع السباع وأبوالهاء وخرء السنور وبوله» وخرء الفأرة وبوله» وخرء الدجاج والبط. واختلفوا ف خرء 
سباع الطير» كالغراب والحدأة والبازي وأشباه ذلك» قال أبو حنيفة: لا بمنع الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشًا. وقال محمد: هو 
مغلظ» إذا كان أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة. وقول أبي يوسف مضطربء في «الهداية) هو مع أبي حنيفة» وقال 
الهندواني: هو مع محمد. وأما خرء ما يؤكل لحمه من الطيور: فطاهر عندناء كالحمام والعصافير؛ لأن المسلمين لا يتجتّبون 
ذلك في مساحدهم وف المسجد الحرام من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذاء ولو كان نحسًا؛ لحتبوه المساجد كسائر 
النجاسات. كذا في «الكرحي). (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: والخمر: إنما حص الخمر بالذكر من المسكرات دوتما؛ لاتفاق الروايات على تغليظه؛ وأما باقي المسكرات المائعة فاختلف 
ني كونها مغلظة أو مخففة» وأما المسكرات الغير المائعة كالأفيون والزعفران: فطاهرة» كما حققه في ارد الحتار). (فتح المعين وغيره) 
)١(‏ قوله: مقدار الدرهم: يعني المثقال الذي وزنه عشرون قبراطًا. ثم قيل: المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة. وقيل: وزنه. 
والتوفيق بينهما: أن البسط في الرقيق» والوزن في الشخين. (الجوهرة) 

(؛) قوله: حازت الصلاة معه: عفي قدر الدرهم؛ لما روي عن عمر: أنه سئل عن قليل النجاسة في الثوب» فقال: إن كان 
مثل ظفري هذا لا يمنع الصلاة)» وظفره كعرض كف أحدناء ولأنه أحذ هذا المقدار من موضع الاستنجاء؛ وهو معفوء وإن 
زاد لا يعفى. كذا في «الفتح) و(المستخلص). وقال في «الجوهرة): هل يكره؟ إن كانت قدر الدرهم: یکره إجماعاء = 


كتاب الطهارة V٤‏ كيفية تطهير النجاسة 


وإن أصابته نجاسة NT‏ : جازت الصلاة معه مالم تبلغ ربع الثوب. ٠‏ 
[ألف: القدر المعفو من النجاسة المخففة] 
[البحث الرابع: كيفية تطهير النجاسة] 


وتطهيرٌ النجاسة التى يجب غسلها على وجهين: فما كان له عين مرئيّة فطهارئها زوال 


= وإن كانت أقل وقد دحل في الصلاة إن كان في الوقت سعة: فالأفضل أن يقطعها ويغسل ثوبه ويستقبل الصلاة» وإن 
كان تفوته الجماعة» إن كان يجد الماءء ويجد جماعة أخرى في موضع آخر: فكذلك أيضاء وإن كان في آخر الوقت, أو لا 
يحد جماعة في موضع آخر: مضى على صلاته ولا يقطعها. انتهى عبارة «الجوهرة». وإن كانت النجاسة أقل من قدر 
الدرهم: فغسله سنة» وإن كانت مثل الدرهم» فغسله واحب» وإن زاد فغسله فرض» فإن ترك الغسل في السنة والواجب: 
جوز صلاته بالنقصان» ويكون مسيئاء فإن ترك في الفريضة: بطلت صلاته. (الفاتح) 

رم قوله: نحاسة عنقفة إلخ: المخففة: ما ورد بتحاستها نص» وبطهارتها نص كبول ما يؤكل لحمه ورد بنجاسته قوله 4ا 
(استنزهوا الأبوال)» وهو عام فيما يؤكل وفيما لا يؤكل» والاستنزاه: هو التباعد عن الشيء ورد أيضًا في طهارتما نص» 
وهو: «أنه ع رخص للعرئيّين في شرب أبوال الإبل وألبائماا. وقال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر؛ لحديث العرنيين» ولو 
كان بْحسًا لما أمرهم بشربه؛ لأن النجس حرام قال علل: ١ل‏ يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم). ومما: أن النبي كاز 
عرف شفاءهم فيه وحيّاء ولم يجد مثله اليوم؛ والحرم يباح تناوله إذا علم حصول الشفاء به ياء ألا ترى أن أكل الميتة عند 
الاضطرار مباح بقدر سد الرّمق؛ لعلمه يقيئًا بجصول ذلك. (الجوهرة) 

م قوله: ما لم تبلغ ربع الثوب: هذا إنما يستقيم على قوهماء أما عند محمد لا يستقيم؛ لأنه طاهر عنده لا يمنع جواز 
الصلاة؛ وإن كان الثوب مملوءًا منه. واختلف في ربع الثوب على قوهماء فقيل: ربع جميع الثوب أي ثوب أصابه» وكذا البدن 
المعتبر فيه ربع جميعه» وقال بعضهم: ربع أدن ثوب تجوز فيه الصلاة» وقيل: ربع الموضع الذي أصابه» كالكم والدخريص 
والذيل» والفخذ أو الظهر إن كان في البدن» وهو الأصح. (الجوهرة وملا مسكين) 

(م) قوله: فطهارتما زوال عينها: فيه إشارة إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين ولو زالت بمرة» وإشارة إلى أنما إذا لم تزل 
بغلاث مرات: لا تطهر» بل لا بد من الزوال. وف ذلك خلاف, فعن أبي حفص: أا إذا زالت بمرة تغسل بعد الزوال مرتين؛ 
إلحاقًا لها بغير المرئية. وقال بعضهم: هو كما أشار الشيخ. وقال بعضهم: بعد ما زالت العين تغسل ثلاثًا. قال الصيرفي: 
والظاهر أنه إذا زالت العين والرائحة بأقل من ثلاث: طهرت» وإن زالت العين وبقيت الرائحة: يغسل حتى تزول الرائحة» 
ولا يزيد على الثلاث» ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته. 

فإن قيل: لم قال: «فطهارتما زوال عينها» وم يقل: «فطهارتما أن تغسل حت تزول عينهاا؟ قيل: في قوله: «زوال عينها) 
فوائد لا تدحل تحت قوله: افطهارتما أن تغسل)؛ وذلك في طهارة الخف» فإنه يطهر بالدلك ولم يحتج إلى الغسل» وكذلك 
لمرآة والسيف» يكتفى مسحهما ولا يحتاج إلى الغسل؛ وكذلك إذا أحرقتها النار وصارت رمادًاء وكذا الأرض إذا جفت 
بالشمس» ففي هذا كله لا يحتاج إلى الغسل بل يكفي فيه زوال العين. (الجوهرة) 


كتاب الطهارة Yo‏ أحكام الاستنجاء 


و 


اك ١ ١‏ ا 0 >٠6‏ ك 1 
ما يشق إزالتها.' ' وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسّل حتى يغلبٌ على ظن الغاسل أنه قد 
3 


[البحث الخامس: أحكام الاستنحاء] 
- و 0 افير o 5 5 35 5 :١(‏ 
والاستنجاء سنة.'" مجزئ فيه الحجَّرٌ”' والمدّرٌ وما قام مقامهماء'' يمسحه'' حتى يْقِيّه 
-١[‏ الوصف] -١[‏ الاستنجاء با لححر| 


رى قوله: ما يشق إزالتها: تسر المشقة: أن يحتاج إلى شيء غير الماءء كالصابون والأشنان والماء المغلى بالنار» فلا يجب عليه 
ذلك؛ لأن في إزالته حرجاء والحرج موضوع شرعًا وعقلا. (الجوهرة وغيرها) 

م قوله: أنه قد طهر: لأن التكرار لا بد منه للاستخراج» ولا يُقْطَع بزواله» فاعتبر غلبة الظن» فإن غسلها مرةٌ؛ وغلب على 
ظنه أتما قد زالت: أجزأه؛ لأتما إذا لم تكن مرئية» فالمعتبر غلبة الظن. (الجوهرة) 

م قوله: والاستنجاء سنة: والاستنجاء: هو طلب الفراغ عن النجو وعن أ بماء أو تراب وما قام مقامه. والنجو: ما يخرج من 
البطن من النجاسة» فلا يُسْتَنجَى من الريح؛ لأنه ليس بنجس وإن خرج من البطن» ولا يسمى تطهير ما يخرج من غير السبيلين 
استنجاءً» وإنها لم يذكره مع سنن الطهارة؛ لأنه إزالة بحاسة حقيقية» وسائر السنن مشروعة لإزالة بحاسة حكمية. (الموهرة وفتح المعين) 
(:) قوله: يجزئ فيه الحجر إلخ: هذا إذا كان الخارج معتاداء أما إذا كان الخارج قيا أو دما لم يجز فيه إلا الماء» وإن كان مذي 
يحزئ فيه الحجر أيضًا. وقيل: إنما يحرئ فيه الحجر إذا كان الغائط لم يحف ولم يقم من موضعه» أما إذا قام أو جف الغائط» فلا 
يجزئه إلا الماء؟ لأن بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه» ويتجاوز مخرحه» ويحفافه لا يزيله الحجر. (الحوهرة) 

(ه) قوله: وما قام مقامهما: [يعني من التراب وغيره من الأعيان الطاهرة المزيلة» فخرج الزحاج والثلج والآجر والفحم.] 

رح قوله: يمسحه إِل: صورته: أن يجلس منحرفًا عن القبلة وعن الشمس والقمر» ومعه ثلاثة أحجارء فيبدأ بالحجر الأول من 
مقدم الصفحة اليمنى» ويدبره حتى يرحع إلى الموضع الذي بدأ منه» ثم بالثاني من مقدم اليسرى ويدبره كذلك» ثم يمر الثالث 
على الصفحتين. وقال بعضهم: يقبل بالأول» ويدبر بالثاق» ويدبر بالثالث. وقال أبو حفص والفقيه أبو جعفر: إن كان 
بالشتاء أقبل بالأول» وأدبر بالثاني» وأدار الثالث» وإن كان في الصيف أدبر بالأول» وأقبل بالثاق» وأدار الثالث؛ لأن 
خصيتيه في الصيف مندليان» وني الشتاء مرتفعان. وقال السرحسي: لا كيفية له. والقصد الإنقاء. والمرأة تفعل كما يفعل 
الرحل في الشتاء في كل الأوقات. (الجوهرة) 

م قوله: وليس فيه عدد مسنون: وقال الشافعي: لا بد من ثلائة أحجار أو حجر له ثلاثة أحرف؛ لقوله ج#: «إذا أتى 
أحدكم حاجته» فليستنج بثلائة أحجارء أو ثلاثة أعوادء أو ثلاث حشبات). ولنا: قوله علككا: «من استجمر فليوتر» من 
فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج». والتنصيصٌ على ذكر الثلاث في الحديث الآخر محمول على أن الأمر فيه 
للاستحباب؛ جمعًا وتوفيقًا بين الأحاديث. والعدد عند الشافعي فرض» حى لو تركه لا جوز صلاته. (الفتح وغيره) 


كتاب الطهارة ۷٦‏ ما یکره به الاستنحاء 


و با ماء أفضل ا ل يجزفيه إلا الماء أو المائع. 8 


[؟- الاستنجاء بالماء] 

ولا يستنجي بعظمء"' ولاروث. ولا بطعام» ولا بيمينه."" 

[؛- ما يكره به الاستنجاء] 
)١(‏ قوله: وغسله بالماء أفضل: يعني بعد الحجارة؛ لقوله تعالى فيه رِجَالٌ بون أن نهرو (لنرة: ۱۰۸» نزل في قوم کانو 
يستنجون بالأحجار ثم بالماء» وهم أهل قباءء واختلف فيه» فقيل: مستحب» وقيل: سنة في زمانناء وقيل: سنة على الإطلاق» 
وهو الصحيح وعليه 0 
وقال بعض المشايخ: ا أما ل زفانا فهو سه قيل له: كيف يكون سنة والخيار 
من الصحابة تركوه؟ فقال: إنمم كانوا يبعرون بعرًا وأنتم طون ثلطًا. وكان في زماننا سنة كالاستنجاء بال حجر في زماتهم. كذا 
في «النهاية». يَئْلِطون -بكسر اللام- تَلْطًا -بسكون اللام- وهو إخراج الغائط رقيمًا. وهل يشترط ذهاب الرائحة؟ قيل: 
نعم» وقال بعضهم: لاء بل يستعمل حت يغلب على ظنه أنه قد طُهّر. (الجوهرة وغيرها) 
() قوله: إلا الماء أو المائع: هذا إنما يستقيم على قولهماء أما عند محمد: فلا يجزئه إلا الماء. ثم إن كان المتجاوز أكثر من 
قدر الدرهم: وجب إزالته بالماء إجماعاء وإن كان أقل فعندهما: لا يجب بالماء» ويجزئه الحجر» وعند محمد: لا يجزئه الحجر. 
وإن كانت أقل» ولكن إذا ضم مع موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم: لا يضم عندهماء وقال محمد: يضم. 
كذا في «الجوهرة). 
(۲) قوله: ولا يستنجي بعظم إلخ: لقوله علتكا: «من استنجى بعظم أو روث» فقد برئت منه ذمة محمد يَليها. ولأن العظم 
زاد اللحن» والروث علف دوابهم» ويروى أنه ## قال: «أتاني وفد جن نصيبين» وهم نعم الحن» فسألون الزادء فدعوت 
الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعامًا). وقال: (إنمم لا يحدون عظمًا إلا وحدوا عليه لحمه يوم 
أكل» ولا روثة إلا وفيها حَبّها يوم أكلث2. وروي: (أنحم سألوه المتاع فمتعهم بكل عظم وروثة وبعرة» فقالوا: يقذرها 
علينا الناس. فنهى ع عن الاستنجاء بذلك). وروى البخاري في بدء الخلق من حديث أبي هريرة: قال له الني عَلِلِ: 
ائتي بأحجار أَستَنْفِضْ ياء ولا تأتني بعظم ولا روثة. قلت: ما للعظام والروثة؟ قال: إنهما من طعام الحن». وأما بالطعام 
فهو إسراف وإهانة. كذا في (الجوهرة). 
(؛) قوله: ولا بطعام ولا بيمينه: أما بالطعام فهو إسراف وإهانة, وأما باليمين فبقوله يَككُِْ: ولا يستنجي بيمينه). 
(الفاتح والجوهرة النيرة) 


كتاب الصلاة ۷V‏ وقت الفحر 


كتاب الصلاة”") 


زف 3 بحئان, الأول: الوقت الجائز] 


أول وقت الفجر” إذا طلع الفجر" الثاني» وهو البياض || ترضر" فى الأفق.© وآخرٌ 
[وقت الفحر] أي المنتشر فيها 


وقتها مالم تطلع الشمس. 
أي قبل طلوعها 


[ت)])-_ 


رم قوله: كتاب الصلاة: لما فرغ من بيان الطهارة التي كانت شرطًا للصلاة» شرع في بيان المشروط. والصلاة في اللغة: اسم 
للدعاءء والثناء والقراءة؛ والرحمة» وتحريك الصلوين والاحتراق في النار. قال الله تعالى: وص عَلَيهمَ ررة: 0٠.‏ أي 
2 هې وقال جل جلاله: إن لله وَمَلْنَبِكْتَهُ ا اَن (الأحراب: 5ه) قيل: هي الثناء» وقال عز ورلا 
جر لايك (الإسراء: )٠١١‏ أي بقراءتك» وقال عم نواله: ارتيك عليه صَلَوَتٌ من رھ (البقرة: 1507م أ ي رحمة 
وقال عر من قائل: ْسَيصل ارا لسد: »)٣‏ ويقال: اصلى الرجل) أي حرك أليتيه. 

وقي الشرع: الأركان المخصوصة المعهودة. ميت بما؛ لأن المصلي بحرك أليتيه فيهاء ولا في قيامها من القراءة» وف قعودها من 
الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة» ولأن الموصوف بما يحرق نفسه في نار الحبة لله تعالى ولرسوله يَكيِ. وقيل في وجه التسمية 
أقوال أخر. فرضت الصلاة ليلة المعراج» وهي الليلة السبت لسبع عشرة حلت من رمضان قبل المجرة بثمانية عشر شهرّاء 
وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» ودلائلها أظهر من أن تذكر. 

ثم اعلم أن الوقت سبب لماء والأسباب مقدمة على المسببات طبعًاء فتقدمت وضعًاء فلذا قدم بيان الوقت. وإِنما قدم 
الفجر وإن كان الأولى تقد الظهر؛ لأنما أول صلاة أَمّ فيها جبرئيل عفكلا؛ لأن وقت الفجر وقت ما اختلف في أوله 
وآخره» ولأنه أول صلاة بحب بعد النوم الذي هو أخ الموت» فكان الابتداء بأول وقت يخاطب به المرء أولى؛ فقال: «أول 
وقت الفجر إلخ. (العيني والطائي والفاتح وغيره من المستخلص والفتح) 

0 قوله: أول وقت الفجر: سمي الفجر فجرًا؛ لأنه يفجر الظلام. و(أول وقت الفجر» من باب حذف المضاف» أي أول 
وقت صلاة الفجر» حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه, وف قوله: «ما لم تطلع الشمس» إطلاق اسم الكل على 
الجزء؛ لأن المراد قبل طلوع الشمس من أوله إلى آخحره. (الفاتح وغيره) 

(م قوله: إذا طلع الفجر إخ: لحديث إمامة جبرئيل عفكلا: (أنه أمّ رسول الله ية في صلاة الفجر في اليوم الأول حين طلع 
الفجرء وف اليوم الثاني حين أسفر جدّاء وكادت الشمس تطلعاء ثم قال في آخر الحديث: اما بين هذين الوقتين وقت لك 
ولأمتك). ولا معتبر بالفجر الكاذب» وهو البياض الذي يبدو طولاء ثم يعقبه الظلام؛ لقوله ج: (لا يغرنكم أذان بلال 
ولا الفجر المستطيلء وإِنما الفجر المستطير في الأفق)» وهو المنتشر فيها. كذا في «الهداية»). 

ر قوله: المعترض: [احترز عن المستطيل» وهو الفجر الأول يبدو طولاء ويسمى الفجر الكاذب. (الجوهرة)] 

رهم قوله: الأفق: [هو واحدٌ الآفاق» وهي أطراف السماء. (الجوهرة)] 


كتاب الصلاة ۷۸ وقت الظهر 


وأول وقت الظهر إذا زالت" الشمس» وآخرٌ وقتها عند أي حنيفة له إذا صار ظِل* كل 


[وقت الظهر] لإمامة جبرئيل في اليوم الأول حين زالت الشمس ١‏ 
شىء مثيه" سوى فيء الزوال." RS OS‏ سو و BSCS E‏ 
[أي سوى فْء الاستواء] 
ر( قوله: زالت: أي زالت من الاستواء إلى الانحطاط. وسمي ظهرًا؛ لأنه أول وقت ظهَرَ في الإسلام» ولا حلاف في أول 
وقته. كذا في (الجوهرة). 
0 قوله: ظل كل شيء مثليه: هو الذي رححه صاحب «البحر الرائق» في رسالة مستقلة له» وقال: في «الغيائية): هو 
المختار» وقال في «البدائعم» و«الحيط): هو الصحيح» وهو الدق لضان ٠ا‏ كر اراب المتون.واسقدل له الإمام محمد في 
«الموطأً» بقول أبي هريرة ضقّه: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك؛ والعصر إذا كان ظلك مثليك. انتهى. ولقوله عجلا: «أبردوا 
بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم)» وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت. وقالا: إذا صار ظل كل شيء مثله. وهو رواية 
عنه» وهو قول زفر والشافعي» لهم: حديث إمامة جبرئيل ع ف اليوم الثاني للعصر حين صار ظل كل شيء مثله. 
فإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك. وأما الذي قال الإمام الشافعي في معنى الإبراد» ليس بصحيح» يدل عليه 
حديث أبي ذر فك قال الشافعي: إن الإبراد بصلاة الظهر رخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس. وعلى حلاف 
يدل حديث أبي ذر فق قال أبو ذر هه: كنا مع النبي َة في سفر فأذن بلال بصلاة الظهرء فقال الني يليه يا بلالء 
أبرد». فلو كان الأمر كما قال الشافعي» لم يكن للإبراد معنى في ذلك الوقت؛ لأتمم كانوا بجتمعين في السفر» وقال أبو ذر: 
١احتى‏ رأينا فيء التلول» فقال رسول الله يلد إن شدة الحر من فيح جهنم؛ فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة). رواه البخاري. 
والحال أن فيء التلول يظهر عند مثلي الظل» وهذا يعلم من مشاهدة التلول. (ملخص الحواشي) 
وقال القاضي ثناء الله في كتابه (ما لا بد منه) في تفصيل فيء الزوال شعرًا في الفارسية: 
يك شم ادن امت بل ويل او يال انرا © پار ين اتلد دوكان 
تن عرز ب ت اران ی و ت زاون ان م نرم اشر از فت لدم مر سے وجل قل ماهم كاد اذ مابس كذ شت وآ ینہ يك يك 
ترم ا كن جا باد نم تم ہر مد مت تابس ما ل وس ما بعد ساون وازيل تول يفت ماو معلوم شر, بعر جردو ہاش جا مام بودن مابس دوازده كانم 
و 
0 قوله:سوى فيء الزوال: إن کان له فيء في وقته» وإن ۾ يكن له فيء فيه كما في الحرمين في طوال الأيام: فالتقدير ببلوغ 
0 مثليه. والفيء هو الظل» من (فاء يفيء) إذا رحع» سمي به لرجوعه من جانب إلى حانب» وحكى أبو عبيدة عن رؤبة: 
کل کا امس ترلت فهر وين ويا 1 يكن عله اين زور كل وء الزوال هو الظل الحاصل للأشياء عند 
استواء الشمس إلى خط نصف النهار» وهو يختلف طولا وقصرًا باختلاف الأماكن والأزمان» وغاية طوله عند تحول 
الشمس إلى الحدي» وقصره عند التحول إلى السرطان. وتحقيق ذلك مفوض إلى دقائق علم النجوم. ولمعرفة الفيء طرق» = 


5 قوله: ظل: ساس : ی ل اف نتن يول ند 


کتاب الصلاة ۷۹ وقت العصر 


وقال أبو يوسف ومحمد عها: إذا صار ظل كل شيء مثلّه. 


وول وقت العصر إذا خرج وقتُ الظهر على القولينء وآخرٌ وقنها مالم تغب الشمس .7" 

[وقت العصر] يعني عند أبي حنيفة بعد المثلينء وعندها بعد المثل 
= أيسرها: أن تغرز حشبة في مكان مستو غاية الاستواء» فإنها ظل قطعًاء فمادام الظل ينقص فهو ما قبل الزوال» وإذا أذ 
في التزايد فهو بعد الزوال» وإذا لم يزد ولم ينقص فهو وقت الزوال» والظل الحاصل حينئذ هو الفيء والظل الأصلى. 
ومن الطرق القريبة إلى التحقيق: أن تسوى الأرض بحيث لا يكون بعض جوانبها مرتفعًا وبعضها منخفضاء وترسم عليها 
دائرة» وتسمى «الدائرة المندية)» وتنصب في مركزها مقياس قائم بأن يكون بعد رأسه عن ثلاث نقط من محيط الدائرة 
متساويّاء ولتكن قامته بمقدار ربع قطر الدائرة» فرأس ظله في أوائل النهار خارج الدائرة» لكن الظل ينقص إلى أن يدحل 
في الدائرة» فتضع علامة على مدحل الظل من محيط الدائرة» ولا شك أن الظل ينقص إلى حد ماء ثم يزيد إلى أن يتتهي 
إلى محيط الدائرة» ثم يخرج منهاء وذلك بعد نصف النهار» فتضع علامة على مخرج الظل» فتنصف القوس التي ما بين 
مدعل الظل وعخرحه؛ وترسم حطًا مستقيمًا من منتصف القوس إلى مركز الدائرة مخرجًا إلى الطرف الآحر من الحيط فهذا 
الخط هو خط نصف النهارء فإذا كان ظل المقياس على هذا الخط فهو نصف النهار» والظل الذي قي هذا الوقت هو 
فيء الزوال» فإذا زال الظل من هذا الخط فهو وقت الزوال» وذلك أول وقت الظهرء وآخره إذا صار ظل المقياس مثلى 
المقياس سوى فيء الزوال» مغلا إذا كان قيء الزوال مقدار ربع المقياس» فآاخر وقت الظهر يصير ظله مثلي المقياس وربعه. 
والاحتياط أن لا يؤحر الظهر إلى المثل» وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤديًا هما في وقتهما بالإجماع, 
قاله شيخ الإسلام. (الجوهرة وغيرها) 


)١(‏ قوله: ما لم تغرب الشمس: لقوله عل: «(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد أدرك صلاة العصر)› 
كذا في «العيني). 


كتاب الصلاة 0 وقت المغرب والعشاء 


الت ا وآخر وقتها مالم تغب الشفق."' وهو البياض"' 


[وقت المغرب] وهذا لا حلاف فيه [الشفق الأبيض] 
الذي يرى في الأفق بعد الحُمْرة عند أبي حنيفة حف وقال أبو يوسف ومحمد ا هو الحمرة. « 
الشف الاجر 
00 وقت العشاء إذا غاب الشفق»”' وآخرٌ وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني. "وأوليوتك 

[وقت العشاء] أي الصبح الصادق 


لوتر" بعد العشاء» وآخرٌ وقتها مالم يطلع الفجر. 


)١(‏ قوله: ما لم تغب الشفق: وقال الشافعي: وقتها مقدر بقدر الوضوء والأذان والإقامة وخحمس ركعات» وقيل: مقدر 
بثلاث ركعات عنده؛ لأن جبرئيل ل 3 في يومين في وقت واحد. ولنا: قوله للق#ثثلا: «أول وقت المغرب إذا غربت 
الشمس» وآخر وقنها حين تغيب الشفق)» ولقوله ن#: اوقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق)» رواه مسلم وغيره» 
وما رواه كان للتحرز عن الكراهة» أو تقول: القول مقدم على الفعل. (ملا مسكين والعيني وغيره) 

() قوله: وهو البياض إخ: قال ابن النجيم: إن الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب دون صاحبيه)؛ لأن الشفق عبارة 
عن الرقة» ومنه الشفقة» وهي رقة القلب» والبياض أرق من الحمرة. وهو مذهب أي بكر الصديق وعائشة ومعاذ وابن الزبير 
وأبي هريرة ص وهو اختيار المبرد والفراء والمازني» وبه قال زفر. وحكي عن محمد: أنه البياض في البنيان» والحمرة في 
الصحراء. ولا روي عن أنس: أنه قال للني كك متى أصلي العشاء؟ فقال #َلِ: متى اسو الأفق)» وسواده لا يكون إلا بعد 
ذهاب البياض» وأيضًا أهل اللغة يطلقون الشفق على البياض» كما يطلقونه على الحمرة, وأحمد بن يحبى يحمل على البياض 
احتياطاء واختاره محمد بن حى وثعلب وعمر بن عبد العزيز والمزني وداود. (الجوهرة والفاتح وجمع الأنمر) 

© قوله: هو الحمرة: وهو مذهب علي ملم وهي رواية عن أي حنيفة» وقد ثبت أنه رجع إلى قوطهماء أي الحمرة» وبه قيل 
يفتى؛ وهو قول الشافعي» وكذلك مذهب عبادة بن صامت وشداد بن أوس وعبد الله بن عمر أ وهو اختيار الخليل 
والأصمعي والجوهري من أهل اللغةء فقولهما أوسع للناس» وقوله أحوط. (الجوهرة وغيرها) 

(؛) قوله: إذا غاب الشفق: على احتلاف القولين» عنده: إذا غاب البياض» وعندهما: إذا غابت الحمرة. (الجوهرة) 

(ه) قوله: ما لم يطلع الفجر الثاني: لقوله علكة: «وآحر وقت العشاء حين لم يطلع الفجر)ء وهو حجة على الشافعي لي 
تقديره بذهاب ثلث الليل. كذا في «الحداية»). 

(1) قوله: وأول وقت الوتر إلخ: هذا عندهماء وقال أبوحنيفة: وقته وقت العشاء يعني إذا غاب الشفق» إلا أن فعلها مرتب 
على فعل العشاءء فلا يقدم عليها عند التذكر, والاختلاف ف وقتها فرع الاختلاف في صفتهاء فعنده: الوتر واجبء» فإذا 
كان واجبّا صار مع العشاء كصلاة الوقت والفائتة» وعندهما: سنة مؤكدة» وإذا كان سنة 9 بعد العشاء كركعتي العشاء. 
وفائدة الخلاف تظهر إذا صلى العشاء بغير وضوء ناسيّاء وصلى الوتر بوضوءء ثم تذكر أنه صلى العشاء بغير وضوءء أو 
صلى العشاء في ثوب والوتر في ثوب آخرء فتبين أن الذي صلى فيه العشاء نحس: فإنه يعيد العشاء دون الوتر عنده؛ لأن 
من أصله أنمما صلاتان واجبتان جمعهما في وقت واحد كالمغرب والعشاء بمزدلفة» وكالفائتة مع الوقتية إذا صلى الفائتة = 


كتاب الصلاة ۸۱ الأوقات المستحبة 
[البحث الثاني : الوقت المستحب] 
ويستحب الإسفارٌ بالفج والإبرادٌ بالظه ' ني الصيف وتقديمها في الشتاء» وتأخية 


أي القرص. ويصير بحال لا تحار فيه الأعين» هو الصحيح 


العضرما لم تتخيّر الشمس» وتعجيل مغرب وتأخبد العشاء إلى ما قبل كث الليل. 0 


أي في الأزمنة كلها [وتغيرها قبل الغروب بست عشرة دقيقة تقريا] لفوله علت: «لا يزال أمني خير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاءة 
8 ' 95 5 2 5 
ويستحب في الوتر"' لمن يألف صلاةً الليل: أن يؤخر الوترٌ إلى آخر الليل» وإن 
بالانتباه: أوتر قبل النوم."' 


= على غير وضوء ناسا ثم الوقتية بوضوء؛ فإنه يعيد الفائنة ولا يعيد الوقتية» كذلك الوتر مع العشاء» وعندهما: يعيد الوتر 
والعشاء؛ لأن من أصلهما أنه سنة؛ لأنه يفعل بعد العشاء على طريق التبع» فلا ثبت حكمه قبل العشاء فإذا أعاد العشاء 
أعاد ما هو تبع هاء كالركعتين بعد العشاء. وقي «النهاية): لو أوثر قبل العشاء متعمدًا: أعادها بلا حلاف. ولو صلی 
العشاء وركعتيها ثم تبين له فساد في العشاء وحدها: أعادها وأعاد الركعتين إجماعًا؛ لأنهما بنيا عليها. (الجرهرة) 

)١(‏ قوله: ويستحب الإسفار بالفجر: أي في الأزمنة كلها؛ لقوله ##: «أسفروا بالفجر, فإنه أعظم للأجر)؛ رواه الترمذي 
وصححه. وروى الطحاوي عن علي تلهب: أنه كان يصلي الفجر» وهم يتراؤون الشمس؛ مخافة أن تطلع. وعن أنس بن 
مالك قال: (كان د الله ي يصلي الصبح حين يفسح البصراء أخرجه قاسم بن ثابت والنسائي. وأخرج الديلمي في 
(الفردوس) عن أنس ذقه: (أسفروا بالفجر يغفر لكما. وأيضًا عن أنس: امن نور بالفجرء نور الله في قلبه وقبره» وقبل 
صلاته). وأخرج الطبراني والبزار عن أبي هريرة: أنه اة قال: «لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر». وقال 
لبلال ذّه: «نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم». وقال إبراهيم النخعي ملله: ما اجتمع أصحاب رسول الله مَل 
على شيء ما اجتمعوا على تنوير صلاة الفجر. ولأن في الإسفار تكثير الجماعة» وتوسيع الحال على النائم والضعيف في 
إدراك فضل الجماعة. واستدل الشافعي وأحمد وإسحاق لتغليس صلاة الفجر بحديث عائشة قالت: (إن كان رسول الله يك 
ليصلي الصبح, فتنصرف النساء متلففات بمروطهن؛ ما يعرفن من الغلس)» رواه الترمذي. وقي رواية البخاري: ولا يعرف 
بعضهن بعضًا)» وقالوا: التعجيل أفضل. والحجة عليهم ما رويناء واختار الطحاوي الشروع ف التغليس والإتمام في الإسفار؛ 
جمعًا بين الأحاديث التي وردت في الإسفار والتغليس. من «الفتح) وغيره. 

)١(‏ قوله: والإبراد بالظهر إلخ: لقوله لتثإثثلا: «أبردوا بالظهر في الصيف» فإن شدة الحر من فيح جهنم». ولما روى أنس بن 
مالك ذه: (أنه لكل كان يبكر الظهر -أي يعجلها- في الشتاء» ويبردها في الصيف). (الفتح والمستخلص) 

)٠(‏ قوله: قبل ثلث الليل: [لقوله عفكلا: «لولا أن أشق على أمتي» لأحرت العشاء إلى ثلث الليل». وهذا في الشتاءء وأما في 
الصيف فالتعجيل أفضل؛ لقصر الليالي في الصيف.] 

(؛) قوله: ويستحب ف الوتر إلخ: لقوله ع##: «من طمع أن يقوم آخر الليل فليؤتر آخره» فإن صلاة الليل محضورة». ولقوله عل: 
«احعلو آخر صلاتكم بالليل وتر (المومة والفتج) 

(ه) قوله: أوتر قبل النوم: لقوله عك#: «أيكم حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤتر» ثم ليرقد». ولا روى أبو هريرة قال: 
الأوصاني خليلي بي أن لا أنام حتى أوتراا. وهو محمول على أنه كان لا يثق من نفسه بالانتباه. (اللجوهرة وفتح المعين) 


كتاب الصلاة ۸۲ صفة الأذان 


ء۰ 
بات الاذان“ 
[أبحاث الباب أربعة: -١‏ الوصف] ۰ 
ع و € 
الآذان سنة" للصلوات الخمس والجمعة'' دون ما سواها. ولا ترجيع شه.”) 
للرجال لا للنساء كالوتر والتراويح وصلاة الحنازة والعيد والكسوف. (ج) 


ويزي في أذان الفجر” بعد الفلاح: «الصلاة خر من انوم مرتين 


رى قوله: الأذان: هو في للغة: العلا قال الله تعالى: ودن من أللّه وَرسوله‰ (التوبة: ۳). وي الشرع: عبارة عن إعلام 
مخصوص ف أوقات مخصوصة بألفاظ مخصوصة. جعلت علَمًا للصلاة. وإنما قدم ذكر الأوقات على الأذان؛ لأنما أسباب» 
والسبب مقدم على الإعلام؛ إذ الإعلام إخبار عن وجود المعلم به» فلا بد للإخبار من سابقة وجود المخبر به» ولأن أثر 
الأوقات في حق الخواص وهم العلماء والأذان إعلام في حق العوام» والخاص مقدم على العام» ولزيادة مرتبة العلماء قال 
الإمام الكردي: حقيق للمسلم أن يتنبه بالوقت» فإذا لم ينبهه الوقت فلينبهه الأذان. وهو سنة مؤكدة على الصحيح. كما في 
(الجوهرة). وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلاء بالا صالحاء تقيّا عالمًا بالسنة وبأوقات الصلاة» مواظبًا على ذلك فإذا 
أذن الصبي العاقل صح من غير كراهة» كذا ذكر في ظاهر الرواية. كذا في «الفاتح). 

ر قوله: الأذان سنة إلخ: وقيل: إنه واحب؛ لأمره ية به على ما روي من قوله: «فأذنا وأقيما)» الحديث. وف «النهر): 
القولان متقاربان؛ فإن السنة المؤكدة في حكم الواحب في لحوق الإثم بالترك. وعن محمد أنه قال: لو تركه أهل بلدة لقاتلتهم 
عليه ولو تركه واحد لضربته. وأما ثبوته بالكتاب فقوله تعالى: إا نادي إل الصلاء «لائدة: +مم» وقوله تعالى: «إإذا 
ووي للصّلاقك (الجمعة: 4). وأما بالسنة فحديث عبد الله بن زيد الأنصاري ذه وهو معروف. والسنة نوعان: سنة الهدى» 
وتاركها يستوجب كراهية وإساءة. والزوائد؛ وتاركها لا يستوحب إساءة» كسنن النبي يك في لباسه وقيامه وقعوده» فالأذان 
من سنن الحدى. كذا في المستصفى). وأراد بالصلوات الخمس: الوقتيات المؤداة في المساحد» فلا يسن للوقتيات المؤداة في 
البيوت؛ لأنه لا يكره ترك الأذان والإقامة لمصل في بيته» أو في المسجد بعد صلاة الجماعة. (الفتح والجوهرة والفاتح) 

© قوله: الجمعة إلخ: فإن قيل: هي داخلة دا فلم أفردها وحصها بالذكر؟ قيل: خصها بالذكر؛ لأن لها أذانين, 
ولتتميّر من صلاة العيدين؛ لأا تشبه العيد من اشتراط الإمام والمصر» فربما يظن ظان أتما كالعيد. كما في (الجوهرة). 
e‏ م ريع يرن عدار e Ny‏ 
حلاقا لمالك والشافعي. لهما: حديث أبي محذورة ذه أنه م أمر بذلك. ولنا: ارد الله بن زيد من غير ترجيع؛ 
وأذان بلال ذه بحضرته 3# في الحضر والسفر من غير ترجيع إلى أن توف علككا. وأما تلقينه علج لأبي محذورة ذه فكان 
تعليمّاء فظنه ترجيعًا. (الفتح) 

رهم قوله: ويزيد في أذان الفجر إخ: لما روي: أن بلالا فق أذن للفجر, ثم جاء إلى رسول الله َه يؤذنه بالصلاة» فقيل له: 
إنه نائم. فقال بلال ذقه: الصلاة خير من النوم. فسمعه الني يك فقال: «ما أحسن هذا! اجعله في أذانك للفجرا. 
وأخرج النسائي عن أنس ه: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة حير من النوم!. 
وحص الفجر بذلك؛ لأنه وقت النوم والغفلة» وإنما يقول مرتين؛ لأن الكلمات كلها مكررة. فإن قيل: ينبغي أن يقال هذا = 


كتاب الصلاة A۲‏ كيفية الأذان والإقامة 


والإقامة مثل الأذانء''' إلا أنه يزيد فيها بعد حى على الفلاح»: قد قامت الصلاة» مرتين.”"" 
1 - الكيفية] 


ويترسّل في الأذان'" ويجدر في الإقامة.''' ويستقبل هما القيله* فإذا بلغ إلى «الصلاة» 


ي الأذان والإقامة 


و«الفلاح» ل 


= أيضًا في أذان العشاء؛ لأن النوم موجود فيها؛ إذ السنة تأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل» ومن الناس من ينام قبلها؟ قيل: 

المعنى الذي في الفجر معدوم في العشاء؛ لأن الناس لا ينامون قبل العشاء قي الغالب» وإنما ينامون بعده» بخلاف الفجر؛ 

فإن النوم فيها قبل الأذان» ولأن النوم قبل العشاء مكروه» بخلاف الفجر. (الجرهرة والفاتح والفتح والمستخلص) 

ر قوله: والإقامة مثل الأذان: مثنى مثنى» غير التكبير فإنه أربع في الشروع. وقال الشافعي: التكبير مثنى مثنى» وباقيه فرادى 

فرادى؛ لما روي: أن بلالا ا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ولنا: ما اشتهر عن بلال هه أنه كان يثني الإقامة إلى أن توء 

والملك النازل أقام كذلك» وكان بلال بعد رسول الله َو يؤذن مثنى بتواتر الآثار. ولا حجة للشافعي فيما رواه؛ لأنه لم 

يذكر الآمر» فيحتمل أن يكون الآمر غير النبي يكل وليس فيه أن بلالا امتثل لأمره أيضًا. (فتح المعين) 

(0) قوله: مرتين: وقال مالك: مرة واحدة. ولنا: قول عبد الله بن زيد: اإني كنت بين النائم واليقظان» اذ رابع شخصًا نزل 
من السماء» وعليه ثوبان أخضران؛ وف يذه شبه فقلت: أتبيعني هذا؟ فقال: ما تصنع به؟ قلت: نضرب به عند 

صلاتنا. فقال: ألا أدلك على ما هو خير من هذا؟ فقلت: نعم. فقام على قطع حائط مستقبل القبلة فأَذّن ثم مكث 

هنيئة» ثم قام» فقال مثل المقالة الأولى» وزاد في آخره: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة)» وهو حجة على مالك بلله. 

والحديث مذكور في (أبي داود) بالتفصيل. (فتح المعين وغيره) 

© قوله: ويترسل في الأذان: أي يفصل ف الأذان بين كلماته؛ لقوله يكل «يا بلال» إذا أذنت فترسل قي أذانك» وإذا أقمت 

فاحدراء على وزن انصرء أي أسرع. ويكره التغني في الأذان والتطريب. ويوى: أن رحلا قال لابن عمر ذهها: والله» إن 

00 ٤ 

لأحبك ف الله. فقال له: وإني والله لأبغضك في الله. قال: ولم؟ قال: لأنك تتغنى بأذانك. وروي: أن مؤذنا أذن فطرب في 

أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذانًا محا وإلا فاعتزلنا. وني «الظهيرية): لو جعل الأذان إقامة أعاده» ولو جعل 

الإقامة أذانًا لا؛ لأن تكرار الأذان مشروع -أي بالنظر ليوم الجمعة- دون الإقامة. (فتح المعين والجوهرة والعيني) 

() قوله: ويحدر في الإقامة: أي يوصل المؤذن فيها بين كلماتما على سبيل السرعة» وها مندوبان: حتى لو ترسل فيهماء أو 

حدر فيهماء أو حدر فيه» وترسل فيها: جاز؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. (العيني) 

(ه) قوله: ويستقبل بمما القبلة: أي الأذان والإقامة؛ لأنه المتوارث من فعل بلال ضكه» فلو ترك جاز وكره» ولأتمما دعاء وثناء 

على الله فكان الاستقبال أولى. (الفاتح) 

() قوله: حول وجهه إلخ: يعني «الصلاة» في اليمين و«الفلاح» في الشمال. وهل يحول قدميه؟ قال الكرحي : لل إلا إذا 

كان على مئارة» فأراد أن يخرج رأسه من واحيهاء ولا بأس أن يحول قدميه فيهاء إلا أنه لا يستدبر القبلة. والمعنى بالتحويل 

إعلام الناس» وهم في الجهات الأربع» فكان ينبغي أن يحول قدامه ووراءه» لكن ترك التحويل إلى ما ورائه؛ لما فيه من = 


كتاب الصلاة Af‏ آداب الأذان والإقامة 
[۴- الأذان والإقامة ع 
ويؤدن للفائتة ويقيم» " فإن فاتته صلوات: أذن للأولى وأقام» وكان برا" في الثانية» إن 


لأنه ع قضى الفحر بأذان وإقامة غداة ليلة التعريس. (ه) لما روينا من حديث ليلة التعريس 
شاء رن وأقام» وإن شاء اقتصر على الإقامة 3 - 
ليكون القضاء على حسب الأداء 
-٤[‏ الآداب] ف 
5 
وينبغي أن يؤذّن" ويُّقيم على طهر فإن ادن“ على غير وضوء: : جاز. ويكره ه أن يقي“ على 
ولي نسخة: «على طهارة) 


= استدبار القبلة» ومن قدامه قد حصل الإعلام بالتكبير والشهادتين. وهل يحول في الإقامة؟ قيل: لاء لأا إعلام 
للحاضرين» بخلاف الأذان؛ فإنه إعلام للغائبين. وقيل: يحول إذا كان الموضع متسعًا. ويجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه في 
الأذان والإقامة؛ لأن بلالا في فعله بين يدي رسول الله يي وهو ينظر إليه» ولأنه أندى للصوت» فإن تركه لا يضره. 
ويؤذن قائمًاء فإن أذن قاعدًا أجزأه مع الكراهة» يعني إذا كان لجماعة؛ أما إذا أذن لنفسه قاعدًا فلا بأس به؛ لأنه ليس 
المقصود به الإعلام» وإنما المقصود به سنة الصلاة. ويكره للمؤذن طلب الأجرة على الأذان» فإن عرف القوم حاجته 
فأعطوه شيئًا بغير طلب: جاز. ويكره أن يكون المؤذن فاسمًاء فإن صلوا بأذانه أجزأهم. وليس على النساء أذان ولا إقامة؛ 
لأن من سنة الأذان رفع الصوت» وهي منهية عن ذلك. (الجوهرة) 

م قوله: ويؤذن للفائتة ويقيم: وقال الشافعي ومالك: يكتفي بالإقامة» والحجة عليهما ما روى أبو قتادة: «كنا مع 
رسول الله يك في غزاة» فعرسناء أي نزلنا آخر الليل» فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس» فارتحلنا حتى ارتفعت» ثم نزلناء 
فأمر رسول الله يل بلالا فأذن» فصلينا الركعتين سنة» ثم أقام فصلينا الفرض). وواللفائتة) احتراز عن الفاسدة؛ فإنه لا أذان 
ها ولا إقامة. (الفتح والمستخلص ومسكين) 

ره قوله: وكان مخيرا إلخ: وجه التخيير: أنه م شغله المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات» فقضاهن على الترتيب كل 
صلاة بأذان وإقامة» وقي واي أخرى: بأذان وإقامة للأولى» وإقامة لكل واحدة من البواقي» فلاختلاف الروايتين خبيّرنا في 
ذلك. والضابط عندنا: أن كل فرض أداء وقضاء يؤذن له ويقام» سواء أداه بجماعة أو منفردًاء إلا الظهر يوم الجمعة في 
المصر فإن أداءه بأذان وإقامة مكروه ويروي ذلك علي ذه. واستنان الأذان للقضاء محمول على ما إذا قضى في البيت أو 
الصحراءء أما إذا قضى في المسجد فلا يؤذن له. ويكره القضاء في المسجد؛ لأن التأخير معصية» فلا يظهرها. (الفتح) 

(م قوله: اقتصر على الإقامة: لأن الأذان لاستحضار الغائبين» والرفقة حاضرون, والإقامة لإعلام افتتاح الصلاة» وهم إليه 
محتاجون. وهذا إذا قضاها في مجلس واحدء أما إذا قضاها في مجالس: يشترط كلاهما. كذا في «المستصفى). (الجوهرة) 

(:) قوله: وينبغي أن يؤذن إل: لأنه ذكر بتقدع الصلاة» فكان من سنته الطهارة كالخطبة» فإن ترك الوضوء في الأذان: جاز› 
وهو الصحيح؛ لأنه ذكر» وليس بصلاة» فلا يضره تركه. (الجوهرة والفاتح) 

(ه) قوله: فإن أذن إل: لأن قراءة القرآن أفضل منه» وهي تحوز مع الحدث» فالأذان أولى» لكن الوضوء فيه مستحب» كما 
في القراءة. (الجوهرة) 

رم قوله: ويكره أن يقيم إلخ: لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ۸0 طهارة الأشياء الثلاثة 


: ع 2 
عبر وضوء. أو يؤذن“ وهو جنب. 
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها" إلا في الفجر عند أبي يوسف. 
باب شروط الصلاة" التى تتقدمُها 


[الشرط الأول والثاني والثالث: طهارة البدن والثوب والمكان] من الطهاكن 
يجب على المصلى أن يُقَدّم الطهارة" من الأحداث والأنجاس على ما قدّمناه. 
١‏ قر اذا كن انيت امو د ا 

(» قوله: أو يؤذن إلخ: رواية واحدة» ووجه الفرق على إحدى الروايتين: أن للأذان شبهًا بالصلاة» فيشترط الطهارة عن أغلظ 
الحدثين دون أحفهما؛ عملا بالشبهين. وف «الجامع الصغير»: إذا أذن على غير وضوء وأقام: لا يعيدء والمنب أحب أن 
يعيد» وإن لم يعد: أجزأه» أما الأول فلخفة الحدث, وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الحنابة روايتان» والأشبه: أن يعاد الأذان 
دون الإقامة؛ لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة. وقوله: «وإن لم يعد أجزأه», يعني الصلاة؛ لأنما جائزة بدون الأذان 
والإقامة. كذا في «الحداية»). 
(۲) قوله: قبل دحول وقتها إلخ: بل يكره تحركا؛ لقوله لق#ثثلا: «يا بلالء لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر هكذا)» ومد يديه 
عرضًا. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فغضب النبي يكل وقال له: 
ما ملك على ذلك؟ قال: استيقظت أنا وسنان» فظننت أن الفجر قد طلع. فأمره عل أن ينادي: أن العبد قد نام). ولأن 
الأذان إعلام بدخول الوقت» وقبل دخوله يكون كذبًا وتجهيلا. وذكر الحموي عن «فتح الباري»: أن البدع المنكرة إيقاع 
الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلاث ساعات في رمضان» وكذا تأخير الأذان قي المغرب بدرحة لتمكين الوقت» زعموا 
الاحتياط» فأخروا الفطر وعجلوا السحور فخالفوا السنة» فلذا قل فيهم الخير» وكثر فيهم الشر. (فتح المعين) 
© قوله: شروط الصلاة را جمع «شرط» بالسكونع رت فإكما جمع «شرّط) بالتحريك» 
وااشرائط))ا جمع «اشريطة). وقال الحموي: إن ما يتعلق بالشيء؛ إن كان داخلا فيه سمي «ركنا) كالركوع للصلاة» وإن كان 
خارجًا عنه» فإن كان مؤثرًا فيه كان «علة» كعقد النكاح للحل؛ وإن لم يكن مرا فيه» فإن كان موصلا إليه في الجملة سمي 
«سببًا» كالوقت لوجوب الصلاة» وإن لم يكن موصلا اله فإن توقف الشيء عليه سمي «شرطًا» كالطهارة للصلاة» وإن 
م يتوقف عليه مي «علامة) كالأذان للصلاة. ثم اعلم أن شروط الصلاة متنوعة إلى ثلاثة أقسام: شرط الانعقاد لا غير 
كالنية والتحريمة والخطبة. وشرط الدوام كالطهارة وستر العورة. والثالث: ما يشترط وجوده حالة البقاء» ولا يشترط فيه التقدم 
ولا المقارنة» وهي طهارة الحسد. (الفتح) وإثما قيد بالشروط التي تتقدمها؛ لأنه بين في هذا الباب الشروط التي تتقدمهاء لا 
الشروط لا تتقدمها كالقعدة الأخيرة. (الفاتح) 
(؛) قوله: أن يقدم الطهارة إلخ: قيل: إنما قدم الطهارة على سائر الشروط؛ لأنما أهم من غيرها؛ إذ لا تسقط بعذر ماء بخلاف 
غيرها. وفيه نظر؛ لأن مقطوع اليدين والرحلين إذا كان بوحهه جراحة: يصلي بغير طهارة وبغير تيمم ولا يعيد أصلًا» ‏ = 


كتاب الصلاة ۸\٦‏ ستر العورة 
ويسر عورته. 
[تفسير عورة الرحل وللرأة والأمة] 7 5 
والعورة من الرّجل ما تحت السَرَّة إلى الركبة.”'' والركبة عورة دون السّرَّة. 


لقوله ع#: «الركبة من العورة) 


(۱) 


0 للابتلاء بإبدائهما 
وبدن المرأة الحرة كله' 'عورة. إلا وجهها وكفيها. 
لقوله ##: «المرأة عورة مستورة) وأيضا القدم ليست بعورة على الأصح 
eh :‏ 5 2 و o‏ 
وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الآمة» وبطنها وظهرّها عورة.” ' وما سوى ذلك 
بالطريق الأولى 

= إلا أن يراد من قوله: ١لا‏ تسقط بعذرا أي غالبا وأيضًا نقول: مرادنا إذا لم يكن مقطوع اليدين والرجلين. وإنما وحب 
التطهير؛ لأن الصلاة مناجاة مع الرب» فوجب أن يكون المصلى على أحسن الأحوال» وذا ف طهارته وطهارة ما يتصل به 
فمن ثم وجب عليه تطهير الثوب. (ملا مسكين وغيره) 
م قوله: ويستر عورته: لقوله تعالى: إخُدُوا زِيَتَكُمْ عند کل مسجد (لأعاف: 60١‏ أي ما يواري عورتكم عند كل 
صلاة؛ لأن أخذ الزينة لا يمكن؛ فيكون المراد محلهاء وهذا من إطلاق اسم الحال على الحلء وأريد بالمسجد الصلاةٌ بإطلاق 
اسم امحل على الحال. والمعتبر الستر من الجوانب لا من الأسفلء حت لو رأى إنسان عورته من أسفل جوز صلاته. ويشترط 
في الستر أن يكون بثوب لا يصف ما تحته» فلو سترها بثوب رقيق يصف ما تحته: لا جوز. وأيضًا وحوب ستر العورة ثابت 
بالسنة؛ لقوله يَكِهِ: «لا يقبل الله صلاة حائض -أي بالغة- إلا بخمار). وهل الستر شرط في حق نفسه أو في حق غيره؟ 
قال عامة المشايخ: في حق غيره» وهو الصحيح. ولو صلى في بيت مظلم عريائاء وله ثوب طاهر: لا جوز صلاته بالإجماع. 
(الفتح والمستخلص والجوهرة) 
ر( قوله: ما تحت السرة إلى الركبة: (إلى) ههنا يني اامع)» فالسرة عندنا ليست بعورة» والركبة عورة. وقال الشافعي: السرة 
عورة؛ لقوله ع#: «العورة ما بين السرة إلى ENG‏ إلحاق الحد باحدود» كالمرفق في الوضوء. ولنا: ما روي: أنه علا 
كان يُقبّل سرة حسين ذه ولا يظن أنه من العورة. والركبة عنده ليست بعورة؛ لقوله #: (ما فوق الركبتين من العورة». ولنا: 
حديث أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله يل غطها؛ فإنما عورة). (الفتح والمستخلص) 
رم قوله: وبدن المرأة الحرة كله إل: فيه إشارة إلى أن القدم عورة. وفيه حلاف» ففي «المداية): الأصح أنه ليس بعورة. وقيل: 
استثشى وجهها وكفيها؛ للابتلاء بإبدائهماء ولأنه عل کی احرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه والكفان من 
العورة لما حرم سترهما. وأمرها بالتغطية؛ خوف الفتنة» لا لأتما عورة) كما أن النظر ال وجه الأمرد يحرم إن حاف الفتنة مع 
أنه ليس بعورة. ويفهم من (كفيها) أن ظاههما عورة» وهو ظاهر الرواية» والذراعان عورة بالأولل. وروي أن قدميها عورة؛ 
لقوله علكلا: «بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيهاا, والأصح أغما ليستا بعورة كما قدمنا؛ للابتلاء بإبدائهما. راوه والفتح) 
(؛) قوله: وبطنها وظهرها عورة: وكذا المدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن في رقبتها شيء من الرق بمعنى الأمة. والمستسعاة 
كالمكاتبة عند أبي حنيفة. وإنما جعل بطنها وظهرها عورة؛ لأنمما يحلان محل الفرج» بدليل إذا شبه امرأته بظهر ذوات محارمه 
أو بطنها: كان مظاهرّاء كما لو شبهها بفرجها. والظهر: هو ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة AV‏ نية الصلاة 


را لبون و" 


لقول عمر «ه: ألق عنك الخمار يا فارء أتتشبهين بالحرائر. (فتح) 


ومن لم يجد ما يُزيل به النجاسة: صل معهاء"" وم يعد 


[حكم عادم الشروط الثاني] رِ 
ومن ل بج ثوبا: صلل عريانًا قاعدًا" يوم" بالركوع والسجود. فإن صل قائما: 
E‏ 
ا والأو 0 أفضل. »( 
[الشرط الخامس: النية] 
وينوي" للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل.” 


ع بح ا لا يليق بالصلاة 

)١(‏ قوله: ليس بعورة: لأا فارقت الحرة من حيث إتما مال تباع وتشترى» ففارقتها في الستر» حتى إن الأمة إذا صلت ورأسها 
مكشوف: جازت صلاتما. فإن أعتقت وهي في الصلاة: لزمها أن تأخذ القناع وهي في الصلاة. ولا ييطل ذلك صلاتما؛ 
لأن الفرض إنما لزمها الآنء بخلاف العريان إذا وجد ثوبًا وهو في الصلاة: فإن صلاته تفسد؛ لأنه توجه عليه الخطاب قبل 
ذلك. ثم إذا كان مشيها ثلاث خحطوات فما دون ذلك: لا تفسد صلاتماء وإن كان أكثر: فسدت. وإن لم تستر رأسهاء أو 
سترته وقد أدت ركنًا: فسدت. والخنثى حكمه حكم المرأة» فإن كان رقيقًا فكالأمة. (الجوهرة) 

00 صلى معها إڂ: هذا على وجهين: إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرًا: يصلي فيه» ولو صلى عريانًا: لا يتجرئه؛ 
ET EI 4‏ وإن كان الطاهر أقل من الربع: فكذلك عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يتخير 
بين أن يصلي عريانًا وبين أن يصلي فيه» والصلاة فيه أفضل؛ لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد» وفي الصلاة عريانًا ترك 
فروض. كذا في «الحداية) و (الجوهرة). 

)١(‏ قوله: قاعدًا: تمارًا أو ليلاء في بيت أو صحراء. وصفة القعود أن يقعد مادًا رحليه إلى القبلة؛ ليكون أستر له. (الجوهرة) 
(؛) قوله: يومئ: لما روى أنس بن مالك ذيه: أن أصحاب رسول الله يا ركبوا في السفينة» فانكسرت بحم السفينة» فخخرجوا من البحر 
عرياناء فصلوا قعودًا بالإيعاء. وهذا قول مروي عنهم» ولم يرو عن أقرانحم حلاف ذلك فجعل محل الإجماع. (الفتح والمستخلص) 
(د) قوله: أجزأه: فيه إشارة إلى أنه خير بينهما؛ لأن في القعود ستر العورة الغليظة» ولي القيام أداء الركوع والسجود, فيميل إلى 
أيهما شاء. (الجوهرة النيرة والفاتح) 

(5) قوله: والأول أفضل: يعني صلاته قاعدًا يومئ. وإنما كان أفضل؛ لأن الستر واحب بحق الصلاة وحق الناس» ولأنه لا خلف 
له والإيماء حلف عن الأركان. ولأن الستر فرض» والقيام فرض» وقد اضطر إلى ترك أحدهماء فوحب عليه آكدهماء وهو الستر؛ 
لأنه لا يسقط في حال من أحوال الصلاة مع القدرة عليه» والقيام يسقط في النافلة مع القدرة عليه فكان الستر أولى. وفعله 
على ما ذكرنا أستر له فكان أولى. ولأن النافلة تجوز على الدابة بالإبماء» ولا تحوز بدون الستر حال القدرة. (اللجوهرة) 

0 قوله: وينوي إلخ: والأصل فيه قوله ع83: (إنما الأعمال بالنيات). ولأن ابتداء الصلاة القيام» وهو متردد بين العادة 
والعبادة» ولا يقع التميز إلا بالنية؛ وهي : العلم السابق بالعمل اللاحق. 

(0) قوله: بعمل: أي بعمل يمنع الاتصالء كالأكل والشرب» والذي لا يمنع الاتصال لا يضر» كالوضوء والمشي لإدراك الجماعة. = 


كتاب الصلاة ۸ استقبال القبلة 


[الشرط السادس: استقبال القبلة] 

ويستقبل القبلة ”“ إلا أن يكون خائفاء“ فيصل إل 4 جهة قدر. 

-١[‏ للقادر جهة الكمبة] لقوله تعال: لوووك مر [8- للخائف جهة القدرة] لتحقق العذر 
= ولا تعتبر النية المتأخرة عن التكبير في ظاهر الرواية. كذا في «الطائي) و«العيني». والنية هى الإرادة الحازمة للدخول في 
الصلاة. والمتقدمة على التكبير كالقائمة عنده» ولا اعتبار للمتأخرة عن التكبير. وقيل: تصح ما دام في الثناء. وقيل: تصح 
إذا تقدمت إلى الركوع. وقيل: إلى أن يرفع رأسه. وأما التلفظ فلا عبرة به -حتى لو قصد أداء الظهر» وجرى على لسانه 
العصر: يكون شارعًا- بل هي بدعة» وجعلها بعضهم سيئة» فجزم بالكراهة» وم يثبت عنه ية من طريق صحيح ولا 
ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: «أصلي كذا» ولا عن أحد من الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن الأئمة الأربعة» بل 
المنقول: (أنه عك كان إذا قام للصلاة كبّراء فالتلفظ بدعة» لكن استحسنه المتأخرون في حق من لم تجتمع عزعته. 
وكيفينها أن يقول: الهم إن ريد صلاة كذاء فيسرها في وتقبلها مي. قال الشافعى: لا بد من ذكر اللسان. بوهذا الول 
مردود باتفاق العلماء» على أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم: جاز صلاته. والتلفظ با خصوص بالحج؛ لامتداد زمانه وكثرة 
مشاقه. كذا في «فتح المعين». فإن قيل: الصوم يجوز نيته متأخرة عن وقت الشروع» فلم لا تحوز في الصلاة النية المتأخرة؟ 
قيل: وقت الشروع فيه 0 الفجر» وهو وقت نوم وغفلة» فلو 7 النية حينئذ لضاق الأمرء وأما وقت الشروع لي 
الصلاة فهو وقت حضور ويقظة) فيفك كن تحصيلها بلا مشقة. 3 7 النية لا تتأدى باللسان؛ لأنما إرادة» والإرادة عمل 
القلب لا عمل اللسان؛ لأن عمل اللسان يسمى كلامًا لا إرادة» إلا أن الذكر باللسان مع عمل القلب سنة» فالأولى أن 
يشغل قلبّه بالنية ولسانّه بالذكر» ويده بالرفع. كذا في «الجوهرة». لا يعلم من أين قال صاحب «الجوهرة»): «إن الذكر 
باللسان مع عمل القلب سنة)» والتحقيق هو الذي مرّ في «فتح المعين). 
ر( قوله: ويستقبل القبلة: أي غير الخائف. والاستقبال هو استفعال من «قبلت الماشية الوادي) E‏ وليس السين فيا السين فيه 
للطلب؛ لأن الشرط المقصود بالذات المقابلة لا طلبهاء ف«استفعل) بمعنى «فعل). و(القبلة) في لأا الحالة الى يقاب التي يقابل 
الشيء عليها غيره» ثم صارت كالعَلّم للجهة التي تستقبل للصلاة. ميت بذلك؛ لأن الناس يقابلونما. وتسمى محرابًا أيضًا؛ 
محاربة النفس الشيطان عندها. اعلم أنه لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجها إلى 
القبلة» فإن صلى إلى غير القبلة متعمدًا من غير عذر: كفر. 
كان كه رت مر حي رس كان لي هما ردن ا U aN‏ 
مكة ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيل الحدران يقع استقباله على جهة الكعبة» لكن الأصح أن حكم من كان بينه وبينها بناء 
حكم الغائب؛ حتى لو اجتهد وصلى وبان خخطاؤه: لا يعيد؛ لأنه أتى بما نی وسعه» فلا يكلف با زاد عليه. وإن صلی إلى 
الحطيم» أو نوى مقام إبراهيم» ولم ينو الكعبة: لم يجزء وكذا لو نوى المسجد الحرام. ومن كان بالمدينة ففرضه العين؛ لأنه 
يقدر على إصابتها بيقين؛ لأن قبلة المدينة ثبت من حيث النص» وسائر البقاع بالاجتهاد. (الفتح والمستخلص واللموهرة) 
(» قوله: إلا أن يكون خائهًا إلح: سواء كان الخوف من عدو أو سبع أو قاطع طريق؛ أو كان على خشبة في البحر يخاف إن 
0 إلى القبلة أن يغرق» أو المريض لا يجد من يحوله إلى القبلة» أو جد إلا أنه يتضرر بالتحويل. كذا في «الجوهرة). 
واف ه ف المسألة: : أن المصلي في خدمة الله تعالى» فلا بد من الإقبال عليه» وهو منزه عن الجهة» فابتلاه بالتوجه إلى الكعبة» 
فلما اعتراه الخوف تحقق العذر» فأشبه حالة الاشتباه في تحقق العذر» فيتوجه إلى أي جهة قدر؛ لأن الكعبة لم تعبد لعينها» = 


كتاب الصلاة 4/ الخطأني استقبال القبلة 


اعا ی ر او : اجتھر“ ووا ”" فإن علم أنه 


27ل تبه عل بحهة التحري| 


اتف فلا إعادة عليى"'' وإن علم ذلك" “ وهو في الصلاة: استدارٌ إلى القبلة» وبنى 


عليها. 


= حتى لو سجد لها كفر بل للابتلای وهو حاصل بذلك. (لفتح) 
م قوله: وليس بحضرته إلخ: حد الحضرة: ل بكرن بت او ا د وقد اغا إل أنه وود ا وه غ 
سؤاله والأحد بقوله ولو حالف رأيّه» إذا كان المخبر من أهل ذلك الموضع؛ وكان مقبول الشهادة. وكذا الأعمى إذا لم يجد 
وقت الشروع من يسأله وأخطأ: حازء وإن وحد من يسأله ولم يسأله: لا تجوز صلاته. كذا في «الذخيرة». ولو اجتهد ونخضرته 
من يسأله» فأصاب القبلة: ينبغي أن لا جوز على قولمماء حلاف لأبي يوسف. وف «النجندي): يجوز إذا أصاب القبلة. (الحوهرة) 
(0) قوله: اجتهد إلخ: لأن الصحابة تحروا وصلواء ولم ينكر عليهم رسول الله بيا. والاجتهاد: بذل اللجهود لنيل المقصود. إن 
م يقع اجتهاده على شيء من الجهات» قيل: يؤخر الصلاة. وقيل: يصلي إلى الجهات الأربع. والمسألة على ثلاثة أوجه: إما 
أن لا يشك ولا يتحرى» وجوابه أن صلاته على الحواز إلا أن يتبين له الخطأ. والثاني: أن يشك ولا يتحرى» وجوابه أن 
صلاته على الفساد إلا أن يتبون له الصواب» فإن تبين له الصواب» إن علم بعد الفراغ أنه أصاب القبلة: لا يعيد» وإن علم 
في الصلاة أنه أصاب القبلة: استانف» ولا يجوز له البناء. والثالث: أن يشك ويتحرى» وهي مسألة الكتاب» وجوابه أن 
الصلاة على الحواز ولو تبين له الخطأ. (الجوهرة) 
«”) قوله: وصلى: أي صلى إلى أي جهة مال إليها ظنه؛ لقوله تعالى اينما ولوأ َم وجه لله «لبقرة: 00٠5‏ نزلت في 
الصلاة حالة الاشتباه» كما أخرحه الترمذي. فلو صلى من اشتبه عليه حالما بلا تحر: أعادها؛ لترك ما افترض عليه من 
التحري» إلا إذا علم أنه أصاب بعد الفراغ؛ لحصول المقصود. (فتح ال 
» قوله: فلا إعادة عليه: [لأنه ليس في وسعه إلا التوحه إلى جهة التحري» والتكليف مقيد بالوسع. (الموهرة)] 
ه) قوله: وإن علم ذلك إلخ: بأن أخبره من هو عالم بحالها أو بعلامات أخر وهو في الصلاة: يجب عليه أن يتحول من 
ساعته في الصلاة» وليس عليه أن يستأنف. والأصل في هذه المسألة قصة الأنصار بمسجد قباء» وتحولهم في الصلاة إلى 
القبلة» واستحسان لني کا فعلهم» وقصتهم مذكورة في الصحاح الستة. 

ثم اعلم أن المصنف يله ذكر المسألة ني عدم وحوب الإزالة» وهو قوله: اومن لم مجد)» وذكر مسألة أخرى في عدم الستر, 
وهو قوله: اومن لم يجد توبًا)» وذكر مسألة أخرى في ترك استقبال القبلة» وهو قوله: «فإن اشتبهت عليه القبلة)» وم يذكر 
مسألة في ترك النية» إلا أن الرواية محفوظة: أن الرجل إذا نوى الصلاة عند الوضوء فلم يشتغل بعمل آخر حتى اقتدى 
بالإمام» فهو لم ينو ثانيًا: صحت صلاته. وإنما أورد هذه المسائل؛ ليعلم أن أحد هذه الشروط يجوز تركها عند الضرورة» 
فهذه الشروط شروط الحواز» لا شروط الوجوب المقدرة المتصلة بالفعل وسلامة الآلات. كذا في «النافع). (الفاتح والفتح وغيره) 


كتاب الصلاة 0 فرائلض الصلاة 


باب صفة الصلاة”") 
إني الباب أربعة أبحاث» الأول: أركان الصلاة ستة] ‏ [0] 0 5 
فرائض الصلاة ستة: التحريمةء" والقيام" والقراءةٌ”" yy‏ 


(0 قوله: باب صفة الصلاة: هذا شروع في المشروط بعد بيان الشرط. والإضافة فيه كإضافة الجزء إلى الكلء والمراد تبيين 
0 وكشف ماهيتهاء فالإضافة لأدن ملابسة. / (الصفة) و(الوصف) 2006 ك(الوعد) و(العدة). 

واعلم أنه لحر ادي ستة أشياء: الین لضي E‏ والركن» وهو جزء الماهية. 5 وهو إثبات 
الأثر الثابت للشيء وغل ذلك الشيء. و ا فالعين: الصلاة» والركن: القيام والقراءة وغيرهاء وا محل: هو 
الآدمي المكلف» والشرط: ما تقدم من الطهارة وغيرها في باب الشروط؛ والحكم: جواز الصلاة وفسادها وثوابماء 
والسبب: الأوقات. 

والصفة ههنا بمعنى الكيفية المشتملة على فرض وواحب وسنة ومندوب؛ لاشتمال الباب على الكل. كذا في «فتح المعين). 
وقال في «الجوهرة): هذا من باب إضافة الشىء إلى نفسه. 

SET TIT‏ فقول القائل: ازيد عالما؛ وصف ل«زيد) 
لا صفة له» والعلم القائم به صفته لا وصفه» حاصله: أن قيام الوصف بالواصف» وقيام الصفة بالموصوف. 

ر قوله: فرائض الصلاة ستة: أي فرائض نفس الصلاة» والقياس «ست» بدون الماء؛ لأن «الفرائض) جمع «فريضة») 
لكنه قال: على تأويل «الفروض). والألف واللام في قوله: «الصلاة» للمعهودء أي الصلاة المفروضة؛ لأن القيام قي النافلة 
ليس بفرض. (الجوهرة) 

رم قوله: التحرمة: والدليل على فرضيتها قوله تعالى: وَرَيّكَ كر رلش» خا د أن ان يكرة اودري وقوله علتلا: 
«تحرمها التكبير وتحليلها التسليم) مع ما واظب مث##ثلا. والتحريم: جعل الشيء محرمّاء وزيادة التاء فيه للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية أو للوحدة أو للمبالغة. وسميت تحرمة؛ لأتما تحرم الأشياء المباحة قبلها من الكلام والالتفات والأكل والشرب وغير 
ذلك. وإنما عدها من الأركان وإن كان شرطًا عند أي حنيفة وأبي يوسف اء لأنما متصلة بالأركان» فأحذت حكمهاء 
على أا عند بعض أصحابنا ركن» وهو قول محمد ملكه. من (الجوهرة)) و(الفاتح) وافتح المعين). 

(؛) قوله: والقيام: لقوله تعالى: (إوَقُومُوأ يله تين (لبترة: +3 أي مطيعين أو ساكتين. والأمر للوحوب» والمراد به: قيام 
الصلاة؛ لإجماع المفسرين» والمفروض فيه بقدر القراءة. ولقوله لقثؤلئك: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدًا). وحد الفيام: أن 
يكون كيف إذا هد يدي لأ پال كيه والأقرب للخشوع أن يكون بين قدميه أربع أصابع اليد. والأولى في القيام أن يكون 
القدمان على الأرض» فلو قام على عقبيه أو أطراف أصابعه أو رافعًا إحدى رحليه: يجزئه» ويكره إن كان بغير عذر. كذا في 
(افتح المعين) وغيره من «(الجوهرة) و(الفاتح). وأيضًا قال في الفا ااه فرض في صلاة الفرض والوتر» لا غير. 

ره قوله: والقراءة: أي مطلمًا من غير حصوصية الفاتحة؛ لقوله تعالى: «[فافرَءُوأ ما َيَسّرَ مِنَ لْقُرَْانِ» رالرل:٠‏ ۲ = 


کتاب الصلاة 0١‏ فرائض الصلاة ستة 


[1] 0 59 


١‏ يي اله 
والركوعٌ»'"' والسجود'" والقعدةٌ الأخيرة” مقدارٌ التشهد, وما زاد على ذلك فهو سنة.” 


5 نكيت 1 / 
5 ولقوله ماد : م اقرا ما تيسر معك من القرآن). والأمر للوجوبب» والقراءة لا بحب في غير الصلاة بالإجماع» فثبت اکا ٤‏ 
الصلاة. (الجوهرة والفتح) 

ا ااا کے 

رم قوله: والركوع: لقوله تعالى: #أزكعوا وَأَسْجُدُوا والركوع: هو اتحناء الظهر بحيث لو مد يديه نال ركبتيه. هذا إذا ركع 
قائماء فإن ركع جالسًا فينبغي أن تحاذى جبهته قدام ركبتيه؛ ليحصل الركوع. والركن فيه أدقى ما يطلق عليه اسم الركوع» وما 
( قوله: والسجود: لقوله تعالى: #أزكعواً وَآسْجُدُوا وهو: وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه. فدخل الأنف» 
وخرج الخد والذقن والصدغ. والمراد من السجود جنسه؛ فإن الغرض تعداد الفرائض» فلهذا ذكر القيام والركوع مفردًا. (الفتح) 
م قوله: والقعدة الأخيرة: لقوله علا لابن مسعود ذه حين علّمه التشهد: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك). أي وأنت قاعد؛ للإجماع على أن قراءة التشهد في غير القعود لا تعتبر» وعلق الإتمام بالفعل» قرأ التشهد أو لم يقرأً. 
ولا يرد عليه أنه kk‏ علق الإتمام بأحدھا وهو القعدة أو القعود مع القراءة» فالمَراءة فرض ؛ لأن هذا يخالن الإجماع؛ اد 
لم يقل أحد بفرضية قراءة التشهد. 

ل 2 -_- 

فإن قيل: كيف ثبت الفرضية بخبر الواحد؟ قلنا: هذا الخبر وقع بيانا مجمل الكتاب» وهو قوله: لإوأقيموا الصلاة#» فكان 
بوت الفرضية بالكتاب لا به“ كما في خير ال مسح على الرأس» كذا في «المستخلص»). قال في «الجوهرة): «مقدار التشهد) 
أي من قوله: «التحيات) إلى (عبده ورسوله))» هو الصحيح» لا ما زعم البعض أنه لفظ الشهادتين فقط» حت لو فرغ 
المقتدي قبل فراغ الإمام» فتكلم: فصلاته تامة. قال في «المحيط): لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام» فسلم أو تكلم: فصلاته 
تامة. وق (الكبيري): والقعدة الأخيرة ھی الق تكون ف آخر الصلاة سواء تقدمها قعده أو لك كهنا ق القتائية . 
(؛) قوله: على ذلك: [من الصلاة والدعاء فهو سنة؛ فلا اعتراض ولا جواب.] 
(ه) قوله: فهو سمنة : إا قال: اسنة) مع أنه فيه واجبات» اكتكبياات العيدين؛ وصم السورة إلى الفاحة» ومراعاة الترتيب فيما 
شرع مكررا ف ركعة واحدة کالسجود» حتى لو ترك السجدة الغانية من الركعة الأولى ساهيًاء وقام وصلى مام صلاته» م 
تذكرها: فعليه أن يسجد المتروكة» ويسجد للسهو؛ لتركه الترتيب فيما شرع مكرراء ونا سماها سنة؛ لإطلاق اسم السبب 
على الست» وهو أنه يثبت وجوبما بالسنة. أو نقول: أفعال رسول الله عل وأقواله سئن») فرضًا كان أو سنة. كذا ی شرح 
المصابيح). (الجوهرة والفتح) 


* قاعدة أصول الفقه: الخبر إذا وقع بيانا يجمل الكتاب كان الحكم ثابتا بالكتاب لا بالخبر. 


كتاب الصلاة ۹۲ لفت وو ل 
[البحث الثاني: كيفية أداء الصلاة إلى انتهائها] 


وإذا دخل الرجل" في صلاته كبّر»'" ورفع يديه" مع التكبير حتى محَاذي بإمهامَيْه شحمَي 


[ألفاظ تكبير التحرعة] لقوله علك: «وتحركها التكبير) 
أذنّه.”' فإن قال بدلا من التكبير: «الله أجل) 5 «أعظما أو «الرحمن أكير): yy‏ 


و 
م لي 


م قوله: وإذا دحل الرجل إخ: أي إذا أراد الدحولء كقوله تعالى: إا َرَت اَلْقُرءَانَ فَاسْتَعِذْ بأللّهم (لتحل: مم» أي إذا 
أردت قراءة القرآن. (الموهرة) 

ر قوله: كبر: أي قال: الله أكبر. وإذا حذف المصلي أو الحالف أو الذابح المد الذي في اللام الثانية من الجلالة» أو حذف 
الماء: اختلف في صحة تحركته وانعقادٍ يكينه وحل ذييحته؛ فلا يترك ذلك احتياطًا. (الفتح) 

0 قوله: ورفع يديه إلخ: الرفع سنة وليس بواجب. والكلام في الرفع في أربعة مواضع: في أصل الرفع» وتي وقته» وني كيفيته 
وف محله. أما أصل الرفع فلما روي عن ابن عباس وابن عمر ّم عن النبي ي أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا ي سبع 
مواطن4؛ وعد من جملتها تكبيرة الافتتاح. وأما وقته: فوقت التحرعة يكون مقارتًا لها؛ لأن سنة التكبير شرع لإعلام الأصم 
بالشروع ف الصلاة» ولا يحصل هذا المقصود إلا بالمقارنة. وأما كيفيته: فيرفع يديه مفتوحتين لا مضمومتين» حتى يكون 
الأصابع نحو القبلة» ويتركها بحالمها. وأما محله: فيرفع يديه حذاء أذنيه» أي يحاذي بإحاميه شحمتي أذنيه» وكذلك في كل 
موضع يرفع الأيدي عند التكبير. كذا في «المستخلص). 

وقوله: «مع التكبير) إشارة إلى اشتراط المقارنة كما هو مذهب أبي يوسفء والأصح أنه يرفع أولاء فإذا استقرتا في موضع 
امحاذاة كبّر؛ لأن الرفع بمنزلة النفي» كأنه نبذ ما سوى الله تعالى وراء ظهره» فاليد اليمنى كالآخرة واليسرى كالدنياء ولأن في 
الرفع نفي الكبرياء عن غير الله» وقوله: «الله أكبر) بمنزلة إثبات الكبرياء لله تعالى» والنفي مقدم على الإثبات» كما في كلمة 
الشهادة: لا إله إلا الله. ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا في حال القيام» أما إذا حنا ظهره ثم كبر إن كان إلى القيام أقرب: 
يصح» وإن كان إلى الركوع أقرب: لا يصح. (الجوهرة) 

(:) قوله: شحمتي أذنيه: كيفية الرفع أن يرفع يديه حتى يحاذي بإيهاميه شحمتي أذنيه» وبرؤوس الأصابع فروع أذنيه. 
والشحمة بمعنى رمه كال وك شواره, هذا عندنا» وعند الشافعي: يرفع إلى منكبيه؛ لحديث أبي حميد الساعدي ذه قال: كان 
البي ية إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه). ولنا: حديث وائل بن حجر قّه: «أنه جل كان إذا كبر يرفع يديه حذاء أذنيه). 
وهكذا رواية أنس والبراء بن عازب ذعّفا. وما رواه الشافعي من حديث أبي حميد الساعدي ضعيف» ضعَفه الطحاوي» وإن 
صح فالتوفيق بينهما أن يقال: إنه جا رفع يديه إلى منکبیه» وحاذى بإيهاميه شحمتي أذنيه» فلا تعارض بينهما. أو يقال: 
إن ما روى الشافعي محمول على حالة العذر؛ لأن وائلا ضيه قال: لثم أتيت من العام المقبل» وعليهم الأكسية والبرانس» 
فكانوا يرفعون فيها إلى مناكبهم)» فعلم أن ذلك كان لعذر البرد. كذا في فتح المعين) وغيره. 

وقال في «الجوهرة): وعند الشافعي: حذاء منكبيه» وعند مالك: حذاء رأسه. وقال طاوس: فوق رأسه. وأجمعوا كلهم على 
أن المرأة ترفع حذاء منكبيها؛ لأنه أستر لحاء وعلى هذا الخلاف التكبير في القنوت والأعياد والجنازة. وأما الأمة فذكر في = 


كتاب الصلاة ۳ كيفية وضع اليدين 


أجزأه”" عند أبى حنيفة ومحمد جها. وقال أبو يوسف ف: لا يجوزء إلا أن يقول: «الله أكيرٌ». أ 
١‏ إذا كان يحسن التكبير 


! 97 | أو «الله كبيرة 
«الله الأكير). أو «الله الكبر). 
لقوله علتا: «وتمرعها التكبير». فعلم أنه لا تمرم بغيره. (ج) 
[كيفية وضع اليدين] 


وكسيد اال عا اى وضع تال 


= «الفتاوى): أتما في الرفع كالرحل. 

)١(‏ قوله: أجزأه إلخ: وهل يكره الدخول بغير لفظ التكبير عندها؟ قال السرحسي: لا. وقي «الذحيرة): الأصح أنه يكره 
لقوله ع##: «وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم). وقوله: «بدلا من التكبير» فيه إلى أن الأصل «الله أكبر» وغيره بدل 
منه. وقوله: (أجزأه) هذا إذا قرن اسم الله بمذه الصفةء أما إذا قال ابتداء: «أحل» أو (أعظم) أو (أكبراء ولم يزد عليه: لا 
يصير شارعًا بالإجماع؛ لأن الاقتصار على الصفة بدون الأسم لم يكمل به التعظيم والثناء. وإذا ذكر اسم الله من غير صفة» 
فقال: «الله» أو «الرحمن) أو «الرب): صح دخوله عند أبي حنيفة؛ لأن في هذا معنى التعظيم. وقال محمد: لا بد من ذكر 
الصفة مع الاسم؛ لأن تمام التعظيم بذكر الاسم والصفة. 

ولو افتتح بالا إله إلا الله» أو ب(الحمد للها أو بااسبحان الله) أو اتبارك اللها: يصير شارعًا عندهاء سواء كان يحسن التكبير 
أو لا. وقال أبو يوسف: إذاكان يحسن التكبير: لم يجز إلا بأربعة ألفاظ: الله أكبرء الله الأكبر الله كبير الله الكبير؛ لقوله عفكك: 
اامفتاح الصلاة الطهور وتحرمها التكبير)ء فعلم أنه لا تحريم بغيره. ولهما: قوله تعالى: هوود کر سم ربو فَصَرّْ 4 «لأعلى) ظ 
نزلت في تكبيرة الافتتاح فقط» اعتبر مطلق الذكر» والمقصود التعظيم» وقد حصل. ولو افتتح بالفارسية وهو يحسن العربية: 
أحزأه عند أبي حنيفة ويكره» 0 لا يجزئه إلا إذا كان لا يحسن العربية. من «الجوهرة) و(افتح المعين). 

(م قوله: ويعتمد بيده الیمنی إل: ا ی وضع ال على ارم ت اوت الأول: أن الوضع سنة أم لا؟ والثاي: 
صفة الوضع. والثالث: موضع الوضع. والرابع: متى يضع. ما الأول فعند علمائنا: الوضع سنة؛ لحديث علي فيّه: إن من 
السنة أن يضع اليمين على الشمال نحت السرة في الصلاة). وقال مالك: الفضيلة في الإرسال» والرخصة فى الأحذ؛ لأن 
الي َة كان يفعل كذلك وكذا الصحابة طش حت نزلت الدم على رؤوس أصابعهم. والحجة عليه حديث على ذهه. 
وأما صفة الوضع ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ, وهو قوله عي#: «نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نأحذ شمائلنا بأيماننا في 
الصلاة). ولي حديث علي لهب الوضعٌ) كما مرّ. واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه الأيمن 
على ظهر كفه الأيسر» ويحلق بالخنصر والإبحام على الرسغ؛ ليكون عاملًا بالحديثين. 

وأما موضع الوضع فعندنا: تحت السرة» وهو مروي عن علي ذه كما مرّ. فإن قيل: حديث علي ذه ضعيف؛ لأن فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوق» وهو ضعيف» ضعَفه أحمد بن حنبل» ذكره أبو داود. قلت: ذكر الشيخ عبد الحق المحدث 
التغلوي دة أن من شعن الحديث ي الكب الي لا يلزن أن يكون امت ف عا ا ان ارك ات 


كتاب الصلاة ٤‏ الثناء ف الصلاة 


ألفاظ الثناء | 
: 5 2 الله وبحمدك,. وتبارك اسمك» وتعالى 8 ولا إله غيرك». 
ي 

ENE‏ سيد كا OSE‏ وبين رسول الله يو وكان أكثرهم ثقة» وأما بعد زمان 
الإمام فشاع الكذب والبدع, فصار أكثر الناس متهمين بالكذب والبدع والغيبة» فروى المصنفون الحديث منهم» فصار 
الحديث ضعيقًاء وكان في زمن الإمام صحيحًا لتقدمه. 
وإن سلم أنه كان أيضًا ضعيمًا عند الإمام فله حديث آخر صحيح جيد الإسناد» وهو ما أخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه) 
قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: (رأيت الني ية وضع ينه على شماله في 
الصلاة تحت السرةا. انتهى. وهذا حديث صحيح؛ لأن فيه رجالا كلهم ثقات. الأول: وكيع؛ قال الحافظ ابن حجر في 
«تمذيب التهذيب): إن وكيع بن جراح قال في حقه أحمد بن حنبل: إنه ما رأيت أوعى للعلم من وكيع» ولا أحفظ منه. 
وقال أحمد بن سهل: كان وكيع إمام المسلمين في وقته. وقال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيع» كان يستقبل القبلة 
ويحفظ الحديث» ويقوم الليلء ويسرد الصوم» ويفتي بقول أي حنيفة. والثاني: موسى بن عمير» قال الحافظ الذهبي في «ميزان 
الاعتدال): موسى بن عمير العنبري التميمي الكوقي» قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة. وقال الحافظ ابن الحجر: إنه ثقة. 
والثالث: علقمة بن وائل» قال الذهبي في (ميزان الاعتدال): علقمة بن وائل بن حجر صدوق. انتهى. وقال الحافظ ابن 
حجر: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: إنه كان ثقة. 
وقال الشيخ قاسم قطلوبغا الحنفي ف اا خريج أحاديث الاختيار) بعد ما أخرج فيه هذا الحديث ناقلا من (مصنف ابن 0 
شيبة): إن هذا سند جيد» ووكيع أحد الأعلام» وموسى بن عمير - أبو حاتم وأخرج له النسائي» وعلقمة أخرج له 
البخارييٌ في رفع اليدين)» ومسلمٌ في اصحيحه) والأربعة» ووثقه ابن حبان» فهو الشاهد لحديث علي ذه المقدم ذكره. 
فهذا حديث صحيح سندًا ومتنًا تقوم به الحجة» وهو مذهب سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي إسحاق المروزي. 
ومذهب الإمام الشافعي ملك: الوضع فوق الصدر. وله أيضًا حديث صحيح في هذا الباب» لكن إمامنا رحح حديث تحت 
السرة» وهو رجح حديث فوق الصدر» وكلاهما على الحق» والطاعن لأحد منهما فاسق ملعون عند الله وعند الناس. 
وأما متى يضع؟ فعند محمد: عند القراءة» وني ظاهر رواية المذهب: يضع كما يرفع يديه بعد التكبير فيعتمد. قال في 
LO‏ كام له دك مسرن a SO‏ اق مدالة النتررقة وميلاة 
الجنازة» ويرسل في القومة من الركوع وبين تكبيرات العيد. انتهى. هكذا في «المستخلص) و«الجوهرة النيرة) وشروح «الترمذي 
الشريف)» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المطولات. 
)١(‏ قوله: ثم يقول سبحانك إلخ: لقوله تعالى: لوَسَبَحْ يحَمْدِ رَبَْكَ حينَ تَمُومٌ (لطرر: .)٠۸‏ واعلم أنه إذا افتتح المؤتم الصلاة 
بعد ما شرع الإمام في القراءة: لا يأتي بالثناء» بل يسمع وينصت؛ لقوله تعالى: #وَإذا رئ الْقُرْءَانُ فََسْتَمِعُوأ لهد وَأنصِبُوا4 
(لأعراف: .)٠٠١‏ وقيل: يأني بالثناء بين سكتات الإمام كلمة كلمة. هكذا في «الجوهرة). قال ف «فتح المعين): الاستفتاح 
شامل للإمام والمأموم» إلا إذا شرع الإمام في القراءة» مسبوقًا كان أو مدرّكاء جهر الإمام أو لا. - 


كتاب الصلاة ۹۵ التعوذ والتسمية في الصلاة 
[التعوذ والتسمية] 


۳ و‎ 0 f ١١ ٤ 
٠" ويستعيذ بالله''' من الشيطان الرجيم» ويقرأ:''"' «بسم الله الرحمن الرحيم»» ويسر هما.‎ 


= وف «الشرنبلالية): أدرك الإمام في الركوع: يحرم قائمّاء ويركع, ويترك الثناءء وإن أدركه في السجود: يان به بعد التحرعة» 
ويسجدء وكذا لو أدركه في القعدة. 

م قوله: ويستعيذ بالله: أي مطلقاء سواء كان إمامًا أو منفردًا. وقال مالك: لا يأ الإمام بالتعوذ ولا بالثناء؛ لحديث أنس ونه: 
(كنا نصلي حلف رسول الله علد واي بك كر وعمر وعثمان 5 فكانوا يستفتحون الصلاة با ند لله د رَبَ الْعلِيِينَ 4). 
وف رواية: البأم القرآن). ولنا: حديث أبي سعيد الخدري ف: «أن الب بي ي کان إذا قام إلى الصلاة استفتح» 5 يقول: 
0 0 السميع العليم من الشيطان الرحيم»). 

30 أن الاستعاذة تبع للقراءة أو الثناء؟ قال أبو يوسف: أنه تبع للثناء؛ لأن الأمر بالاستعاذة عند افتتاح القراءة لدفع 
الوسوسة» وهو عند افتتاح الصلاة أعم. وعند محمد: تبع للقراءة؛ لأنه مشروع لأحل القراءة لا لأحل الثناء؟ عملا بظاهر 
النص» وهو قوله تعالى: إا َرَت لْرَءَانَ فَأسْتَعْذْ بآللّهِ مِنَ آلشَيِطنِ آليّجِيمِ 4 «نحل. أي إذا أردت قراءة القرآن. 
وأبو حنيفة مع محمد» والمختار قول الطرفين. كذا قي «فتح المعين». وقال في «الجوهرة): وفائدة الخلاف أنه لا يأ به 
المقتدي عندها؛ لأنه شرع لافتتاح القراءة» ولا قراءة عليه. وعند أبي يوسف: يان به؛ لأنه تبع للثناء. 
( قوله: ويقرأ إلح: أي غير المؤتم بعد التعوذ. روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يأني بما إلا في الركعة الأولى؛ لأتما ليست 
من الفاتحة» وإنما هي للافتتاح» فيختص بالركعة الأولى كالتعوذ. وروى المعلى أنه يأتي يما في كل ركعة» وهو قومما؛ لأن 
التسمية وإن لم تجعل من الفاتحة قطعّاء لكن خبر الواحد يوجب العمل» فصارت من الفاتحة عملا. وأما عند رأس كل سورة 
فلا يأني بما عند الشيخين» وقال محمد: يان بها احتياطًا. كذا في افتح المعين). والصحيح: أنه يأتي بها في كل ركعة مرة» 
ولا يأ بما بين السورة والفاتحة إلا عند محمد, فإنه يأي بما في صلاة المخافتة. (الموهرة) 

م قوله: ويسر بمما: لقول ابن مسعود ذه: (أربع يخفيهن الإمام)» وذكر من جملتها التعوذ والتسمية وآمين. وإذا ثبت 
للإمام هذا فللمأموم بالأولى. وقال الشافعي: تحهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة؛ لأنه َي كان يفتتح الصلاة بالبسم الله 
الرحمن الرحيم)» وكان عمر وعثمان وعلي د يجهرون بما. 

ولنا: ما روي عن أنس قال: اصليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يجهر بيسم الله الرحمن 
الرحيم). وقال أبو هريرة ذقّنه: (كان شلا لا يجهر بماا. 

وما رواه لا دلالة فيه على الجهرء أو يحمل على أنه كان يجهر بها أحيانًا للتعليم» كما كان يجهر أحيانًا بالقراءة في 
الظهر تعليمًا. وما روي عن عمر وعلي وعثمان وي قال ابن عبد البر: الطرق عنهم ليست بالقوية» يعني أحاديث 
الجهر لم تثبت. (فتح المعين) 


كتاب الصلاة 1 القراءة في الصلاة 
[القراءة في الصلاة] 


ثم يقرأ فاتحة الكتاب”" وسورةً معها" أو ثلاث آيات من أي سورة شاء. وإذا قال الإمام: 
ميت فاتحة؟ لأنه يفتتح بما القراءة. (ج) 
و 


رلا لصَّالِينَ4. قال: «آمين1»”" ويقوطا المؤته”" ومخفيها. 7" 


م قوله: ثم يقرأ فاتحة الكتاب: أي يقرأ الفاتحة بعد التسمية وجوبّاء وعند الشافعي فرضًا. كذا في «الطائي». 

)١(‏ قوله: وسورة معها إل: «وسورة» منصوب إمّا على العطف» أو على أنه مفعول معه» وكلتاهما واجبتان» لكن الفاتحة 
أوحب» حتّى يؤمر بالإعادة بتركها دون السورة. وقوله: «أو ثلاث آيات» أي قصار أو آية طويلة عوض السورة» وإذا كانت 
الاية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار: انتفت كراهة التحريم» ولا تنتفي كراهة التنزيه إلا بالمسنون. (فتح المعين والعيني والطائي) 
0 قوله: قال آمين: أي قال الإمام: «آمين» خفية. و«الضالون» هم النصارى» و«المغضوب عليهم) اليهود. (الجوهرة) 

(؛) قوله: ويقوها المؤتم: [لقوله عللا: «إذا أمّن الإمام فَأَمّنوا؛ فإن من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه). (الفاتح)] 
(ه) قوله: ويخفيها: وني بعض النسخ: «ايخفوتماا, وهو الظاهر الموافق لمذهبنا. وتوحيه «(يخفيها) أنه يخفي كل واحد من الإمام 
والمقتدي والمنفرد. اعلم أن هذه المسألة معركة الآراء بين العلماء والفضلاء» والتحقيق هو الذي ذهب إليه الحنفية؛ لأن 
«(آمين) بمعنى استجب» وهو دعا والأصل في الدعاء الإخفاء؛ والتحقيق في موضعه. ولقول ابن مسعود: «أربع يخفيهن 
الإماماء وذكر منها التعوذ والتسمية وآمين وربنا لك الحمد. ولا روى علقمة بن وائل عن أبيه: أن النبي كلل قرأ: عير 
لْمَفْسُوبٍ عَلَيِْمْ ولا ألصَّالِينَ4 فقال: آمين» وخفض بها صوته). وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني والحاكم في 
(المستدرك) من حديث شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن العنبس» عن علقمة بن وائل» عن أبيه: «أنه صلى مع 
رسول الله يك فلما بلغ «غَيْرِ ألمَفْصُوبٍ عَلَيْهمْ ولا ألضَّالِينَ4 قال: آمين» وأحفى ما صوتها. 

وما روى الطحاوي في «شرح معان الآثارا قال: حدئنا سليمان بن شعيب الكسائي: حدثنا علي بن معبد: حدثنا أبو بكر 
بن عياش عن أبي سعيد» عن أبي وائل قال: كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا بالتعوذء ولا بآمين): 
يؤيد ذلك؛ لأن فعل الخلفاء سنة؛ لقوله عجلا: اعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)» أو كما قال رسول الله لاة. 
وما روي عن وائل بن حجر د قال: اسمعت الني ياء قرأ: إغَبْر لْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِم ولا ألضَالِينَ4 فقال: آمين» ومد جا 
صوتها: لا ينافي الخفض؛ 3 TET‏ بل المراد بالمد الإطالة. كذا في شرح ابن سيد الناس على «الترمذي» 
مع التغيير اليسير. 

ويدل على هذا المعنى فعل الأكابر من الصحابة» كما روى الطبراني في «تمذيب الآثار» والطحاوي في «شرح معاني الآثارا: 
الأن عمر وعليًا كانا يخفضان يما صوتهمااء كما روينا من قبل. ولا يقال في حقهما: إنحما ل يطلعا على الجهر» وسلكا 
مسلك خلاف الني ككل معاذ الله من ذلك. ولو سلم أن معنى المد الرفعٌ لا يثبت به الجهر؛ داه ابو اطي 
وأيضًا ما روي فيه الرفع وارتحاج المسجد بالصوت فليس حديئًا صحيحًا؛ لأن رواية: «يرفع بما صوته) رواه أبو داود» ولي 
إسناده عبد الحبار بن وائل بن حجرء يروي عن أبيه وائل» وسماعه عن أبيه ليس بثابت» صرح به الترمذي في «كتاب 


الحدود), فعلى هذا حديث الرفع منقطع» والمنقطع ليس بحجة عند الحدثين. 3 


كتاب الصلاة ۹۷ كيفية الركوع والقومة 
ا 
ٹم یکر ویرک ويعتمد بيديه على ركبتيهء'" ويُفرّج أصابعّهء”" ويبسط ظهرّه ولا يرفع 
E‏ ورفع لأنه عل كان إذا ركع بسط ظهره 
و" ولا ا ويقول ٤‏ ركوعه: ااسبحان ربي العظيم! ET‏ وذلك اا 
[كيفية القومة] 


ثم يرفع رأسه ويقول: السمع الله لمن حمده). ' ويقولٌ المؤتةُ ركنا لك امد 


e‏ «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء قولوا: ربنا لك الحمد» 


= وحديث: ايرتجٌ به المسجد) رواه ابن ماحه» وتي معناه وإسناده مقال. أما في المعنى فلأن المسجد النبوي كان عريشًاء (في 
المندي: العريش ب فلا يستقيم معنى الاربحاج في العريشء والارتحاج لا يحصل بدون القبة والبناء المشيد. أما الكلام من 
حيث الإسناد فلأن في إسناد حديث ابن ماجه بشر بن رافع» وهو ضعيف ضعّفه البخاري والترمذي والنسائي والإمام أحمد 
وابن معين وغيرهم من امحدئين» وتضعيفه مبسوط في كتب الرحال» فمن شاء فليرجع إليها. 

() قوله: ثم يكبر: يحذر من المد في التكبير ولا يطوله؛ لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين؛ لكونه استفهامًاء وهو كفر» 
وفي آخره لحن من حيث اللغة. وي «النهاية): هذا لا يخلو إما أن يكون مفسذاء وإما أن يكون خحطأ. فإن قال: «آلله) بمد 
الهمزة فهذا يفسد الصلاة» وإن تعمد يكفر؛ لأنه شك. وأما إذا لل الألف بين اللام والماء فهذا لا يضره؛ لأنه إشباع» 
ولكن الحذف أولى. وأما إذا مد الهمزة من «أكبر) تفسد أيضًا؛ لمكان الشك. وإن مد بين الباء والراء بأن وسط ألف بينهما 
قال بعضهم: تفسد» وقال بعضهم: لا تفسد. وتحزم الراء من «أكبر» وإن كان أصله الرفع بالخبرية؛ لأنه روي عن إبراهيم 
موقوفًا عليه ومرفوعًا إلى النبي ية أنه قال: «الأذان جزم والإقامة جزم» والتكبير جزم). (الجوهرة) 

0 قوله: بيديه على ركبتيه: [لقوله ةا لأنس ذقه: «إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك؛ وفرج بين أصابعك). (الفاتح)] 
0 قوله: ويفرج أصابعه: أي أصابع يديه؛ ليكون أمكن في أخذ الركبتين؛ فإن الأخذ والتفريج سنة» ولا يندب التفريج إلا في 
هذه الحالة» ولا الضم إلا في السجود» ولتقع رؤوس الأصابع متوحهة إلى القبلة» وفيما وراء ذلك تترك على العادة. وتفريج 
الأصابع سنة الركوع للرحال لا للنساء. وينبغي أن يزاد: البحافيًا عضديه؛ ملصمًا كعبيه» مستقبلا أصابعه)؛ فإكما سنة. كذا في 
(الفتح). والأحسن: أن يكون فرجة بين رجليه مقدار أربع أصابع؛ وإن زاد لا بأس به. 

(؛) قوله: ولا يرفع رأسه إل: روي أنه عق كان يعتدل في ركوعه» بحيث لو وضع على ظهره قدحٌ ماء لم يهرق. (الجوهرة) 

(ه) قوله: ثلانا: لقوله يلي «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلانًاا. «وذلك أدناه» أي أدن كمال 
الجمع أو أدن كمال السنة. وترك الثلاث مكروه» وكلما زاد فهو أفضل للمنفرد بعد أن يكون الختم على وتر. وأما الإمام 
فلا يزيد على وجه يمل القوم. (الجوهرة وفتح المعين) 

() قوله: ويقول سمع الله لمن حمده: أي الإمام يقول: «سمع الله لمن حمده» فقط؛ لقوله عفك8: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد). قسم بينهماء وهي تنائي الشركة» فلا يقول الإمام: ربنا ولك الحمد. ولأنه لو كان الإمام 
يقولها لوقع تحميده بعد تحميد المأموم, وهذا حلاف موضع الإمامة. وأما المنفرد فإنه يجمع بينهما على الأصح. وقالا: يقول 
الإمام سرًا؛ لأنه عل كان يجمع بينهماء ولأنه حرّض غيره» فلا ينسى نفسه. وقال الشافعي دلله: يأتي الإمام والمأموم ‏ = 


كتاب الصلاة ۹۸ كيفية السحدة 


[كيفية السحدة] 


فإذا استوى قائمًا كبر ” ' وسجدء واعتمد بيديه على الأرض» ووضع وجهه'” ان اكليف 
وسجد على أنه" و جىهته. فإن اقتصر على أحدهما : جاز عند أبي حنيفة بطل وقالا: لا جوز 


الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذر. 


= بالذكرين؛ لأن المؤتم يتابع الإمام فيما يفعل. و«سمع) بمعنى «قبل)» يقال: مع الأمير كلام فلان) أي قبله. وهو دعاء 
لقبول الحمد. واللام في المن) للمنفعة» والهاء في (حمده) للسكتة والاستراحة. وقيل: هاء الضمير. (فتح المعين والهداية) 

(0) قوله: فإذا استوى قائما كبر: لما روينا: (أن البي ييو كان يکر عند كل رفع وخفض). وأما الاستواء قائمًا فليس 
بفرض» هذا عند أبي حنيفة ومحمد. وأما عند أبي يوسف فهو فرض. و(اعتمد) أي في حالة سجوده؛ لأن وائل بن حجر 
وصف صلاة رسول الله يلد افسجد وادّعم على راحتيه» ورفع عجيزته). (الجوهرة وفتح المعين) 

)١(‏ قوله: ووضع وجهه ا لأن آخر الركعة معتبر بأوطاء فكما يجعل رأسه بين يديه في أول الركعة عند التحريمة ة فكذا في 
آخرها. كذا في «النهاية). وما روي: (أن الي بيو كان إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه). انتهى. ويوجه أصابع يديه نحو 
القبلة في سجوده. (الجوهرة وفتح المعين) 

0 قوله: وسجد على أنفه إلح: هذا هو السنة؛ لأن النبي يا واظب عليه» فروي عن عبد الحبار عن أبيه وائل رفعه: (أنه وَل 
كان يضع أنفه على الأرض مع حبهته). وفي حديث أي حميد الساعدي ذه: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته من الأرض). 
وروی ابن عباس دما رفعه قال: «لا صلاة لمن لا يصيب أنقُه من الأرض ما يصيب الحبين). أخرجه الدارقطني» ورواته 
ثقات. وقال الشافعي: السجود ذه الكيفية فرض؛ لقوله علل: «لا يقبل الله صلاة من ل يمس جبهته على الأرض). وهو 
عندنا حمول على نفي الكمال أو التهديد» كما في قوله كت#لتلا: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). ووضع مع 
أطراف الال ا بالإجماع, فإذا اقتصر على بعض الجبهة: جاز وإن قل» لك كن ينبغي وضع أكثرها؛ للمواظبة. وضم 
ما صلب من الأنف مع الجبهة في السجود واحب. كذا في «الفتح) و(المستخلص) وغيره. 

(؛) قوله: جاز عند أبي حنيفة له إلخ: وله: ما روي عن ابن عباس ذهّما: أن رسول الله ييا قال: «أمرت أن أسجد على 
سبع ولا أَكْفِتَ الشعرٌ ولا الثياب, الحبهة والأنفٍ ...). الحديث رواه مسلم. ولأن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه 
وهو المأمور, والخد والذقن خارجان عن الوجه بالإجماع» وبوضع الأنف يحصل بعض الوحه. والمشهور في الرواية: «الوجه) 
دون «الجبهة). و رواية عنه: أنه لا يجوز الاقتصار على الأنف» وبه قالاء وعليه الفتوى. وعلى الجبهة دون الأنف جائز 
بالاتفاق. والسجود على الجبهة فرض عندها؛ لقوله علت8: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء)» وعد منها الجبهة» ولو 
كان الأنف محل السجود لذكره» فصار كالذقن والخد. كذا في «العيني) و(فتح المعين) وغيره. 

وقال في «الجوهرة): وإن وضع جبهته وحدها دون الأنف: جاز» وكذا لو وضع أنفه وبالجبهة عذر: فإنه يجوز ولا يكره = 


كتاب الصلاة ۹۹ كيفية السحدة 


فإن سجد على کور عمامته»'" أو على فاضل ثوبه: جاز.”" 


][ 


ويبدي ضبعيه»" “ وتجافي بطته' عن فخذيه SE ERAS EDO a‏ 
اي يظهرها. وهو من «الإبداء» بمعنى الإظهار 


= لأجل العذر وإن لم يكن بالجبهة عذر: جاز عند أبي حنيفة ويكره» وعندها: لا يجوز. وإن سجد على خده: لا جوز 
لا في حال العذر ولا في غيره» إلا أنه في حال العذر يومئ؛ لأن وضع الخد لا يتأتى إلا بالانحراف عن القبلة, وذا لا يجوز 
عند أحد. ثم السجود على اليدين والركبتين ليس بواحب عندناء خلاقًا لزفر. وقال أبو الليث: السجود على الركبتين فرض» 
وعلى اليدين ليس بفرض. ومن شرط جواز السجود أن لا يرفع قدميه فيه» فإن رفعهما لي حال سجوده: لا زه السجدة» 
وإن رفع أحدهما قال في المرتبة: يجزئه مع الكراهة. ولو صلى على الدكان وأدلى رجليه عن الدكان عند السجود: لا يجوز 
وكذا على السرير إذا أدلى رحليه عنهما: لا جوز. 

م قوله: على كو عمامته: وكوّرها: دوّرهاء يقال: (كوّر عمامئّه) إذا أدارها على رأسه. وإنما جاز على كور العمامة؛ لأن 
النبي ية كان يسجد على كور عمامته. وقال الشافعي للك: لا تجوز السجدة بكور العمامة؛ لقوله لفؤليل: امكن جبهتك 
وأنفك من الأرض». ولنا: حديث أنس هه قال: كنا نصلي مع النبي يقي في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يكر 
جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه). وورد: (أنه ييو صلى في ثوب واحد متوشحًا به» يتقي بفضوله حر الأرض 
وبردّها). وما رواه لا ينافي ما قلنا؛ لأن التمكين يوجد معه؛ إذ لا يشترط مماسة الأرض جا إجماعًا. 

ولو سجد على كفه» وهي على الأرض: جاز على الأصح» وعلى فخذه من غير عذر: لا يجوز» وعلى ركبتيه: لا يجوز 
مطلقاء ولو سجد على ظهر من في صلاته: E‏ بوي نو مايا وإن 
سجد على شيء لا يدرك حجمه: لا يجوز» كالقطن امحلوج والثلج والتبن ونمو ذلك فإن سجد على الحنطة والشعير: 
جاز» وعلى الذرة والدحن: لا يجوز فإن كانت هذه الأشياء في الجوالق: جاز في جميعها. كذا في «منية المصلي). كذا في 
«الجوهرة) و(العيني) واافتح المعين). 

() قوله: فاضل ثوبه جاز: لأنه و صلی في ثوب واحد متوشحًا به» يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. 

م قوله: ويدي ضبعيه: لقوله شةل لابن عمر فما: «وأيد ضبعيك عن جنبيك». و«الضبع) بسكون الموحدة: وسط العضد 
بلحمةة أي يباعدهما من جنبيه. وهذا إذا لم يؤذ أحدّاء أما إذاكان في الصف لا يفعل. وأما المرأة فلا تفعل. (العيني والمستخلص واللجوهرة) 
(؛) قوله: ويجائي بطنه إلخ: لحديث ميمونة ذّها: أنه لغلا كان إذا سجد حاف بين يديه» حتى إن بممة لو أرادت أن 
تمر بين يديه لمرت). و(البهمة) بفتح الموحدة وسكون الماء: الأنثى من صغار ولد الشاة. والحكمة في المجافاة إظهار 
كل عضو بنفسه» وأنه غير معتمد على غيره في أداء الخدمة. وقيل: إن كان في الصف لا يجافي؛ حذرًا من إضرار الجار. 
0 في «العيني) وافتح المعين). وأما المرأة فتخفضء وتلصق بطنها بفخذيها. 

يد ترفع يديها عند التحريمة إلى منكبيهاء وتضع بمينها على شالما تحت ثدييهاء ولا تحاف 
بطنها عن فخذيهاء ولا تبدي ضبعيهاء وبحلس مُتوَركة في التشهد, ولا تفرج أصابعها في قي الركوع» ولا تؤم الرحال» 5 


كتاب الصلاة ۱٠٠‏ كيفية السجدة والجلسة 


ويوجّه أصابع رجليه' نح القبلة» ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاء وذلك 


أي أدن كمال الجمع؛ أو أدن كمال السنة أو أدن تسبيحات السحود 

انام ) 
[كيفية الجلسة] لأنه ل كان يكبر عند كل خفض ورفع [كيفية القيام عن السحدة] 
3 > اه 1 و ك ۰ ¢ )٤(‏ ست اس 25 20 7 
E‏ راسه“ ویکر» وإدا اطمان جالسا كبر وسجد. فإدا اطمان ساحدا كير 


لقوله طن في حديث الأعرابي: «ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسًا 

والتعوق تاعا وار مرل ف ولا يتيك ينلدي عل الا رقين. 

معتمدا بيديه على ركبتيه 
= وتكره جماعتهن وتقف الإمامة وسطهنء ولا تنصب أصابع القدمين في السجود» ولا تجهر في موضع الجهر. والأمة كالحرة 
في جميع ذلك إلا ني رفع اليدين عند الافتتاح» فإتما فيه كالرجل. (الجوهرة وغيرها) 
رم قوله: ويوجه أصابع رجليه إلخ: وكذلك أصابع يديه؛ لقوله لقثلتلا: «إذا سجد العبد يسجد كل عضو منه» فليوجه من 
أعضائه إلى القبلة ما استطاع». ويعتدل في سجوده» ولا يفترش ذراعيه» ويضم فخذيه؛ لقوله لق#ثلا: «اعتدلوا في السجود. 
ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب» وليضم فخذيه). (الجوهرة والفتح والمستخلص) 
رم قوله: وذلك أدناه: لما في الحديث أنه قال يَلكِيِ: «إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ريي الأعلى»› ثلاث 
مرات» وذلك أدناه». كذا في «فتح المعين». قال في «الجوهرة): والأوسط خمسء والأكمل سبع. قال الثوري: يستحب أن 
يقوها الإمام خمسًا؛ ليتمكن المقتدي من ثلاث؛ فإن نقص عن الثلاث؛ أو تركه أصلا: جاز ويكره. 
م قوله: ثم يرفع رأسه: اختلف في مقدار الرفع» فروي عن أبي حنيفة: أنه إذا كان إلى الجلوس أقرب: جازء وإن كان إلى 
الأرض أقرب: لم يجز. وقال محمد بن سلمة: إن رفع رأسه بحيث لا يشكل على الناظر أنه قد رفع: يجزئه. وقيل: إذا زايلت 
حبهته الأرض» بحيث يجري الريح بين جبهته وبين الأرض ثم عاد: جاز عن السجدتين. والصحيح المعتمد هو الأول. وليس 
في هذا الجلوس ذكر مسنون عندنا. (الفتح والعيني واللجوهرة) 
( قوله: وإذا اطمأن جالسا: الطمأنينة في سائر الأركان واجبة عندهما. وقال أبو يوسف: فرض. وبوجوبما قال الكرحي. 
وعن الجرحاني: أنما سنة. كذا في (الجوهرة). اعلم أن الاطمثنان في الأركان واجب؛ لأنه شرع لتكميل ركن مقصود, بخلاف 
القومة بعد رفع الرأس من الركوع» والجلسة بين السجدتين؛ لأنمما شرعتا للفرق بين الركنين» وتكرار السجدة ثبت بفعل 
الرسول ميا المنقول عنه تواترًا. (فتح المعين) 
(ه) قوله: ولا يقعد إ: وبه قال مالك وأحمد نجا. وقال الشافعي: يحلس جلسة حفيفة» ويعتمد بيديه على الأرض؛ لما فعل /183اا. 
قلنا: هو محمول عندنا على حالة الكبر» كما يدل عليه الأحاديث الصحيحة» ولهذا فعله ابن عمر ما ثم اعتذر» فقال: 
إن رحليّ لا يحملاني. ولو كانت مشروعة لشرع التكبير عند الانتقال منها إلى القيام» ولأن هذه قعدة استراحة» والصلاة ما 


وضعت لما. وأيضًا روى أبو هريرة فقه: (أنه لوزلا كان ينهض على صدور قدميه). (العيني والفتح والجوهرة وغيرها) 


كتاب الصلاة ۱۰۱ كيفية القعدة 


|[ كيفية الركعة الثانية| 


ويفعل في الركعة الثانية مثل ما قعل في الأول» إلا أنه لا يستفتحٌ ولا يتعوّذ ولا يرفع 


أي من القيام والقراءة والركوع والسحود لأا لم يشرعا إلا مرة واحدة 
يديه" الى التكييرة الأول: 
[كيفية القعدة] 


فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجه اليُسرى»”” فجلس عليهاء 


ونصب الى نصباء ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذیه a‏ 
هكذا وصفت عائشة هيا قعود رسول الله يكل في الصلاة. (ه) 
رم قوله: ولا يرفع يديه إلخ: وقال الشافعي: يرفع يديه أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه. ولنا: قول ابن مسعود فه: 
ااصليت مع رسول لله ا وأبي بكر وعمر شی فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة). وعن حابر ونه قال: احرج 
لفؤلثلا علينا وقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنما أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة». ولئن سلمنا وقوع الرفع منه 
مشه عند الركوع اش منه فنقول: إنه منسوخ. كما في «شرح المجمع». وأيضًا قال ابن الزبير: إنه كان في ابتداء الإسلام. 
وأيضًا لنا قوله ر ١‏ ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين» 
والحمرتين» والقنوت» والعيدين). كذا في «الكرحي». 
وقد نظم الشاعر: 
ارفع يديك لدی التكبير مفتتحًا وقانئًا ويه العيدان قد وصفا 
وفي الوقوفين ثم الحمرتين معا وي استلام كذا في مروة وصفا 
والمراد من «الوقوفين» في الشعر الثاني: العرفات والمزدلفة» ومن «الجمرتين» الأولى والوسطى. وصفة الرفع فيها مختلفة» ففي 
التحريمة والقنوت والعيدين حذاء أذنيه» وني الاستلام والرمي حذاء منكبيه» غير أنه يجعل باطنها نحو الحجر في الاستلام» 
ونحو الكعبة في الرمي» وقي ماعدا ذلك يرفع نحو إبطيه باستطًا كفيةع فتكون بينهما فرحة وإن قلت, كالداعي. . ومسح اليدين 
على الوحه عقيب الدعاء سنةء ولرقع في غير هذه الواضع مكروة. (مسكين وت لمعن ووم 
(۲) قوله: افترش رحله اليسرى: لأنه شا فعل كذلكء كما روي عن عائشة ضُا: (أن الني يي كان إذا قعد فرش رحله 
اليسرى وقعد عليهاء ونصب رحله اليمنى). وعن أنس ذيه: (أن البي ية ى عن التورك). وهو: 277 ردم 
الأرض» ويخرج رجليه إلى الجانب الأكن. وما احتج به الشافعي ومالك في توركه ثلا فمحمول على ضعفه وكبر سنه. 
وكذا يفترش بين السجدتين. كذا في «الفتح» و«المستخحلص). والمرأة تتورك» أي رج رحليها من جانبها الأعن» وتمكن وركها 
من الأرض؛ لأنه أستر لما؛ لأنه لقثلا مر على امرأتين ¿ تصليان» فقال: «إذا سجدتما ضميا بعض اللحم إلى بعض». 
والمقصود للشارع الستر للمرأة في الجميع. (الطائي وغيره) 


كتاب الصلاة ١٠١‏ التشهد 


ويبسط أصابعه» ' ثم 00 
[كيفية النشهد] م 
والتشهد أن يقول:” «التحيات لله والصلواتٌ والطيبات E‏ 
[العبادات القولية] [البدنية] [المالية] 


)١(‏ قوله: ويبسط أصابعه: ويفرق بين أصابعه. ثم هذه القعدة سنة» لو تركها جازت صلاته. ويكره أن يتركها متعمدًاء فإن 
تركها ساهيًا وحب عليه سحود السهو. كذا في «الجوهرة». ولقعدة الأولى واجبة عندناء وأكثر مشاينا يطلقون عليها اسم 
السنة؛ إما لأن وحوا ثبت بالسنةء أو 4 المؤكدة في معنى الواحب» وهذا يقتضي رفع الخلاف بين المشايخ, والمراد بالأول 
غير الأخير. واعلم أن في إطلاق بسط الأصابع إعاء إلى أنه لا يشير بالسبابة عند الشهادتين عاقد الخنصر والتي تليها محلم 
الوسطى والإبمام. وعدم الإشارة حلاف الرواية والدراية» ففي «(مسلم): كان البي ا يشير بإصبعه التي تلي الإيمام). قال 
حمد: وحن نصنع بصنعه ع##. وني «ابحتى): لما اتفقت الروايات» وعلم من أصحابنا جميعًا كوتما سنة» وكذا عن الكوفيين 
والمذنيين). وكثرت. الأخبار والآثار: كان العمل كا أولى» وهو الأصح. وما في (خلاصة الكيداني) فهو غلط خلاف 
الروايات. نعم قال الحلواني: يقيم الإصبع عند النفي» ويضعه عند الإثبات. 

واختلف في وضع اليد اليمى؛ ١‏ فعن أبي سف أنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبمام. وقي «در البحار): المفتى به 
عندنا أنه يشير باسطًا أصابعه كلها. وجاء في الأخبار وضع اليمنى على صورة عقد ثلاث وخمسين أيضًا. (الفتح والعيني وغيه) 

)١‏ قوله: ثم يتشهد: هذا من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل. واختلفوا في هذا التشهد» فقيل: إنه واحب كالقعدة» وهو 
الصحيح. وقيل: سنة. ولا حلاف في التشهد الثاني أنه واجبء والتوفيق قد مرّ. (الجوهرة وغيرها) 

(0) قوله: والتشهد أن يقول إله: هذا تشهد ابن مسعود د فإنه قال: «أحذ رسول الله اة بيدي وعلّمني التشهد كما 
يُعلّمني سورة من القرآن» وقال: التحيات لله والصلوات والطيبات» إلى آخره. وقال الشافعي سلك: يتشهد بتشهد ابن عباس قم 
وهو أن يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله). والمعروف ف الكتب الستة الصحيحة تشهد ابن 
مسعود فی وم يخرج تشهد ابن عباس فما أحد ممن التزم الصحة؛ وكل من رواه يرويه على خلاف قول الشافعي مع 
ضعف كل روياته. 

وتشهد ابن مسعود ذه يترحح عليه بوحوه» الأول: أنه لا اضطراب فيه. الثاني: اشتماله على واو العطف, فكان ثناء 
متعددا. والثالث: تعريف السلام المقتضي للاستغراق. الرابع: تعليم الصديق ذه تشهد ابن مسعود 5ه على المنبر كتعليم 
القرآن. ار عمل أهل العلم والنقل به ولم يعمل بتشهد ابن عباس دنا غير الشافعي وأتباعه. السادس: أمره ا ابنَ 
مسعود ويه أن يعلمه الناس؛ والأمر للوحوب» فلا ينزل عن الاستحباب. السابع: أحذه جلا بكف ابن مسعود ذه بين 
كفيه حين علمه» ففيه زيادة اهتمام واستثبات. الثامن: كونه مرويًا في الصحاح. التاسع: كون رواياته حالية عن الضعف. 
العاشر: تشديد عبد الله بن مسعود على أصحابه حين أحذ عليهم الواؤ في «الصلوات» والألف في «السلام عليك»). - 


كتاب الصلاة ۳ ١ ٠‏ التشهد 


العلا عليف ااال وو ة الله وبركاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين»”" أشهد أن 


لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله). ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى. 


3 بر العبادات القولية» و«الصلوات»: العبادات البدنيةء و«الطيبات»: العبادات المالية, أي كلها لله لا لغيره. 
قل ل إن نک أمر التي يك ليل الإسراء أن ی ريه ما ف تزه اك فاگ الل ال باوت مقابلة) 
الأول: ا(السلام عليك أيها يها النبي)؛ والثاني: ارحمة الها والثالث: اوبكاته)» يعني زيادة الخيرات: فاخت ي إعطاء سهم 
من هذه الكرامة لأمته» فقال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». فأحاب جبرئيل وقال: (أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). (الفتح ملخصًا) 

ومن اللطائف المناسبة للمقام ما حكي أن أعرابنًا دحل على بي حنيفة» وهو جالس مع اطا فقال: بواو أم بواوين؟ 
فقال أبو حنيفة: بواوين. فقال: بارك الله فيك» كما بارك في «لا) و«لا). فلم يعلم أحد من الأصحاب السؤال والجواب» 
فسألوه عن ذلك» فقال: سألني عن التشهد هل هو بواو واحدة كتشهد أبي موسى الأشعري» أم بواوين كتشهد ابن مسعود ذيخم؟ 
فقلت له: بواوين. فقال لي: بارك الله فيك» كما بارك في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. من («الجوهرة وغيرها. 

رم قوله: السلام عليك إل: أي ذلك السلام الذي سلّمه اله عليك ليلة المعراج» فهذا حكاية عن ذلك السلام؛ لا ابتد 
السلام. ومعنى السلام أي 00 من الآفات. (الجوهرة النيرة) 

رم قوله: الصالحين: [الصالح : هو و القائم قوق الله وحقوق العباد. والصلاح: ضد الفساد. (الجوهرة»] 

( قوله: ولا يزيد على هذا إلخ: [لقول ابن مسعود: (علمني ية التشهد في وسط الصلاة واخرهاء فإذا كان وسط الصلاة 
نمض إذا فرغ من التشهد, وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء).] والدليل على هذا ما روي عن عائشة ضى: «أن 
البي ية لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى). ولأن الصلاة على النبي عل دعاءء فلا يأتي به فيها كسائر الأدعية. 
كذا في (الفاتح). 

فإن زاد إن كان عامدًا: كرهء وإن كان ساهيًا: فعليه السهو. واختلفوا في الزيادة الموجبة للسهو فروي عن أبي حنيفة: إذا زاد 
حرفا واحدًا. وقيل: إذا قال: الهم صل على محمدا. وقيل: لا يحب حتى يقول: ا(وعلى آل محمدا. 

واحتلفوا في المسبوق إذا قعد مع الإمام ني القعدة الأخيرة» قال بعضهم: لا يزيد على هذا. وقيل: يدعو. وقيل: يكرر 
التشهد إلى «عبده ورسوله). وفي «النهاية): المختار أنه يأ بالتشهد وبالصلاة على النبي والدعوات. 

وإذا كان على المصلي سجدتا السهو» وبلغ إلى «(عبده ورسوله)» هل يصلي على الني ويدعو؟ قال الكرحي : لا يزيد على 
ااعبده ورسوله» ويسلم؛ ويأتي بالصلاة على النبي والدعوات في تشهد سجود السهو. وعلى قياس قول الطحاوي: يأني به 
قبل سجود السهو . (الجوهرة النيرة) 


كتاب الصلاة ٠١‏ القعدة الثانية 


[القراءة في الأخريين] 
ويقرأ في الركعتين”" الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة 
[القعدة الثانية] وهي أفضل» وإن سبح أو سكت م 


فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى»”” و 2 لقن "صل عل النئ َي 9 


هذا احتراز عن قول الشافعي سلك, فإن عنده يتورك. كذا ني (الجوهرة» 
)١(‏ قوله: ويقرأ في الركعتين إلخ: لما روى البخاري في «صحيحه) بإسناده إلى أبي قتادة: (أن النبي بيو كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وني الأخريين بأم الكتاب). كذا في «غاية البيان». وإن شاء تركها. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة: أا واحبة» حتى يحب سجود السهو بتركها. والصحيح الأول» حت لو سبح لا أو سكت قدرها: جاز. كذا في 
«الطائي) و«العيني). وقال في «الجوهرة): وتكره الزيادة على ذلك؛ وذلك سنة على الظاهر. وف «المداية): هو بيان 
الأفضل» وهو الصحيح. 
() قوله: في الأولى: يعني أنه كما يفترش رحله اليسرى ويجلس عليهاء وينصب يناه في القعدة الأولى» فكذا ف الثانية. وقال 
مالك: يتورك فيهما. وقال الشافعي: يتورك في الثانية. وقد روي: (أنه #* كى عن الإقعاء والتورك في الصلاة)» وهو حجة 
عليهما. كذا في «فتح المعين». قال في افاتح) شرح «القدوري): جلس كما جلس ف الأولى؛ لأنما هيئة مسنونة» فلا يختلف 
كوضع اليدين على الفخذين. 
ر٠‏ قوله: وتشهد: وهو واجبء أعني التشهد» وأما القعدة فهي فرض. كذا في «الجوهرة). 
(:) قوله: وصلى على الني وَلكُ: ولا تبطل الصلاة بتركها عندنا. وقال الشافعي: قراءة التشهد والصلاة على النبي كَل 
فرضان» حتى لو تركهما لا تجوز الصلاة. كذا في «الجوهرة»). و«صلى) أي في القعدة الثانية بعد التشهد, بأن يقول: «اللّهم 
صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد جيد. وبارك على محمد وعلى آل 
0 باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم» إنك حميد بجيداا. وهي سنة عندناء وعند الثلاثة فرض. كذا في «العيني). 
فإن قلت: ل ب ارح و - صلوات الله على نبينا وعليهم - بالذكر؟ قلت: لوجهين؛ 
أحدهما: أن النبي َة لقي ليلة المعراج جميع الأنبياء والمرسلين» وسلم كل نبي عليه» ولم يسلم أحد منهم على أمته علكلا غير 
إبراهيم علج فأمر النبي َا أن يصلى عليه في آخر الصلاة إلى يوم القيامة؛ جازاة على إحسانه. والثاني: أن إبراهيم لما فرغ 
من بناء الكعبة حبس على أهله» فبكى إبراهيم جل ودعا فقال: الجيسن خق ليت عقاو طون ا عكر نب 
مني السلام. فقال أهله: آمين. ثم قال إسحاق علكك: ال سهد البيت من كهول أمة محمد يياه فهبه مني السلام. 
فقالوا: آمين. ثم قال إسماعيل عءلكك3: اموي حوين باك اناعد قله ی فقالوا: آمين. م دعت سائرة فنا 
قالت: من حج هذا البيت من نسوان أمة محمد ييه فهبها مني السلام. فقالوا: آمين. ثم دعت هاجر فلم فقالت: الهم 
من حج هذا البيت من موالي الموالات من أمة محمد بي فهبه مني السلام. فقالوا: آمين. فلما سبق منهم السلام أمرنا 
0 في الصلاة؛ بحازاة على الإحسان منهم. كذا في «الفاتح). 
فان 1 إن المشبه به يكون أعلى» فيكون الصلاة على إبراهيم أعلى من الصلاة على الني يَكِِ؟ فالجواب: أنه لا يلزم = 


كتاب الصلاة ا الدعاء في القعدة الأخيرة 
[الدعاء يمد الأخيرة] 0 5 مرت و 
ودع" بما شاء؛ مما يُشْبه ألفاظ”' القرآن والأدعية المأثورة'" ولا يدعو بما يشبه كلام الناس 9 


بعد الصلاة على الني يَللل. (ط) ˆ لأنه للا قال لابن مسعود: (ثم اختر من الدعاء أطيبها وأعجبها؛ 


= أن يكون المشبه به أعلى أو مساويّاء بل قد يكون أدن» كقوله تعالى: مَل نُوروء كيش كوو فِهَا مضْبَاحٌ4 الآية (لنور: .)٠١‏ 
وسبب وقوعه كون المشبه به مشهوراء فهو من باب إلحاق غير المشهور بالمشهور, لا الناقص بالكامل. وأيضًا كمالات الأب 
والجد تكون كمالات للابن؛ ؛ لأن الابن ينسب إلى الجد والأب. وههنا أجوبة أخرى تركناها مخافة التطويل. 
اعلم أن الصلاة عليه اة أمر كما في السنة الثانية من المجرة. وقیل : في ليلة الإسراء. والصلاة في القعدة لاخر سنة عندناء 
وفرض عند الشافعي؛ لقوله تعالى: «إيَتأيهَا الذي عَامَنُوْ صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا نَسْلِيمًا» «الأحزاب: ب 
ولا تحب خارج الصلاة» فتعينت في الصلاة. ولنا: أنه لكل علم الأعرابي فرائض اللات ولم يعلم الصلاة على الني مَل 
فلو كانت فرضًا لعلمه إياها. 
وليس في الآية دلالة على ما قال؛ 0 i‏ لا يقتضي التكرار» بل يجب في العمر مرة وقد وفينا بموحب الأمر بقولنا: 
«(السلام عليك أيها النبي), فلا تحب ثانيًا في ذلك المحلس؛ إذ لو وحب لما تفرغ ۶ لعبادة أخرى؛ لأن الصلاة عليه لا تخلو عن 
ذكره ناتا فيكتفى برة في محلس. وقوله ل#: «لا صلاة لمن لم يصل على في صلاته» محمول على نفي الكمال؛ تطبيمًا 
وقال أبو حنيفة: لا يصلي على غير الأنبياء إلا على آله لغلا إثر ذلك؛ ا ومن سنن القعدة رف 
سبابة اليمنى في التشهد عند «(أشهد أن لا إله إلا الله وهو المفتى به. (فتح المعين وملا مسكين) 
(0) قوله: ودعا إلخ: لما حسنه الترمذي مرفوعًا: «قيل: يا رسول الله أيّ الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير؛ ودبر 
الصلاة المكتوبة)» أي قبل الفراغ منها. (فتح المعين) 
)١(‏ قوله: نما يشبه ألفاظ إلخ: أي بالأدعية الموحودة في القرآن» مثل: بَا لا راذا الآية (لبقة: 85)» أو: فوربّتا اتن 
فی آلدَّنْيَا حَْسَئَة4 الآية ربقة: 60١‏ أو: ظرَيّنَا أَغْفِرُ لى وَلِوَلِدَنَبُ الآية «برهيم: .»١‏ كذا في «فتح المعين». قال في 
(الجوهرة): لم يرد به حقيقة التشبيه؛ لأن كلام العباد لا دادم الله تعالى» ولكنه أراد الدعوات المذكورة فى القرآن: 
اتا فى لديا حَسَنَة4 إلى آحره أو يأني بمعناه» مثل: مثل: الهم عافني واعف عني» وأصلح أمري» واصرف عني كل 
ْ شر. الهم استعملني بطاعتك وطاعة رسولك» وارحمني يا أرحم الراحمين. والمراد بالمشابحة أن يكون مثله في القرآن» وعنع 
سؤاله عن الناس. (الفاتح) 
() قوله: والأدعية المائورة: جوز نصب «(الأدعية)؛ عطمًا على «ألفاظ)» ويجوز خفضها عطقمًا على «القرآن». والمأثورة: 
المروية عن النبي عا نحو: نحو: «اللهم لك الحمد كله ولك الملك كلهء بيدك الخير كله وإليك يرحع الأمر كله أسألك من 
الخير كله» وأعوذ بك من الشر كله يا ذا الجلال والإكرام). وعن أبى بكر الصديق ذه قال: «يا رسول الله علمني دعاء 
أدعو به في صلاني. فقال: قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثي؟ء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عند 
وارمني» إنك أنت الغفور الرحيم). (الجوهرة النيرة) 
(؛) قوله: يشبه كلام الناس: ا ا مثل: 5 أكسني) الله زوحني فلانة. فإن دعا به بعد = 


كتاب الصلاة ٠١‏ كيفية السلام 
[كيفية السلام] 


م يُسلّم عن يمينهء"" ويقول: «السلام عليكم ورحمة الله)» ويسلّم عن يساره مثل ذلك. 


ولا يقول: (وبركاته» كذا ف «الحيط). رج( 


> الفراغ من التشهد لا تفسد صلاته؛ لأن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يفسدهاء فأولى وأحرى أن لا يفسدها ما 
يشبه. وهذا عندهما ظاهر» وكذا عند أي حنيفة؛ لأن كلامه صنع منه» فيتم به صلاته؛ لوجود الصنع» فكان بمذا الدعاء 
خارجًا من الصلاة لا مفسدًا ها. كذا في «الجوهرة). وعند الشافعي ومالك: كل ما ساغ الدعاء به حارج الصلاة لا يفسد 
الصلاة, نحو أن يقول: اللّهم زوجني فلانة؛ لقوله لقثل!: «سلوا الله حوائجكم حتى الشسع لنعالكم والملح لقدوركمة. ولنا: 
قوله ش#لا: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس). ولا دلالة فيما رواه أنه في الصلاة» فيحمل على 
الدعاء خارجها. (فتح المعين) 

(» قوله: ثم يسلم عن يمينه: لما روي عن ابن مسعود: «أن النبي غل كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن» 
وعن يساره حتى یری بياض خده الأيسر). والسلام عندنا واجب كما في «الكنز). وعند الشافعي لفظ «السلام» فرض؛ 
لقوله لثغفلا: «وتحليلها التسليم». ولنا: ما روي عن ابن عمر فما قال: قال رسول الله يلي «إذا قعد الإمام في آخر 
صلاته» ثم أحدث قبل أن يسلم»» وني رواية: «قبل أن يتكلم: تمت صلاته)» رواه أبو داود والترمذي. وما رواه لا يفيد إلا 
الوحوب» وقد قلنا به. كذا في «العيني) وافتح المعرن). 

والمعنى بالسلام أن من أحرم بالصلاة» فكأنه غاب من الناس» لا يكلمهم ولا يكلمونه» وعند الفراغ كأنه رجع إليهم 
فيسلم. ولو سلم أولا عن يساره ناسيّا أو ذاكيًا: يسلم عن یینه» ولیس عليه أن يعيده عن يساره؛ ولیس عليه سهو إذا فعله 
ناسيًا. والتسليمة الأولى للخروج من الصلاةء والثانية للتسوية وترك الحفاء. 

وينوي بالسلام مَنْ عن ينه من الرجال والنساء والحفظة» وكذا في التسليمة الثانية. قال في «المبسوط): يقدم في النية الحفظة؛ 
لفضيلتهم. وني «الجامع الصغير: يقدم بني آدم؛ لمشاهدتمم. ولا ينوي الملائكة عددا محصورًا؛ لأنه اختلف في عددهم» قال 
ابن عار مؤمن خمسة من الحفظة: واحد عن ينه يكتب الحسنات» وواحد عن يساره يكتب السيئات» وواحد عن 
ااه يلقنه الخيرات» وواحد عن ورائه يدفع عنه المكاره» وواحد عند ناصيته يكتب ما يصلي على الني َة ويبلغه إليه. ولي 
بعض الأخبار: وَكُلَ بالعبد ستون ملكاء وقيل: أكثر من ذلك ويذبون عنه» ولو وَكُلٌ العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين. كذا في «الجوهرة). ولو كان الإمام محاذيًا ينويه في التسليمتين. وعند أبي يوسف: نواه في التسليمة الأولى. وعند 
محمد -وهو رواية عن أبي حنيفة-: نواه فيهما» وهو الأصح؛ لأنه ذو حظط مخ الجانبين. 

وروي عنه اثلا أنه قال: «يكتب للذي خلف الإمام بحذائه في الصف الأول ثواب مائة صلاةء وللذي في الأيمن خمسة 
وسبعون» وللذي في اليسار خمسون» وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون». نقله ابن ملك عن «ابحرد»). وأيضًا يعلم 
من هذا أنه إذا سلم -سواء كان إمامًا أو مقتديًا- نوى مَّن كان معه في الصلاة فقط» وهو قول الجمهور» وصححه مس 
الأئمة» بخلاف سلام التشهد» فإنه ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات. كذا في «فتح المعين) وغيره. 


كتاب الصلاة °۷ ما جهر فيه وما يخفى 
| البحث الثالث: أحكام القراءة] 


هر بالقراءة" ' في الفجر وفي الركعتين الأوليَيْن من المغرب والعشاء إن كان إمامّاء 


هذا هو المأثور المنواتر. (ج) 
¢ 


E aad 


لأنه إمام في حق نفسه. (ج) 

وإن شاء خافت. ويخفي الإمام القراءة'"' في الظهر والعضر. 

لأنه ليس خلفه من يسمعه. (ج) 
م قوله: ويجهر بالقراءة إل: كان ثلاثلا يجهر في الصلوات كلها في الابتداء» وكان المشركون يؤذونه» فأنزل الله تعالى: مولا 
تَجْهَرْ بصَلَاتِكَ الاسراء:٠٠01)»‏ فصار يخافت في الظهر والعصر؛ لأنمم كانوا مستعدين للإيذاء فيهماء ويجهر في المغرب؛ 
لاشتغالهم بالأكل والشرب» ويجهر في العشاء والفجر؛ لكوم رقودّاء ر الجمعة والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة» وما كان 
للكفار ما قوة. وهذا العذر وإن زال» فالحكم باقٍ. وقيد بالقراءة؛ 5 أن الأذكار التى لا يقصد جا الإعلام لا يجهر بل 
كالتشهد والتأمين والتسبيحات ونحو ذلك. (فتح المعين) 
ر قوله: بعد الأوليين: [إِنما قال: «فيما بعد الأوليين) دون «الأحريين)؛ ليشمل المغرب؛ لأن ما بعد الأوليين فيه هو 
ركعة واحدة.] 
ر٠‏ قوله: فهو مخير إلخ: والجهر أفضل؛ ليكون الأداء على هيئة الجماعة» كمن سبق بركعة من الجمعة فقام يفضيها. والاختيار 
له فيما يجهر؛ لأنه فيما لا يجهر لا يتخير» بل تنحتم عليه المخافتة. وبالجهر في السرية يسجد للسهو؛ لتحتم المخافتة عليه 
وإن كان إمامًا لواحد» وكذا لو اسر في الجهرية إن كان إمامًا. كذا في «فتح المعين». قال في «الجوهرة»: وأما الصلاة التي لا 
يجهر فيها فإن المنفرد لا يخير فيهاء ES‏ 
(؛) قوله: وأ مع نفسه: ظاهره أن حد الجهر: أن يسمع نفسه» ويكون حد المخافتة: تصحيح الحروف» هذا قول أبي الحسن 
الكرحي» فإن أدنى الجهر عنده أن يسمع نفسه» وأقصاه أن يسمع غيره» وحد المخافتة تصحيح الحروف» ووجهه أن 
القراءة فعل اللسان دون الصماخ. وقال الهندواني: الجهر: أن يسمع غير والمخافتة: أن يسمع نفسه؛ وهو الصحيح؛ 
لأن محرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت» وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق, كالتسمية على الذبيحة 
ووحوب سجدة التلاوة والإعتاق والطلاق والاستثناء» وما يتوقف على القبول» كالبيع والنكاح» فالصحيح أنه لا بد من 
ماع المشتري ونحوه. (فتح المعين واللجوهرة) 
(د) قوله: ويخفي الإمام القراءة إلخ: وإن كان بعرفة؛ لقوله ##: (صلاة النهار عجماء)» وقيل: (صماء»» أي ليس فيها قراءة 
مسموعة. ويجهر في الجمعة والعيدين؛ لورود النقل المستفيد فيهما. كذا في «الجوهرة). اعلم أنمم اختلفوا في قضاء ما يجهر 
فيها بعد ذهاب الوقت» كما لو قضى العشاء بعد طلوع الشمس» قال صاحب «المداية): إنه يخافت حتمًا؛ لأن الجهر 
مختص بالجماعة أو بالوقت» ولم يوجد أحدهما. والأصح: أنه يخير بعد الوقت؛ لأن القضاء يحكي الأداءء فلا يخالفه في 
الوصف. وهذا اختيار سمس الأئمة وفخر الإسلام وجماعة من المتأخرين» وهو الصحيح» بل الأصح. (فتح المعين) 


كتاب الصلاة ۱۸ كيفية الوتر 

ب و الوتر] 

ل لات ر کات لا قصل بينهن بسلام. ا a‏ 

وبه قال أحمد. واحترز بهذا عن قول الشافعي» فإن عنده يفصل بسلام. (ج) 

() قوله: لا يفصل بينهن بسلام: لما روى أبي بن كعب: کان رسول الله يكل يوئر بثلاٹ ركعات لا يسلم حتى ينصرف). 
ا عائشة وابن ع عباس ّ: (أنه لغلا كان يقرأ في الركعة الأولى 0 00 ع أن ريلك الأغل »4 > وقي الثانية: 
مكل ا لْكفِرُونَ4؛ وفي الثالثة: فل هو الله أخَد)14. ولقول عمر ذه لما رأى سعدًا وه يوتر بركعة» فقال: ما 
هذه البتيراء؟ كذا في «الفاتح» و(امحتى), والتفصيل في «المرقاة شرح المشكاة)؛ من أراد فليرجع إليه. 
الوتر واحب عند أي حنيفة» دون الفرض وفوق السنة. وعندهما: سنة مؤكدة؛ لظهور آثار السنن فيها من حيث إنه لا يكفر 
جاحده؛ ولا يؤذّن له» وتحب القراءة في الركعة الثالثة. وقال يوسف بن خالد السمتى: هي واجبة» حتى لو تركها ناسيًا أو 
عامدًا يحب قضازها وإن طالت المدة» وأنما لا تؤدى على الراحلة من غير عذرء وأنما لا تجوز إلا بنية الوتر» ولو كانت سنة 
لما احتيج إلى هذه الشرائط. والدليل على وجوكا: قوله ع#ج#: (إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم» ألا وهي الوتر» فصلوها ما 
بين العشاء إلى طلوع الفجر 1 والأمر للوحوب» ولهذا يجب قضاؤها بالإجماع» ولأن ابي ي أضاف الزيادة إلى الله لا إلى 
نفسه» والسنن تضاف إلى رسول الله يَلِ. وإنما لم يؤذن لها؛ لأنما تؤدّى في وقت العشاءء فاكتفيت بأذانه وإقامته. ووجوب 
القراءة في الثالثة للاحتياط؛ لاحتمال أن تكون الوتر سنة. كذا في «الفاتح» و«الجوهرة) وغيرهما. 
م قوله: ويقنت في الثالثة إل: لقول ابن مسعود وابن عباس ّر: ارأينا صلاة رسول الله ي بالليل» فقنت قبل الركوع). 
كذا في «الفاتح». القنوت واجب على الصحيح؛ حت إنه يحب السهو بتركه ساهيًا. وهل يجهر به أو يخافت؟ قال في 
«النهاية): المختار فيه الإخفاء؛ لأنه دعاى EEN sS‏ ولا إشكال ف المنفرد أنه يخافت» وأما إذا كان إمامًا 
فقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: بخافت» وإليه مال محمد بن الفضل وأبو حفص الكبير» ومنهم من قال: يجهر؛ لأن 
له شبهًا بالقراءة. وفي «المبسوط): الاختيار الإخفاء في حق الإمام والقوم؛ لقوله ع: «خير الذكر الخفي). 
وهل يرسل يديه أو يعتمد؟ قال الكرخي والطحاوي: يرسل. وقال أبو بكر الإسكاف: يعتمد» وهو قول أبي حنيفة ومحمد. 
وهل يصلي على الني يد فيه؟ قال أبو الليث: نعم؛ لأنه دعاءء فالأفضل أن يكون فيه الصلاة على الني يِه وقال أبو 
القاسم الصفار: إنما موضع الصلاة على النبي 2 في القعدة الأخيرة. كذا في «الفتاوى». والمسبوق يقنت مع الإمام» ولا 
يقنت بعد ذلك فيما يقضي. كذا في «الجوهرة). 
القنوت مطلق الدعاءء وهو واجبء وأما خصوص الله إنا نستعينك إل فة حتى لو أتى بغيره: جاز إجماعا. قال الملا 
علي القاري في «شرح الحصن الحصين): اعلم أن المستحب في قنوت الوتر أن يجمع بين الدعاء المروي عن ابن مسعود فه: 
«اللهم إنا نستعينك إلخ) وبين الدعاء الذي أمر رسول الله َي لحسن بن علي ضما وعلمه له: (اللهم اهدني فيمن هديت؛) 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه 
لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» وتباركت ربنا وتعاليت» نستغفرك ونتوب إليك). رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم في «المستدرك) وابن أي شيبة عن حسن بن علي ذُكّما. انتهى. وإن لم يحفظ أحد الدعاء من 
القنوت وغيره فله أن يقول: (اللّهم اغفر لناه ثلانًا بدله. (عالكري) 


كتاب الصلاة ٠‏ القراءة والقنوت في الوتر 


قبل الركوع في جميع الك ا 


[القيد الأو م [القبد الثاني] 


ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحةً الكتاب وسورةً معها." فإذا أراد أن يقنتَ: کر ورفع 


أو ثلاث آيات قصيرة, أو آية طويلة» كما في الفرائض والسنن 


يديه *"' ثم قنت. ولا بيقنت" في صلاة غيرها. 
[توابع الباب: المسائل الثلاثة للقراءة: -١‏ كراهة تخصيص السورة للصلاة] 


وليس في شىء من الصلاة قراءة سورة بعينها لا جور غيرُها. ویکره ا 


على سبيل الفرض» بل تعبين الفانحة على وجه الوحوب» ويكره التعيين. (ط) 
سورة بعينها للصلاة» لا يقرأ فيها غيرها. 


م قوله: في جميع السنة: وقال الشافعي: في النصف الأخير من رمضان؛ لأن عمر بن الخطاب ذه أمر به أبي بن كعب ف 
النصف منه. ولنا: ما ورد أنه غل أمر به في الوتر» من غير فصل. ولأنه عة علم الحسن دعاء القنوت» وقال: «اجعله 
في صلاتك)» وهذا يقتضي الدوام. والمراد 000 فيما روى الشافعي: طول القراءة. (الفاتح والعيني وفتح المعين) 

(0) قوله: وسورة معها: لقول ابن عباس دُكُما: (إن النبي كك قرأ في الركعة الأولى من الوتر: «سَبَح آسْمَ رَيِكَ الأغل» وف 
الثانية: :8 e‏ الْكَفِرُونَ 4 > وقي الثالثة: فل هو الله أ حَد4. كذا قي «الفاتح). قال في «الجوهرة): أما عندها 
فظاهر؛ لأنه سنة» فتجب القراءة في جميعه» وكذا على قول أبي حنيفة؛ لأنه يحتمل أن يكون سنة» فكان الاحتياط فيها 
وجوب القراءة» فإن ترك القراءة في الركعة الثالثة: فسدت إجماعا. 

م قوله: كبر ورفع يديه إلح: لحديث ابن مسعود ذه: لا يرفع الأيدي إلا في سبع مواطن)» كما مر والقنوت منها. أما 
التكبير فلأن الحالة قد احتلفت في حقيقة القراءة إلى سنتهاء وأما رفع اليدين فلإعلام الأصم. (الجوهرة والفاتح مع زيادة) 

(:) قوله: ولا يقنت إل وقال الشافعي: يقنت في الفجر؛ لأنه ج قنت في الفجر بعد الركوع. ولنا: الأنه ع قنت شهرًا 
يدعو على رَعْلٍ وذكوان» ثم تركه)» رواه البخاري ومسلم. وأيضًا ولنا: قول ابن عمر #ما: اما قنت رسول الله بلا في الفجر 
إلا د شهرّاء ثم تركه). قال الطحاوي: لا يقنت في الفجر عندنا في غير بلية» فإن وقعت البلية فلا بأس به» كما فعل النبي بي 
فإنه قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان؛ ثم تركه. كذا في «الملتقط). (العيني وفتح المعين والجوهرة والفاتح) 

(هم قوله: وليس في شيء إلخ: يعني أن الصلاة لا تقف صحتها على سورة مخصوصةء بل يقرأ ما تيسر من القرآن؛ لقوله 
تعالى: «إفَافْرَءُوأْ ما تَيَسَّرَ مِنَ أَلْقُرْءَانٍ؟» (للزمل: .)٠١‏ كذا في «اللجوهرة). 

ردم قوله: ويكره أن يتخذ إل: لما فيه من هجران الباقي وإيهام التفضيل» ويعني بذلك ما سوى الفاتحة» وذلك بأن يعيّن 
ااسورة السجدة» و«هل أتى) ليوم الجمعة» وهذا إذا رأى ذلك حتمًا واحبًا لا جزئ غيره» أما إذا علم بأنه يجوز بأيّ سورة 
قرأهاء ولكن يقرأ هاتين السورتين تبركا بقراءة رسول الله بكلِ: فلا يكرهء ولكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحيانًا؛ كي لا يظن 
جاهل أنه لا يجزئ غيرهما. كذا في باحر والحق أن المداومة مطلمًا مكروهة» سواء رآه حتمًا أو لا؛ إذ دليل الكراهة -وهو 
إيهام التفضيل- موجودء ومقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة» بل يستحب قراءة ذلك أحياناء وكذا قالوا: السنة أن 
يقرء في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص. (فتح العين) 


كتاب الصلاة ۱۱۰ أدنى ما تجوز به الصلاة 
-١[‏ أدق ما تجوز به 2 


وأدنى ما مجزئ" من القراءة في الصلاة: ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة» “ وقال 


5 لإطلاق النصء يعني: لأ فَافْرَهُوأ ما يسر من لمران (المزمل:١٠)‏ 

اوو و لاخو أقل'" من ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة. 

رقا ى ااا OTT‏ كآية الكرسي وآية الدين. (ج) 
م قوله: وأدن ما يجرئ إلخ: يريد ما 0 0 مثل قوله تعالى: لم ي4 ومثل قوله: ولم يُولَدبُ. ولو تمججى آية من 
0 مم يجزه عن القراءة. وني (الحيط): قرا ف الصلاة على خمسة أوجه: فرض» وواجب» وسنة» ومستحب» 28 
فالفرض: ما يتعلق به الجواز» وهو أية تامة عند أبي حنيفة سه فإن كانت الآية كلمتين: يجوز» كقوله تعالل: ن م ظر4 (للدش» 
وإن كانت كلمة واحدة» مثل: ممُدْهَامَتَانظ4 (اليمن)» أو حرفا واحدًا ما وص 4 وإن4: ففيه اختلااف المشايخ, 
م أنه لا يحوز. وف «الخجندي): يجوز بقوله: مُدهَامَتَانِ©4)؛ لأا آية قصيرة. اا قراءة الفاتحة والسورة. 
ال أن يقرأ فى في الفجر والظهر بطوال المفصل» وهو من «الحجرات) إلى «البروج). زو« الطّوال) -بكسر الطاء- 
«الطويل». و«المفصل) هو السّبع السابع من القرآن. سمي به؛ لكثرة فصوله.) وقيل: في الظهر دون الفجر؛ لأنه وقت شغل؛ 
تحررًا عن الملال. وف 7 والعشاء بأوساطه» وهو من «البروج) إلى « يكن). وفي المغرب بقصاره» وهو من (إذا زلزلت») 
إلى آخر القران. اا أن يقرأ في الفجر إذا كان مقيمًا في الركعة الأولى قدر ثلاثين آية أو أربعين سوى الفاتحة» وفي 
الثانية قدر عشرين إلى ثلانين سوى الفائحة. 
لل أن يقر الفاتحة وحدهاء أو الفاتحة ومعها آية أو آيتان» أو يقرأ السورة بغير الفاتحة. ولو قر في الركعة الأولى سورة وفي 
الأخرى سورة فوقها: يكره» وإذا قرأ في الأولى: :8 أَعْودُ برب الاس #: يقرأ في الثانية: كل غود بر رَبَ لاي © أيضًا. 
وعلى هذا قراءة الآيات» إذا قرأ في الأولى آية فإنه يكره أن يقرأ في الأحرى آية من سورة فوقها. (الجوهرة) 
رم قوله: عند أبي حنيفة: يقع على الآية وما دونماء والأصح أن المراد منها الآية» سواء كانت قصيرة أو طويلة؛ لقوله تعالى: 
لإفَافْرَءُوأ ما تَيسَّرَمِنَ لْهَا «لزمل: »)٠١‏ من غير فصل بين القصير والطويل. (الفاتح) 
( قوله: لا يجوز أقل إلخ: أي قالا: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأن القارئ لما دوتما لا يسمى قارثًا عرفاء سواء كانت 
من الفاتحة أو غيرهاء ولأن الإعجاز لا يقع بدونما. وقال الشافعي: قراءة الفاتحة في كل ركعة فرض. وقال مالك: الفاتحة 


وضم سورة فرض. ثم على قولحما لو قرأ آية قصيرة ثلاث مرات» قال بعضهم: لا يحوز. وقال بعضهم: يجوز. ولي 
(الفتاوى): إذا قرأ نصف آية مرتين» أو كرر كلمة واحدة من آية واحدة مراراء حتى يبلغ آية تامة: لا يحوز. 

واعلم أنه يستحب في الصلوات كلها ما خلا الفجر: التسويةٌ بين الركعتين في القراءة عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن 
يُطوّل الأولى على الثانية في الصلوات كلها. وأما ني الفجر فيستحب تطويل الأولى على الثانية بالإجماع؛ ليدركها المتأخرء 
وفيه إعانة له؛ لأنما وقت نوم وغفلة» بخلاف سائر الأوقات؛ لأنما وقت علم ويقظة» فلو تغافلوا في غير الفجر إنما يتغافلون 
باشتغال دنياهم» وذلك مضاف إلى تقصيرهم, وأما غفلتهم بالنوم فليس باختيارهم. كذا في (الجوهرة). 

١‏ الاي ري جر شاد وار وا وا لامر عي اين وأما 
إذا كان بين الآي تفاوت طولا وقصراء فيعتبر التفاوت من حيث الكلمات والحروف» وينبغى أن يكون التفاوت بقدر الثلث 
والغلغين» الثلثان في الأولى والثلث في الثانية» وهذا بيان الاستحباب. أما بيان الحكم فالتفاوت وإن كان فاحشًا لا بأس به. = 


كتاب الصلاة ۱۱۱ القراءة خلف الإمام 


| ؟- القراءة خلف الإمام] 


ولا يقرأ المؤتة'' خلف الإمام. 


= وإطالة الثانية على الأولى تكره إجماعًا -أي تنزيها- في غير ما وردت به السنة» كما أخرجه الشيخان من أنه جل كان 
أ فى أولى الجمعة والعيدين ب(الأعلى) وفي الثانية ب«الغاشية)» وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث. ويكره التفاوت 
بثلاث آيات» وأما بآية أ و آيتين فلا يكره. (مسكين وفتح المعين) 
رم قوله: ولا يقرأ لمؤتم إلخ: لقوله تعال: #إوإذا رئ لْقَْانُ َاسْتَيعوأ لَهُد وأنصوأ «لأعرف: +.0. وأكثر 00 
أن هذا حطاب للمقتديين. وقال مالك: يقرأ في في السرية لا في الجهرية. وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل؛ لقوله لقم 
«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب). ولنا: الآية المتقدمة وحديث أي هريرة حقه: «فإذا قرأ الإمام فأنصتوا»» قال 0 هذا 
الحديث صحيح. وقوله لقكلثلا: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له»» أحرجه الطحاوي. وقول جابر: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب إلا أن يكون خلف الإمام)» كما في «الترمذي». وعن جابر بن عبد الله: أن النبي َة صلى ورحل خلفه 
يقرأ فجعل رحل من خلف الني ميا ينهاه عن القراءة في الصلاة» فلما انصرف أقبل عليه الرحل» فقال: أتنهاني عن 
القراءة خلف رسول الله؟ فتنازعا حتى ذكر ذلك للني يي فقال عفتكا: من صلى خلف الإمام فإنَّ قراءة الإمام قراءة له». 
ا اله نون مقط اال عه اند ده فو بن ثابت وجابر بن عبد الله جن فقالوا: الا تقرأ خلف الإمام 
في شيء من الصلاة). وسئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام. قال: «أنصت؛ فإن في الصلاة شغلا سيكفيك 
ذلك). وعن ابن عمر قال: (امن صلى خلف 0 قراءته). وعن علقمة بن قيس قال: الأن أعض على صخرة أحب 
إلي من أن أقرأ حلف الإمام). قال عمر بن الخطاب ذه: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا. وعن زيد بن ثابت 
قال: لمن قرأ حلف الإمام فلا صلاة له)). وعن عبد الله بن شداد بن الماد قال: 2 سول الله اا في العصر)» قال: (افقرا 
رحل خلفه» فغمزه الذي یلیه فلما أن صلى قال: لم غمزتني؟ قال: كان رسول الله يو قدامك» فكرهت أن تقرأ خلفه. 
فسمعه النبي مي فقال: من كان له إمام فإن قراءته له قراءة). 
وما رواه الشافعي يدل ظاهره على فساد صلاة من لم يقرأ بماء ولكنه لا بد من التخصيص؛ لأن أكثر الأئمة على عدم 
فرضية القراءة على المقتدي؛ لما رويناه لك من الأحاديث الصحيحة. وأما تأويله بصلاة كاملة - وإن استبعده الحقق ابن 
الممام- صحيحة يدل على صححته قوله مَك «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج), أي ناقصة غير تام 
وحمل النقصان على عدم الصحة بعيد. فما في «المداية): الويستحسن قراءة الفاتحة في السرية احتياطًا فيما يروى عن محمد 
ضعيفٌ. والمشهور من مذهب أئمتنا ومشايخنا أن القراءة خلف الإمام مكروه كراهة تحريم؛ لما جاء فيه من التشدد عن 
الصحابة» على ما أخرحه محمد في «الموطأً» والطحاوي في «شرح معاني الآثار). 
ثم وجوب الاستماع لا بخص المقتدي ولا كون القارئ إمامًا؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» فالإمام مأمور بإنصاته عما 
سوى القرآن حين قراءته» والمقتدي مأمور باستماع القرآن وإنصاته» سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. قال في «المستخلص»: قال 
الشافعي: يقرأ الفاتحة؛ لأن الفاتحة ركن من الأركان» فيشتركان؛ أي الإمام والمأمور. وجوابه قد مرّ من قبل. ولنا: قوله علته: من 
كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له»» وعليه إجماع الصحابة» وقال علْيَة: «من قرأ حلف الإمام فقد أحطأ الفطرة». 3 


كتاب الصلاة ۱۲ كيفية نية المقتدي وحكم الجماعة 
| خخاتمة الباب: كيفية نية 0 


ومن أراد الدخول” 'في صلاة غيره يحتاج إلى : نيتين: نبة الصلاة» ونية المتابعة. 


باب الجماعة”" 


١ e‏ > ترف ا 


والحماعة سنة مؤكدةٌ. 


= وعن سعد بن أي وقاص وزيد بن ثابت: «من قرأ حلف الإمام فلا صلاة له). كذا في «فتح المعين) و«العيني) وغيره. فمن 
شاء التفصيل فليرحع إلى «المرقاة) و«اللمعات» و«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة العيني سف 

)١(‏ قوله: ومن أراد الدحول إلخ: لأن فساد صلاة الإمام مؤئر قي فساد صلاة المأموم؛ وف ذلك إضرار به» فلا يلزمه إلا بالتزام 
نية الإمام. كذا في افاتح) شرح (القدوري». والأفضل أن ينوي المتابعة بعد قول الإمام: «الله أكبر)» حتى يصير مقتديّاء ولو 
نوى حين وقف الإمام موقف الإمامة: جاز عند عامة العلماء. وقال أبو سهل: لا يجوز. (الجوهرة) 

() قوله: باب الجماعة: أخّر اباب الجماعة4 عن «باب صفة الصلاة)؛ لأنه ذكر فيه أكثر مسائل صلاة المنفرد» وفي هذا 
مسائل الجماعة» وصلاة المنفرد بالنسبة إلى صلاة الجماعة كالحزء والكل» والجزء مقدّم على الكل» فلهذا قدَّم «باب صفة الصلاة) 
على اباب الجماعة). وفي بعض النسخ ليس «باب الجماعة), 0 هذا ل ضرورة 0 النكتة. (محمد سليمان عفي عنه) 

(0) قوله: والجماعة: للإمامة شروط» وهى ارا والإسلام ا والذكورة, 06 من القرآن قدر ما جزئ» و يكون 
الإمام صحيحًا لا عذر به. 

وأيضًا هي قسمان: الكبرى والصغرى» فالكبرى: استحقاق تصرف عام. ونصبُ الإمام من أهم الواجبات؛ فلهذا قدّموه 
على دفن صاحب المعجزات. ويشترط كونه مسلمًا ذكرا عاقلا بالعًا قادرا. ويُكره تقليد الفاسق» ويعزل به. وينعزل بطريان ما 
يفوت المقصود: من الردة» والجنون المطبق» وصيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه؛ والعمي» والخرس» والصمم» والمرض الذي 
ينسي العلوم» وخلعه نفسه عن الإمامة لعجزه. والصغرى: ربط صلاة المقتدي بصلاة الإمام» أو اتباع المصلي في جزء من 
صلاته» فالإمام هو المتبوع. والحكمة في ذلك قيام نظام بين المصلين» ولهذا شرعت في مساجد الحال؛ ليحصل التعاهد 
باللقاء في الأوقات» وليتعلم الجاهل من العام الصلاة. (فتح المعين شرح كنز الدقائق) 

(؛) قوله: سنة مؤكدة: في الصلوات الخمس وما في حكمهاء كالتراويح والوتر بعدهاء دون النفل. كذا في «الطائي». قال في 
(العيني) وافتح المعين): سنة مؤكدة» أي شبيهة بالواحب» حت استدل بملازمتها على وجود الإيمان. وقيل: فريضة. وقيل: 
فرض كفاية. وقيل: فرض عين. وبه قال أحمد وأهل الظواهر. ومن فاتته جماعة لا يحب عليه الطلب في مسجد آحر. والحجة 
على القائلين بفرضيتها قوله ##: «صلاة الرحل في جماعة تزيد على صلاته لي بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة). 
وهذا يفيد جواز الصلاة انفرادًا؛ فلو كانت الجماعة فرض عين لما جاز صلاته منفردًا» ولو كانت فرض كفاية لكانت تسقط 
عمن لم يحضر الجماعة بفعله َو وفعل أصحابه» ولما هم بإحراق بيوتهم حين تخلفوا عن الجماعة. انتهى مع حذف يسير. 
الوالجماعة سنة مؤكدة» أي قريبة من الواجب. ولي «التحفة): واجبة؛ لقوله تعالى «إوازكعُوأ م مَعَ ألرَكِعِينَ © (لبقرة: +). وهذا 
يدل على وجوكاء وإِنما قلنا: (سنة)؛ لقوله عج: «الجماعة من سنن المدى لا يتخلف عنها إلا منافق). وقال لف ثلا. = 


كتاب الصلاة 1۳ الأحق بالإمامة 


[7- الأحق بالإمامة] 
وأو الناس بالإمامة أعلمهم بالسنةء”'فإن تساوَوا فأقرؤهمء" فإن تساوا فأورّعهم”" 
أي أحق الناس من غيرهم ي الشريعة. (ج) 


فان تساوًوا فأسنهم.”" 


= ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. عليك بالجماعة؛ فإنما يأحذ 
الذئبُ الفاذة). «استحوذ) أي استولى عليهم وتمكن منهم. 

وإذا ثبت أنما سنة مؤكدة فإتئما تسقط في حال العذر» مثل: المطر» والريح في الليلة المظلمةء وأما بالنهار فليست الريح عذرا 
وكذا مدافعة الأخبثين أو أحدهماء أو كان إذا حرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين» أو يخاف الظلمة» أو يريد سفرًا وأقيمت 
الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة» أو كان قيّمّا مريض» أو يخاف ضياع ماله» أو حضر العَشاء وأقيمت صلاة العشاء ونفسه 
تتشوق إليه» وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتشوق إليه» وكذا الأعمى لا يجب عليه حضور الجماعة 
عند أبي حنيفة وإن وجد قائدّاء وعندهما: يجب إذا وجد قائدًا. ولا يجب على مُقعدء ومقطوع اليد والرجل من خلاف» ولا 
مقطوع الرحل» ولا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع المشي. 

وأقل الجماعة اثنان» ولو صلى معه صي يعقل الصلاةٌ كانت جماعة» حتى لو حلف لا يصلي بجماعة, وأَمّ صبيًّا يعقل: 
حنث. كذا في «الفتاوى). ولو صلى لي بيته بزوجته أو جاريته أو ولده: فقد أتى بفضيلة الجماعة. ولو نام أو سهى أ 
شغل عن الجماعة: فالمستحب أن يجمع أهله في منزله» فيصلي بمم. وقد قال ##: امن صلى أربعين يومًا في جماعة يدرك 
التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق». (الجوهرة) 

() قوله: أعلمهم بالسنة: أي الأعلم بما يصلح الصلاة ويفسدهاء إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة. وقال أبو 
يوسف: الأقرأ أحق؛ عملا بظاهر ما في «الصحيح): يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم إسلامًا». ولهما: قوله لقغاثلا: 
(امروا أبا بكر ضيه فليصل بالناس)» وكان نمه من هو أقرأ منه بدليل ما روي: «أقرؤكم أب ذه فلم يبق إلا لكونه أعلم. 
وقدم الأقرأ في الحديث؛ لأنمم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه» حتى روي عن عمر فج أنه حفظ «البقرة) في اثنتى عشرة سنة. 
وقال ابن عمر ضّم: اما كانت تنزل سورة إلا ونعلم أمرها وغيها وزحرها وحلالها وحرامها). فيلزم من كونه أقرأ أن يكون 
أعلم. وقوله ##: «ليؤم القوم أعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقرؤهم لكتاب الله), الحديث. ولا تعارض بين 
الأحاديث؛ لما مر من التطبيق. (فتح المعين) 

)١(‏ قوله: فأقرأهم: يعني إذا استووا في العلم وأحذهم قارئ: قُدَّم القارئ؛ لأن فيه زيادة. (الجوهرة) 

0 قوله: فأورعهم: أي الحترز عن شبهة الحرام؛ لقوله ش#الا: «إن سرّكم أن يتقبل الله صلاتكم» فليؤمكم خياركم؛ فإنهم 
وفدکم)» أي رسلكم فيما بينكم وبين ربكم. ولقوله #ل: «من صلی خلف عام تقي فكاأنما صلى خلف نين». وعلى 
تقديم الأورع على الأسن جرى الأكثر» عكس ما ف «المحيط). (الفتح وغيره) 

(؛) قوله: فأسنهم: لقوله لث لمالك بن حويرث ولصاحب له: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيماء وليؤمكما أكبركما»؛ 
ولأن في تقدم الأسن تكثير الجماعة, فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهاء أو أحسنهم خلمًا ومعاشرة» فإن كانوا سواء = 


كتاب الصلاة 1 من تكره إمامته 


ا 2 E i‏ ا عريًا كان أو عجمئا. (ع) 
٠ ١‏ 
ويكره تقديم العيي.'" والأعرا ر ' والفاسق» ولا ولال و 
لأنه لا يتفرغ للتعلم إل ا ا 
ور( : ۷ 
جاز. ' وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة. 
يعني بعد القدر المسنون 


= فأشرفهم نسبًاء فإن تساووا يقرع بينهم» ولو قدموا غير الأولى أساءوا بلا إثم. ولو أمَّ قومًا وهم له كارهون لفساد فيه أو 
لأن غيره هناك أحق بالإمامة منه: كره له ذلك تحرمًا؛ لحديث أبي داود: «لا يقبل الله صلاة من تقدم قومًا وهم له 
كارهون). والمراد بالأحسن وجهًا: أكثرهم صلاة بالليل. (الفتح ومسكين) 

)١(‏ قوله: تقدم العبد: ولو كان معتقًا؛ لغلبة اجهل عليه؛ لاشتغاله بخدمة مولاه» ولأنه مستخحف به وينفر الناس عنه. (الطائي والجوهرة) 
(۲) قوله: والأعرابي : الأعراي) منسوب إلى (الأعراب) -بفتح الهمزة- من أوزان الجمع لا واحد له وليس جمع «العرب»» 
وهو البدوي. وكره امامت لبعده عن مجالس العلم» كما a‏ وقرأ الإمام: 
َالْأَعْرَابُ أَمَدُ كُفْرَا وماق الآية رة ۷»» فلما سمع الأعرابي انصرف» وأخذ عصّاء وضرب به على كتف الإمام ثم 
اقتدی ثانيّاء وقرا الإمام: رمن عراب من يوم بأللّه الوم الآخر © الاية (التوبة: 3)» فقال الأعرابي وهو في الصلاة: قد 
نفعك العصا. فهذا يدل على غالب جهلهم. فإن كان عالمًا تقيّا فهو كغيره» ويستحب تقديمه. كذا في «الفتح) 
و«المستخلص). الأعرابي: هو ساكن البادية عربيًا أو عجميًا. (العيني شرح كنز الدقائق) 

0 قوله: والفاسق: وهو الذي يشرب الخمر» ويعصي الله تعالى» ويخرج عن طريق العبادة» ويدخل في طريق المعصية. وكره 
إمامته؛ لأنه لا يهتم بأمر دينه» ولأن في تقديمه تقليل الجماعة. وقال مالك: لا تجوز الصلاة حلفه. (الفتح والمستخلص والفاتح) 
(؟) قوله: والأعمى: لأنه لا يحترز النجاسة» ولا يهتدي إلى القبلة إلا بغيره. وفي «امحيط): إذا م يكن غيره من البصراء أفضل 
منه فهو أولى. وقد استخلف النبي ب ابن أم مكتوم على المدينة. (الجوهرة والعيي) 

(ه) قوله: وولد الزى: لنفرة الناس عنه؛ لكونه متهمّاء ولأنه ليس له أب يعلمه أحكام الدين» فيغلب عليه الجهل. (العيني والجوهرة) 
(:) قوله: حاز: لقوله لق#لئلا: «صلوا حلف كل بر وفاجر). أخرجه الدارقطني. ولأن ابن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة 
والتابعين كانوا يصلون خحلف الحجاج بن يوسف» مع أنه كان أفسق أهل زمانه» حتى قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل 
أمة بجنايتهاء وجئنا بأبي محمد: لغلبناهم. يعني الحجاج. وتكره الصلاة حلف شارب الخمر وآكل الربا؛ لأنه فاسق. (الجوهرة) 

(۷) قوله: أن لا يطول ا ا (المصابيح) من عا ا صلى بقومه صلاة العشاء فافتتحها بااسورة البقرة)» فاحرف 
رجحل منهم فسلّم» ثم صلى وحده فقال معاذ: إنه منافق. فذهب الرحل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إنا قوم 
نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء وإن معاذًا صلى بنا البارحة فقرأ (البقرة)» فتجوزت» فزعم أن منافق. فقال عَللِيدِد (يا معاذ 
أفتان أنت؟) قالها ثلا «اقراً: لوَالشَّمي رصحلا ولوسَبّح اش ربك الأغل4 ونحوهما»). ولقوله علككا: «من أمّ قومًا فليصل 
ككم صلاة أضعفهم؛ فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة). وكذا صح عنه يَلِ: «أنه قرأ با لمعوذتين في الفجر حين مع 


کتاب الصلاة ١١6‏ حاعة النساء ومقام الإمام 


٤ [‏ - كراهة جماعة 8 


ويكره للنساء افا ونع في علا 'فإن فعلن: وقفت الإمام وسطهن» كالعراة.©) 
[ه- مقام الإمام] 


ومن صلى مع واحد: أقامه عن يميئه' '" وإن كانا اثنين: دو" 


= بكاء صي» فلما فرغ قالوا له: أوجزت؟ قال: معت بكاء صبيء فخشيت أن تفتن أمه). وقال أنس: «ما صليت خلف 
أحد أتم وأحف مما صليت خلف رسول الله يا . فدل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال الجماعة. 

والظاهر أن الكراهة في تطويل الصلاة على القوم تحرمية؛ لحديث معاذ ف وللأمر بالتخفيف. واستثنى صلاة الكسوف؛ 
فإن السنة فيها التطويل حتى يتجلى الشمس. ولا فرق في قراءة التطويل بين القراءة والتسبيحات وغيرهما. (الجوهرة وفتح المعين) 
رم قوله: وحدهن بجماعة: بغير رحال» وسواء في ذلك الفرائض والنوافل والتراويح. وأما في صلاة الحنازة فذكر في 
«النهاية): أنه لا يكره لمن أن يصلينها جماعة» وتقف الإمامة وسطهن؛ لأتمن إذا صلينها فرادى فرادى أدى ذلك إلى 
فوات الصلاة على البعض؛ لأن الفرض يسقط بأداء الواحدة» فتكون الصلاة من الباقيات نفلا والتنفل بصلاة الحنازة 
غير مشروع. كذا في «(الجوهرة). 

رم قوله: وقفت الإمام وسطهن: [تحررًا عن زيادة الكشف» ولأن عائشة ذا فعلت كذلك] وبقيامها وسطهن لا تزول 
الكراهة؛ لأن في التوسط ترك مقام الإمام. وإنما أرشد الشيخ إلى ذلك؛ لأنه أقل كراهة من التقدم؛ إذ هو أستر لحاء ولأن 
الاحتراز عن ترك الستر فرض» والاحتراز عن ترك مقام الإمام سنة» فكان مراعاة الستر أولى. فإذا صلين بيجماعة: صلين 
بلا أذان ولا إقامة. وإن تقدمت عليهن إمامتهن: لم تفسد صلاتحن. (الجوهرة) 

رم قوله: كالعراة: (العراة) جمع «عار» من الثوب. وفيه إيماء إلى أن كراهة جماعة العراة أيضًا كراهة تحرع؛ لاتحاد اللازم» وهو 
إما ترك واحب التقدم أو زيادة الكشف. كذا في «فتح المعين». ولو أن قومًا عراة أرادوا الصلاة فالأفضل أن يصلوا وحدانًا قعودًا 
بالإيماء» ويتباعد بعضهم عن بعض» فإن صلوا بجماعة وقف الإمام وسطهم كالنساء» وصلاتمم بجماعة مكروهة. (الجوهرة) 

ر قوله: أقامه عن يينه: بوارسايض E‏ لأنه عه صلى بابن عباس دا فأقامه عن يمينه. 
وعن محمد: أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام. والأول هو الظاهر. E TEA‏ ورد حن لو كان 
المقتتدي أطول من الإمام» فوقع سجوده أمام الإمام: لم يضره. وقوله: «اعن بمينه» قيد للفضيلة» حتى لو صلى في يساره أو 
حلفه: جاز» ويكون مسيئًا لمخالفته السنة. (الفتح والعيني وغيرهما) 

رهم قوله: تقدمهما: وعن أبي يوسف: أنه يتوسطهما؛ لأن ابن مسعود ضيه صلى بعلقمة والأسود في بيته» وقام وسطهما. 
ولهما: أنه 8ل صلى بأنس ويتيم فأقامهما خلفه. وأم سليم ص وراءهما. وفعل ابن مسعود ف كان لضيق المقام» كذا 
قال 0 وهو أعلم الناس لمذهب ابن مسعود ضقنه. والمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم» حت لو كان خلفه رحل 
واحد وامرأة: يقوم الرجل بحذائه» كما لو لم يكن معه امرأة. وإن كثر القوم: كره قيام الإمام وسطهم تحرعًا؛ لترك الواجب 
أي التقدم. (الفتح والعيي) 


كتاب الصلاة 15> كيفية الصفوف ومسألة المحاذاة 


ولايجوز للرجال”" أن يقتدوا بامرأة أو صبي. 


0 ار الصفوف] ار 

9 ثم السار 0 دم اا دم النشاء‎ 0 E 
مسألة المحاذاة] أي ا هذا إذا نوی الإمام إمامتها‎ 7 
9 فإن قامت امرأة إلى جنب رجل» وما مشتركان في صلاة واحدة: فسدت صلاته.‎ 


وم يفسد صلاة المرأة 


رم قوله: ولا يجوز للرحال إلخ: أما المرأة فلقوله لق#لثلا: «أخروهن من حيث أخرهن الله»» أي كما أخرهن الله في الشهادات 
والإرث وجميع الولايات. وأما الصبي فلا تحوز إمامته للبالغين؛ لأنه متنفل» سواء كان في التراويح أو النفل المطلق أو غيرهما. 
وقال الشافعي: جوز إمامة الصبي؛ لما روي: أن عمرو بن سلمة قدمه قومه وهو ابن ست أو سبع» وكان يصلي بمم. ولنا: 
قول ابن مسعود ضه: ١لا‏ يوم الغلام الذي لا تحب عليه الحدود). وعن ابن عباس ذ#ها: احتى يحتلم). وإمامة عمرو ليست 
مسموعة منه لقللا. وعند محمد يصح إمامته في النفل المطلق حلاف لأبي يوسف, والمختار أن لا يصح الاقتداء في 
الصلوات كلها. (الفتح والجوهرة) 

رم قوله: ويصف الرحال: أي صف الرحال مقدم على صف الصبيان» وهو مقدم على صف الخناثى» وهو مقدم على صف 
النساء؛ لقوله لفقثزلا: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى). ولا في «مسند الإمام أحمد ملّه) عن أبي مالك الأشعري فف أنه 
قال: لايا معشر الأشعريين؛ احتمعوا وأجمعوا نساءكم حت أريكم صلاة رسول الله يلل فاجتمعوا وأجمعوا أبناءهم ونساءهي 
ثم توضأ وأراهم كيف يتوضأء ثم تقدم» فصف الرحال في أدن الصف» وصف الولدان خلفهم؛ وصف النساء خلف 
الصبيان). ولم يذكر حكم الخناثى في الحديث؛ لندرة هذا النوع» والفقهاء مش جعلوا الخنثى بين الصبيان والنساء؛ لأنه 
ذوحهتين؛ لأن المراد منه هنا المشكل. (الفتح وغيره) 

م قوله: ثم الصبيان: ظاهره أن هذا الحكم إنما هو عند حضور جماعة من الرجال والصبواناة فلو كان ثمة صبي فقط 
أدحل في الصف» ولو حضر معه رجحل جعله معه خلف الصفء كما يدل عليه حديث أنس ذه ضه: افصففت أنا واليتيم 
وراءه مها والعجوز وراءنا). (الفتح) 

(:) قوله: ثم النساء: أي بعدهم يصف النساء؛ لقوله لت#للا: «أخروهن من حيث أخرهن الله». ويتفرع على هذا مسألة 
احاذاة» فلذلك ذكرها بالفاء» وقال: «فإن). (العيني والفتح والطائي) بي 

(ه) قوله: فسدت صلاته: واعلم أنه لهذه المسألة شرائط : منها: أ تكون المرأة من أهل الشهوة» بأن 6 بالغة أو صبية 
تعدو ف جين ال ا کی رودي طقل وا ا ی ا ا و 
مطلقة» أي ذات ركوع وسجود» حتى إن المحاذاة في صلاة الجنازة لا تفسد؛ لأنما دعاء. 

ومنها: أن الصلاة مشتركة تحرعةٌ بأن يكونا بانيين تحرمتهما على تحرعة الإمام» ومشتركة أداءٌ بأن يكون أحدها إمامًا للآخر 
فيما يؤديه» أو أن يكون مما إمام فيما يؤديانه تحقيقًا أو تقديرء حتى يشمل الشركة بين الإمام والمأموم؛ فإن محاذاة المرأة 
للإمام مفسدة صلاته» حتى لو اقتدى رجل وامرأة بإمام» فأحدثاء وتوضآء ثم جاءا وقد صلى الإمام فقاما ليقضياء فحاذته: 
فسدت صلاته؛ لأن اللاحق فيما يقضي كأنه خلف الإمام تقديراء ولهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهوء ولو كانت خلفه حقيقة = 


كتاب الصلاة 1۷ كراهة حضور النساء الجماعة 


[۸- كراهة حضور النساء الجماعة] 


ويكره للنساء حضور الجاعة»”" ولا بأس بن تخرج العجوز'" في الفجر والمغرب والعشاء 


يعني الشوابٌ منهن؛ لخوف الفتنة. (ج) 
عند أبي حنيفة سف وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز خرو العجوز في سائر الصلوات. 


= لفسدت صلاته بالمحاذاة» فكذا ههنا. ولوكانا مسبوقين وحاذته في القضاء: لا تفسد صلاته؛ لأن الصلاة وإن اشتركت 
تحرعة؛ لكوهما بانيين تحرعتهما على تحرمة الإمام» حتى لا يصح الاقتداء بالمسبوق» ولكنها ليست بمشتركة أداء؛ لأنه لا إمام 
لهما فيما يقضيان حقيقة ولا تقديرًاء أما حقيقة فظاهرء وأما تقديرًا فلأنحما ما التزما الأداء مع الإمام فيما سبقا به؛ لأنه 
لا تتصور المتابعة فيما مضى» فلم يجعل كأنمما حلفه» فكانا في حكم المنفردين؛ ولهذا يقرء المسبوق ويسجد للسهو. 

ومنها: ايكون المكان متحدًا» حتى لو كان الرجل على الدكان وراه على الأرض أو على العكس» والدكان مثل قامة 
الرحل: لا تفسد صلاته. ومنها: أن لا يكون بينهما حائل» حتى لو كانا في مكان متحد إلا أن بينهما أسطوانة» أو قدر 
مؤخرة الرحل» وغلظه مثل غلظ الأصبع» أو فرحة يقوم فيها رحل: لا تفسد صلاته. ومنها: أن يكون الإمام ناويا إمامة 
الرأة؛ لأنه إذا لم ينو: لا تفسد صلاة الرحل» بل صلاة المرأة تفسد؛ لأن الاشتراك لا يثبت بدون نية الإمام» خحلاقًا لزفر؛ 
فإن عنده يجوز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها. وقال الثلاثة: امحاذاة مطلقًا غير مفسدة أصلاء وهو القياس» ولأنا لو 
صححنا اقتداءها بغير نية الإمام قدرت كل امرأة على فساد صلاته متى شاءت» بأن تقف إلى حنبه فتقتدي به. 

ومنها: أن تكون لاف فرك كام رسيا أن كر جهتهما متحدة» حتى لو اختلفت لا تفسدء ولا يتصور ذلك إلا 
ني جوف الكعبة» أو في ليلة مظلمة وصلى كل واحد بالتحري إلى جهة مختلفة. واعلم أيضًا أنه لا يشرط في حكم المحاذاة 
أن تدرك أول الصلاة» بل لو سبقها بركعة أو ركعتين» فحاذته فيما أدركت: تفسد عليه. من «العيني) وامسكين) و(الجوهرة). 
() قوله: حضور الحماعة: وقالا: يخرحن في الصلوات كلها. والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في كل الصلوات؛ لظهور 
الفساد. ومتى كره حضورهن المساجد للصلاةء أن يكره حضورهن مالس الوعظ خصوصًا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا 
بحلية العلماء: أولى. (ملا مسكين) 

() قوله: ولا بأس بأن تخرج العجوز إلخ: لأتما أوقات ظلمة فتؤمن من وقوع نظر الأجنبي عليهاء بخلاف الظهر والعصر؛ 
لأنه لا تؤمن من ذلك. كذا في «الفاتح». وقال في «الجوهرة»: قوله: «ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء 
والجمعة والعيدين» هذا عند أبي حنيفة» أما عندها فتخرج في الصلوات كلها؛ لأنه لا فتنة؛ لقلة الرغبة فيهن. وله: أن شدة 
لعلمة حاملة على الارتكاب» ولكل ساقطةٍ لاقطةٌ غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصرء أما في الفجر والعشاء فهم 
نائمون» وفي المغرب بالطعام مشغولون» وفي العيد الجَبّانةٌ متسعة» فيمكنها الاعتزال عن الرجال؛ فلا يكره. 

والفتوى اليوم على الكراهة قي الصلوات كلها؛ لظهور الفسق ف هذا الزمان. ولا يباح لمن الخروج إلى الجمعة عند أبي حنيفة. 
كذا في «المحيط). فجعلها كالظهر. وفي «المبسوط): جعلها كالعيدين» حت إنه يباح لحن الخروج إليها بالإجماع. انتهى كلام 


صاحب «(الجوهرة). 


كتاب الصلاة ۱۱۸ من لا تصح الصلاة خلفه ومن تصح 


| 9- من تصح الصلاة خلفه ومن لا تصح] 


ولا يصلى الطا e‏ ' ولا القارئ 


خلف الام مي" ولا المكتسى خلف العريان." 


8 حاهما 
ونجور أن يوم | 0 1 المتوضئين ' والماسح عل || 0 5 ا 
ويصلٌّ القائمُ خلف القاعد." 


') قوله: ولا يصلي الطاهر !: لأن فيه من بناء القوي على الضعيف. ويصلي من به سلس البول خلف مثله؛ ولا يجوز أن 
يصلي خلف من به سلس وانفلات ريح؛ لأن الإمام صاحب عذرين» والمأموم صاحب عذر واحد. كذا في «الجوهرة». 

)١(‏ قوله: ولا الطاهرة خلف المستحاضة: فإن قيل: ما الفائدة في إعادة المسألة» وقد مرت في قوله: «ولا يصلي الطاهر حلف 
من به سلس البول)؟ قلنا: إن الاستحاضة عذر كسلس البول» إلا أنه حص المستحاضة؛ لأنه يرد إشكال بأن الاستحاضة 
مانعة أم لا؟ فإن عند مالك ملله: دم الاستحاضة ليس بمانع؛ لأنه ليس بخارج معتاد. ولهذا حص المستحاضة بعد قوله: 
«ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول)؛ دفعا لإزالة الإشكال. (الفاتح) 

(” قوله: ولا القارئ خدف الأمي: ولا يصير شارعًا على الأصح؛ حتى لو قهقه: لا ينتقض وضوؤه. والأمي: هو من لا يعرف 
من القرآن ما تصح به الصلاة. وإن أُمَّ الأمي أميين: جازء وإن أَمَّ قارئين: فسدت صلاته وصلاتمم. وقال الجرجاني: إنما 
نفسد صلاته إذا علم أن خلفه قارنًا. وني ظاهر الرواية: لا فرق. ولي «الكرحي»: إنما تفسد صلاته بالنية لإمامة القارئ» أما 
إذا م ينو إمامته: لا تفسد كالمرأة. كذا في «الجوهرة). 

(؛) قوله: ولا المكتسي خلف العريان: المراد من المكتسي: اللابس شرعاء أي مستور العورة» والمراد من العاري: العاري شرعاء 
5 غير مستور ل لا عرفًا؛ لحواز صلاة المكتسي شرعا بمستور العورة وإن كان هو عاريًا عرفًا. كذا في (فتح المعين) . 
ودليل مجموع ما ذكرنا: أن صلاتمم ناقصة؛ لفوت الشرط منهاء فلا يجوز بناء الكامل على الناقص. (الفاتح) 

(د) قوله: يؤه المتيمم المتوضئين: وقال محمد ملك: لا يجوز؛ لأن التيمم طهارة ضرورية» لا يصار إليه إلا عند العجز. وطما: أنه 
طهارة مطلقة» حتى لا تتقيد بوقت الصلاة. كذا في «العيني». قال في «فتح المعين): وهما: ما روي أن عمرو بن العاص صلى 
بأضيحانة وهو متيمم عن الجنابة وهم متوضئون» فعلم ع وم يأمرهم بالإعادة. وأجمعوا على الصحة في الجنازة. انتهى مع حذف. 
رت قوله: والماسح على الخفين الغاسلين: وهذا بالإجماع؛ لأن المسح طهارة كاملة لا تقف على الضرورة, لأن الخف مانع 
سراية الحدث إلى القدم» وما حل بالخف يزيله المسح. كذا في «الجوهرة). 

(۷) قوله: ويصدي القائم حدف القاعد: يعني إذا كان القاعد يركع ويسجد, فاقتدى به قائم يركع ويسجد. وقال محمد: لا يجوز؛ 
لقوله لقلاثثلا: «لا وء أحد بعدي جالسًا) ا اقتدى غير معذور بمعذور, فلا يصح. قال في «جامع الفتاوى): والنفل 
والفرضن ق ذلك سواع عند عمد .وهها: حديك غائفة ف أنه لفكلا أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» فلما دحل 
أب و بكر في الصلاة وحد 2 يِه في نفسه حفة, فقام يتهادى بين رحلين» فجاء فجلس عن يسار أبي بكري فكان ا يصلي 
بالناس جالسّاء وأبو بكر ده قائمًاء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي يكل ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر «ه. = 


كتاب الصلاة ۱۱۹ من لا تصح الصلاة خلفه ومن تصح 


ل م سے 


ولا يصلي الذي يركم"' ويسجد خلف المومئ. ولا يصلي المفترض خلف المتنفل» ولا من 


يصلي فرضا'"' خلف من يصلي فرضا آخر. ويصلي المتنفا حا ا ف 


= وهذا صريح في أنه علخلا كان إمامًاء وأبو بكر ههه كان مبلعًا؛ إذ لا يجوز أن يكون للناس إمامان في صلاة واحدة. وكان 
هذه صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي لث يوم الاثنين. 

وهذا أصل مشروعية التبليغ وجوازه إجماعًا إذا كانت الجماعة لا يصل إليهم صوت الإمام. إما لضعفه أو لكثرة الجماعة. 
واتفق المذاهب الأربعة على كراهة التبليغ عند عدم الحاجة» وقالوا: إنه بدعة منكرة. 

ولان ليس من شرط صحة الاقتداء مشاركة المأموم للإمام في القيام» بدلالة أنه لو أدرك الإمامّ في الركوع: كبر قائمًا وركع؛ 
واعتد بتلك الركعة» ولم يشاركه في القيام. (ابحوهرة والفتح) 

م قوله: ولا يصلي الذي يركع إلخ: وهذا قول أصحابنا جميعًا إلا زفرء فإنه يجوز ذلك قال: لأن الإيماء بدل عن الركوع 
والسجود, كما أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل» فكما يجوز للمتوضئ حلف المتيمم فكذا هذا. قلنا: الإيماء ليس ببدل 
عن الركوع والسجود؛ لأنه 5 ا فلو جاز الاقتداء به كان مقتديًا في بعض الصلاة دون 
البعض» وذلك لا يجوز. (الجوهرة) 

رم قوله: ولا يصلى المفترض حلف المتنفل: لأنه أقوى حالا من المتنفل, ولأن الاقتداء بناءء ووصف الفرضية معدوم ف 
حق الإمام» فلا يتحقق البناء على المعدوم. (اللجوهرة والعيني) 5 

رم قوله: ولا من يصلي فرضًا إل: وعند الشافعي: اقتداء مصلي الظهر لمصلي العصر يجوز. والأصل في هذا: أن الاقنداء 
صلى الظهر حلف مصلي العصر؛ أو صفة كمن صلى ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم؛ فإنه لا جوزء بخلاف ما إذا 
فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد, فإنه يجوز. وإذا ل يجز اقتداء المقتدي» هل يكون شارعًا في صلاة نفسه ويكون تطوعا؟ 
ففي «الخجندي): نعم. وفي «الزيادات» و«النوادر): لا يكون تطوعًا. ومن صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس» فجاء 
إنسان واقتدى به في الأخريين: يحوز» وإن كان هذا قضاء للمقتدي؛ لأن الصلاة واحدة. (الجوهرة والفتح والعيني) 

ره قوله: ويصلي المتنفل خلف المفترض: لأن الفرض أقوى» ولأن صلاة الإمام تشتمل على صلاة المقتدي وزيادة» فصح 
اقتداؤه. وقال مالك: لا يجوز. كذا في امسكين» وغيره. وقال في «الفتح» و«الجوهرة): أطلق القول؛ ليعم اقتداء من يصلي 
التراويح بالمكتوبة. لا يقال: إن القراءة في الأخريين في النوافل الأربعة فرض في حق المتنفل» ونفل في حق المفترض» فيكون في 
الأخربين اقتداء المفترض بالمتنفل» وذا لا يجوز» كما مر آنقا؛ لأنا نقول: صلاة المقتدي أحذت حكم صلاة الإمام يسبب 
الاقتداءء فلم يبق عليه قراءة» لا فريضة ولا نافلة» ولهذا -أي بسبب الاقتداء- يلزمه قضاء ما لم يدركه مع الإمام من 
الشفع الأول» وكذا لو أفسد المقتدي صلاته: يلزمه أربع ركعات في الرباعية» فكان تبعًا للإمامى نتكون القراءة في الشفع 
الثاني نفلا في حمّه, كما هي نفل في حق الإمام. 


كتاب الصلاة 1۰ مكروهات الصلاة 


ومن اقتدى بإمام, ثم عَلِمَ أنه على غير طهارة: أعادَ الصلاة 9" 


-٠١[‏ مكروهات الصلاة] أي بعد أداء الصلاة. (ط) 
ويكره للمصل أن يَعْبَتْ يثوبه"" أو بجسله. ولا يقلت الحصى. إلا أن لا يمكنه السجود 
علره» سو مره اة ي ولا يفرقع م أصابكة' ولا ا ز ز  E‏ 


(0 قوله: أعاد الصلاة: خلافا للشافعي؛ لما روي عن عمر ف: أنه صلى بالناس وهو جنب وأعادء ولم يأمر القوم بالإعادة. 
ولنا: قوله ع#4: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من ج . وعن علي ذه عن الني عَكله: الأنه صلى بمم, ثم جاء 
ورأسه يقطر ماء» فأعاد بمما. ولأن صلاته مبنية على صلاة الإمام؛ TTT‏ كما إذا بان أن الإمام كافر 
أو بحنون أو امرأة أو حنثى أو أمي: فإنه لا يجوز بالإجماع. والحديث الذي روى الشافعي لا يدل على عدم الإعادة؛ لأن 
عدم الأمر للقوم لا يقتضي أن لا أعادوها؛ لأنه يحتمل أن القوم أعادوها لما رأوا عمر ذه أنه يعيدها. ويلزم للإمام إعلام 
القوم لو كانوا معينين بالقدر الممكن» ولو بكتاب أو رسول. (الفتح ومسكين وغيره) 

ر قوله: أن يعبث بثوبه إلخ: العبث: IM‏ فأما الذي فيه لذة فهو لعب. 0 
الصلاة؛ لأن النبي َكل عرق في صلاته» فسلت العرق عن جبهته؛ لأنه كان يؤذيه. وأما ما ليس بمفيد فيكره. والعبث مکروه 
غير مفسدء قال ع#: (إن الله كره لكم ثلانًا: العبث في الصلاة» والرفث في الصوم» والضحك ف المقابر). وروي: (أنه عا 
اى رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه). وقال ع#: «إن في الصلاة لشغلا) أي شغلا 
للمصلي بأعمال الصلاة» فلا ينبغي أن يشتغل بغيرها. 

قال في «الذخيرة): إذا حك جسله: لا تفسد صلاته» يعني إذا فعله مرة أو مرتين أو مراراء وبين كل مرتين فرحة» أما إذا 
فعله ثلاث مرات متواليات: تفسد صلاته» كما لو نتف شعره مرتين: لا تفسد» وثلاث مرات: تفسد. وقال في «الفيض): 
الحك بيد واحدة في ركن واحد ثلاث مرات: يفسد صلاته إن رفع يديه في كل مرة» وإلا لا. واحتلفوا في الحك هل الذهاب 
والرجوع مرة» أو الذهاب مرة والرجوع مرة أخرى؟ وفي «الفتاوى): إذا حك جسده ثلاثا: تفسد صلاته إذا كان بدفعة 
واحدة. كذا في «الجوهرة» وافتح المعين). 

(م قوله: فيسويه إلخ: لما روي في الكتب الستة عن معيقيب ه أنه #8 قال: «لا تمسح وأنت تصليء فإن كنت لا بد 
فاعلا فواحدة). (الفتح) 

(؛) قوله: مرة واحدة: وتركه أفضل وأقرب إلى الخشوع؛ لأن ذلك نوع عبث. وقال عَلتلا لأبي ذر: «مرة يا أبا ذر» وإلا فذر). 
وقال بعضهم فيه سجعًاء وهو: سأل أبو ذر» خير البشر» عن تسوية الحجر» فقال: «يا أبا ذر» مرة وإلا فذر). كذا في «الجوهرة). 
(ه) قوله: ولا يفرقع أصابعه: وهو أن يغمزها أو بمدها حت تصوت؛ لقوله ع لعلي فته : (إني اخ لها اجب لنفسي: 
لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي). وقال علت: «الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه منزلة واحدة). وحكم 
التشبيك كالفرقعة؛ لقول ابن عمر نا في س اتلك صلاة المغضوب عليهم» ورأى الني ية رحلا شبك بين 
اهن فن و اها راي ن أضايع اى اليدين فى أصايع اليد ا رو ر ان 


كتاب الصلاة ۱۲۱ مكروهات الصلاة 


ولا يتخصّر.'' ولا يسدّل ٹوب" ولا يكفه.'" ولا بعص شعرّه * ولا يلنفت” يمينا وشهالا. 
لأنه عمل اليهودء ولأن فيه ترك الوضع المسنون. (ج) 
ولا يقعي”' كإقعاء الكلب. ولا يردٌ السلامَ بلسانه ولا بيده. ایز إلا من عذر. TT‏ 


لأنه كلام لأنه ملام معي لأن فيه ترك سنة القعود 


)١(‏ قوله: ولا يتخصر: وهو وضع اليد على الخاصرة. . وهي ما بين عظم رأس الورك وآخر ضلع في الجنب. وهو كره تحريمًا؛ 
لقوله لغ##لا: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار». والتشبيه بأهل النار ممنوع. (الفتح والطائي وغيره) 

( قوله: ولا يسدل ثوبه: لما ورد: الأنه لتلا نى عن السدل). ا ا أو 
القباء على الكتفين» ولم يدحل يديه في الكمين. وهو مكروه؛ سواء كان تحته قميص أو لا. (المستخلص والحقائق شرح كنز الدقائق 
() قوله: ولا يكفه: وهو أن يرفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود» وكراهته؛ لما روي عن ابن عباس ا الأن 
رسول الله يا قال: أمرت أن أسجد على سبع» ولا أكف الشعر ولا الثياب». انتهى. ويدخل في الكف تشمير كميه 
إلى المرفقين. (الفتح وغيره) 

(» قوله: ولا يعقص شعره: لما روي: أنه تل نى أن يصلي رحل وهو معقوص الشعراء ولا روي عن ار 5 
E SEL‏ يا وقال: إذا طوّل أحدكم شعره فليرسله؛ ليسجد معه. ا و أن جمع الشغر على 
ر قل ق ر کک کن او کد د 
عمل كثير. وقيل في تفسيره: أن يلف ذوائبه حول رأسه» كما تفعله النساء في بعض الأوقات. (العيني والفتح والمستخلص والبوهرة) 
(ه) قوله: ولا يلتفت إلّ: لقوله علكة: «إياكم والالتفات في الصلاة؛ فإنه هلكة». والالتفات المكروه: أن يلوي عنقه حتى 
يخرج وجهه عن جهة القبلة. وأما إذا التفت بصدره: فسدت صلاتهء ولو نظر بمؤخر عينه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي 
عنقه: لا يكره؛ لأن البي كاو كان يلاحظ أصحابه د في صلاته بموق عينيه. موق العين: طرفها مما يلي الأنف. 
واللحاظ: طرفها نما يلي الأذن. ومؤحر عينه -بضم الميم وكسر الخاء خفمًا-: طرفها الذي يلي الصدغ. ويكره أن يرفع رأسه 
إلى السماء؛ لأنه كالالتفات. ر النيرة) 

(1) قوله: ولا يقعي إلخ: والإقعاء وهو هو أن يقعد على أيتيه وينصب فخذيه؛ ويضم ركبتيه إلى صدره» ويضع يديه على 
الأرض» وهو الأصح» وهذا هو المراد في حديث أبي ذر #ه: انماني حليلي ييو عن ثلاث: أن أنقر كنقر الديك؛ وأن أقعي 
كإقعاء الكلب» وأن أفترش كافتراش الثعلب). وكراهته تحرعية. وما قيل في تفسيره: أن ينصب قدميه» ويقعد على عقبيه» 
واضعًا يديه على الأرض): مكروةٌ أيضًاء لكن كراهته تنزيهية. (المستخلص والفتح) 

(1) قوله: بلسانه ولا بيده: أي السلام مكروه باليد والرأس» وباللسان مفسد مطلمًا. ولا بأس بإجابة المصلي برأسه» كما لو 
طلب منه شيء» أو رأى درهمًاء وقيل: جيد؟ فأومى برأسه بنعم أو لاء أو قيل: كم صليتم؟ فأشار بيده أنمم صلوا ركعتين. 
ولو صافح بنية السلام: تفسد صلاته. ويكره السلام على القارئ والمصلي والجالس على البول والغائط. (الموهرة والفتح) 

(ه) قوله: ولا يتربع إل: والتربع هو إدخال الساقين والفخذين بعضها تحت بعض» ووضعهما على الأرض يمينا وشمالا. وكره في 
الصلاة» فلا يكره حارحها؛ لترك سنة القعود فيها. والتعليل بالأنه جلوس الحبابرة) ليس بقوي؛ فإن النبي ية كان يتربع في جلوسه 
في بعض أحواله» حتى إنه كان يأكل يومًا متربعٌاء فنزل عليه الوحي: كل كما يأكل العبد. وهو كان منزها من أحلاق الحبابرة. = 


كتاب الصلاة Y۲‏ مسألة البناء والاستئناف 


ولا يأكل؛ ولا يشرب.”" 
-١١[‏ مساألة البناء والاستناف] 
فال مه الان انض ف وو ضا و غا صان إن ا نک اماما فإن كان اماما 
ء : صر ور لی إل لم د ١‏ 


۶ 
[ألف: العوارض المعتادة» يجوز البناء فيها] ‏ من ساعته» فإن لبث قدر ما يؤدى الركن: بطلت صلاته. (ج) ف 


= وكذلك كان جلوس عمر هه في مسجده عل متربعًا. والصحيح أن الحلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع من التربع» وهو 
أولى في حالة الصلاة» إلا عند العذر؛ لأن الأعذار تؤثر في فرض الصلاةء فكذا في هيئتها. (المستخلص والجوهرة وغيرها) 

رى قوله: ولا يأكل ولا يشرب: فإن فعل ذلك بطلت صلاته» سواء أكل أو شرب عامدًا أو ناسيًا؛ لأنه معنى يناي الصلاة 
وحال الصلاة مذكرة. قال في «النهاية»؟ ما أفسد الصوم أفسد الصلاة» وما لا فلاء حتى إذا كان بين أسنانه شيء من طعام 
فابتلعه» إن كان دون الحمصة: لم تفسد صلاته؛ لأنه تبع لريقه» إلا أنه يكره» وإن كان قدر الحمصة فصاعدًا: أفسد الصلاة 
والصوم» وإن ابتلع دما فين اسا لم تفسد صلاته إذا كانت الغلبة للريق» وإن ابتلع سمسمة: أفسدت على المشهور. وعن 
أبي حنيفة: لا تفسد. (الجوهرة) 

م قوله: فإن سبقه الحدث: [أو غل غلبه. والفرق بين السبق والغلبة: أن السبق ما كان بغير علمه وقصده والغلبة ما كان 
بعلمه» لكن لم يقدر على ضبطه. حاصل «الجوهرة).] 

ولو من تنحنح أو عطاس» وهو الصحيح. وقيد بالسبق؛ لأنه لو خاف الحدث فانصرف» ثم سبقه: استأنف. والمراد 
بالحدث أن يكون غير موجب للغسل» ولا نادر الوجود ولم يؤد ركناء ولم يفعل منافيًا له منه بده ولم يتراخ بلا عذر 
لزحمة» وم يظهر حدثه السابق» كمضي مده مسحه» وم يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب» فصاحب هذا النوع من الحدث يبنئي 
صلاته على ما مضى. (فتح المعين) 

م قوله: انصرف إلخ: أي يجب عليه أن ينصرف ويتوضأء ريني أي يتم ما بقي من صلاته إن شاءء وإن شاء استأنف» 
أي ترك ما مضى» وصلى من الابتداء. وقال الشافعي ملك : لا يجوز له البناءء بل يستأنف؛ لفساد الصلاة بانتقاض 
الطهارة والمشي للتوضؤء وللحديث الوارد: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة»» أخرجه 
أصحاب السنن. ولنا: قوله لق#ثثلا: «من قاء أو رعف في الصلاة: فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم)»› 
أخريحه ايو فاجة..:والحدايك: التنابق مرل على الاشتسيات» ا وغل ما إذا قد شرطاء من شتروط الناء ولخدي الان 
مذهب الخلفاء الراشدين. 

وكلمة «من» تتناول الإمام والمنفرد والمقتدي. والأولى للمنفرد أن يستقبل» وللمقتدي أن يبني؛ إحرارًا لفضيلة الجماعة. 
فالمنفرد بعد الوضوء يتخير بين إتمام صلاته في بيته وبين رحوعه إلى مصلاه» وهو أفضلء والمقتدي يعود إلى مكانه إن م 
يفرغ إمامه من الصلاة» ولو أتم بقية صلاته في بيته: لم يجزء إلا أن يكون بيته بحذاء المسجد» بحيث لو اقتدى به صح 


اقتداؤه. وإن كان إمامه قد فرغ: يتخير. (الفتح والعيي) 


كتاب الصلاة ۳ الأمور الممطلة أو المنهية للصلاة 


استخلف''" وتوضأ وبنى على صلاته ما لم يتكلم والاستئناف أفضل .'" 


أن الكلام مفسد للصلاة عندنا 


وإن نام فاحتلم» أو جر أو وي عليه أو قهقه: استأنف الوضوء والصلاة. 
[ب: العوارض غير المعتادة» يجب فيها الاستناف] جميعًا؛ لمدرة وحود هذه العوارض في الصلاة, فلا يكون في 
-١1[‏ الأمور القاطعة والمنهية] معنى ما ورد به النص. 0 ا ا لكلا رع) 


وإن تكلم ' في صلا ته ساهيًا أو عامذا: و قفد 1 


۴ 3 وضوءه؛ لقوله لا «الكلام ۾ ينقض الصلاة لا الوضوء) 
ETT‏ 
اليد توضا وسلم. 


وإن تعمد الحدث في هذه الحالة او أو عمل عملا يناني الصلاةً: 0 


أي بعد التشهد [أتماء ء فرتضهاء نعم تعاد وجوبًا؛ 
لتركه واحب السلام. (الدر مع الرد)] 


رم قوله: استخلف: أي يجر الإمام من المقتديين من كان صالحًا للإمامة إلى مكانه» حت لو استخلف امرأة: فسدت صلاة 
المأمومين ولو نساء. ويتأخر بنفسه واضعًا يده على أنفه یوم أنه قد رعف» فينقطع عنه الظنون. ولا يستخلف بالكلام» بل 
بالإشارة» ولو تكلم: بطلت صلاتم» خلاقًا لمالك. ويقدّم من الصف الذي يليه. وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في 
الصحراء» وفي المسجد ما م يخرج منه. ولو لم يستخلف حتى جاوز الكل: بطلت صلاة القوم» ولي صلاة الإمام روايتان. ثم 
إذا استخلف ينبغي للخليفة أن يقوم مقامه قبل خروجه من المسجد» وينوي أن يكون إمامّاء ولو لم يقم إلا بعد الخروج أو 
بجاوزة الصفوف: فسدت صلاكم. (العيني والفتح) 
(:) قوله: والاستئناف أفضل: تحررًا عن شبهة الخلاف» وهذا في حق الكل عند بعض المشايخ» والتفصيل مر آنقا. (البوهرة وغيرها) 
م قوله: وإن تكلم إلخ: يعني كلامًا يعرف في متفاهم الناس» سواء حصلت به حروف أم لاء حتى لو قال: ما يساق به 
الحمار: فسدت صلاته. وقوله: (بطلت ٠...‏ لقوله عل لمعاوية بن الحكم السلمي: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» إِنما هي تكبير وتسبيح وقراءة). فإن أن في صلاته» أو تأوّهه أو بكى فارتفع بكاؤه» أي حصل به حروف» 
إن كان من ذكر الجنة أو النار: لم يضره؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع» فكان في معنى التسبيح» وإن كان من وحع أو 
مصيبة: قطع الصلاة؛ لأن فيه إظهار الحزع والتأسف» فكان من كلام الناس. وقال الشافعي: إن كان قليلًا ساهيًا لم ييطل؛ 
لقوله ع##: «رفع منكم الخطأ والنسيان». والحجة عليه ما روينا. (الجوهرة وغيرها) 
(؛) قوله: توضأ وسلم: |[ لأن التسليم واحب» فلا بد من التوضوؤ لا به. وعند الشافعي: تفسد صلاته. (العيني والجوهرة) أ 
-- تمت صلاته: لأنه لم يبق عليه شيء من الفرائض» وإِنما بقي الخروج بفعله عنده وقد وجدء وفيه حلاف الشافعي يل 
يضًا. والمراد بالتمام: الصحة؛ إذ لا شك أنما ند 5 واجبًا منهاء وهذا النقص قار فيها بترك السلام أي الواجحب 
الذي لا يمكن استداركه وحده» فيجب عليه إعادتما؛ - حكم كل صلاة أديت مع كراهة التحرم.* ولو قال المصنف بدل 
(تمت»: الاصحت) لكان أولى. وقال الشافعي: لا تصح صلاته؛ لتركه لفظ السلام» وهو فرض عنده. (العيني والفتح) 


* الضابطة: كل صلاة أديت مع كراهة التحركم بحب إعادتما. 


كتاب الصلاة 1 المسائل الاثنا عشرية 


وإن رأى المتيمّة”" الماءَ في صلاته: بطلت صلائه."" 


[السائل الانا عشرية] 5 


0 
سے 2 


لاغ درم > ر 2 | ا ۶)9 a‏ 
وإن راه بعد ما قعد قدرٌ التشهد» أو كان ماسحًا فانقضت ملة مسحه» او خلع خفيه 


[4] 


عمل قليل»" أو کان قتعم سور" ا 
00 أي تذكرهاء أو سمع من يقرأها فحفظها 
)١‏ قوله: وإن رأى المتيمم إل: وكذا إذا علم بأن أخبره عدل بقرب الماء. وهذا إذا لم يسبقه الحدث» أما إذا سبقه فانصرف 
ليتوضأء فوجد الماء: فإنه يتوضاً ويبني» ولا تبطل صلاته. كذا في «النهاية). وقال في (الإملاء): يستقبل ولا يبني. (الجوهرة) 
(۲) قوله: بطلت صلاته: هذا إذا كان الماء مباحًا أو كان مع أيه أو صديقه؛ أما لو رآه مع أجنبي: لا تبطل» وعضي على 
صلاته» فإذا فرغ وطلبه منه» فأعطاه: توضاأ به واستأنف» وإن لم يعطه: فهو على تيممه. كذا في «الجوهرة». 
)٠(‏ قوله: وإن رآه إلح: شرع قي بيان المسائل تسمى اثنا عشرية» وهي المشهورة. والأصل اا ا 
أبي حنيفة) فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها ني خلال الصلاة عنده. وعندهما: الخروج ليس بفرض» فاعتراض 
هذه الأشياء كاعتراضها بعد السلام؛ لأن الخروج لو كان فرضًا لكان لا يتأدى إلا بفعل هو فربة كسائر الأركان من الركوع 
والسجود» ولأنه لو كان فرضًا لما تأدى بالحدث العمد؛ لاستحالة أن يقال: إن فروض الصلاة تتأدى بالحدث العمد 
والقهقهة. ولأبي حنيفة: أن هذه عبادة لها تحرم وتحليل» فلا يخرج منها على وجه التمام إلا بصنعه» كالحج. ولأنه بعد 
التشهد لو أراد استدامة التحرمة إلى خروج الوقت» أو دخول وقت صلاة أخرى: منع من ذلك بالاتفاق» فلو لم ببق عليه 
شيء من الصلاة لما منع من البقاء على القعود. ولأنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه. 
واعلم أن فرضية الخروج بصنعه على تخريج البردعي» وعلى تخريج الكرحي ليس بفرض اتفاقًاء وهو الصحيح» كما قاله 
الزيلعي. وف «امحتبى): وعليه الحققون. ذكره في «الدر المختار). فوحه قول أبي حنيفة: أن هذه المعاني تغير الصلاة إذا 
وحدت في خلالهاء فكذلك إذا وجدت في آخرهاء كنيّة الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم. (الجوهرة وغيرها) 
(؛) قوله: فانقضت مدة مسحه: قيده الزيلعي بما إذا كان واحدًا للماءء وإن لم يكن واجدًا له: لا تبطل؛ لأن الرحلين لا حظ 
هما من التيمم. وقيل: تبطل؛ لأن الحدث السابق يسري إلى القدم. لكن الصحيح هو الأول؛ لأن انقضاء المدة ليس 
بحدث. وإنما يظهر الحدث السابق على المشروع» فكأنه شرع من غير طهارة» فصار كالمتيمم إذا أحدث فوجد ماء فإنه لا يبني. 
ثم بطلان الصلاة عضي مدة المسح مقيد بأن لم يخف تلف رجليه من البرد» وإلا فيمضي. (الفتح) 
(ه) قوله: بعمل قليل: يحترز ما إذا كان بعمل كثير؛ فإن صلاته تصح إجماغا. وإنما يتصور خلعه بعمل قليل بأن يكون الخف 
واسعا لا يحتاج في نزعه إلى المعالحة. (الجوهرة) 
(1) قوله: فتعلم سورة: وكان قد صلاها بغير قراءة» فتعلم ما يجوز به الصلاةء إما بالتذكر أو بمجرد السماع» أما إذا تعلم 
متلقئا من غيره فهو عمل كثير» فتصح إجماعًا. وهذا أيضًا إذا كان إمامًا أو منفرداء أما إذا كان مأمومًا: لا تبطل إجماعاء 
ولو تعلمها وهو في وسط الصلاة؛ لأنه لا قراءة عليه. قيد السورة وقع اتفاقاء والمراد بحا الآية» أو هو على قولهماء وأما 
عند أبي حنيفة فالآية تكفي. كذا في «العيني) و(الفتح) و(الجوهرة). 


كتاب الصلاة 0 اعتراض الأمور المغيرة في آخر الصلاة 


ولو كانت وترا 
أو عريانا فوجد ر أو مومئًا فقدر على الركوع والسجود» أو كر أن عليه صل قبل 
بحوز فيه الصلاة )4 [صاحب الترتيب] أو على إمامه 
هذه أو ات الإمام القارئ ۽ فاستخلف أ ١‏ و طلعت ك ٤‏ صلاة الفجرء أو 
]۷[ و بعد التشهد ES a‏ ¢[ 


أ } 
دخل وقت العصر في الجمعة»”" أو ا ا اشر سكس ا" "او كانت 
هذا على اختلاف القولين في تقدير الظل. (ج) 
مستحاضة فيرئت:”"ا ١‏ ا ا ا ا ا اا ا O O‏ 


م قوله: فوحد ثوبا: بأن يكون ساترا لعورته» ولم يكن فيه بحاسة مانعة» أو كانت وعنده ما يزيلهاء أو لم يكن ولكن ربعه أو أكثر 
منه طاهر» فلو كان الطاهر أقل» أو كان كله نحسا: لا تبطل؛ لأن المأمور به الستر بالطاهرء فكان وحوده كعدمه. (العيني والفتح) 
() قوله: أن عليه صلاة إلخ: ولو كانت وترًا. وهذا إذا كان في الوقت سعة» وهي في حيز الترتيب: لم تبطل. (الجوهرة) 

)٣(‏ قوله: فاستخلف أميا: وقيل: إن الصلاة تصح في هذه المسألة إجماعًا؛ لأن الاستخلاف عمل كثير. وقيل: لا تفسد؛ 
لأنه عمل غير مفسد. والأصح أنه مفسد. (الجوهرة والعيني) 

(؛) قوله: أو طلعت الشمس إلخ: ليس المراد أن ينظر إلى القرص» بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن م جبل يمنعه. لرأى 
القرص» كما في بلادناء فإتها تبطل صلاته. (الجوهرة) 

هم قوله: في الجمعة: إِنما قيد بما؛ لأن الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة» بخلاف ما إذا دحل وقت صلاة العصر في صلاة 
الظهر» فإنمها لا تبطل. وقيل: تخصيص الجمعة اتفاقي؛ لأن الحكم في الظهر كذلك. كذا في «الحداية» و«المسكين». فإن 
قيل: كيف يتحقق الخلاف؟ فإن دحول العصر عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه» وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله. 
قلنا: هذا على قول حسن بن زياد؛ فإن عنده وقت مهمل بين خروج الظهر ودخول العصرء فإذا صار ظل كل شيء مثله 
يتحقق الخروج عندهماء وصارت الصلاة تامة» وعنده إذا صار ظل كل شيء مثليه. كذا في «الكافي» و«الكفاية). (الفاتح) 
م قوله: أو كان ماسحًا إلخ: وكذا إذا كانت أمة فأعتقت وهي مكشوفة الرأس» أو كان صاحب العذر فانقطع عذره 
كالمستحاضة ومن في معناها. ولو عرض هذا كله بعد ما عاد إلى سجدق السهو فهو على هذا الخلاف. كذا في «الخجندي». 
فيحتمل أن يكون قوله: على الخلاف» يعني أن عند أبي حنيفة إن كان بعد ما قعد قدر التشهد فصلاته فاسدة» وعندهما 
صحيحة» وإن كان قبل قعوده قدر التشهد فهي فاسدة إجماعاء ويحتمل أن تكون عندهما صحيحة ولو لم يقعد قدر التشهد 
بعد سجود السهوء وعنده فاسدة؛ لأن سجود السهو يرفع التشهد. وإن اعترض له شيء من هذا بعد ما سلم قبل أن يسجد 
للسهو» فصلاته تامة إجماعاء أما عندهما فظاهر» وأما عنده فلأنه بالسلام يخرج من التحريمة؛ ولمذا لا يتغير فرض المسافر بنية 
الإقامة في هذه الحالة» وكذا إذا سلم إحدى التسليمتين؛ لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة واحدة. (الجوهرة) 

(۷) قوله: فسقطت عن برء: ولو سقطت لا عن برء: لم تبطل بالاتفاق. (الفتح) 

رى قوله: أو كانت مستحاضة فبرئت: بأن توضأت مستحاضة مع السيلان» وشرعت في الظهر؛ وقعدت قدر التشهد» فانقطع 
الدم» ودام الانقطاع إلى غروب الشمس: تعيد الظهر عنده» كما لو انقطع في خلال الصلاة. من «الفتح) وامسكين). 


كتاب الصلاة | وجوب قضاء الفائتة 


بطلت صلاتهم”"' في قول أب حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاتهم'" في هذه المسائل. 


باب قضاء الفوائت” 
ني الباب بحثان: -١‏ الوصف الشرعي للقضاء: الوحوب] ٠‏ [1- وجوب الترتيب بين الفائتة والوقتية إلا لعذر] 
ومن فاتته صلاة: قضاها إذا ذكرها. وقدمها على صلاة الوقت“ 000 
ركذا إذا تركها عمدًا يجب القضاء أيضًا لقوله طلتٌ: امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». (ج) 

رم قوله: بطلت صلاتهم إخ: [وتنقلب نفلا في ثلاث مسائل؛ وهو إذا تذكر فائتةء أو طلعت الشمس» أو حرج وقت الظهر 
0 (الجوهرة) أ أي بطلت الصلاة عند أبي حنيفة ملل في هذه المسائل؛ وهي اثنى عشر» وعندهما تمت؛ بناء على أن 
او من الصلاة بفعل المصلى فرض عند أبي حنيفة» فاعتراض هذه العوارض بعد التشهد قبل التسليم» كاعتراضها قي أثناء 
الصلاة» ولو اعترضت ف أثنائها تفسدهاء فكذا ههنا. وعندها الخروج من الصلاة ليس بفرض» فاعتراضها في هذه الحالة 
كاعتراضها بعد التسليم» ولو اعترضت بعده لا تفسد الصلاة» فكذا ههناء وبقولهما يفتى. (الفتح والعيني ومسكين والطائي) 
رم قوله: تمت صلاهم إل: +: لقوله #: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك). قلنا: معناه قاربت التمام» كما 
المن وقف بعرفة فقد تم حجه)» أي قارب التمام. وله: أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى» إلا بالخروج من وا 7 ما لا 
توصل إلى الفرض إلا به يكون فرضًاء والله أعلم. (المرهرة) 
رم قوله: ا 00 الفوائت: لما فرغ من بيان 0 0 وما يتعلق به -وهو الأصل- شرع في القضاءء وهو خلقه؛ إذ 
الأداء عبارة 0 تسل نفس تسليم نفس الواحب» والقضاء عبارة عر 9 مثل ليع مل الواعجي» وتسليم مثل الواحب إنما يكون عند العجز 
عن تسليم نفسه» كما في المضمونات. والأداء يجوز بلفظ القضاء إجماعًاء وثي القضاء بلفظ الأداء حلاف والصحيح أنه 
يخوز. وإنما قال: «قضاء الفوائت) ولم يقل: اقضاء المتروكات)؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الصلاة عمدّاء بل 
تفوته باعتبار غفلة أو نوم أو نسيان أو غير ذلك كالقابلة إذا حافت موت الولد, والمسافر إذا حاف من اللصوص, ألا 
ترى أن رسول الله يك أحر الصلاة عن وقتها يوم الخندق. 
والدليل على وجوب القضاء قوله علكا: «إذا رقد أحدكم أو غفل عنها فليصلها إذا خط فإن الله عز وجل يقول: ذ وا 
آلصَّلَوةَ كى رط: .)٠‏ وفيه إفادة كون القضاء عند الذكر فرضًا على الفور؛ لأن ل القضاء 
فرض في الفرض» واجب في الواحب» وسنة في السنة» يعني حصوص سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض؛ لأن الصحيح عدم 
قضاء ما عداها وإن فاتت مع الفرض. وإن صلى فرض صلاة الفجر مع الجماعة» ولم يمكن له أن يصلي سنة الفجر قبل 
الجماعة: فليصلها بعد طلوع الشمس قبل الزوال. وإنما ذكر «الفوائت» بلفظ الجمع» وقال في الحج: «باب الفوات» بلفظ 
الواحد؛ لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. (الجوهرة والفتح ومسكين) 
(:) قوله: وقدمها على صلاة الوقت: الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا شرط مستحق» رس E‏ ضيق 
الوقت» والنسيان» ودخول الفوائت في حيز التكرار. وللراد بالمستحق: المفروض عملا لا اعتقادًا. وإنما كان الترتيب مستحقًا؛ 
لقوله لتؤثثلا: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام: فليصل التي هو فيهاء ثم ليصل التي ذكرها» ‏ = 


كتاب الصلاة ا مسألة صاحب الترتيب 


إلا أن يخاف' ' فوت صلاة الوقت» فيقدّم صلاة الوقت على الفائتة. ثم يقضيها. . ومن فاتته 


[العذر الأول و الترتيب: ضيق الوقت] لأن اللزقيب يفط بضيق الوق 
ات رتبها في القضا '' كما وجبت في الأصلء إلا أن تزيد الفوائث غل حمسن رات" 
١‏ [العذر الثاني : كثرة الفوائت] ن: وست» 
8 ل فيها. 


كما يسقط بينها وبين الوقتية 


= ثم ليعد التي صلى مع الإمام)» أخرجه الدارقطني. ولقول ابن عمر ذقف: امن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام 
فليصل مع الإمام» فإذا فرغ من صلاته فليصل التي نسيهاء ثم ليعد صلاته التي صلاها مع الإمام). والأثر فيه كالخبر» وقد 
رفعه سعيد بن عبد الرحمن» وثقه يحبى بن معين. وكذا حديث جابر ذ: (أنه ج صلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم 
صلى المغرب بعدهااء يدل على أن الترتيب مستحق؛ إذ لو كان مستحبًا لما أخّر المغرب التي يكره تأخيرها لأمر مستحب. 
فإن قلت: الحديث المذكور مع القول من الاحاد» فلا يثبت به الترتيب فرضًا؟ قلنا على طريق المنع: إنه خبر مشهور» ولو 
سلم فقد وقع بيانًا بحمل الكتاب» يعني للإأَقِيبُوا ألصَّلَرْة4. 

وقال الشافعي: س سنة؛ لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطًا لغيره. ولنا: أثر ابن عمر وحديث جابر والحديث الذي 
أحرجه الدارقطني. . وكون الفرض أصلا بنفسه لا ینان أن يكون شرطا لغيره؛ كالإمان أصل بنفسه وليس بتبع لشيء» ومع هذا 
هو شرط لصحة جميع العبادات. وأقرب منه أن تقدتم الظهر شرط لصحة العصر قي الجمع بعرفة» فكذا هنا. (الفتح والجوهرة وغيرها) 
0 قوله: إلا أن يخاف إلخ: فلو قدم الفائتة لجاز؛ لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غير المنهي عنه» وهو صون الوقتية عن 
الفوات» بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية» حيث لا يجوز؛ لأنه أداها قبل وقتها الثابت للها با لحديث» وهو قوله علكك: 
امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها). (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: رتبها في القضاء إلخ: أي عند قلة الفوائت؛ بدليل قوله فيما بعد: «إلا أن تزيد الفوائت على خمس صلوات). 
والدليل على وحوب الترتيب: أن الني ييو شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فقضاهن مرتباء ثم قال: «صلوا كما رأيتمون 
أصلي»» وهذا أمر بالترتيب. وإنما لم يقل: صلوا كما أصلي» أو كما صليت؛ لأنه ليس في وسع أحد أن يصلي كما صلى كَل 
في الخشوع. والأربع الصلوات التي شغل عنها يوم الخندق: الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضاهن بعد هوى من الليل» 
أي طائفة من الليل» وهي نحو من ثلثه أو ربعه فأمر بلالا ف فأذن, ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام 
فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. (الجوهرة) 

0 قوله: حمس صلوات: وهذا ظاهر. وني بعض النسخ: «على ست صلوات)» فعلى هذا فيه إشكال» فمعناه: أنه تحقق زيادة 
الفوائت في ست صلوات» أي الزيادة ليست بخارج عنها. وبعضهم يحمل الزيادة على الست مع الوتر» وهو ليس بظاهر. 

(؛) قوله: فيسقط إل: واحتلفوا في أدن حد الكثرة ففي ظاهر الرواية: أن يصير الفوائت سنا فإذا حرج وقت السادسة 
سقط الترتيب. وعند زفر: أن يزيد على شهرء كاب حنون إذا استغرق الشهر. وروي عن محمد: أن السقوط بصيرورتما حمسًا. 
والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ ولأن الفائتة لا تدخل في حد التكرار بدخول وقت السادسة» وإنما تدخحل بخروج وقت 
السادسة. كذا في (المستخلص). وقال ملا مسكين: سواء كانت الفائتة قليمة أو حديئة, فالحديئة تسقط الترتيب اتفاقًا» = 


كتاب الصلاة ۱۲۸ الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة 


باب الأوقات”" التي 5 فيها الصلاة 


[النوع الأول: الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها مطلمًا] [والتي لا تجوز فيها الصلاة] 


١ "0‏ ۳ 7 , 1 5 
لايجوز الصلاة"" عند طلوع الشمس»”" ولا عند غرويها إلا عصر يومه» ولا عند قيامها 


= وفي القديمة احتلاف المشايخ؛ وذلك كمن ترك صلاة شهرء ثم صلى مدة» وم يقض تلك الصلوات حتى ترك صلاةء ثم 
صلى أخرى ذاكرًا للفائتة الحديثة: لم بز عند البعض» ويجعل الماضي كأن ل يكن؛ زجرًا له. وقيل: بحوز. وعليه الفتوى؛ لأن 
الاشتغال بمذه الفائتة ليس بأولى من الاشتغال بالفوائت القديمة» وفي الاشتغال بالكل تفويت الفريضة عن وقتها. انتهى مع 
زيادة من «الفتح». ولو قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي: عاد الترتيب عند البعض» وهو الأظهر. وقال بعضهم: لا 
يعود؛ لأن الساقط لا يحتمل العود. وبه قال أبو حفص - وعليه الفتوى» وهو اختيار مس الأئمة وفخر الإسلام. 
وقال صاحب «الحواشي): وهو الأصح» والتوفيق بينهما: أنه إذا قضاهن مرتبًا: عاد الترتيب» وإن لم يقضها مررتبًا: لم يعد. 
بيانه: إذا ترك صلاة شهر وقضاها إلا صلاة أو صلاتين» ثم حل وقتية وهو ذاكر للباقي» قال بعضهم: لا يجوز» وإليه مال أبو 
جعفر. وقال بعضهم: يجوز» وإليه مال أبو حفص الكبير» وعليه الفتوى. ولي «المداية): عود الترتيب هو الأظهر. (الجوهرة والعيي) 
م قوله: باب الأوقات إلخ: كان الأولى أن يذكر هذا الباب في «باب المواقيت) كما في «المداية)» وإنغا ذكره ههنا؛ لأن 
الكراهة من العوارض» فأشبه الفوات» فتجانس البابان» وحجة صاحب «المداية) أنه لما ذكر الأوقات التي تستحب فيها 
الصلاة عقّبه بذكر ما يقابله من الأوقات التي تكره فيها الصلاة؛ ليتمكن المصلي من صلاته بغير كراهة تقع في صلاته من 
حانب الوقت. وإنما لقب ا 0 كراهة» ثم بدأ بعدم الجواز؛ لأنه اعتبر الأغلب» والمكروه أغلب من عدم الجواز» ولأن 
الكراهة أعم من عدم الجواز ؛ لأن كل ما لا يموز فالكراهة فيه حاصاة أيضاء كما هي ثابتة في المكروه» ولا يلزم من كل 
مكروه أنه لا جوز» فالكراهة ثابتة في الصورتين» وليس عدم الحواز ثابنًا في الكراهة. وهذه التسمية مثل تسمية البيع الفاسد» 
وإن انخرط فيه البيع الباطل. (الجوهرة) 

0 قوله: لا يجوز الصلاة إلخ: أي لا يجوز الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة؛ لحديث عقبة بن عامر ذه أنه قال: اثلاثة 
أوقات تمانا رسول الله َة أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حت ترتفع» وعند زوالا حتى تزول» 
وحين تضيف للغروب حت تغرب)» رواه مسلم. قال صاحب «الجوهرة): يعني القدوري بقوله: «لا يجوز...) قضاءَ الفرائض 
والواجبات الفائتة عن وقتهاء كسجدة التلاوة التي وحبت بالتلاوة في وقت غير مكروه. والوتر. وإنما لا بحوز الفرائض فيها؛ 
نا وجبت كاملة, فلا تتأدى بالناقص * حتى إنه جوز عصر يومه؛ لأنه وجب ناقضًا لنقصان سببه. (الجوهرة وغيرها) 

0 قوله: عند طلوع الشمس: حد الطلوع قدر رمح أو رحين. وفي «المصقّى): ما دام يقدر على النظر إلى قرص الشمس 
فهي في الطلوع لا تباح الصلاة؛ فإذا عجز عن النظر يباح. (الجوهرة) 

(؛) قوله: إلا عصر يومه: فإنه يجوز وأما فجر يومه فيبطل بالطلوع. والفرق بينهما: أن السبب في العصر آخر الوقت» وهو 
وقت التغير ناقص» فإذا أداها فيه أداها كما وحبت» ووقت الفجر كله كامل» فوحبت كاملة» فتبطل بطرء الطلوع. 5 


* القاعدة: ما كين كاب لا يتأدى بالنافقص. 


كتاب الصلاة ۱۲۹ الأوقات التي تكره فيها صلاة النفل لا غيرها 


۰ 0 و 2 
ي الظهيرة. ولا يصى عل جنازة؟" ولا 578 للتلاوح“ 
[النوع الثاني: لا يجوز فيه النفل ويجوز غيره] لأنما لي معنى الصلاة 
[f]‏ 


ع ت م [J‏ 1 0 9 
ويُكره أن يتنفل”"' بعد صلاة الفجر حتى تطلّمَ الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغربٌ 


= وقيد بعصر يومه؛ لأن عصر غير يومه لا يحوز؛ لأنه وجب عليه كاملا فلا يتأدى في الوقت الناقص. كذا في «المداية) وغيرها. 
(م قوله:ولا يصلي على جنازة إلخ: أي لا يجوز صلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذه الأوقات الثلاثة؛ لحديث عقبة ابن 
عامر ذّنه أنه قال: اثلاثئة أوقات تمانا رسول الله يك أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» 
وعند زواللها حت تزول» وحين تضيف للغروب حت تغرب)» رواه مسلم. والمراد من قوله: «أن نقبر» صلاة الجنازة؛ إذ الدفن 
غير مكروه في هذه الأوقات. وقال الشافعي دلكه: لا يكره قضاء الفوائت في هذه الأوقات؛ لقوله لنؤلتلا: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها». وكذا النوافل عنده لا يكره قي هذه الساعات بمكة؛ لقوله لفلؤلثلا: «يا 
بني عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف ذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو تمارة. والجواب عنه: أن الشرع تمى 
عن الصلاة في هذه الأوقات» ومكة وغيرها فيه سواء. واستثنى بني عبد مناف للنص» فلا يشملل غيره للنهي. وعن أبي يوسف 
إباحة النفل يوم الجمعة وقت الاستواء» والحجة عليه ما روينا. وسجدة التلاوة في معنى الصلاة» ولذلك تمي عنها. 

والمراد بالنهي عن صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة: الكراهة» حتى لو صلاها أو سجدها: أجزأته؛ لأا وجبت ناقصة 
بالشروع في الوقت المكروهء فأديت كذلك. وأما قضاء الفوائت فلا جوز أصلا؛ لأنما شرعت كاملة» فلا تؤدى بالنقصان. 
كذا في «المستخلص). وفي «البحر»: له أن يصلي على الحنازة إذا حضرت ف الأوقات الثلاثة» ولا يؤخرها؛ لقوله تاطا 
«ثلاث لا يؤحرن: جنازة أتت» الحديث. ولأتما أديت كما وحبت؛ إذ الوحوب بالحضور» وهو أفضلء والتأخير مكروه لما 
ذكرنا. والظاهر أن ما ذكروا من الكراهة محمول على ما إذا أحضرت في وقت كامل» وصلى عليها في وقت مكروه» وكذا 
المراد بسجدة التلاوة إذا تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنما وحبت كاملة» فلا تتأدى بالنقصان» وأما إذا تلاها فيها: جاز أداؤها 
من غيركراهة» لكن الأفضل التأحير إلى الوقت المستحب؛ لأا لا تفوت بالتأخير. (فتح المعين) 

() قوله: ولا يسجد للتلاوة: [هذا إذا وَجبتا في وقت مباح وخرت إلى هذا الوقتء أما لو وَحَبتا في هذا الوقت وأدّيتا فيه: 
جاز. (الجوهرة)] وكذا سجدة السهوء بخلاف سجدة الشكر. لكن في «النهر): يكره أن يسجد شكرًا بعد الصلاة في الوقت 
الذي يكره النفل فيه» ولا يكره في غيره. وق «المعراج): وأما ما يفعل عقب الصلوات من السجدة فمكروه إجماعًا؛ لأن 
العوام يعتقدون أتْما واجبة أو سنة. (فتح المعين) 

(0) قوله: ويكره أن يتنفل إل: لقوله لقثإلثلا: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حت تطلع الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمس)»» رواه البخاري ومسلم. ولقول ابن عباس ذّها: (شهد عندي رحال مرضيون» وأرضاهم عندي عمر: 
أن الي يك قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب». والحديث والقول حجة على 
الشافعي له في جحويزه النفل الذي له سبب» كتحية المسجد وركعتي الطواف. (العيني وغيره) 


كاك ا 5 السنن الرواتب 
أي بعد الفجر والعصر 


الت ولا ناف "بان 6 ٤‏ هذين الوقتين الفوائت. 


ولا يصلي فيهما المنذور؛ ولا ركعتي الطواف» ولا ما شرع فيه ثم أفسد. (ج) 


ويكره أن يتنفل”" بعد طلوع الفجر بأكثرٌ من ركعتي الفجرء ولا يتنفل قبل المغرب.”"" 


باب النو افل 5 
[أيحاث الباب خمسة؛ الأول: السنن الرواتب] 


ك الصلاة أن يصل ركعتين برعل طلوع الفجر» TT TTT TE‏ و وا تي 


بدأ بالسئة؛ لكوتما أشرف بدأ بسنة الفجر؛ لكونما آكد من سائر السنن 


)١(‏ قوله: ولا بأس إلخ: لأنه في معنى فرض الوقت. (الفاتح شرح القدوري) 

قوله: ويكره أن يتنفل إ: لما رواه البخاري: (أنه عك كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين)» ولقوله لقؤبثلا: 
اليبلغ شاهدكم غائبكم: ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين)؛ ولأن النبي ع ل يزد عليهما. قال شيخ الإسلام: النهي 
عما سواهما لحق ركعتي الفجر, لا لخلل في الوقت؛ لأن الوقت متعين طماء حتى لو نوى تطوعًا كان عنهماء فقد منع عن 
تطوع آخر؛ ليبقى جميع الوقت كالمشغول بمماء لكن صلاة فرض آخر مثل الفوائت فوق ركعتي الفجرء فجاز أن يصرف 
الوقت إليه. كذا في «الجوهرة ) وغيرها. 

(«) قوله: ولا يتنفل قبل المغرب: لأن فيه تأخير المغرب» ولأنه قال لق#ثثلا: «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب»). وقال الشافعي: 
يصلي ركعتين قبل المغرب» وهي سنة عنده. (الفاتح والعيني) 

(؛) قوله: باب النوافل: لما فرغ من بيان الفرائض وآدابما وفضائلها وما يتعلق بما من الكراهة وغيرهاء شرع تي بيان النوافل. 
وأخرها؛ لأا مكملات ومتممات. و(النوافل) جمع «نافلة)» وهي في الله اياده وفي الشرع: عبارة عن قربة زائدة على 
الفرائض والواجبات والسنة. كذا في «(مسكين) و«الفتح). النفل في اللغة هو الزيادة» ومنه سميت الغنيمة نفلا لأا زيادة 
على ما وضع له الجهادء وهو إعلاء كلمة الله. وسمي ولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد» قال الله تعالى: «إوَوَهَبْنا لَه 
إِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ ناله (لأنياء: ۷۲). وفي الشرع: E‏ وكل سنةٍ نافلة» وليس كل 
نافلة سنة» فلهذا لقب الباب بالنوافل؛ لأا مشتملة على السنن. وي «النهاية): لمّبه بالنوافل وفيه ذكر السنن؛ لكون النوافل 
أعم» كما لقّب باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال الإمام أبو زيد: النفل شرع لحبر نقصان تمكن في الفرض؛ لأن العبد 
وإن علت مرتبة لا يخلو عن تقصيرء حتى إن أحدًا لو قدر أن يصلي الفرض من غير تقصير لا يُلام على ترك السئن. (الموهرة) 

(ه قوله: أن يصلي ركعتين إلخ: بدأ بسنة الفجر؛ لأنما آكد من سائر السنن, ولهذا قيل: نما قريبة من الواحب» ولا يجوز أن 
يصليها قاعدًا مع القدرة على القيام, ولا جوز أداؤها راكبًا من غير عذر, ولأن البي يار لم يدعها في سفر ولا حضرء وقال 
في ركعتي الفجر: «هما خير من الدنيا وما فيها)» وقال: (صلوها ولو طرقتكم الخيل). وقدم في «المبسوط) سنة الظهر؛ لأتما 
تبع للظهر, والظهر أول صلاة فرضت. وقد قيل: إن سنة الفجر واجبة» حتى لو انتهى إلى الإمام وهو في صلاة الفجر 
وحشي أن تفوته ركعة: فإنه يصليها بعد الصف» ويدخل مع الإمام بعد فراغه منها. وعن أبي حعفر: أنه إذا حشي أن تفوته 
الركعتان من الفرضء ويدرك الإمام في التشهد: فإنه يصلي الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف مها بعد الصف» = 


كتاب الصلاة ۱۳۱ السنن الرواتب 


وأربعا قبل الظهر' ' وركعتين بعدهاء وأربعا قبل العصرء'" وإن شاء ركعتين» وركعتين بعد 


يعني بتسليمة واحدة» وهن مؤگدات وها مؤكدتان وهن مستحبات وهما مؤكدتان 
8 ع 59 ع اس 
المغربء وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدهاء وإن شاء ركعتين. 
وهن مستحبات هن مستحبات ليست بسنة؛ لعدم المواظبة وها مؤكدتان 


= أو ٤‏ الصف إن ا جد موضعا غیره» وأشد الكراهة أن يصليها مخالطًا للصف إذا كان يجد موضعا غيره. والسنة فيها 
الأداء في البيت» وكذا سائر السنن إلا التراويح على ما يأني من بياتما إن شاء الله تعالى. ثم إذا فاتت سنة الفجر على 
الانفراد لا تقضى عندهما. وقال محمد: أحب إلى أن تقضى إذا ارتفعت الشمس إلى قبل قيام الظهيرة. وأما عندها: فلا تقضى 
إلا إذا فاتت مع الفرض؛ تبعًا للفرض» سواء قضى الفرض بجماعة أو وحده» إلى الزوال. وفيما بعده اختلف المشايخ فيه» قيل: 
يقضى الفرض وحده. وقيل: تقضى السنة معه. وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد خروج الوقت وحدها. واختلفوا في 
قضائها تبعًا للفرض على ما نبين بعده. كذا قي (الجوهرة). 

وذكر الحلواني: أن أقوى السنن ركعتا الفجر» ثم سنة المغرب؛ فإنه تتفتلا لم يدعهما في سفر ولا حضر» ثم التي بعد الظهر؛ 
فا متفق عليها. والتي قبلها مختلف فيهاء وقيل: للفصل بين الأذان والإقامة» ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر. ونقل 
ف «البحر الرائق) : الصحيح أن التي قبل الظهر اكد بعل ركعتي الفجرء معلل انه ورد فيها وعيد» وهر قوله a‏ امن بك 
الأربع قبل الظهر ل تنله شفاعتي) . وقيل: الأربع قبل الظهر والركعتان بعده وبعد المغرب والعشاء كلها سواء» وسنة الفجر 
أقوى؛ لأنه يكفر جاحد سنيتها. كذا في «فتح المعين»). والأصل في هذه السنن قوله ش##لا: «من ثابر -أي واظب- على 
اثي عشر ركعة في اليوم والليل» بنى الله له بيتا في الجنة: ركعتين قبل الفجر» وأربع ركعات قبل الظهر» وركعتين بعده» وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء». كما في «السنن). 

)١(‏ قوله: وأربعا قبل الظهر: فإن ترك سنة الظهر الأولى خشية فوت الجماعة فالصحيح أنه يقضيها بعد الفرض» ويقضيها 
قبل الركعتين عند حمد» وعند ل يوسف: يقدم الركعتين على الأربع» وينوي القضاء عند ان يوسف. وف «النوادر): يبدأ 
بالركعتين عندهما. وقال محمد: بالأربع. ثم ينوي القضاء عندهاء وعند محمد: لا ينوي القضاء» ويكون تطوَعًا مبتدأ فلا يفتقر 
إلى نية القضاء. وق «الحقائق): قم الركعتين عندهما. وقال محمد: يعدم الأربع. وعليه الفتوى. وف «المصمّى): احتلفوا 8 
قضاء الأربع: هل هو نفل مبتدأ أو سنة؟ فعلى قول من يقول: «نفل مبتدأً) يقضيها بعد الركعتين» وعلى قول من يقول: (إنما 
سنة) يقضيها قبل الركعتين؛ لأن كل واحدة منهما سنة» إلا أن إحداهما فائتة فيبدأ بالفائتة» كما في الفرائض. (الجوهرة النيرة) 

66 قوله: وأربعا قبل العصر: لما روي عن علي وله : أنه ل كان يصلي قبل العصر أربع ركعات). وخيره محمد بين الأربع 
والركعتين؛ لاحتلاف الآثار, وكذا الى قبل العشاء» ليسي نة لعدم المواظبة» فكانت مستحبة) وهذا حير حمد. والأربع 
أفضل؛ لأنه أكثر ثوابًاء والعشاء نظير الظهر؛ فإنه يجوز التطوع قبلها وبعدهاء أما بعدها فلما روي عن ابن عمر دما أنه 
قال: امن صلى بعد العشاء أربع ركعات كان له كمثلهن من ليلة القدر). وكذا روي عن عائشة اجا (العيني والمستخلص) 
وقال ث##ثلا: «من صلى أربعًا قبل العصر ل تمسّه النار)؛ ولأن العصر لما كانت أربعًا قدرت النافلة بما. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ۳۲ القراءة في الفرائض والنوافل 
[البحث الثاني: رکعات ار 1 
ونوافل النهار” E ll‏ وإن شاء اربعا» ويكره الزيادة على 
لما فرغ من سنن الرواتب شرع في بيان النوافل بتسليمة. (ل) مع الحواز 


ولك 


يعني بتسليمة واحدة. (ج) 


فأما نوافل الليل فقال أبو حنيفة سف إن صلى ثاني ركعات بتسليمة واحدة جازء ويُكره 


بتسليمة واحدة 
الزيادة على ذلك و تال اق زس و هيد عا لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة. 
[البحث الثالث: القراءة في الفرائض والنوافل] من حيث الأفضلية. (ج) 


والقراءة واجبة”" في الركعتين الأوليين» وهو خير في الأخريين: إن شاء قرأ الفاتحة» وإن 
شاء م سكت وان شا سبح. 


هكذا ثبت إلا أن الأفضل أن يقرأ 
«»قوله: ونوافل النهار إخ: الأفضل ني الليل عند أبي يوسف ومحمد: مثنى مثنى؛ لقوله لفكلئلا: «صلاة الليل مثنى مثنى)» وني 
النهار أربع أربع؛ اعتبارًا بسنة الظهرء ولأنه ثلا كان يواظب على أربع في الضحى. وعند أبي حنيفة: فيهما أربع أربع؛ 
لأن النبي عي كان يصلي بعد العشاء أربعًاء روته عائشة» وكان يواظب على الأربع في صلاة الضحى. ولأنه أدوم تحرعة» 
فيكون الأربع أكثر مشقة» وأزيد فضيلة. وفي «المعراج»: أنه بقولهما يفتى؛ اتباعًا للحديث. واعلم أن صلاة الليل أفضل من 
صلاة النهار؛ لقوله تعالى: وِتَتَجَاقٌّ جنوبهم عَن الاجم (السجدة: ٠)٠١‏ ثم قال: فلا ْله نفس کک لم 0 َة 
أَغيْن4 السحدة: .)1١‏ وقال علككا: «من أطال قيام الليل مف الله عنه يوم القيامة). رالمداية والجوهرة والفتح والمستخلص) 
ر قوله: بتسليمة واحدة إل: والأفضل عند أبي حنيفة: التنفل بالأربع بتسليمة واحدة في الليل والنهار. وعند أبي يوسف 
ومحمد: التنفل بالأربع في النهار» والتنفل بالاثنين في الليل. كذا في المعتبرات. 
( قوله: واجبة إلخ: أي فرض قطعي في حق العمل. وقال الشافعي: فرض ف الركعات كلها؛ لقوله علكلا: «لا صلاة إلا 
بقراءة)» وكل ركعة صلاة. وقال مالك: في ثلاث ركعات؛ إقامة للأكثر مقام الكل تيسيا. وقال الحسن البصري وزفر: في 
ركعة واحدة. ولنا: قوله تعالى: فَاَكْرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ لمران «لرسل: .)٠٠‏ فإن قلت: ا ی 
فظهر أن القراءة فرض في ركعة واحدة» كما هو مذهب الحسن وزفر» فكيف أوجبتم القراءة في الثانية؟ قلنا: أوحبناها في 
الثانية بدلالة النص؛ لأنمما متشاكلان من كل وجه؛ وأما الأخريان فتفارقائهما في حق السقوط بالسفر» وفي صفة القراءة في 
الجهر والإحفاءء وف قدر القراءةء فلا تلحقان بمما. وأما ما رواه الشافعي فهو شاهد لنا؛ لأنه ذكر الصلاة مطلمًاء والصلاة 
e‏ معن ل E‏ نا هرف إل كاله *وهي ركعتان عرفا کمن حلف: لا يصلى صلاة» فإنه 
لا يحنث حتى يصلي ركعتين» بخلاف ما إذا حلف: لا يصلي» ولم يقل: صلاة» فإنه يحنث إذا صلى ركعة. (الجوهرة وغيرها) 
()قوله: وإن شاء سكت: يعني مقدار ما يمكن أن يقول فيه ثلاث تسبيحات» ولهذا لا يجب السهو بترك القراءة فيهما = 


* القاعدة: المطلق ينصرف إلى الكامل. 


كتاب الصلاة ۳ لزوم النفل بالشروع 


والقراءة واجبة'' في جيع ركعات النفل؛ وني جميع الوتر. 
[البحث الرابع: ر شل بالشروع] 
ومن دخ" ' في صلاة النفلء ٠‏ ثم أفسدها: قضاها“ فإن ص" أربع ركعاتِ» وقعد في 


الأولِيّينء ثم أفسد الأخريّين: قضى ركعت 6 لار فى اا 


= في ظاهر الرواية» كذا في «الحداية», إلا أن الأفضل أن يقرا فيهما الفاتحة. قال في «النهاية): «إن شاء قرأ) يعني الفاتحة» 
ون شاء سبّح) يعني ثلاث تسبيحات» و(إن شاء سكت» يعني مقدار ما يمكن أن يقول فيه ثلاث تسبيحات. وروي عن 
علي وابن مسعود ما أغما قالا: «اقرأ في الأوليين وسبّح في الأخربين». فإن لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئًا إن تعمد 
السكوت» وإن كان ساهيًا فالأصح أن لا يحب عليه سهو. (الجوهرة والعيني والمستخلص) 

)١(‏ قوله: والقراءة واجبة إِل: أفرد الوتر بالذكر؛ لأنه في الأصح واحب» وليس بفرض ولا بنفل. والقراءة فرض لي كل ركعات 
النفل؛ لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة» والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة» ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان 
في الأظهر, ولهذا قالوا: يستفتح في الثالثة. أما كون القراءة فرضا في كل ركعات الوتر فللاحتياط؛ لأنه شبهته في كون الوتر 
سنة ثابتة؛ لاختلاف الأحاديث» فاحتاطوا له بإيجاب القراءة؛ لاحتمال أن يكون نفلاء ولا يستفتح في الثالثة منه ولا يتعوّذ 
ولا يكمل تشهده الأول؛ لشبهه بالفرض. (الجوهرة والفتح وغيره) 

() قوله: ومن دحل إلخ: هذا إذا دحل فيها قصدًاء أما ساهيًا كما إذا قام إلى الخامسة ناسيّاء ثم أفسدها: لا يقضيها. ثم 
أيضًا لا يلزمه إلا ركعتان وإن نوى مائة ركعة عندهماء خلافًا لأبي يوسف. وقوله: «أفسدها» سواء فسدت بفعله أو بغير 
فعله» كالمتيمّم يرى الماء وما أشبهه» وكامرأة إذا ل بخلاف الفرض. كذا قي «الجوهرة). 

(0) قوله: قضاها: وقال الشافعي: لا يلزمه القضاء؛ لأنه 6 0 لا لزوم على المتبرع. على المتبرع» قال الله تعالى: فما عل ألْمُْحْسِنِينَ من 
سَبِيل 4 (التوبة: .)٩١‏ فمن شرع ف النفل» ثم أفسده: لا يلزمه القضاء. ولنا: إن المؤدى وقع قربة» فيلزمه الإتمام؛ صيانة 
للمؤدى عن البطلان؛ لقوله تعالى: لإا ياوا ماحم رصد: .٠٣‏ وما يحب على العبد بالتزامه نوعان» الأول: ما 
يحب بالقول» وهو النذر. والثاني: ما يحب بالفعل» وهو الشروع. والشروع بأحد الأمرين: إما بالافتتاح» أو بالقيام إلى 
الثالثة؛ لأن القيام إليها بمنزلة تحرمة مبتدأة. (الفتح والمستخلص) 

(؛) قوله: فإن صلى إلخ: المراد من (صلى» شرع؛ لأنه قال: «قضى ركعتين»؛ لأن بعد أداء الأربع كيف القضاء تطوعا. (الفاتح) 
(ه) قوله: قضى ركعتين: لأن الشفع الأول قد تم والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحرمة مبتدأة» فيكون ملزماء وهذا إذا أفسد 
الأخريين بعد الشروع فيهماء بأن قام إلى الثالثة ثم أفسدهاء أما إذا أفسدها قبل القيام لا يحب عليه قضاء الأخريين؛ لأنه 
أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني. وعن أبي يوسف: يقضي؛ اعتبارًا للشروع بالنذر. وقيد بقوله: «وقعد) لأنه لو لم يقعدى 
وأفسد الأخريين: لزمه قضاء أربع إجماعًا. (الجوهرة) 


)١(‏ قوله: يقضي أربعا: وهو احتياط؛ لأا بمنزلة صلاة واحدة. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة و الرخص في النوافل 
[البحث الخامس: الرخص في النوافل| لأن باب النفل أوسع 
ويصل النافلة" قاعدًا مع القدرة على القيام.٠‏ 
[الرحصة الواحدة في المصر] أي حال كونه قاعدًا كما في التشهد. وبه يفى. (طاع) لأنه بالشروع صار لوا فأشبه النذر. 22 
وإن افتتحها قائمّاء ثم قعد: : جاز عند أبي حنيفة. للغرو ت غار 
0 اقم لبس يكن في لفل 2 ويجعل السحود (E) > o‏ 
ومن كان خار ج المصر: يتنفّل على دابّته إلى أي جهة' ' توجهت» يومئ إيماءً. 


[الرعص الثلاثة حارج 9 [الرخصة الأوى: سقوط القيام] [الثانية: سقوط الاستقبال] [الثالثة: سقوط الركوع والسجود] 


م قوله: ويصلي النافلة إلخ: لأن له ترك أصلهاء فكان له ترك وصفها بالطريق الأولى. وأطلق المصنف هذا الكلام» فيشمل التراويح؛ 
إذ الأصح فيها الجواز» وسنة الفجر أيضًا. وقيد بالقاعد؛ لأن تنفل المضطجع بلا عذر غير صحيح. كذا في «الفتح» و (الفاتح). 
0 قوله: مع القدرة على القيام: لقوله لقولكلا: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)» أي ٤‏ حق الأجر. فإن قيل: 
هذا الحديث لم يتعرض لصلاة الفرض ولا لصلاة التطوع ولا لحالة العذر ولا لحالة غير العذر» فما وجه الاحتجاج به على 
ما ادعيتموه من جواز صلاة النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام؟ قيل: الإجماع منعقل على أن صلاة الفرض قاعدًا مع القدرة 
على القيام لا جوزء وكذا الإجماع منعقد على أن صلاةً المريض العاجز عن القيام قاعدًا مساويةٌ لصلاة القائم في الفضيلة 
والأجرء فلم يبق حينئذ إلا صلاة التطوع قاعدًا بدون العذرء فهو على نصف الأحر من صلاة القائم. وإنما جازت النافلة 
قاعدًا مع القدرة على القياه؛ لأن الصلاة خير موضوع) ورا يشق عليه القيام» فجاز له تركه؛ كي للا ينقطع عن هله الخير 
الموضوع. وقيد بالنافلة؛ احترارًا عن الفرض والوتر. قال في «المداية): والسنن الرواتب نواقل» يعنى يجوز أن يصليها قاعدًا مع 
القدرة على القيام. واختلفوا في كيفية القعود» قيل: كيف شاء» والمختار أنه يقعد كما يقعد في التشهد. (الجوهرة) 
رم قوله: لا جوز: قياسًا على مسألة النذر» فكما أنه لا يخرج عن عهدة ما لزمه بنذر الصلاة إلا بالقيام» فكذا ما شرع فيه 
قائما. وللإمام يلك أن الوجوب ق النذر باسم الصلاة. وهي تنصرف أن الأركان من القيام والقراءة وغيرهال وأما الوجوب 
فيما شرع بالتحرعة؛ وهي لا توحب القيام. وهذا كله إذا لم يكن له عذر» أما إذا كان له عذر: فجاز اتفاقا. ولو افتتح 
التطوّع قاعداء ثم بدا له أن يقوم فقام» وصلى ما بقي: جاز عندهم جميعًا. (فتح المعين والجوهرة) 
(:) قوله: ومن كان حارج إل: لحديث ابن عمر هما قال: «رأيت رسول الله يل يصلي على حمار» وهو متوجّه إلى خيبر 
يومئ إعاء). وكذلك اش الرواتب؛ لأنما ٤‏ الأصل نوافل. وعن ا حنيفة: أنه زل لسنة الفجر. ولا بحوز عليها 
الفرائض» والواجبات» مثل الوتر والمنذور وا مشروع الذي افده وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة الي تليت على الأرض. 
ويصلي المكتوبة عليها إذا كانت جموحًا لو 0 لا يمكنه الركوب إلا بمعين) ولا معين له أو كان شيخًا کبیا لا يمكنه 
الركوب» ولا جد من يركبه» أو كان في طين لا يجد مكانًا يابساء أو كان في البادية والقافلة تسير» ويخاف على نفسه أو 
متاعه لو نزل» وكذا لعذر المطر وحوف العدو والسبع ونحوها. ثم اختلف في مقدار الخروج من المصرء فقيل: مقدار فرسخين 
أو أكثر» وقي أقل لا يجوز, والأصح أنه يعتبر بمدة السفر. كذا في «العيني) وغيره. قال في «الجوهرة النيرة»: إنما يجوز التنفل 
على الدابة إذا كانت سائرة أما إذا كانت واقفة فلا. 
ره قوله: إلى أي جهة إ: [لأنه 4# صلّى على حار وهو متوجه إلى خيبر. (الفاتح)] قال الشيخ الأجل والفرد الأكمل 
مولانا الحاج الشيخ محمد المحدث التهانوي مالك في حاشيته على (سنن النسائي) ناقلا عن شيخه مولانا محمد إسحاق = 


كتاب الصلاة ١‏ سحود السهو 
هذا من إضافة الحكم إلى سببه. (ط) 


باب سجود | 
[أبحاث الباب ستة: -١‏ الوصف] [۲- السبب] [۴- الوقت] [ 4 - الكيفية] 


سجود ال واج“ ٤‏ الزيادة والنقصان بعل السلام' يسجد سجديين» a ERS‏ 


= المحدث الدهلوي قُدّس سِره: إن هذا إذا كان الاستقبال إلى القبلة عند التحريمة. وقال: وهو الأحسن والأحوط عندي. 
وقد صرح به الشيخ عبد الحق ا محدث الدهلوي أيضًا في «مدارج النبوة». 
() قوله: باب سجود السهو: لما انتهى ذكر الأداء من الفرائض والنوافل والقضاء» شرع في جبر نقصان يتمكن فيهما 
جيعًاء كما ذكر النوافل بعد أداء الفرائض؛ لكونها حبرا لنقصان تمكن في الفرائض» فلهذا ذكر السهو عقيب النوافل؛ لكونه 
جبرا للنقصان المتمكن في الأداء والقضاء والفرائض والنوافل» فكان بعد الجميع. وهو من قبيل إضافة الح إل اش 
كما يقال: (سجدة التلاوة) واخيار العيب) وااخيار الشرط) و«كفارة القتل» و«كفارة الظهارا. والأصل: 17 ا إذا 
أضيف إلى شيء يكون المضاف إليه سيا للمضافء إلا إذا دل الدليل على خلافه» كلاصدقة الفطر» واحجّة الإسلام). 
كذا في «شرح السيد الشريف». ا أن بن البهر لمان دنا وهو أن النسيان: عزوب الشيء 
عن النفس بعد حضوره» والسهو: قد يكون عما كان الإنسان به عالماء وعما لا يكون عالما به). (الجوهرة والفاتح) 
() قوله: سجود السهو إلخ: اعلم أن في سجود السهو ثلاثة اختلافات» الأول: في صفته» وهو واجب في الصحيح. 
والثاني : في محله» وهو بعد السلام عندنا. والثالث: ف كيفيته» وهي أن يسجد سجدتين» ثم يتشهد؛ ثم يسلم. تم اختلف ف 
السلام الأول فقيل: يسلم تسليمتين» وهو الصحيح» كما في (الهداية0. وقيل: تسليمة واحدة تلقاء وجهه؛ ولا ينحرف عن 
القبلة. وقيل: تسليم واحد عن يمينه» وهو الصحيح؛ لأن ني صورة التسليمتين يظن المقتدون فراغ الإمام عن الصلاة» 
فينصرفون» ويقوم المسبوق لأداء ما بقي من صلاته» فيختل أمر الجماعة. قال في «المحيط): ينبغي أن يسلم واحدًا عن ينه 
وهو قول الكرحي» وهو الأصوب, وبه قال النخعي. (العيني وغيره) 
(«) قوله: واحب: للأمر به؛ لرواية ثوبان ف عن النبي عك#: امن سها في الصلاة فليسحد سجدتين). ولأنه شرع لجبر 
النقصان» وهو واجب» كالدماء في الحج» غير أنه لما كان للمال مدخل فيه كان بالدماء بخلاف الصلاة؛ لأن شأن احبر أن 
يكون من جنس الكسر. (المستخلص ومسكين) 
(؛) قوله: بعد السلام: هو عندنا. وقال مالك: إن كان السهو بالنقصان: يسجد قبل السلام؛ لأنه جير النقصانء وإن كان 
عن زيادة: يسجد بعد السلام؛ لأنه ترغيم ليطا اا فجاء مالك» فقال له 
أبو يوسف: ما قولك في هذه المسألة؟ فأحاب بمذهبه» فقال له أبو يوسف: ما قولك لو وقع السهو في الزيادة والنقصان 
جميعًا؟ فسكت مالك تحير وقال: على هذا أدركنا مشايخنا. فقال أبو يوسف: الشيخ تارة يخطئ» وتارة يصيب. فظن أن 
أبا يوسف قال له: الشيخ تارة يخطئ وتارة يصيب. 
وقال الشافعي: يسجد قبل السلام؛ لما روي: «أن النى ية سجد للسهو قبل السلاما. ولنا: قوله لق#ثثلا: «لكل سهو 
سجدتان بعد السلام»» وروي: «أنه لقثلا سجد سجدتين للسهو بعد السلام)» فتعارضت روايتان بفعله ع وبقي = 


كتاب الصلاة ۱۳١‏ ما يلزم به سجود السهو 


لكين و و ا ا 
[تفصيل السبب] 
= التمسك بقوله مثا سالماء ولأن سجود السهو مما لا يتكرّر» فيؤخر عن السلام» حتى لو سها عن السلام يحبر به 
ولأن السلام واحب» فلا يؤخر عن السجود. والخلاف في الأولوية» حتى لو سجد عندنا قبل السلام: جازء إلا أن الأول 
أولى. وقال بعضهم: سجود السهو سنة. (المستخلص والعيني والحوهرة) 
)١(‏ قوله: ثم يتشهد ويسلم: فيه إشارة إلى أن سجود السهو يرفع التشهد والسلام» ولكن لا يرفع القعدة؛ لأن الأقوى 
لا يرتفع بالأدن» بخلاف السجدة الصلبية؛ لأنما أقوى من القعدة فترفعها. ويأتي بالصلاة على النبي يكل والدعاء في قعدة 
السهوء يعني بعد سجود السهوء هو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة. قال الطحاوي: يدعو في القعدتين 
جميعًاء ويصلي على النبي يك فيهما. ومنهم من قال: عند أبي حنيفة وأبي يوسف: صلى على النبي يي في القعدة 
الأولى» وعند محمد: في الأخيرة. 
ولو سلم وعليه سجدتا السهو: يخرج من الصلاة؛ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يخرج خروجًا موقوقاء ثم إذا سجد للسهو 
عاد إلى حرمة الصلاة. وقال محمد وزفر: سلام من عليه السهو لا يخرحه من حرمة الصلاة. وفائدته: إذا سلم وعليه سهو, 
فاقتدى به رحل: فاقتداؤه موقوف عندهماء إن عاد إلى سجود السهو صح اقتداؤه» وإلا فلا. وعند محمد وزفر: يصح 
قتداؤه» عاد أو م يعد. ولو قهقه بعد السلام قبل أن يسجد للسهو: فصلاته تامة» وسقط عنه السهو إجماعاء ولا يجب 
عليه الوضوء لصلاة أخرى عندهماء وقال محمد: يجب؛ لأن القهقهة حصلت عنده في حرمة الصلاة. وأجمعوا أنه إذا عاد 
إلى سجدتي السهو ثم اقتدى به رجل: صح اقتداؤه» وكذا إذا قهقه: يجب عليه الوضوء. قال في (الفتاوى): القعدة بعد 
سجدتي السهو ليست بفرضء وإما أمر بما؛ ليقع خخنم الصلاة بماء حتى لو قام وتركها: لا تفسد صلاته. كذا قال 
الحلواني. (الجوهرة) 
) قوله: ويلزمه إلخ: في قوله: «يلزمه) تصريح بأنه واحب» وهو الصحيح؛ لأنه شرع لجبر النقصان» فكان واجبًا كالدماء في 
الحج» وإذا كان واجبًا لا يحب إلا بترك واحب أو بتأخيره أو بتغيير ركن ساهيًا. وقوله: امن جنسها) احتراز من غير 
جنسهاء كتقليب الحجر ونحوه» فإنه إنما يكون مكرومًا أو مفسدًا. فإن قلت: ما الفائدة في قوله: اليس منها)؛ إذ المعلوم أنه 
إذا زاد في صلاته عَم أن الزائد ليس منها؟ قلت: احترز بذلك عما إذا أطال القيام أو القعود» فإنه زاد فيها فعلا من 
جنسهاء وهو لا يوجب عليه السهو؛ لأنه منهاء بدليل أن جميع ذلك فرض. فإن قلت: ل وحب السهو عند الزيادة» وإنما 
E‏ 40 فلك لاد اراد ى عر مومه ] E‏ الث اناي EE‏ 
37 كان له رده؛ كما لو كان له اربع أصابع. 
واعلم أن سجدني السهو يمرن اتقصانء ورضيان الدمن» ورغمان الشيطان» فلهذا ما واحبتان. لوف 
OO‏ نسح NTE‏ 


وحب في الزيادة؛ لأنما لا تعرى عن تأحير ركن أو ترك واجب. 


كتاب الصلاة ۱۳۷ السهو عن القعدة الأولى 


ترك فعلا مسنوئاء"" أو ترك قراءة فاتحة الكتاب»" أو القنوت»'" أو التشهد» أو تكبيرات 
لأنما كلها 0 لمواظبة و مرة مراع 
العيدّين»”' أو جهّرٌ الإمام”' فيما تحاقت» أو حافت فيا مُجْمَر. 

[ه- سهو الإمام أو المقتدي] 

وسهو الإمام يوجب على المؤتمٌ السجوة» فإن لم يسجد الإمامٌ: لم يسجد الموتجٌ.” فإن سها 


لتقرر السبب الموحب في حق الأصل, ولأن متابعة الإمام لازمة. (ج وغيرها) 


المؤتم: لم يلزم الإمامَ ولا الموة تم السجود. 


[- السهو عن القعدة] 
ومن سها عن القعدة الآولى» ڈ ثم تذكّر وهو إلى حال القعود أَقَربُ 1" عا علس و 
[ألف: السهو عن القعدة الأول المسألة ثائية] [الصورة الأولى] 


)١(‏ قوله: فعلا مسنونا: أي فعا واجبًا عرف وجوبه بالسنة» أي بفعل التي يل وهي القعدة الأولى؛ لما روي عن التي ككله: 
أنه صلى ونسي القعدة» فقام إلى الثالثة» فسبح به وأتم الصلاة» ثم سجد للسهوء ولهذا سمي فعلا مستونًا. وقيد بقوله: 
«فعلًا)؛ لأنه إذا سها عن الأذكار لا يحب السهوء كما إذا سها عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتمماء إلا 
في حمسة مواضع: تكبيرات العيد؛ والقنوت» والتشهد, والقراءةء وتأخير السلام عن موضعه. (الجوهرة وغرها) 

(ه) قوله: فاتحة الكتاب: لأتما واحبة» وكذا إذا ترك أكثرها؛ لأن للأكثر حكم الكل. (الجرهرة) 

) قوله: أو القنوت: لأنه واحب» وكذا إذا ترك تكبيرة القنوت. (الجوهرة) 

(؛) قوله: أو تكبيرات العيدين: أو البعض؛ لأنه واحب» وكذا إذا ترك تكبيرة الركوع من صلاة العيد: يجب السهو. ولأن 
التكبيرات أركان مضافة إلى جميع الصلاة» فتركها أوحب نقصانًاء والسجدة شرعت لجبر النقصان» بخلاف تسبيحات 
الركوع والسجود وتكبيراتهما؛ لأنما ليست بمضافة إلى جميع الصلاة. (الجوهرة والفاتح) 

(ه) قوله: أو جهر الإمام إلح: لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات» وإنما قيد بالإمام؛ لأن المنفرد إذا 
حافت فيما يجهر فيه: لا سهو عليه إجماعًا؛ لأنه مخير. وإن جهر فيما يخافت فيه» ففيه اختلاف المشايخ» وف 
«الكرحي): لا سهو عليه. واختلف في المقدار» والأصح قدر ما تحوز به الصلاة في الفصلين؛ لأن اليسير من الجهر 
والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه» وعكن عن الكثير؛ وما تصح به الصلاة كثير. وني «النوادر): إذا جهر المنفرد فيما يخافت 
فيه: وجب عليه السهو. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: لم يسجد المؤتم إلخ: لأنه إذا سجد يصير مخالمًا للإمام؛ وما التزم الأداء إلا متابعًا. كذا في «الجوهرة»). 

) قوله: ولا المؤتم إلخ: لأنه إذا سجد وحده كان خالا لإمامه» وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعًا. (الجوهرة) 

(ه) قوله: أقرب: يعني بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض. وف «المبسوط): مالم يستتمٌ قائمًا يعود» وإن استتمٌ لا يعود. وصحح 
هذا صاحب الحواشي . (الحومرةٍ 

(5) قوله: فجلس وتشهد: ا كفناء المصر يأحذ حكم المصر في حق صلاة العيد 
والجمعة» ولم يذكر الشيخ ير السهو ههنا. وفي «الهداية): الأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم. وفي «النهاية): المختار 
أنه يسجد» ووحد بخط المكي للله: أنه يسجد. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ۱۳۸ السهو عن القعدة الأخيرة 


وإن كان إلى حال القيام أقرت: : يَعْذُه ويسجد للسهو.”" 


[الثانية] لأنه كالقائم معنى. (ج) لأن ي رجوعه إلى القعدة إصلاح صلاته» وأمكنه ذلك 
وإن سهاأ عن القعدة الأخيرة» فقام إلى الخامسة: ع إل القعدة ما ل سجد» وألغى اخامس: 
[ب: السهو عن القعدة الأخيرة» المسألة رباعية] [الصورة الأول] أي تركها 
a‏ لو e E‏ ساك ٤ FT‏ 
وسجد للسهو. وإن قيّد الخامسة بسجدة: بطل فرضه»" وتحوّلت صلاته نفلا وكان علي“ 
لأنه أحر واحبا [الثانية] 
أن يض إليها ا E‏ 
أي إلى الخامسة؛ ليشفعها 
وإن قعد في الرابعة» ثم قام» ولم يُسَلُم بظنها القعدة الأولى: عاد إل القعود ما ١‏ يسحل 
[الثالثة] قدر التشهد إل الخامسة أي القعدة الأخرى ولا يعيد التشهد 


)١(‏ قوله: ويسجد للسهو: لأنه ترك الواحب» فلو عاد ههنا: بطلت صلاته» كما إذا عاد بعد ما استتجٌ قائمًا؛ لأن القيام 
فرض» والقعدة الأولى واجبة» فلا يترك الفرض لأجل الواحب. فإن قيل: يشكل على هذا بما إذا تلا آية سجدة فإنه يترك 
القيام وهو فرض» ويسجد للتلاوة وهي واجبة» فقد ترك الفرض لأجل الواحب؟ قيل: كان القياس هناك أيضًا أن لا يترك 
القيام إلا أنه ترك القيام بالأثر؛ فإنه غالا وأصحابه هق كانوا يسجدون ويتركون القيام لأجلهاء والمعنى فيه أن المقصود من 
سجدة التلاوة إظهار التواضع ومخالفة الكفار» فإنهم كانوا يستكبرون عن السجود» فجوّز ترك القيام تحقيقًا لمحالفتهم. 

وهذا في صلاة الفرض» وأما في النفل إذا قام إلى الثالثة من غير قعدة: فإنه يعود ولو استتجٌ قائمّاء ما لم يقيدها بسجله. 
كذا في «الذخيرة). (الجوهرة) 

(۲) قوله: بطل فرضه إخ: بطل فرضه بوضع الجبهة؛ لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة» ومن ضرورته 
خروجه عن الفرض؛ وهذا لأن الركعة ل 0 صلاة حقيقة» حتى يحنث بها في يمينه: ١لا‏ يصلي) . كذا في «المداية). 
(© قوله: وتحولت صلاته نفلا: [عندهما؛ ان بطلان الوصف لا يوحب بطلان الأصل» خلائًا لمحمد 1 

(؛) قوله: وكان عليه إلّ: فيه إشارة إلى الوحوب. وفي «المبسوط) قال: وأحب إل أن يشفع الخامسة؛ 0 التفل شع شفئا 
لا وتتاء وهذا في سائر الصلوات إلا في العصرء فإنه لا يضم إليها؛ لأنه يكون تطوعا قبل المغرب» وذلك مكروه. وف اقاضي 
حان): إلا الفجر» فإنه لا يضيف إليها؛ لأن التنفل قبلها وبعدها مكروه. انتهى. وت «الطائي» شرح «الكنز): فيضم 
سادسة ندباء وقيل: وجوبًا ولو في العصر» ورابعة في الفجر» وأما المغرب فتصير أربعًا فلا حاجة إلى الضم. انتهى. 

فإن اقتدى به إنسان في هاتين الركعتين أعني الخامسة والسادسة: يلزمه ست ركعات عندهما؛ لأن الكل صار نفلا وعند 
حمد: لا يلزمه شيء؛ لأنه قد انقطع الإحرام حين فسد الفرض. ولو لم يضم إليها ركعة سادسة: لا شيء عليه؛ ٤‏ مظنون» 
انون غير مضموتء ولكن الأفضل الضم. ثم إذا ضم هل يسجد للسهو؟ عندهما: الأصح لا يسجد؛ لن التقصات 
اقساد لا بر بالسحودء كذا ذكره التمرتاشي. وموم 


كتاب الصلاة ۱۳۹ الشك في عدد الركعات 


و !رشك اليو وإن قيّد الخامسة بسجدة: ضمٌ إليها ركعة أخرى.” ' وقل 
ويسحد للسهو؛ لأنه أخر الواجب, وهو اللا االربعة] 
ًت ا والركعتان نافلة ° 
[خاتمة الباب: الشك في عدد الركعات] 
ومن شك“ في صلاته» فلم يدر أثلانًا صل أم أركاة ذلك أرلها عفن لها ا 
44 ثلاثية] [الصورة الأولى] 
رې قوله: وسلم ا أن التسليم في حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلفة» فإن سلہ قائمًا: لا تفسد صلاته» ولو عاد: 
لا يعيد التشهد. (الجوهرة) 
رم قوله: ضم إليها ركعة أخرى: فإن قلت: هل ضم الأخرى على الإيجاب أم على الاستحباب؟ قلت: ذكر في «الأصل» ما 
يدل على الوحوب» فإنه قال: «وعليه أن يضم)» وكلمة «على) للإيجاب. ثم إذا أضاف إليه أخرى: فإنه يتشهد ويسلم 
ويسجد للسهو؛ لأنه ترك لفظة السلام. وكان القياس أن لا يجب عليه سجود السهو؛ لأن سهوه وقع في الفرض» وانتقل منه 
إلى النفل» ومن سها في صلاة لم يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى, إلا أن الأول استحسان» ووجهه: أن انتقاله إلى النفل 
ناء على التحريمة الأولى» فجعل في حق السهو كأنمما في صلاة واحدة. فإن اقتدى به أحد قي هاتين الركعتين: لزمه أن يقضي 
سنا عند محمد» قال في «الوجيز): وهو الأصح؛ لأن إحرام الفرض لما لم ينقطع عنده» صار المقتدي شارعًا في الكل» فلزمه ما 
أدى الإمام بمذه التحرعة» وقد أدى سنًا. وعندهما: يلزمه ركعتان؛ لأنه اقتدى به في النفل بعد خروحه من الفرض. فإن أفسد 
المقتدي: لا قضاء عليه عند حمد؛ اعتبارًا بالإمام» وعندهما: يقضي ركعتين» وهو و الصحيح» » وعليه الفتوى. (الجوهرة) 
ر قوله: والركعتان نافلة: ولا تنوبان عن سنة الظهر على الصحيح؛ لأتهما مظنونتان» والمظنون ناقص. (الجوهرة) 
رى قوله: ومن شك إلخ: أي قبل الفراغ» أما بعد الفراغ منهاء أو بعد ما قعد قدر التشهد: فلا شيء عليه وإن كان قبل 
السلام إلا أنه لو أخبره عدل بعد السلام أنه ما صلى الظهر أربعًاء وشك في صدقه وكذبه: أعادها احتياطًا. (العيني والفتح) 
رهم قوله: أول ما عرض له: قال شمس الأئمة: معناه: لم يكن السهو من عادته؛ لا أنه لم يسه في عمره قط. وقيل: أول سهو 
وقع له في عمره» ولم يكن سها في صلاته قط بعد بلوغه. وقيل: أول سهو له في تلك الصلاة. والأول أصح. وفائدته: إذا 
سها في صلاته أول مرة واستقبل» ثم وقف سنين» ثم سها: على قول تمس الأئمة يستأنف؛ لأنه لم يكن من عادته» وإنما 
حصل عليه مرة واحدة» والعادة إغا هي من المعاودة» وعلى غيره من العبارتين يجتهد في ذلك. (الجوهرة) 
(: قوله: استأنف إلح: لقوله ##: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة)» والاستقبال لا يتصور إلا 
بالخروج عن الأولى» وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل ينافي الصلاةء وبالسلام قاعدًا أولى؛ لأنه عهد محللا شرعًا» وجرد 
النية لغو؛ لأنه لم يخرج به من الصلاة. 
فائدة: اعلم أن «الشك) تساوي الأمرين» لا مزية لأحدهما على الآخر. و«الظن» تساوي الأمرين» وجهة الصواب أرحح. 


و«الوهم) تساوي الأمرين» وجهة الخطأ أرحح. (الجوهرة والعيني والفتح والفاتح) 


كتاب الصلاة ٠‏ ۱ أحوال المريض الخمسة 


الصلا فإن كان يعض له كثيرًا:”' بنى على غالب ظته" إن كان له ظنٌ» وإن لم يكن له ظن: 
5 لك 
ن على الف 
[أي الأقل| 
بات صا ال 


[للمريض أحوال خسة] ‏ اختلفوا ني حد المرض الذي يبيح له الصلاة قاعدًاء فالأصح: أن يكون بحيث يلحقه بالقيام ضرر. (ج) 

ذا تعر عل امريض القا"' صل تاعا" يرك ويسجد/" فإن م يستطع الركوعٌ والسجوة. 

[الحالة الأوى] 
رم قوله: يعرض له كثيرا إلخ: لقوله علكة: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا: فليتححّ أقرب ذلك إلى 
الصواب» وبنى عليه» ويسجد سجدتي السهوا. ولأنه لو أمر بالاستئناف والحالة هذه: رما شك ثانيًا وثالئّاء فيؤدي إلى 
الحرج. ولا معارضة بين هذا الحديث والذي سبق؛ لأن ذلك محمول على ما إذا وقع له أول مرة» وهذا على ما إذا وقع له 
غير مرة» ولم يعكس الأمر؛ لأنه يقع الحرج بالإعادة في كل مرة. (الفتح والعيني والفاتح) 
() قوله: غالب ظنه إلخ: لقوله ع#ك#: امن شك في صلاته» فليتحر الصواب». 
0 قوله: بنى على اليقين إل: لقوله علككا: «من شك في صلاته فَلَّم يدر أثلانا صلى أم أربعًا بنى على الأقل» الحديث. 
ويقعد ني كل موضع يتوهم أنه موضع قعوده. وإِنما يقعد؛ لأنه يمكن أن يكون آخر الصلاة» والقعدة الأخيرة فرض. 
(؛) قوله: باب صلاة المريض: اعلم أن للإنسان حالتين: الصحة» والمرض» فلما فرغ من الأولى شرع في الثانية. وكل من السهو 
ولمرض عارض سماوي» إلا أن السهو أعم موقعًا؛ لتناوله حالة المرض أيضًاء فقدم. والمريض: فعيل بمعنى الفاعل» من باب مع 
يسمع). قال الجوهري: المرض: السقم. وقال العلامة العيني: ا يزول بحلوله في بدن الحي اعتدالٌ الطبائع الأربع. وإضافة 
«الصلاة» إلى (المريض) من إضافة الفعل إلى فاعله» أي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى حله» كتحرك الخشبة. (الفتح وغيره) 
(ه) قوله: إذا تعذر على المريض القيام: في الفرائض» بحيث لو قام يسقطء فهو المرض الحقيقي» وحوف زيادة المرض هو 
المرض الحكمي. وقيد بتعذر القيام؛ لأنه لو قدر عليه متكئًا أو معتمدًا على عصا أو حائط: لا يجوز له إلا كذلك 
خصوصًا على قوهماء فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له. فإن لحقه نوع من المشقة: لم جز ترك القيام؛ لأنه إنما يجوز تركه إذا 
كان يلحق به ضرر» على الأصح» وعليه الفتوى. فإن قدر على بعض القيام: يقوم بقدر ما يقدر» حتى لو كان قادرًا على 
التكبير قائمًا فقط: يكبر قائمّاء وكذا لو كان قادرا على بعض القراءة قائمًا ولو آية: يقوم بقدره. (الفتح) 
(5) قوله: صلى قاعدا: يعني يقعد كيف تيسر عليه» وإن قدر على القعود مستندًا إلى حائط أو إنسان: فإنه يحب عليه ذلك» 
ولا يحرئه مضطجعا. كذا في (النهاية). (الجوهرة) 
(۷) قوله: يركع ويسجد: لقوله لل لعمران بن حصين: صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى الجنب)؛ 
وني رواية النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا تومئ إيماء). ولي «البحر): الدليل على صلاة المريض قاعدًا أو مستلقيًا قوله 
تعالى: الین يذ رون أللة فِا ودا وع جُنُوبهمْ4 رال عمرن: .010١‏ قال ابن عباس وجابر وابن عمر :إن الآية 
نزلت ف الصلاة, أي قيامًا إن قدرواء وقعودًا إن عجزوا عن القيام» وعلى جنوبهم إن عجزوا عن القعود. (الفتح) 


كتاب الصلاة ١١‏ أحوال المريض الخمسة 


اذ ثم فض لا يصح؛ لعدم الإجاء 


أومأ ! اوتجيل الستيحوة ي من الركوع؛ ولا يرفع "إلى وجهه شيئًا يسجد عليه. 
لأن الإعاء قائم مقامهماء فأخذ حكمهما 


فإن م يستطع القعوة: استلقى على قفا" وجعل رجليه إل القبلق وأوما بالركوع 


[الثالئة) 


والسجود. وإن ا على جنبه ‏ ووجهه إلى القبلة وأوما: جاز. 


فإن لم يستطع الإياءً برأسه: أخر ضاي ' ولا يومىع بعينيه' “ولا بحاجبيه ولا بقلبه. 

[الرابعة] 
()قوله: ولا يرفع إلخ: لقوله ##: «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجدء وإلا فأوم برأسك». فلو رفع كان مكرومًا تحرها. 
(') قوله: استلقى على قفاه: لحديث ذكرناه من رواية النسائي» ولقوله ##: «يصلي المريض قائمّاء فإن لم يستطع فقاعداء 
فإن لم يستطع فعلى قفاه» فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه). قال في «الجوهرة»: «استلقى على ظهره) يعني بعد أن 
توضع وسادة تحت رأسه» حت يتمكن من الإماء؛ لأن الاستلقاء يمنع الإماء من الأصحاء فكيف من المرضى. فإن صلى 
مضطجعًاء فنام فيه: انتقض وضوؤه. كذا في «الوحيز). 
( قوله: اضطجع على جنبه: يعني على جنبه الأيمن» ويجعل رأسه من قبل الشرق» إلا أن الأول أولى. فإن لم يستطع 
الاستلقاء على جنبه الأمن» فعلى جنبه الأيسر. (الجوهرة) 
(؟)قوله: أحر الصلاة: لقوله عي في الحديث السابق بعد قوله: لافإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ ليماءا: «فإن لم يستطع فالله 
أحق بقبول العذر منه». وني قوله: «أخّر الصلاة» إشارة إلى أنما لا تسقط إذا بلغ إلى هذه الحالة» وإن كان أكثر من يوم 
وليلة» إذا كان مفيمًاء وهو الصحيح؛ لأنه يفهم مضمون 00 بخلاف المغمى عليه. كذا في «المداية). قال في الاي 
خان): في ظاهر الرواية تسقط إذا كان أكثر من يوم وليلة؛ لأن جرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب؛ لأن محمدًا يف ذكر 
في (النوادر): امن قطعت يده من المرفقين 0 من الساقين: لا صلاة عليه)» فثبت أن محرد العقل لا يكفي. 
وقيل: إن هذه المسألة 7 أربعة أوجه: إذا د به امرض أكثر من يوم وليلة وهو لا يعقل: لا يقضي إجماعًا. وان کان أقل من 
يوم وليلة وهو يعقل: قضى إجماعا. Coals‏ ففيه احتلاف المشايخ» منهم من قال: 
يازمه القضاءء وهو اخحتيار صاحب (امداية)» ومنهم من قال: لا يازمه» وهو اخختيار البزدوي الصغير وقاضي خان. (الجرهرة) 
(ه)قوله: ولا يومئ بعينيه إلخ: بناء على أن مسمى الإيماء لغة حاص بالرأس» وأنه بغيرها إشارة» وقد جاء مفسرًا في قوله لايا 
لذلك المريض: «وإلا فأوم برأسك» واحعل سجودك أحفض)» ولا تتحقق زيادة الخفض بالعين ونحوها. وقال زفر: يومئ بعينيه» 
فإن عجز فبقلبه. وقال الشافعي: ينبغي أن يومئ بقلبه وبعينيه. وقال الحسن بن زياد: يؤمي بحاجبيه وبقلبه» ويعيد متى قدر على 
الأركان. وق رواية عن أبي يوسف: يومئ بعينيه؛ لأنمما في الرأس» فيأحذان حكمهاء وإن اي لأن النية التي لا تصح الصلاة 
بدوتما إنما تقوم به» فتقام به الصلاة عند العجز. ولنا: أن أ صب الأبدال پاراي تنم و ا ورد بالإيماء بالرأس على حلاف القياس» 
فلابمكن القيلس على الزأس؛ * لأنه يتأدى به ركن الصلاة» أي السجدة دون هذه الأشياء. (افتح وللستخلص رغه 


* قاعدلهة أصول الفقه: ما ورد يخلااف القياس لا يقاس عليه غيره. 


كتاب الصلاة ١1‏ حكم المغمى عليه 
فإن قَدَرَ على القيام» ولم يقدر على الركوع والسجود: لم يلزمه القيامٌ.“ وجاز أن يصلي 


[الخامسة] ۲" 
قاعدا يومئ إِيماءٌ ° 

[مسالتان معكوستان] 

°| و 4 س اع عم ى 

فان صلى الصحيح ' بعص صلاته قائماء ثم حَدَّتٌ به مرض: اها قاعدًاء يركع ويسجد 


[ألف: حدوث المرض خلال الصلاة] 
ويومئ إيماء إن لم يستطع الركوعَ والسجود أو مُستلقيًا إن م يستطع القعود. 
ومن صلى قاعذا ير ويسجد رض» ثم صحٌ: بنى على صلاته' ' قائمًا. 


[ب: حصول الصحة خلال الصلاة 
- 
ى 


فإن صلى بعض صلاته بإيماء؛ ثم قَدَرَ على الركوع والسجود: استأنف الصلاة.“ 


[خاتمة الباب: صلاة المغمى عليه] 
و 


ومن أغمي عليه" حمس صلواتٍ فما دُوتها: قضاها إذا ص 51100 


وهذا استحساك 


وا ا و ر متو لكوع رو را و ا ا ر 
() قوله: قاعدا يومئ إيماء: فإن أوماً قائمًا: جاز. كذا ني «الحيط). ولي «الفتاوى): إذا أراد أن يومئ للركوع: أومأ قائمّاء ويومئ 
للسجود قاعداء والأفضل هو الإيماء قاعدًا بالكل. وف «الواقعات): إذا أومأ للسجود قائمًا: لا يجزئه» وللركوع: يجزئه. (الجوهرة) 
)١(‏ قوله: فإن صلى الصحيح إلخ: لأن في ذلك بناء الأدن على الأعلى؛ ولأنه لو استقبل لوقع الكل ناقصًاء فكان هذا 
أولى؛ وروي عن أبي حنيفة يه: أنه يستقبل. (الفاتح والجوهرة) 

(؛) قوله: بنى على صلاته إلخ: عندهاء وقال محمد: يستقبل. والأصل: أن بناء آخر الصلاة على أُوها بمنزلة صلاة المقتدي 
على صلاة الإمام؛ فكل موضع يصح الاقتداء صح البناءء وما لا فلا واقتداء القائم بالقاعد صحيح عندهما؛ بناء على فعل 
النبي يي كما مر في الجماعة» وعند محمد: لا يجوز؛ لأن حالة المقتدي أقوى من حالة الإمام. وقول الشيخين أقوى؛ 
لمطابقة الحديث النبوي» صل الله على صاحبه ألف صلاة وسلام. (الفتح والمستخلص وغيرها) 

(د) قوله: استأنف الصلاة: هذا إذا قدر على ذلك بعد ما ركع وسجدء أما إذا قدر بعد الافتتاح قبل الأداء: صح له البناء. كذا 
في لاجوامع الفقه). وقال زفر: يني في الوحهين» على أصله في الاقتداء؛ لأن عنده يجوز أن يقتدي الراكع بالمومئ. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: ومن أغمي عليه إل: قيد بالإغماء؛ لأنه لو زال عقله بالخمر: يلزمه القضاء وإن طال؛ لأنه حصل بما هو معصية؛ 
فلا يوحب التخفيف» ولهذا يقع طلاقه. وكذا إذا زال بالبنج أو الدواء عند أبي حنيفة؛ لأن سقوط القضاء عرف بالأثر إذا 
حصل بآفة سماوية» فلا يقاس عليه ما حصل بفعله. وعند محمد: يسقط؛ لأنه مباح» فصار كالمرضء والفتوى اليوم على أنه 
حرام. كذا في لالوجيزا. وأطلق المصنف في الإغماء فعم ما لو حصل بفزع من سبع أو آدمي؛ لأن الخوف بسبب ضعف 
قلبه» وهو مرض. وقال الشافعي: لا يقضي إذا أغمي عليه أو جن في وقت صلاة كامل. ولنا: ما روي: أن عليًًا ذه أغمي 
عليه أربع صلوات فقضاهن؛ وأن عمار بن ياسر دجما أغمي عليه وما وليلةً فقضاهاء وابن عمر فما أغمي عليه أكثر من 
يوم وليلة فلم يقض. كذا في (الفتح) و«العيني) و«الفاتح). 5 


كنات الصلاة ع١‏ عدد سحود التلاوة ومواضعها 


وإن فاتته''' بالإغماء أكثرٌ من ذلك: لم يتقض. 
باب سجو د التلاوة”" 
[أبحاث الباب سبعة: -١‏ عدد السجود ومواضعها] 


ف القرآن“ أربع عشرة سجدة:” في آخر «الأعراف»» وي «(الرعدا. وف (النحلا؛ وف اابني 


( فشكب 0 ٤‏ 
= وقال في «الجوهرة»): الأعذار انواع: ممتد جداء كالصباء تسقط به العبادات كلها. وقاصر جذاء کالنوم» لا يسقط به شيء 
من العبادات. والمتردد بينهماء وهو الإغماء فإن امتد ألحق بالممتد ا وإن م تد ألحق بالقاصر جد حتى يوجب 
القضاء. وامتداده: أن يزيد على يوم وليلة؛ لأنه عند ذلك تدخل الفائنة في حيز التكرار» وقي إيجاب قضاء ذلك حرج» 
[زقذل ر ر 1 1 
وهو مرفوع* بقوله تعالى: رمَا جَعَلَ عَلَيِحكُمْ فى آَلدِينِ مِنْ حَرَح) «خج: «.م. والحنون كالإغماء على الأظهر» وإن أغمي 
عليه بسبب الفزع من آدمي أو سبع أكثر من يوم وليلة: لا قضاء عليه بالإجماع. 
رى قوله: وإن فاتته إلخ: أي لو زاد الإغماء أو الجنون أكثر من الخمس: لا يقضي مطلمًاء سواء كان بالساعات أو بالأوقات 
عندهماء وعند محمد: إن كثر بالأوقات بأن تفوته السادسة أيضًا: لا يقضي. فلو جن قبل الزوال ودام إلى ما بعد الزوال من 
اليوم الثاني وأفاق قبل دحول وقت العصر: لم يقض عندها؛ لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلةء وعند محمد: 
يقضي ما لم يمتد إلى وقت العصر» حتى يصير الصلوات سنًا. (العيني والمستخلص) 
0 قوله: باب سجود التلاوة: هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه» ويقال: إضافة الحكم إل اليك فالتلاوة سبب بلا 
خلاف. ووجه المناسبة: أن المريض إذا صلى فقد انقاد لأمر اله» وفي التلاوة إذا سجد فقد انقاد أيضًا لأمر الله. وى إضافة 
الالسجود) إلى «التلاوة) إشارة إلى أنه إذا كتبها أو هجاها: لا يجب عليه السجود. كذا في «الجوهرة». فإن قلت: التلاوة سبب 
في حق التالبي والسماعٌ في حق السامع» فكاذ المناسب أن يقول: باب سجدد التلاوة والسماع. قلت: ذكر الأصل فقط. 
رم قوله: في القرآن: اعلم أن العلماء احتلفوا ف عدد سجود التلاوة في القرآن على أقوال؛ الأول: مذهبنا. والثانى: إحدى عشرة 
بإسقاط الثلاث من المفصل. والثالث: حمس عشرة» وبه قال المدنيون. والرابع: أربعة عشر» بإسقاط اص)» وإثبات السجدتين 
في ا(الحجا, وهو قول الشافعي وأحمد. والخامس: أربع عشرة» بإسقاط «والنجما» وهو قول أبي ثور. كما في «البناية). 
(؛) قوله: أربعة عشر سجدة: اعلم أن في القرآن أربع عشرة سجدة» سبع منها فريضة: وثلاث منها واجبء وأربع منها سنة. 
في آخر (الأعراف) فرض» و(الرعد) فرض» و«النحل! فرض» وابني إسرائيل) فرض» وامريم) فرض» والأولى في «الحجا 
فرض» و(الفرقان) واحبة» و(النمل) سنة» و«الم تنزيل) واجبة» ولاص) فرض» ولاحم السجدة) واجبةء و«النجم) سنة 
والإذا السماء انشقت) سنة» و(اقرأ) سنة. 
وهل بحب السجدة بشرط قراءة جميع الآية أم بعضها؟ الصحيح: أنه إذا قرأ حرف السجدة» وقبله كلمة وبعده كلمة: 
وحب السجود» وإلا فلا. وقيل: لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة» ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في 
آخرها: لا يحب عليه سجود. والمستحب الجهر بآية السجدة إذا كانت الجماعة متهيئين للصلاةء وإلا فالإحفاء أفضل. = 


* القاعدة الكلية: الحرج مدفوع. 


كتاب الصلاة ١‏ وصف سحود التلاوة 


1 و 5 5 5 8 و ~~ ~~ 
إسرائيل!» وامريمًا» والأول في ا الحا" و'الفرقانٍ)؛ و«النمل»» و«الم تنزيل)» واص1ا؟" 


وااحم الس و«النجم!ء و(الانشمَاقٍ)؛ و«العلق). 
[1- وصف السحود] 


والسجود واج" في هذه المواضع على التالي والسامع *) سواء قصَلَا» سماعَ القرآن أو 


= وإن تلا بالفارسي: لزم السامع وإن لم يفهم عند أبي حنيفة» وعندها: لا يلزمه إلا إذا فهم» وروي: أنه رحع إلى قولهماء 
وعليه الاعتماد» وإن قرأها بالعربية: وجب على السامع» فهم أو لم يفهم إجماعًا. (الجوهرة) 

0 قوله: والأولى في الحج: وقال الشافعي: ف (الحجا سجدتان؛ لحديث عقبة بن عامر ينه قال: اقلت: يا رسول الل 
أفضلت اسورة الحج» بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم» ومن لم يسجدهما لم يقرأهما». ولنا: ما روي عن ابن عباس وابن 
عمر صد أنحما قالا: اسجدة التلاوة في «الحج) هي الأولى؛ والثانية سجدة الصلاة). وقرانما بالركوع يؤيد ما روي عنهماء 
وما رواه الشافعي لم يثبت» وذكر ضعفه في «الغاية4 ولئن ثبت فالمراد بإحداهما سجدة التلاوة» وبالأخرى سجدة 
الصلاة. (العيني) 

)١‏ قوله: وص: قال الشافعي: لا سجدة فيهاء بل هي سجدة الشكر؛ لما روي عن ابن عباس هما: «(أنه 8اا سجد في 
لاص)» وقال: سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرًا). ولنا: ما روي عنه عن الني يليه "أنه سجد ف «ص). وما رواه 
ضعفه البيهقي؛ والمراد به لأجل الشكر, وهو لا ينائي الوجوب. (العيني) 

(0) قوله: والسجود واجب إلخ: أي يجب عملا لا اعتقادًاء وتحب على لاحي لا على ارول بلك والشافعي: سنة؛ 
لأنه علي قرأها ولم يسجد هما. ولنا: أن آياتما كلها تدل على أا على ثلاثة أقسام: 8 أمر صريح» وهو 
للوجوت» 3 ذكر فيه فعل الأنبياء لاء والاقتداء بحم واحب» 6 ذكر فيه استنكاف الكفار» ومخالفتهم واجبة. 
وتأويل ما رواه: أنه لم يسجد للحال» وليس فيه دليل على عدم الوحوب؛ إذ هي لا تحب على الفور» وورد عنه لق#لقلا: 
أنه قال: «السجدة على من معها وعلى من تلاها)؛ وكلمة «على) للوحوب. فإن قيل: لو كانت واجبة لما أديت بالإيماء 
في سجدة الصلاة وركوعهاء ولما تداحلت» ولا أدت بالإيماء من راكب قَدَرَ على النزول؟ فيقال: أداؤها في ضمن شيء 
لا يناف وجوبماء كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة. (العيني والفتح وغيره) 

(؛) قوله:على التالي والسامع: [سواء كان التالي طاهرًا أو محدنًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساءً أو كافرًا أو صبيًا أو سكراناء 
فذلك كله يوحب على السامع السجدة. (الجوهرة)] 

(ه) قوله: سواء قصد إلح: لما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس د أنحم أوجبوا على التالي والسامع من غير 
قصد» وكفى بحم قدوة. (العيني) 


كتاب الصلاة ۱6 بعض مسائل سجود التلاوة 
لي ا 


[۳- تلاوة الإمام والمأموم] 


فإدا تلا الإمام اية | السجدة : سجدهاء وسجد ال ' فإن تلا المأموم: ل يلزم 
الإمام" ولا المأمومَ السجود. 
[4- سماع المصلي من غير المصلي] 
وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدةٍ من رجل ليس معهم في الصلاة: a‏ 
ا ا 


لصحة التلاوة من غير ححر. (ج) 
الصلاة © وتجدوها بعد السلا دن سجدو هان الملاة: ل ئه ' ولم تفسد ا 
[- استتباع السجدة الصلاتية للخارجية دون العكس] 


ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجدهاء حتى دخل في الصلاة فتلاها» وسجد لمما: 
أجزأته السجدة"' عن التلاوتين. وإن تلاها في غير الصلاة فسجدهاء ثم دخل في الصلاة فتلاها: 


)١(‏ قوله: وسجد المأموم معه: سواء سمعها منه أم لاء وسواء كان في صلاة الجهر أو المخافتة» إلا أنه يستحب أن لا يقرأها 
في صلاة المخافتة. (الجوهرة) 

0) قوله: لم يلزم الإمام إلخ: يعني لا في الصلاة ولا بعد الفراغ منها عندهماء وقال محمد: يلزمهم بعد الفراغ؛ لأن السبب قد 
تقرر ولا مانع» بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى حلاف موضوع الإمامة أو التلاوة؛ لأن التالي كالإمام للسامع في 
سجود التلاوة. ومعنى قولنا: «حلاف موضوع الإمامة» أي ذلك على تقدير أن يسجد التالي أولا فيتابعه الإمام» فينقلب 
التابع متبوعًا والمتبوع تابعًاء وإن م يتابعه الإمام كان مخالًا لإمامه أيضًا. ومعنى قولنا: «أو التلاوة» أي على تقدير أن 
يسجد الإمام أولا فيتابعه التالي» وهذا حلاف موضوع سجدة التلاوة» فإن التالي إمام السامعين» فينبغي أن يتقدم سجود 
التاليء قال لقثلا للتالي: «كنت إمامناء لو سجدت لسجدناا» قاله لرحل تلا عنده آية سجدة» فلم يسجد. 

ولهما: أن المقتدي محجور عليه عن القراءة؛ لنفاذ تصرف الإمام عليه؛ لأن قراءة الإمام له قراءة؛ لقوله لتيؤطتلا: «من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة)» وذلك دليل الولاية عليه والولاية دليل الحجر عليه» ولأن الشارع منعه عن القراءة» والمحجور 
لا حكم لتصرفه» AVENE‏ جب مسف رده ل تيد AND‏ 
يعتد بحاء ويعتبر حكمها. (الجوهرة) 

م قوله: لم يسجدوها في الصلاة: لأنما ليست بصلاتية» فيكون إدخاها فيها منهيًًا عنه» وهي وحبت كاملة» فلا تتأدى 
با منهي. (الجوهرة) 

(:) قوله: لم تحرئهم: لنقصائماء يعني أنما ناقصة لمكان لنهي؛ » فلا يتأدى بما الكامل» ولأنا ليست بصلاتية» وغير الصلاتية 
لا تؤدى في الصلاةء فتمكن النقصان بأدائها في الصلاة» 0 وجب بصفة الكمال لا يتأدى بالناقص. (الجوهرة) 

ه) قوله:ولم تفسد صلاتحم: لأتما من أفعال الصلاة» وفي «النوادر): تفسد» وهو قول محمد» والأول قوهماء وهو الأصح. ولو 
قرأ الإمام آية السجدة التي معها من الأحنبي في الصلاة قبل فراغه منها: سجدها في الصلاةء وأجزأته عنهما جميعًا. (الجوهرة) 
رى قوله: أجزاته السجدة إلخ: للتداحل» وحعلت الخارحية تبعًا للصلاتية؛ لقوتماء حتى لو لم يسجد للصلاتية: لم يأت 
بالخارحية أيضًا وأثم. كذا في «فتح المعين) و«العيني). وفي «الجوهرة): قوله: (أجزأته)؛ لأن الثانية أقوى؛ لكونما صلاتية» = 


كتاب الصلاة ۱٤٦‏ كيفية سحود التلاوة 


2 م 
سجدها ثانيّاء ولم تجزئه السجدة الأولى. 
[5- التداعل بشرطين] لأن الصلاتية أقوى» فلا تنوب الأولى عنها. (ج) 
ومن كرّر تلاوة سجلة واحدة ٤‏ مجلس واحد: أجزآأته e‏ ال 0 
[۷- كيفية السجدة] [الشرط الأول] [الشرط الثاني] 
ومن أراد السجود: كبر وم يرفع يديه وسجد ثم کر ورفع رأسه» ولا تشهد عليه ولاسلام. ^ 


اعتبارا بسجدة الصلاة لما روى ابن عمر ضتى: أنه لتلا كان لا يفعل لي السجودء يعني لا يرفع يديه. (فتح) 


= فاستتبعت الأولى. وكونما سابمًا لا ينائي التبعية» كسنة الظهر الأولى للظهر. 

وقي (النوادرا: يسجد أخرى بعد الفراغ؛ لأن للأول قوة السبق» فاستويا. قلنا: للثانية قوة اتصال السجدة بالتلاوة» فترححت 
على الأوى» فاستتبعتها. وهذا إذا دحل في الصلاة قبل أن يتبدل المحلس» أما إذا تبدل: لم يجزه سجدة الصلاة عن التلاوتين. 
وهذا الذي ذكره الشيخ هو رواية (كتاب الصلاة). 

وفي (النوادر): لا يسقط ما وحب خارج 2 3 تسحدها بعد الصلاة؛ لأنه حين اشتغل بالصلاة تبدل احلس» كما لو 
اشتغل بالأكل؛ ولا يمكن جعل الأول تبعًا؛ ن د لا يكون تبعًا للاحق» ولا يمكن جعل الثانية تبعًا؛ لأنما أقوى» 
فوحب اعتبار كل واحد سباك فالصلاتية تؤدى فيهاء والأولى تؤدى بعد الفراغ من الصلاة. إلا أن الأول هو الظاهر؛ لأن 
المتلو آية واحدة» والمكان واحدء والثانية أصل؛ لأن ما حرمتين: حرمة التلاوة» وحرمة الصلاة. 

ثم على رواية (كتاب الصلاة) في قوله: «أجرأته) فلو لم يسجدها في الصلاة حت فرغ منها: سقطت عنه السجدتان جميعًا. 
وي رواية «النوادر»: ما وجب خارج 000 يسقط. 

رم قوله: أجزأته سجدة واحدة: والأصل: أن مبنى السجدة على التداخل؛ دفعًا للحرج. فإذا تلا آية سجدة فسجد ثم قرأ 
تلك الآية في ذلك المجلس مرارًا: يكفيه تلك السجدة عن التلاوات الموجودة بعد السجدة. قوله: «في مجلس واحد» احتراز 
عما إذا تبدل المجلس. والتبدل يكون حقيقة ويكون حكماء فالحقيقة ظاهرة» والحكم كما إذا كان في بجلس بيع فانتقل إلى 
بجلس نکاح» أو أكل كثيرا أو شرب كثيرا وهو في مكانه. أو أرضعت امرأة ولدها أو امتشطت» أو اشتغل بالحديث» أو 
عمل عملا يعلم أنه قاطع لما قبلهء فإنه يقطع حكم المحلس. وأما إذا كان العمل قليلُا كما إذا أكل لقمة أو لقمتين؛ أو 
شرب جرعة أو جرعتين» أو تكلم كلمة أو كلمتين» أو خخطا خخطوة أو خطوتين: فإنه لا يقطع امحلس» وإنما يختلف اللجلس 
بالأكل حت يشبع» أو بالشرب حت يروى» أو بالعمل والكلام حتى يكثر» كذا قال التمرتاشي. كذا في «الجوهرة». وإن 
شئت زيادة التفصيل فارجع إليها وإلى المطولات المعتبرات. 

رم قوله: كبر ولم يرفع يديه إلخ: اعتبارا بسجدة الصلاة. كذا في «المداية). وفيه إشارة إلى أن التكبير سنة» وليس بواجب؛ 
لأنه اعتبره بسجدة الصلاة؛ والتكبير فيها ليس بواحب. ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاء هو المختار. ولا تجوز 
سجدة التلاوة إلا بما جحوز به الصلاة من الشرائط: من الطهارة من الحدث والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة» وطهارة 
الثوب» وطهارة المكان. ولا يتيمم ها إلا أن لا يجد الماع أو يكون مريضًا. فإن تكلم فيها أو قهقه أو أحدث متعمدًا أو 
خحطأ: فعليه إعادتما. (الجوهرة) 

رم قوله: ولا سلام: لأن ذلك بالتحليل» وهو يستدعي سبق التحرعة» وهي منعدمة؛ لأنه لا إحرام لما. فإن قلت: 2 = 


كتاب الصلاة ۱٤۷‏ تعريف السفر الشرعي 


باب صلاة ا 
[أنحاث الباب خمسة: -١‏ تعريف السفر] 
و 


ال :الذي يعد وا ف الا وا ون لك سد 
ي يتغبر ‏ م هو: أن يقصد ' الإنسان موضعا بينه وب 


ثلاثة أيام” ' بسَيْر الإبل ومشي الأقدام؛ 521700 


[۷۸ كيلو متر] أي القافلة دول الريد. > )ج( کذا 8 نسخ صحيحة 


= كيف تكون التحرمة منعدمة» وقد قال: «ومن أراد السجود كبر» والتكبير للتحرفة؟ قلت: ليس للتحريمة» بل هي 
لمشابكتها بسجدة الصلاة» والتكبير في سجدة الصلاة إِنما هو للانتقال, فكذا هذا انتقال من التلاوة إلى السجود. (الجوهرة) 
0١‏ قوله: باب صلاة المسافر: وللمسافر نوع رخصة من سقوط الأحكام» وفي سجود التلاوة نوع رخصة, وهو التداخل» 
فيكون المناسبة موجودًاء إلا أن «باب المسافر) ينبغي أن يقرب بااباب المريض)ء من حيث إن لكل واحد عذْرّاء إلا أنه 
فصل بينهما بااباب سجود التلاوة)؛ لأن ارش عدر ا والسفر عذر اختياري. والإضافة في ااصلاة المسافر) من 
إضافة الفعل إلى فاعله» أو من إضافة الشيء إلى شرطه. . والأصل في الفاعلة أن تكون بين اين افا ي وان 
وههنا من قبيل الأول؛ لأن المسافر لا يخرج من بيته غالبًا إلا مع رفيقه. و«السفرا و ق اللعة: لكف سمي به؛ لأنه يكشف 
عن أخلاق الرحال. وشرعًا: قطع مسافة تتغير به الأحكام» من قصر الصلاةء وإباحة الفطرء وامتداد مدة المسح» وسقوط 
وحوب اللجمعة والعيدين والأضحية» وحرمة الخروج على المرأة الحرة بغير محرم. (ملا مسكين والفاتح) 

() قوله: أن يقصد إلخ: القصد: هو الإرادة لما عزم عليه» إنما قيد بالقصد؛ لأنه لو طاف جميع الدنيا من غير قصد السفر لا يصير 
مسافرّاء وكذا القصد نفسه من غير سير لا يعبأ به» فالقصد وحده غير معتبر» وكذا الفعل» بل المعتبر اجتماعهما. من (الجوهرة). 
)٠(‏ قوله: مسيرة ثلاثة أيام: يعني تمارًا دون لياليها؛ لأن الليل للاستراحة؛ ويعني ثلاثة أيام أقصر أيام السنة. وهل يشترط سفر 
كل يوم إلى الليل؟ الصحيح: أنه لا يشترط» حتى لو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال» وبلغ المرحلة ونزل للاستراحة» 
وبات فيهاء ثم بكر قي اليوم الثاني كذلك إلى الزوال» ثم في اليوم الثالث كذلك: يصير مسافرًا. كذا في «الفتاوى)؛ لأنه لا بد 
له من النزول؛ لاستراحة نفسه ودابته؛ لأنه لا يطيق السفر من الفجر إلى الفجر» وكذا الدابة لا تطيق ذلك فألحقت مدة 
الاستراحة بمدة السفر للضرورة. (الجوهرة) 

(؛) قوله: مسيرة ثلاثة أيام: مع الاستراحات المعتادة» حتى لو أسرع فوصل في يومين: قصر. وقيد بثلاثة أيام» وهي أدنى مدة 
السفر عندنا؛ لقوله لثلاثثلاً: «بمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها)» وجه الاستدلال: أن «المسافر» ذكر 
بالألف واللام» فاستغرق الجنس لعدم المعهود, واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام» ولا يمكن ذلك إلا أن تكون 
أقل مدة السفر ثلاثة أيام؛ إذ لو كان أقل من ذلك لخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه المدة» ويتطرق الخلف في كلام 
صاحب الشرع» والزيادة عليها منتفية إجماعاء فكان الاحتياج إلى إثبات أن الثلاثة أقل مدة السفر. 

وعند الشافعي مقدر بيومين» وهو ستة عشر فرسخًاء وفي قول: بيوم وليلة. وعند مالك: بأربعة برائد» وكل بريد اثنا عشر 
ميلا. وعند أبي يوسف بيومين وأكثر الثالث. ولكل واحد دلائل من الآثار. ولنا: ما رويناه من حديث المسح على الخف. 
كذا في «العيني) وغيره. 


كتاب الصلاة بم ١‏ القصر واجب عندنا وليس برخصة 


ولا معتبر""'في ذلك بالسير في الماء. 
[؟- حكم السفر: وحوب القصر] 5 
yS‏ ركعتان»”" ولا تجوز له الزيادةٌ عليهما. فإن 
[القيد الأول] وإن زاد صار عاصيا. (ج) 
دايا as‏ اا رن وكانت الأخريان 
وكان أحرم بركعتين. ٠ج‏ ويصير مسيئا بتأخير السلام. ٠‏ )ج( 
له نافلة» وإن ل يعد في الثانية مقدارٌ التشهد في الركعتين الأوليين: بطلت صلاته. 
[- ابتداء السفر وانتهاؤه] لاختلاط النافلة يما قبل إكمال أركاتما. (ج) 


ومن خرج مسافرّاء صل ركعتين إذا فرق بِيوتَ المصر. ”ولا يزال على حكم المسافر حتى 
أي من اللجانب الذي حرج 

() قوله: ولا معتبر إلخ: أي لا يعتبر السير في البر بالسير في البحرء ولا السير في البحر بالسير في البر» وإنما يعتبر في كل 
موضع منهما ما يليق بحاله» حتى لو كان موضع له طريقان» أحدهما في الماء وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت الرياح 
مستوية» والثاني في البر وهي تقطع في يومين» فإنه إذا ذهب في طريق الماء: يقصرء وني البر: لا يقصرء وي العكس: 
العكس. ولو كانت المسافة ثلانًا بالسير المعتاد. فسار إليها على الفرس أو البريد جريا حثيًاء فوصل في يومين أو أقل: 
قصر. قال أبوحنيفة في مصر له طريقان» أحدهما يقطع ف ثلاثة أيام, والأخرى في يومين: إن اختار الأبعد: قصرء وإن 
“تار الأقرب: لا يقصر. (الجوهرة وغيرها) 

١‏ قوله: وفرض المسافر إلخ: قيد بالفرض؛ احترارًا عن السنن» فإنما لا تقصر» وقيد بالرباعية؛ ليعلم أنه لا قصر في المغرب 
والفجر والوتر. (الجوهرة وغيرها) 

م قوله: ركعتان: يعني ينقص من الفرض الرباعي الذي يصلى في الحضر عدر ركعتين» ويكون فرضه ركعتين» وهو قول عمر 
وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر هقد وقال الشافعي لله: الفرض ١‏ ربع» والقصر رخحصة؛ اعتبارًا بالصوم. 
ولنا: حديث عمر بن الخطاب وه قال: اصلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيّكم محمد ييا وقد حاب من افترى). وقالت عائشة ّها: افرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضرا. وعن ابن عمر دهم قال: ااصحبت الني بايا ني السفرء فكان 
لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك). وعن ابن عباس ما مثله» وکل من روى صلاته 8لا في السفر 
روى القصر» فلو كان فرض المسافر أربعًا لما تركه لقااثلا؛ لاحتياره العزعة» فعلم بذلك أن الأربع في حقه غير مشروع» ولأن 
الشفع الثاني لا يقضىء ولا يأثم بتركه بالاتفاق» وهذه آية النافلة» بخلاف الصوم؛ لأنه يقضى» فإذا علمت أن فرض المسافر 
ركعتان» تكون القعدة الأولى من الرباعية فرضًا في حق المسافر. (الزبلعي وغيره) 

(؛) قوله: أجزأته إلخ: وما قعد قدر التشهد: أجزأته ركعتان» وبقي عليه السلام» وتركه لا يفسد الصلاة» ولكن يكره. (الفاتح) 
(ه) قوله: إذا فارق بيوت المصر: لأن الإقامة تتعلق بدحوطاء فيتعلق السفر بالخروج عنهاء وفيه الأثر عن علي ذه أخرحه 
عبدالرزاق في «مصنفه): أن عليا لما خرج من البصرة رأى خحُضّاء فقال: لو جاوزنا هذا الخص» لصلينا ركعتين. والخص: 
بيت من قصب. وإنما شرط جماوزة العمران؛ لأن السفر فعل» فلا يوحب بمجرد النية» فيشترط قرانه بأد فعل» 5 


كتاب الصلاة 6 ١‏ مايصير به مقيها وما لا 


أو قرية» ولا تصح في مفازة 


ينوي نّ الاقامة' ف بلدة خمسة عشر د يوم“ فصاعذاء فيلزمه الوتمام. فإن نوی الإقامة قل 3 


[الشرط الأول :ف [الثان: الممل] 2 [الثالث: 0 [احتراز من الشرط الثالث] 
ذلك: م يتم 
ومن دخل بلدّاء ولم ينو أن يُقيم فيه حمسة عشر يومًاء وإنما يقول: : غدًا أخرّجء أو بعد غد 
0 [احتاز من الشرط الأول] 
أخرج؛ حتى بقي على ذلك سنين: صل ركعنين."" 


وإذا دخل العسكرٌ في أرض الحرب. فتووا الإقامة خسة عشر يومّا: لم يُتِمُوا الصلاةً.”" 


[احتراز من الشرط الثاني] 


= بخلاف ما إذا نوى الإقامة» حيث يصير مقيمًا بمجرد النية؛ لأن الإقامة ترك الفعل» وترك الفعل لا يحتاج إلى الفعل. كذا 
في اقاضي -خان). قال ف (الجوهرة): «فارق بيوت المصر) يعني من الجانب الذي خرج منه» لا جوانب كل البلدء حت لو كان 
قد حلف الأبنية التي في الطريق الذي خرج منه: قصر وإن كان بحذائه أبنية أخرى من جانب آخر من المصر. انتهى. وليس 
لمراد بالمصر حقيقته» بل المراد محل إقامته» أعم من البلد والقرية مجارًا؛ فإن الخارج من القرية للسفر مسافر. (فتح المعين وغيره) 

م قوله: حتى ينوي الإقامة إل: اشتراط النية إنما هو في حق من هو أصل بنفسه» أما في حق من هو تبع لغيره كالعبد» فإنه 
يصير مقيمًا بنية المولى» والمرأة بنية الزوج إذا كانت قد قبضت المهر المعجلء وكذا الجندي مع السلطان» وهذا إذا علم التبعٌ 
نية الأصلء أما إذا لم يعلم» فالأصح أنه لا يصير مقيمًا. كذا في «الوجيز». وإذا نوى المسافر الإقامة في الصلاة: أتمهاء سواء 
كان منفردًا أو مقتديّاء مسبوقًا كان أو مدركا. وقيد بقوله: «في بلدة» إشارة إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة» وهو 
الظاهر من الرواية. وليس المراد من المفازة حصوصًاء بل المراد منها كل موضع غير صالح للإقامة. (الجوهرة وغيرها) 

ر قوله: حمسة عشر يوما: وقال مالك والشافعي: مدة الإقامة أربعة أيام؛ لحديث عثمان ذيِّه: امن أقام أربعًا صلى أربعًا). 
ولنا: ما ورد عن ابن عباس وابن عمر دف أنمما قالا: ا ا 
وليلة: فأكمل صلاتك» وإن كنت لا تدري متى تظعن: فاقصرها). وال اتات اطي REI‏ رك 
لا يمكن اعتبار مطلق اللبث؛ لأن السفر لا يعرى عنه» فيؤدي إلى أن لا يكون مسافبًا أصلاء فقدرناها بمدة الطهر؛ لأن الإقامة 
أصل كالطهر» والسفر عارض كالحيض» وقد ثبت أن أقل الطهر حمسة عشر يومًاء فكذا الإقامة» وإغا اعتبرناها بذلك؛ 
لأنحما مدتان موجبتان» أي مدة الإقامة توجب الإتمام» ومدة الطهر توحب على المرأة الصوم والصلاة. (الجوهرة وفتح المعين) 
)٠(‏ قوله: صلى ركعتين: أي قصر؛ لأن ابن عمر جما أقام بأذربيجان ستة أشهر» وكان يقصر. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. 
وعن أنس ذه أنه أقام بنيشابور ستة أشهر» وكان يقصر. وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك. (اللجوهرة والمستخلص وغيرهما) 
(؛) قوله: لم يتموا الصلاة: ظاهر هذا ولو كانت الشركة لهم؛ لأن حالم مبطلٌ عزعتهم؛ لأخم بين أن يَعلِبوا فيَقَرُواه وبين أن 
يغلبوا فيفِرُواء فلم يكن دار إقامة كالمفازة. (الجوهرة) 


* القاعدة: الرأي لا يهتدي إلى المقادير. 


كتاب الصلاة ۱0١‏ اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه 
[4- اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه] 


وإذا دحل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت:"" أتمّ الصلاة»”" وإن دخل معه في 
فاعحة فائتة: لم جز ' صلانّه ا (٤(‏ 


اص ا ا لر وا ثم أتمّ المقيمون“ صلاتهم. ويستحب له 


أي يكون 00 إماما 


إذا سلّم" أن يقول لهم: أ موا صلاتكم فنا قوم سَفر. 


[ه- الفروع المتفرقة السبعة] جع اسازه کی جع راكب رې 

وإذا دخل المسافر مصرّه: أتمّ الصلاة “ وإن ل ينو الإقامة فيه. 

[الفرع الأول] 
رم قوله: مع بقاء الوقت: بقاؤه أن يكون قدر ما يسع التحريمة. وإنما قيد مع بقاء الوقت؛ لأنه إذا لم د بق الوقت: لا يتم؛ 
لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت؛ لانقضاء السبب» كما لا يتغير بنية الإقامة» فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل £ حق القعدة 
الأولى؛ إذ هي فريضة في حق المسافر» أو 1 حق القراءة؛ لأن قراءته في الأخريين نفل. (الجوهرة وفتح المعين) 
رم قوله: أتم الصلاة: سواء أدرك أُولما أو آخرها؛ لأنه التزم متابعة الإمام بالاقتداء» فيتغير فرضه إلى أربع للتبعية؛ لقوله لق#لزلا: 
(إعما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا على أئمتكم)» كما يتغير بنية الإقامة. (الجوهرة وغيرها) 
رم قوله: في فائتة: يعني فائتة في حق الإمام والمأموم» وهي رباعية» أما إذا كانت ثلانية أو لنائية أوكانت فائتة في حق الإمام 
مؤداة في حق المأموم» كما إذا كان المأموم يرى قول أبي حنيفة في الظهر, والإمام يرى قوطما: فإنه يجوز دخوله معه في الظهر 
بعد المثل قبل المثلين. (الجوهرة) 
ر قوله: لم تحر صلاته حلفه: هذا إذا دحل معه بعد خروج الوقت» أما إذا دحل معه في الوقت» ثم خرج الوقت وهم لي 
الصلاة: م تفسد؛ لأن الإتمام لزمه بالشروع معه في الوقت» فألحق بغيره من المقيمين» كما إذا اقتدى به في العصرء فلما فرغ 

من التحرمة غربت الشمس: فإنه يتم أربعًا. ولو صلى مقيم ركعة من العصر» ثم غربت الشمسء فجاء مسافر واقتدى به في 

العصر: لم يكن داخخلا في صلاته. (الجوهرة) [' 
رهم قوله: أتم المقيمون إلخ: يعني وحداناء ولا يقرؤون فيما يقضون؛ لأنحم لاحقون. والأصل” أن اقتداء المقيم بالمسافر يصح في 
الوقت وبعد خروجه؛ لأن فرضه لا يتغي بخلاف المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإنه لا يصح إلا مع بقاء الوقت» كما مرّ. (الموهرة) 
رم قوله: إذا سلم: يعني التسليمتين» هو الصحيح» وإن قال قبل شروعه فهو أحب.] 
(۷) قوله: أن يقول لهم إل: لأنه عل قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافر, أخرجه أبوداود والترمذي. 
رم قوله: أتم الصلاة إل: لأن مصره متعين للإقامة» فلا يحتاج إلى النية» ولأنه عل وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا 


يسافرون. ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم جديد. 


طم 


كتاب الصلاة ۱٥۱‏ الفروع المتفرقة السبعة 


1 


ومن كان له وط 95 'فانتقل عنه» واستوطن غيرّه؛ ثم سافر» فدخل وطته الأول: يتم الصلاة : 


[الثاي] 
وإذا نوى المسافرٌ أن يقيم بمكّة ومنى خمسةً عشر يوم 
[الثالث] بان يؤخر الظهر ويعجل العم 


والجمع بين الصلاتين للمسافر يجوز فعلاء ولا يجوز وقنًا 

[الرابع] [صورة] اننا 
انتقض 9 مكة) حتى إذا أتوا فة 0 صلاة a‏ 9 أن 0 1 وطن أهلى: ووطن إقامة» e‏ 
فیک فالأهلي : ماكان أهله فيه) لا يبطل إلا بمثله. ووطن الإقامة: ما نوى أن يقي فيه خمسة عشر يومًا فصاعداء يیطل 
بالأهلي ومثله وبإنشاء سفر ثلانة أيام . ووطن الك ما وی أن يعيم فيه أقل من خمسة عشر يوماء وهر 5 
الأوطان» يبطل بالكل. ومن حكم وطن الإقامة أنه ينتقض بالأهلي؛ لأنه فوقه» وبوطن الإقامة؛ لأنه مثله» وبإنشاء السفر؛ 
لأنه ضده» ولا ينتقض بوطن السكنى؛ لأنه دونه. 
بیان هذا: زبيدي خرج إلى الملهجم فاستوطنهاء ونقل أهله إليهاء ثم سافر منها إلى عدن فمر بزبيد: فإنه يصلي فيها ركعتين؛ 
لأنه وطنه الأول» وقد بطل باستحداث الثان. وإ ان كان استحدث بالملهجم اهن وأهله الأولون باقول بزبید» فسافر من 
با مهجم خمسة عشر يومًا فصاعدًا: فإنه يتم مادام بماء فإذا حرج منها إلى مكة ثم عاد إلى المهجم: صلى بها ركعتين حو 
يأتي إلى زبيد؛ لأنه قد بطل بإنشاء السفر إلى مكة» فسقط حكمه. وكذا إذا حرج من المهجم إلى حرض» فنوى المقام بم 
خمسة عشر يومًا فصاعداء ثم رحع إلى زبيد: صلى بالمهجم ركعتين؛ لأنه قد بطل بوطن إقامة مثله. فإن كان خرج من 
الملهجم بعد إقامة بما إلى مور) ثم رحع إلى المهجم: صلى با أربعا؛ لأن وطنه يما م ييطل؛ لأنه لم يوحد منه إنشاء سفر 
صحيح) فصار كأنه خرج إن المصملى, (الجوهرة مع الاختصار) 
)١(‏ قوله: لم يتم الصلاة: لأن اعتبار النية ف موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع؛ وهو ممتنع 0 إذا نوى أن يقيم بالليل في 


أحدهماء فإنه يصير مفيمًا بدخوله فيه) لأن إقامة الإنسان تضاف إن موضع مته ) ول 3 ة الإقامة ما کانت ف موضع 


واحد؛ لأنما ضد السفرء والانتقال من موضع إلى موضع يكون ضربًا في الأرض» ولا يكون إقامة. والتقييد بمكة ومنى اتفاقي: 
بل المعتبر كونهمما أصليين» ففي كل موضعين أحدهما تبع للآخر بأن كانت القرية قربية من المصر بحيث تحب الجمعة على 
سأكنهاء فإنه يصير 0 فيتم بدخحول أحدهما. واستفيد من كلامه أن شرائط نية الإقامة خمسة: 7 السفن 3 
اه الموضع» واناد المكان؛ والاستقلال بالرأي فلا يصح نية التابع. (الجوهرة ومسكين وفتح المعين) 

(0) قوله: ولا يجوز وقتا: لما روي عن ابن مسعود طنه: «والذي لا إله غيره» ما صلى شالا صلاة قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين: 
جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع أي مزدلفة). فما ورد عنه 8# ما يقتضي جواز الجمع بين صلاتين 
لعذر مرض أو نحوه: محمول على الجمع الصوري» بأن أعر الأولى وعجّل الثانية. وقال الشافعي: يجمع بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء بعذر السفر والمطر؛ لأنه لقثلا جمع بين الظهر والعصر في سفر تبوك» وبين المغرب والعشاء, ‏ - 


كتاب الصلاة ١‏ قضاء صلاة السفر في الحضر وعكسه 

١‏ 7 1 7 إلى 

ااا ا 
[الخامس] [لأن الغالب كالمتحقق] 

ومن فاتته صلاة في السفر: قضاها في الحضر ركعتين. ٠‏ 

[السادس] 

ومن فاتته صلاة في الحضر: قضاها في السفر أربعا. 

[السابع] 


والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء." 


= ولنا: ما رويناء وأيضًا قوله #ج#: «من جمع بين الصلاتين» فقد E.‏ بابًا من الكبائر»). 

وتأويل ما رواه: أنه ل جمع بين الظهر والعصر فعلًا لا وفنا بأن أحُر الظهر إلى آخر وقتهاء وأدى العصر قي أول وقتها. 
وقال مالك: يجوز الجمع لِوَحْل أيضًا. وعن أحمد مثلهما. (الفتح والعيني وغيره) 

| قوله: وبحوز الصلاة إلخ: [لحديث ا سيرين: صلينا مع أنس في السفينة قعودّاء ولو شنا لخرجنا إلى الحد.‎ )١( 

(۲) قوله: قضاها في الحضر ركعتين: [لأن ن القضاء بحسب الأداء. ] 

*) قوله: سواء: أي من سافر سفر المعصية» كقطاع الطريق واللصوص وغير ذلك» كالرأة التي حجت بغير زوج أو بغير 
حرم» والعبد الذي أبق من مولاه: يترحصون بالقصر والإفطار» كما يترخص من سافر سفر الإطاعة» كالغزاة والحجاج» وهذا 
عندناء وقال الشافعي: لا رخصة للعاصي؛ لأن الرخصة نُبَنَتْ تخفيمًا فلا يتعلق بما يوجب التغليظ» وهو المعصية. 

ولنا: إطلاق النصوصء كقوله تعالى: فمن کان مِنكُم مَرِيضًا عل »م (البقرة: 2084 وقوله لقاطثلا: 
«صلاة المسافر ركعتان)» من غير فصلء» وقوله /ثثلثلا: البمسح المقيم 5 وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»» كل هذا 
من غير قيد. ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده أو معه» والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية؛ 
لأن ن للعصية امجاورة لا تتفي الأحكام كالبيع عند النداء. (الفتح والمستخلص والجوهرة) 


كتاب الصلاة o‏ شروط الأداء والوجوب 


باب صلاة الجمعة"' 


[أبحاث الباب أربعة» الأول: شروط الأداء والوحوب مما وهي ثلاثة] 


27 2 : 5 ًَ 
لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع'" أو في مصلى المص“ و ا ا 
[الشرط الأول: المصر أو ما يقوم مقامه] ونؤدى في مواضع متعددة عند أبي حنيفة لي الصحيح, وهو قول محمد. (ج وغيرها) 


)١(‏ قوله: باب صلاة الجمعة: و(الجمعة) مشتقة من «الاجتماع؛ لاجتماع الناس» أو لما جاء من جمع تلق آدم فيهاء أو 
جمعه مع الحواء عهالطلاثلا في الأرض. . وهي بسكون الميم» والتحريك جائز بالضم في اللغة» والقراء يقرؤون بضم الميم. وكان 
اسمها في الجاهلية: «العروبة)» وقيل: أول من سماها جمعة كعب بن لؤي. ويسمى «يوم المزية)؛ لتزايد الخيرات فيه أو لتزايد 
الثواب. وقد يطلق عليها «العيد)) أيضًا. وهي فرض عين» يكفر جاحدها؛ لثبوتما بدليل قطعي. وهي فرض مستقل آكد من 
الظهرء وليست بدلا عنه. والمناسبة بين البابين: أن في كليهما سقوط شطر الصلاة» يعني أن نسبتها إلى الظهر شطرء لا أتما 
تنصيف الظهر بعينه؛ لأتما فرض ابتداء. (فتح المعين وغيره) 

تراك تفن ليده ده زوه عاقدة OD‏ أشي لذن اس اب و11 
موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود, وهذا عن أبي یوسف» واختاره الكرخحي. وهو الظاهر من المذهب. وعنه: 
أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم؛ » وهو اختيار الثلجي. وقال أبوحنيفة: إنه كل بلدة يكون فيها سكك 
وأسواق» وبا رساتيق ووالي ينصف المظلوم من ظاله» وعالم يرجع إليه في الحوادث, وهو الأصح. (الجوهرة وغيرها) 

رم قوله: إلا في مصر جامع: الأصل فيه أن قوله تعالى: طفَاْسْعَوَا إل ذِكْر آل4 (لجمعة: 4) ليس على إطلاقه إجماعا بين 
الأمة؛ إذ لا تجوز إقامتها في البراري إجماعًا ولا في كل قرية» فكان خصوص المكان مرادًا إجماعاء وقدر بالمصر لقول على ذهه: 
الا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحىء إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة)» أخرجه ابن أبي شيبة» وصححه ابن 
حزم» وعند عبد الرزاق عنه: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع)؛ وهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأن دليل الافتراض من 
كتاب الله تعالى يفيده على العموم؛ فإقدامه على نفيها في بعض الأماكن لا يكون إلا عن سماع» ويؤيده أنه لم ينقل عن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- أتمم حين فتحوا البلاد» اشتغلوا بنصب الابر والجمع إلا في الأمصارء دون القرى» ولو كان 
ّل ولو آحادًا. كذا في «فتح القدير). 

(؛) قوله: أو في مصلى المصر: لأن له حكم المصر, وليس الحكم مقصورًا على المصلى» بل بحوز في جميع أفنية المصر؛ لأنما 
بمنزلته في حق حوائج أهل المصر: من ركض الخيل» وجمع العساكر؛ وصلاة الحنازة» ودفن الموتى» ونحو ذلك. وفي تقدير 
لأنية أقوال: قدرها بعضهم ميل وبعضهم بميلين» وبعضهم بفرسخين» وبعضهم بغر وبعضهم منتهى حد الصوت إذا 
صاح أو أذن المؤذن» والمختار للفتوى قول محمد رلك: إنه مقدر بفرسخ. 

الحاصل: أنه تؤدى الجمعة في مصلى المصر مثل العيد؛ سواء كان بينهما مزارع أو لا؛ لأنه يكون في فنائه» وفناؤه 
ملحق به. واعلم أنه قال شمس الأئمة السرحسي للله: إن الصحيح من مذهب أبي حنيفة: جواز إقامة الجمعة في مصر واحد 
في مسجدين وأكثر» وبه نأحذ؛ لإطلاق «لا جمعة إلا في مصراء ولأن في التزام التوحد حرجًا بّنا؛ لاستدعائه تطويل المسافة 
على أكثر الحاضرين» ولم يوجد دليل على عدم جواز التعدد. وعدمه في العهد النبوي وعهد الصحابة لا يستلزم عدم جوازه = 


كتاب الصلاة ١6‏ اشتراط المصر والسلطان 


: د ود‎ E 
O ولا تجوز في القرى.'' ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان.”"‎ 
لما روينا من قوله علنكا: «لا جمعة إلخ) [الشرط الثاني: السلطان] لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة والتسوية بينهم‎ 


= بل قد ثبت تعدد صلاة العيد في عهد علي م كما صرح به ابن تيمية في (منهاج السنة)» وصلاة الجمعة نظيرها. كذا 
في لعمدة الرعاية). وروي عن على ّه: أنه كان يخرج إلى الحبانة في العيد» ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناس» 
وذلك بمحضر من الصحابة 55 فلما جاز في صلاة العيد: جاز في الجمعة؛ لأتمما في الاختصاص بالمصر يستويان. (الفتح) 
رم قوله: ولا تجوز في القرى: خلافا للشافعي؛ لحديث ابن عباس يّها: أنما أقيمت بمسجد عبد القيس بحوائى قرية من قرى 
البحرين. ولنا: قول علي دّه: الا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)» كما مر ولا حجة له في حديث ابن عباس فن 
لأن جوائى اسم لحصن بالبحرين» وهي مدينة» والمدينة تسمى قرية» كما ورد في القرآن. كذا في «مسكين» و«الفتح». قال 
في «افاتح)) شرح (القدوري): إن قلت: قد علم من قوله: (إلا في مصر جامع) أا لا بحوز إلا في المصرء فبعد ذلك لا يحتاج 
إلى قوله: «ولا تجوز في القرى». قلت: ذكره لاهتمامه في شأنماء أو لتصريح الرد على الشافعي. وقد كتب جلدين بخطه على 
ظهر «البداية) نقلا عن يد مصنف «الكفاية): «البلدة الكبيرة بمنزلة المصر وأما الصغيرة فالجمعة فيها بدعة حسنة) لشيخ 
الإسلام المروي في احاشية شرح الوقاية). 

رم قوله: إلا للسلطان: الأصل في هذا الاشتراط: قوله كَل امن تركها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله), أخرجه 
ابن ماجه وغيره» وعن الحسن البصري: أربع إلى السلطان» وذكر منها إقامة الجمعة والعيدين» أخرجه ابن أبي شيبة. والفقه 
فيه على ما في «الحداية) وغيرها: أن الجمعة تقام يجمع عظيم» وقد تقع المنازعة في التقدم والتقدم وف غيره» فلا بد من 
السلطان أو من أذن له بإقامة الجمعة لدفع الحرج» وهذا يرشدك إلى أن اشتراطه إِنما هو على سبيل الأولوية حيث لا تعدد 
الجمعة» وحيث تعددت فلا حاجة إلى ذلك وقد كانت إقامة شعائر الإسلام كالجمعة والعيدين في زمان السلف مفوضة 
إلى السلطان ومن ينوب منابه. 

وف (جامع الرموز): المراد ا الال الذي لبدو فونه وليه عادلًا كان أو جائراء والإطلاق مشعر بأن الإسلام ليس 
بشرط» وهذا إذا أمكن استئذانه» وإلا فالسلطان ليس بشرطء؛ فلو اجتمعوا على رحل صلوا: جاز. كما في «صلاة الجلالي) 
وغيره. انتهى. وني «معراج الدراية) عن «المبسوط): البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب؛ لأتحم لم يظهروا 
فيها حكم الكفرء بل القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة أو بدونماء وكل مصر فيه وال من جهتهم تحوز له إقامة 
الجمع والأعياد والحد وتقليد القضاة» فلو كانت الولاة كفارًا: يجوز للمسلمين إقامة الجمعة» ويصير القاضي قاضيًا بتراضي 
المسلمين» ويجب عليهم أن يلتمسوا واليّا مسلمًا. انتهى. 

وف «فتح نان في تأبيد مذهب النعمان» للشيخ عبد الحق ا محدث الدهلوي بعد ذكره عبارة «المداية) قال: ظاهره يفيد 
الأولوية والاحتياط عقلاء لا الاشتراط وعدم جواز الصلاة بدونه شرعًا. انتهى ملخصًا. وفي «رسائل الأركان الأربع» لبحر 
العلوم مولانا عبد العلي اللكنوي: لم أطلع على دليل يفيد اشتراط أمر السلطان؛ وما في «الحداية) رأي لا يثبت به 
الاشتراط؛ لإطلاق نصوص وجوب الجمعة» ثم هذه المنازعة تندفع بإجماع المسلمين على تقدمم واحدء وكما في جماعة 
الصلوات عسى أن تقع المنازعة في تقدم رحل» لكن تندفع بإجماع المصلين فكذا في الجمعة» ثم الصحابة أقاموا الجمعة في 
زمان فتنة أمير المؤمنين عثمان #نه. وكان هو إمامًا حمًا محصوراء ولم يعلم أتمم طلبوا منه الإذن» بل الظاهر عدم الإذن» = 


كتاب الصلاة 6 ١‏ شر وط الأداء فقط 


ال ا ايان 
ومن شرائطها الوقثُ فتصح في وقت الظهرء ولا تصح بعدّه" 
[الشرط الثالث: وقت الظهر] 
[البحث 6 شروط الأداء نقط وهي اثنان) لا جوز بعدها 
ومن شرائطها: الخطبة قبل الصلاة»”' خط الإمام 000 ا 
[الشرط الأول: الخنطبة] لأنه عة ما صلاها بدون الخطبة في عمره بعد الزوال 


= لأن هولاء الأشقياء من أهل الشر لم يرخصوا في ذلك فعلم أن إقامة الجمعة غير مشروطة عندهم بالإذن» ولعل مذه 
الواقعة رجع المشايخ عن هذا الشرط فيما تعذر فيه الاستئذان من الإمام» وأفتوا بأنه إن تعذر الاستتذان من الإمام» فاحتمع 
الناس على رحل يصلي كحم الجمعة: جاز. كذا في «العالمكيرية) ناقلا عن «التهذيب). انتهى. ولي ابجمع الفتاوى»: غلب 
على المسلمين ولاة كفار» يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعيادء ويصير القاضي قاضيًا بتراضي المسلمين» ويجب عليهم أن 
يلتمسوا واليّا مسلمًا. انتهى. وني «الدر المختارا: نصبُ العامة الخطيت غير معتبر مع وجود من ذكر» أما مع عدمهم 
فيجوز للضرورة. انتهى. 

ولعلك تتفطن من هذه العبارت أو نحوها: أنه لا شك في وجوب الجمعة وصحة أدائها في بلاد الهند التي غلبت عليها 
النصارى» وحعلوا عليها ولاة كفارًاء وذلك باتفاق المسلمين وتراضيهم. ومن أفتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطانء 
فقد ضل وأضل» هذا. 

)١(‏ قوله: أو لمن أمره إلخ: بإقامة الجمعة ونحوهاء صراحة أو دلالة فلا حفاء في أن من فوض إليه أمر العامة في مصر: له إقامتهاء 
وإن لم يفوضها إليه السلطان صريحًا. كما في «الخلاصة) وغيرها. والكلام فيه كالكلام في السلطان. (عمدة الرعاية وغيرها) 

() قوله: ولا تصح بعده: وكذلك لا تصح قبل الزوال؛ لما روي: «أن النبي َو لما بعث مصعب بن عمير ذه إلى المدينة: 
قال له: إذا زالت الشمس فصل بالناس الجمعة», ولأنه ثلا كان يصليها بعد الزوال. ومن جوز قبل الزوال فقد أخطأء 
فلم يثبت في حديث صحيح صريح مرفوع صلاة النبي ية وأصحابه قبل الزوال» وقد أخرج البخاري يك في اصحيحه) 
عن أنس ف#نه: «كان النبي ييا يصلي الجمعة حين تميل الشمس). وفي صحيح مسلم) عن سلمة ذقه: كنا بجمع مع 
رسول َة إذا زالت الشمسء ثم نتتبع الفيءا. (الفتح وغيره) 

0 قوله: الخطبة قبل الصلاة: كونما شرطًا لصحة الجمعة ما أجمع عليه جمهور الأمة» ويستأنس له بأن البي َو ما صلاها 
بدون الخطبة» ذكره البيهقي. وذكر عن الزهري قال: بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة. ولو لم تكن شرطًا لتركه لبيان احواز ولو 
مرة. ويشترط أن تكون بعد الزوال» فلو حطب قبله: أعادها. وما روى الدارقطني: «أن الني يو وأبا بكر وعمر ذا كانت 
OE ES‏ ولعيو ركد ترط قرعا فول N‏ 
ن 2 الشيء لا يتأخر عنه. 

ولا يشترط كوا بالعربية» فلو خطب بالفارسية» أو بغيرها: جاز. كذا قالوا. والمراد بالجواز هو الجواز في حق الصلاة» بمعنى 
أنه يكفي لأداء الشرطية» وتصح بمما الصلاة؛ لا الجواز بمعنى الإباحة المطلقة؛ فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية 
حلاف السنة المتوارئة من الني َيل والصحابة» فيكون مكرومًا نحرعاء وكذا قراءة الأشعار الفارسية والهندية فيها. = 


كتاب الصلاة ١‏ كيفية الخطبة 


يفصل بينهما بقعدة»'" ويخطب قائمًا”" على الطهارة. فإن اقتصر على ذكر الله تعالى: جاز”" عند 
به حرى التوارث [القيد الأول] [القيد الناني] كالتسبيح والتحميد والتهليل 
أبي حنيفة ملك» وقالا: لا بذ من ذكر طويل يسمى خطبة. 
لأن الخطبة واجبة» والتسبيح والتحميد والتهليل لا يسمى خطبة 


فإن خطب قاعداء أو على غير طهارة: جاز» ويكره. 


[احتراز عن القيدين المذكورين] لحصول المقصود, وهو الذكر 9 > )ج( 
ومن اا ا ان ا ب سوى الإمام' وقالا: اثنان 
[الشرط الثاني: الجماعة] لأن الجمعة مشتقة منها 

ان للمثى حكم الجماعة 


= وقد فصلنا هذا المقام في رسالتنا «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس». كذا في «عمدة الرعاية). ومن 
المستحب: أن يرفع الخطيب صوته» وأن يكون الجهر في الثانية دون الأولى. وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن. (الفتح) 

ر قوله: يفصل بينهما بقعدة: لحديث جابر بن معرة ضّفا: (أنه كيد كان يخطب قائمًا خطبة واحدة» فلما أسن جعلها 
خطبتين يجلس بينهما جلسة). ففيه دليل على أنه يجوز الاكتفاء بالخطبة» وعلى أن الجلسة بينهما للاستراحة لا للشرط. 
كذا في افتح المعين!. ومقدار الخطبتين مقدار سورة من طوال المفصلء ومقدار ما يقرأ فيها من القرآن ثلاث آيات قصار أو 
آية طويلة» وقراءة القرآن في الخطبة سنة عندنا. وقال الشافعي: واحبة. ومقدار الجلوس بينهما عند الطحاوي: مقدار ما 
يمس موضع جلوسه ا وف ظاهر الرواية: مقدار ثلاث آيات. كذا في (الفتاوى). (الجوهرة) 

) قوله: ويخطب قائمًا إلح: لأن القيام فيها متوارث» روي أن ابن مسعود جه سئل عن ذلك فقال للسائل: ألست تتلو 
قوله تعالى: لوَََكُوك قَآيَا الجسة: ١1؟‏ واعتبار الطهارة؛ لثلا يؤدي إلى الفصل بينهما وبين الصلاة. (الموهرة) 

)٠(‏ قوله: حاز إلخ: لقوله تعالى: طفََسْعْوَا إل ذكر أللّه4 (لجمعة: »» ولم يفصلء وهذا إذا كان على قصد الخطبة. لكن لا يخلو 
الاقتصار على هذا من الكراهة. كما في «الدر الختا والجامع الرموز)؛ لكونه حلاف السنة؛ فإن النبي َو كان يخطب 
خطبتين» ويجلس بينهما جلسة خفيفة» وكان يثني على الله فيهماء ويعظ, ويذكر» ويبين الأحكام المناسبة» ويقرأ فيها آيات 
من القرآن» كما لا يخفى على من وقف على «الصحاح الستة) وغيرها. وأما إذا عطس فحمد الله أو سبّح أو هلل متعجبًا 
من شيء: فإنه لا ينوب عن الخطبة إجماعا. (الجوهرة وغيرها) 

(؛) قوله: الجماعة إل: لأنه لا بد من إمام» ومن حطيب» ومن سامع» ومن مؤذن» وإن كان يمكن هذا من الواحد نظرّاء 
لكن لا يفعل الكلّ واحدٌ. مع أن قوله تعالى: طفَأسْعََا إل كر ألو خطاب للجماعة» فيكون ثلاثة شرطًا سوى الإمام. 
ورجح الشارحون دليل قول الإمام» قاله قاسم بن قطلوبغا في اتصحيح القدوري). (الفتح وغيره) 

() قوله:عند أبي حنيفة: [وفي نسخة: عند أبي حنيفة ومحمد: ثلاثة سوى الإمام» وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام.] 
(5) قوله: سوى الإمام: والشرط فيهم أن يكونوا صالحين للإمامة, أما إذا كانوا لا يصلحون هماء كالنساء والصبيان: لا تصح 
الجمعة. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة /ا١١‏ شروط الوجوب فقط 


لجهره لا فيهما. (ج) 


ويجهر الإمامُ بقراءته في الركعتين» وليس فيهما قراءة سورةٍ بعينها. 0( 


[البحث الثالث: شروط الوحوب فقط» وهي ستة] 
ولا تجب الجمعة على مسافر»”'ولا امرأة» ولا مريض» ولا صبئٌ. ولا عبدء ولا أعمى“ 
5 للحرج [1- الإقامة] إ۲- النكورة] [6- الصحة] [¢- البلوغ]" [ه- الحرية] -١[‏ البصارةء أو عدم العذر] 


فإن حضروا وصلوا مع الناس: أجزأهم' “عن فرض الوقت. 


لأنهم تحملره. رار إذا صام يسقط عنه الفرض. (ج) 
ويجوز للعبد والمسافر والمريض أن يؤمُوا في الجمعة. ^ 
لأن الإسقاط رخصة هم فإذا حضوا يقع فرضا 
ر قوله: قراءة سورة بعينها: أي ليس قراءة السورة المعينة فيها ضرورية» فليقرأ أية سورة شاءء لكن المسنون أولى» أي قراءة 
(الجمعة) في الأولى و«المنافقون) في الثانية» أو «سَبْح | ر بك في الأول وهل انلك في الثانية. 
رم قوله: على مسافر إلخ: أما المسافر فلأنه يلحقه المشقة بأدائها؛ لأن المسافر يحتاج إلى دخول المصر والخروج» ويطول 
المكق لفراغ الإمام والقوم» فيتعطل عن السفرء فيلحقه الحرج» فسقطت عنه كالصوم. وأما المرأة فلأتما منهية عن الخروج» 
ومشغولة بخدمة الزوج. وأما المريض فلعجزه عن ذلك. وأما الممرّض فالأصح أنه إن بقي المريض ضائعًا بخروحه: لم يجب 
عليه. وأما الصبي فلأنه ليست عليه مفروضة. وأما العبد لا تحب عليه؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه. فإن أذن له مولاه: وحبت 
عليه» وقال بعضهم: يخير. وهل بحب على المكاتب؟ قال بعضهم: نعم» وقال بعضهم: لاء والأصح الوجوب. وكذا معتق 
البعض في حال سعايته كالمكاتب. وأما المأذون فلا تحب عليه. كذا في «الفتاوى». قال لَتكليلا: «أربعة لا جمعة عليهم: المرأة 
والمملوك والمسافر والمريض). (الجوهرة والفاتح شرح القدوري) 
(مقوله: ولا أعمى: ولو وحد قائدًاء عند أبي حنيفة. وعندها: إذا وحد قائدًا: وحبت عليه؛ لأنه قادر على المشي» وإنما 
لا يهتدي. ولأبي حنيفة: أنه يشق عليه السعي» فأشبه الرّمِن. ا 
رم قوله: أجزأهم إخ: أي الذين لا جمعة عليهم E EOE e‏ الا 
للوحوب» كالصبي واجحنون» فصلاة الصبي افلة» ولا صلاة للمجنون أصلا. والثاني: أتمم من أهل الوحوب» كالريض 
والمسافر وغيرهماء يجزيهم» وسقط عنهم فرض الوقت؛ لأن امتناع الوحوب عليهم لم يكن لمعنى في الصلاة» بل للحرج 
والضرر» فإذا تحملوا التحقوا في الأداء بغيرهم. الثالث: أنه يوجد في حقهم شرائط الوحوب لكن لا يوجد شرائط الأداء 
كالمصر وغيره» بأن كانت جماعة من الشافعين يصلون الجمعة في موضع اجتمع فيه أربعون من الأحرار» فإن اقتدى هم 
حنفي: لا يجزئه عن الظهر؛ لان ما صلى ليس بجمعة في زعمه» فلا يسقط عنه الفرض الأصلي. (المستخلص والفتح) 
ره قوله: أن يؤموا في الجمعة: وقال زفر: لا يجوز لهم الإمامة في الجمعة؛ لأنما غير واجبة عليهم كالصبي والرأة. ولنا: أنحم 
أهل للإمامة» وإنما سقط عنهم الوجوب للرحصة» فإذا حضروا تقع فرضاء كالمسافر إذا صام» بخلاف الصبي؛ لأنه غير أهل» 
وبخلاف المرأة؛ لأنما لا تصلح إمامًا للرحال. وإذا ثبت انعقاد الجمعة بائتمامهم: اعتد بحم في عدد المؤتمين كالحر المقيم 
بالطريق الأولى. (الجوهرة وفتح المعين) 


كتاب الصلاة ١‏ صلاة الظهر يوم الجمعة لغير المعذور 
[تفريعان على اشتراط الجماعة] 


ومن صل الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام» ولا عدر له" کره لوول 


[التفريع الأول: ب الظهر يوم الجمعة لغير المعذور] لأنه حالف الجماعة 
وجازت صلانه. 
فإن بدا له أن يحضر الجمعة» فتوجّه إليها:'" بطلت صلاة الظهر" عند أي حنيفة حك 


ای لمصلي الظهر قبل صلاة الإمام 


بالسعي إليهاء وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخ مع الإمام. 


رم قوله: كره له ذلك إِلّ: ل 0 والثلاثة: لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة؛ لأن من أصلهم أن الجمعة هي 
الفريضة أصلاء والظهر كالبدل؛ aH GaN‏ ولنا: أن أصل الفرض هو الظهر في حق 
الكافة» وهذا هو الظاهر من الدليل؛ قال لت#لتلا: «أول وقت الظهر حين تزول الشمس)» ولم يفصل بين هذا اليوم وغيره 
أ ماف شاه N‏ سكين عن السك رقو دس م اذا الي Nah‏ 
لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده؛ ولأنه إذا فات الوقت قضى الظهر دون الجمعة» فإذا ثبت عندنا أن أصل الفرض هو 
الظهرء وقد أداه في وقته: أجزأه. 

وحاصله: أن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف الظهرء وقد أمر بإسقاطه با جحمعة» فيكون بتركه مسيئًاء فيكره» والمراد 
بالكراهة: الكراهة التحرمية؛ لأنه ترك الفرض القطعى باتفاقهم الذي هو آكد من الظهر. وقال محمد: لا أدري ما أطْل 
فرض الوقت في هذا اليوم» ولكن يسقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجمعة» يعنى أن أصل الفرض أحدهما لا بعينه» ويتعين 
بفعله. 9 اعلم أنه قيّد بعدم العذر؛ لأن المعذور إذا صلى الظهر قبل الإمام: لا كراهة اتفاًا. وقيد ب«قبل صلاة الإمام)؛ 
لأنه لو صلى الظهر بعدها في منزله: لا يكره اتفاقا. (الفتح والعيني والجوهرة) 

ر قوله: فتوحه إليها إلخ: فإن صلى الجمعة: أجزأته» وإن لم يصلها: أعاد الظهر. والعبد والمريض والمسافر وغيرهم سواء في 
الانتقاض بالسعي. كذا في «المصفى). وهذا إذا سعى إليها والإمام في الصلاة أو قبل أن يصلي› أما إذا سعى إليها وقد صلاها 
الإمام: لا 17 ظهره. وني «النهايةا: إذا سعى قبل أن يصليها الإمام» إلا أنه لا يرحو إدراكها لبعد المسافة: لم يبطل ظهره 
عند العراقيين» وييطل عند البلخيين» وهو الصحيح. ولو توجه إليها قبل أن يصليها الإمام؛ ثم إن الإمام لم يصلها لعذر أو لغير 
عذر: اختلفوا في بطلان ظهره» والصحيح: أنه لا ييطل. كذا ف «النهاية). ولو كان خروجه وفراغ الإمام معًا: لم بيبطل ظهره. 
كانه صلى اكير اكه وريه نيا a e a‏ 

0 قوله: بطلت صلاة الظهر: ولتعير بالفساد أول؛ لأن البعللان: هو الذي يقت لمعن للطلوب من كل وجه والفساد: 
TT‏ كل بوعهه بل القن قا رم الي 

)٤(‏ قوله: حتى يدحل 2 قيل: المراد من الدحول: الشروع مع الإمام في صلاة الجمعة» وقيل: المراد به: أن يتم مع الإمام؛ 
وهو الأصح. كذا في اشرح الرومي). وقال في (الجوهرة): فيه إشارة إلى أن الإتمام ليس بشرط لارتفاض الظهر عندهما. قال 
في «الفتاوى): الرستاقئ إذا سعى يوم الجمعة إلى المصر» يريد إقامة الجمعة وإقامة حوائجه» ومعظم مقصوده إقامة الجمعة: 
ينال ثواب السعي إليها. وإن كان معظم قصده إقامة حوائجه: لا ينال ثواب السعي إلى الجمعة. 


كتاب الصلاة ۱0۹ إدراك الجمعة وآداب خطبتها 


و ع C2‏ و و 
ويكره أن يصلي' 'المعذور الظهرٌ بجاعة يوم الجمعة» وكذلك آهل السجن." 
ومن أدرك الإمامَ يوم الجمعة: صلى معه ما أدرك» وبنى عليها الجمعة. وإن أدركه فى 


[التفريع الثاني: أحكام إدراك الجمعة] لقوله #: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا» 


التشهد. أو في سجود السهو: بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف صثا. وقال محمد: إن 


أدرك معه أكثرٌ الركعة الثانية: بنى عليها الجمعة» وإن أدرك معه أقلها: بنى عليها الظه” “^ 


[البحث الرابع: آداب الخطية]" بأن أدركه قبل الركوع أو في الركوع 


وإذا خرج الإمام يوم الجمعة: ترك الناس” الصلاة“ E‏ 


٠. ٠ 7‏ 5 ی 
اى التطوة, وأما الفاكتة جه 
َه حا و 5 را 


رم قوله: ويكره أن يصلي إلخ: لأنما تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة؛ لأنه ريما يتطرق غير المعذور للاقتداء بالمعذور» ولأن فيه 
صورة معارضة للجمعة بإقامة غيرهاء وهذا الحكم في المصر بخلاف القرية» فإنه ليس فيها جمعة» فلا تفضي إلى التقليل» 
ولا إلى المعارضة. (الفتح ومسكين) 

رم قوله: وكذلك أهل السجن: قال التمرتاشي: مريض صلى الظهر في منزله يوم الجمعة بأذان وإقامة: قال محمد بن حسن بلله: 
هو حسنء وكذا جماعة المرضى» بخلاف أهل السجن؛ فإنهم لا يباح لهم ذلك؛ لأن المرضى عاجزون» بخلاف المسجونين؛ 
لام إذا كانوا ظلمة: قدروا على إرضاء الخصوم» وإن كانوا مظلومين: أمكنهم الاستغاثة» وكان عليهم حضور الجماعة. كذ 
في «الجوهرة). لكن أصحاب المتون جعلوا حكم المسجون والمعذور سواء. 

© قوله: وبنى عليها الجمعة: ولا يصلى الظهر؛ لإطلاق حديث: (ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)» أخرجه أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم. ٠‏ 

(؛) قوله: بنى عليها الظهر: لأنه جمعة من وجحه» وظهر من وجه؛ لفوات بعض الشروط لي حقه» فيصلي أربعًا؛ اعتبارًا 
للظهر» ويقعد على رأس الركعتين لامحالة؛ اعتبارًا للجمعة. ولقوله عكل: امن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك ومن أدرك 
دوا صلى أربعًا)). (الفاتح والعيي) 

(ه) قوله: ترك الناس الصلاة والكلام: وكذا القراءة عند أبي حنيفة؛ لقوله عَفككا: «إذا حرج الإمام يوم الجمعة» فلا صلاة ولا 
كلام)؛ من غير فصل» ومعنى (خرج): إذا صعد على المنبر. وقالا: لا بأس بالكلام إذا حرج قبل أن يخطب, وإذا نزل قبل 
أن يكبر للإحرام؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع» ولا استماع في هاتين ال حالتين» بخلاف الصلاة؛ لأنما قد تمتد. 
ولأبي حنيفة: أن الكلام أيضًا قد يمتد, فأشبه الصلاة. والمراد: مطلق الكلام» سواء كان كلام الناس» أو التسبيح» أو 
تشميت العاطس» أو رد السلام. وهذا قبل الخطبة» أما فيها: فلا يجوز أصلا. 

وفي «العيون»: المراد به: إجابة المؤذن» أما غيره من الكلام» فيكره بالإجماع؛ لقوله علك: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: 
«(أنصت» فقد لغوت»). وروي عن عبد الله بق عمر ضما أنه مع رجلا يقول لصاحبه والإمام يخطب: متى رج القافلة؟ 
فقال له صاحبه: أنصت! فلما فرغ» قال للذي قال: (أنصت): أما أنت فلا صلاة لك وأما صاحبك فحمار. 

وعند الشافعي: يأني فيها بالسنة» وتحية المسجدء ورد السلام؛ لحديث جابر بن عبد الله ضما قال: «بينما الي مو خطب = 


كتاب الصلاة ۱1۰ آداب خطة الجمعة 


= يوم الجمعة إذ جاء رحل» فقال الني كد أصليت؟ قال: لا. قال: فقم» فاركع ركعتين)» الحديث. 

ولنا: ما رويناء وأخرج ابن أبي شيبة في «مصتفه» عن علي وابن عباس وابن عمر «إد: كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد 
روج الإمام. وقول الصحابي حجة» فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة. وأخرج الستة عن أبي هريرة ذه 
عنه لإقثثثلا: «إذا قلت لصاحبك: أنصت»»› الحديث. وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ لأنه منع من 
الأمر بالمعروف» وهو أعلى من السنة وتحية المسجد» فمنعه منهما أولى. 

فإن قيل: العبارة مقدمة على الدلالة عند المعارضة» وقد بتت» وهو ما روي: اجاء رجحل والنبي ا يخطب فقال: أصليت»)) 
الحديث. فالجواب: أن المعارضة غير لازمة؛ لحواز كونه قطع الخطبة حتى فرغ» وهو كذلك رواه الدارقطني في (سئنه) من حديث 
عبيد بن محمد العبدي: حدثنا معتمر عن أبيه) عن قتادة» عن أنس قال: ادحل رحل المسجد ورسول الله َيِه بخطب, فقال 
له البي صَكاو: قم فاركع ركعتين. وأمسك عن الخطبة حت فرغ من صلاتها. ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل: حدثنا معتمر عن 
أبيه قال: اجاء رجل) الحديث» وفيه: الثم انتظر حتى صلى). قال: وهذا المرسل هو الصواب. ونحن نقول: المرسل حجة» 
فيجب اعتقاد مقتضاه عليناء وم يعارضه غيره؛ فإن غيره ساكت عن أنه أمسك عن الخطبة أو لا وزيادة اة مقبولة. وقال 
النووي ومالك والليث والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين» منهم إمامنا أبو حنيفة: لا يصليها. وهو مروي عن 
عمر وعثمان وعلي د وحجتهم: الأمر بالإنصات. (الجوهرة وفتح المعين وغيرهما) 

(:م قوله:الصلاة: ولو كان سنة أو نفلا كتحية المسجد» يدل عليه قول الزهري: خروجه يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. 
أخرجه مالك ني «الموطاً». وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه! عن علي وابن عباس وابن عمر: أنحم كانوا يكرهون الصلاة 
والكلام بعد خروج الإمام. وأخرج عن عروة قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة. وأخرج إسحاق بن راهويه ثي (مسنده) 
عن السائب: كنا نصلي في زمن عمر يوم الجحمعة» فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة» وكنا تتحدث ويحدثوناء 
وربما يسأل الرجل الذي يليه عن سوقه ومعاشه» فإذا سكت المؤذن حطب» ولم يتكلم واحد حتى يفرغ من خخطبته. 

ونما يدل على حرمة الكلام ولو أمرًا بالمعروف حال الخطبة: قوله يَكيه «إذا قلت لصاحبك: «أنصت) والإمام يخطب, فقد 
لغوت)» أخرحه الأئمة الستة. ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ودا فُرئ ألْقرْءَانُ َأَسْتَِعُوا لهد وَأنصِبُوأ» (لأعرف: .م على 
بعض التفاسير» كما بسطناه في (إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خخلف الإمام)» فعند ابن مردوية والبيهقي عن ابن عباس فنا: 
أا نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله َة في الصلاة» وني الخطبة يوم الجمعة ولي العيدين؛ فنهاهم عن الكلام في 
الصلاة وف الخطبة؛ لأا صلاة؛ وقال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب, فلا صلاة له). وعن مجاهد: هذا في الصلاة 
والخطبة. أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن منذر وغيرهم. وعنه أنه قال: وحب 
الإنصات في اثنين: في الصلاة والإمام يقرأ ولي الجمعة والإمام يخطب. ولي سنن ابن ماجه) وامسند أحمد) و(صحيح ابن 
حبان) و سنن البيهقي): أن صحايًا تكلم حال خطبة الني يي فرده صحابي آخر بعد الصلاة» وقال: ليس من صلاتك 
إلا ما لغوت» وصوّبه رسول الله لد 

وف الباب أخبار كثيرة دالة على وجوب الإنصات لاستماع الخطبة» وأن كل ما يشغله عنه ممنوعٌ قولا أو فعلاء ويهذا يثبت = 


كتاب الصلاة 1 ما يحرم بأذان الجمعة 


والكلام»''' حتى يَفرّعٌ من خطبته"" وقالا: لا بأس بأن يتكلم مالم يبدأ بالخطبة.9" 
[خائمة الباب: وحوب ا الأول وحرمة ما يشغل عنه] 


وإذا ادن “ المؤدّنون يوم الجمعة الأذانَ الأول : ترك الناس البيع والشراى“ 5277 


= حرمة الصلاة أيضّاء لأن الإخلال بالاستماع فيها أكثرء نعم يشكل على هذا قوله يكل «إذا جاء أحلكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب: فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما»؛ فإنه دال على الرخصة بهذا المقدار» وأصحابنا أجابوا عن هذاء وعملوا 
بالأخبار الموجبة لاستماع الخطبة الدالة على وحوب الإنصات احتياطًا. (عمدة الرعاية وغيرها) 

)١(‏ قوله: والكلام: الفرق بين الكلام والصلاة: أن الصلاة يبمنع منها عند صعود الإمام على لمنبر مطلمًاء نفلا كان أو سنة أو 
غير ذلك» إلا فائتة الصبح لمن وحب عليه الترتيب. وأما الكلام فإنما يُكره منه قبل شروع الخطبة الدنيويٌ لا الدب كالأذكار 

والتسبيح» وبعد الشروع فيها يُكره مطلقاء هذا هو الأصح. كما في «النهاية) وغيرها. فلا تُكره إجابة الأذان لذي يۇذن بين 
يدي الخطيب» وقد ثبت ذلك من فعل معاوية ف في «صحيح البخاري؟؛ ولا دعاء الوسيلة المأثور بعد ذلك الأذان. هذا عند 
أبي حنيفة. ثم كما يُكره الكلام يكره الأكل والشرب والعبث والالتفات والتخطي وغيرها نما يمنع في الصلاة. وإغا حص الكلام 
بالذكر؛ لكونه أكثر وقوعًا. كذا في (جامع الرموز). (عمدة الرعاية لمولانا محمد عبد الحي نور الله مرقده) 

(0) قوله: حتى يفرغ من خحطبته: [فيه إشارة إلى اتحاد إمام الصلاة والخطيب؛ وهذا هو الأولى» فلو صلى غير الخطيب: جازء 
كما في «الكافي) وغيره. (عمدة الرعاية) | 

0 قوله: ما ل يبدأ بالخطبة: لأن الک كراهة للاختلال بفرض الاستماع» ولا استماع ههناء بخلاف الصلاة؛ لأنما قد تمتد 
إلى حالة الخطبة. ولأبي حنيفة: ما روينا من قبل؛ ولأن الكلام أيضًا قد يمتد طبعًاء فأشبه لعا ل ردي راد 
فهو حرام. (المستخلص وغيره) 

(؛) قوله: وإذا أذن إلخ: حاصله: أنه يجب المشيئ إلى الجمعة وترك البيع وغيره من أشغال الدنيا المعوّقة عن السعي من الأذان 
الأول للجمعة؛ لنص قوله تعالى: ذا وى لِلصَّلَةِ من يوم اة َأسْعَوَا إل كر الله وَدَرُوا اليم ممع ». فإن 
قلت: قد ثبت في كتب الصحاح وغيرها أنه لم يكن ني عهد الني يو وأبي بكر وعمر حك إلا أذان واحد» وهو الأذان الثاني 
الذي يؤذن به عند بدء الخطبة» فلما كان زمان عثمان بن عفان ضيب وكثر الناس» زاد الأذان الأول» وأحذت به الأمة من غير 
نكير» وصار مجحمعًا عليه فالنداء للجمعة عند نزول الآية لم يكن إلا الثاني» فيلزم السعي وترك البيع عنده لا قبله؟ قلت: ليس 
في القرآن ذكر الأذان الأول ولا الثاني وإنما فيه: «إإذًا وى لِلصَّلَةِ ِن يم أْْمُعَةِ4» وكان ذلك صادثًا في ذلك العهد على 
الأذان الثاني فقطء فإذا زيد الأذان الأول دحل ذلك تحت الآية» فيترتب عليه حكمه لا حالة. كذا في اعمدة الرعاية). 

قوله: «أذن المؤدّنون): إذا اتسع المسجدء وكثر الجماعات؛ بحيث إن صوت المؤذن وحده لا يبلغ جميعهم واحتيج إلى اجتماع 
المؤذنين في الأذان. ولا يجتمعون» بل يؤذنون واحدًا بعد واحد بأن يجعل كل مؤذن في ناحية من نواحي المسجد. (فتح المعين) 

(ه) قوله: ترك الناس البيع والشراء: لقوله تعالى: طإذَا نُودِىَ لِلصلوة من يوم ا اسْعَوا 0 ذكر آله ودروا لیم م 
ذكر البيع على ذكر الشراء؛ لأن الإيجاب مقدم على القبول. والمراد من البيع والشراء: ما يشغلهم عن السعي» حتى إنه إذا اشتغل 
بعمل آخر سواه: يكره أيضًا. والمراد من الكراهة: نحرعا. ولا يكره البيع والشراء في حالة السعي إذا لم يشغله. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب الصلاة ۱1۲ الأذان الثاني 


وتوجُهوا إلى الجمعة. 


فإذا صعد الإمام المثير: جلس» وأڏن الؤڏنون بين يدي المنبرء”" ثم : خط بخطّب الإمام وإذا 


[الأذان الثاني] 


فرغ من خطبته: أقامُوا الصلاة ° 


ر( قوله: بين يدي المنبر: ففي «سنن أبي داود) بسنده عن السائب بن يزيد ذقه: «أن الأذان كان أولّه حين يجلس الإمام 
على المنبر يوم الجمعة في عهد الني يلد وأبي بكر وعمرء فلما كان خلافة عثمان» وكثر الناس» أمر بالأذان الثالث» وأذن به 
على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك). والمراد بالأذان الثالث هو الأول» وجعله ثالدًا بإطلاق الأذان على الإقامة أيضًا. 
والزوراء: اسم سوق بالمدينة المنورة» على صاحبها ألف صلاة وسلام. وبسند آخر عنه: (كان يؤذن بين يدي رسول الله عار 
إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد» وأبي بكر وعمرا. 

وني «كتاب المدخل) لابن الحاج محمد المالكي: السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر: أن يكون المؤذن على 
المنار» كذلك كان في عهد الني يد وبي بكر وعمر ف ثم زاد عثمان ذه أذانًا آخر بالزوراء» وبقي الأذان الذي كان 
على عهد الني َة على المنار» SBS,‏ ذاك. ثم إنه لما تولى هشام بن عبد الملك أحذ الأذان الذي فعله 
عثمان ضيه وجعله على المنار» وكان المؤذن واحدًا يؤذن بعد الزوال» ثم نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود الإمام 
على المنبر على عهد التي يك وأبي بكر وعمر ما وصدرًا من خلافة عثمان ضيه بين يديه. وكانوا يؤذنون ثلاثة» فجعلهم 
يؤذنون جماعة. انتهى. (عمدة الرعاية) 

(۲) قوله: ثم يخطب الإمام: متوكئًا على عصا أو قوس» كما ثبت عن الني م في (سنن أبي داود»» وهذا نص على أنه 
لم يكن يضع في حال الخطبتين إحدى يديه على الآخر كوضع الصلاة» كما جرت به عادة كثير من حطباء زماننا. والأولى 
فيه أنه إن لم يتوكأ على شيء: أن :برضل زليه إرسالاه فإن وضع إحدى يديه على الأخرى استراحة: لا بأس به. كما في 
إحياء العلوم) للغزالي. 

والسنة: أن يستقبل السامعون الخطيب بوجوههم؛ سواء كانوا أمامه أو يمينه أو يساره» لكن الرسم الآن أتهم يستقبلون 
القبلة» ولا يؤمرون بتركه؛ لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد الخطبة» على ما قال السرحسي» وهذا أحسن. كما لي 
«امحيط). ويخيرون بين الجلوس محتبيًا أو متربعًا أو غير ذلك ما تيسر لهم. كذا في «المضمرات). (عمدة الرعاية) 

رم قوله: أقاموا الصلاة: لأنه يتوحه عليهم فعل الصلاة. ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب؛ لأن القصر للخطبة؛ فلا يقيمهما 
اثنان. (العيني والموهرة) 


كتاب الصلاة 1۳ آداب يوم الفطر 


باب صلاة العيدين“ 
ا الباب 0 الأول: أحكام الفطر] 


يستحب في يوم الفطر أن يطعم" الإنسان شينًا قبل الخروج إلى المصلى» ويغتسل»^ 


[1- آداب يوم الفطر] 


ويتطيب» ويلمس أحسر یاب ل ا امه ا ESN OAS SASSER‏ 
الأصح أن الطيب منة 


)١(‏ قوله: باب صلاة العيدين: المناسبة بين البابين: أن الجمعة عيد؛ لقوله لتغلثلا: «إن لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد أو 
حمسة)» أو لاشتراكهما في الشروط المتقدمة سوى الخطبةء أو لأنمما يؤديان بجمع عظيم تحاراء ويجهر فيهما بالقراءة» أو 
لوحوبما على من بحب عليه الجمعة. وقدمت الجمعة للفرضية» أو لكثرة وقوعهاء أو لثبوتًا بالكتاب. 

واختلفوا فيهاء فقيل: سنة مؤكدة. وقيل: إكا واجبة؛ لقوله تعالى: ويروا لله 0 مَأ هَدَلِكُمْ4ُ (البقرة: ٠)۸١‏ قيل: 
المراد به صلاة عيد الفطر في تأويل؛ ولقوله تعالى: فصل لِرَبَكَ َأَرّ (لكوثر: ١‏ المراد به صلاة عيد الأضحى» وقد 
واظب ةلا من غير ترك» وهو دليل الوحوب» وهذا رواية الحسن من الإمام وهو الصحيح» وهو المختار عند الجمهور. 
وذكر في (الجامع الصغير): عيدان إذا اجتمعا لي يوم واحد» فالأول سنة والثاني فريضةء ولا يترك واحد منهما. ووجه 
سنيتهما: قوله عل في حديث الأعرابي عقيب سؤاله: هل على غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع). والأول أصح» وتسميتها 
بالسنة؛ ا بالسنة. 

وأصل «العيد): عود» قلبت الواو ياء؛ لسكوتما وانكسار ما 0 لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى 
العباد» وقيل: لأن السرور يعود بعوده» وقيل: لأن الناس يعودون فيه إلى الأكل مراراء وقيل: يعود كل سنة. ويجمع على 
«أعياد»؛ ليفرق عن (أعواد) جمع «عود» آلة اللهوء و«العود) بمعنى الخشبة يجمع على «عيدان». 

وصلاة العيدين وغيرها بتكبير التشريق شرعت في السنة الأولى من المجرة» كما رواه أبو داود مسندًا إلى أنس فيه قال: 
(اقدم الني کا المدينة» وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال 
لقثلثلا: إن الله أبدلكم بمما خير منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر». 

() قوله: يطعم إلخ: اليطعم) بفتح الياء والعين» أي يأكل قبل الخروج إلى المصلى تميرات لاا أو حمسًا أو سبعًا أو أقل أو 
أكثر بعد أن يكون وترّاء وإلا شيئًا من أيّ حلو كان» بذلك وردت الآثار. روي: أنه بي كان يطعم في يوم 5 قبل أن 
يخرج إلى المصلى. وما يفعله الناس في زماننا من جمع التمر مع اللبن» والفطر عليه فليس له أصل في السنة. وينبغي أن لا 
يعدل عن التمر إلى غيره عند وحوده؛ لأنه المأثور» كما روي: أنه لفنلا لا يغدو يوم الفطر حت يأكل تميرات 0 وكان 
يغتسل في العيدين؛ لأنه يوم احتماع» فيسنّ فيه الغسل والتطيب» كما في الجمعة. (الفتح والعيني والجوهرة) 

0 قوله: ويغتسل: الأصح أنه سنة» وسعاه مستحبًا؛ لاشتمال السنة عليه. (الفتح) 

(؛) قوله: ويلبس أحسن ثيابه: لأن النبي علا كان له جبة فنك أو صوف يلبسها في الأعياد. وروى البيهقي عن محمد الباقر 
عن حابر رفعه: «كان له عل برد أحمرء يلبسه في العيدين والجمعة). والثياب أعم من أن يكون جديدًا أو غسيلا. 


كتاب الصلاة 1٤‏ وقت صلاة العيد 


َ 0 ا َ 1 ب ل و م 
ويتوجه إلى المصلى»”' ولا يكر في طريق المصلى عند أي حنيفة س ويكير عندهماء ' ولا يتنفل 


لأن الأصل في الثناء الإحفاءء ولا يقاس على الأضحى؛ لأنه ورد فيه الشرع بلجي جهرا؛ قياسًا على الأضحى 


و 


لا في البيت أما بعدهاء فيجوز في البيت لا في المصلى 


فإذا حلت الصلاة" ' بارتفاع الشمس: دخل وقتها إلى الزوال» ل 


3 وقت صلاه العيد] 


رم قوله: ويتوجه إلى المصلى: [وهو الموضع الذي يجتمع فيه الناس مع الإمام لصلاة العيد.] المستحب: أن يتوجه ماشيًا؛ 
لأن النبي غ ما ركب لي عيد ولا جنازة. ولا بأس بأن يركب في الرحوع؛ لأنه غير قاصد إلى قربة. والخروج إلى المصلى 
لصلاة العيد سنة» وإن كان يسعهم المسجد الجامع» عند عامة المشايخ» وهو الصحيح» ولا بأس بإخراج المنبر إليها. 
واختلف في كراهة بنائه فيهاء فقيل: يكره» وقيل: لاء وعن الإمام: لا بأس به. (الفتح والجوهرة) 

(م قوله: ولا يكبر إل: عند أبي حنيفة مله أي جهرًا؛ لأن التكبير حير موضوع لا حلاف في جوازه بصفة الإحفاء وإليه 
ذهب 0 لقوله تعالى: واد کر رك ف نفيك ضرع وه ودرن ن هر4 رالأعراف: .)٠٠١‏ وقال لتاطثلا: «(حير الذكر 
الخفي). ولأن الأصل في الثناء الإحفاءء إلا ما خصه الشرع في يوم الأضحى. وقالا: يكبر جهرًا؛ لما روي: أن ابن عمر جما 
كان يرفع صوته بالتكبير» وهو مروي عن علي ذه. وقيل: الخلاف في أصل التكبير» فعنده: لا يكبر» وعندهما: يكبر. (الفتح) 

م قوله: ويكبر عندها: [قال في «(التصحيح): قال الإسبيجابي في «زاد الفقهاء) والعلامة في «التحفة): الصحيح قول أبي 
حنيفة. قلت: وهو المعتمد عند النسفي وبرهان الشريعة وصدرها. انتهى. (اللباب للميداني)] 

(؛) قوله: قبل صلاة العيد: لما قال ابن عباس ضّما: إن رسول الله ية صلى يوم الفطر ركعتين» ولم يصل قبلها ولا بعدها). 
يعني ليس قبلها سنة ولا بعدها. كذا في «المصابيح). والمعنى: أنه ليس بمسنون» لا أنه يكره. وأشار الشيخ إلى أنه لا بأس به 
ف البيت؛ لأنه قيد بالمصلى. 

2 0 فقال: نا صلينا مع نبي إلا هذا الصلاة» فلم يتتفل قبلها. فقال 
واحد منهم: أنا أعلم أن الله تعالى لا يعذيني على الصلاة. فقال علي #مه: وأنا أعلم أن الله تعالى لا يثيبك على مخالفة 
الرسول ماة. وقي «الكرحي»: 1 أن عليًا ف خرج إلى المصلى» فرأى قومًا یصلون» فقال: ما هذه الصلاة التي م نكن 
نعرفها على عهد رسول الله ؟ فقيل له: أفلا تنهاهم؟ فقال: إن أكره أن أكون الذي ينهى عبدًا إذا صلى» ولكنا نخيرهم 
یما رأينا من رسول الله یو كان لا يصلي قبلها ولا بعدها. 

ولأن صلاة العيد لم يجعل لها أذان ولا إقامة» فإن بدأ بالنافلة قبل أن يدل مع الإمام في العيدء فإما أن يقطع النافلة» أو 
يترك بعض صلاة العيد» وهذا لا يجوز. (الجوهرة والفاتح) 

رم قوله: فإذا حلت الصلاة: أي حل وقتهاء من الحلول» وني «النهاية): من الحل؛ لأن الصلاة قبل ارتفاع الشمس كانت 
حرامًا. وقوله: «إلى الزوال)» أي قبل نصف النهار؛ لأن البي يكل كان يصلي العيد» والشمس على قيد رمح (أي قدر رمح) 
أو رمحين. وخروج الوقت في أثناء الصلاة يفسدهاء كالجمعة. 


كتاب الصلاة م١‏ كيفية صلاة العيد 


فإذا زالت | لا حرج وي" 
eT‏ 5 لكر شفع ر 
ويصلي الإمام ' بالناس ركعتينء يكير في الأو لى تكبيرة الإحرام'" وثلاثا بعدهاء“ ثم يقرأ 


["-كيفية صلا اعد وکت رن كل کرت لقا اوت ينات 


فاتحة الكتاب وسورة معهاء ' ثم يكبّر تكبيرة" يركع بهاء ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة 


فإذا فرغ من القراءة: كر ثلاث تكبيراتء وکبر تكبيرة رابعة يركع بها.”" USE OE SOO‏ 


() قوله: حرج وقتها إلخ: لما روي: أنمم لما شهدوا بالحلال بعد الزوال» أمر بالخروج إلى المصلى من الغد. ولو جاز الأداء بعد 
الزوال: لم يكن للتأخير معنى. (الموهرة والفتح وغيره) ٠‏ 

(۲) قوله: ويصلي الإمام إل: وعبارة «الكنز» نص على المقصود, أي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام: «(سبحانك اللهم إلخاء لأنه 
قال: «ويصلي ركعتين مثنيًا قبل الزوائد) . 

() قوله: تكبيرة الإحرام: إنما حصها بالذكر مع أنه معلوم؛ لأنه لا بد منها؛ لأن مراعاة لفظ التكبير في العيد واحب» حتى 
لو قال: «الله أحل» أو (أعظم) ساهيًا: وجب عليه سجود السهو. (الجوهرة) 

(:) قوله: وثلاثا بعدها: لما في آثار الطحاوي عن ابن مسعود ذيه: أنه سئل عن كيفية صلاة العيد؟ فقال: يفتتحها بتكبيرة» 
ثم يكبر بعدها لاء ثم يقرأء ثم یکر تكبيرة يركع بحاء ثم يسجده ثم يقوم فيقرأء ثم يكبر ثلاثاء ثم يكبر تكبيرة يركع بما. 
انتهى. والمستحب: أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد مقدار ثلاث تسبيحات, ويأتي بالاستفتاح عقيب تكبيرة الإحرام 
قبل التكبيرات» وكذا التعوذ عند أبي يوسف» وعند محمد: يتعوذ بعد التكبيرات قبل القراءة. (الجوهرة وفتح المعين) 

(ه) قوله: وسورة معها: يعني أي سورة شاءء وروي: أنه ع قرأ فيهما سبج أن رَبك و(الغاشية)» وروي: اق) 
وآفَتَرَبَتِ أَلسّاعَةٌ. (الموهرة) 

() قوله: ثم يكبر تكبيرة إلخ: اعلم أن تكبيرقٍ الركوع في صلاة العيد من الواجبات؛ حتى يجب السهو بتركهما ساهيًا. ولو 
انتتهى رحل إلى الإمام في الركوع في العيد؛ فإنه يكبر للافتتاح قائماء فإن أمكنه أن يأنى بالتكبيرات» ويدرك الركوع: فعل» 
ويكبر على رأي تفسه» وإن لم يمكنه: ركم» واشتغل بتسبيحات الركوع عند أبي يوسف» وعندها: يشتغل بالتكبيرات. فإذا 
قلنا: يكبر في الركوع هل يرفع يديه؟ قال الخجندي: لا يرفع» وقيل: يرفع. ولو رفع الإمام رأسه بعد ما أدى بعض 
التكبيرات: فإنه يرفع رأسه» ويتابع الإمام؛ وتسقط عنه باقي التكبيرات؛ لأن متابعة الإمام واحبة. (ابموهق 

(0) قوله: يركع إلخ: وهذا قول عبد الله بن مسعود» كما أخرجه عبد الرزاق» قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن 
علقمة والأسود: أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسمًاء أربعًا قبل القراءة -أي مع تكبير الإحرام- ثم يكبر فيركع» وفي 
الثانية يقرأء فإذا فرغ كبر أربعاء أي مع تكبيرة الركوع. وروي عنه بإسناد صحيح: أنه كان جالسًا وعنده حذيفة وأبو موسى 
الأشعري» فسألهم سعيد بن العاص عن تكبيرات العيدين» فقال حذيفة: سل أبا موسى» فسأله» فقال: سل أبا مسعود؛ 
فإنه أعلمنا وأقدم مناء فسأله فقال: يكير أربعًا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع» ثم يقوم في الثانية ويقرأء ثم يكبر أربعًا. وروي عن 
محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود» وكان قاعدًا = 


كتاب الصلاة ۱1٦‏ كيفية صلاة العيد 


5 


1 کل لا ترفع ا إلا في سبع E‏ وذكر منها تكبيرات العيدين 


ثم يخطب'' بعد الصلاة خطبتين» ؛ يُعلّم الناس فيها صد فة الفطر وأحكامي 5 


ومن فانته صلاة”' العيد مع الإمام: ل يقضها. 

[تفريع على اشتراط الجماعة لصلاة العيد] 
= في مسجد الكوفة» ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري» فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وهو أمير 
0 يومعذ» فقال: إن غدًا عيدكم؛ فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن؛ فأمره عبد الله بن مسعود: أن يصلي 

بغير أذان ولا إقامة» وأن يكبر في الأولى حمسا وني الثانية أربعاء وأن يوالي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة على 
راحلته. وبه أحذ أصحابنا. 
فإن قبل: روي عن أبي هريرة وابن عباس بخلافه» وهو أن يكير في الأولى سبعًا ما خلا تكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمسًا ما 
حلا تكبيرة الركوع» وبه قال مالك والشافعي» وهذا يعارض ما روي عن ابن مسعود. قلنا: إنما الترجيح لقول ابن مسعود؛ 
لأنه بدري» وأبو هريرة ليس ببدري» وهو فقيه جليل الشأن» وأبو هريرة ليس بفقيه. وما روي عن ابن عباس في (مصنف ابن 
أبي شيبة): أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وسنًا في الثانية» وني رواية: سبعًا في الأولى وخحمسًا في الثانية» يعارضه ما روي 
عنه» وهو أن ابن عباس صلى يوم العيد؛ وكير تسع تكبيرات: خمسًا في الأولى وأربعًا في الثانية» ووالى بين القراءتين» فبقي أثر 
ابن مسعود سالمًا عن المعارضة. 
( قوله: م طب لح لأنه ج حطب بعد الصلاة خطبتين» بخلاف الجمعة» حيث يخطب لما قبل الصلاة؛ لأن الخطبة 
فيها شرط» ا وني العيد ليست بشرط» وابعد الصلاة) بيان الأفضلية» حتى لو قدمت على الصلاة: 
جاز» ولا تعاد الخطبة» بل التقديم حلاف الأولى. (فتح المعين) 
0 قوله: وأحكامها إلخ: وهي خمسة: على من بحب ولمن بجب» ومتى بجب» وكم تحب» وما تجبء أما اعلى من تحبا 
فعلى الحر المسلم المالك للنصاب» فيؤدي عن نفسه» وعمن يجب عليه مؤنته. وأما لمن تحب» فللفقراء والمساكين. وأما 
المتى بحب) فبطلوع الفجر من يوم الفطر. وأما اكم بحب' فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. وأما انما 
بحب فمن أربعة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وما سوى هذه الأشياء» فلا يجوز إلا بالقيمة. 
فإن قلت: إذا ندب أداؤها قبل الخروج» فلا فائدة لهذا التعليم؟ قلنا: يمكن أن تظهر في حق من يأتي با في العام القابل» أو 
في حق من لم يؤدها قبل الصلاة. وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها؛ ليخرجوها قي محلها. (الجوهرة وفتح المعين) 
)٣(‏ قوله: ومن فاتته صلاة إل: بأن صلاها الإمام مع الجماعة ولم يصلها هوء لا يقضيها في الوقت ولا بعده؛ لأنما شرعت 
بشرائط لا تتم بالمنفرد. (العيني) 
(؛) قوله: مع الإمام: كلمة (مع) متعلقة باصلاة) لا بافاتته), أي فاتت عنه الصلاة بالجماعة» وليس معناه: فاتت عنه 
وعن الإمام» بل المعنى صلى الإمام العيد» وفاتت هي على هذاء فإنه لا يقضي . (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ۱1۷ آداب الأضحى وأحكام صلاتها 


م املال عن الناس» وشهدوا عند الإمام برؤيه ة الملال بعد الزوال: فل اديه 


: -- صلاة العيد لعذر] 


فد" قحد َم الاس من الصلاةفي ايم الاي ليله بده" 
[البحث الثاني: ام يوم الأضحى] 


ويستحبٌ في يوم الأضحى أن يغتسل» ويتطيّب» ويؤخر الأكلٌ” ' حتى يفرع من الصلاة 


1 - آداب يوم الأضحی] لما ذكرنا ‏ [الفرق الأول بين الفطر والأضحى] 
وال الل و 
فرق اثاني] 


وَيْصِلٌٌ الأضحى ركعتين كصلاة الفطر» ويخطبٌ بعدها خحطبتين» يعلّم الناسٌ فيها الأضحيةً 


[؟- أحكام صلاة عيد الأضحى] 


وتكبيرات ال 


م قوله: صلى العيد من الغد: والتقييد بالحلال ليس بشرط» بل لو حصل عذر مانع كالمطر وشبهه؛ فإنه يصليها من الغد؛ 

لأنه تأخير للعذرء وم تقض بعد الغد؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضىء كالجمعة: إلا أنا تركناه بالحديث» هو حديث شهادة 

رؤية الحلال بعد الزوال. (الجوهرة والعيني) 

ر قوله: لم يصلها بعده: وإن تركها في اليوم الأول بغير عذر حتى زالت الشمس: لم يصلها في الغد. كذا في االكرحي». (الجوهرة) 

( قوله: ويؤحر الأكل إلخ: لأنه ع كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع؛ فيأكل من الأضحية» ولأن الناس في ضيافة الله ظ 
تعالى» فالأكل من مائدة الضيافة أولى. وهذا في حق من يضحي؛ ليأكل عن أضحيته أولاء أما في حق غيره فلا بأس أن | 
يأكل قبلهاء ولا يكره في حق من يضحي أيضًا. (العيني والمستخلص) 

(:) قوله: وهو يكبر: أي يكبر في طريق المصلى جهرًا في الأضحى؛ لقوله تعالى: وذ كرو أله ف أَيَامِتَعْدُودَتَ» (البقرة: ٠۳‏ ۲)» 

والمراد به: التكبير في هذه الأيام مطلمًاء ولما روي: أن الني ييو كان يكير في طريق المصلى جهرًا في يوم الأضحى. ثم يقطع 

التكبير كما انتهى إلى المصلى» وف رواية: حتى يشرع الإمام فيها. وتحوز صلاة العيد في المصر في موضعين. ويجوز أن 

يضحي بعد ما صلى في أحد الموضعين؛ استحساناء والقياس: أن لا جوز حتى يفرغ من الصلاة في الموضعين. كذا في 
«(الخجندي). (العيني والمستخلص وابلجوهرة) 
(ه) قوله: وتكبيرات التشريق: قال مس الأئمة: هذه الإضافة في تكبيرات التشريق لا تستقيم إلا على قوهما؛ لأن بعض 
التكبيرات يقع في أيام التشريق» وأما على قول أبي حنيفة فلا يقع شيء منه فيهاء فلا يستقيم الإضافة» وكيف ينفع التعليم 
في شيء قد فرغ؟ كن اند یر کر ا اهو الیو عزفة ریا وما كارب کے "فى الع نيوان تيت 
صلاة العيد تشريقًا؛ لأنما تؤدى بعد تشريق الشمس وارتفاعهاء ومنه قوله يكيو (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». 

كذا في «الجوهرة). وينبغي أن يعلّم تكبيرات التشريق في حطبة الجمعة التي قبل يوم العرفة. 


كتاب الصلاة ۱۸ أحكام تكبير التشريق 


ردس 2 7 3 _- 
فإن حَدَتٌ عَذرٌ مَنَمَ الناس من الصلاة يوم الأضحى: صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها 


بعد ذلك. )۱( 
[خاتمة الباب: تكبيرات شرن 


وتكبيرٌ التشريق ى اوه" عقيبَ صلاة الفجر من يوم عرفة» وآخرٌه عقِيبَ صلاة العصر من 


[فتكون بعد ثمان صلوات] 

يوم النحر عند أي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. 
[نتكون بعد ثلاث وعشرين صلاة] التشريق: 0 
والتكبيرٌ عيب الصلوات المفروضات:" ا 


)١(‏ قوله: ولا يصليها بعد ذلك: لأنما مؤقتة بوقت الأضحية» فتتقيد بأيامهاء لكنه يسيء في التأخير بغير عذر؛ لمخالفة 
المنقول» قال في «الكرحي»: إذا تركوها بغير عذر: صلوها في اليوم الثاني وأساؤواء فإن لم يصلوها ف اليوم الثاني: صلوها في اليوم 
الثالث» فإن لم يصلوها فيه: سقطت» سواء كان لعذر أو بغير عذرء إلا أنه مسيء في التأخير بغير عذر. وإذا أحرت» هل يجوز 
الذبح قبل الزوال أم لا؟ قال الزيلعي: ولو لم يصن الإمام العيد في اليوم الأول: أَخروا التضحية إلى الزوال» ولا تحزئهم التضحية 
في اليوم الأول إلا بعد الزوال» وكذا في اليوم الثاني لا يجزئهم قبل الزوال» إلا إذا كانوا لا يرحون أن يصلي الإمام» فحيتئرٍ 
تحرئهم؛ فلو أخرت بلا عذر: e‏ . فالعذر ههنا لنفي الكراهة فقط» وق عيد الفطر شرط الجواز. راع ار 

0 قوله: وتكبير التشريق أوله إلخ: واختلف الصحابة في مبدئه» فقال شبان الصحابة كابن عباس وابن عمر دَيّم: يبدأ بعد 
صلاة الظهر من أول أيام النحر. وبه أخذ الشافعي. وقال كبارهم كعمر وعلي وابن مسعود «إ: يبدأ بعد صلاة الفجر من 
يوم عرفة. وهو مذهبنا. واختلفوا في مختمه أيضّاء اح إن مسريو شل يد مياه و 
صلوات» وبه أذ الإمام أبوحنيفة ابتداء وانتهاء. وقال علي ذه: يقطع بعد صلاة العصر من آخحر أيام التشريق. وهي ثلاثة 
وعشرون صلاة» وبه أحذ الصاحبان ابتداء وانتهاء. كذا في افتح المعين). وف «الجوهرة»: والفتوى على قوهما. كذا في 
«المصفى). واختلفوا في تكبير التشريق» هل هو سنة أو واحب؟ قال التمرتاشي: سنة. وي (الإيضاح): واحب. وهو الأصح. 
( قوله: عقيب الصلوات المفروضات: هذا على الإطلاق إنما هو قولهما؛ لأن عندها التكبير تبع للمكتوبة» فيأت به كل من 
يصلي المكتوبة. وأما عند أبي حنيفة: لا تكبير إلا على الرحال الأحرار المكلفين المقيمين في الأمصارء إذا صلوا مكتوبة 
بجماعة من صلاة هذه الأيام» وعلى من يصلي معهم بطريق التبعية. قوله: «المفروضات» يحترز من الوتر وصلاة العيد؛ 
ويكبر عقيب صلاة الجمعة؛ لأا مفروضة. 

وف «الخجندي): التكبير إنما يؤدى بشرائط خمسة على قول أبي حنيفة: بجحب 0 أهل بقار دون الرساتيق» 0 المقيمين 
دون ماين إلا إذا اقتدوا بالمقيم في المصر: وجب عليهم على سبيل المتابعة) وعلى من صلى يجماعة؛ لا من صلی 
وحده» وعلى الرحال دون النساء وإن صلين بجماعة» إلا إذا اقتدين برحل ونوى إمامتهن»› ون الصلوات الخمس دون النوافل 
والسنن والوتر والعيد, م يكبرون عقب صلاة العيد؛ لأنما تؤدى بجماعة» فأشبهت الجمعة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: التكبير يتبع الفريضة» فكل من أدى فريضة فعليه التكبير. والفتوى على قولهماء حتى يكير المسافر» وأهل القرى» = . 


کتاب الصلاة ۱1۹ أحكام الكسوف 


«الله أكبر الله أكبر”" لا إله إلا الله والله أك الله أك وله الحمد). 


هو المأثور عن الخايل 
باب صلاة الكسوف 7 
١]‏ - كسوف الشمس] |والخسوف] 
إذا اكسفت الم صل الإمام'' بالناس ركعتين”' كهيئة النافلة ا 


5 حضر أي بلا أذان وإقامة. وبغير تكرار رفوع. (ج) 


= ومن صلى وحده. كذا في «الجوهرة). ويأتي بالتكبير بلا تراخ» حتى لو خرج من المسجدء أو جاوز الصفوف في الصحراءء 
أو أتى بما يمنع البناء: لا يأتي به. ولو سبقه حدث بعد السلام: فإن شاء توضأ وكير أو أتى على غير طهارة. (الفتح والمستخلص) 
رم قوله: الله أكبر الله أكبر إلخ: قال في «الحداية): يقوها: مرة واحدة» وقال الشافعي: يقول: «الله أكبرا ثلاث مرات» أو 
خمس مرات» أو سبع مرات» ولا يزاد عليه؛ لأن المنصوص عليه هو التكبير» قال الله تعالى: ©وَلكْكيْرُوا أللة عَلّ ما 
مڪ E‏ ليستا بتكبير حقيقة. 

5 أن توء تمال: كرو أله ن ار دوت ينه »٠."‏ (تبل: هي أام افشريق» ولتكير يشمل التحميد 
والتهليل» وأن المأثور عن الخليل ع هكذا؛ فإنه إذا أضجع إسماعيل عة للذبح» أمر الله تعالى جبرئيل ع حتى يذهب 
إليه بالفداء» فلما رأى جبرئيل أنه أضجعه للذبح قال: «الله أكبر الله أكبر», كي لا يعجل بالذبح فلما مع إبراهيم علق 
صوت جبرئيل» وقع عنده أنه يأتيه بالبشارة» فقال: لا إله إلا الله والله أكبر»» فلما مع إسماعيل جل صوتهماء وقع عنده 
أنه فدي» فقال: «الله أكبر وللّه الحمد). (الفتح والمستخلص والجوهرة) 

)١(‏ قوله: باب صلاة الكسوف: هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. ومناسبتها للعيد من حيث إتمما يؤديان بجماعة في 
النهار بغير أذان وإقامة. وأخُرها من العيد؛ لأن صلاة العيد واجبة على الأصح, كما مر. ثم الجمهور على أن «الكسوف» 
بالكاف للشمس» و«الخسوف) بالخاء المعجمة للقمر. وها في اللغة: النقصان. وقيل: «الكسوف): ذهاب الضوء, 
و(النسوف): ذهاب الدائرة. والله أعلم. 

وصلاة الكسوف ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: وما بالات إل ويفا (الاسراء: ٠)٥٩‏ 
والكسوف آية من آيات الله المحوفة. وأما السنة ففي «البخاري»): «أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس» 
ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا)» وف رواية: (فادعوا». (الفتح واللجوهرة) 

(۲) قوله: صلى الإمام: في ذكر «الإمام) إشارة إلى أنه لا بد فيه من شرائط الجمعة» وهو كذلك إلا الخطبة؛ فإنه لا خطبة 
في صلاة الكسوف عندنا. وإن انكسفت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: لم يصل؛ لأن النوافل لا تصلى فيهاء وهذه 
نافلة. كذا في «الجوهرة) . 

(؛) قوله: ركعتين: بيان لأقل مقدارهاء وإن شاء صلى أربعًا أو أكثر» كل ركعتين بتسليمتين. وذهب الشافعي إلى أتمما يصليان 
بركوعين؛ لما روت عائشة وابن عباس ذهّما: (أنه ثلا صلى صلاة كسوف الشمس ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات». 
ولنا: ما روى قبيصة: أنه لفؤطلئلا صلى ركعتين» فأطال فيهما القراءة). وقد روى الركعتين جماعةٌ من الصحابة مش منهم 
ابن عمرء وسمرة بن جندب» وأبو بكر» ونعمان بن بشير فإف والأخذ بمذا أولى لموافقة الأصول. = 


كتاب الصلاة ۱۷۰ أحكام ا لخسوف 


في كل ركعة ركو واحد.'"' ويطول القراءة فيهماء”' ويخفي عند أي حنيفة» وقال أبو يوسف 


لما روي عن ابن عباس و مره بن جندب» ولأا صلاة تحار وهي عجماء 


ومحمد : يجهر. ثم يدعو بعدها' حتى تنج الشمس .° 


ويصلٍ بالناس الإمام الذي 00 بهم ا جمعة. فإن ١‏ بحضر الإمام: صلاها الناس فرادى ^ 
-١[‏ حسوف القمرأ 5 1 92 
وليس في خسوف القمر جماعة» ' وإنما يصلى كل واحد بنفسه " 


= ولا حجة له فيما رواه؛ لأنه ثبت أن مذهبهما بخلاف ذلك ولأنه روي عنه علتلا: أنه صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة» 
وأربع ركوعات» وخمس ركوعات» وست ركوعات» ولم يأخذ الشافعي بما زاد على ركوعين» فكل جواب له عن الزيادة» فهو 
جوابنا عما زاد على ركوع واحد. (فتح المعين) 

)١(‏ قوله: ركوع واحد: وقال الشافعي: ركوعان؛ لما روي عن عائشة وابن عباس. ولنا: ما روي عن ابن عمرء والحال أكشف 
على الرحال؛ لقركم؛ لأنمم يقومون قبل صف النساء والصبيان» ومن هذا أخذ محمد بن الحسن في «الآثار»» فقال: يحتمل 
أنه جل أطال الركوع زيادة على قدر ركوع سائر الصلوات» فرفع أهل الصف الأول رؤوسهم؛ ظتا منهم أنه رفع رأسه» ورفع 
من خلفهم رؤوسهم» فلما رأى أهل الصف الأول رسول الله يل راكمًا ركعواء فلما رفع رفعواء فمن كان خلف الصف 
الأول ظنوا أنه ركع ركوعين. 

)١(‏ قوله: ويطول القراءة فيهما: أي في الركعتين؛ لأنه شهلا قام في الأولى بقدر «البقرة)» وفي الثانية بقدر «آل عمران). 
والمعنى: أنه يقرأ في الأولى «الفاتحة) واسورة البقرة) إن كان يحفظهاء أو ما يعدلما من غيرها إن لم يحفظهاء وفي الثانية ب(آل 
عمران)» أو ما يعدها. ويجوز تطويل القراءة وتخفيف الدعاء» وتطويل الدعاء وتخفيف القراءة» فإذا حققف أحدها طول 
الآحر؛ لأن المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انحلاء الشمس» فأي ذلك فعل فقد وجد. (الجوهرة) 

)٠(‏ قوله: ثم يدعو بعدها إل المراد كمال الانحلاء لا ابتداؤه. ثم الإمام في الدعاء بالخيار: إن شاء جلس مستقبل القبلة 
ودعاء وإن شاء قام ودعاء وإن شاء استقبل الناس بوجهه ودعاء وِيُومّن القوم. قال الحلواني: وهذا أحسن, كذا في «النهاية). 
هذا من «الجوهرة). وقال في «فتح المعين): ولو اعتمد على عصا: كان حسنا. ولا يصعد المنبر للدعاء. والدعاء بعد الصلاة. 
(؛) قوله: حتى تنجلي الشمس: لحديث المغيرة بن شعبة أنه علا قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى» لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي). وهذا يفيد استيعاب الوقت بكماء وهو السنة. (فتح المعين) 
(ه) قوله: فرادى: [لأنما نافلك» والأصل في النوافل الانفراد.] 

() قوله: جماعة: لأنه قد حسف في عهده عل مراراء ولم ينقل أنه مثالا جمع الناس له» ولأنما تكون ليلاء وف الاجتماع فيه 
مشفة. (الفتح والجوهرة والمستخلص) 

) قوله: كل واحد بنفسه: لقوله لقكؤثثلا: «إذا رأيتم شيئًا من هذه الأهوال» فافزعوا إلى الله بالصلاة). وكذا في الريح 
الشديدة» والظلمة المائلةء والأمطار الدائمة» والفزع من العدو. وحكمه حكم الخسوف. كذا في «الوجيز). (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ١‏ ۱۷ أحكام الاستسماء 


وليس في الكسوف © 


لأنه لم بنقل 
باب صلاة الا ستسقاء“ 
قال ارو حة وف ليس نل O E TT‏ 
جاز. وإن| الاستسقاء: الدعاء والاستغفار. 
ولا يكره 0 من الآية. (ج( 
وقال أبو يوسف ومحمد علا صلی الما ركعتينء') مور فيهما بالقراءة. د TD EE‏ 


رم قوله: وليس في الكسوف حطبة: وهذا بإجماع أصحابنا؛ لأنه م ينقل فيه أثر» وخطبته ل لما كسفت الشمس يوم موت 
سيدنا إبراهيم ذه ليست إلا للرد على من توهم أنما كسفت لموته ه. وهذه الصلاة سنة» وقيل: واجبة؛ لأمره علكلا: «إذا 
رأيتم شيئًا من هذه الآيات» فافزعوا إلى الصلاة). (فتح المعين) 
رم قوله: الاستسقاء: وهو طلب السقياء يقال: سقاه الله وأسقاه. وق القرآن: طوَسَفَْهُمْ رَبّهُمْ شَرَابَا طَهُورًا» (الإنسان: ١م»‏ 
وقال الله تعالى: هوَأْسْقَيَتتكُم ما ة راتا (للرسلات: .)٠۷‏ ومناسبته للكسوف أنمما تَضَرّ يؤديان في حال الحزن. وأخرها عن 
الكسوف؛ للاختلاف في سنيتهاء كما في «الدر». والأصل فيه: قوله تعالى: لاسْتَفْفِرُواً رَبَحُمْ إِنَهِْ كان غَقَّارَات يُرْسِل 
ألسَّمَآءَ عَلَيَكُم مِّدْرَارَ(4 (نرح» فعلق نزول الغيث بالاستغفار. (الجوهرة) 
رم قوله: يصلي الإمام ركعتين: قد اختلف في صلاة الاستسقاء» سأل أبو يوسف أبا حنيفة عنه» فقال: أما صلاة الجماعة 
فلاء ولكن فيه دعاء واستغفار» وإن صلوا وحدانًا فلا بأس به. وهذا ينفي كونما سنة أو مستحبة» لكن إن صلوا وحدائًا لا 
يكون بدعة» ولا يكره» فكأنه يرى إباحتها في حق المنفرد. ذكر صاحب «التحفة) وغيره: أنه لا صلاة في الاستسقاء في 
ظاهر الرواية» وهذا ينفي مشروعتيها مطلقًا. 
وقال محمد: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين مجماعة كما في الجمعة. وأبو يوسف مع محمد ف رواية» كما في «الخجندي»» ومع 
أبي حنيفة ف أحرى» كما في االمبسوط). لمحمد: ما روى عبد الله بن زياد أنه قال: احرج رسول الله ياو يستسقيء 
فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله» واستقبل القبلة» وحول رداءه» وصلى ركعتين» وجهر فيهما بالقراءة). ولأبي حنيفة ما رواه 
0 أن رجلا دحل المسجد يوم المجمعة ورسول الله اة قائم يمخطب الناس» فاستقبل رسول الله ل ثم قال: يا رسول 
هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله أن يغيثنا». قال: ازن رسول الله و يديه» ثم قال: لله أغثناء الله 
أغثناء اللهه أغثنا)» الحديث. وتأويل ما رواه: أنه فعله مره وتركه اش ا لا نشت تثبت عثله» بل بالمواظبة. (العيني) 
(؛) قوله: يجهر فيهما بالقراءة: اعتبارًا بصلاة العيد» إلا أنه ليس فيها تكبيرات كتكبيرات العيد. قال الحلواني: يخرج الناس إلى 
الاستسقاء مشاة لا على ظهور الدواب» في ثياب علق أو غسيلة أو مُرَفَْة متذللين خاضعين؛ ناكسي رؤوسهم؛ في كل 
يوم يقدّمون الصدقة قبل الخروج. (ابحوهرة) 


كتاب الصلاة ۱V۲‏ أحكام الاستسقاء 


ثم يخطّبء”" ويستقبل القبلةَ بالدعاءء”" ويَقْلِب الإمامٌ رداءه»”" ولا يلب القومٌ أرديتهم. 


لما روي: أنه علتلا استقبل القبلة؛ ل رداءه 1 لم ينقل أنه أمرهم بذلك 


ولا ضر اه الذمة السا 


ر» قوله: ثم يخطب: يعني بعد الصلاة» قال أبو يوسف: خطبة واحدة. وقال محمد: حطبتين. ولا حطبة عند أبي حنيفة؛ 
لأا تبع للجماعة» ولا جماعة فيها عنده. وتكون معظم الخطبة عندها الاستغفار. ويخطب الخطبة على الأرض» لا على 
المنبر؟ اعتبارًا للعيد. (الجوهرة والفاتح) 

ر قوله: ويستقبل القبلة بالدعاء: فعند أبي حنيفة: يصلي ثم يدعو. وعندها: يصليء ثم يخطب» فإذا مضى صدر من 
الخطبة: قلب رداءه» ويدعو قائمًا مستقبل القبلة. كذا في «الجوهرة). أي يدعو الإمام قائمًا مستقبل القبلة رافعًا يديه» 
والناس قعود مستقبلي القبلة يؤمّنون على دعائه» فيقول: الهم اسقنا غيئًا مغيئّاء نافعًا غير ضار» عاجلا غير أجل» غدقاء 
طبمًا» دائمًا)» وما أشبهه سرًا وجهرًا؛ لما روي عنه علي هذه الألفاظ في الاستسقاء. وروت عائشة ڳى: ((أنه شالا قال 
قبل الدعاء: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين؛ لا إله إلا الله يفعل ما يريد الهم أنت الله لا إله إلا 
أنت» أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واحعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين)» الحديث. 

وني «الكافي): قال محمد: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء» بلغنا عنه لق#ثثلا: أنه خرج ودعاء وبلغنا عن عمر ذك: 
أنه صعد المنبر ودعا واستسقى» وم يبلغنا عنه لقثا في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ. وهذا يؤيد مذهب أبي حنيفة. 
(الفتح والمستخلص وغيره) 

م قوله: ويقلب الإمام رداءه إلخ: بالتخحفيف» يعي إذا مضى صدر من الخطبة. قال أبو حنيفة: لا يقلب الرداء مطلمًا 
سواء كان إمامًا أو مقتديًا. وقالا والشافعي: يقلب الإمام رداءه دون القوم؛ لأنه علي فعل كذلك. وقال مالك: يقلب القوم 
أرديتهم. لهما: أنه عك قلب رداءه. ولأبي حنيفة: أن البي عل استسقى يوم الجمعة وم يقلب الرداءء ولأن هذا دعا فلا 
معنى لتغيير الثوب فيه كسائر الأدعية. وما روي من فعله نةا يحتمل أنه أصلحه» فظن الراوي أنه قلب» أو كان تفاؤلا؛ 
لعلمه بالوحي أن الحال ينقلب متى قلب الرداء» فيكون مخصوصًا. وعند مالك: يقلب القوم أيضاءٍ لما روى عبد الله: «أن 
النبي عك قلب رداءه» فحول الناس أرديتهم). 

وصفة قلب الرداء: أن يأحذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره» وبيده اليسرى الطرف الأسفل من جانب نيه 
يقلب يديه حلف ظهره» بحيث يكون الطرف المقبوض باليمنى على كتفه الأيمن» والطرف المقبوض باليسرى على كتفه 
الأيسر» فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يسارًا وبالعكس» والأعلى أسفل وبالعكس. (الفتح والمسكين) 

(:) قوله: ولا يحضر أهل الذمة للاستسقاء: لأن الناس يخرجون للدعاء وما دُعَءُ ألْكَفِرِينَ إلا فى صلل (لرعد: >٠‏ 
قل أمر الي علد بتبعیدهم» فقال: (أنا بريء من كل مسلم مع فشرك). ولأن اجتماعهم مع الكفر 59 نزول اللعنة 
عليهم» فلا يجوز إخراجهم عند طلب الرحمة. كذا في «الجوهرة). وقال مالك: إن خرجوا لم ينعوا؛ لأن هذا طلب الرزق» 
والله تعالى متولي أرزاقهم» كما هو متولي أرزاقناء فإن طلبوا لم يمنعوا. والمراد من الحضور الدعاء. (الفتح والمستخلص) 


كتاب الصلاة ۱۷۳ صلاة التراويح 


باب قيام شهررمضان”" 
[في الباب 0 الأول: أحكام التراويح] 


عه : أن يتم" الناسٌ في شهر رمضان بعد العشاء» فيصل بهم إمامهم حمس 


00 الوصف] [1- الوقت] [۳- العدد‎ -١[ 

ترويحاتء' في كل ترويحة تسليمتان»"' ويجلس بين كل ترويحتين مقدارٌ ترويحةٍ. ‏ 
لعادة أهل الحرمين. (فاتح) 

رم قوله: باب قيام شهر رمضان: إنما أفرد هذا الباب على حدة: ولم يذكره في النوافل؛ لأنه نوافل اخحتصت بخصائص ليس 
هي ني مطلق النوافل: من الجماعة» وتقدير الركعات» وسنة الختم. وعقّبه بالاستسقاء؛ لأن الاستسقاء من نوافل النهار, 
وهذا من نوافل الليل. وأطلق عليه اسم القيام؛ لقوله ع#ك#: (إن الله فرض عليكم صيام رمضانء وسنت لكم قيامه). وسمي 
رمضان؛ لأنه يرمض الذنوب» أي يحرقها. كذا في (الجوهرة). 
(م قوله: يستحب أن يجمتع إل: ذكره بلفظ الاستحباب, والأصح: أن التراويح سنة مؤكدة؛ لقوله علكك: «وسننت لكم 
قيامه4» وأراد الشيخ أن أداءها بالجماعة مستحب» ولذلك قال: ايستحب للناس أن يجتمعوااء ولم يقل: يستحب التراويح. 
وإنما قال: «يجتمع الناس بعد العشاء)» وهم حتمعون لصلاة العشاء؛ لأن بعد الصلاة يتفرقون عن هيئة الصفوف» فلهذا 
و ور ن ر 
( قوله: خمس ترويحات: جمع اترويحة)ا» وهي اسم لأربع ركعات» فتكون عشرين ركعة» وهي سنة على الأصح؛ لا رو عن 
علي بن أبي طالب: أنه أمر رجلا يصلي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة. أخرحه البيهقي. وروى ابن أبي شيبة: أن 
علا أمر رحلا يصلي يمم في رمضان عشرين ركعة. وصلاها عمر» ووافقه كل من الأصحاب» وأمروا بذلك بلا نكير من 
أحد. وقد أثنى علي لهب على عمر فف قال: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك» كما نورت مساجد الله بالقرآن. وروى 
اليهقي من طريق السائب بن يزيد: كنا نقوم في زمن عمر فيه بعشرين ركعة والوتر. وقول الصحابي وفعله سنة» كما قال 
رول الله كلِ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)؛ وقال: «فاقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)» وقال في 
حقهم جميعًا: الأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). وقال مالك قي «الموطأ) عن يزيد بن رومان: كان الناس يقومون 
في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» أي مع الوتر. وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي» وقال الشافعي: 
كذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة. 
(؛) قوله: في كل ترويحة تسليمتان: «الترويحة)) اسم لأربع ركعات. ”ميت بذلك؛ لأنه يقعد عقيبها للاستراحة. ولو صلى 
التراويح بتسليمة واحدة» وقد قعد على رأس كل ركعتين: جاز» ولا يكره؛ لأنه أكمل ركنًا. كذا في «الحيط). (الجوهرة والفاتح) 
(ه) قوله: مقدار ترويحة: وذلك مستحب» وهم بالخيار في ذلك الجلوس» إن شاؤوا يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتًا. 
وهل يصلون؟ احتلف فيه المشايخ» منهم من كره» ومنهم من استحسنه. وهل يجلس بين الترويحة الخامسة والوتر؟ روى 
الحسن عن أبي حنيفة: أنه يحلس. وكذا في «الحداية). وق «الينابيم): الصحيح: أنه لا يستحب ذلك عند عامة المشايخ. = 
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= ولو صلى التراويح كل أربع بتسليمة» أو كل ست» أو كل ثمان» أو كل عشر بتسليمة» وقعد على رأس كل ركعتين: قيل: 
لا جوز إلا عن ركعتين» وقيل: يجزئه عن الكل. وهو الصحيح. وني «الفتاوى): إذا صلى أربعًا بتسليمة ولم يقعد ف الثانية 
فالقياس أن تفسد» وهو قول محمد وزفر. ولي الاستحسان: لا تفسد» وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وإذا 
م فعا قال ابو الليث: تنوب عن تسليمتين» وقال محمد بن الفضل: عن تسليمة واحدة» قال: وهو الصحيح. 

وعن أبي بكر الإسكاف: أنه سكل عن رحل قام إلى الثالثة في التراويح» ولم يقعد في الثانية؟ قال: إن تذكر في القيام» ينبغي 
أن يعود ويقعد ويتشهد ويسلم» وإن قيد الثالثة بسجدة» فإن أضاف إليها أخرى» كانت هذه الأربع عن تسليمة واحدة. 
هذا إذا أتى بالأربع و يقعد ف الثانية» فإن قعد فيها قدر التشهد» قال بعضهم: لا جوز إلا عن تسليمة أيضاء وعلى قول 
العامة يجوز عن تسليمتين. 

ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة» إن قعد ف الثانية: جاز عن تسليمة» ويجب عليه قضاء ركعتين؛ لأنه شرع في 
الشفع الثاني بعد إكمال الشفع الأول؛ فإذا أفسد الشفع الثاني: لزمه القضاء. قال في «الفتاوى): والصحيح: أنه لا يلزمه 
القضاء؛ لأنه ظان أنما ثانية. وإن لم يقعد في الثانية عامدًا أو ساهيًا: تفسد صلاته عند محمد وزفر» ويلزمه قضاء ركعتين» 
وهذا هو القياس» وفي الاستحسان هل تفسد؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: نعم! تفسد., ولا تحرئ عن شيء. 

وإن شكوا أنمم هل صلوا عشرة تسليمات أو تسع تسليمات» قال بعضهم: يصلون تسليمة أخرى فرادى. وهو الصحيح 
احتياطًا. وقال بعضهم: يوترون» ولا يأتون بتسليمة أخرى. ولو تذكروا بعد الوتر أنهم تركوا تسليمة» قال محمد بن الفضل: 
يصلونما. وقال الصدر الشهيد: يجوز أن يصلوها بجماعة. وإذا فسد الشفع, وقد قرأ فيه» لا يعتد بما قرأ فيه: ويعيد القراءة؛ 
ليحصل الختم في الصلاة الجائزة» وقال بعضهم: يعتد بما؛ لأن المقصود هو القراءة» ولا فساد فيها. 

وإذا غلط فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها: فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة؛ لتكون قراءته على الترتيب. كذا في 
االفتاوى/. ولم يذكر الشيخ به قدر القراءة» وقد اختلف المشايخ فيهاء قال بعضهم: يقرأ في كل ركعة عشر آيات؛ لأن فيه 
تخفيمًا على القوم» وبه يحصل الختم مرة. وهذا هو الصحيح؛ لأن عدد الركعات في ثلاثين ليلة ست مائة ركعة» وعدد آيات 
القرآن العظيم الكريم ستة آلاف آية وشيء. 

ون «الفتاوى): الختم في التراويح مرة سنّة» والختم مرتين فضيلة» والختم ثلاث مرات في كل عشر ليال مرة أفضل» فإن أرادوا 
الختم مرة واحدة؛ ينبغي أن يكون ليلة سبع وعشرين؛ لكثرة ما جاء في الأخبار أنما ليلة القدر. ولا يترك الختم في رمضال 
لكسل القوم» يعني لا يقرأ أقل نما يحصل به الختم. ولو حصل الختم بليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين» لا يترك التراويح 
في بقية الشهر؛ لأنما سنة في جميع الشهرء قال عليلا: اوسننت لكم قيامه). 

والأفضل: أن يصلى التراويح بإمام واحد؛ لأن عمر هه جمع الناس على قارئ واحد» وهو أبي بن كعب و#ه. 


Il 


كتاب الصلاة هاا الوتر ٤‏ شهر رمضان 
[البحث الثاني: أحكام الوتر لي شهر ا 


ثم يوتر مهم. "ولا يمل الوترا"بيجماعة غر شهر ران 


= فإن صلوها بإمامين: فالمستحب أن يكون انصراف كل واحد على كمال الترويحة» فإن انصرف على تسليمة لا يستحب 
ذلك. وكان عمر ذه يؤمهم في الفريضة والوتر» وكان أبي دنه يؤمهم في التراويح. 

وسئل نصير بن يحبى عن إمامة الصبيان في التراويح؟ فقال: يجوز إذا كان ابن عشر سنين. وقال السرحسي: الصحيح أنه 
لا يجوز؛ لأنه غير مخاطب كابحنون. وإن 1 الصبى الصبيان: جاز؛ لأنحم على مثال حاله. وعن محمد بن مقاتل: أن إمامة 
sS‏ اسن ل جام TD‏ سل جتان النوة يرن 
«المداية): إمامة الصبي في التراويح والسنن المطلقة: جوّزه مشايخ بلخ» وم يجوزه مشايخنا؛ لأن نفل الصبي دون نفل البالغ» 
AEE‏ رذ بي التوي على aN‏ 

وأما أداء التراويح قاعدًا مع القدرة على القيام فاتفق العلماء على أنه لا يستحب بغير عذرء واختلفوا في الجواز. قال 
بعضهم: لا يجوز من غير عذر. وقال بعضهم: يجوز. وهو الصحيح. ويكره للرجل تأخير التحرمة بعد تحريمة الإمام» فيكون 
قاعدًا حتى إذا أراد الإمام الركوع نمض للركوع مبادرًا؛ خومًا من أن تفوته الركعة؛ لما فيه من التواني في عبادة الله قال الله 
تعالى: وإذا قاموا الا قَامُوأ كُسَالَ» (النساء: .)١ ٤۲‏ 

وهل يحتاج بكل شفع من التراويح أن ينوي التراويح؟ قال بعضهم: نعم؛ لأن كل شفع منها صلاة على حدة» كما في صو 
رمضان يحتاج في كل يوم إلى نية. واختلفوا في وقت التراويح» قال مشايخ بلخ: الليل كله إلى طلوع الفجر وقت لاء قبل 
العشاء وبعده. وقال عامة مشايخ بخارى: وقتها ما بين العشاء والوتر» فإن صلاها قبل العشاء لم يؤدها في وقتها. وأكثر 
المشايخ على أن وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» حت لو صلاها قبل العشاء: لا بحوزء ولو صلاها بعد الوتر: جاز. 
وهذا هو الأصح» وعليه عمل السلف. ولو صلى العشاء بإمام» وصلى التراويح بإمام آخر» ثم علم أن إمام العشاء كان على 
غير وضوء: فإنه يعيد العشاء والتراويح. ولو فاتته ترويحة أو ترويحتان» قال بعضهم: يوتر مع الإمام» ثم يقضي ما فاته من 
التراويح بعد ذلك. وقال بعضهم: يصلي التراويح» ثم يوتر. كذا في (الذحيرة). (الجوهرة مع الاختصار) 

(م قوله: ثم يوتر بمم: إشارة إلى أن وقت التراويح بعد العشاء قبل الوتر» وبه قال عامة المشايخ» والأصح: أن وقتها بعد 
العشاء إلى آخر الليل» قبل الوتر وبعده؛ لأتما نوافل سنت بعد العشاء. كذا في «المداية). وقال أبو علي النسفي: الصحيح 
أنه لو صلى التراويح قبل العشاء: لا تكون تراويح؛ ولو صلاها بعد العشاء والوتر: جاز» وتكون تراويح. (الجوهرة) 

م قوله: ولا يصلي الوتر إل: لأنه لم يفعله الصحابة دي بجماعة في غير شهر رمضانء وأما في رمضان فهي يجماعة أفضل 
من أدائها في منزله؛ لأن عمر ذه كان يؤمهم في الوتر. وني «النوازل»: يجوز الوتر يجماعة في غير رمضان» ومعنى قول 
الشيخ: «ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان)؛ يعني به الكراهة» لا نفي الجواز. وني «الينابيع»: إذا صلى الوتر مع 
الإمام في غير رمضان: يجزئه» ولا يستحب ذلك. والله أعلم. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ۱۷٦‏ كيفية صلاة المخوف في المرتبة الأول 


باب صلاة المخورف”" 
[البحث الأول: أحكام المرتبة الأولى للخوف] 
AS‏ جعل الإماة”" الناس طائفتين: طائفة إلى وجه العدرٌء وطائفة خلقّه 


من عدو مثلا 
فيصل هذه الطائفة ركعةً وسجدتين ‏ 'فإذا رفع رأسه من السجدة أ ت 
[ألف: كيفية صلاة الخوف للإمام المسافر] 9 
ال فخ الغدن وجاءت تلك الطائفة» فيصل . يديه 5 وسجدتين» وتشهّد وسل 
3 صلاة قد كملت. 


)١(‏ قوله: باب صلاة الخوف: هذا من إضافة الشيء إلى شرطه. ومناسبته لما قبله: لما كانت الصلاة بجماعة في النفل غير 
مشروعة إلا في رمضان» وكان عارضاء فكذا صلاة الخوف شرعت بعارض الخوف مع العمل الكثير» فالتأمَّ البابان» لكنه 
قدم التراويح؛ لكثرة تكرا كراره» والخوف نادر. كذا في «الجوهرة). قال صاحب «الفاتح): إن المناسبة بين البابين: أن قيام 
رمضان حالة السرور» والخوف حالة الحزن» فيكون بينهما مناسبة من حيث المضادة. كذا في 0 اتتهى. 

وهي مشروعة في زمانناء ولا ختص بزمان النبوة عند الجمهور؛ بدليل إقامة الصحابة بعده» كعلي في ذه في صفين» وحذيفة 
وأبي موسى. وخصه أبو يوسف والمزني بزمانه ككل إحرارًا لفضيلة الصلاة خلفه كك وهو ظاهر قوله تعالى: «إوَإذًا كنت 
فِِهمْ فَأَقَنْتَ لَهُمْ آلصَّلََ4) الآية رلساء: .»٠٠٠‏ قال الجمهور: هذا اتفاقي» والمراد: إذا كنت فيهم أنت أو من يقوم مقامك 
في الإمامة» كما في قوله تعالى: طخد م بن مولي دك ة يرهم وَتُركيهِم بها (التوبة: »)١ ٠۳‏ وقد يكون الخطاب مع 
رسول الله ی ولا يختص هو به» كقوله تعالى: أا الى ذا قم ليسا (لطلاق: .)١‏ (الفتح وغيره) 

)١(‏ قوله: إذا اشتد الخوف: الاشتداد مشروط عند بعضهم؛ ولذا ذكر في «القدوري» و«الكافي», إلا أن العامة لم يشترطواء 
ولذا لم يذكر في «المبسوط) و«الحيط) و(التحفة) وغيرها. وقيل: حضرة العدو كافية. كما في (النهاية). رالقهستان وغيره) 

)٣(‏ قوله: جعل الإمام إلخ: قال في «النهاية): ا ره وهو أن هذا الفعل إنما يحتاج إليه لو تنازع القوم 
في الصلاة حلف إمام واحد, أما إذا ل يتنازعواء فإن الأفضل للإمام أن يجعلهم طائفتين» فيأمر طائفة تقوم بإزاء العدو, 
ويصلي بالطائفة التي معه تمام الصلاة» وتقف الطائفة التي قد صلت بإزاء العدو» والطائفة التي لم يصلوا مع الإمام فليصلوا 
مع الإمام الآخر. وإنما ذكر الشيخ ذلك؛ لأنمم قد لا يريدون كلهم إلا إمامًا واحدّاء ويكون الوقت قد ضاق. واعلم أن في 
كيفية أداء صلاة الخوف اختلافات كثيرة» والمختار عند علمائنا ما صرح به المصنف بلك عدا ات 

(؛) قوله: ركعة وسجدتين: احتراز عن قول بعض المشايخ: : إذا سجد سجدة واحدة يجوز الانصراف؛ عملا بقوله تعالى: طفَإِذَا 
سَجَدُوأ فليَكُونُواْ ين وَرَآبِحُمْ) راسا : ؟٠٠0.‏ قلنا: السجدة للطلقة يتصرف إلى الكامل المعهود؛ وهو قوله: (اسجدتين». وقيل: 
قوله: ااوسجدتين) تأكيد؛ لأن قوله: «ركعة) كاف؛ إذ الركعة تتم بسجدة» فرفع هذا الاحتمال. وهذا أحسن من الأول. (الفاتح) 

(ه) قوله: مضت هذه الطائفة إلخ: يعني مشاة» فإذا ركبوا في مضيهم: بطلت صلاتمم؛ لأن الركوب عمل كثير. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ۷Y‏ كيفية صلاة الخوف للإمام المقيم 


بغير قراءة» وتشهدوا وسلمواء ومَصوا إلى وجه العدرٌ. وجاءت الطائفة الأخرىء وصَلَوًا ركعةً 


لأنمم لاحقون. (ج) لأن صلاتهم قد كملت. (ج) 


وسجدتين بقراءة» وتشهّدوا 0 9 


لأنمم مسبوفون, والمسبوق عليه القراءة. (ج وغيرها) 
فإن كان مقيمّا: : صل بالطائفة الأولى ركعتين. وبالثانية ركعتين ° 
[ب: كيفية صلاة الخوف للإمام المقيم] 
ويصلى بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب» ' وبالثانية ركعة. 


ولا يقاتلون في حال الصلاة» فإن فعلوا ذلك: بطلت صلا ت .^ 


)١(‏ قوله: وتشهدوا إِل: والأصل فيه ما روى أبو داود عن ابن مسعود د#ه: أنه جل صلى صلاة الخوف بمذه الصفة التي 
بينها المصنف» واختار هذه الصفة أشهب والأوزاعي» وأخذ بحا إمامنا أبو حنيفة ومتبعوه» ورححها ابن عبد البر؛ لقوة 
إسنادهاء ولموافقة الأصول ف أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. نقله في شرح الموطأ». وقال محمد في «الآثار): 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهيم في صلاة الخوف» قال: إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الإما» 
وطائفة بإزاء العدوء فيصلي الإمام بالطائفة الذين معه ركعة» ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام من غير أن يتكلموا 
حتى يقوموا في مقام أصحابهم, وتأتي الطائفة الأخرى» فيصلون مع الإمام الركعة الأحرى» ثم ينصرفون من غير أن يتكلموا 
حت يقوموا في مقام أصحاكم» وتاي الطائفة الأولى حتّى يصلوا ركعة وحداثاء تم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم؛ وتاي 
الطائفة الأخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وحدانًا. وقال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن 
عن عبدالله بن عباس مثل ذلك قال محمد: ويمذا كله تأحذ. انتهى . . والموقوف في مثله كامرفوع؛ لأنه لا محال للرأي فيه. 

() قوله: وسلموا: وهذا إذا كان الإمام والقوم مسافرين» فإذا كان الإمام مسافرًا وهم مقيمون: صلى بالطائفة الأولى ركعة 
وسجدتين» وينصرفون» والثانية كذلك؛ ثم يسلمء ثم تحيء الطائفة الأولى» فتصلي ثلاث ركعات بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون» 
فالركعة الأولى بلا إشكال؛ لأغم فيها كمن هو خلف الإمام» وكذا الأحريين؛ لأن التحرمة انعقدت غير موجبة للقراءة» وأما 
السهو فيما يقضون إذا سهوا فيه» فإنمم كالمسبوق» يعني أنمم يسجدون, ثم تجيء الطائفة الأحرى» فيصلون ثلاث ركعات 
بقراءة؛ لأنحم مسبوقون» يقرؤون في الأولى الفاتحة والسورة» وقي الأخريين الفاتحة لا غير. (الجوهرة) 

() قوله: وبالثانية ركعتين: لأنه إذا كان مقيمّاء تصير صلاة من اقتدى به أربعًا؛ للتبعية. (الجوهرة) 

(؛) قوله: ركعتين من المغرب: لأن الطائفة الأولى تستحق نصف الصلاة» وتنصيف 5 غير مكن» فَجَعْنُها في الأولى 
أو بحكم السبق» وقال الثوري بالعكس؛ لأن فرض القراءة في الركعتين الأوليين» فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك 
حظه. (الجوهرة والمستخلص) 

(ه) قوله: بطلت صلاتمم: لأن القتال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة» وكذا من ركب حال انصرافه؛ لأن الركوب عمل 
كثير» بخلاف المشي» فإنه لا بد منه. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ۱۷۸ كيفية صلاة الخوف في المرتبة الثانية 


[البحث الثاني: : أحكام 2 الثانية للحوف] [الثانية: بر الماع 
وإن اشتدٌ الخوف:”" صِلَوًا ركبانًا وحدانًاء يومِنُون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا 
[الرحص الأربعة: الأولى: سقوط القيام] [الثالثة: سقوط الركوع والسجود] [الرابعة: سقوط الاستقبال] 


إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة. 
باب الجنائز 0 


[أبحاث الباب تسعة: اس آداب 2 


إذا عور a EN N‏ لقو دده :© 0 


(1) قوله: وإن اشتد الخوف إخ: [جدا ابتداء» ولم يمكنهم الصلاة مع الجماعة. (العيني)| لقوله تعالى: فان حِفْتمُ َرِجَالًا 3 
رَكْبَانَا4 (المقرة: ۹) معئىى «فرجَالا4 أي قيامًا على أرجلكم. واشتداد الخنوف ههنا: أن لا يدعهم العدو يصلون نازلین» 
بل يهجموتم بامحاربة. وليس لمم أن يصلوا جماعة ركبانًا؛ لانعدام الاتحاد في المكان. وكما تسقط الأركان عن الراكب» 
يسقط عنه الاستقبال إلى القبلة. (الجوهرة) 

١‏ قوله: باب الجنائز: لما فرغ من بيان الصلاة في حال الحياة» شرع في بيان الصلاة في حال الممات. ولما كان الموت آخر 
العوارض» ذكر صلاة الجنازة آخر الأبواب» وأخّر «الصلاة في الكعبة)؛ ليكون ختم (كتاب الصلاة) بما يتبرك به. و(الجنائز) 
جمع (جنازه)» وهو بفتح اجيم اسم الس وبكسرها اسم للنعش أو لسر 

رم قوله: إذا احتضر: أي قرب من الموت. وصف به؛ لحضور موته أو ملائكة الموت. وعلامات الاحتضار: استرحاء قدميه» 
واعوجاج منخريه) واخساف صدعيه. (الجوهرة وغيرها) 

ری قوله: : وجه إلى القبلة a‏ :وهو السنة؛ لأنه شفطلا ا قدم دة ال عن البراء بن معرور» فقالوا: توق وأوصى بثلث 
ماله لك» وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال علا: (أصاب الفطرة)» أي الإسلام. والمعتاد ق زماننا أن يلعى على 
قفاه وقدماه إلى القبلة» قالوا: لأنه أسهل لخروج الروح» و يذكروا وجه ذلك وم يمكن معرفته إلا نقلا. ويستحب لأقربائه 
وجيرانه أن يدخلوا ويتلوا (سورة يس)» واستحسن بعض التأخرين قراءة (سورة الرعد). وينبغي الطيب» ويخرج من عنده 
الجنب والحائض والنفساء. (فتح المعين) 

رم قوله: ولقن الشهادتين: لقوله لخلا: لقنو موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله والمراد: الذي قرب من الموت. وصورة 
التلقين: أن يقال عنده في حالة النزع جهرًا وهو يسمع: الأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله). سميا 
ا لأ فنا اد اا اللو وشهادة برسالة محمد ياز. ولا يقال له: «قل)» فرما يمتنع عن ذلك» والعياذ بالله. 
ويلقن قبل الغرغرة» ولا يلح عليه في قومما؛ مخافة أن يضجر. فإذا قلا مرة: لا يعيدها عليه الملَقّنِ إلا أن يتكلم بكلام غيرهاء 
قال عقْتلا: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله: دخل الجنة). ولأنه موضع يتعرض فيه الشيطان لإفساد اعتقاده» فيحتاج إل 
مذكر ومنبّه على التوحيد. وهذا التلقين مستحب بالإجماع. 

وأما تلقين الميت في القبر فمشروع عند أهل السنة؛ لأن الله تعالى يحبيه في القبر. وصورته أن يقال: يا فلان بن فلانء أو 
يا عبد الله بن عبد الل اذكر وتك الذى کت عليه» وقد ركيت اا 39 وبالإسلام ديئاء ومحمد > 


كتاب الصلاة ۱۷۹ كيفية غسل ال ميت 


وإذا مات: شدّوا مشي و 

[؟- كيفية الغسل] بو 

فإذا أرادوا غسله: : وضعوه 0 e‏ الاوك انوا ال او ل وا 

لينزل الماء إلى أسفل 

E EA ا‎ n aa OS 
والقول الأول أشهر؛ لأن الآثار وردت به. فإن قيل: هل سال الطفل الرضيع؟ فالجواب: أذ کل دی روح من بني آدم فإنه‎ 
يسأل في القبر بإجماع أهل السنة» لكن يلقنه الملك فيقول له: من ربك؟ ثم يقول له: قل: الله ربي. ثم يقول له: ما دينك؟‎ 
ثم يقول له: قل: ديني الإسلام. ثم يقول له: من نبيك؟ ثم يقول له: قل: نبي محمد يَكِتهِ. وقال بعضهم: لا يلقنه» بل يلهمه‎ 
لله حتى يجيب» كما ألهم عيسى جل في المهد. (الموهرة والفتح)‎ 
قوله: شدوا لحييه إلخ: لأن النبي ية دحل على أبي سلمة ده وقد شق بصره» فأغمضه. ثم قال: إن الروح إذا قبض‎ )1( 
اتبعه البصر). ولأنه إذا لم يغمض ولم يشد لحياه يصير كرية المنظرء وربما تدخل الحوامٌ عينيه وفاه والماحٌ بطته» إذا لم يفعل به‎ 
ذلك. ويقول مغمّضه: «بسم الله وعلى ملة رسول الله ياء الهم يسّر عليه أمره» وسهّل عليه ما بعده» وأسعده بلقائك‎ 
واجعل ما خرج إليه حيرا ما حرج عنها. وصورته: أن يتولى أرفقٌ أهله إما ولده أو والده إغماضّه بأسهل ما يقدر عليه‎ 
ويشد لحياه بعصابة عريضة» يشدها من لحيه الأسفل ويربطها فوق رأسه.‎ 
ويستحب أن يلين أعضاءه ومفاصله» ويوضع السيف أو المرآة على بطنه» وتوضع يده اليمنى في الحانب الأيمن؛ واليسرى في‎ 
الأيسر. ولا يجوز وضع اليدين على صدر الميت كما تفعله الكفرة؛ لأنه ## أمر بالوضع في الجانب. ولا بأس بإعلام الناس‎ 
بموته؛ لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين له» بشرط أن لا يكون مع تنويه بذكره وتفخيم. ويستحب أيضًا‎ 
أن يسارع إلى قضاء ديونه وإبرائه منه؛ لأن نفس الميت معلقة بِدَيْنه حتى يقضى عنه. ويادر إلى تجهيزه ولا يؤخر؛ لقوله عله‎ 
اعجلوا بموتاكم), الحديث. (الجوهرة وفتح المعين)‎ 
قوله: وضعوه على سرير: ليَنصّبٌ الماء عنه» ولأنه إذا وضع على الأرض يتلطخ بالطين. وصورة الوضع مستلقيًا على‎ )( 
قفاه» والأصح أنه يوضع كيف تيسر عليهم. ويستحب أن يكون الغاسل ثقة؛ ليستوقي الغسل» ويكتم ما يرى من قبيح»‎ 
ويظهر ما یری من جميل؛ لقوله علتلا: «اذكروا محاسن موتاکم» وفوا عن مساوئهما. ويستحب أن يكون بقرب الغاسل‎ 
مره فيها بخور؛ لئلا يظهر من لميت رائحة كريهة» فتضعف نفس الغاسل ومن يُعينه. ويستحب أن يستر الموضع الذي‎ 
يغسل فيه الميت» فلا يراه إلا غاسله أو من يعينه. وغسل الميت واجب؛ لأن الملائكة غسلت آدم عي وقالت لولده: هذه‎ 
سنة موتاكم. وغسل رسول الله َة المسلمين» وغسله المسلمون حين ارتحل من هذه الدار إلى الفردوس الأعلى.‎ 
واختلف المشايخ لأي علة وحب غسل الميت؟ قال بعضهم: لأجل الحدث؛ لا لنجاسة ثبتت بالموت؛ لأن النجاسة التي‎ 
ثبتت بالموت لا تزول بالغسل» كما في سائر الحيوانات» والحدث ما يزول بالغسل حال الحياة» فكذا بعد الوفاة. والآدمي‎ 
ا ن بالموك كرات له ولكن بضير ا لآن :اموت سني لاسرا امامل ورال اقل قل الوت وهو لخدف‎ 
وكان يجب أن يكون مقصورًا على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة» إلا أن القياس ني حال الحياة غسل جميع البدن في‎ 
=  رركتي الحدث كما في الجنابة» لكن اكتفي بغسل الأعضاء الأربعة؛ نفيًا للحرج؛ لأنه يتكرر في كل يوم» والجنابة لما لم‎ 


كتاب الصلاة و١‏ كيفية غسل ال ميت 


وجغلوا غل عورتة خرف ونزغوا تابه ووضرره ولا بمضمفن ول سی 


اعتبارا بحال و دا ر 
ثم يفيضون الماء عليه. وتجمّر سريره وترا.“ ويُغلى الماء بالسّذْر أو با رض فإن لم يكن 
[الفسل الأول] ا فيه من تعظيم الميت وإكرامه بالرائحة الطيبة أي بورقه بالضم: أشئان 
فالماءٌ القراح. وغل رأسه ولحيته بالخطمّي. 
0 لحصول المقصود 1 


لعو عل يذه الس ede a‏ 
ليبدأ بشقه الأمن [الغسل الثاني] 


و بالخاء المعجمة أيضا 


= لم يكتف بغسل الأعضاء الأربعة» فكذا الحدث بسبب الموت لا يتكرر» فلا يؤدي غسل جميع البدن إلى الحرج» فأخذنا 
فيه بالقياس. وكان أبو عبد الله الجرحاني وغيره من مشايخ العراق يقولون: بأن غسله وحب بنجاسة الموت لا بسبب 
الحدث, لأن الآدمي له دم سائل» فيتنجس بالموت؛ قياسًا على سائر الحيوانات التي لما دم. والدليل على أنه يتنجس بالموت 
أن المسلم إذا مات لي البئر ينزح جميع مائهاء وكذا لو حمل ميئًا قبل الغسل وصلى معه لا تجوز الصلاة» ولو كان الغسل 
واجبًا لإزالة الحدث لا غير؛ لكان تحوز الصلاة مع حمل الميت قبل الغسل؛ كما لو حمل محدنًا فصلى معه» والدليل عليه 
أيضًا أنه لا يمسح برأسه» ولو كان للحدث لكان يمسح برأسه» كما في الحدث. (الجوهرة) 

م قوله: وجعلوا على عورته خرقة: :لا ستر العورة واحب على كل حال» والأدمي محترم حا وميناء ألا ترى أنه لا جوز للرحال 
غسل النساء ولا للنساء غسل الرحال الأجانب بعد الوفاة» وقال ع لعلي فه: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». ويجعل 
الخرقة من سرته إلى ركبتيه» وهو الصحيح. وني «المداية): يكتفي بستر العورة الغليظة» يعني القبل والدبر تيسيرا. (المدوهرة) 

ر قوله: ونزعوا ثيابه: لأن الغسل بعد الموت كالغسل في حال الحياة» فكما أن الحي يتجرد عن ثيابه» فكذا الميت؛ ليمكنهم 
التنظيف؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهيرء وهو لا يحصل إذا غسل مع ثيابه؛ لأن الثوب متى يتنجس بغسالة» يتنجس 
به بدنه انيا بنجاسة الثوب» فيجب التجريد. وقال الشافعي: يغسل في قميصه؛ لأنه لقثلا غسل في قميصه. ونحن اعتبرناه 
بحال الحياة» وما رواه كان مخصوصا به يك (الجوهرة وغيرها) 

رم قوله: ووضؤوه: لأن الغسل لي الحياة يقدم عليه الوضوء فكذا بعد الموت. ومسح رأسه في المختار. ولا يؤخر غسل 
رحليه في وضوئه. واختلفوا في الاستنجاء» فعند أي حنيفة: يلف خرقة على يده ويغسل حتى يطهر الموضع؛ لأن مس 
العورة حرام. ويوضأ كل ميت بغسل إلا الصبي الذي لا يعقل؛ لأن الوضوء لا يثبت في حقه في حال الحياة» فكذا بعد 
الموت. ولا يحتاج في غسل الميت إلى النية. (الجوهرة والفتح) 

(؛) قوله: وترا: صفة لمصدر محذوف, تقديره: تحميرا وترا. وكيفيته: أن يطاف بالمجمر حوالي السريرء إما مرة أو ثلانًا أو 
حمسًاء ولا يزاد عليها. والإيتار لقوله علكلا: «إن الله وتر يحب الوتر). (الجوهرة وغيرها) 

ره قوله: على شقه الأيسر: وكيفية الغسل: أن يضجع الميت على يساره؛ لأن السنة البداءة بالميامن» وهو يحصل بذلك. 
(مسكين والفتح) 


كتاب الصلاة ۸۱ تكفين الرجل 
شقه الأ 
0 ۰ ۹ 1 
ليبدأ بشقه الأيسر [الغسل الثالث] ١‏ 
ع بير 2 4 سمل Jin‏ 
لم يجلسه ویسنده إليه. ويمسح بطته مسحًا رقیقا» فن خرج منه شيء: غسّله ولا يعيد 
ولي عدة نسخ بالفاء» من «الرفق) 0١‏ تحررًا عن تلويث الأكفان. (ج) 


4 ا( 4ك 2 x» ٠°‏ ۾ اع أ n‏ ء 
غسله» ' ثم ينشفه في ثوب» ويدرج في أكفانه. ويجعل الحنوط' ' على رأسه وحيته. والكافورَ 


ولا وضوءه لملا ييل أكفانه دق انعد و ولا اراي عطر مركب من الأشياء الطيية 
عل ساخ 
ا 5 
والس أن يكفن الرجل"' ٤‏ ثلاثة أثواب: إزار» وفميص» ولفافة. E‏ 
[ألف: كفن السنة] لما روي: أنه ل كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. بفتح السين: قرية باليمن 


)١(‏ قوله: وعسح بطنه مسحا رقيقا: م يذكر المصنف إلا غسلتين» ولم يذكر الثالثة» وهي بعد إقعاده يضجعه على شقه 
الأيسرء ويغسله؛ لأن تثليث الغسلات مسنون. ويسن أن يصب الماء عليه عند كل إضجاع ثلاثاء وإذا زاد على الثلاث» أو 
نقص: جاز إن كان لحاجة. (فتح المعين) 

)١(‏ قوله: ولا يعيد غسله إلخ: لأنه عرف مرة بالنص» ولا يعاد وضوءه أيضاء خلافا للشافعي. وقال ابن سيرين: يعيدون 
غسله. واعلم أنه يغسل الرحالٌ الرجال» والنساءٌ النساءً» ولا يغسل أحدهما الآخر فإن كان الميت صغير لا يشتهى: جاز 
أن يغسله النساءء وكذا إذا كانت صغيرة لا تشتهى: جاز أن يغسلها الرحال. والمحبوب والخصي في ذلك كالفحل. ووز 
للمرأة أن تغسل زوجها إذا لم يحدث بعد موته ما يوحب البينونة من تقبيل ابن زوجها أو أبيه» فإن حدث ذلك بعد موته: 
لم يجز لحا غسله» خحلاقًا لزفر» وأما هو فلا يغسلهاء ويمنع من أن يمسهاء لا من النظر إليها على الأصح» وقالت الأئمة 
الثلاثة: يجوز؛ لأن عليًا ف غسل فاطمة ذُها. قلنا: هذا حمول على بقاء الزوجية؛ لقوله #4#: كل سبب ونسب ينقطع 
بالموت إلا سبي ونسبي)؛ مع أن بعض الصحابة أنكر عليه. (الجوهرة وغيرها) 

(ه) قوله: ويجعل الحنوط إخ: لورود الأثر بذلك» وكذا يوضع الحنوط في القبر؛ لأنه جل فعل ذلك بابنه إبراهيم ذينه. وعن 
ع حنيفة: أنه يجعل القطن قي منخريه وفمه وصماخيه. (الحنوط) بفتح الحاء: عطر مركب من أنواع الطيب غير الورس 
والزعفران» في حق الرحال دون النساء. رقت العين والعيني) 

(؛) قوله: على مساحده: يعني جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه؛ لفضيلتها؛ لاه كان يسجد با لله تعالى» فاختصت بزيادة 
الكرامة. والرحل وا مرأة في ذلك سواء. وني تخصيص الكافور أن الديدان والمؤذيات ترب من رائحته. (الفتح والجوهرة) 

(ه) قوله: أن يكفن الرجل إلخ: أطلق السنة وهو واجب؛ لأن معناه: كيفية الكفن» لا أصله» وأما هو في نفسه فواحب. والكفن 
والحنوط من راس الالء ويقدم على الدین» ومن لم يكن له مال» فكفنه على من تحب عليه نفقته ف حياته, فان لم يكن له 
من تحب عليه نفقته» أو كان إلا أنه معسر: فكفنه من بيت المال» فإن لم يكن هناك بيت المال يفرض على الناس أن يكفنوه. 

التكفين على ثلا ل أنساء: كفن السئة) ركفن الكفاية؛ وكفن الضرورة. فكفن السنة ثلاثة أثواب» وهو قوله: ‏ = 


كتاب الصلاة ۱۸۲ تكفين الرجل 


فإن اقتصروا عل ثوبين: جاز.'" 
[ب: كفن الكفاية] 7 
وإذا أرادوا لف" اللفافة عليه: ابتدؤوا بالجانب الأيسرء فألقؤه عليه» ثم بالأيمن. فإن 


خافوا أن ينتشر الكفر عنه: عقدوه. 

صونا عن الكشف. (ط) 
= «إزار وقميص ولفافة/. والإزار: من القرن إلى القدم. والقميص: من حذاء العنق إلى القدم» وليس له كم» ولا حيب» 
ولا 0 واللفافة: من القرن إلى القدم. خلافا للشافعي؛ لقول عائشة هن: ١كفن‏ عي في ثلاثة أثواب يمانية بيض 
سحولية» ليس فيها عمامة ولا قميص). 
ولنا: ما وري عن عبد الله بن عبد الله بن أي بن سلول: أنه سأل النبي بيا أن يعطيه قميصه ليكفن به أباه الملعون» 
فأعطاه. وعن عبد الله بن مغفل: أنه يو كفن في قميصه). وقال ابن عباس ّما: كفن ل في ثلاثة أثواب: قميصه 
الذي مات فيه» وحلة بحرانية). والحلة ثوبان. والعمل بما روينا أولى؛ لأنه فعل النبي يل وما رواه فعل بعض الصحابة) 
أيضًا هو معارض با رويناه من حديث عبد الله بن مغفل وعبد الله بن عباس و والحال أكشف على الرحال؛ 
لحضورهم؛ دون النساء؛ لبعدهن. وقال أحمد ومالك: يكفن في ثلاث لفائف ليس فيها قميص» كما قال الشافعي بلله. 
وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية. وفي «الفتاوى): استحسنها المتأحرون لمن كان عالماء ويجعل ذتّبها على وجهه. 
بخلاف الحياة» فإن في الحياة يجعل ذنبها على قفاه بمعنى الزينة» وبالموت قد انقطع عن الزينة. كذا في «النهاية». والخلق 
والجديد في التكفين سواء. وأحب الأكفان وأفضلها البيض؛ لقوله عك: «أحب الثياب إلى الله البيض» فليلبسها أحياؤكم 
وكفنوا فيها موتاكم). وسواء كان جديدًا أو غسيلاء وروي: أن أبا بكر يه قال: اغسلوا ثوبي هذين وكفنون فيهما. فقيل 
له: ألا نكفنك من الجديد؟ فقال: إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت» إنما هو يوضع للبلى والمُهل والصديد والتراب. 
وا(المُهل) بضم الميم: القيح. (الجوهرة وفتح المعين) 
رم قوله: فإن اقتصروا على ثوبين جاز: وها اللفافة والإزار» وهذا كفن الكفاية؛ لقول صديق و#نه: «كفنون في وبين 
هذپن)ء الحديث. ولأن أدن ما يلبسه الرحل حال حياته ثُوبان» يخرج فيهما ويصلي فيهما من غير كراهة. وأما الثوب الواحد 
فيكره» إلا في حالة الضرورة» فإنه لا يكره؛ لما روي: أن حمزة دنه كفن في ثوب واحد» ومصعب بن عمير ضيه لم يوجد له 
شيء يكفن به إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه تبدو رحلاه» وإذا وضعت على رحليه خرج رأسه» فأمر عَلِتلا أن يغطي 
رأسه» ويجعل على رحليه شيء من الإذخر وهكذا كان حال حزة ده وي هذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفيء 
خخلاقًا للشافعي. ولا بأس أن يكفن الصغير في ثوب والصغيرة في ثوبين. (فتح المعين والجوهرة النيرة) 
(» قوله: وإذا أرادوا لف إلخ: لأن الإنسان في حياته إذا ارتدى بدأ بالجانب الأيسرء ثم يثني بالأيمن» فكذا بعد الموت. 
وكيفية تكفين الرحل: أن تبسط اللفافة طولاء ثم ييسط عليها الإزارء ثم يقمّص الميت» ويُوضّع على الإزار مُقَمْضاء ثم 
يعطف الإزار من شقه الأيسر على رأسه وسائر جسده. ثم يعطف من قبل شقه الأبمن كذلك ثم اللفافة يعطف بعد ذلك 
كذلك» ويشد. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ۱A۳‏ تكفين المرأة 
ا و ۳( 3 
وتكدى الا ى ج ااب ازارو وار وه تريظ ا ها 
لحديث أم عطية أنه ها أعطى اللواني غسلن ابنته خسة أثواب 


ولفافة. فإن اقتصر وا على ثلاثة أثواب: جاز. 


وهو كفن الكفاية 
ويكون الخارٌ فوقٌ القميص تحت اللفافة. ويجعل شعرها على صدرها “^ 


3 57 فوق الدرء 
[ه- الاداب المتفرقة] 2 کک 

ساك 70 2 ا ا 
ولا يسرّح شعرٌ ا ميت" ولا لحيته» ولا يقص ظفرٌهء ولا يقص شعرٌه. وتجمّر الأكفان”" قبل 


أن يدرَج فيها وترًا. 


)١(‏ قوله: وتكفن المرأة إلخ: لحديث أم عطية ضّهها: (أنه عت أعطى اللواق غسلن ابنته خمسة أثواب). واحتلف فيهاء ففي 
(مسلم): أنما زينب بء وفي «أبي داود): أا أم كلثوم. وكيفية تكفين المرأة: أن تلبس الدرع أو وهو القميص» ويجعل 
شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع» ثم الخمار فوق ذلك ثم الإزار» ثم اللفافة» وتربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر 
فوق الثديين» ويكون القميص تحت الثياب كلها. (الجوهرة النيرة وفتح المعين) 

(0) قوله: وقميص إخ: ويقال: «القميص): الدرع. و(الخمار)ا بكسر الخاء المعجمة: ما تغطي به المرأة رأسها. وطول الخمار 
ذراعان» وعرضه شبر. والخرقة طوها ثلاثة أذرع» وعرضها من تحت إبطيها إلى ركبتيها. وأما الخرقة التي توضع على عورة الميت 
وقت الغسل» فذراع ونصفه» وعرضه ذراعان» فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. كذا في اجلبي). 

() قوله: وخرقة: وهي تكون تحت اللفافة وفوق الإزار والقميصء والأولى أن تكون من الصدر إلى الركبتين. (فتح المعين) 

(:) قوله: فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب: يعني الإزار والخمار واللفافة, ويترك القميص والخرقة» وهذا كفن الكفاية في حقهاء 
ويكره أن تكفن في ثوبين. والمراهقة كالبالغة. (الجوهرة التبرة) 

(5) قوله: شعرها على صدرها: أي فوق الدرع ضفيرتين» وعند الشافعي: يجعل ثلاث ضفائر» ويلقى خلف الظهر؛ لما روي عن 
أم عطية: أتما فعلت هكذا في رقية بنت رسول الله يك ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من جانب الزينة» وليست هذه بحال 
الزينة. ولا حجة له في حديث أم عطية؛ لأن ذلك كان فعلهاء ولم يذكر في الحديث أن الني ية علمها بذلك. (للستخلص) 

() قوله: ولا يسرح شعر الميت إلخ: لأن ذلك زينة» والميت منتقل إلى البأى والمهل» أي الصديد والقيح» ولأنه إذا سرح شعره 
انفصل منه شيء» فاحتيج إلى دفنه معه» فلا معنى لفصله عنه» وقد روي: أن ذلك ذكر لعائشة فقي قالت: أتنصون 
موتاكم؟ -بالتخفيف- أي أتسرحون شعرهم؟ يقال: انصاها إذا مد ناصيته» كأنما كرهت ذلك. وكذا قص الشعر والظفر؛ 
لأن فيهم قطع جزء منه» فلم يسن بعد موته كالختان. (الجوهرة) 

(۷) قوله: وتحمر الأكفان إل «الأكفان) جمع (اكفن)» وهو اسم هذه الثياب. وإنما قال: «الأكفان» نظرًا إلى تعدد الأثواب. 
وقوله «وترا» بأن يدار المجمر ثلانًا أو حمسًاء لما روي: أن الي يلل قال: (إذا جمرتم الميت فاجمروه وترا)» ولقوله علتقا: «إن 
لله وتر يحب الوتر». والمقصود يحصل بالخمس» فما زاد عليه يكون إسرافًا. = 


كتاب الصلاة ١‏ الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت 


فإذا فرغوا منه:”' صلا عليه“ 
[1- الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت] 
وفافل الناس بالآمامة عليه الستلظان إن حضر» فإن م يحضر: فيستحب تَقَديم إمام المي 0 


لأن ف التقدم عليه استخحفاف به فالواجب ا 


ثم الولي. فإن صلى عليه غيرٌ الول والسلطانٍ: أعاد الول. وإناضل عليه الرل: م يجر أن يصلي 


والأولياء على الترتيب المذكور في التكاح ر إن شاء؛ لأن الحق للأولياء» فلهم الخيار 


أحد بعده. فإن دفن ول يُصلّ عليه: صل على قبره" إلى ثلاثة أيام؛ راي ا 


لأن الفرض يتأدى بالا ولى والنفل بها غير مشروع. (ج) 
المصلى بحذاء صدر المت“ 


لأنه موضع القلب» وفيه نور الإيمان» فيكون القيام عنده إشارة إلى أنه يشفع لإيمانه 


ف [r]‏ 
= ۴ يجمر به الست ثلانة مواضع: 0 خروج روحه» لإزالة الرائحة الكريهة» 00 عسل وعند تکفینه» ولا مر 


حلفه؛ لقوله علكة: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار). وكذا يكره في القبر. كذا في «المستخحلص» و«العيني). 

المُحرم في التكفين كالحلال. والسقط يلف ولا يكن كالعضو من الميت. (الفتح) 

ر قوله: فإذا فرغوا منه: الصلاة على الميت ثابتة بمفهوم القرآن» قال الله تعالى: ورلا صل علا 1 دنهم مات بدا (التوبة: ))۸٤‏ 
والنهي عن الصلاة على المنافقين يشعر بثبوتما على المسلمين الموافقين» وثابتة بالسنة أيضّاء قال علتلا: «صلوا على من قال: 
لا إله إلا الله». ولا حلاف في ذلك. وهي فرض على الكفاية» ويسقط فرضها بالواحد» وبالنساء منفردات. وإذا لم يحضر 
اميت إلا واحد: تعينت الصلاة عليه» كتكفينه ودفنه. (الجوهرة) 

(م قوله: صلوا عليه: اعلم أن لصلاة الجنازة صفة وشرط وركن وسنن. أما صفتها فإنما فرض كفاية 35 (فيكفر منكرها؛ 


ان أن 1 كدفنه وغسله وبحهيزه» فإتما ال كذا فى «الدر المختار» نقلا عن ا ما شرطها فستة: 
]4[ 0 
إسلاه انمق يا ما م يهَل عليه التراب» ا ووضعه» وكونه هو أو أكثره أمام المصلي» 5 للقبلة, فلا تصح 


على غائب» وحمو على نحو دابة) توصو خلفه. وصلاة الني علج على لنجاشي وة أو خصوصيته. وأما ركنها 
فشان انك الك الأربع» نالأولى ركن أيضًا لا شرط» فلذا ل جز بناء أخرى عليهاء ا فلم يحز قاعدًا بلا عذر. وأما 
سننها فثلانة: ا والشماء والدعاء فيها. كما في «الدر المحتار) نقلا عن الزاهدي. ولو وضعوا الرأس موضع الرحلين: 
صحت» وأساؤوا إن تعمدوا. (الفتح) 

م قوله: إمام الحي: [لأن الميت رضيه إماما في حال الحياة» فكذا بعد الممات.] 

(:) قوله: صلي على قبره إلخ: لأن النبي َيه صلى على قبر امرأة من الأنصار. وقوله: «إلى ثلاثة أيام)» هذا رواية عن أبي يوسف. 
وف (الحداية): «قبل أن ينفسخ), ولم يقدره بثلاثة أيام» بل قال: «المعتبر في ذلك أكبر الرأي)؛ وهو الصحيح؛ لاحتلاف الحال 
والزمان والمكان. والذي يروى: (أن الني ميو صلى على شهداء أحد بعد ثمانية سنين) معناه: دعا م. (الجوهرة وغيرها) 

(ه قوله: بحذاء صدر الميت: [وهذا على سبيل الاستحباب» وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منه. (الفتح والعيني).] 


كتاب الصلاة 1۸٥‏ ين الصادة عل الت 
[۷- كيفية الصلاة على الميت] 


والصلاة أن يكير تكبيرةً يحمَدُ الله تعالى عقيبّهاء”' ثم يكير تكبيرة ويصلى على النبّ علج ”" 
ثم يكبّر تكبيرة ثالثة يدعو فيها لنفسه'" وللميت وللمسلمينء ثم يكبر تكبيرة رابعة”' ويسلم. 


ولا يرفع يديه إلا ٤‏ التكبيرة الأولى. 


م قوله: يحمد الله تعالى عقيبها: وهو ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يقول: «سبحانك ال وتحمدك) كما في سائر 
الصلوات» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» فظاهره أنه لا يزيد: #وجل ثناؤكا» وهو حلاف الحفوظ. وقال الشافعي: يقرأ 
الفاتحة؛ لأنما صلاة من وحه» ولا صلاة إلا بالفاتحة» ولا روي عن ابن عباس ذو: «أنه للفتلئلا صلى على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب» وقال: لتعلموا أنه من السنة). ولنا: قول ابن مسعود ذقه: (أنه الهلا م يوقت لنا في صلاة الجنازة قراءة). 
وف (الخزانة): لا بأس بقراءة الفاتحة بنية الثناء» وإن قرأها بنية القراءة: كره. (الفتحم 

0 قوله: ويصلي على النبي عفك8: لأن الثناء على الله تعالى يليه الصلاة ة على النبي و كما في الخطب والتشهد؛ فيقول: 
الام ص عل عمد رعق آل به كبا مت عل اراو آل إبراهيم» إنك حميد بجيد. الهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد بحيد». وقال علكل: «الأعمال موقوفة» والدعوات 
محبوسة» حت يُصلَّى علي أولا وآخحرًا. (الجوهرة) 

0 قوله: يدعو فيها لنفسه إلخ: معناه: كر لنفسه؛ لكي يغفر له فيستجاب دعاؤه في حق غيره» ولأن من سنة الأدعية أن 
اا ا ِ-- وَلإِخْوَننَا أَِّينَ سبَُونا إن رحهر: 0٠١‏ رتا عفر لى رولد 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 «برهيم: »)4١‏ ِرَپ أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَخَلَّ بى مُؤِْنَاك (ن: +ى» ورب عفر لي وَلِأَخ»4 (الأعراف:١15).‏ 
وليس فيه دعاء مؤقت» وإن تبرك 0 عد و البي َو كان يقول: «اللهم 0 لحينا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبورناء وذكرنا وأنثانا. لله من أحبيته متا فأحيه على الإسلام؛ ومّن توفيته منّا فتوفّه على الإبمان). وقد 
روي فيه زيادة: «اللّهم إن كان ركيًا ركه وإن كان خاطتًا فاغفر له 0 ا في خير ما كان فيه» واجعله خير يوم 
حاء عليه). هذا إذا كان بالعًا عاقلاء أما إذا كان صغير أو محنوناء فل فليقل: (اللّهم اجعله لنا فرطًاء واجعله لنا ذخاء واجعله 
لنا شافعًا ومشقّعًا). فإن كان لا يحسن شيئًا من هذه الأدعية» قال: «اللّهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات). ولا 
ينبغي أن يجهر بشيء من ذلك؛ لأن من سنة الدعاء المخافتة. (الجوهرة) 

(؛) قوله: يكبر تكبيرة رابعة: ولا يدعو بعدها بشيء» ويسلّم تسليمتين» ولا ينوي الميت فيهماء بل ينوي بالأولى من عن 
بمينه» وبالثانية مَن عن شاله. كذا في (الفتاوى». وبعض المشايخ استحسن أن يقال بعد التكبيرة الرابعة: (رَيّئَآ ءانا فى لذن 
حَسَنَة وفى الْآخِرَةٍ الآية (لبقرة: 2.١‏ واستحسن بعضهم: رتا لا زع قُلُوبََا بعْدَ إِذْ هَدَيْئََاكُ الآية رال عماذ: +)» 
وبعضهم: سحن رَبك ت رَبَ الْعِرَّةَ عَمَّا يَصِفُونَ 45 «لصافت) إلى آخر السورة» إلا أن ظاهر المذهب: أن لا يقول بعدها 
شيئًا إلا السلام. (ابجوهرة) 

(ه) قوله: ولا يرفع يديه إلخ: حلامًا للشافعي» فإنه يرفع في كل تكبيرة؛ لأن ابن عمر فما كان يفعل ذلك. ولنا: ما رواه = 


كتاب الصلاة ۱۸٦‏ آداب حمل الحنازة 


لايل غل سف ل دجا 


[۸- آداب حمل الحنازة] 


فإذا حملوه على سريره: أخذوا بقوائمه الأربع»" ويمشون به مُسرعين دون الحبّب.”" فإذا 


بلغوا إلى قبره: كره للناس أن جلسوا" قبل أن يوضَمَ من أعناق الرجال. 


= الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة ّ: «أنه فلتلا كان إذا صلى على جنازة» رفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يعود). 
ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة» والركعة الثانية والثالثة والرابعة لا ترفع فيها الأيدي» فكذا تكبيرات الحنازة. (الجوهرة والفتح) 
() قوله: ولا يصلى إلخ: ای الصلاة على الجنازة في مسجد جماعة مكروه؛ لقوله لتلإنثلا: «من صلى في المسجد على ميت 
فلا أجر له)؛ وف رواية: افلا شيء له)» رواه أبوداود. وأما المسجد الذي بني لصلاة الجنازة فلا يكره فيه. وعند الشافعي 
وأحمد: لا بأس يما في مسجد جماعة؛ لأن رسول الله بيو صلى على جنازة سهيل بن بيضاء في المسجد, ولأنما دعاء 
وصلاة» فالمسجد أولى. ولنا: ما رويناء ولأنه لأداء المكتوبات فيه» ويحتمل تلويث المسجد. وتأويل ما رواه: أنه لغلا صلى 
عليه في المسجد لعذر الاعتكاف» وقيل: للمطر. كذا في «العيني» و «المستخلص». 

(1) قوله: أحذوا بقوائمه الأربع: به وردت السنةء قال ##: «من حمل جنازة بقوائمها الأربع» غفر الله له مغفرة حتمًا». وحمل 
الجنازة عبادة» فينبغي لكل أحد أن يبادر في العبادة» فقد حمل الجنازةً سيد المرسلين كد فإنه حمل جنازة سعد بن معاذ ذه. 
وكيفية الحمل: أن تضع أيها المخاطب مقدم الجنازة على يمينك» ثم مؤخرها على مينك ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها 
على يسارك؛ إيثارًا للتيامن» وهكذا في حالة التناوب. كذا في «المداية). (الجوهرة وغيرها) 

م قوله: مسرعين دون الخبب: لقوله علكلا: «عجلوا بموتاكم» فإن يك خيا قدمتموه إليه» وإن يك شرًا ألقيتموه عن 
أعناقكم). ولأنه جل حين سئل عنه قال: «ما دون الخبب)؛ أخرجه الترمذي. و«الحَبّب): ضرب من العدو دون العَتّق. 
و«العتق): خطو فسيح. والمشي خلفها أفضلء ولو مشى أمامها: لا بأس به. (الجوهرة وغيرها) 

(؛) قوله: كره للناس أن يجلسوا إل: لقوله لتؤثتلا: «من أتبع الجنازة فلا يجلس قبل أن توضع). ولأنه قد تقع الحاجة إلى 
التعاون» والقيام أمكن منه» وهذا في حق المشي, وأما القاعد إن مرت عليه فلا يقوم لما. وإذا رأى الجنازة يقول: هذا ما 
وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله. الهم زدنا إيمانا وتسليمًاا. وليتكثر من التسبيح والتهليل خلف الحنازة» ولا يتكلم 
بشيء من الدنياء ولا ينظر يمينا وشل فإن ذلك يقسي القلب. كذا في «فتح المعين). 

وف «المصابيح) ما يدل على كراهية الركوب» قال فيه: عن وبان قال: حرجنا مع رسول الله ميو في جنازة» فرأى قومًا 
EER ENES ES‏ لوو NOAA‏ دوو لات زا ليق 


ق مثل هذه الحالة؛ أن هذه حسرة وندامة» وعظة واعتبار. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة AY‏ آداب تدفين الميت 
[9- تدفين الميت] 


وحفر الق“ ولخ" ويُدخل اميت“ نما يل القبلة. فإدا وضع ٤‏ لحده: قال الذي 


يضعه: ابسم الله وعلى ملة رسول الله). واس م سه سريب ا بجوو ب يي 


م قوله: ويحفر القبر: إنما أ خُر الشيخ ذكر القبر؛ لأنه آخخر جهاز الميت. وينبغي أن يكون مقدار عمقه إلى صدر رجحل 
وسط القامة» وكل ما زاد فهو أفضل؛ لأن فيه صيانة الميت عن السباع. ولو حفروا قرا فوحدوا فيه ميمًا أو عظامًاء قيل: 
يحفرون غيره ويدفنون هذاء إلا أن يكون قد فرغ منه» وظهر فيه عظام» فإنم يجعلون العظام في جانب القبر» ويدفنون 
اميت معها. (الجوهرة) 

قوله: ويلحد: لقوله ع83: «اللحد لناء والشق لغيرنا». و«اللحدا: أن يحفر في جانب القبلة من القبر حفيرة» فيوضع فيه 
الميت. وقال الشافعي رلك: السنة الشق. واحتج ج أن أهل المدينة توارثوا الشق» وتوارثئهمه حجة. و«الشق): أن تحفر حفرة قي 
وسط القبر» فيوضع فيها الميت. 

ولنا: ما مر من قوله ع##: «اللحد لنا)» الحديث. وروي أن الني يلك ا توق اختلف الناس أن يشق أو يلحد» وكان 
أبوطلحة الأنصاري لحادًاء وأبو عبيدة بن الجراح شقاقًاء فبعثوا رجلا إلى أبي طلحةء ورجلا إلى أي عبيدة بن الجراح فين 
فقال عباس بن عبد المطلب: الله احتر لنبيك أحب الأمرين إليك» فوجد أبا طلحة من بعث إليه» وم يجد أبا عبيدة بن 
الجراح اما من بعث إليه» وكان عباس مستجاب الدعوة. وتوارث أهل المدينة المنورة الشق؛ لضعف أراضيهم» فينهار اللحد. 
فإن كانت الأرض رخوة: فلا بأس بالشق واتخاذ التابوت من حجر أو حديد» ويفرش فيه التراب. (الستخلص والعيني وغيره) 

( قوله: ويدخل الميت إلخ: بأن توضع الحنازة في جانب القبلة من القبر» ويحمل منه الميت» فيوضع في اللحد فيكون الآحذ 
مع حال الأخذ. وهو مذهب علي بن أي لواحا ريدة إن i‏ بن راهويه وإبراهيم التيمي. وعند 
الشاقعي سلله: يسل من قبل رأسه؛ لحديث ابن عباس #إ: لأت حلت سل سا من قبل رأسهة. 

ولنا: حديث ابن مسعود ونه : (أنه لمؤملا أحذ الميت من قبل القبلة). وعن ابن عباس فر : (أنه کا دحل قر ل ( 
فأسرج له سراج» وأحذ الميت من جهة القبلة). وقد اضطربت الروايات في إدخاله عة فإن إبراهيم التيمي روى: أنه لكل 
أذ من قبل القبلة» ولم يسك سلا. و«الل: أن توضع الحنازة في مؤخر القبرء بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه 
قبل الواقف إلى القبر من جهة رأسه. ولئن صح السل لم يعارض ما روينا؛ لأنه فعل بعض الصحابة. وما رويناه فعل النبي يا 
ويحتمل أنه عل سل لأحل ضيق المكان, أو لخوف أن ينهار اللحد؛ لرخاوة الأرض. وهذا أي الدخول من جانب القبلة 
عندنا إذا لم يخش على القبر أن ينهارء أما إذا حشي ذلك فإنه يسل من قبل رأسه؛ لأجل الضرورة. (الفتح والحوهرة) 

(4) قوله: بسم الله إلخ: أي بسم الله وضعناك» وعلى ملة رسول الله سلمناك. هكذا روى الطبراق عن ابن عمر ضكما: «على 
ملة رسول اللّهاء أي على شريعته. ولا بأس أن يدخله قبره من الرحال شفع أو وتر؛ لأن البي اة أدحله قبره علي والعباس 
والفضل بن عباس وصهيب. كذا في «الجوهرة» و«الطائي» و«العيني). 


كتاب الصلاة ۱۸۸ آداب تدفين الميت 


ويوجهه إلى القبلة» ‏ و العقدة" ويسوي اللين“ على اللحد. ويكره الجر 7 ده ّ 3 


وحوبا 


ولا بأس بالقَصّب. (°) ۾ ثم يال التراب عليه ود ور يسنم القبر ٠‏ ولا يُسطّح. 


ام قوله: ويوجهه إلى القبلة: أي يوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لقوله عا لعلى نه حين مات رجحل من 
بني عبد المطلب» فقال: «يا علي استقبل به القبلة استقبالاء وقولوا جميعًا: بسم الله وعلى ملة رسول الله» وضعوه لجنبهء ولا 
توه لوجهه» ولا لوه لظهره». (الجوهرة وسكين) 

)١(‏ قوله: ويحل العقدة: لأتما إنما فعلت لملا تنتشر الأكفان» وقد أمن من ذلك. وإن دفنت معه: فلا بأس به. (الجوهرة) 

() قوله: ويسوي اللبن إلخ: لما روي: أنه وضع على قبر رسول الله و بن وطن من القصب. وروي: أنه ع رأى فرجة في 
قير» فأخذ مدرة» وناولها الحفَار وقال: (سُدَّ بها تلك الفرجة). وروي عن سعيد بن العاص أنه قال: اجعلوا على قبري اللبن 
والقصب؛ لأنهما وضعا على قبر رسول الله ية وأبي بكر وعمر ما ولأنمما يمنعان ما يهال من التراب على القبر من 
الوصول إلى الميت. (المستخلص) 

(؛) قوله: ويكره الآجر والخشب: لأنحما لإحكام البناء» والقبر موضع البلى. وما عللوا كراهة الآجر بأن فيه أثر النان 
فليس بشيء؛ لأنه يكفن في ثوب قصره القصّاره وبه أثر النار» وكذا يغلى الماء بالسدر والحرض» وإغلاؤه بالنار. 
وكراهتهما في صورة يكونان حوله» أما لو كان فوق القبر لا يكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع» وصيانة عن النبش. كذا 
في «العيني) و(الفتح). 

(ه» قوله: ولا بأس بالقصب: أي غير المنسوج, أما المنسوج فيكره عند بعضهم والمنسوج: الحبوك. في «الجامع الصغير): 
ويستحب اللبن والقصب؛ لأنه ج جعل على قبره 0 من قصب. وال بالضم: هو الحزمة من القصب 

رم قوله: ثم يهال التراب عليه: ولا بأس بأن يهيلوا بأيديهم وبالمساحي» وبكل ما أمكن؛ ولا يزاد على الذي أخرج منه؛ لأن 
الزيادة عليه بمنزلة البناء. ولا بأس برش الماء على القبر؛ حفظًا لترابه عن الاندراس. ويستحب لمن شهد دفن ميت أن يحثو 
في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعًاء ويكون من قبل رأس الميت» ويقول في حثيته الأولى: ينها خَلَفْنكُمْ4) ولي 
الثانية: #وَفِيهًا نعيد ك4 وني الثالثة: ينها رج ار أخْرَى» رطه: هه). وق اكتاب النورين): من أخذ من تراب 
القبر بيده» وقرأ عليه اسورة القدرا سبعًاء وتركه في القبر: لم يعذب صاحب القبر. (الفتح والجوهرة) 

0) قوله: ويسنم القبر إلخ: لرواية البخاري عن سفيان: أنه رأى قبره لتلا مسثمًا. وقوله: «ولا يسطّحاء أي لا يربّع» وقال 
الشافعي: يسطّح) رو خم فر اف ا وا ما وا عن مات وروی غ يرا م أنه قال: 
أخبرني من رأى قبر رسول الله اة وقبر أبي بكر وعمر ناء أنما مسنّمة» ولأن التربيع من صنيع أهل الكتاب؛ والتشبه ى مم 
فيما بد منه مكروه. وأما جعل قبر ابنه مسطّحَاء فكان في ابتداء الأمر» أو للضرورة. (فتح المعين والمستخلص وغيره) 


كات الصلاة ۸۹ الصلاة على الولد وتعريف الشهيد 
[خاتمة الباب: الصلاة على الولد الميت] 


م" بير 
ومن استهل' ' بعد الولادة: سمي وغسّلء وصلي عليه. وإن لم يستهل: أدرج في خرقة» 


ودُفن» وم يصل عليه.”" 
باب الشهيد" 
[1- 0 ولي تحني ابغاة وقطاع الطربق ٍ ٍ 
الشهيد:”' من قتله المشركونء أو وجد في المعركة وبه أثْرُ الجراحة.”' أو قتله المسلمون ظلمٌا© 
[النوع الأول] [الناني] أي موضع القعال [الغالث] أو ذميون 2 بغيرحق 


(م قوله: ومن استهل: [أي رفع الصوت بالبكاء عند ولادته أو يوحد منه ما يدل على الحياة: من نحريك عضوء أو 
عطاس» أو تثاؤب» أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة)] ولو شهدت القابلة باستهلاله: قبلت في حق الصلاة عليه» وكذا الأ وأما 
في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع؛ لأنما متهمةء وأما القابلة فلا تقبل أيضًا في حق اليراث عند أبي حنيفة ملك 
وعندهما: تقبل إذا كانت عدلة. كذا قي (المنجندي). والله أعلم. (الجوهرة) 

٠‏ قوله: ولم يصل عليه: [وفي الغسل روايتان» الصحيح: أنه لا يغسل. وقال الطحاوي: يغسل. وقي (الهداية»: يغسل في غير 
الظاهر من الرواية» وهو المختار. (الجوهرة)] 

)٣(‏ قوله: باب الشهيد: إنما أفرد هذا الباب عما قبله» وإن كان الكل في حكم الموتى؛ لأن حكم الشهيد يخالف عما قبله في 
حق التكفين والغسل. والمناسبة بين البابين: أن الشهيد ميت وإن كان بسبب؛ لأنه ميت E‏ مفعول» 
أي مشهود له بالجنة بالنصء وهو قوله تعالى: «إإنَّ الله أَشْتَرَئ مِنَ ألْمُؤْيِنِينَ أَنَفْسَهُمْ رر .٠٠١‏ وني «المعراجا: 
النص قوله عفككا: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة بيذم نفوسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى» حين جمع رجلين من الشهداء 
في قبر واحد. أو فاعل؛ ا عند الله وحاضرء أو لأن عليه شاهدًا يشهد حاله» وهو دمه وشجه وجرحه» أو لان 
روحه شهدت دار السلام» وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة» أو قيامه بشهادة الحق حين قتل» أو أنه شهد عند 
خروج روحه ما له من الثواب. (الفتح) 

(؛) قوله: الشهيد: [هذا التعريف للشهيد الذي لا يغسل إكرامًاء لا لمطلق الشهيد؛ لأنه أعم من ذلك.] 

(ه) قوله: وبه أثر الجراحة: قيد بالأثر؛ ليدل على أنه قتيل لا ميت حتفت أنفه» وإن لم يكن به أثر فالظاهر أنه ميت حتف 
أنفه» ويحتمل أنمم قتلوه» فلا يكون شهيدًا بالشك. والدم إن كان يسيل عن موضع يعتاد خروج الدم عنه كالأنف والفم 
والدبر: ع لأنه ليس بقتيل» وإن كان من موضع غير معتاد كالأذن والعين: لا يُعَسَه؛ لأنه قتيل. (المستخلص) 

)١(‏ قوله: أو قتله المسلمون ظلمًا: قيد بالظلم؛ احترارًا عن الرحم في الزن والقصاص والمدم والغرقٍ وافتراس السبع والتردي من 
الجبل وأشباءِ ذلك. (الجوهرة) 


كتاب الصلاة ۱۹۰ حكم الشهيد في الدنيا والآخرة 


[1- الحكم] 
وم يجب بقتله دية Es‏ 
والحال أنه مبتدأة» بل قصاص [ألف: حكم الشهيد الدنيوي والأخروي] 
۳)2 ري 1 ٠.‏ , ت ة ا : 
وإذا استشهد" الجنبٌ: غسّل عند أبي حنيفة سه وكذلك الصبي» وقال أبو يوسف 
| 0 وا نون 
ومحمد «نإّا: لا يَعْسّلان. 


)١(‏ قوله: وم يحب بقتله دية: بل تصاص» فكل قل يتعلق به وحوب القصاص فالمفتول شهيد: حتى لو قتل عمدًا وصالح 
أولياؤه على مال فهو شهيد. وامراد بالدية: دية مبتدأة؛ لثلا يلزم عليه ما إذا قتل الأب ولده» فإنه تحب الدية وهو شهيد؛ 
لأنما ليست مبتدأة» بل الواحب أولا القصاص» ثم سقط بالشبهة» ووجبت الدية بعد ذلك. وتحرز أيضًا مما إذا قتل ظلمّاء 
ووحب بقتله الدية» كالمقتول حطأء أو قتل ولم يعلم قاتله في الحلة» فإنه ليس بشهيد. والمراد بالشهيد المنفي: الشهيد الذي 
م يُغسلء وإلا فهو شهيد؛ لأنه قتل بغير حق. (الجوهرة والفتح ومسكين وغيره) 

(» قوله: ويصلى عليه إلخ: وقال الشافعي يه: لا يصلى ولا يغسل؛ لرواية جابر بن عبدالله ذه: (أنه عللا أمر بدفن 
شهداء أحد يدمائهي ول يغسلوا ول يصل عليهم). ولأن الصلاة شفاعة؛ وهم مستغنون عنهاء ولأن الله تعالى وصف 
الشهداء بأخم أحياء؛ والصلاة إنما هي على الموتى» ولأن السيف محا الذنوب فأغنى عن الشفاعة له» والصلاة هي شفاعة. 
ولنا: ما رواه ابن عباس وابن الزبير 25 الأنه شلا صلى على شهداء أحد مع حمزة» فكان يؤتى بتسعة تسعة» وحمزة 
عاشرهم» فيصلي عليهم). وقال عقبة بن عامر ذه: (إنه ياو حرج يومًا فصلى على أهل ا صلاته على الميت» ثم 
انصرف إلى بيته). متفق عليه. وقال لف#لثلا: «صلوا على من قال: لا إله إلا اللّها. ولأن الصلاة على الميت لإظهار كرامته 
والشهيد أولى بما. والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء» كالني والصبي. وأما قوله: «إن الشهيد حي) قلنا: هو حي 
في أحكام الآخرة, كما قال الله تعالى: بل ا عِندَ رنه (آل عمران: 00015 وأما في أحكام الدنيا فهو ميت» حت إنه 
يورث ماله وتتزوج ga a‏ دكانا العمل جد أ رل »رولا نا OE‏ ال سل :ونا 
رواه يخالف, فالأخذ ما هو يوافق أولى.* ولأن جابرا كان مشغولا في ذلك الوقت؛ لأنه استشهد أبوه وعمه وخاله» فرجع إلى 
المدينة وسمع منادي رسول الله يكل أن تدفن القتلى ف مصارعهم» فلم يكن حاضرًا حين صلى عليهم» فروى ما عنده» ومن 
لم يغب عن الي م أحبر أنه غا صلى عليهم» وهو كما روي عن أسامة: (أنه ع دخل البيت ولم يصل فيه)؛ وكان قد 
حرج لطلب الماءء وروى بلال: (أنه ج صلى فيهاء أخذ الناس بروايته؛ لأنه لم يغب. من «الزيلعي) و «الفتح» و(الجوهرة»). 

0 قوله: وإذا استشهد إلخ: اعلم أن شروط صحة الشهادة عند أبي حنيفة: كون المقتول طاهرًا من الحنابة ومكلقًاء حتى لو 
استشهد الجنب أو الصبي يغسل عنده. وعندها: القتل على طريق الشهادة أقيم مقام الغسل المعروف كالذكاة أقيمت مقام 
الدباغ في طهارة الجلد؛ بدليل أنه يرفع الحدث. ولأبي حنيفة ما روي: أن حنظلة بن أبي عامر لما استشهد جنباء غسلته 
الملائكة, حتى قال عاككا: (إن صاحبكم حنظلة لغسلته الملائكة). فسأل شالا أهله: «ما باله؟» فقالت: خرج وهو جنب = 


* القاعدة الكلية: المثبت مقدم على النافي. والموافق مقدم على المخالف. 


كتاب الصلاة ۱۹۱ أثر الارتثاث 


EE Ss‏ دمه ولا ينرّع عنه ثيابه» وينزع عنه القرو" والحشو والخف 


والسلاح. 
وكذا القلنسوة لأنه نال مرافق الحياة 
e‏ : غسل.' 'والار تثاث: أن يأكل» أو یشرب أو بُداوی» أو يبقى حا حتى يمضي 
[ب: حكم الشهيد الأحروي] لأنه نال بعض مرافق الحياة 


[ض] حت 2 ي ا ت 
= حين ممع النداء. ولأن الشهادة عرفت مائلعة من حلول النجاسة الي حصلت بالملوت» يا رافعة للنجاسة التي ات من قبل. 


وأما الحائض والنفساء إذا استشهدتا؛ فإن كانت شهادكما بعد انقطاع الدم قبل الغسل فالكلام فيهما وقي الجنب سواء 
وإن كان قبل الانقطاع ففيه روايتان. وأما الصبي فوجه قولهما: أنه مقتول ظلمّاء فكان شهيدًا كالبالغ؛ لأن سقوط الغسل 
عن الشهيد لإبقاء أثر المظلومية في القتل؛ كن إكرامًا له» والمظلومية في حق الصبي أشد. فكان أولى» ولأن القتل ظلمًا لما 
لا يوحب تطهير غير الطاهر من الذنب» فلأن لا يوحب تطهير الطاهر أولى. 

ولأبي حنيفة مللكه: أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد؛ لوصف كونهم طهورًا عن الذنب» ولا ذنب للصبي؛ فلا 
يكون في معناهم. وما ذكرا من معنى الطهارة غير سديد؛ لأن سقوط الغسل غير مبني على الطهارة؛ بدليل أن الأنبياء 
يغسلون مع أنه لا ذنب لهم كالصبي» فكيف يطهر السيف» فكان الموت والقتل في حقه سواء. (المستخلص) 

(0 قوله: ولا يغسل إلخ: لأنه انلا لم يغسلهم» وقال: (زملوهم بكلومهم ودمائهي فإنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا 
وهو يأي يوم القيامة» وأوداحه تشخب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك). ويفهم من قوله بية: «زملوهم بكلومهم 
ودمائهم)» أنه لا ينزع عنهم ثيايهم. (الفتح وغيره) 

E قوله: وينزع عنه الفرو إلخ: لأنه نما لبس هذه الأشياء لدفع بأس العدوء وقد استغنى عن ذلك. والحاصل‎ )١( 
ووو‎ 

)٣(‏ قوله: ومن ارتث غسل: والأصل فيه: ما روي أن عمر ذه حمل إلى بيته فعاش يومين» ثم مات» فغسل مع أنه كان 
شهيدًاء وكذا غسل علي هه وسعد بن معاذ نه وأما عثمان ه ضيه أجهز عليه في مصرعه ولم يرتث» فلم يغسل. 
واارتث) على ما لم يسم فاعله» أي حمل من المعركة رثيئًا أي حريحًا وبه رمق. والرث: الشيء الخلق» أي البلي» وهذا صار 
حَلَهًا في حكم الشهادة؛ لنيل مرافق الحياة؛ لأن بذلك يخِفٌ أثر الظلم؛ فلا يكون في معنى شهداء أحد» فيغسل؛ لأن 
شهداء أحد ماتوا عطاشًا والكأس يدار عليهم» فلم يشربوا وما من نقصان الشهادة. يروى: أنهم طلبوا ماء» فكان الساقي 
يطوف عليهم, وكان إذا عرض الماء على إنسان منهم» أشار إلى صاحبه» حتى ماتوا كلهم عطاشًا. 

فإن أوصىء إن كان بأمور الآخرة: لم يكن مرا عند محمد وهو الأصح؛ لأنه من أحكام الأموات» وعند أي يوسف: 


يكون مرتئًا؛ لأنه ارتفاق. فإن كان بأمور الدنيا: فهو مرتثٌ إجماعا. - 


كتاب الصلاة ۹۲ المقتول الذي يصلى عليه والذي لا 


عليه وقت صلاةٍ وهو عر أو ينقل من المعركة حي."" 
[خاتمة الباب] 5 7 6 
ومن قتل في حد أو قصاص: غسل وصلي عليه."" 


لأنه م يقتل ظلما. (ج) 


ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق: لم بصل عليه.“ 


= وجه قول حمد: کک أن سعد بن الربيع ا يوم ا فلما 2 من القتال سأل عنه النبي َلبق فقال: من 
يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. ثم جعل يسأل عنه» فوجده في بعض الشعاب وبه رمق» فقال له: 
إن رسول الله يل يقرئك السلام. ففتح عينيه» ثم قال: أقرئ رسول الله مني السلام» وأخبره أن بي كذا وكذا طعنة كلها 
أصابت مقاتلي» وأقرئ المهاجرين والأنصار مني السلام؛ وقل لهم: إن بي جراحات كلها أصابت مقاتلي» فلا عذر لكم عند 
اله إن فيل رسول الله ب وفيكم عين تطرف. ثم مات). فكان من جملة الشهداء فلم يغسل وصلى عليه. 
والمرتث يصير خلمًا في الحكم الدنيوي للشهادة» وهو عدم الغسل» أما عند الله فلا ينقص ثوابه» بل هو شهيد عند الل 
وأيضًا يعلم أن الارتثاث لا يعتبر إلا بعد تصرم القتال. (المستخلص والفتح والجوهرة) 
رم قوله: وقت صلاة وهو يعقل: لأن تلك الصلاة تصير ديئًا في ذمته» وذلك من أحكام الأحياء. وعن أبي يوسف: أنه 
شرط أن يبقى ثلثي تمار. قال في «المنظومة في مقالات أبي يوسف): 

ويغسل المقتول إن أوصى بشيء أو انقضى ثلا مار وهو حي 
وعن محمد: يوم وليلة. وني «نوادر بشرا: عن أبي يوسف: إذا مكث في المعركة أكثر من يوم وليلة حيّاء والقوم في القتالء 
وهو يعقل: فهو شهيد, والارتثاث لا يعتبر إلا بعد تَصَُُم القتال أي انقطاعه. (الجوهرة) 
«م قوله: أو ينقل من المعركة حيا: وهو يعقل؛ لأنه نال به بعض مرافق الحياة» إلا إذا حمل من مَصْرَعِه كي لا تطأه الخيول؛ 
لأنه ما نال شيئًا من الراحة» فكمل أثر الظلم. (الجوهرة والفتح) 
0 قوله: وصلي عليه: لأنه ليس بمقتول ظلمًا؛ لأنه بذل نفسه لإيفاء حق مستحق» ومن كان كذلك لم يكن في معنى 
فونه اجن لأنهم بذلوا أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى» فلا يلحق بحمم. (المستخلص) 
(؛) قوله: لم يصل عليه: لأن عليًا ضيه لم يصل على أهل النهروان -أي الخوارج - ولم يغسلهم» فقيل له: أهم كفار؟ فقال: 
لاء ولكنهم إخواننا بغوا علينا. فأشار إلى العلة» وهو البغي. ولأنه قتل ظالمًا لنفسه محاربًا للمسلم كالحربي» فلا يغسل؛ 
ولا يصلى عليه. (فتح المعين) 


كتاب الصلاة ۱۹۳ الصلاة في الكعبة وحوها 


باب الصلاة ٤‏ الكعبة”" 


ها 
[مسائل الباب ثلاثة: -١‏ الصلاة دال الكعبة] E‏ 


الصلاة في الكعبة جائزة»''" فرضها ونفلها. فإن صل الإمام فيها بجماعة» فجعل بعضهم 


[المسألة ثلالية] [الصورة الأولى] 
ظهرّه إلى ظهر الإمام: جاز.“ ومن جعل منهم وجهه إلى وجه الإمام: جاز» ويكره. ومن جعل 
[الثانية] [الثالثة] 
, ظهره إلى وجه الامام: : صلاته. 
4م 5 م تجز لتقدمه على إمامه. (ج) 


[؟- الصلاة حول الكعبة] 


وإذا صلى الإمامٌ في المسجد الحرام: : تحلّق الناسش" حول الكعبة» وصلَّوَا بصلاة الإمام. فمن 


(0 قوله: باب الصلاة في الكعبة: لما فرغ من الصلاة خارج الكعبة» شرع في الصلاة فيها. وختم بهذا الباب اكتاب 
الصلاة)؛ ليكون الختم بصلاة متبرك بمكاتما. وقد بُيّن وجه المناسبة هكذا: إِنَّ قل الشهيد أمانّ له من العذاب» وكذا الكعبة 
أمان أيضاء لقوله تعالى: ومن دَخَلَدُر کان امتا( (آل عمران: .)٩۷‏ وقال بعض الشراح: مناسبة هذا الباب بياب قبله: هو أن 
الصلاة في الكعبة مستقبل من وجه ومستدبر من وجه» وكذلك الشهيد حي عند الله وميت عند الناس. والكعبة هي بيت 
الحرام» ميت بذلك لتربيعهاء وقيل: لثبوتما وارتفاعهاء ومنه الكعب في الرحل» وكعوب الرمح» وجارية كاعب. والكعبة 
عندنا: اسم للبقعة المعينة» سواء كان هناك بناء أو لا. وعند الشافعي: اسم للبناء والبقعة. (الفتح والجوهرة وغيرهما) 

)٠(‏ قوله: جائزة إلخ: وقال الشافعي: لا تصح الصلاة فيها مطلماء ولا فوقها إلا بسترة. وقال مالك: لا يصح فيها الفرض؛ 
لأن المصلي في جوف الكعبة إن كان مستقبلا جهة من الكعبة» كان مستديرًا جهة أخرى, والصلاة مع استدبار القبلة لا يجوز 
ويجوز النفل؛ لأن باب النفل أوسع؛ وذلك لأنه مستدبر من وجه. ولنا: أن شرط الحواز استقبال جزء من الكعبة» وإنما يتعين 
الجزء قبلة له بالشروع» ومتى صار قبلة فاستدبار غيرها لا يكون مفسدًا؛ لأن الاستدبار المفسد: الذي يتضمن ترك 
الاستقبال أصلاء وروي عن بلال «هه: «أنه للقؤلتلا دحل في البيت وصلى فيها. (الفتح وغيرهم 

( قوله: جاز إل: لأنه متوجه إلى القبلة» ولا يعتقد إمامّه على الخطأء بخلاف مسألة التحري» يعني إذا صلوا يجماعة في ليلة 
مظلمة بالتحري» فجعل بعضهم ظهرّه إلى ظهر الإمام؛ وقد علم حال إمامه: لا يجوز صلاته؛ لأنه اعتقد إمامّه على الخطأ. 
كذا في (البناية). 

() قوله: تحلق الناس إلخ: أي يقومون حولها واستقبلوا القبلة» بذلك جرى التوارث. 

وصورته هكذا: 


كتاب الصلاة ۱۹٤‏ الصلاة فوق الكعبة 


كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام: جازت صلاته إذا لم يكن“ في جانب الإمام. 


[*- الصلاة فوق الكعبة] تار كد ملي وله 


ومن صلل على ظهر الكعبة: جازت صلاته "" 


)١‏ قوله: إذا لم يكن إل: فلو كان في جانبه وكان أقرب إلى الكعبة من الإمام: لم يصح؛ لأنه تقدم على الإمام» وإن لم يكن 
في جانب الإمام» وكان أقرب أو أبعد إلى الكعبة من الإمام: جازت صلاته؛ لأن التقدم والتأحر إنما يظهر عند اتحاد 
الجانب» وعند الاختلاف: لا. (العيني والطائي وغيرها) 

5١‏ قوله: جازت صلاته: خلافا للشافعي؛ لأن القبلة عنده هي البناء. ولنا: أن الكعبة هي العرصة والمواء إلى عنان السماء 
دون البناء؛ لأنه ينقل» ألا ترى أنه لو صلى على جبل أبي قبيس: جازء ولا بناء بين يديه» على أنه رفع البناء في عهد ابن 
زبير وحجاج» وكانت صلاة الناس جائزة» إلا أنه يكره؛ لما فيه من ترك التعظيم» وقد ورد النهي عنه» وهو ما روى أبو هريرة: 
أن النبي َة مى عن الصلاة في سبع مواضع: الحزرة» والمزبلة» والمقبرة» والحمام» وقوارع الطريق» ومعاطن الإبل» وفوق ظهر 


ست الله)). (الفتح وغيره) 


كتاب الزكاة ١‏ وصف الزكاة 


كتاب الركاة”" 


[أبحاث الباب ثلائة: -١‏ الوصف 


الك وح 53 5 


وهي فرضت في ل الثانية قبل فرض رمضان 


(» قوله: كتاب الركاة: 9 بالصلاة؛ اقتداء بما ذكر الله تعالى في القرآن: «وأقِيئواأ الصّلَرْةٌ واوا أَلدَكَرْةَ» رالبقرة: عع» 
وكذلك في السنة: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة) 
الحديث. ولأن قرانغا بالصلاة في اثنين ونمانين موضعًا في التنزيل دليل على كمال الاتصال بينهما. وأما تقدم الصلاة عليها؛ 
فلأنما حسن في نفسه» وهي حسن بالواسطة» فكانت هي أحط رتبة من الصلاة» ولأن الصلاة تحب على جميع البالغين 
العاقلين» بخلاف الركاة. ۰ 
وقال بعضهم: مناسبة هذا الكتاب بكتاب قبله: yS‏ عبادات واعتقادات ومعاملات وعقوبات وكفارات. 
والعبادات خمسة: الصلاة والصوم والركاة والحج والجهاد» وترجع العبادات الخمس إلى ثلاثة أنواع: -١‏ بدني محضء كالصلاة 
والصوم والجهاد. ۲- ومالي حض» كالركاة. *- ومركب منهماء كالحج. فكان ينبغي أن يكون الصوم قبل الزكاة؛ لأنه بدني, 
3 1 المصنف اتبع القرآن» قال الله تعالى: رفيا ألصَّلَوةَ ونوا لر كرةي» وكذلك وقع في السنة» كما مر 
i‏ من رکا لزرع» إذا نما وزاد» ميت بما؛ لأا سبب نماء المال بالخلف في الدنيا والثواب في العقى» قال الله تعالى: 
وما أنفَفْثُم ين شىء فهر مه (السبا: ). وتعبر عن الطهارة» قال الله تعالى: خد مِنْ انول صَدَفَهُ تطهْرهُم وَتُرَكيهِم 
با (انوبة: ۲ )» وقال: وتات من لمن وَرَكرةك رمرع: »)٠١‏ أي طهارة. سميت بما؛ لأا تطهّر المركي عن الذنوب. 
وشرعًا هي: تمليك الال بغير عوض من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه» بشرط قطع النفعة عن المملك من كل وجه ا 
قيّدنا إيتاء الرّكاة بالفقير؛ لأنه لا يجوز إيتاؤها للأغنياء, وبالمسلم؛ لأتما لا يجوز إيتاؤها للفقير الكافر؛ لقوله لإقلؤثلا: «حذ من 
أغنيائهم وردها إلى فقراءهم)» أي المسلمين» وقيد بغير هاشمي؛ لأن الصدقة محرمة على بني هاشم؛ لقوله لقلليلا: «يا معشر 
بني هاشم» إن الله تعالى حرّم عليكم غسالة الناس وأوساخحهي وعوّضكم منها بخمس الخمس)» ولا يجوز إيتاؤها لمولى الماشمي 
أيضًا؛ لأن مولى القوم منهم» كما ورد في الحديث؛ ولهذا قلنا: (ولا مولاه). (الفتح والجوهرة والمستخلص وغيرة) 
( قوله: الرّكاة واجبة: أي فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع المتواتر» أما الكتاب فقوله تعالى: 
انوأ آلرَكرِة4. وأما السنة فقوله لفلثلا: «بني الإسلام على حمس)؛ وذكر منها الإكاةء وقوله عليلا: «أدوا زكاة أموالكم». 
والإحماع منعقد على فرضيتها من لدن رسول الله وك إلى يومنا هذا. (الموهرة وغوه 
)٠(‏ قوله: الركاة واحبة: أي فعل الرّكاة فريضة؛ لأن الفرض يكون ف الأفعال لا في الأعيان. وإنما قال: «واحبة)؛ لأن تقدير 
الزكاة علم بفعل الني يي وهل وجوبما على الفور أم على التراحي؟ قال في «الوجيز»: على الفور عند محمد ملك حتى لا يجوز 
التراحي من غير عذر» فإن لم يؤد لا تقبل شهادته؛ لأنما حق للفقراءء وني تأخير الأداء عنهم إضرار هم بخلاف الح فإنه 
عنده على التراحي؛ لأنه حق لله تعالى. وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة على التراحي» والحج على الفور. قال: لأن الحج أداؤه 
في وقت معلوم» والموت فيما بين الوقتين لا يؤمن» فكان على الفور, والركاة يقدر على أدائها في كل وقت. (الفاتح والجوهرة) 


كتاب الزكاة ۱۹٦‏ شرائط وجوب الزكاة 
J [Yl -9[‏ ]ا 50 ]۷[ 
على الحر" ' المسلم البالغ العاقل» إذا ملك نصابًا كاملا" ملكا تامّاء”'" وحال” عليه الحول."" 
لاعلى الرقبق 9 لاعلى الكافر لاعلى امحنون 
ولیس على صب" ولا مجنونٍ ولا مكاتب: زكاة. 
[احتراز من الشرط الثالث والرابع والسادس] 
رم قوله: على الحر إلخ: لأا عبادة» فيشترط لها أهلية الأصل» وهو العقل والبلوغ. وأما الحرية؛ فلأن الملك شرطء والعبد لا يملك. 
كذا في «فاتح القدوري». اعلم أن شرائط الركاة ثمانية: خمسة ف المالك؛ وهو أن يكون حرا بالعًا مسلمًا عاقلاء وأن لا يكون 
لأحد عليه دين. وثلاثة في المملوك, وهو أن يكون نصابًا كاملاء وحولًا كاملاء وكون المال إِمَا سائمًا أو للتجارة. (الجوهرة) 
(م قوله: نصابا كاملا: لأن الزكاة وحبت لمؤاساة الفقير» وما دون النصاب مال قليل لا يحتمل المؤاساة» ولأن من لم يملك 
نصابًا فقيرٌ والفقير محتاج إلى المؤاساة. (الجوهرة) 
(م) قوله: ملكا تاما: يحترز من ملك المكاتب والمديون والمبيع قبل القبض؛ لأن الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد؛ وأما 
إذا وجد الملك دون اليد كملك المبيع قبل القبض» والصداق قبل القبض» أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون: 
لا تحب فيه الركاة. كذا في «الجوهرة». قوله: «دون الملك) أي الكامل؛ وإن ثبت هما الملك لكنه ليس بكامل. 
(ه قوله: وحال إلخ: [لقول النبي يَكلِْ: الا ركاة في مال حتى يحول عليه الحول». (فاتح شرح القدوري)] 
(ه) قوله: وحال عليه الحول: [وهو من شرط الأداء عند الشيخين» وهو الصحيح. (الجوهرة)] اشتراط الحول مخصوص با عدا 
ركاة الزرع والثمار» وإنما اشترط حولان الحول؛ لأن النماء شرط» وهو باطن؛ فأدير الحكم على زمان يتحقق فيه النمو» وهو 
الحول؛ لاشتماله على الفصول الأربعة التي لها تأثير في زيادة النقود بالبيع والشراء» وزيادة الأنعام بالدر والنسل» وزيادة القيمة 
يي عروض التجارة» باعتبار تفاوت الرغبات في كل فصل. (الفتح وغيره) 
(:) قوله: وليس على صي إلخ: فإن قيل: لِم ذكر الصبي والمحنون وقد عرفا بقوله: «على البالغ العاقل»؟ قلنا: ذكره للبيان من 
جهة النفي والإثبات» كما في قوله تعالى: كرو ألبَسَآء ف يض وَل تَفْرَبُوُنَ حى يَظهْرْنَ 4 (لبترة: .05١‏ وإغا 
لم تحب على الصي؛ لأنه غير خاطب بأداء ا ولهذا لا تحب عليه البدنية كالصلاة والصوم والجهاد, ولا ما يشوبما المال 
كالحج» بخلاف العشرء فإنه مؤنة الأرض» ولهذا تحب في أرض الوقف. 
وكذا ابحنون لا ركاة عليه عندنا إذا وجد منه الجنون في السنة كلهاء فإن وحد منه إفاقة في بعض الحول ففيه احتلاف» 
والصحيح عن أبي حنيفة: أنه يشترط الإفاقة في أول السنة وآخرها وإن قلّ؛ يشترط في أوهها لانعقاد الحول» وف آخرها 
ليتوجه عليه خطاب الأداء. وعن أي يوسف: تعتبر الإفاقة في أكثر الحول؛ ان لاأكثر حكم الكل. وعند محمد: إذا وحدت 
الإفاقة في جزء من السنة» قل أو كثر: وحبت الزكاة سواء كانت من أواء أو وسطهاء أو آخرهاء كما في الصوم فإنه إذا 
أفاق في بعض شهر رمضان» لزمه صوم الشهر كله؛ وإن قلت الإفاقة. 
وعند الشافعي: الركاة واجبة عليهما؛ لأا حق مالي» فيجب في مالهماء كنفقة الزوجات والعشر والخراج. قلنا: إن الركاة عبادة 
وما ليسا بمخاطبين» كما مر وأما النفقة والخراج والعشر حقوق العباد» ولا ليست الأهلية شرطًا. وأما المكاتب فلا ركاة عليه؛ 
لأنه ليس بالك من كل وحه» لوجود المنافي» وهو الرق» ولأن المال الذي في يده دائر بينه وبين المولى» فإن أدى مال الكتابة 
سلم له» وإن عجز سلم لمولاه» فكما لا يحب على المولى فيه شيء» فكذا لا يحب على المكاتب. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب الزكاة ١‏ شرط أداء الزكاة 


مطالب من جهة العباد 
ومن كان عليه دی محيط بماله: فلا رکا عله ون كان لاک موا 0 
[الشرط الثامن: الفراغ من الدين] لنقصان ملكه؛ لاستحقاقه بالدين 


الفاضل إذا بلغ نصايًا. 
لفراغه عن الحاحة. (ج) 


ولي دور السك" وثيات البدن»وآثاث المتزل#:ودواث الركوتة وغد اة 
[الشرط التاسع: الفراغ من الحاجة 


و ألا ستعمال ا 


[ 5 شرط الأداء: : النية] اا 


ولا مور أداءٌ الزكاة إلا نيول مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب. 
ومن تصدق بجميع ماله ولا ينوي الزكاة: سقط فرضها عنه."' 


)١(‏ قوله: دين محيط بماله: فإن قلت: الإحاطة ليس بشرطء وهمذا لو كان عليه دين لا حيط لا يحب أيضاء وهو ما إذا كان له 
أربعون دينارًا» وعليه أحد وعشرون دينارًا: لا يحب عليه الركاة» وإن لم يكن محيطا. قلت: لما لم ينعقد الباقي نصاباء كأنه 
معدوم في حق الرّكاة. فالمراد من قوله: «محيط»): أنه لو رفع مقدار الدين لا ييقى الباقي نصابًا. (الفاتح) 

0 قوله: فلا ركاة عليه: لأن الرّكاة إنما تحب في المال الفاضل عن الحاجة» ومال المديون ليس كذلكء فاعتبر بقدر دينه 
معدومًاء وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر ب وكفى بحم قدوة. وكان عثمان وه يقول: هذا شهر 
زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليؤد دينه» حتى تخلص أمواله فيؤدي منها الركاة» وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير 
نكير» فكان إجماعاء ولأن ملك المديون ناقص» حيث كان للغريم أن يأخذ إذا ظفر بجنس حقه» فصار كمال المكاتب. 
(الفتح ومسكين) 

)٠(‏ قوله: وليس في دور السكنى إلخ: لأتما مشغولة بحوائجه الأصلية؛ لأنه لا بد له من دار يسكنهاء وثياب يلبسهاء وكذلك 
أثاث المنزل؛ ودوات الركوب وغيرها من سلاح الاستعمال وعبيد الخدمة؛ وكذا كتب العلم إن كان من أهله» وإن لم يكن 
من أهله: لا يجوز صرف الرّكاة إليه إذا كانت تساوي مائتي درهم» وسواء كانت الكتب فقهًا أو حدينًا أو نحوًا. في 
«الخجندي): إذا كان له مصحف قيمته مائتا درهم: لا تحوز له الرّكاة؛ لأنه يحد مصحمًا يقرأ فيه. (الجوهرة) 

(4) قوله: إلا بنية إلخ: لأن الركاة عبادة» فكان من شرطها النية كالصلاة والصوم» والأصل فيها الاقتران» إلا أن الدفع يتفرق» 
فاكتفى بوحودها حالة العزل تيسيراء كتقديم النية في الصوم. ولا يشترط علم الفقير بأتما رَكاة» على الأصح» حت لو أعطى 
مسكيئًا دراهم» وسماها هبةٌ أو قرضاء ونوى الركاة: يجزئه؛ لأن نعلي كنات ا لعل الس د الع وجوه 

(ه) قوله: سقط فرضها عنه: لأن الواحب جزء من النصاب» فإذا أدى الكل فقد أدى الجزء الواجب ضرورة. (الفاتح) 


كتاب الزكاة ۱۹۸ نصاب زكاة الإبل 


باب زكاة الإبل”" 
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لیس في اقل من حمس دور“ من الإبل صدقة. 
ا من الإبل: من الثلاث إلى ر )€( 


ا اما وعان اال تنقيا قاف إل تج 
[الشرط الأرل] ٠‏ [الشرط الثاني] 


فإذا كانت عشْرًا: ففيها شاتان» إلى أربع عشرة. 
فإذا كانت مس عشرة: ففيها ثلاث شياو» إلى تسع عشرة. 


فإذا كانت عشرين: ففيها أربع شياو إلى أربع وعشرين. 
وما بين النصابين عفو. (ع) 

رم قوله: باب ركاة الإبل: (الإبل) بكسر الباء: اسم جنس لا واحد له من لفظه» ك(قوم) وانساءا. وسميت إبلاء لأنما تبول 
على أفخاذها. وقدّم الشيخ ركاة المواشي على النقدين؛ لأن شرعية الركاة أولا كانت من العرب» وهم أصحاب المواشي. 
وقدم الإبل على البقرة؛ لأن الإبل في العرب أكثر استعمالا من البقر. كذا في «الجوهرة). 
رم قوله: خمس ذود: [إضافة (الخمس) إلى «الذودا من قبيل إضافة العدد إلى التمييز» كما في قوله تعالى: «يِسْعَةُ رَهْط »4 
هكذا سمعت من الأستاذ يل ] 
رم قوله: صدقة: تعبيره بالصدقة للاقتداء بقوله تعالى: «إإِنّمَا ألصَّدَقَتٌ لِلْمُقَرَاءِ وَألْمَسَكِين» («لتوبة: »»٠.‏ أي الرَكوات» ولأنما 
إذا أطلقت يراد ما الزكاة. ميت الركاة بالصدقة؛ لدلالتها على صدق العبد في العبودية. (الفتح) 
وه قوه: سائمة إغ: السائمة: هي التي تيسل للرعي في الاري» ولا تعلف في للنزل» سواء كانت ذكوة منفردةٌ أو إن 
منفردة أو مختلطة» يقال: سامت الماشية سومّاء أي رعت. 00 السائمة التي تسام للدر والنسل واللحم. فإن أسامها 
للحمل والركوب: فلا ركاة فيهاء وإن أسامها للبيع والتجارة: ففيها ركاة التجارة» لا ركاة السائمة. ثم الشرط أن تسام في 
غالب السنةء لا في جميع السنة. (الفتح والجوهرة وغيرها) 
دم قوله: ففيها شاة إلى تسع: الشاة يتناول الذكر والأنثى؛ لأن اسم الشاة يتناولهما. والشاة من الغنم: ما لما سنة وطعنت 
في الثانية. فإن قيل: لم وحبت الشاة في الإبل مع أن الأصل في الرّكاة أن يحب في كل نوع من جنسه؟ قيل: لأن الإبل إذا 
بلغت خمسّاء كان مالا كثيا لا يمكن إحلاؤه عن الوحوب» ولا يمكن إيجاب واحدة منها؛ لما فيه من الإجحافء وفي إيجاب 
الشقص ضرر عيب الشركة» فلهذا وحب الشاة. وقيل: لأن الشاة كانت تقوّم في ذلك الوقت بخمسة دراهم» وبنت المخاض 
بأربعين درهماء فإيجاب الشاة في الخمس من الإبل كإيجاب الخمسة في المائتين من الدراهم. وقال في «النهر»: الراحح أنه 
توقيفي» لا أنه معقول المعنى. (الجوهرة والفتح) 


كتاب الزكاة ۱۹۹ الاستئناف الأول 


۱۰ 7 6س ۾ ب أن . شاوه 
hS‏ ري تيبا جر إل a‏ 
وهي ا لني طعدت ف الثانية. سيت بذلك؛ أن أمها ماخض أي حامل بغيرها في العادة. رج( 
وهي التي طعنت ف الثالثة. ميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن بولادة غيرها في العادة. (ج) 
د ا 1 ٤‏ 
فإدا ر بلغت ستا واربعين: فميها حمه. إلى سكان. 
وهي التي طعنت في الرابعة. ميت بذلك؛ لأنه حق لها أن تركب ويحمل عليها. (2) 
2 1 ا ور ك 
فإذا بلغت إحدى وستين: ففيها جَذْعة» ' إلى حمس وسبعين. 
وهي التي طعنت في الخامسة. ميت بذلك؛ لأنما جذ أي تقلع أسنان اللبن. 


فإذا بلغت ستا وسبعين: ففيها بنتا لبونٍ» إلى تسعين. 


وإذا كانت إحدى وتسعين: ففيها جقتان»”" إلى مائة وعشرين. 
بهذا ا الصدقات من رسول ب 
ثم تستأنف” الفريضةء فيكون في الخمس: شاةٌ مع الحقتين. 


[الاستئناف الأول: من d! ir.‏ .ولأ 


وني العَشْر: شاتان. 
وفي خمسٌ عشرة: ثلاث شياو. 


0 95 1 2 ى 
وفي عشرين: اربع شياه. 


و 


وي حمس وعشرين: واس ورج رمي يكرت ثلاث حقاق. 


() قوله: ففيها جذعة: بفتحتين والذال المعجمة: أعلى سنّ في لزكاة» وبنت المخاض أدق سنّء وبعد الجذعة أسنان أخرء 
كالثني والسديس والبازل» لم يذكروها؛ لأنه لا مدحل للركاة فيها. والأسنان الأربعة التي في الزكاة هي تماية الإبل في الحسن 
والدر والنسل» وما زاد فهو رحوع إلى الكبر والمرم. (فتح المعين) 

( قوله: ففيها حقتان إلخ: على هذا اتفقت الآثار» واشتهرت كتب رسول الله يل واجتمعت الأمة» إلا ما ورد عن علي دده 
أنه قال: في حمس وعشرين من الإبل حمس شياه. قال سفيان الثوري: كان علي ذه أفقه من أن يقول ذلكء وإغا هو 
من غلط الرحال. رالفتح والعيني) 

(0 قوله: ثم تستأنف إلخ: كيفية الاستئناف: أن لا يجب على ما زاد على مائة وعشرين حت تبلغ الزيادة حمسًا. 


كتاب الزكاة ۰۰ الاستئناف الثاني والثالث 


ثم ستأنف الفريضة؛ ففى الخمس: شاةٌ. 


[الاستتناف الثاني: من ٠٠١‏ إلى ]٠٠١‏ 


ولي العشر: شاتان. 

وني مس عشرة: ثلاث شياه. 

وفي عشرين: أربع شياو. 

|° و‎ 8 x 5 e 

وفي ست وثلاثين: بنت لبون. 

فإذا بلغت مائة وستا وتسعين: ففيها أربع جقاق إلى مائتين. 


و لقا كن e.‏ في اع. (0). 
[الاستناف الثالث: من ٠١١‏ إلى ما لا تماية] [أي كالاستناف الثاني لا الأول] 2 ” 


[خاتمة الباب] 


و 
والُخت والعرات وا 


)١(‏ قوله: كما تستأنف إلخ: قيد بذلك احترارًا عن الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين» فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون 
ولا إيجاب أربع حقاق؛ لعدم نصابحا؛ لأنه لما زاد خمسا وعشرين على المائة والعشرين: صار كل النصاب مائة وخمسة 
وأربعين» فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين» فلما زاد عليه حمس وصارت مائة وخمسين: وحبت ثلاث حقاق. كذا 
في «العناية). 

فصورة الاستئناف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين: أنه إن زاد على المائتين حمسء ففيها شاة مع أربع حقاق» أو حمس 
بنات لبون» وني عشر شاتان معهاء وفي حمس عشر ثلاث شياه معهاء وثي عشرين أربع شياه معها. فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين» ففيها بنت مخاض معها إلى ست وثلاثين» فبنت لبون معها إلى ست وأربعين» ففيها حمس حقاق إلى مائتين 
وحمسين. ثم تستأنف كذلك» ففي مائتين وست وتسعين ست حقاق إلى ثلاث مائة» وقس على هذا. (الجوهرة النيرة وغيرها) 
)١(‏ قوله: سواء: لأن مطلق الاسم يتناولهما. و«البخت) جمع (بختي)» وهو الذي تولد من العربي والعجمي» منسوب إلى 
بخت نصر؛ لأنه هو الذي جمع بينهما. و(العراب) جمع جمل عربي؛ و«العرب) جمع رحل عربي. يقال: افوس عربي) واخيل 
عراب)» ويقال: اعربي) وااقوم عرب). فرقوا بين جمع الناس والبهائم. كما ني «الكشف). (الجوهرة وغيرها) 


كتاب الزكاة ا" نصاب زكاة البقر 


باب صدقة ة البق“ 


اعت ونير 


ليس في قل من ثلاثين : من البقر صدقة 
بذلك أمر رسول الله يَف معاذًا حين بعثه إلى اليمن. ا 


فإذا كانت ثلاثين سائمةء وحال عليها الحول: ففيها تبيعٌ أو تبيعةء” وفي أربعين: مُسِنٌّ أو 


[الشرط الأول] [الثاني] 0 التي طعنت في الثانية. سميت بذلك؛ لأنما تتبع أمها. (ج) 


فإذا زادت على الأربعين: وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة فب ففى 


ص 


(0 0 E 
. مسية‎ 


الواحدة ربع عشْر مُسَِدِه وني الائنين : نصف عفر مُسِنْق وفى الثلاث: يلاد أ رباع عشر 


)١(‏ قوله: باب صدقة البقر: أراد بالصدقة الركاةٌ؛ بدليل قوله تعالى: «إنَّمَا أَلصَّدَقَّتُ لِلْقُقَرَاءِ4 «لتوبة: »٠٠٠‏ و«البمّرا مأخوذ 
من (البمّر) بالسكون» وهو الشق» سمي به لأنه يشق الأرضء كاالثور» لأنه يثير الأرض. ومفرده: (ابقرة)؛ والتاء للوحدة. 
وذكر هذا الباب عقيب الإبل؛ لمناسبة بينهما من حيث الضخامة والقيمة» حتى إن اسم البدنة يشملهما. وقدمها على 
الغنم؛ لأن بالبقر تحصل مصلحة الزراعة واللحم؛ والغنم لا يحصل يما إلا اللحم. (الفتح والجوهرة) 

() قوله: ففيها تبيع أو تبيعة: [إشارة إلى التسوية بين الذكر والأنثى في هذا الباب» وكذا في الغنم. (الجوهرة»] هذا إذا لم تكن 
البقر للتجارة» وأما إذا كانت للتجارة: فلا يعتبر العدد فيهاء وإنما يعتبر أن تبلغ قيمتها مائتي درهم من فضة» أو عشرين 
مثالا من ذهب» وكذلك الإبل والغنم إذا كانت للتجارة: لا يعتبر عددهاء بل قيمتها. وزكاة السوائم وركاة التجارة 
مختلفتان قدرًا وسببّاء فلا يبنى حول أحدهما على الآخر. فلو اشتراها للتجارة؛ ثم جعلها سائمة: اعتبر أول الحول من 
وقت الجعل للسوم. (الفتح) 

0 قوله: مسن أو مسنة: وهي التي طعنت في الثالثة. بمذا أمر رسول الله َة معاذًا ضيه حين وجهه إلى اليمن. (الفاتح) 

(؛) قوله: ثلاثة أرباع عشر: المراد منه جزء من الأربعين جزءا من مسنة؛ لأن الأربعة عُشْرُ الأربعين» وربع الأربعة واحد» 
فيكون عشر مسنة جزءا من أربعين» ونصف عشر مسنة يكون جزأين من الأربعين جزءا من مسنة؛ لأن الأربعة عغشر 
أربعين, ونصف الأربعة اثنان» إلى انتهائه. (الفاتح) 

(ه) قوله: ثلاثة أرباع عشر مسنة: هذا رواية الأصل؛ لأن العفو ثبت نضا بخلاف القياس؛ لما فيه من إخلاء المال عن 
الواحب» ولا نص ههناء فلا يثبت بالرأي. وروى الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين» ثم فيها 
مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ لأن مبنى هذا النصاب - أي نصاب البقر - على أن يكون بين كل عقدين وقصء وتي 


كل عقد واجب. 


كتاب الزكاة ۲ نصاب زكاة البقر 


97 0 ا ۋم ج 2 ٤‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد ا لا شيءَ في الزيادة حتى تبلغ ستين» فيكون فيها: تبيعان او 
يف 


لاع له و الى و ل PRG E o‏ اد كه 
تبيعتان» ولي سبعين: وتبيع» ولي ثمانين: مسنتان» وفي تسعين: ثلاثة أتبعة» وفى مائة: 


َ A e a 
وعلى هذا يتغير الفر "فی كل عشر من تبيع إل ميل‎ 
[خاتمة الباب] وهذا بالإجماع‎ 


والجواميس والبقر سواء."" 
جمع «جاموس) فادكا: کاو ی 


= وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين» وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لقوله جلا لمعاذ: «لا تأحذ من 
أوقاص البقر شيئًا» وفسروه بما بين أربعين إلى ستين. قلنا: قد قيل: إن المراد منهما ههنا الصغار» وهي العجاحيل» وبه 
نقول» أن لا ركاه فيها. أقول: والفتوى على قوهماء كما صرح فى «الدر المحتار» نقلا عن «البحر» عن (الينابيع) 
واتصحيح القدوري». (الفتح والجوهرة وغيرها) 

م قوله: وعلى هذا يتغير الفرض إخ: لقوله عللا: «في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وني كل أربعين مسن أو مسنة). 
والحاصل: أن عدد البقر يقسم على ثلاثين» فإن استقام: فالخارج عدد الواحب من التبيعات» فإن فضل من القسمة عشرة: 
ينقص من الخارج واحد» ويؤخذ مسنة مكانه مثلا: كان العدد ماثة وثلاثين» فقسمناه على ثلاثين» خرج أربعاء وبقي 
عشرة» فنقصنا من الأربع واحدًاء وأخذنا مكانه مسنة» فالواجب فيه ثلاثة أتبعة ومسنة. 

أو يقسم العدد على أربعين أولاء فإن استقام: فالخارج عدد الواحب من المسنات» وإن بقي عشرون: ينقص من الخارج 
واحد» ويزاد تبيعان مكانه؛ كما إذا كان العدد مائة وأربعين» ويقسم على الأربعين» فالخارج ثلاثة» ويبقى عشرون» فنقصنا 
من الخارج واحدًاء وأخذنا مكانه تبيعين» فالواجب فيه مسنتان وتبيعان. ولو بقي عشر: يزاد وينقص في التبيعات والمسنات 
بحيث يتم العدد بلا كسر. 

وإن كان عدد يستقيم على ثلاثين وأربعين ممًا: فالواجب فيه تبيعات ومسنات بقدر الخارج» مثلا: العدد مائة وعشرون» 
فلو قسم على ثلادين يخرج أربعة, وهو مقدار التبيعات» ولو قسم على أربعين يمخرج ثلاثة» وهو عدد المسنات. (الفاتح وغيره) 

)٠(‏ قوله: سواء: يعني في الركاة والأضحية؛ لا في الأيمان: حت إنه لو حلف أن لا يأكل لحم البقر: لم يحنث بالجاموس. 
والأصل فيه: أن اسم البقر يتناولهما؛ إذ هو نوع منه» إلا أنه لقلة إطلاقه على الجاموس في العرف لا يتناوله اليمين» حتى 
لو كثر في موضع إطلاقه عليه: ينبغي أن يحنث. كما في (النقاية). (الجوهرة النيرة) 


كتاب الزكاة ۹۴۳ نصاب زكاة الغنم 


ناب صدقه ة الغنم”* 
[نصاب ركاة الغنم] 
ليس في أقل من أربعين شاةً صدقة. 
اا ھا سات حال ااال قاش إل مانة رن 


[الشرط الأول] [الثافي] 
فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين. 


1 ت و 
فإذا زادت واحدةٌ: ففيها ثلاث شياه. 


فإذا بلغت أربعَ مائة: ففيها أربمٌ شياو. ثم في كل مائة شاة. 


[خاتمة الباب] هكذا بين في كتاب رسول الله کک وفي كتاب 
ا م عد زع : 
والضان وام 0 سواء 1 أبي بكر مق رواه البخاري» وعليه الإجماع. طع) 
ور فار ک ومن دك انيم گید 


رم قوله: باب صدقة الغنم: قدم الغنم على الخيل؛ لكثرته» وكون ركاة الغنم متفقا فيهاء وركاة الخيل محتلمًا فيها. ثم الغنم يقع 
على الذكور والإناث وعليهما جميعًا. وهو مشتق من الغنيمة؛ لأنه ليس له آلة الدفاع» فكانت غنيمة لكل طالب. (الجوهرة والفتح) 
رم قوله: ففيها شاة إلخ: هكذا ورد في كتاب رسول الله يك وف كتاب أبي بكر فهه. (الفاتح) 

(م قوله: والضأن والمعز: «المعز)ا بإسكان العين وفتحها: جمع «ماعز كاتجرا جمع «تاجراء اسم للأنثى؛ أي الشاة من 
ذوات الشعرء ويقال للذكر: تيس. و«الضأن» جمع «ضائن!» كاركب) جمع اراكب)؛ من ذوات الصوفء والضأن اسم 
للذكر» والنعجة للأنثى. (الفتح والطائي) 

(؛) قوله: سواء: يعني في وحوب الزكاة وجواز الأضحية واعتبارٍ الرباء وليس المعز كالضأن في أداء الواحب» فإن من كان له 
أربعون من الضأن والمعزء والغلبة للضأن: لا يجوز له أن يؤدي المعز إلا بطريق القيمةء وأما إذا استويا: فيؤدي من أيهما 
شاء. أما لو حلف لا يأكل لحم الضأن» فأكل لحم المعز: لا يحنثء وهذا -أي التساوي بين الضأن والمعر - لأن لفظة 
الغنم 00 0 والنص ورد بلفظ الغنم. ويؤحذ الثني في ركاتما من الضأن, م ولا يؤحذ الجذع» وهو 


e‏ عليه أكثرهاء وهذا هو المحتار. (الجوهرة والفتح) 
* قوله: الغنم: الغنم 
لبا ا سم 
ذات الشعر ذات الصوف 
صح 


SEET 


لیس معز : 
(ذكر) (أنثى) (ذكر) (أشی) 


كتاب الزكاة .و" أحكام زكاة الخيل 


باب زكاة الخيل”" 
[أحكام ركاة الخيل] 


و و 7 
ا نامل مات دراو وخال عليها اكول اجه ا ا إن ها 
[الشرط الأول: السوم] [لثان: الاعحلاط] [الالت: حولان الحول] 


أعطى من كل فرس ديناراء وإن شاء قَوّمهاء فأعطى عن كل مائتي درهم 00 دراهم." 


[596.؟] 


و ع عع 
وليس فى ذكورها متفردة زكاة عند أى خنيفة يلله. 
[احتراز من الشرط الثاني] ” 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل .^ 


)١(‏ قوله: باب ركاة الخيل: مشتق من الخيلاء» وهو التمايل. وإنما أخُرها؛ لقلة وجودهاء وقلة إسامتهاء والاختلافٍ لي 
وحوب الركاة فيها. وأقل سن يجب الزكاة فيها أن ينزي إن كان ذكرّاء أو ينزى عليه إن كان أنشى. كذا في «الجوهرة». 

( قوله: ذكورا وإناثا: إنما شرط الاختلاط؛ لأن ني الذكور المنفردة روايتين» الصحيح منهما: عدم الوحوب؛ لعدم التناسل» 
بخلاف غيرها من السوائم حيث يجب في ذكورها منفردة؛ لأنه وإن لم يحصل منها التناسل حصل منها الأكل. وف الإناث 
المنفردة روايتان» الأصح: الوحوب؛ لأا تتناسل بالفحل المستعار» والناس لا يتمانعون منه في العادة. ثم وجوب الركاة في 
الخيل إنما هو قول أبي حنيفة وزفر» وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء فيهاء وهذا إذا كانت لغير الغزو» أما إذا كانت للغزو 
لا شيء فيها بالإجماع. (الجوهرة) 

0 قوله: فصاحبها بالخيار: احترز بهذا عن قول الطحاوي؛ فإنه يقول: الخيار على العامل. والأول هو الظاهرء وأيضًا هذا 
الخيار في أفراس العرب؛ لتقاريها ف القيمة» أما في أفراس العجم فيقوّمها حتمًا بغير خيار؛ لتفاوتما. وإنما لم يؤحذ ركاتما من 
عينها؛ لأن مقصود الفقراء لم يحصل به؛ لأن عينها غير مأكول عند أبي حنيفة» وكان ينبغي عنده أن لا تحب الركاة في 
الخيل؛ لأنما غير مأكولة عنده. وإغا المقصود منها الركوب» ولهذا قرتما الله تعالى بالبغال والحمير» إلا أنه ترك القياس فيها 
بالخبر» وهو قوله كت#ثثلا: ني كل فرس سائمة دينازٌ أو عشرة دراهم). ومن أصله: أن الفياس يترك بخبر الواحد. (الجوهرة) 
(؛) قوله: خمسة دراهم: وهذا عند أبي حنيفة» وبه قال زفر. وقالا: لا ركاة في الخيل؛ لقوله #ج#: «ليس على المسلم في عبده 
ولا ني فرسه صدقة). وله: قوله عج#: في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم). رواه مسلم عن أبي هريرة. والمراد بالفرس 
فيما روياه: فرس الغازي» وهو المنقول عن زيد بن ثابت. كما في «الحداية». واعلم أن الفقهاء قد احتلفوا في ركاة الخيل؛ 
فقال بعضهم: الفتوى على قولمماء وقال بعضهم: الفتوى على قول أبي حنيفة» وهو الصحيح. كذا في «رد المحتار». 

(ه) قوله: لا زكاة في الخيل: وبه قال الشافعي. قال في «فتاوى قاضي خان2: والفتوى على قوهما. وبه قطع في «الكنزا 
أيضًا. وقال السرحسي: قول أبي حنيفة أولى. وكان القياس عند أبي يوسف ومحمد أن تحب الركاة فيها؛ لأنما مأكولة عندهماء 
ونما تركوا القياس؛ لقوله ش##ل: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» إلا أن ني الرقيق صدقة الفطر». وقال ل##ثلا: اليس 
على المسلم ف فرسه وعبده صدقة). (الجوهرة) 


كتاب الزكاة 0 ما لا زكاة فيه من الأنعام 


نايع الباب] أن اكا حير تعلق بالا كسائر آمل اتحا. ( 
ولا شيء في البغال والحمير” إلا أن تكون للتجارة. 
جمع «الحمّل4. وهو ولد الغدم لي السنة الأول 
ولس ي المُصْلانَ' وَالُيْلان والعجاجيل كا علد أبي حنيفة وحمد» إلا أن يكون 


جمع «الفصيل)» وهو ولد الناقة قبل أن يصير ابن خاض جمع «عخؤل» وهو ولد البقر 2 وهو الصحيح» كذا في «التحفة) 
معها کبار. وقال ابو يوسف: يجب فيها'" واخلة فيا 
[خاتمة الباب: 00 المتفرقة اااي 


ومن وجب عليه مسن فلم يوجد' تعر ق أعلى منها ورد الفضل» اوا دو 


[المسألة الأو ل[ 


وأخدّ الفضا . 


ر قوله: ولا شيء في البغال والحمير: [إجماعًا؛ لقوله علتلا: «لم ينزل عل فيهما شيء»؛ والمقادير لا تثبت إلا مماًا. (الفتح)] 
0 قوله: وليس في المصلان إلم: فإن قلت: ليست هذه المسألة من جنس الخيل» فَلِمَ أوردها فيها؟ قيل: لأن ركاة الخيل مختلف 
فيهاء والركاة في هذه الأشياء مختلف فيها أيضاء فأوردها فيها. (الجوهرة) 
رم قوله: تحب فيها إلخ: اعلم أن أبا حنيفة كان يقول أولا: تحب فيها ما تحب في المَسان» وبه أخذ مالك وزفر» ثم رحع 
فقال: تحب فيها واحدة منهاء وبه أحذ أبو يوسف والشافعي» ثم رحع إلى ما في الكتاب: أنه ليس فيها شيءء وبه أخذ 
عن رن عو أن يريك ا و جيف تلك له ا و و 
مسنة. فقلت: رما تأت قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها؟ فتأمل ساعة, ثم قال: لاء ولكن يؤخذ واحدة منها. فقلت: أو 
يؤحذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل؛ فقال: لاء إذن لا يحب فيها شيء. فعدّ هذا من مناقبه حيث أخحذ بكلٌ قوم من أقاويله 
حتهلٌ» ولم يَضِعْ من أقاويله شيءٌ. وقال محمد بن شجاع: لو قال قولا رابعٌاء لأحذت به. (الجوهرة والفتح) 
ره قوله: واحدة منها: تكلموا في صورة المسألة» فإغا مشكلة؛ لأن الزكاة لا تكون بدون مضي الحول؛ وبعد الحول لم تبق 
صغارًاء فقيل: صورة المسألة: أن الصغار كانت لها أمهات» فمضت ستة أشهر مثلاء فولدت أولادًاء ثم ماتت الأمهات, 
وبقيت الأولاد قدر النصابء وتم الحول عليها وهي صغار» هل تحب الركاة فيها أو لا؟ فقال أبو يوسفض: إنا لو أوجبنا فيها 
ما يحب في المسان -كما قال زفر- أجحفنا بأرباب المال» ولو أوحبنا فيها شاة أضررنا بالفقراء إلا ف صورة الحملان» 
فأوجبنا واحدة منها استدلالا بالمهازيل» فإن نقصان الوصف كما أثر فى تخفيف الواحب لا في إسقاطه» فكذلك إسقاط 
السن. والصحيح قول أبي حنيفة: أن لا شيء فيها؛ لأن النص أوجب للركاة أسنانًا مرتبة» فلا مدخل للقياس ف ذلك 
وهذه الأسنان مفقودة في الصغار. وهذا آخر أقوال أي حنيفة» وهو قول محمد. (الفتح) 
(ه) قوله: أحذ المصدق إلخ: ظاهر هذا أن الخيار إلى المصدق؛ وهو قول الإسبيجابي» والصواب أن الخيار إلى صاحب المال» 
قال الصيرئ: إن الخيار إلى المصدق إذا كان فيه دفع زيادة؛ لأنه في مقدار الزيادة شراء» وإلى صاحب المال إذا أراد أن يدفع 
الأدق والزيادة؛ لأنه دفع بالقيمة» وثي دفع القيمة الخيار إلى صاحب الال بالإجماع. واشتراط عدم وجود السن بحواز دفع 
الأعلى والأدى ودفع القيمة: وقع اتفاقًاء حتى لو دفع أحد هذه الأشياء مع وجود السن الواجب: جاز عندناء حلاف 
للشافعي. (الجوهرة والفتح) 


كتاب الزكاة ۲٦‏ المسائل المتفرقة 


ويجوز دفم الق في الزكاة.' 


[الثانية] ركذا في الكفارات وصدقة الفطر والعٌشر والنذر. (ج) 

وليس في العوامل”" والحوامل والعلوفة زكاة. 

[الثالثة] و ولو أسيمت؛ لأنحا من الحوائج الأصلية. (ل) 

ولا يأخذ المصدق خيارٌ امال ولا رذالته» ويأخذ الوَسَط ب ©) 

[الرابعة] لأن فيه نظرًا من الجانبين 

ومن كان له نصاب. فاستفاد في أثناء الحول من جنسه: كه اليا لو اي 
[الخامسة] [قيد احترازي] أي معه. (ل) 


)١‏ قوله: دفع القيم في الزكاة: والعُشر والكفارات وصدقة الفطر والنذر» بخلاف الضحايا والحدايا والعتق. وتعتبر القيمة يوم 
الوحوب عنده» وعندهما: يوم الأداء» وفي السوائم: تعتبر يوم الأداء إجماعا. وقال الشافعي: لا يجوز أداء غير المنصوص في 
هذه الأشياء كلها؛ لقوله لت#لتلا: «ني أربعين شاه شاة» وني ست وثلاثين من الإبل بنثُ لبون» إلى غير ذلك من النصوص» 
فلا جوز إيطال النص بالتعليل» ولأنما قربة تتعلق بمحل» فلا تتأدى بغيرهاء كالمدايا والضحايا. 

ولنا: أن المقصود سد خلة الفقراء في الركاة والعشر وغيرهماء وذلك يحصل بأي مال كان» والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر 
لا للتعيين» بخلاف الضحايا والمدايا؛ لأن القربة فيهما إراقة الدم» وهي غير معقولة فلا يتقوم» وهذا معقول فيتقوم» وكذا 
الإعتاق؛ فإن معنى القربة فيه إتلاف الملك ونفي الرق» وهو لا يتقوم أيضًا. (الفتح والعيني) 

0 قوله: وليس في العوامل: لقوله علِ8: «ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة). ولأن السبب هو المال النامي؛ 
ودليله: الإسامة أو الإعداد للتجارة» وم يوحد» ولأن في العلوفة تتراكم المؤنة؛ فينعدم النماء فيها معنى. (الفتح والمستخلص واللبوهرة) 
(۳) قوله: ولا يأخذ المصدق إلخ: لقوله لقثثلا: «إياكم وكرائم أموالهم), رواه الجماعة. وقوله لتكؤلثلا: «لا تأحذ من حزرات 
أموال الناس» أي كرائمها «وخذ من حواشي أموالحم» أي من أوساطها. (الفتح والعبني 

(؛) قوله: ويأخذ الوسط: لقوله علتكا: «(حذ من حواشي أموالهم) أي وسطها. كذا فسر صاحب «المداية). وفيه نظر؛ لأن 
ا(الحواشي) جمع (حاشية)» وهي لم بحئ بمعنى الوسط» بل معناه: خذ من جانب من جوانبها من غير اخحتيار. كذا في 
(المغرب»). ولأن فيه نظرًا من الجانبين؛ لأن في أخذ خياره إضرارًا بأصحاب الأموال» وفى أخذ رذالته إضرارًا بالفقراء» فيقسمه 
ثلاثة أقسام: جيد ورديء ووسطء ويأخذ من الوسط. ولا يأحذ الرباءء وهي التي تربي ولدهاء ولا الأكولة» وهي التي تسن 
للأكل؛ ولا الفحل» ولا الحامل. (الجوهرة والفاتح) 

رد) قوله: فاستفاد إخ: المستفاد على نوعين» الأول: أن يكون من حنسه» كما إذا كانت له إبل» فاستفاد الإبل في أثناء الحول» 
يضم المستفاد إلى الذي عنده» فيركي الجميع. والثاني: أن يكون من غير جنسه» كما إذاكان له إبل» فاستفاد بقرًا أو غنمًا في أثناء 
الحول» لا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق. والنوع الأول على نوعين أيضاء أحدها: أن يكون المستفاد من الأصلء كالأولاد 
والأرباح» فإنه يضم بالإجماع. والثاني: أن يكون مستفادًا بسبب مقصود, كالشراء» فإنه يضم عندنا. كما في «العيني». 

(:) قوله: وركاه به: سواء كان المستفاد من نمائه أو لاء وبأيّ وجه استفاده: ضمّه؛ سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك. 
وشرط كونه من جنسه؛ إذ لو كان من غير جنسه من كل وحه» كالغنم مع الإبل: فإنه لا يضم. 5 


كتاب الزكاة ” المسائل المتفرقة 


والسائمة هي التي تكتفي بالرّعي في أكثر الحولء'' فإن عَلَمْها نصفٌ الحول أو أكثر: 


[السادسة] 
فلا زكاة فيها '' 
والزكاة عند أبي حنيفة وأ يوسف فى النصاب دون العف وقال محمد وزفر: تجب فيهما. 
[السابعة] ١ ١ ١‏ 
و و 
وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة: سقطت ^“ 
[الثامنة] 
وإن قدم الزكاة عل الحول. وهو مالك للنصاب: ار 
الا [قيد احترازي] لأنه أدى بعد سبب الوحوب. (ج) 


= وقال الشافعي: لا يركي المستفاد بحول النصاب» بل بحول آخر. وعند مالك وأحمد: يضم لي غير المواشي. 

ولنا: قوله لش#: «إن من السنة شهرًا تؤدون فيه ركاة أموالك» فما حدث بعد ذلك فلا ركاة فيه» حتى يجيء رأس 
الشهر). رواه الترمذي. وهذا يقتضي أن تحب الركاة في الحادث عند بحيء رأس السنة. (العيني والمسكين واللحوهرة) 

(0 قوله: قي أكثر الحول: لأن أصحاب السوائم قد لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات» فجعل الأقل 
تابعًا للأكثر. (الجوهرة) 

( قوله: فلا ركاة فيها: فإن قيل: إذا علفها نصف الحول وسامت نصفه» استوى الوحوب وعدمه» فينبغي أن يرحح جانب 
ام احتياطًا؛ لأنه عبادة» ومبناها على الاحتياط. قيل: إنما لا تنبت الركاة؛ لأنه وقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب» 
والترجيح إنما يكون بعد ثبوت السبب. (الجوهرة) 

)٠(‏ قوله: في النصاب دون العفو إلح: وثمرة الخلاف تظهر فيمن كان له ثمانون من الغنم» فهلك أربعون: تحب فيها شاة 
عندهماء وعند محمد وزفر: بحب نصف قيمة شاة؛ لأن الزكاة إئما وحبت شكرًا لنعمة المال» والكل في هذا المعنى سواء» بل 
معنى التمول في العفو أظهر. ولهما: قول الي يقِ: في حمس من الإبل شاةء ولا شيء في الزيادة حتى تكون عشرة)» وهذا 
نص على عدم الوحوب في الزيادة. (الفتح والمستخلص) 

(؛) قوله: سقطت: [لأن الواحب جزء من النصاب تحقيمًا للتيسير» فيسقط بملاك محله؛ كدفع العبد الجاني بالجناية يسقط 
بملاكه.] قيد بالحلاك؛ لأن الاستهلاك لا يسقطها؛ لأن الركاة بحب عليه بعد الحول؛ وهو يمسكها على طريق الأمانة» فإذا 
استهلكها: ضمنها كالوديعة. ثم الحلاك إِنما يسقطها إذا كان قبل مطالبة الساعي بماء أما إذا طلبها ولم يسلمها إليه مع 
القدرة» فقد قال الكرحي: يجب عليه الضمان» وهو قول العراقيين؛ لأنما أمانة طالبّه يما من يملك المطالبةًء فصار كالمودع إذا 
طلب الوديعة» فلم يدفعها إليه مع الإمكان حت هلكت. وقال أبو طاهر الدباس وأبو سهل: لا يضمن. قال في «النهاية): 
وهذا أقرب إلى الفقه؛ لأن وحوب الضمان يستدعي تفويئّاء ولم يوحد» فأما في منع الوديعة فقد بدل اليد» فصار مفوثًا ليد 
الملك» فيضمن. وني «البدائع): كافة مشايخ ما وراء النهر قالوا: لا يضمن ولو طلب الساعي؛ لأن المالك مخير: إن شاء أعطاه 
العين أو قيمتهاء فلم يلزمه تسليم العين» فصار كما قبل المطالبة. قال في «النهاية): والأصح عدم الضمان. (الجوهرة) 

ره) قوله: جاز: أي من كان له نصاب تام» لو قدم ركاة سنين» أو ركاة نصب: جاز التعجيل؛ لأن النصاب الأول = 


كتاب الزكاة ۲۰۸ نصاب زكاة الفضة 


باب زكاة الفضة”" 
[نصاب ركاة الفضة] 


ليس فيما دون مائتى ي ذرههم صااقة. 


فإذا كانت مائتي درهم» ل غاا ففيها خسة دراه 

إتصاب اق ۲.٠‏ ل = 1١۳‏ غ رار تر 
= هو الأصلء والزائد تبع له. وقيد بقوله: «وهو مالك للنصاب)؛ لأنه لو لم يملك نصابًا أصلاء أو ملك أقل من النصاب: 
لا يجوز له تقديمهاء لا لحول ولا لنصب؛ لوقوع الأداء قبل وجود سبب الوجوب» فصار كالصلاة قبل الوقت؛ فإفها لا تقع 
فرضًا قبل الوقت» كذا هذاء خلاقًا لمالك في التعجيل» وللشافعي في السنين. (الفتح وغيره) 
)١(‏ قوله: باب ركاة الفضة: قدّم النقدين على العروض؛ لأنمما أصلان لسائر الأموال في معرفة القِيّم» وقدّم الفضة على 
الذهب؛ اقتداء بكتب رسول الله يك ولأن الفضة أكثر تداولا فيما بين الناس» ألا ترى أن اهر ونصاب السرقة وم 
المتلفات يقدر بما. ثم الفضة تناول المضروب وغير المضروب» والوَرق والقَة تختص بالمضروب. (الجوهرة والفتح) 
() قوله: ليس فيما دون إلخ: لما أحرجه الشيخان: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة). والأوقية كانت في أيامهم أربعين 
درهمًاء فخمس أواق يساوي مائتي درهم. (العبني) 
() قوله: مائتي درهم: أي موزونة زنة كل درهم منها أربعة عشر قراطاء ففيها خمسة دراهم وزن كل درهم أربعة عشر قيراطًا. 

وأصل هذا: أن ات على عهد رسول الله كه مختلفة, يا ما كان زنة الدرهم عشرين ا وهو الذي يسمى 
الوزن عشرة مثاقيل)» ومنها: ما كان وزنه عشرة قراريط» وهو الذي يسمى «وزن خمسة مثاقيل»؛ ومنها: ما كان وزنه اثني 
عشرة قيراطاء وهو الذي يسمى «وزن ستة مثاقيل)» فكانوا يتصارفون بها إلى زمان عمر هه فأراد أن يستوفٍ منهم الخراج؛ 
فطالبهم بالأكثر» فشق عليهم فالتمسوا منه التخفيف» فجمع حُسَّابَ زمانه ليتوسطوا بينهم» فاستخرجوا له وزن السبعة: 
بأن جمعوا من كل صنف عشرة دراهم فصار الكل أحدًا وعشرين مثقالاء ثم أحذوا ثلث ذلك فكان سبعة مثاقيل. 
والثقال: هر الثينان عقرون قواطاء رترت عر قراط راما نين تراك غر مر اليك الد 
الشرعي سبعين شعيرة» والمثقال مائة شعيرة. وقال محمد بن الفضل: المعتبر في كل زمان بدرهمه. وبه أفتى جماعة من 
المتأخرين» إلا أن الأول هو المعتبر» وهو أربعة عشر قيراطاء وعليه إطباق كتب المتقدمين والمتأخرين» وهو الأظهر. 
واعلم أنك متى زدت على الدرهم ثلاثة أسباعه» كان مقا وكان المثقال عشرين قيراطاء ومتى نقصت من المثقال ثلاثة 
أعشاره وهو ستة» كان درهمًا؛ لأن الدرهم أربعة عشر قيراطًا. (الجوهرة وملا مسكين) 
(؛) قوله: خمسة دراهم إلخ: لأنه لتلا كتب إلى معاذ فه: «احذ من مائتي درهم خمسة دراهم» ومن كل عشرين مثقالا من 
ذهب نصف مثقال). سواء كانت الفضة مضروبة أو غير مضروبة أو حلي فيجمع جميع ما في ملكه منها: من الدراهم 
والنواتيم وحلية السيف واللجام والسرج والكواكب في المصحف والأواني والأسورة والدماليج والخلاحيل وغير ذلك = 


كتاب الزكاة ۲۰۹ أحكام زكاة الفضة 


ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين در هما" فيكون فيها درهم. 
ثم في كل أربعين”" درهمًا درهمٌ عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين: فزكاته بحسابه ^ 
وإن كان الغالبُ على الوّرق الفضَّة: فهو في حكم الفضة.“ 


[العرة للغالب] 


وإذا كان الغالبٌُ عليه الغْش: فهو في حكم العُروضء” ويُعتبر أن تبلغ قيممُها نصابًا. © 


= فإن بلغت كلها وزن مائتي درهم وجب فيها حمسة دراهم» وإلا فلا. ولا ينعقد الحول حتى تبلغ مائتين» فإن كان 
وزتها دون المائتين: فلا شيء فيها. والمعتبر في الدراهم وزن سبعة» وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل» كما 
أن المعتبر في المثقال أن يكون كل سبعة منه وزن عشرة دراهم» بذلك جرى التقدير ني ديوان عمر ذه واستقر الأمر 
عليه. (الجوهرة والطائي وغيره) 

(0 قوله: حت تبلغ أربعين درهما: لقوله عا في حديث معاذ فه: «لا تأخذ من الكسور شيئًا)» ولقوله في حديث عمرو 
بن حزم: (وليس فيما دون الأربعين صدقة). ولد احج ی حرط وقي إيجاب الكسور ذلك؛ لتعذر الوقوف. 

(» قوله: في كل أربعين إلخ: لما رواه ابن أبي شيبة قال: حدئنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم» عن الحسن قال: كتب 
عمر إلى أبي موسى الأشعري: فما زاد على المائتين» ففي كل أربعين درهمًا درهم). 

(۲) قوله: فرکاته بحسابه: لقوله ع في حديث على: «وما زاد على المائتين فبحسابه». أقول: قال السرحسي: أما حديث 
على فلم ينقله من الثقات مرفوعاء فكان المصير إلى ما ذكر أولى. 

(؛) قوله: في حكم الفضة إلخ: لأنما إذا كانت هي الغالبة كان الغش مستهلكاء فلا اعتبار به» وهو أن تكون الفضة زائدة 
على النصف. (الجوهرة) 

(ه) قوله: فهو في حكم العروض: لأن غلبته عليها يخرحها عن حكم الفضة؛ بدليل جواز بيعها بالفضة متفاضلا. وإنما 
تكون في حكم العروض إذا كانت بحال لو أحرقت لا يخرج منها نصاب» أما إذا كان يخلص منها نصاب: وجب ركاة 
الخالص؛ وذلك لأن الدراهم لا تخلو عن غش قليل؛ لأنما لا تطبع إلا به» وتخلو عن الكثير» فجعلنا الغلبة فاصلة» وهو أن 
PT‏ النصف؛ اعتبارًا للحقيقة. وإذا استوى الخالص والغش قال في (ينابيع): احتلف فيه المتأخرون گل ثلاثة أقوال» 
قال بعضهم: يجب خمسة احتياطًا. وقال بعضهم: درهمان ونصف. وقال بعضهم: لا يجب شيء. وال أعلم. (الجوهرة وغيرها) 
ر( قوله: أن تبلغ قيمتها نصابا: ولا بد فيه من نية التجارة» كسائر العروض. (الجوهرة) 


كتاب الزكاة ۳۱۰ أحكام زكاة الذهب 


باب زكاة الذهب 
[نصاب ركاة الذهب] 5 5 
ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة. 


[النصاب: 5. ۷ ول = ۸۸ غرام] 


فإذا كانت عشرين مثقالا وخال عليه الل انها د للق O‏ 


[Y. %[‏ 
ثم في كل أربعة مثاقيل: قبراطان.“ 


[.0 %] 


وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة. وقالا: ما زاد على العشرين فزكائه 


بحساءها 3 
[خاتمة الباب] 


° يه ۰ 4 چ و 
وفي تر الذهب''' والفضة وحليّهما والآنية منهما زكاة. 


م قوله: نصف مثقال: لما رويناه قبل من حديث معاذ. والمثقال: ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهې وهو المعروف» 
كما مر في «اباب ركاة الفضة). 

رم قوله: قيراطان: لأن الواجب ربع العشرء والأربعة المثاقيل ثمانون قيراطاء وربع عشرها قيراطان» وقد اعتبر الشرع كل دينار 
بعشرة دراهم» فيكون أربعة مثاقيل كأربعين درهمًا. (الجوهرة النيرة) 

م قوله: فركاته بحسابما: [وهي ماله الكمورع كنا بن | 

(:) قوله: وفي تبر الذهب إلخ: التبر: القطعة التي أخرجت من المعدن» وهو غير المضروب. 

قوله: «وحليهما» قال الشافعي: كل حلي معد للباس المباح: لا تحب فيه الركاة. لنا: «ما روي عن النبي عل: أنه رأى 
امرأتين تطوفان» وعليهما سواران من ذهبء فقال: أتؤديان ركاتمما؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوّركما الله بسوار من نار 
جهنم؟ فقالتا: لا. قال: فأديا ركاتمما». 

ولأن السبب مال نام» ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة. 

وأما اليواقيت واللآليء والجواهر: فلا ركاة فيها وإن كانت حلًاء إلا أن تكون للتجارة. وأما الآنية المتخذة من الذهب 
والفضة والألحمة وغيرها: فالزكاة فيها واجبة بلا حلاف. (الجوهرة) 


كتاب الزكاة ۱۱ زكاة العروض وكيفية تقويمها 


[أحاث الباب ثلائة: -١‏ شرائط وحوب الزكاة لي العروض وكيفية تقونها] 

الزكاة واجبة في عروض التجارة» كائنة ما كانت" "إذ لفك افا الويق اق 
[الشرط الأول] [الشرط الثاني] 

[المسالة مثلثة الأقوال] 


يقومُها بما هو أنفع للفقراء'' والمساكين منها. 


[القول الأول في كيفية 5 [هو الفضة في أغلب الأحوال] 
ا :قوم بما اشتراه به. فإن اشتراه بغير الثمن: يقوم بالنقد الغالب في المصر. 
[القول الثاانى إل [بأن عقد مقايضة] 


وقال محمد: بغالب النقد في المصر على كل حال. 
[القول الثالث] ١‏ 
[۲- تفسير حولان الحول] 


وإذا كان النصابٌُ كاملا في ري الحول: ا ا ل 


م قوله: باب ركاة العروض: أخّره عن النقدين؛ لأنما تقوم بمما. والعروض: ما سوى التقدين. ومناسبة هذا الباب بااباب 
زكاة الذهب): أن الذهب خلق للتجارة» والعروض تكون للتجارة بنية العبد» فيكون مناسبة ذلك. (الجوهرة والفاتح) 

() قوله: كائنة ما كانت: أي سواء كانت من جنس ما بحب فيه الركاة» أو من غيره» كالثياب والحمير. (الجوهرة) 

ر« قوله: نصابا من الورق: لقوله ع8 فيها: (يمَوّمها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم). ولأنتما معدة للاستنماء 
بإعداد العبد» فأشبه المعد بإعداد الشرع. ويشترط نية التجارة؛ ليثبت الإعداد. كذا في «المداية». 

(؛) قوله: أنفع للفقراء إلخ: تفسير الأنفع: أن يقوّمها بما يبلغ نصابًا عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف: با اشتراه إن كان 
الثمن من النقود» وإن اشتراه بغير النقود: قوّمها بالنقد الغالب. وعند محمد: بالنقد الغالب على كل حال» سواء اشتراها 
بأحد النقدين أو بغيره. والخلاف فيما إذا كانت تبلغ بكلا النقدين نصابًاء أما إذا بلغت بأحدها: قوّمها بالبالغ إجماعًا. 
بيانه: أنه إذا قوّمها بالدراهم تبلغ مائتين وأربعين درماء وإن قوّمها بالدنانير تبلغ ثلاثة وعشرين دينارا: فإنه يقوّمها بالدراهم 
عند أبي حنيفة؛ لأنه تحب عليه ستة دراهم» ولو قوّمها بالدنانير يحب نصف مثقال» وهو لا يساوي ستة دراهم؛ لأن قيمة 
المتقال عندهم عشرة دراهم. فإن كان لو قوّمها بالدنانير تبلغ أربعة وعشرين» ولو قوّمها بالدراهم تبلغ مائتين وستة وثلاثين: 
فإنه يقوّمها بالدنانير؛ لأنه أنفع للفقراء. ثم المعتبر ني القيمة عند أبي حنيفة يوم الحول» ولا يلتفت بعد ذلك إلى زيادة القيمة 
ونقصاتماء وعندها: يوم الأداء إلى الفقراء. كذا في «الجوهرة). 

(ه) قوله: فنقصانه إلخ: لأن النصاب شرط لليسرء وف اعتبار الكمال في أثنائه عسرء فلا يعتبر» وإنما يعتبر ابتداءً لينعقد سبب 
الوحوب على الأهل» وانتهاءً ليجب الأداء على الأهل. قيد بالنقصان احترارًا عما إذا هلك كل النصاب» فإنه ينقطع الحول به 
بالاتفاق. وقال زفر: لا يلزمه الركاة» إلا أن يكون النصاب كاملا من أول الحول إلى آخره. وهو مذهب الشافعي يلك. ولو 
مات الرحل في وسط الحول: انقطع حكم الحول» وم يبن الوارث على ذلك الحول. (الفاتح والجوهرة) 


كتاب الزكاة 1۲ ما يجب فيه العشر وما لا يجب 


لا يسقط الزكاةً ^ 
[0- ضم أموال 00 بالقيمة أو الأجزاء) حت يتم النصاب؛ لأن الوحوب في الكل باعتبار التحارة» وإن افترقت جهة الإعداد 
٤ 2‏ د ا ^2 س ام 
ا و بالقيمة»“ حتى 
eT‏ ا 


باب زكاة ف والثمار" 
[النوع الأول للأراضي: ا 
قال أبوحنيفة ل: في قليل اا وكثيره: العشْرٌ واجبٌ» سواء سقي 
[التعميم ار حد القليل: الصاع؛ وما دونه لا شيء فيه. وقيل: حده نصف صاع. (ج) 202 [التعميم الثاني] 

سَيْحًا أو سمه السماءً»” إلا الحطبّ والقصب والخحشيش “ 

السيح: الماء احاري تیزم ندل كلاق( ہٹری: ای ماس 
رم قوله: لا يسقط الركاة: لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه» أما في أموال التجارة فظاهر؛ لأن التاجر دائمًا يتصرف في 
المال» وتصرفه قد يكون رابحا وقد لا يكون بازدياد السعر وغلائه. وأما في السوائم فإنما لا تخلو عن موت وولادة» ورما يغيب 
بعضها. أما في ابتداء الحول وانتهائه» فلا بد من كمال النصاب: أما في ابتدائه فللانعقادء وأما في انتهائه فللوحوب. (الجوهرة) 
0 قوله: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة: | كما إذا كان معه مائة درهم» وحمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم: فعليه الركاة 
عند أبي حنيفة» حلاف لهما. (الجوهرة)| 
( قوله: ويضم بالأجزاء: [كما إذا كان معه عشرة دنانير قيمتها حمسون درهماء ومعه أيضًا مائة درهم: وحبت عليه الزكاة 
عندهما بكمال النصاب بالأجزاء» وكذا عنده أيضًا احتياطًا لجهة الفقراء. (الجوهرة)] 
(؛) قوله: ركاة الزروع والثمار: المراد بالزكاة ههنا: العشر» وتسميته زكاة حرحت على قولهما؛ لأنمما يشترطان النصاب 
والبقاءء فكان نوع ركاة» وكذا عند أبي حنيفة لما كان مصرفه مصرف الرّكاة, مي ركاة. كذا في «الجوهرة). 
(ه) قوله: ما أخرجته إلخ: لقوله علكلا: لاما أخرجت الأرض ففيه العشراء من غير فصل. 
ر قوله: الأرض: والمراد بالأرض ههنا: العشرية» وفي هذا القول إشارة إلى أنه لا يلتفت إلى المالك» سواء كان بالعًا أو صبيًا 
أو محنونًا أو عبدّاء أو كانت الأرض وققًا على الرباطات أو المساجد أو المدارس. (الجوهرة) 
) قوله: أو سقته السماء: لقوله لثثإلثلا: في ما سقته السماء ففيه العشرا» وهو عامة فيما له نمرة باقية أو لم تكن. يعني 
بالسماء: المطرء قال الله تعالى: رَس آلسّمَآءَ عَلَيْهِم مدْرَارَاك الأنعام: .)٠‏ وقال الشاعر: 

إذا وقع السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابًا 

وقي المصرعة الأخيرة صنعة الاستخدام. (الجوهرة والفاتح وغيره) 
(م) قوله: إلا الحطب والقصب لقيال [لأن هذه الأشياء لا تستنبت عادة. (ج)] يريد ا ما لم ينبت الإنسان في 
الجنان» ولا يقصد به اشتغال الأرض؛ وبالقصب: القصب الفارسي» وهو الذي يؤخذ منه الأقلام» فإن كان قصب السكر, = 


كتاب الزكاة 1۳ ما يجب فيه نصف العشر 
أي تبقى عنده حولًا من غير تكلف 
وقال أبو يوسف ومحمد «ثا: لا يحب العشْرٌ إلا فيما له ثمرةٌ باقية»”" إذا بلغت خسة 


[التقييد الأول: البقاء] [التقييد الثاني : النصاب] 


٠٠١ [ 4‏ كيلو] أساع: ٣.۵‏ كيلو] 
N‏ ستون صاعا بصاع النبي عله 


قيل: المراد به الزكاة إذا كانت للتجارة» وحملناه على ذلك توفيمًا بين ي (فاتح) 


وليس في الخَضْراوات” عندههما عن" . 

[البوع الثاني: نصف العشربة] السانية: البعير الذي يستقى به الماء. (ج) 

وما سُقي بغرب' اودالة أوعيانة : ففيه نصف العشر على القولين."' 

الدالية: الدولاب [96 [o‏ 
عط 

= وقصب الذريرة: يجب فيهما العشر. والذريرة: هو قصب السنبل. وبالحشيش: الذي ينبت بغير زراعة. وهذا كله إذا كان 
في أطراف الأرضء أما إذا اتخذ أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبثًا للحشيش» وساق إليه الماء» ومنع الناس منه: يجب فيه 
العشر. (الجوهرة والفاتح) 
(» قوله: فيما له رة باقية: أي تبقى عينه حولًا من غير تكلف ولا تشميس» مما يُقْات» كالحنطة والشعير والذرة والدّحْن 
والأَرْز وابكاؤزس والعَدّس والماش واللوبيا -وهي الدجر- والحمّص والبرعي والِْباء والتمر والزييب» وما أشبه ذلك ما يقصد 
به الأكل» وهو يبقى سنة أو ينتفع به انتفاعًا عامّاء كالزعفران والعْطْمْر والفلفل والكمُون والحَرْدّل والكرْبرَة» ففيه العشر. 
وي السمسم العشرٌء فإن عصر قبل أن يؤحذ منه العشر: أخذ دهنه» ولم يؤخذ من الشجيرة شىء» وكذا الزيتون على هذا. 
ويجب العشر في الجَؤز واللّؤز والبَصّل والتوم في الصحيح. ولا عُشر في الأدوية كالسّغتر والشّؤنيز. (الجوهرة) 
() قوله: خمسة أوسق ق الخ: لقوله #: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) وم يرد به الركاة؛ لأنما تحب فيما دون 
خمسة أوسق إذا بلغت قيمته مائتي درهم» فتعين العشر. ولأبي حنيفة: ما رويناه قبل» وتأويل هذا -أي ما روياه- ركاة 
التجارة؛ لأنحم كانوا يبتاعون بالأوساق» وقيمة الوسق أربعون درهمًاء فيكون قيمة خمسة أوسق مائتي درهم» وهو نصاب 
الزكاة. (الفاتح وغيره) 
0 قوله: وليس في الخضراوات إلخ: لقوله ##: «ليس في الخضروات صدقة). وله أي لأبي حنيفة: ما رويناه» ومرويهما 
محمول على صدقة يأخذها العاشر. قلت: ما روياه أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني والدارقطني؛ وأسانيده ضعيفة» فلا مصير 
إلا إلى ما رواه ولله. 
(؛) قوله: بغرب: [هو الدلو الكبير» سقي بالبقر» ويكون من جلد الثور. (الفاتح)] 
(ه) قوله: على القولين إلخ: على اختلاف القولين» عند أبي حنيفة: لا يشترط النصاب والبقاء» وعندهما: يشترط. ولو سقي 
الزرع في بعض السنة سيحًاء وقي بعضها بالغرب: فالمعتبر الأغلب من ذلك كما في السوائم إذا علفها صاحبها في الحول. 
واختلفوا في وقت وحوب العشر في الأثمار والزرع» فقال أبو حنيفة وزفر: تحب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفسادء 
وإن لم يستحق الحصاد, إذا بلغت حدًا ينتفع بما. وقال أبو يوسف: عند استحقاق الحصاد. وقال محمد: إذا حصدت 


وصارت قي الجرين. (الجوهرة) 


كتاب الزكاة ۱٤‏ نصاب ما لم يرد فيه نص 


5 أي لا يكال و 3 
وقال أبو يوسف: فيما لا يوسّق» كالزعفران والقطن: يحب فيه العشْرٌ إذا بلغت قيمته قيمة 


[نصاب ركاة الخارج من الأرض مما ل برد فيه نص] 


خمسة أوسّقٍ من أدنى ما يدخل”" تحت الوَسْق 


قال صاحب «المداية): 5 )ج( 
وقال محمد: يجب العشرٌ إذا بلغ الخارخ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه. فاعتبر في 


و کل حمل ثلاث مائة منّ. (ج) 


القطن خسة أحال» وني الزعفران خمسة أمناء. 


يقال له في الفارسي: 22 وق الهندي: دل كل من ستة وعشرون ر (E)‏ 


وي العسل: القند ا وا اا وقال أبو يوسف: لا شيء فيه 


E. TT e E |‏ ل E aE‏ 
حتى يبلغ عشرة ازقاق.' 'وقال محمد: خمسة أفراق. والفرّق:' 'ستة وثلاثون رطلا بالعراقى. 
لأنه أقصى ما يقدر به 

(۱( قوله: أد دی ما يدحل إخ: وهو 3 بالفارسية: ارزك؟ لأن أعلاه الجنطة والشعير. (الفاتح) 

)( قوله: وي العسل الى لعشر إِل: 7 5 أن بني شبابة 0 الشين» قوم من خثعم بالطائف- كانت هم ل وکانوا 
بؤدون من عسلها إلى رسول الله كه من كل عَشر قِرَبٍ قربةٌ وكان يحمي لهم واديهم» فلما كان في زمن عمر نه استعمل 
عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي» وأبوا أن يعطوه شيئًا من العسل» فكتب إلى عمر دنه بذلك فكتب إليه عمر هه أن 
النحل ذباب غيث» يسوقه الله تعالى إلى من يشاء» فان أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إل رسول الله ا فاحم هم واديهم. وإلا 
فخل بينهم وبين الناس. فدفعوا إليه حينئذ العشر منه. كذا في «النهاية). 

والمعنى فيه: أن النحل تأكل من أنوار الشجر ومن ثمارهاء كما قال الله تعالى: ئ ى من كل العَمَرَتِ4 (لتحل: ٠۹‏ والعسل 
متولد من الثمار» وني الثمار إذا كانت في الأرض العشرية العُشْرٌُ فكذا ما يتولد منهاء وأما إذا كانت الأرض خراجية: لم يجب 
فيها شيع ) لأن عمارها ل يجب فيها عر ومذا فارق دود القز؛ فإنه يأكل الأوراق دون الثمار» وليس في الأوراق شيع ) فكذا 
فيما يتولد منها. والذي يتولد من دود القز هو الإبريسم» ولا عشر فيه لما ذكرنا. ثم عند أبي حنيفة: يحب العشر في العسل قل 
أو كثر؛ لأنه يجري مجحرى الثمار» والعشر عنده يجب في قليل الثمار وكثيرها؛ لأنه لا يعتبر فيها النصاب. (الجوهرة) 

رم قوله: تبلغ عشرة أزقاق كل زق خمسون مثا وبجموعه حمس مائة مَنّْ. قال في (الصراح): زق -بالكسر- بمعنى 
مشك» جمعه أزقاق. (الجوهرة وغيرها) 

ر قوله: والفرق: «الفرق») بفتحتين: إناء يأحذ ستة عشر رطلا. كذا في «المستصفى). وكذا قال صاحب (الصراح): 
((فرق) بسكون الراء وتحريكه: ياش الى مر ينه وأن شانزاده ر گل است» جمعها: فرقان» مثل: بطن وبطنان» وحمل وحملان. ويي 
ل 0 إناء يأخذ ستة 7 رطلا. 0 بين له أن أحدهما 0 على الفرق المدنيء 


كتاب الزكاة "1١6‏ مصارف الزكاة 


|[ خاتمة الباب: لا تجتمع فريضتان في شيء واحد] 


وليس في الخارج'' من أرض الخَراج عَشْرٌ 


يحتمل أن يرحع إلى ما يخرج منها من العسل, وإلى ما يخرج من الحبوب والثمار. (ج) 


باب من يجوز" دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 


-١[‏ مصارف الزكاة» وهم سبعة أصناف] 
قال الله تعالى: «إإِنَّمَا أَلصَّدَفَتْ لِلْمُمَرَآء” وَالْمَسَكِينِ # الآيةء"“ فهذه ثمانية أصنافي» فقد 
(التوبة: 50) 
سقط منها المؤلفة قلويّم؛”' لأن الله تعالى أعزَّ الإسلام» وأغتى عنهم. 
لأن الإجماع انعقد على ذلك. (ج) 

() قوله: وليس في الخارج إلخ: قال النبي لتثثثلا: «لا بجمع عشر وخراج». وقال الشافعي: فيه العشر. (الفاتح) 
( قوله: باب من يجوز إلخ: لما ذكر الركاة على تعدادهاء وكانت لا بد لها من المصارف, أورد باب المصارف بعدها. (الجوهرة)| 
© قوله: إنما الصدقات للفقراء إلخ: اللام في هذا لبيان جهة المستحق لا للتشريك والقسمة» بل كل صنف مما ذكرهم الله 
جوز للإنسان دفع صدقته كلها إليه دون بقية الأصناف» ويجوز إلى واحد من الصنف؛ لأن كل صنف منهم لا محصى» 
TEE‏ كن سيد وإنما هو لبيان الجهة فيتناول الجنسء وهو الواحد؛ ألا ترى أن من حلف 
لا يشرب ماء دجلة» فشرب منه جرعة واحدة: حنث؛ لأنه لا يقدر على شربه كله فعلم أن هذه الأصناف الثمانية 
بحملتهم للركاة مثل الكعبة للصلاة» وكل صنف منهم مثل جزء من الكعبة؛ واستقبال جزء من الكعبة كاف. وقوله تعالى: 
إِنّمَاك لإثبات المذكور ونفي ماعداه» وهي حصر لجنس الصدقات على هذه الأصناف المعدودة» وإنما مختصة كم منحصرة 
عليهم» كأنه قال: إنما هي م» وليست لغيرهم. (الجوهرة) 
(؛) قوله: الأية: بالرفع والنصب» فالرفع على تقدير «الآية بتمامها» والنصب على تقدير (أتم الآية)» وتمام الآية كذلك: 
(إِنّمَا الَف لِلْقُمََاءِ وَالْمَسَكِينِ وَلْيِلِينَ عَلَيَْا وَالْمُوَلََةِ لوبهم وفى الراب وَأَلْعَرِمِينَ وَفى سَبِيلٍ الله وَأبْنِ سبي ل4 
(التوية: .)٠٠‏ وعدل عن اللام إلى «في) في الأربعة الأخيرة؛ ليؤذن بام أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأن 
(نْ) للوعاء» وتكرير (في) في قوله: ونی يس 1 ه أبن آلسّبِيلٍ4 يؤذن بترجيح هذين على الرقاب والغارمين. 0 والفاتح) 
(ه) قوله: المؤلفة قلوهم: قم ثلاثة أصناف: صلق کانو يؤلفهم النبي بي ليسلمواء ويسلم قومهم بإسلامهم؛ وصنف منهم 
أسلمواء ولكن على ضعف» فيريد تقريرهم عليه؛ وصنف يعطيهم لدفع شرهم» مثل: عباس بن مرداس السلمي» وعبينة بن 

حصن الفزاري» وصفوان بن أمية القرشي, والأقرع بن حابس التميمي؛ وسفيان بن حرب الأموي» وم يكن رسول الله َك 
يعطيهم خوًا م منهم؛ لأن الأنبياء -صلوات الله عليه - لا يخافون إلا الله تعالى وإنما يعطيهم خشية أن يكبهم الله على 
وحوههم في نار جهنم. 
فإن قيل: كيف جاز أن يصرف إليهم وهم كفار؟ قيل: لأن الجهاد فرض على فقراء المسلمين وأغنيائهم؛ فكان إليهم 
من مال الفقراء قائمًا مقام جهادهم ف ذلك الوقت» فكأنه دفعه إليهم ثم سقط هذا السهم بوفاة رسول الله ع فلما قبض قبض 
رسول الله كي حاءت المؤلفة إلى أبي بكر ف4د وطلبوا منه أن يكتب لهم بعادتمم» فكتب مء فذهبوا بالكتاب إلى عمر ذهّنه 
ليأحذوا حظهم على الصحيفة» فمزقهاء فقال: لا حاجة لنا بكم» فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم» إما أسلمتم ١‏ = 


كتاب الزكاة 1" تنقيح مصارف الزكاة 


العكسء والأول أ 
الفقيئ:”' من له أ المسكين: ۴ 5 يَد م إليه'" الإمام إن 
و من له ادنى شيء. والمسكين: من لا شيء . والعامل فع عمل 
[الأول] [الئاني] [الثالك] 
بقدر عمله. وني الرٌقاب: أن يعان المكائون” في َك رقايهم. والغارم: من لزمه دير" وني سبيل 
[الرابع] [الخامس] [السادس] 


الله: مُنقطع الغزاة وا الس من كان له مال في وطنه» وهو في مكان آخر لا شيء له فيه. 
[السابع] 


= وإلا فالسيف بيننا وبينكم. فرحعوا إلى أبي بكر ف فقالوا له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: هو إن شاء الله. وأمضى ما 
فعله عمر ضيه فبطل حقهم من ذلك وبقي سبعة. 

واحتلفوا في وجه سقوطه بعد الني ا بعد تبوته 0 فمنهم من من ارتكب جواز نسخ الكتاب؛ بناءً على 9 ١‏ الإجماء 
حجة قطعية» وليس بصحيح) ومنهم من قال: 4 00 ر انتهاء الحكم بانتهاء العلة . كذا في (العناية). (الجوهرة کک 

ام قوله: والفقير إل: قال في «الينابيع؛: الفقير: هو الذي لا يسال الناسء ولا يطوف على الآبواب. والمسكين:" هو الذي 
يسأل» ويطوف على الأبواب. فإن قيل: البداية بالفقراء دليل على أتمم أحوج؟ قلنا: إنما بدأ بمم؛ لأنهم لا يسألون 
فالاهتمام كحم مقدم على من يسأل. (الجوهرة) 

) قوله: والعامل يدفع إليه إلخ: أي يعطيه ما يكفيه وأعوانه بامعروف» غير مقدر بالثّمن. والعامل: هو الساعى الذي نصبه 
الإمام على أخذ الصدقات. ولو هلك المال في يد العامل وضاع: سقط حقه وأحزأ عن الركاة عن المؤدين. ولا يجوز أن يعطى 
العاملٌ الهاشمينٌ من الركاة شينًا؛ تنزيها لقرابة رسول الله يك عن شبهة الوسخ» ويجوز لغير الحاشثمي ذلك وإن كان غنيا؛ لأن 
الغني لا يوازي الماشمي في استحقاق الكرامة. فإن جعل الحاشمي عاملاء وأعطي من غير الركاة: فلا بأس به. ثم الذي يأخذه 
العامل أجرة من وجه» حتى يجوز له مع الغنى» وصدقةٌ من وجهء حتى لا يجوز للعامل الحاشمي؛ تنزيهًا له عنها. (الجوهرة النيرة) 

0 قوله: أن يعان المكاتبون إخ: إلا مكاتب الحاشمي» فإنه لا يعطى منها شيئًاء بخلاف مكاتب الغني إذا كان كبيراء أما إذا 
كان صغيرا فلا جوز. فإن عجز المكاتب وقد دفع إليه الزكاة: يطيب لمولاه الغني أكله وكذا إذا دفعت الركاة إلى الفقيرء ثم 
استغنى والزكاة باقية في يده: يطيب له أكلها. (الجوهرة) 

(؛) قوله: من لزمه دين: [ويجوز أن يراد بالغارم: من له دين على الناس» ولا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب فاضل» 
ولا يكون هاشيًا. (لفتح)] أي يحيط ماله أو لا يملك نصابًا فاضلا عن دینه» وكذا إذا كان له دين على غيره» لم يكن به 
غنيّاك سواء كان نصابًا أو أكثر؛ لأنه لم يكن بذلك غتيًا. (الجوهرة) 

(ه) قوله: منقطع الغزاة: أي الذي عجز عن اللحوق بجيش الإسلام؛ وهذا عند أبي يوسف, وهو الأظهر. ومنقطع الحاج 
عند محمد. وقيل: طلبة العلم. وفسره في (البدائع) بجميع القرب» أي فسر المراد في قوله تعالى: رف سَبِيلٍ ألنّه4 فإضافة 
المنقطع إلى الغزاة للتوضيح؛ ليشمل منقطع الحاج» ومنقطع غير الغزاة. (فتح المعين) 

(<) قوله: وابن السبيل إح: ولا يجد من يدينه» فيعطى من الزكاة لحاجته. وإنما يأحذ ما يكفيه إلى وطنه لا غير. وسمي ابن 
السبيل؛ لأنه ملازم للسفر, والسبيل الطريق» فنسب إليه. ولوكان معه ما يوصله إلى بلده من زاد وحمولة: لم يجز أن يعطى 
من الركاة؛ لأنه غير محتاج. (الجوهرة) 


كتاب الزكاة نف من لا يجوز دفع الزكاة إليه 


فهذه جهاتث الزكاة. وللمالك أن يدفم" إلى كل واحد منهم» وله أن يقتّصِرٌ على صن واحد. 
[؟١-‏ انددع كاه إليهم؛ والموانع من دفعها إليهم سبعة] 
ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي.”" 
[المانع الأول: الكفر] 
ولا ماس 0 لقعا نت نان ملام GSR‏ ساس عه اناو سا ا اج eS‏ 
[الثاني: عدم التمليك] لانعدام التمليك؛ وهو الركن 
(» قوله: وللمالك أن يدفع إلخ: وله أن يقتصر على صنف واحد» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وجماعة أخرى دت ول يرو عن غيرهم من الصحابة حلاف ذلك؛ فكان إجماعًا. 
وقال الشافعي: لا يجوز ما لم يصرف إلى الأصناف السبعة» من كل صنف ثلاثة؛ لأن الله تعالى أضاف جميع الصدقات 
إليهم بلام التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك؛ وذكرهم بلفظ الجمع؛ وأقله ثلاثة. 
ولنا: قوله تعالى: ران وها وو وها الْقُقَرَءَ هر خَيْرُ ڪي (البقرة: ۷١‏ بعد قوله تعالى: إن تُبْدُواً آلصَّدَفَتِ فَنِعِمَا هىَ4 
(البقرة: »)٠۷١‏ فعلم أن الفقراء مصارف الصدقات من غير أصناف سبعة» واللام للعاقبة» أي عاقبة الصدقات للفقراءء لا أتما 
ملكهم؛ إذ لو كانت للتمليك لما جاز له أن يطأ حارية له للتجارة؛ لمشاركة الفقراء فيهاء ولأن بعض المصارف ليس فيه لا» 
وهو قوله: ورف سَبِيل اله فلا يصح دعوى التمليك. وليس الكل بلفظ الجمع» كلابن السبيل). (فتح المعين) 
() قوله: إلى ذمي: وإن كان فقيراء وقال زفر: الإسلام ليس بشرط؛ لقوله تعالى: طلا يهلڪ آله عن الذي َم يموك 
في لين وَل رجوگ ين درک أن روه (للمتحنة: »» وقوله تعالى: نما آَلصَّدَقَتْي من غير قيد بالإسلام. 
ولنا: حديث معاد ذه به: «حذها من أغنيائهم؛ وردها إلى ا فإن 1 لا تجوز الزيادة بخبر الواحد؛ لأنه نسخ. 
قلنا: النص مخصوص بقوله تعالى: 9إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ الله عن ل لوک ف ل (المتحة: »)٠‏ وأجمعوا على أن فقراء 
ا ا 
دفع صدقة التطوع إليه إجماعا. 
واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات» فعندهما: يجوز دفعها إلى الذمي؛ إلا أن الصرف إلى فقراء المسلمين أفضل» 
وعند أبي يوسف: لا تحوز؛ اعتبارًا بالزكاة. وأما الحربي المستأمن فلا يجوز صرف الركاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع» ويجوز 
صرف صدقة التطوع إليه. (فتح المعين واللجوهرة) 
0) قوله: ولا يبنى بما مسجد: أي لا تصرف الركاة في بناء مسجد وقنطرة وسقاية وإصلاح طرق وكري الأتمار والحج 
والجهاد» وكل ما لا تمليك فيه. فإن قيل: اللام في الآية للعاقبة» وجعلتم عدم جواز الزكاة في بناء مسجد وغيره لعدم 
التمليك. قلنا: كوتما للعاقبة لا ينائي اشتراط التمليك؛ لأنما تدل على ثبوت الملك لهم بعد الصرف إليهم» أما قبله فلا؛ 
لعدم تعينهم» فجعلها للعاقبة بالنظر إلى ما قبل الصرف هم. (الفتح والعيني) 
(؛) قوله: ولا يكفن بما ميت: لانعدام التمليك منه» وهو الركن. والدليل على أن التمليك لا يتحقق في تكفين الميت أن 
الذئب لو أكل الميت يكون الكفن للمكفن لا للوارث. كذا في «النهاية). (الجوهرة) 


* قاعدة أصول الفقه: إذا حص العام بقطعي جاز تخصيصه بخبر الواحد والقياس. 


كتاب الزكاة 1" من لا يجوز دفع الزكاة إليه 


ولا يشترى بها رقبة يعتق ”" 
002 : 1 
ولا بلاقم ال غني.' ١‏ 
[الثالث: الغنى] 
ولا يدفم المزكي زکاته إلى أبيه وجذه وإن علا ولا إلى ولده”' وولد ولده وإن سَفلء ولا 
[الرابع: الأصلية والفرعية] 
إل امه و جدائه"' وإنعلت” 


رم قوله: ولا يشترى جا رقبة يعتق: لأن الركن في الركاة التمليك» وم يوحد» خلافا لمالك سه حيث قال: يعتق منها الرقبة؛ 
لقوله تعالى: هوف ألرَقَاب4» ولأنه يجوز دفعها للمكاتب؛ لأنه عبد ما دام عليه درهم. ولنا: أن رحلا جاء إلى رسول الله مَك 
فقال: دلني ل د يقربني إلى الجنة» ويباعدني عن النار. فقال: أعتق النسمة» وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله کا 
أوليسا واحدًا؟ قال: لاء عتق النسمة: أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها». والمراد بالرقاب: المكاتبون» أى 
يعانون قي فك رقابحم, وهو قول جمهور العلماء. (فتح المعين) 

رم قوله: ولا تدفع إلى غني: لقوله تف!: «لا تحل الصدقة لغني». والغني: هو الذي جلك نصابًا من التقدين أو ما قيمته 
صاب فالا عن حوئحه لأصلية من ثیابه» ودار سكناه وأثائه» وعبيد خدمته» ودواب رکوبه» وسلاح استعماله. 

0 م الغنى على ثلاث مراتبء الأول :ها يتلق به وجري الا واا انا شى به وجو صندفة الفط والأمنحية وهو عا 
يكون مالكًا لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية» وهو المراد ههنا. والثالثة: ما يتعلق به تحريم السؤال» وهو أن يكون 
مالك لقوت يومه» وما يستر به عورته عند عامة العلماء. (الفتح) 

ر٣‏ قوله: وإن علا: سواء كان من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة» فلا يتحقق التمليك على 
الكمال» ولأن نفقتهم عليه مستحقة» ومؤاساتمم عليه واحبة من طريق الصلة» فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى 
كالولد الصغير» ولأن مال الابن مضاف إلى الأب» قال لثثلثلا: «أنت ومالك لأبيك). وكذا دفع عُشره وسائر واجباته لا 
بحوز إليهم. (الجوهرة) 

(؛) قوله: ولا إلى ولده إلخ: سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث» وسواء كانوا صغارًا أو كبارًا؛ لأنه إن كان صغررًا فنفقته 
على أبيه وأخيه» وإن كان كبير فلا يجوز أيضًا؛ لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في ملك ابنه» فكان 
ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه. وكذا المخلوق من مائه من الزن لا يعطيه ركاته» وكذا إذا نفى ولده أيضًا. 
ولو تزوحت امرأة الغائب فولدت» قال أبوحنيفة: الولد من الأول» ومع هذا يجوز للأول دفع زكاته إلبهم» وتحوز شهادتمم له 
كذا ذكره التمرتاشي. كذا في «النهاية). وف «الواقعات»): روي عن أبي حنيفة: أن الأولاد من الثاني» رحع إلى هذا القول» 
وعليه الفتوى. (الجوهرة) 

ره قوله: وجداته: سواء كانت من قبل الأب والأم أو كليهما؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة» فلا يتحقق التمليك على 
الكمال. (العبني وغيره) 


كتاب الزكاة ۲۱۹ من لا يجوز دفع الصدقة إليه 


ولا إلى امرأته. "ولا تدفع المرأة" إلى زوجها عند أي حنيفة بء وقالا: تدفع إليه. 


[الخامس: الزوحية] 
ولا يدفع إلى مكاتّبه'" ولا تملوكه ولا ملوك غني»”' وول غني إذا كان صغيرًا. 
[السادس: الملك] 


ولا يدفع إلى بني هاشم E‏ وال عباس وال جعفر وآ عقيل وال حارث بن 
[السابع: احترام قرابة الرسول يا 


ف الطلب ومواليهم.“ 


رم قوله: ولا إلى امرأته: أي لا يدفع الزكاة إلى زوجته؛ ولو كانت معتدة من بائن أو ثلاث؛ لما بيْن الزوجين من الاتصال 
والاشتراك في المنافع؛ لوحود الاشتراك في لا عادة» فكان كالاتصال بين الأصول والفروع» وهذا بالاتفاق. (الفتح) 

رم قوله: ولا تدفع المرأة إل: عند أبي حنيفة لللنه. وقالا: تدفع إليه إن كان فقيرا. وبه قال الشافعي مله؛ لحديث زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود #ما: «قالت: يا رسول الله» إنك أمرت اليوم بالصدقة» وقد كان عندي حليء فأردث أن أتصدق به 
فزعم ابن مسعود هو وولده أنمما أحق من تصدقت عليهم. فقال ##: صدق ابن مسعود, زوحك وولدك أحق من 
تصدقت عليهم» ولك أجران: أحر الصدقةء وأحر الصلة». واي ما ذكرنا من الاتصال بینهماء وحديث زينب كان 
في صدقة التطوع لا الواحب؛ لقوله لقلاثثلا: «زوحك وولدك الكل 21 PS‏ ل الول ولأن عند الشافعي 
لا بحب الزكاة في الحلي» وزينب تصدقت بالكل» فدل أنما كانت تطوعا. (الفتح وغيره) 

(م قوله: ولا يدفع إلى مكاتبه إلخ: وكذا لا يدفع إلى مدبره وأمهات أولاده؛ لعدم التمليك؛ إذ كسب المملوك لسيده وله 
حق فی كسب مكاتبه. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وربما يعجز» فيكون الكسب للمول» فيعود إليه. (الجوهرة وغيرها) 
ر قوله: ولا ملوك غني: لأن الملك واقع لمولاه؛ ومدبر الغني وأم ولده بمنزلة القن ومكاتب الغني يجوز الدفع إليه؛ لقوله 
تعالى: وف الرَقاب. (الجوهرة) 

ر قوله: وولد غني إلخ: أي لا يدفع إلى ولد الغني إذا كان الولد صغير؛ لأنه يعد غنيّا بمال أبيه بخلاف ما إذا كان كب 
فقيراء فإنه يجوز الدفع إليه؛ لأنه لا يعد غنيًّا بيسار أبيه» ولو كانت نفقته عليه بأن كان زمئًاء وكذا امرأته وأبوه وطفل الغنية 
إذا كانوا فقراء» يجوز الدفع إليهم. (الجوهرة ومسكين والطائي) 

رم قوله: إلى بني هاشم: لخبر البخاري رحمه الله الباري: «نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة)؛ ولقوله علكل: «يا بي هاشم 
إن الله حرم عليكم غسالة أموال الئاس وأوساخهم» وعوضكم منها حمس الخمس)» وهو سهم ذوي القربى. رالفاتح 
والمستخلص والفتح) 

0 قوله: وهم آل علي إلخ: خصوا بالذكر؛ لأن بعض بني هاشم يعني بني أبي لحب يجوز دفع الركاة إليهم؛ لأن حرمة الصدقة 
كرامة هم» وإنما استحقوها لنصرتحم النبي يي في الجاهلية والإسلام» ثم سرى ذلك إلى أولادهم وأبولمب آذى الني كار 
فلا يستحق الكرامة. والماشي لا يجوز له أن يدفع ركاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة» حلافًا لأبي يوسف. (الفتح والمستخلص) 
رم قوله: ومواليهم: عطف على «بني هاشم/, أي لا يدفع إلى مواليهم؛ أي عبيدهم ومعتقيهم؛ لحديث: «مولى القوم من 
أنفسهم)؛ و(إنا لا تحل لنا الصدقة). رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح. = 


كتاب الزكاة ۲۰ الخطأ ف أداء الزكاة 
[مسآلة الخطا ثائية] 
وقال أبو حنيفة ومحمد سها: إذا دفع الزكاةً إلى رجل يظنه فقيراء ثم بال أنه غني أو هاشمي 


[الصورة الأولى: حمق التمليك] 


أوكافر» أو دفع في ظلمة إلى فقير» ثم بان أنه أبوه أو ابنه: فلا إعادةً عليه.''' وقال أبو يوسف جلك : 


عليه الإعادة.”" 


ولو دفع إلى شخص» ثم علم أنه عبذه أو مكاتبه: م جز في قولهم جميعًا." 


[الصورة الثانية: عدم تحقق التمليك] 


ولا جور دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا من أيّ مال كان“ CT‏ 
[تفريع على المانع الثالث] لأن الغنى الشرعي مقدر به. (ل) 


= وكذا صححه الحاكم. وروي: (أن مولى لرسول الله يي سأله: أتحل لي الصدقة؟ فقال: لاء أنت مولانا». ولا روي: (أنه فيك 
بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة» فقال الرحل لأبي رافع مولى رسول الله يكل اصحبني فيما يصيبك منها. فقال: حتى 
أسأل رسول الله مَل فانطلق» فسأله: فقال لقالتلا: إن الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم من أنفسهم»؛ أي في حل 
الصدقة وحرمتهاء لا من جميع الوجوه ألا ترى أنه ليس بكفؤ لهم. ولا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع» وكذا الوقف لا يحل 
لهم. وقال بعض أصحابنا: يحل لمم التطوع على وجه الصلة. وأما مكاتبوهم فذكر في الوجيز خلاقًاء والظاهر منه أنه لا يحوز. 
(الفتح والمستخلص والفاتح وغيره) 

)١(‏ قوله: فلا إعادة عليه: لما رواه البخاري عن معن بن يزيد أنه قال: «كان أي يزيد أرَجٌ دنانير يتصدق بماء فوضعها عند 
رحل قي المسجد» فجئت نأخذتماء فأتيته بحاء فقال: والله» ما إياك أردت. فخاصميّه إلى رسول الله يليد فقال: لك ما 
نويت يا يزيد» ولك ما أحذت يا معن). ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع» ولو أمرناه بالإعادة لكان 
بحتهدا فيه أيضًاء فلا فائدة فيه بخلاف الأشياء الى استدل با لأنه يمكنه الوقوف عليه حقيقة. 

وصحة الدفع في صورة التحري مقيدة بما إذا كان في في أكبر رأيه أنه مصرفء أما لو شك فلم يتحر أو تحری فدفع وقي اكيز 
رأيه أنه ليس بمصرف: لا يجوز. (الفتح ومسكين) 

)٠(‏ قوله: عليه الإعادة: لأن خطأه ظهر بيقين» فصار كما إذا توضأ بماءء أو صلى في ثوب» ثم تبين أنه كان نحساء أو 
قضى القاضي باجتهاد, ثم ظهر له نص بخلافه. وبه قال الشافعي أيضًا. وحوابمما: أن الوقوف على هذه الأشياء 
بالاجتهاد دون القطع» فيبنى الأمر فيها على ما يقع عنده» كما إذا اشتبهت عليه القبلة» فإنه يتحرى» فيكون ما يقع 
عنده. (الفتح ومسكين وغيرهما) 

)٣(‏ قوله: ل يجز في قوهم جميعا: لانعدام التمليك؛ إذ كسب المملوك لسيده» وله حق في كسب مكاتبه» فلم يتم التمليك» 
وكذا إذا كان مدبره أو أم ولده: لا يجزئه الركاة» ويلزمه الإعادة. (الجوهرة والفاتح) 

(؛) قوله: من أي مال كان: سواء كان من النقدين أو من العروضء أو من السوائم؛ لقوله عج#: «لا يحل الصدقة لغني). = 


كتاب الزكاة ۲۲١‏ نقل الزكاة من بلد إلى آخر 


ويجوز دفعٌها إلى من يملك أقل من ذلك" وإن كان صحيحًا مكتّيسبًا. 
[خاتمة الباب] و 


ويكره ه نقل الزكاة من بل إلى بل آخر» وإنما فرق صدقة” كل قوم فيهم إلا أن يجتا ^ 


أن ينقّلهًا الإنسان إلى قرابته» أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده. 


= كذا في «الفاتح»). وقال في «الجوهرة): سواء كان النصاب ناميًا أو غير نام حتى لو كان له بيت لا يسكنه يساوي مائتي 
درهم: لا يجوز صرف الرّكاة إليه. وهذا النصاب المعتبر في وجوب الفطرة والأضحية. وقوله: «إلى من يملك نصابًاة: الشرط 
أن يكون النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية. (الجوهرة والفاتح) 

ر قوله: من يملك أقل من ذلك: لأنه فقير» إلا أنه يحرم عليه السؤال. ويكره أن يُدفع إلى فقير واحد مائتى درهم فصاعدًاء 
3 8 حاز» وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الغناء قارن الأداءء فحصل الأداء إلى الغني. ولنا: أن الغنى حكم الأداء» فيعقبه؛ 
ان RIES‏ لكنه يكره؛ لقرب الغناء منه» كمن صلى وبقربه نحاسة» فإنه يكره. قال هشام: سألت 
أبا يوسف: عن رجحل له مائة وتسعة وتسعون درهماء فتصدق عليه بدرهمين. فقال: يأحذ واحدًا ويرد واحدًا. كذا في 
«الفتاوى). (الجوهرة) 

0 قوله: وإنما يفرق صدقة إلخ: لما روينا من حديث معاذ ف ولأن فيه رعاية حق الجوار» فمهما كانت احاورة أقرب كان 
رعايتها أوحب» فإن نقلها إلى غيرهم: أجزأه» وإن كان مكرومًا؛ لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص» وإنما يكره نقلها إذا كان 
في حينها بأن أخرجها بعد الحول» أما إذا كان الإخراج قبل حينها: فلا بأس بالنقل. 

وفي «الفتاوى): رحل له مال في يد شريكه في غير مصره؛ فإنه يصرف الركاة إلى فقراء الموضع الذي فيه المال» دون المصر 
E e‏ الى انيه لوعي بزاح E‏ 
مكان المال» وفي الفطرة عن نفسه مكانه بالإجماع» وعن عبيده وأولاده مكان العبيد والأولاد عند أبي يوسف» وقال محمد: 
مكان الأب والمولى» وهو الصحيح. (المردرة) 

0 إلا أن يحتاج إلخ: لما فيه من الصلةء وزيادة دفع الحاجة. 

وا ر ا الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات» ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام 
والعمات» ثم إلى أولادهم» ثم إلى الأحوال والخالاتء ثم إلى أولادهم» ثم إلى ذوي الأرحام من بعدهمء ثم إلى الميران» ثم 
إلى أهل حرفته» ثم إلى أهل مصره أو قريته» ولا ينقلها إلى بلد أخرى؛ إلا إذا كانوا أحوج إليها من أهل بلده أو قريته. 
واللّه أعلم. (اللدوهرة) 


كتاب الزكاة YY‏ من تجب عليه الفطرة ومن يؤديها عنه 


باب صدقة الفطر”" 
[أبحاث الباب خمسة: -١‏ الوصف الشرعي] ‏ [؟- شرائط الوحوب] 
صدقة الفطر”” واجبة" على الحرٌ المسلم» إذا كان مالكا لمقدار النصاب» فاضلا عن مسكزه 
[الأول] [لثاي] [الثالث] [الرابع| 
وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاجه وعبيده للخدمة. 
[۴- من تحب عنه صدقة الفط ومن لابجب 


١ : 2‏ . ا 
تحرج ذلك 'عن نفسه» وعن أولاده الصغار» وعبيده للخدمة. 


)١(‏ قوله: باب صدقة الفطر: هذا من باب إضافة الشيء إلى شرطه» كما في احجة الإسلام). وقيل: من باب إضافة 
الشيء إلى سببه» كما في احج البيت) واصلاة الظهراء فههنا سببه الرأس» وشرطه الفطر. ومناسبتها للركاة؛ لأتما من 
الوظائف المالية» إلا أن الركاة أرفع درجة منها؛ لشوتما بالقرآن» فقدمت عليها. وذكر في «المبسوط» هذا الباب عقيب الصوم 
على اعتبار الترتيب الطبعي؛ إذ هي بعد الصوم طبعًاء وذكر الشيخ هنا؛ لأنما عبادة مالية كالزكاة» ولأن تقديمها على الصوم 
جائز على بعض الأقوال. (اللجوهرة) 

0 قوله: صدقه الفطر إلخ: الصدقة: العطية التي يراد بما المثوبة. وركنها: الأداء إلى المصرف. وسبب شرعيتها: ما جاء في 
حديث ابن عباس 5عنا: افرض رسول الله يك زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين, من أداها 
قبل الصلاة فهي ركاة مقبولة» ومّن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). أمر كا قبل العيد بيومين قبل أن تفرض 
ركاة المال» وهو الصحيح. والصوم والزكاة فرضا في السنة الثانية من الحجرة» وكذا تحويل القبلة. (الفتح) 

ر٠‏ قوله: صدقة الفطر واجبة إلخ: لقوله جل في خخطبته: «أَذّوا عن كل حر وعبد» صغير وكبير» نصف صاع من برّ أو صاعًا 
من شعير)» رواه تعلبة بن صغير العدويّ» ومثله يثبت الوحوب؛ لعدم القطع. وروى الحاكم في «المستدرك»): عن ابن عباس: 
أنه علا أمر صارحًا ببطن مكة ينادي: أن صدقة الفطر حق واحب على كل مسلم» صغير أو كبير» خُرّ أو ملوك), الحديث. 
وشرط الحرية؛ لتحقق التمليك؛ والإسلام؛ ليقع قربة» واليسار؛ لقوله #ل: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى). وقدر اليسار 
عاب در الاق القوغ ب اسلا عبا كوس اما لأا م ااي ااي ل ا 
كالمعدوم» وكذا كنب العلم إن كان من أهله» ويعفى له لي كتب الفقه عن نسخة من كل مصنف لا غير» وفي الحديث عن 
نسختين. ولا يشترط فيه الحول؛ لأا تحب بالقدرة الممكنة لا الميسرة. ويتعلق بمذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب 
الأضحية والفطر. 

(5) قوله: خخرج د شه بيان للم والسبت: راس بمونه ویلي عليه. والأصل فيه: قوله علكلا: (أذّوا عن كل حر أو 
عبد» صغير أو كبير» نصفَ صاع من بر أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمرا؛ وفي حديث «الدارقطني): «اعمن تمونون)» 
NES‏ اسه ولي ركان ملعن N REN RRS EA‏ 
فإن كان طفله غيّا: تحب الفطرة في ماله» خلانًا لمحمد به وعبيذه للخدمة ومدبره وأم ولد سواء كان العبد مسلما أو 
كافرا. وقال الشافعي: لا بحب عن الكافر؛ لأنما بحب على العبد ابتداء» ثم يتحملها المولى» والكافر ليس بأهل. 3 


كتاب الزكاة Y۳‏ من لا يؤدي عنه صدقة الفطر 


ع 1 0 4 1 . : و عو 
ولا يؤدي عن زوجته” ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله. ولا جرج عن 
لانعدام الولاية» وإن أدى عنهم أو عن زوحته بغير 
مكاشه”" ولا عن تماليكه"' لل حارة. أمرهم: أحزأهم استحسانًا؛ لثبوت الإذن عادة. (ج) 


لعدم الولاية 


والعبد بين الشريكين: لا فطرة على واحد منهما ١‏ 
ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر " 


= ولنا: إطلاق قوله للثثإلتئلا: «أدوا عن كل حر وعبدا» فلا يشترط فيه إسلام العبد, كالركاة. (الفتح والعيني) 

م قوله: عن زوجته: [لقصور الولاية والمؤنة؛ فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح» ولا يمونما في غير الرواتب» كالمداواة إذا 
مرضت؛ فإنما لا تلزمه. (الجوهرة)] 

قوله: ولا يخرج عن مكاتبه: لقصور الملك فيه» ولعدم الولاية عليه؛ لأنه حارج عن يده وتصرقه. بخلاف المدبّر وأم الولد؛ 
فإن ملكه كامل فيهما؛ بدليل حل الوطء في المدبرة وأم الولدء ولا كذلك المكاتبة» فإنه لا يحل له وطؤهاء ولا يخرج المكاتب 
أيضًا عن نفسه؛ لفقره. وقال مالك: يؤدي المكاتب عن نفسه ورقيقه. (الجوهرة) 

رم قوله: ولا عن ماليكه إلخ: لأنه يؤدي إلى الثنى؛ لأن ركاة التجارة واجبة فيهم» فإذا قلنا بوجوب الفطر فيهم» كان فيه 
تثنية الصدقة على المولى في سنة واحدة بسبب مال واحد, وقد قال النبي عفتكا: الا ثنى قي الصدقة)» أي لا تؤحذ في السنة 
مرتين. (ابلجوهرة) 

(؛) قوله: لا فطرة على واحد منهما: لقصور الولاية والمؤنة في حقّ كل واحد منهما؛ بدليل أنه لا يملك تزويجه» ولان كل 
واحد منهما لا يملك رقبة كاملة. ولو كان جماعة عبيد أو إماء بينهما: فلا شيء عليهما عند أي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاصء كما إذا كان يينهما خمسة أعبد» يجب على كل واحد 
منهما صدقة الفطر عن عبدين» ولا يجب عليهما في الخامس شيء. 

والأصل في هذا: أن الإمام لا يرى قسمة الرقيق» وهما يرياتماء يعني أن أبا حنيفة لا يرى قسمة الرقيق جزءاء فلا يملك كل 
واحد منهما عبدًا معيّئاء بل ملكهما شائع في الكل. وقيل: لا تحب إجماعًا؛ لأن النصيب لا يجتمع قبل القسمة» فلم تتم 
الرقبة لواحد منهما. ولو كانت بينهما جارية» فجاءت بولد» فادعياه معًا: كان ولدهماء الخارية أم ولدهماء ولا يحب عليهما 
فطرة الحارية إجماعًاء وتحب عند أبي يوسف في الولد على كل واحدٍ منهما فطرة كاملة؛ لأن السبب لا يتبعض» فهو ابن كل 
واحد منهما على الكمال» ولهذا يرث من كل واحد منهما على الكمال. وقال محمد: عليهما حميعًا فطرة واحدة بينهما؛ 
لأا مؤنة كالنفقة. فإن مات أحدها أو أعسر: فهي على الآخر بتمامها. (الجوهرة وفتح المعين) 

ره قوله: عن عبده الكافر: لقوله لقالتل: «أدَوا عن كل حر وعبد: يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا)» الحديث» ولأن 


[ق] ل دا 


السبب قد تحقق»* وهو رأس يمونه ويلي عليه؛ والمولى من أهله. (الجوهرة والفاتح) 


* القاعدة: إذا تحقق السبب ووجدت الأهلية يثبت الحكم البتة. 


كتاب الزكاة 0” مقدار صدقة الفطر 


[؛- المقدار] [5.؟ كيلو] 
والفطرة نصف صاع" من بر أو صاعٌ من تمر أو زبيب أو شعير. والصاعٌ عند أبي حنيفة 
١ .۷°[‏ کیلر] 6 [لأنه لا فضلة فيه فيكفى النصف] | لأن في هذه الثلائة حزءا إضافياء فيكمل الصاع] 


ومحمد: ثمانية أرطال بالعراقي." وقال أبو يوسف: خسة أرطال وثلث رطل. 

أي بالرطل العراقي» وهو عشرون إستاراء والإستار: ستة دراهم ودانقان» أو أربعة مثاقيل ونصف بالعراقي أيضًا. (ج) 
)١(‏ قوله: والفطرة نصف صاع إلحّ: رواه ابن عباس فما وقال الشافعي: من الكل صاع» ولا يحزئْ نصف صاع من بر؛ 
لقول أبي سعيد الخدري ضيه كنا نخرج على عهد رسول الله و صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من أقطء 
أو صاعًا من زبيب)» وني بعض طرقه ذكر اصاعا من دقيق). 
ولنا: قوله قلطلا في حطبته: «أدوا عن كل حر أو عبد» صغير أو كبير» نصفَ صاع من بر». وروى الحاكم في «المستدرك) 
عن ابن عمر عن الني يَكلُِ: أنه أمر عمرو بن حزم في ركاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمراا. وهو مذهب 
جمهور الصحابة» منهم الخلفاء الراشدون وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وجابر يم وغيرهم من كبار الصحابة» وم يرو عن 
واحد منهم أن نصف صاع من بر لا يجزئ» فكان إجماعًا. 
وحديث أبي سعيد الخدري جه محمول على أتمم كانوا يتبرعون بالزيادة» وكلامنا في الوحوب» وليس فيه دلالة على أنه فايلا 
عرف ذلك منهم» فلا يلزم حجة. ثم اعلم أنه عندنا يحوز أن يعطي عن جميع ذلك بالقيمة دراهم وفلوسًا وعروضًا؛ لقوله 
غلللا: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم). 
بون قلت: فما الأفضل» إخراج القيمة أو عين المنصوص؟ قلت: ذكر في «الفتاوى» أن أداء القيمة أفضل» وعليه الفتوى؛ 
أنه أدفع لحاجة الفقير. وقيل: المنصوص أفضل؛ لأنه أبعد من الخلاف. (الجوهرة والفتح والعيني) 
() قوله: ثمانية أرطال بالعراقي: والرطل عشرون إستارا. والإستار: أربعة مثاقيل ونصف. فالرطل: تسعون مثقالا. والمثقال: 
هو الدينار عشرون راطا والقيراط: حمس شعيرات غير مقشورة» فيكون المثقال الشرعي مائة شعيرة. 
وقال أبو يوسف والشافعي: الصاع: خمسة أرطال وثلث رطل؛ لقوله ع#ل: «صاعنا أصغر الصيعان). و أن أبا يوسف 
للا حجّ سأل أهل المدينة عن الصاع؟ فقالوا: خمسة أرطال وثلث. وجاءه جماعة كل واحد معه صاعه» فمنهم من قال: 
أحبرني أبي أنه صاع الني يلي ومنهم من قال: أخبرني أي أنه صاعه عَلكلا. ولنا: ما رواه صاحب الإمام عن أنس أنه قال: 
الكان نالا يتوضأ بمد رطلين» ويغتسل بصاع ثمانية أرطال). وهكذا كان صاع عمر ذه 
وقيل: لا خلاف بينهم؛ وإنما أبو يوسف لا حزر صاع أهل المدينة وحد الصاع نة ارطال وئلثا برطل أهل المدينة» وهو 
أكبر من رطل أهل بغداد؛ لأنه ثلاثون إستاراء والرطل البغدادي عشرون إستاراء وإذا قابلت ثمانية أرطال بالبغدادي بخمسة 
أرطال وثلث رطل بالمدني» تحدهما سواءء فوقع الوهم لأجل ذلك وهذا أشبه؛ لأن محمدًا لم يذكر في المسألة حلاف أبي 
يوسفء ولو كان فيه لذکره» وهو أعرف مذهبه. 
ثم يعتبر نصف صاع من بر أو صاع من غيره بالوزن فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة سِلْه؛ لأن الاختلاف في مقدار الصاع 
كالإجماع على اعتبار الوزن» وروى محمد أنه يعتبر بالكيل؛ لأن الآثار جاءت بالصاع» وهو اسم للكيل. (الفتح ومسكين) 


كتاب الزكاة Y0‏ وقت وجوب الفطرة 
[6- الوقت] 


ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر”' الثاني من يوم الفطرء فمن مات قبل ذلك: لم تجب 
فطرته'"' ومن أسلَمّ أو ولد بعد طلوع الفجر: لم تجب فطرثه. 


لما ذكرنا. (ج) 


EN‏ أن ر الناس الفطرة يوم المطر قبل الخروج إلى المصلى. فإن قدّمُوها"» ل 


E SS 0 :‏ 
يوم الفطر: جاز. وإن أخروها عن يوم الفطر: لم تسقطء'' وكان عليهم إخراجها. 


٠ قوله: يتعلق بطلوع الفجر إلخ: وقال الشافعي: عند غروب الشمس؛ لأن الفطر باتفصال الصوم» وذلك بالغرود.‎ )١( 
اليوم الأخير من رمضان. ولنا: أن الإضافة للاختصاص للفطر باليوم دون الليلةء وذلك لأن اليوم هو المسمى باليو-‎ 

والغرض أن يتعلق الفطر بفطر مخالف للعادة» وهو اليوم لا الليل. وللشافعي قولان آخران» الأول: بطلوع ال 

كمذهبناء والثاني: بمجموع الوقتين. ثم صدقة الفطر يدخل وقت وجوبها بطلوع الفحرء ويخرج وقت الوحوب . 

ولا يفوت أداؤه بعد ذلك» بل في أيّ وقت أداها كان أداء لا قضاءء فبان لك أنما تدخل ثم تخرج على اند, 

استقرار. (الجوهرة والعيني والمستخلص) 

)١(‏ قوله: لم تحب فطرته: لأن وقت الوحوب ؤجد وليس هو من أهل الصدقة» فلم يازمه» وإن مات بعد طلوع الفجر 
واحبة عليه؛ لأنه أدرك وقت الوحوب وهو من أهله. (الجوهرة) 

(0) قوله: والمستحب أن يخرج إل: لقوله لقؤاتلا: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم). والأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير 
بالمسألة عن الصلاة» وذلك بالتتقدم قبل الخروج إلى المصلّى» وكان فلت خرحها قبل أن يخرج إلى المصلّى. (الجرهة النوة) 

(؛) قوله: فإن قدموها إلخ: لأنه أدّى بعد تقرر السبب» فأشبه التعجيل في الركاة. 

قال في «الفتاوى»: يجوز تعجيلها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين. وقال خلف بن أيوب: يجوز إذا دحل شهر رمضان, ولا يجوز 
قبله. وقال نوح بن أبي مريم: يجوز في النصف الأخير من رمضانء ولا يجوز قبله. والصحيح: أنه يجوز إذا دعل شهر 
رمضان» وهو اختيار محمد بن الفضلء وعليه الفتوى. (الجوهرة) 

(ه) قوله: لم تسقط إلخ: لأن وجه القربة فيها معقول؛ وهو أن التصدّق بالمال قربة في كل وقتء فلا يتقدّر وقت الأداء فيهاء 
بخلاف الأضحية؛ فإن القربة فيها -وهي إراقة الدم- غير معقولة» فلا يكون قربة إلا في وقت مخصوصء فالفطرة لا تسقط 
بالتأخير وإن طالت المدة وتباعدت» وكذا بالافتقار إذا افتقر بعد يوم الفطر؛ لأن وحوما لم يتعلق بالمال؛ وإنما يتعلق بالذمة 
والمال شرط في الوحوب» فهلاكه بعد الوحوب لا يسقطها كالحجّ, بخلاف الزكاة؛ فإنما تسقط ملاك المال؛ لأنما متعلقة 
بالمال. ولا نقول: إن الأضحية تسقط بمضي أيام النحر» ولكن ينتقل الوحوب إلى التصدق بالقيمة؛ لأن الإراقة لا تكون 
قربة إلا في وقت مخصوصء وأما التصدق بلمال فقربة في كل وقت. ومن سقط عنه صوم رمضان؛ لكبر أو مرض» فصدقة 
الفطر لازمة له» لا تسقط عنه؛ لأنما تحب على الصغار وعنهم مع عدم الصوم منهم» فكذا لا تسقط بعدم الصوم عن 
البالغ. (الحوهرة) 


كتاب الصوم 7 أنواع الصوم وأحكامها 


كات الصوم'"' 


الصومٌ ضربان: واجب وتفل. 
معنى الضروري؛ وهذا المعنى يشمل الواجب والفرض» فلا اعتراض 


فالواجب ضربان: منه ما تعلق بزمان بعينه» كصوم رمضان"' والنذر المعيّنء فيجوز صومه 
1 [إيماب الرب على عبده] [إيجاب العبد على نفسه] 
بنية من الليل.' ۰ 


والتسحر نية في رمضان وغيره 

٠‏ قوله: كتاب الصوم: إنما أخره مع أنه عبادة بدنية كالصلاةء وقدّم الركاة عليه؛ اقتداء بالقرآنء قال الله تعالى: «إوَأقِيموأ 
الصلرة وا لكو بد ٣؛)»‏ وكذا في الحديث: «بني الإسلام على حمس»» الحديث. 
والقيوة الله هي اراك على أي شيء کان» في أي وقت کان» قال الله تعالى: طفَقُوَ إن نَذَرْتُ لرن صَوْمَا4ُ 
رميم: »)٠١‏ أي إمساكًا عن الكلام. وف الشرع: عبارة عن إمساك مخصوصء وهو الكف عن قضاء الشهوتين: شهوة البطن 
وشهوة الفرج» من شخخص مخصوصء وهو أن يكون طاهرًا من الحيض والنفاس» في وقت مخصوصء وهو ما بعد طلوع الفجر 
0 ا بصفة بصفة مخصوصة؛ وهو أن يكون على قصد التقرب. كذا في (الجوهرة). 
واعلم أن EE‏ ستة أقسام: قسم منها لا يجوز إلا بنية من الليل» وهو قضاء رمضانء ونذر مطلق» وكفارة. وثلاثة منها 
يجوز من النهار: صوم رمضان» ونذر معين» والنفل. كذا في (شرح الوقاية) وغيرها بأدن تغير. 
ر قوله: كصوم رمضان إلخ: [يقال: «رمض») إذا حرق. سمي هذا الشهر رمضات؛ لأن الذنوب تحترق فيه. ذكره خواهر 
زاده. أو لأنه وقت التسمية بهذا كان في أيام الحرٌ. ] 
اعلم أن صوم رمضان فريضة؛ لقوله تعالى: «كُتِبّ عَلَيْكُمْ أَلصَيَام@ رابقرة: 0. وعلى فرضيته انعقد الإجماع. والمنذور 
واحب؛ لقوله تعالى: طوَليُوفُوا نورم «لمج: . فإن قلت: فعلى هذا لا فرق بين صوم رمضان وصوم النذر المعين في 
الفرضية؛ لأن ا ثبت بالكتاب. قلت: خص من الآية ما سن من جنسه واجحبًاء كعيادة المريض وتحديد الوضوء عند 
كل صلاة ونحو ذلك فلا يكون قطيياء كالآية الأولة وخبر الواحدء ومثله لا يثبت إلا الوحوب.* وسبب الأول أي صوم 
رمضان: الشهر» ولهذا يضاف إليه» ويتكرّر بتكراره. وسبب الثاني النذر» والنية من شرطه. 
0 قوله: بنية من الليل: اعلم أن النية هي معرفة بقلبه أيّ صوم يصوم. والسنة أن يتلفظ بما بلسانه» فيقول إذا نوى من الليل: 
نويت أن أصوم غدًا لله تعالى من فرض رمضان. وإن نوى من النهار يقول: نويت أن أصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض 
رمضان. 2 0 : نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى» أو: نويت أن أصوم اليوم إن شاء الله تعالى» ففي القياس: لا يصير 

صائمًا؛ لأن الاستثناء ييطل الكلام؛ كما ني البيع والطلاق والعتاق ونحو ذلك» وفي الاستحسان: يصير صائمًا؛ لأن الاستثناء 
هذا أبس على حقيقة الاستثناء» وإنما هو على الاستعانة وطلب التوفيق من الله فلا يصير مبطلا للنية» بخلاف الطلاق ونحوه. 
والفرق: أن الاستتناء عمل اللسان؛ فيبطل ما يتعلّق باللسان من الأحكام, كالطلاق والعتاق ونحوهما. وأما النية فعمل القلب» = 


* قاعدة أصول الفقه: العام المخصوص منه البعض ظي» ليس بقطعي» فيثبت به الوجوب لا الفرض 


كناب الصوم ۷ رؤية هلال رمضان 


فإن م ينو حتى أصبح: أجزأته النية''' ما بينه وبين الزوال. 
وني ا : قبل نصف النهار. وهو الأصح. ود 


والضرب الثاني: ا ت في الذمة. كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات» فلا جور 


|الأربعة: الفتل والظهار والصوم واليمين] 
صومّه إلا بنية من الليل. وكذلك صوم الظهار. 


لأنه غير متعين») بد من التعيين 0 


ةق 59 5 راكاد مب عزوت «إى إذن لصائي» 
وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليو م التاسع والعشرين من شعبان» فإن رأوه: صامواء' 5 
لاحتمال أن يجيء ناقصًاء فيكون من رمضان. كذا في «خلاصة القدوري. (فاتح) 

= لا تعلق لها باللسان» فلا تبطل بالاستثناء الذي هو عمل اللسان. كذا في «الذخيرة». ولو نوى ليلاء ثم أكل في الليل: 
م تفسد نيته. (احوهرة) 

قوله: أجزأته النية إلخ: وقال الشافعي: لا تحزئه؛ لقوله علكا: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل). ولنا: قوله عة بعد 
ما شهد الأعرابي برؤية الحلال: «ألا من أكل فلا يأكلنّ بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم). وما رواه محمول على نفي 
الفضيلة والكمال» كما في قوله ع853: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). 
قوله: فإن رأوه صاموا إل: لقوله عف: «(صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غمٌ عليكم املال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يوما. ولأن الأصل بقاء الشهرء فلا ينقل عنه إلا بدليل؛ وم يوحد. ولا يصام يوم الشك» وهو يوم الثلاثين من شعبان؛ 
لقوله #: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم). فإن صامه بنية رمضان: فلا حلاف في أنه لا جوز» فإن صامه بنية 
واحب آخر» من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان: فكذلك أيضًا لا يحوز» ولا يسقط الوحوب عن ذمته؛ لحواز أن يكون من 
رمضان» فلا يكون قضاءٌ بالشك. وأما صومه بنية التطّوع؛ إن كان عادته أن يتطوع» كما إذا كان من عادته أن يصوم الاثنين 
والخميس» فوافق ذلك اليوم يوم الشك: فلا بأس أن يصومه بنية التطوع» وإن لم يكن عادته ذلك: يكره له أن يصومه. 
وذهب بعضهم إلى أنه لا بأس أن يصومه الخواص والمفتون» ويأمرون العوام بالانتظار إلى نصف النهار» فإن جاء حبر رؤية 
املال فبهاء وإلا يفطرون. قالوا: وهذا هو المختار. وذهب محمد بن سلمة إلى أن الأفضل الإفطار؛ لما روي أن عليًا مهب 
كان يضع كورًا فيه ماء بين يديه يوم الشك» فإذا استفتاه مستفت شرب منه بين يدي المستفتى. ويروى أن عائشة كانت 
تصومه تطرعاء وقال علتل: #لا يصام الوم الذي يشك فيه إلا تطوعاة. ٠‏ 
وان نوی بأنه إن كان غدًا من رمضان يصوم منه» وإن كان من شعبان فعن واحب آخر: فهو مكروه؛ لتردده بين أمرين 
مكروهين. ثم إن ظهر أنه من رمضان: أجرزأه؛ لعدم التردد في أصل النية» وإن ظهر أنه من شعبان: لا يجرئه عن واحب 
آخر؛ لأن الجهة لم تنبت للتردد فيهاء وأصل النية لا يكفيه» لكنه يكون تطوعًا غير مضمون بالقضاء بشروعه فيه مسقطًا. 
وان نوی عن رمضان إن كان غدًا منه» وعن التطوع إن كان غدًا من شعبان: يكره؛ لأنه ناو للفرض من وجه. ثم إن ظهر 
أنه من رمضان: أجزأه عنه؛ لما مرّء أي لعدم التردد في أصل النية» وإن ظهر أنه من شعبان: جاز عن نفله؛ لأنه يتأدّى 
بأصل النية» ولو أسقطه: يحب أن يقضيه بدحول الإسقاط في عزعته من وجه. (الجوهرة والفتح والعيني وغيره) 


كتاب الصوم 1۸ وقت الصوم وتعريفه 


وإن غم عليهم: أكمَلُوا عدَة" شعبان ثلاثين يومًاء ثم صاموا. 
لقوله عفه: (صوموا لرؤيته» الحديث 
ومن رأى هلال رمضان وحله: صام» وإن لم يقبل الإمام شهادته. 
[- 955 شهادة هلال رمضان] و لأنه متعبد بما ف علمه» فإن أفطر: ل 2 لأنه أمر ديني 
وإذا كان في السماء علة: قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الملال» رجلا كان أو 
سات لما قد صح أن النبي ب قبل شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان» رواه أصحاب السنن الأربعة 
امرأمً”" حرًا كان أو عبدا. 


فإن لم يكن في السماء عل :لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير”' يقع م العلم بخبرهم. 


[4- - الوقت] أي العلم الشرعي» وهو غلبة الظن. 
ووقت الصوم من حين طلوع الفجر” الثاني إلى غروب ال* كذا في «الدر المحتار» 
[ه- التعريف] 


والصوم: هو الإمساك” عن الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية.0© 


() قوله: أكملوا عدة إلخ: وف قوله: «أكملوا» إشارة إلى أنه لا يؤحذ بقول المنجمّة وإن كان صحيحاء لأنه لا اعتبار عند 
الشرع للكتاب الذي يقال له: «الجنتري»). (محمد سليمان عفي عنه) 

( قوله: رجلا كان أو امرأة: وإطلاق هذا الكلام يتناول المحدود في القذف إذا تاب» وهو ظاهر الرواية؛ لأنه خحبر. وقي 
«الخجندي): شهادة امحدود في القذف يقبل في هلال رمضان» ولا يقبل في هلال الفطر والأضحى. انتهى. لأنه موضع التهمة. 
ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ الشهادة؛ ولا حكم الحاكم, بل العدالة» لا غير؛ لأنه أمر ديني» فأشبه الإخبار. (الجوهرة) 
() قوله: جمع كثير إلح: لأن التفرّد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط, بخلاف ما إذا كان غيم؛ لأنه قد ينشق الغيم عن 
موضع الملال» فيتفق للواحد النظر. وقوله: «جمع كثير) قال في ظاهر الرواية: لم يقدر فيه تقدير. وعن أبي يوسف: خمسون 
رحلا مثل القسامة. وقيل: أكثر أهل احلة. كذا في «الحداية». وقيل: في كل مسجد واحد أو اثنان. والصحيح أله فوش 
إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد. كما في «الجوهرة» و«الدر المختار). 

ف حين طلوع الفجر إل: لقوله تعالى: « كوأ اربوا حَقّ يبن أ يط الأبيش من الط الود من 
لْفَجْرِ ثُمَ أتِمُوا ألصِيَامَ إلى لَيلِ4 (لبقرة: .)٠۸۷‏ ولأن وقته النهار» والنهار ما بين هذين الوقتين. (الجوهرة والفاتح) 

(ه) قوله: والصوم هو الإمساك إلخ: هذا هو حد الصوم. فإن قلت: الحد ينتقض طردًا وعكسّاء أما طردًا ففي أكل الناسي 
وجماعه؛ فإن صومه باق» والإمساك فائت. وأما عكسًا ففي الحائض والنفساء؛ فإن الإمساك موجودء والصوم فائت. قلنا: 
لا نسلم بأن الإمساك معدوم لي الناسي؛ فإن الإمساك الشرعي موحود في أكل الناسي؛ لأن الشارع أضاف الفعل إلى الله 
حيث قال: «فإن الله أطعمه وسقاه), فيكون الفعل معدومًا من العبدء وهو الأكل» فلا ينعدم الإمساك. وأما الجواب في 
الحائض فقد قالوا: ينبغي أن يزاد في الحد بأن يقال: ابإذن الشرع). كذا في «الجوهرة»). 

() قوله: مع النية: 0 الصوم في حقيقة اللغة هو الإمساك مطلمًا وإن كان في ساعة؛ لورود الاستعمالء إلا أنه زيد عليه 
النية في الشرع؛ ليتميز بما العبادة من العادة. (الجوهرة) 


كتاب الصوم ۲۲۹ ما يفسد الصوم وما لا يفسد 


[1- ما يفسد الصوم وما لا يفسد] 


فإن أكل الصائم» أو شَّرِبَء أو جامع ناسيًا: لم يفطر."“ 

فإن نام فاحتلم”" أو نظر إلى امرأته فأنزل أو اذهن» أو احتجم"" أو اكتحل»“ أو 
ay‏ 
بل: لم يُفطر. 


يريد به إذا لم ينزل 


اا و 


[ألف: الجناية القاصرة؛ فيها القضاء فقط] 


ولا بأس بالقبلة إذا أن على نفسه*“ ويُكره إن لم يأمن. 


() قوله: لم يفطر: والقياس أن يفطرء وهو قول مالك؛ لأنه قد وجد ما يضاد الصوم» فكان كالكلام ناسيًا في الصلاة. 
ولنا: قوله عي للذي أكل وشرب ناسيًا: «تم على صومك؛ فنا أطعمك الله وسقاك». قال العيني: رواه الستة في كتبهم من 
حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة -واللفظ لأبي داود- قال: «جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني 
أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم. فقال...) الحديث. بخلاف الكلام ناسيًا في الصلاة؛ لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يعتبر 
النسيان فيهاء ولا مذكر في الصوم. وقيد بقوله: «فإن أكل الصائم»؛ إذ لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسيّاء ثم نوى الصوم: 
لم يجز. وقيد بقوله: «ناسيًا)؛ إذ لو أكل مُكرَماء أو جومعت الرأة مُكرهة أو نائمة» أو صب الماء في حلق النائم: فسد 
صومه» حلافًا لزفر في المكره» وللشافعي فيهما. 

قال في «الحداية»): وإن أكل مخطنًا أو مكيًا: فعليه القضاء عندنا. فالمخطىء هو أن يكون ذاكرًا للصوم غير قاصد للشرب» 
كما إذا تمضمض وهو ذاكر للصوم» فسبق الماء إلى حلقه. (الجوهرة وغيرها) 

() قوله: فاحتلم: لم يفطر؛ لقوله لتكثثلا: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء؛ والحجامة» والاحتلام) ولأنه لم يوحد صورة 
الجماع ولا معناه» وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة. (الجوهرة) 

() قوله: أو احتجم: فيه حلاف لأحمد؛ لقوله لتؤثثلا: «أفطر الحاجم وامحجوم». ولنا: ما روى أبو داود عن النبي مَل (لا 
يفطر من احتجم أو اغتاب». وما روي: (أنه ثلا احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائما. وما رواه أحمد منسوخ؛ لأن 
احتجامه ثلا كان في السنة العاشرة» وما رواه كان في السنة الثامنة عام الفتح. (الفتح والطائي) 

() قوله: أو اكتحل: [أي م يفطر؛ لما روي عن عائشة #إها: «أن النبي ب اكتحل وهو صائما» رواه الدارقطني.] 

(ه) قوله: فعليه القضاء إخ: لوحود معنى الجماع؛ وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة. وأما الكفارة فتفتقر إلى كمال الحناية؛ 
لأنما عقوبة» فلا يعاقب با إلا بعد بلوغ الجناية تحايتهاء وم تبلغ تمايتها؛ لأن نمايتها الجماع في الفرج. (الجوهرة) 

(ه) قوله: أمن على نفسه: أي من الجماع والإتزال؛ لما روي عن عائشة: «أن النبي يلي كان يقبّل في شهر الصوم). وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أنس قال: اسل رسول الله ياو عن القبلة للصائم. فقال: كريحانة أحدكم 
يشمّها). وأما القبلة الفاحشة فتكره على الإطلاق بأن يمضغ شفتيها. والجماع فيما دون الفرج كالقبلة. وقيل: إن المباشرة 
تكره وإن أمن» على الصحيح» وهو أن يمس فرحه فرجها. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب الصوم ۳٠‏ ما يفسد الصوم وما لا يفسد 


وإن ذرعه القيء: لم يُفطر»”' وإن استقاءَ عامدًا ملءَ فمه: فعليه القضاء. 
لما روينا 
ومن ابتلع الحصاةً أو الحديد أو النواةً: أفطر» وقضى. 


: وا .اع عط سم 5 ع و ع و 3 
انه الجناية الكاملة فيها القضاء والكفارة] 
و 


القضاء والكفارة.”" 


لفساد صومهح- لتكامل الحناية 


ره قوله: لم يفطر إ<: لقوله عن#لثلا: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمدًا فليقض)» رواه أبو داود. وقال 
الدارقطني: رواته ثقات. ويستوي فيه ملء الفم وما دونه. وقال أبو يوسف: إن عادء وكان ملء الفم: يفسد. والصحيح قول 
الطرفين. (فتح المعين) 
رم قوله: ومن ابتلع الحصاة إخ: ولا كفارة عليه. ذكره بلفظ «الابتلاع)؛ لأن «اللضغ) لا يتأتى فيه. وإنما أفطر لوحود صورة 
الفطر ولا كفارة عليه؛ لعدم المعنى» وهو قضاء شهوة البطن» وهو دخول الغذاء إلى جوفه لنفع البدن» فقصرت الحناية, 
فانتفت الكفارة» فعلى هذا لا تحب الكفارة في شرب الدحان. (الجوهرة والفتح والعيني) 
رم قوله: فعليه القضاء والكفارة: لأن الجناية متكاملة؛ لقضاء الشهوة. ولا يشترط الإنزال اعتبارًا بالاغتسال؛ لأن قضاء 
الشهوة يتحمّق دونه» وإنما هو شبع» والشبع لا يشترط» كمن أكل لقمة أو تمرة: تحب الكفارة وإن لم يوجد الشبع» 
كذلك هذا. 
وإن أكرهت المرأة زوجها على الجماع؛ بحيث لا يستطيع دفعها عن ذلك فجامعها مكرمًا: ذكر في «فتاوى “مرقندي»: أن 
عليه وعليها الكفارة؛ لأن الجماع منه لا يتصوّر إلا بعد الانتشار واللذّة وذلك دليل الاخحتيار» وعنده يزول الإكراه. 
والأصح: أنه لا تحب عليه الكفارة؛ لأنه مكرّه» والانتشار مما لا يملكه. وعليه الفتوى. 
وإن أكرهها هو على الجماع: فلا كفارة عليها إجماعًا؛ لأن الكفارة تحب بالجناية الكاملة» وليست بجناية؛ لأن الإكراه يرفع 
المأثم» والكفارة تحب لرفع المأثم» ولا إثم ههنا. 
وهذا كله إذا ابتدأ الجماع» وقد نوى الصوم ليلا. أما إذا طلع الفجر قبل أن ينوي ثم نوى بعد ذلك وجامع: لم يلزمه 
الكفارة عند أبي حنيفة» وهو المراد ثما ذكر صاحب المنظومة: 

لا يحب التكفير بالإفطار إذا نوى الصوم من النهار 
لأن الناس اختلفوا في صحة الصوم بنية من النهار» والاختلاف يورث الشبهة» والكفارة تسقط بالشبهة. وقال الشافعي ملك: 
لا كفارة في الأكل والشرب؛ لاما ثبنت في الوقاع -أي ابجماع- بالئص على حلاف القياس» فلا يقاس عليه غيره. * ولنا: 
ما روينا: امن أفطر في رمضان)» الحديث. (الجوهرة والفتح) 


* قاعدة أصول الفقه: ما ورد بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره. 


كتاب ب الصوم ا ۲۳١‏ كفارة الصوم 
[۷- كفارة الصوم] 


4 و 4 
والكفا رة" مثل كفارة | ا 
أي ف الترتيب 


ومن جامع فيه| دون الفرج فأنزلٌ: فعليه القضاءٌ'" ولا كقّارة عليه 


وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفار 0 


[۸- وصول الشيء السعوط: فو لرا الذي يصب لي الأنف هي ا ي وصلت إلى الجوف 


ومن احتقن»' ' أو استَعَط أو أقطر في أذنه» أو داوى جائفة أو آَم بدواء رطب» فوصل إلى 
[ألف- وصول الشيء بالمنفذ الخلفي] [ب- وصول الشيء بامنفذ غير الخلقي] 


جوفه أو دماغه: فط 
ولزمه القضاء دون الكفارة. (ج( 


وإن أقطر في إحليله: لم يُمُطر” عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يُفطر. 


رم قوله: والكفارة إلخ: لما ري لان ايا جا إلى رسول الله ا وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال علتكا: ما 
ذا صنعت؟ قال الأعرابي: واقعت امرأني ف مار رمضان متعمّدًا. فقال ع83: أعتق رقبة. فقال: لا أملك إلا رقبتي هذا. 
فقال ع##: صم شهرين متتابعين. فقال: هل جاءني ما جاءني إلا من الصوم -يعني ما وقعت في الملاكة إلا بسبب الصوم- 
فكيف أطيق التتابع قي صيام شهرين؟ فقال ##: أطعم ستين مسكيئًا) الحديث. فعلم أن الكفارة واجبة على هذا الوجه» 
فتكون مثل كفارة الظهار. 

م قوله: مثل كفارة الظهار: أحال الشيخ دل على الظهارء ولم يبيته؛ لأن كفارة الظهار منصوص عليها في القرآن. (اللجوهرة) 
)٣(‏ قوله: فعليه القضاء إلخ: أما القضاء فلوجود الجماع معنى؛ وهو الإنزال» ولا كفارة لانعدامه صورة» وهو الإيلاج» أي 
الدحول. (الجوهرة) 

() قوله: وليس ... كفارة: لأن الكفارة وردت في هتك رمضان؛ إذ لا يجوز إخلاؤه بلا عذر من الصوم» بخلاف غيره من 
الأزمنة. (العيي) 

(ه) قوله: احتقن: [بفتح التاء والقاف» هو صب الدواء في الدبر.] 

ر قوله: آمة: إبمد الهمزة حلي الميم» هي الحراحة التي وصلت إلى أم الرأس.] 

0 قوله: أفطر: لقوله علا a‏ . ولوحود معن الفطر» وهو وصول ما فيه إصلاح البدن إلى 
الحجوف. وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: لا يفطر؛ لأنه لم يصل من المنفذ الأصلي» وهو الفم. والأكثرون على أن العبرة 
للوصول؛ فإن وصل إلى الحوف: أفطرء وإلا: لا. (العيني والمستخلص) 

رم قوله: لم يفطر إلخ: وهذا مب على أنه هل بين المثانة والحوف منفذ أم لا؟ فقال أبو يوسف: نعم. وقال أبو حنيفة: لا؛ 
لأن المثانة حائل بينها. والخلاف فيما إذا وصل إلى المثانة» أما إذا بقي في القصبة: لا يفطر إجماعًا. ولو أقطر في قبل المرأة: 
تفطر إجماعا. كذا في «الجوهرة») و«الخلاصة) واشرح ابحمع). 


كتاب الصوم ۳٢‏ کروغ ت الصوم 


[4- للكريهات] ار العدم للقطر صورة ومع 0ل 
ومن ذاق شيئًا بفمه: لم يفطر» ويكرّه له ذلك." ' 
لما فيه من تعريض الصوم على الفساد. (ج) 
و .6 7 را ي 
ويكره للمرأة أن تمضَّعْ لصبيها الطعامَ إذا كان ها منه يل.”" 
بان يكون عندها صغير أو حائض 
ETE‏ 0 7 أو طعام لا يحتاج إلى المضغ. (- 
ومَضْعْ لوك" لا يفطر الصائي" ويكره. واطنام لآ يناج إل الع (ج) 
لما فيه من تعريض الصوم على الفساد. 
-١١[‏ الأعذار المبيحة للإنطار حمسة؛ يحب في الأربعة الأول القضاءء وف الأخير الفديأ] 


ومن كان مريضًا في رمضان» فخاف إن صام ازداد مرضّه: أفطر وقضی. ^ 


[العذر الأول: المرض] إشارة إلى أن نفس المرض ليس مبيح 
١ 8‏ 2 2 5 ّ. “. 5 ع 
وإن کان مسافرًا لا يستضهٌ باله م: فو 4 : ظ 20 " وإن أفط 1 : جا ۵ 
[الثاني: السفر] - 


(م قوله: ويكره له ذلك: قال في «النهاية): هذا الذي ذكره من كراهة الذوق في صوم الفرض. أما في صوم التطوع فلا بأس 
به؛ لأن الإفطار في صوم التطوع يباح للعذر بالاتفاق» وهذا إنما هو تعريض على الإفطارء فإذا كان الإفطار فيه يجوز للعذر 
فالأولى أن لا يكون هذا مكرومًا. (الجوهرة) 

ر قوله: إذاكان ها منه بد: [وإن ل يكن ها بُدّ: فلا بأس به؛ صيانة للولد. (الجوهرة»] 

(م قوله: العلك: والعلك هو المصطكى: وهو دواء مشهور عند الأطباء. وقيل: اللبان الذي يقال له: الكندر. (الجوهرة وغيرها) 
(؛) قوله: لا يفطر الصائم: لأنه لا يصل إلى جوفه» هذا إذا كان أبيض ملتئمّاء لا ينفصل منه شيء. أما إذا كان أسود: 
يفسد صومه وإن كان ملكمًا؛ لأنه يتفبّت. ومعنى كونه غير ملتعم أن يكون متحدّاء ولم يعلكه أحد؛ فإنه في ابتداء المضغ 
يتفنّت فيصل إلى جوفه. كما في (الجوهرة) و(الحداية) و(العيني). 

(ه» قوله: أفطر وقضى: لأن ذلك قد يفضي إلى اللاك فيجب الاحتراز عنه» هذا عند أبي حنيفة. وعندها: إذا عجز عن 
القيام في الصلاة: له الفطر. وهو رواية عن أبي حنيفة. (العيني) 

() قوله: فصومه أفضل: لقوله تعالى: (وأن َصومُوأ حير لَحُمْ4 (البقرة: 184). وقال الشافعي: الفطر أفضل؛ لقوله علكلا: 
اليس من البر الصوم في السفر). ولنا: ما رواه أنس: (كنا نسافر مع الني يك فمنا الصائم ومنا المفطر» فلم يعب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائما. رواه البخاري ومسلم. ولأن رمضان أفضل الوقتين» فكان الأداء فيه أولى. وما رواه 
حرج في مسافر ضرّه الصوم؛ على ما روي في القصة أنه غشي عليه» ونحن نقول به. كما في «العيني). 

(۷) قوله: فصومه أفضل: هذا إذا لم تكن رفقته أو عامتهم مفطرين» أما إذا كانوا مفطرين» أو كانت النفقة مشتركة بينهم: 
فالإفطار أفضل؛ لموافقته الجماعة. كذا في «الفتاوى). (الجوهرة) 

(0) قوله: جاز: لأن السفر لا يعرى عن المشقة» فجعل نفسه عذرّاء بخلاف المرض؛ فإنه قد يخف بالصوم» فشرط كونه مفضيًا 
إلى المشقة. ثم السفر ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه» حت إذا أنشأ السفر بعد ما أصبح صائمّاء لا يحك له الإفطار» 
بخلاف ما إذا مرض بعد ما أصبح صائمًا؛ لأن السفر حصل باختياره» والمرض عذر من قبل من له الحق. (الجوهرة) 


لل a‏ ۳ الأعذار التي تبيح الإفطار 
وإن مات المريض أو المسافرٌ وهما على حافما: لم بلزمه) القضاء.”" 


صح المريض أو أقام المسافرٌ ثم ماتا: لَزِمَهه| القضاءً بقدر الصحة والإقامة.”" 
0 5 0 لوحود الإدراك بهذا المقدار. وفائدته وحوب الوصية بالإطعام 
وقضاء رمضان إن شاء فرّقه؛ وإن شاء تابعه. ولا حون ا رار ا صام 
لإطلاق قوله تعالى: دة ا لكن المتابعة مستحيّة؛ مسارعة إلى إسقاط الواحب. (ج) 
رمضان الثاني وقضى الأول بعد ولا فدية عليه. 


لأنه ف وقته لأنه وقت القضاء أن وحوب الفضاء على التراحي» حتى کان له أن يتطوع. ١ج(‏ 


والحامل والمرضع"" إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا وقضتاء ولا فدية عليهما. 
[الثالث والرابع: الحمل والإرضاع] ولا كفارة عليهما؛ لأنه إفطار بعذر 
والشيخ الفاني”' الذي لا يقدر على الصيام: يفطرء ويِطهِم لكل يوم مسكيتًاء“ o‏ 


[الخامس: اهرم المفني] 


(» قوله: لم يلزمهما القضاء: لأتمما ل يدركا عدة من أيام أحر؛ لأتمما عذرا في الأداء» فلأن يعذرا في القضاء أولى. كما ف 

«الهداية) و(العيني). 

)١(‏ قوله: بقدر الصحة والإقامة: هذا إذا صح المريض ولم يصم متصلا بصحته؛ أما لو صام متصلا بصحته. ثم مات: لا 

يلزمه القضاء؛ لعدم التفريط» وكذا ف المسافر إذا أقام. (الجوهرة) 

(0) قوله: والحامل والمرضع إلخ: لحديث: «إن الله وضع عن المسافر الصومٌ وشطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم). 

ولأن الإرضاع واحب على الأم ديانة» لا سيما عند إعسار الزوج. أي يجب عليهما القضاء بلاكفارة وفدية. وقال الشافعي: 

بحب الفدية فيما إذا حافت على الولد؛ لأنه إفطار انتفع به من لم يلزمه الصوم» وهو الولد» فتجب الفدية» كإفطار الشيخ 

الفاني. ولنا: أن الفدية وحبت على الشيخ الفاني بخلاف القياس» فلا يلحق به خلافه؛ لأن الفدية على الشيخ لعجزه عن 

الصوم الواحب» والطفل لا يحب عليه الصوم» وإنما يحب على أمه» وهي تصوم القضاءء فلا يحب عليها غيره. وقيل: المراد 
من المرضع الظثر؛ لأتما لا تتمكن من الامتناع عن الإرضاع؛ لوجوبه عليها يعمد الإجارة» وأما الأم فليس عليها الإرضاي 

فإن امتنعت: على الأب استئجار مرضعة أخرى. (العيني 0 

(؛) قوله: والشيخ الفاني إلح: الفان: : الذي قرب إلى الفناء» أو فنيت قوته» والعجوز مثله. والأصل فيه قوله تعالى: وع 

دي يُطَيقُونّهُر فِذَيَهُ - مِسْكِينٍ4 (البقرة: 184)) معناه: لا يطيقونه. وهذا بناء على أن همزة ال ههنا للسلب» 2 

لسلب المأحذ, أو على أن «لا) محذوفة كثيرا في كلامهم؛ كما في قوله تعالى: يِينُ لله لَحْمْ أن تَضِلُوأ4 (النساء: ۵۷٦‏ أي 

أن لا تضلوا. 

ولو قدر الشيخ على الصوم: ييطل حكم الفداء؛ ا رط الا ا لير فإن قلت: ما الحاجة إلى قوله: «كما يطعم 

في الكفارات» وقد ذكر قدر الإطعام؟ قلت: يفيد أن الإباحة في التغدية والتعشية والقيمة في ذلك جائز. (الحوهرة وغيرها) 

(ه) قوله: ويطعم لكل يوم مسكينا: وقال مالك: لا فدية عليه. وبه قال الشافعي في القد>؛ لأنه عاجز عن الصوم» فأشبه 

امريض إذا مات قبل البرء» وصار كالصغير والحنون. ولنا: قوله تعالى: وَل دين يُطِيقُوئة4 الآية» قال ابن عباس: 2 = 


كتاب الصوم غرف فدية الصوم 


كما يطعم في الكفارات. 
- مقدار فدية | [۱.۷۰ كيلو] 
ا عليه قضاء اومقان نار ع" أطي عتهرله لكل يوه يكنا وا 
ومن ت و عر 5 وصى به. طعم و سس 0 
ددا 0007 07 لأنه عجز عن الأداء في آخر > عمرة) فصار كالشيخ الفاني 


5 53 e ١١ 
ومن دخل في صوم التطوع» ثم أفسله: فضأه.‎ 


E‏ بيرة» لا يستطيعان الصوم» فيطعمان. وم يرو عن أحد من الصحابة حلاف ذلك» فكان 
إجماعاء 1ع لسر إل الما نم حالم ولايطيقونه) بمعنى الا يطيقونه)؛ لأن همزته للسلب» وقد مر تحقيقه لي 
الحاشية السابقة. (فتح المعين وغيره) 

رم قوله: فأوصى به: وهذه الوصية إنما تكون من الثلث. والتقييد بقضاء شهر رمضان غير شرط» بل يشاركه كل صوم يجب 
قضاؤه كالنذر وغيره» ولا بد من الإيصاء للوحوب على الولي أن يطعم» فإن تبرّع الولي به من غير إيصاء: فإنه يصح. (اللجوهرة) 
قوله: ثم أفسده إلخ: سواء حصل الإفساد بصنعه أو بغير صنعه» حت إذا حاضت الصائمة تطوّعًا: يجب عليها القضاء. 
ثم عندنا لا يباح الإفطار في صوم التطوع لغير عذرء في إحدى الروايتين» ويباح للعذر. والضيافة عذر قبل الزوال» وكذا 
بعده في حقّ الوالدين إلى العصر. وأما لغير الوالدين فليست الضيافة بعد الزوال عذْرًا. 

ولو أفطر المتطوع لغير عذر» وكان من نيته أن يقضيه» فعند أبي يوسف: يحل له ذلك. وقال أبو بكر الرازي: لا يحل له 
ذلك؛ لأنه أفطر لشهوة نفسه» وهو منهى عنه. قال لقؤلثلا: «إن أحوف ما أحاف على أمتي الرياء والشهوه الخفيةٌ» وهو أن 
يصبح الرحل صائماء ثم يفطر على طعام يشتهيه). 

قال في «الإيضاح): إذا صام تطوَعًاء ودعاه بعضٌ إخوانه إلى طعامه» وسأله أن يفطر: فلا بأس أن يفطر؛ لقوله لقاؤثثلا: 
اومن أفطر لحق أحيه: كُتب له صيام ألف يوم؛ ومتى قضى يومًا مكانه: كُتب له ثواب صيام ألفي يوم». وقال الحلواني: 
أحسن ما قيل في هذا: أنه إن كان يثق من نفسه بالقضاء: يفطرء وإلا: فلا. 

وهذا كله إذا كان قبل الزوال» أما بعده فلا يفطرء إلا إذا كان في ترك الإفطار عقوق الوالدين أو أحدها. وهذا كله في صوم 
التطوع. أما إذا كان صائمًا عن قضاء رمضان» ودعاه بعض إخوانه: يكره له أن يفطر. (الجوهرة) 

)٣‏ قوله: قضاه: أي المتطوع يقضي الصوم إذا أفطر بعذر أو غيره. وقال الشافعي بله: ليس عليه قضاء؛ لأن المتطوع أمير 
نفسه» ومتبرع بما أدى» فلا يلزمه ما لم يتبرع به. ولنا: ما روينا من رواية النسائي: «ولكن أصوم يومًا مكانه). وهو قول أبي 
بكر وعمر وعلي وابن عباس وغيرهم «إد. ولأن المؤدّى صار قربة» فتجب صيانتها عن البطلان؛ لقوله تعالى: رلا يُبَطِلُا 
أغتلك:»4 (عمد: +0) فإذا وحب المضي: وجب القضاء بتركه. وحديث: اصائم المتطوع أمير نفسه)» في إسناده مقال» 
قاله الترمذي. وقال القرطبي: غير صحيح. (العيني والمستخلص) 


- مسالتان معكوستان] لعدم الخطاب. (ج) 
وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان: أمسكا بقية يومهماء'' وصاما بعده» ولم يقضيا 
3 ا المكلف مكلفًا] قضاء لحق الوقت بالتشبه لتحقق السبب والأهلية. (ج) 
00 
ل E‏ ية يقض اليوم'' الذي حَدَتْ فيه الإغماءً» وقضى ما بعله. 
[ب- صيرورة الطب ربد يعني بالنهار. (ج) لانعدام النية فيه. (ج) 


زا أفاق المحنون فى بغش رمضاة قضى ما مف منه ` 'وصام مابقي. ٠‏ 


ل السب 03 ۱ الإهلية مه القضاء. 
Ty‏ 8 ن قد وحد وهو الشهر والأهليةء فلز (E)‏ 
ى 


وإذا حاضت المرأة أو نَفِسَت: أفطرت» ' وقضت إذا طهرت. 


[ألى- حدوث العذر] أي صارت نفساء بخلاف الصلاة؛ لأنما تحرج في قضائها 
وإذا قم المسافرٌ" أو طهرت الحائض في بعض النهار: ا E‏ 
[ب- زوال العذر] قضاء اق الوقت بالتكبه 

يومه). 


ر قوله: أمسكا بقية إح: [وهل الإمساك واجب أو مستحب؟ قال ابن شجاع: مستحب. وقال الإمام الصفار: الصحيح 
أنه واحب. وإن أفطر فيه: لا قضاء عليهما؛ لأن الصوم غير واجب فيه. (الجوهرة)] 

(م قوله: ولم يقضيا ما مضى: أي لم يقض هذا اليوم ولا ما مضىء خلافا لمالك وزفر» فهما يوجبان عليه قضاء ذلك اليوم؛ 
لأن إدراك جزء من الوقت كإدراك كله كما فى الصلاة. قلنا: لا يتمكن من أداء الصوم بإدراك جزء من النهارء بخلاف 


الصلاة. (الفتح والعيني) 
© قوله: لم يقض اليوم إلخ: لوحود الصوم عنه شرعاء وهو الإمساك المعروف بالنية؛ إذ المسلم لا يخلو عن عزيمة الصوم في 
ليالي رمضان. رع 
(؛) قوله: قضى ما مضى منه: يريد به إذا كان البالغ مفيقاء ثم حن» فأفاق في بعض رمضان. أما لو بلغ بجنوئًاء ثم أفاق فيه: 


لا يحب عليه القضاء. وفيه إشارة إلى الفرق بين الجنون الأصلي والعارضي . (الفاتح) 

ره قوله: وصام ما بقي: لقوله تعالى: فمن شَّهرَ مِنَكُم الشّهْرَ فَلْيَصْمهُ4 («بقة: »۸١‏ وهذا قد شهد الشهر» وفهم 
الخطاب. كذا ذكر في «الخلاصة). (الفاتح) 

0 قوله: أفطرت: وهي تأكل سرًا أو جهرّاء ولا يحب عليها التشّبه. (الجوهرة) 

رم قوله: وإذا قدم المسافر إلخ: هذا إذا قدم المسافر بعد الزوال» أو قبله بعد الأكل» أما إذا كان قبل الزوال والأكل: فعليه 
الصوم» فإن أفطر بعد ما نوى: لا يلزمه الكفارة؛ للشبهة. وأما الحائض إذا طهرت قبل الزوال والأكل» ونوت: لم يكن 
صومًاء لا فرضًا ولا نفلا؛ لوجود المنائي أول النهار» والصوم لا يتجزأً. (الجوهرة) 

رى قوله: أمسكا: أي على الإيحاب» هو الصحيح؛ قضاءً لحق الوقت؛ لأنه وقت معظم» وإنما لم تشبّه الحائض في حال 
الحيض؛ لتحقق المانع من الق (الجوهرة) 


كتاب الصوم ۳٦‏ رؤية هلال الفطر 
١5[‏ - الخطأ في السحور أو الإفطار] 
ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلعء أو أفطر وهو رى" أن الشمس قد عَرَبَتْء ثم 
ي الفجر الثاني 
تبن أن الفجر كان قد طَلَمَ» أو أن الشمس ل تغرّبُ: قضى ذلك اليوم»" ولا كفارة عليه. 9" 
[خاتمة الباب: رؤية هلال الفطر ونصاب شهادته] 


ومن رأى هلال الفطر وحله: م يفط" 
وإذا كانت بالسماء علَة: لم يقبل الإمامٌ في هلال الفطر إلا شهادةً رجلين»”“ أو رَجُل 


َه 


وإنلم تكن بالسماء علَهٌ:لم يقبل إلا شهادةً جماعة يقم العلمُ بخَبّرهم. 

في هلال الفطر. (ج) وقد بينا ذلك في هلال رمضان. (ج) 
م قوله: وهو يرى: [بضم الياء من «الرأي)» لا من «الرؤية)» أي يظن ظنًا غالبًا قرا من اليقين» حتى لو كان شاكًا أو 
أكثر رأيه أنه لم تغرب الشمس: بحب الكفارة. (الجوهرة)] 
)١(‏ قوله: قضى ذلك اليوم: [لأنه حق مضمون بالمثل» كما في المريض والمسافر» حيث يجب عليهما القضاء.] 
)١(‏ قوله: ولا كفارة عليه: لأن الجناية قاصرة؛ لعدم القصد, وفيه قال عمر م: ما تجانفنا لإثم» قضاء يوم ایر 
وعم أن السحور مستحب؛ قو ##: (تسحروا؛ فإن في السحور بركة). والمستحب تأخيره؛ لقوله 8 اثلاث من من 
ا وهو السدس الأخير من الليل. والمراد بالبركة في الحديث: زيادة القوة في أداء 
الصوم» ويجوز أن يكون المراد به نيل الثواب؛ لاستنانه بأكل السحور بسنن المرسلين» وعمله نما هو مخصوص أهل الإسلام. 
قال جلا: «فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكل السحور). (الجوهرة وغيرها) 
)٤(‏ قوله: لم يفطر: احتياطًا؛ فإن أفطر: فعليه القضاءء ولا كفارة عليه. وقال بعضهم: يفطر سرًا. (الجوهرة) 
(ه) قوله: إلا شهادة رجلين: لأنه تعلق به نفع العبدء وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم. والأضحى كالفطر؛ لأنه تعلّق به 
نفع العباد» وهو التوسع بلحوم الأضاحي. ولا بد أن يكونوا عدولا غير محدودين في القذف؛ لأنه خروج من عبادة 
فا 
وهل يشترط لفظ الشهادة؟ قال ف «الفتاوى): يشترط؛ لأنما بمنزلة الشهادة على الحقوق. وقال بعضهم: لا يشترط؛ لأا 
بمنزلة الخبر الديني. كذا في (الجوهرة). 


كتاب الصوم ۳۷ الوصف الشرعي للاعتكاف وتعريفه وأنواعه 


باب الاعتكاف”" 
-١[‏ وصف الاعتكاف وتعريفه وأنواعه] ١‏ 


و 3 و 
الاعتكاف مستحبء' ' وهو اللبث في المسجد مع الصوم”' ونية الاعتكاف. 
[النوع الأول: الاعتكاف المسنون] بفتح اللام: المكث ك1 
() قوله: باب الاعتكاف: أخخره عن الصوم؛ لأنه شرطه» والشرط مقدم طبعًا. وهو «افتعال» من «العكوف»» 0 الملازمة 
والحبس والمنع» قال الله تعالى: «وَالْهَدْىَ مَعْكُونًا أن يبل قيلي (الفتح: 55 أي ممنوعًا. وقي الشرع: هو اللبث والقرار ف 
المسجد مع نية الاعتكاف. وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى «أن طَهْرًا بى لِلطَابِفِينَ وَالْعْكِفِينَ4 (لبقرة: .)٠٠١‏ 
(الجوهرة) 
ر قوله: الاعتكاف مستحب: إفي سائر الأزمان» إلا في العشرة الأواخر من رمضان؛ فإنه سنة فيه.] احتلف فيه» ففي 
«المبسوط»): أنه قربة مقصودة. وقال الشيخ أي القدوري: إنه مستحب. وقال في «المداية): إنه سنة مؤكدة. واحتاره في 
«امحيط» و«البدائع» و«التحفة)» وهو الصحيح. وقال العلامة العيني: الصحيح التفصيلء فإن كان منذورًا: فواحب» وف 
العشر الأخير من رمضان: سنة» وقي غيره من الأزمنة: مستحب. انتهى. 
ثم اختلفوا أنه سنة عيئًا أو كفاية» على أهل كل محلة أو على أهل كل بلدة؛ في رمضان أو غيره وف رمضان مطلمًا أو في 
العشر الأواحر منه» بتمامها أو بحزء منهاء والصحيح أنه سنة مؤكدة كفاية على أهل كل بلدة في جميع العشر الأخير من 
رمضان» يدل عليه المواظبة النبوية» كما في الصحاح. قال الأزهري: يا عجبا للناس» تركوا الاعتكاف وما تركه النبي ماو مذ 
دحل المدينة إلى أن توفاه الله. 
وصورته أن يدل في المسجد في عشرين من رمضان بعد العصر قبل المغرب» ولا يخرج منه إلا لما لا بد منه حتى رأى هلال 
الفطر. (الجوهرة وغيرها 
رم قوله: مع الصوم: اعلم أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب؛ لحديث عائشة ها قالت: «السنة على المعتكف 
أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بالصوم» 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع). ومثله لا يعرف إلا سماعاء ولم يرو أنه لتكتلا اعتكف بغير صوم» ولو كان جائرًا لفعل 
تعليمًا. وقال الشافعي: الصوم ليس بشرط؛ لقول علي ذه: اليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه). 
ولنا: قوله عن#ل: «لا اعتكاف إلا بالصوم». وما رواه أثْر» فلا يعارض الخبر» ولئن سلمنا المعارضة فنقول: هو محمول على 
غير المنذور؛ بدليل قوله: «إلا أن يوجبه على نفسه). 
واختلفت الروايات في النفل» فروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الصوم شرط لصحته. فعلى هذا لا يكون أقل من يوم. وقي 
ظاهر الرواية: ليس بشرط. وهو قوهماء فيكون أقله ساعة بلا صوم. وليس لأقله تقدير» حتى لو دخل المسجد بنية 
الاعتكاف: فهو معتكف ما أقام فيه» وتارك له إذا خرج. 
ثم أفضل الاعتكاف ما يكون في المسجد الحرام؛ ثم في مسجد الني ياء أي الذي كان في زمنه» لا ما زيد عليه» ثم في 
بيت المقدسء ثم في الجامع ثم في كل مسجد أهله أكثر. (العيني ومسكين والفتح) 


[1- أحكام المعتكف] 


ورم على المعتكف الوط" واللمس والقبلة " 


لأنهما من دواعي الجماع. (ج( 
۰گ ع a‏ ع 4 
وإن انزل' بقبلة أو لس : فسد اعتکافه» وعليه القضاء. 
لحديث عائشة: «كان الني و لا يخرج من معتكفه إلا لحاحة الإنسان» 


ولا حرج الحكنن النيجة! إلا لحاجة الإنسان”' أو للجمعة © 


[الضرورة الطبعية] الشرعية] 
٠.‏ م 5 9 ٠‏ و ۴ 6٠س‏ مه 7 و 
ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر: فسد اعتكافه عند أبى حنيفة. وقالا: لا يفسد حتى 
[هذه المسألة مذكورة في بعض النسخ بعد قوله: «بطل اعتكافه). (مصحح] لوجود المنائي 


يكون أكثرٌ من نصف يوم. 
وهو الاستحسان؛ لأن في القليل ضرورة 

رى قوله: الوطء إ±: لقوله تعالى: وولا تبش روه وأ عَْكِفُونَ فى مسجد (لبقرة: 187). فإن قيل: كيف يستقيم ذكر 
الوطء ني المسجد» وهو حرام في المسجد لغير المعتكف أيضًا؟ قيل: لأنه قال: ولا يخرج عن المسجد إلا لحاجة الإنسان» 
فرعا يتوهم أنه من حاجة الإنسان» فلهذا قال: «ويحرم على المعتكف الوطء). (الجوهرة) 
رم قوله: واللمس والقبلة: فإن قيل: لم حرمت القبلة على المعتكف دون الصائم؟ قيل: لأن الجماع في الاعتكاف منصوص 
على تحرمه في القرآن صريماء فحرمت دواعيه قال الله تعالى: ولا بُبَشِرُوهُنَ وَأ عَكِنُونَ في سجر بخلاف 
الصوم فإنه إنما ينبت نحرم الجماع فيه دلالة بقوله تعالى: أجل كم لَيْلَهَ ألصِيام ارقت إل سابك (لبتة:»٠دم»‏ لما 

حص الليل بالحل 0 على أنه حرام بالنهار. قال في «النهاية): التقبيل واللمس لا يحرم بالصوم. ويحرم بالاعتكاف؛ لأن 
الجماع ليس برام في باب الصوم؛ لأنه يباح ليلا. (الجوهرة) 
ر قوله: وإن أنزل إ: فإن قبل المعتكف أو لمس وم ينزل: لم يفسد اعتكافه» وإن أنزل: فسد. وإن نظر إلى امرأة فأنزل: 
لم يفسد اعتكافه؛ لأنه إنزال من غير مباشرة» فأشبه الاحتلام. (الجوهرة) 
(:) قوله: إلا حاجة الإنسان: وهي الغائط والبول؛ لأنه معلوم وقوعهاء فلا بد من الخروج لأجلهاء ولا يمكث بعد فراغه من 
الطهور؛ فإن مكث: فسد اعتكافه عند أبي حنيفة. وعندهما: لا يفسد حتى يكون المكث أكثر من نصف يوم وفي نصف 
يوم روايتان. وكذا إذا حرج من المسجد ساعة لغير عذر: فسد اعتكافه عند أبي حنيفة؛ لوجود المنافي. وعندهما: لا يفسد حتى 
يكون أكثر من نصف يوم؛ لأن اليسير من الخروج عفو للضرورة» إلا أن أبا حنيفة يقول: ركن الاعتكاف هو المقام في المسجد» 
والخروج ضده» فيكون مُفْونا ركن العبادة» فالكثير فيه والقليل سواءء كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة. (الجوهرة) 
ره قوله: أو للجمعة: لأنما من أهم حوائجه» وهي معلوم وقوعها. ويخرج إليها في وقت يمكنه أن يصلي فيه قبل خخطبة 
الإمام أربع ركعات أو ست ركعات» فالأربع سنة» والركعتان تحية المسجد, ويمكث بعد الجمعة مقدار ما يصلي أربعاء فإن 
مكث يومًا وليلة» أو أتم اعتكافه فيه: لا يفسد؛ ويكره. وإنما لا يفسد؛ لأنه موضع الاعتكاف إلا أنه يكره؛ لأنه التزم 


أداءه في مسجد واحدء فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة. (الجوهرة) 


کتاب الصوم ۲۳۹ الاعتكاف المنذور 


لأنه قد يحتاج إلى ذلك» بأن لا 536 سس يقوم حاحته. (ج) وان أحضر: فمكروه 


ولا يتكلم إلا بخيرء' ' ويكره له الصمت:"' 
فإن جامع المعتكففٌ ليلا أو نهارًاء ناسيًا أو عامدًا: بطل اعتكافه.'"' 


٤ 4 ce.‏ ت رہ 


[النوع الثاني : الاعتكاف الواحب وهو المنذور] [الحكم الأول] [الحكم الثاني] 


يشترط التتابع فيها. 


(0 قوله: ولا يتكلم إلا بخير: هذا يتناول المعتكف وغيره» إلا أنه في المعتكف أشد قال لفغظتلا: «فليقل خي أو ليسكت». 
رواه مسلم. (الجوهرة وغيرها) 

(0) قوله: ويكره له الصمت: يعني صمئًا يعتقده عبادة» كما كانت تفعله الأمم المتقدمة؛ فإنه ليس بقربة في شريعتنا. أما 
الصمت عن معاصي اللسان فمن أعظم العبادات. (الجوهرة) 

© قوله: بطل اعتكافه: أنزل أو لم ينزل؛ لأن الليل محل الاعتكاف ولكن لا يفسد صومه إذا كان ناسيًا. والفرق أن حالة 
الاعتكاف مذكرة» وهو كونه في المسجدء فلا يعذر بالنسيان فيه. (الجوهة) 

(؛) قوله: لزمه اعتكافها بلياليها: لأن ذكر الآيام على سبيل اللدمع يتناول ما بإزائها من الليالي: يقال: اما رأيتك منذ أيام)» 
والمراد بلياها. (الجوهرة وغيرها) 

(د) قوله: وكانت متتابعة إلخ: لأن مبنى الاعتكاف على التتابع؛ لأن الأوقات كلها قابلة له» بخلاف الصوم؛ فإن مبناه على 
التفرق؛ لأن الليالي غير قابلة له» فيجب على التفرق» حتى ينص على التتابع» نحو: أن يقول: الله على أن أصوم شهرًا 
متتابعًا): يلزمه التتابع. وإن نوى الأيام خاصة في الاعتكاف: صحت نيته؛ لأنه نوى حقيقة لفظه.* (الجوهرة) 


* قوله: لأنه نوى حقيقة لفظه: ومن نوى الحقيقة يديّن قضاء وديانة. 


كتاب احج 1E‏ فرضية الحج 


كتاب احج 
إن لباب ستة أبحاث: ١‏ - الوصف الشرعي] 
احج وا کن O‏ 


e قوله: كتاب الحج: عنون الكتاب بالحج مع أنه يذكر فيه أحكام العمرة أيضًا؛ لشرفه وكونه فريضة›‎ )١( 
الحج الأكبر حج الإسلام» والحج الأصغر العمرة. والصحيح أن الحج لم يجب إلا على هذه الملة البيضاء. واعلم أنه عة‎ 
SY ا ا ا ا و ل ا ل ل وحج‎ 
وفيها فُرض الحج. (فتح المعين)‎ 

(۲) قوله: الحج: الحج في اللغة عبارة ل القصد. وقي الشرع عبارة عن قصد البيت على وجه التعظيم لأداء ركن من الدين 
عظيم. والعبادات ثلاث: بدني حض كالصلاة والصوم» ومالي محض كالركاة» ومركب منهما وهو الحج؛ فلما فرغ من البدني 
وا مالي شرع في المركب منهما. (الموهرة) 

6 نل اسم رجي لي دون مك قا اتن قل ةلال لإ اي 1 yee‏ 
واج :فرط فرضًاء قال الله تعالى: ويله عَلى الاس جج ج لبتم الآية رآل عمران: .)٠۷‏ 

وهل وجوبه على الفور أم على التراحي؟ فعند أبي يوسف: على الفور؛ لأنه يختص بوقت خحاص» والموت في سنة واحدة غير 
نادر. وعن أبي حنيفة ما يدل عليه. وقي «الحيط): إِنَّ أصح الروايتين عن أبي حنيفة أنه على الفور. كذا في «العيني). وعند 
محمد: على التراحي؛ لأنه وظيفة العمر. والخلاف فيما إذا كان غالب ظنه السلامة» أما إذا كان غالب ظنه الموت» إما 
بسبب المرض أو الهرم: فإنه يتضيق عليه الوحوب إجماعًا. فعند أبي يوسف: لا يباح له التأخير عند الإمكان, فإن أخُره: كان 
آثمًا» وحجته: قوله علكة: لامن ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام» فلم يحج: فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا». 
وحجة محمد: أن الله تعالى فرضه سنة ست» وحج رسول الله ييو سنة عشرء ولو كان وجوبه على الفور لم يؤخره. والجواب 
لأبي يوسف: أن النبي َي قد علم بطريقة الوحي أنه يعيش إلى أن يؤديه» فكان آمئًا من فواته. كذا في «الجوهرة»). 

قلت: الصحيح أن الحج فرض لي أواخر سنة تسع» وأن آية فرضيته هي قوله تعالى: ریه عل الاس ج لبَيْتِ4) وهي 
نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع» وأنه و لم يؤخر الحج بعد فرضه إلا عامًا واحدّاء وهذا هو اللائق بمديه وحاله وَكلَ. 
ولیس ِيّد من ادعى فرض الحج سنة ست أو سبع أو تمان أو 7 تسع دليل واحد» وغاية ما احتج به من قال: اسنة ست): 
أن فيها نزل قوله تعالى: واوا ال وَالْعُمْرَةَ لو رابقة: 055» وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج» وإنغا فيه الأمر بإتمامه إذا 
شرع فيه» وأين هذا من وجوب ابتدائه؟ كذا في «رد امحتار). 

والحق الصريح أن الحج فرض سنة تسع؛ لأن أبا بكر ذه حج سنة تسع قبل حجه إلا ولو لم يكن افتراض الحج في سنة 
تسع كيف حج أبو بكر ذه قبل الفرض. 

واعلم أن قول أبي يوسف: (إنه واجب على الفور) احتراز عن الفوت» حت إذا أتى به بعد العام الأول كان أداء عنده. وعند 
محمد وجوبه على التراخي بشرط أن لا يفوت حتى لو لم يؤد في العام الأول» وأدى ني الثاني أو الثالث: يكون أداءء ولو ل يؤد 
ومات: يكون آنا اتفانًا. فثمرة الخلاف أنه إن أداه بعد العام الأول يأم بالتأخير عند أبي يوسف يكب خلائًا محمد منك. = 


کناب الحج "١‏ شرائط وجوب ا حج سبعة 


| ا السبعة] لا على الكافرين 7 
غل الأخوان"" الملمين» البالقيق!؟ العا الأضحاء إذا قذرواغل الاد والراحلة !© 
المت [الثاني] [العالث] [الرابع] 0 [السادس] 


ا ا 


فيجوز 9 مع تركهاء يلزم الدم» وهي الوقوف 5 وري اجان 05 أو التقصير, 0 بين الصفا والمروة» 
ولراك الصدر إلا على الحائض. وما سوى ذلك سنة وآداب. كذا في «المشكلات». 

قوله: (واحب) أي مرة واحدة في ل لأن سببه البيت» وهو واحد» ودليل سببيته الإضافةُ في قوله تعالى: ويله على 
لتايس جج ألَْيْتِ» TO E TET‏ افير لودؤلة ماكز ارا جيه ذا 
لم يتكرر سببه» ولحديث مسلم: «يا أيها الناس؛ قد فرض عليكم الحج» فحجوا. فقال رحل: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حت قالها ثلاناء فقال رسول الله يلة: لو قلت: نعم» لوحبت» ولما استطعتم». كذا في ارد امحتار) . 

)١(‏ قوله: على الأحرار إل: إِنما ذكر «الأحرار» وما بعده بلفظ الجمعء ولم يفرد كما أفرده في قوله: «الركاة واجبة على الحر)؛ 
إخراجًا للكلام مخرج العادة؛ إذ العادة جرت في خروجهم بالكثرة. كذا في «البناية). وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَيلَهِ على 
اللا حِجٌ ألْبَيتِ؟. وإنغا شرط الحرية؛ لأن العبد ليس من أهله» قال ع#4: «أيما عبد حج» ولو عشر حجج» ثم أعتق: 
فعليه حجة الإسلام»). فإن قيل: ما الفرق بين الصلاة والصوم وبين الحج في حق العبد» حت وجبا عليه دون الحج؟ قيل: 
لأن الحج لا يتأتى إلا بالمال غالباء والعبد لا بملك شيئاء قال الله تعالى: طعَبَدَا مَمْلُوك لا يَفْيِرُ عل سىء «احل: 00. 
ولأن حق المولى في الحج يفوت في مدة طويلة» فقدم حت العبد على حق الله؛ لافتقار العبد وغناء الله بخلاف الصلاة 
والصوم» فإكما يؤديان بغير المال» ولا ينقطع حدمة المولى بمما. كذا في «الجوهرة). 

(0) قوله: البالغين: احتراز عن الصبيان؛ لأن العبادات موضوعة عنهم؛ لأنمم غير مكلفين. (الجوهرة) 

0) قوله: العقلاء: احتراز عن ابحانين» قال ع##: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
النائم حت يستيقظ). كذا في «الجوهرة). 

(؛) قوله: الأصحاء: : أي أصحاء البدن والجوارح» حتى لا يجب على الريض» والمقعد ومقطوع اليد والرحلء والّمن» والمفلوج, 
والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه» وامحبوس» والخائف من السلطان؛ لان TE TAT‏ 
ما دام العجز باقيًا. واحتلفوا في الأعمى»› فعند أ حنيفة: لا حج عليه وإن وحد قائداء (هكذا في «رد امحتار))» ويجحب في 
ماله. وعندهما: يجب عليه إذا وحد قائدًا وزادًا وراحلةٌ ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته» ولا يجزئه أن يحج عنه غيره. وأما 
العجز بالمرض إن كان مرضًا يرحى زواله: لزمه الحج بعد ارتفاعه» ولا يجرئه حج غيره عنه» ويتوحه عليه أن يحج بنفسه بعد 
البرء. كذا في (الجوهرة). 

(ه) قوله: إذا قدروا على الزاد والراحلة: يعني بنفقة وسطء لا إسراف فيها ولا تقتير. و«راحلة) أي بطريق الملك والإجارة, لا 
بطريق الإباحة والعارية» سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه» كالوالدين والمولودين أو من غيرهم. وإنغا يشترط 
الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدّاء أما فيما دوتما لا يشترط إذا كان قادرًا على المشي» ولكن لا بد أن 
يكون لهم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف إلى عودهم. كذا في «الجوهرة). 


كتاب الحج 4۲ الأنواع الثلاثة للمواقيت 


فاضلا عن المسكن وما لا بد منه''' وعن نفقة عياله إلى حين عوده» وكان الطريق آنا“ 
اقبت على لان شن لالز راا رچ يعني نفقة وسطء لا نفقة إسراف. (ج) [السابع] 
ويُعتير في حق المرأة'' أن يكون ها حرم حح مهاء أو زوج» ولا يجوز لها أن تح بغيرهما إذا 
[الشرط الخاص في حق امرأة] 
[6- امواقيت» وهي ثلابة وع 5 1 و و ء 
والمواقيت ٠‏ التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرمًا: لأهل المدينة ذو الخُليفةة'" 


۶ ۶ 
[الأول: ميقات الآفاقي؛ وهي خمسة] 


ولأهل العراق ذات عرق“ ا 1250111100 


)١(‏ قوله: وما لا بد منه: يعني كالخادم والأثاث وثيابه وفرسه وسلاحه وقضاء ديونه. (الجوهرة) 

(5) قوله: وكان الطريق آمنا: أي وقت خروج أهل بلدة. والمراد به غلبة السلامة؛ لأنه لا يتأتى بدونه. وهو شرط الوحوب لي 
رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة» وكان القاضي أبو حازم يقول: هو شرط وجوب الأداء. قال في «النهاية» و«شرح اللباب»: 
هو الصحيح» ورححه في «الفتح). فعلى هذا القول: تحب الوصية إذا مات قبل أمن الطريق» وعلى القول الأول: لا تحب. 
وأما إذا مات بعد الأمن: فتجب الوصية اتفافًا. هكذا في «الجوهرة) و(رد المحتار) و«العيني). 
Ni DILLE Deas‏ 
كان بالرحم أو بالصهورية أو بالرضاع» وسواء كان حرا أو عبدًا أو ذميًا. وأما ا موسي فليس بمحرم؛ والصبي والجحنون ليسا 
بمحرم» والمراهق كالبالغ. (الجوهرة) 

(؛) قوله: ولا يجوز ها إل: لقوله علكا: «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم». ولقوله عجلا: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًاء إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها). رواه أبو داود ومسلم. 
ولأا بدون الحرم يخاف عليها الفتنة» وتزداد بانضمام غيرها إليهاء ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها. بخلاف 
ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام؛ لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم. فإن حجت بغير حرم أو زوج: 
جاز حجها مع الكراهة. وهل حرم من شرائط الوحوب أم من شرائط الأداء؟ فعلى الخلاف في أمن الطريق. (الجوهرة وغيرها) 
(ه) قوله: والمواقيت: جمع «ميقات)؛ وهو الوقت المضروب للفعل» والمراد به المواضع» وهي خحمسة» كما بينها الشيخ في المتن. 
(3) قوله: لا يجوز أن يتجاوزها: يعني لا يتجاوزها إلى مكة, أما إلى الحل فإنه يجوز بغير إحرام. (الجوهرة) 

(۷) قوله: ذو الحليفة: تصغير «(حلفة)» وهي ماء من مياه بني جحشم» بينهم وبين بني حفاجة من بني عقيل) بينه وبين المدينة 
ستة أميال. وقيل: سبعة. وهو منزل رسول الله ِْ إذا حرج من المدينة» وكان ينزل تحت شجرة في موضع المسجد الذي 
بذي الحليفة اليوم» والعوام يقولونه: آبار علي ذ#ه. كما في «البناية) و(العيني شرح الكنز). 

(» قوله: ذات عرق: بكسر العين» هو موضع منه إلى مكة مسيرة ثلاثة أيام. سمي به؛ لأن هناك عرقاء وهو الجبل الصغير. 
(العيني وغيره) 


كتاب الحج ۳ الأنواع الثلاثة للمواقيت 


ولأهل الشام الجُحْفةٌ'” " ولأهل النجد قَرنء'" ولأهل اليمن يَلَمْلَه." 
هكذا وت رسول الله ية هذه المواقيت لمؤلاء» كما في الصحاح 


فإن قدّم اللإحرام على هذه المواقيت: جاز. ”ا 
ن: اكان منزله بعد هذه المواقيت) و 

ومن كان بعد المواقيت: فميقاته الجل."' 

[الناني: ميقات أهل الحل] [خارج 7 ٍ الذي بين المواقيت وبين الحرم 

ومن كان بمكة: فميقاته في الحج:'' الحرم» وفي العمرة: الحل. 

[الثالث: ميقات أهل الحرم] 
رى قوله: ولأهل الشام الححفة: وهي التي دعا الي م أن ينقل إليها حى المدينة. فإن قلت: كيف يتأتى قوله لفؤزئلا: 
الهن هن ولمن أتى عليهن»» وأهل الشام والعراق لم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت. أجيب بأنه عي علم بطريق الوحي 
إعانحم» فوقّت لهمم. (فتح المعين) 
رم قوله: الجحفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة» هو موضع قريب من رابغ» محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي» 
وليس برابغ» كما يقولونه العوام» وهي المهيعة» وكان يعرف بماء حتى جحف السيل بأهلهاء أي ذهب» فسميت جحفة. 
ر قوله: قرن: في «المُغرب»: القرن ميقات أهل بحد» جبل مشرف على عرفات» بينه وبين مكة خمسون ميلا. والعرب 
تسميه (قرن المنازل)ء وهو بإسكان الراء» وهو الصحيح. كذا في (شمس العلوم). 
ر قوله: يلملم: بفتح المثناة التحتية واللامين وإسكان الميم؛ ويقال لها: (ألْمْلَها با همزة» وهو الأصل» والياء تسهيل لماء وهو 
حبل من حبال تحامة» مشهور في زماننا بالسعدية» قاله بعض شراح «المناسك»» على مرحلتين من مكة, كذا في «رد الحتار». 
وقد نظم بعضهم بيتين وهما: 

عرق العراق يلملم اليمنى 22 وبذي الحليفة يحرم المدني 
للشام جحفة إن مررت يما ولأهل بحد قرن فاستبن (الفتح وغيره) 

ره قوله: جاز إے: لقوله تعالی: E‏ ا له (البقرة: 6055 وإتمامهما أن يحرم بمما من دويرة أهله» كذا قاله 
علي وابن مسعود. والأفضل التقددم عليها؛ لأن إتمام الحج مفسر به» والمشقة فيه أكثرء والتعظيم أوفر. وعن أبي حنيفة: إنما 
يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور. كذا في «الهداية». 
رم قوله: فميقاته الحل: [و«الجلّ) بكسر الحاء وشدة اللام] يعني في الحج والعمرة. ويجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا 
كان لحاجة؛ لأنه يكثر منهم دخول مكة؛ ولي إيجاب الإحرام في كل دخلة حرج ظاهرٌء بخلاف ما إذا أدركوا النسكء فإنه 
لا يباح لهم دخوها إلا بإحرام؛ لأنه يتفق أحياناء فلا حرج. (الفاتح) 
«) قوله: فميقاته في الحج إلخ: لأن النبي عل أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة, وأمر أخا عائشة أن يعمرها 
من التنعيم» وهو في الحل. ولأن أداء الحج في عرفةء وهي في الحل؛ فيكون الإحرام من الحرم؛ ليتحقق نوع سفرء وأداء 
العمرة في الحرم» فيكون الإحرام من الحل» إلا أن التنعيم أفضل؛ لورود الأثر به. وإنما سمي التنعيم؛ لأن عن يمينه جبلا 
يسمى نعيمّاء وعن يساره جبل يسمى ناعمّاء والوادي نعمان. ولو ترك المكي ميقاته» وأحرم للحج في الحل» وللعمرة في 
الحرم: يجب عليه دم. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب الحج ٤‏ صفة الإحرام 
[4- الإحرام] سمي به؛ لأنه يحرم ا قبله» بن لعي ولبس ا وغير ( 1 
وإذا أراد الإحراة:* اغتسل أو توضأء والغسل أفضل» ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين: 
بالحج أو بالعمرة أو مما َ 
إزارًا ورداء»”" ومس طيبًا" إن كان ل“ yS‏ 


لأنه علِتة اتزر وارتدى عند إحرامه» رواه البخاري 


)١(‏ قوله: والغسل أفضل: يعني أن السنة في الإحرام إحدى الطهارتين مع قيام التفاوت بينهما في الفضيلة» فالغسل أفضل؛ لما 
روى زيد بن ثابت: (أنه عل اغتسل لإحرامه). رواه الترمذي وحسنه. ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف. والمراد بمذا الغسل: تحصيل 
النظافة وإزالة الرائحة الكريهة؛ لا الطهارة» حتى تؤمر به الحائض والنفساء كما روي أنه لتك ثلا أمر أبا بكر ذه حين نفست 
زوجته أسماء ها بابنه محمد: أن يأمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج. ولا يتصور حصول الطهارة لهاء ولذا لا يعتبر التيمم عند 
العجز عن الماءء بخلاف جمعة وعيد. ويشترط لنيل السنة أن يحرم على طهارة الاغتسال» حتى لو أحدثء ثم توضأ فأحرم: لم 
ينل فضله؛ لأنه شرع للإحرام. ويندب أيضًا كمال التنظيف من قص الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» وجماع أهله» وحلق 
رأسه لمن اعتاده» وتسريح شعره لمن لم يعتده» وغسل بدنه بالخطمي والأشنان ونحوهما. (العيني والمستخلص والفتح) 

(ه» قوله: إزارا ورداء: الإزار من الحقوء والرداء من الكتف» ويكونان غير مخيطين؛ لأن النبي يك اتزر وارتدى عند إحرامه. 
وإنما ذكر ثوبين؛ لأن الحرم ممنوع من لبس المخيط» ولا بد له من ستر العورة ودفع الحر والبرد» وذلك إنما يحصل بالإزار 
والرداء. ثم الجديد أفضل؛ لأنه أقرب إلى الطهارة من الآثام؛ ولهذا قدمه الشيخ على الغسيل» فإن لم يوجد الجديد فالغسيل؛ 
بأنه أشبه به في هذا المعنى. ثم الجمع بينهما على وجه السنة» حتى لو اقتصر على الإزار: أجزأه؛ لوجود ستر العورة. 
«المستخلص والفتح وا جوهرة) 

)٠(‏ قوله: ومس طيبا إلخ: لما ورد عن عائشة ها أنما قالت: «كنت أطيب رسول الله يك بأطيب ما أجد). رواه البخاري 
ومسلم. وكره محمد وزفر بما تبقى عينه بعد الإحرام؛ لأنه إذا عرق ينتقل إلى محل آخر من بدنه» فيكون بمنزلة ابتداء التطيب» 
وبه قال الشافعي أيضًا؛ لقوله نلا لرحل غرم سأله عما كان عليه من الطيب: (أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات». 
ولنا: ما ورد عن عائشة ذُُّها: (أنه علا كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب). وف رواية: 
الوبيص الدهن في رأسه ولحيتها. وعنها أيضًا أنما قالت: (كنا نخرج معه ثل إلى مكة» فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند 
الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال عن وجههاء فيراه ع#ج# ولا ينهانا عنها. وما رواه منسوخ؛ لأنه في عام الفتح في العمرة» وما 
روينا كان في حجة الوداع» ولأنه غير متطيب بعد الإحرام؛ وهو المنهي عنه» وما في جسده تابع له لاتصاله به. (فتح المعين) 

(:) قوله: إن كان له: هذا يدل على أن الطيب من سنن الزوائد» وليس من سنن الحدى. (اللجوهرة) 


القران 
الحج والعمرة في إحرام 


* وإذا أراد الإحرام: 


التمتع 
الحج والعمرة لي إحرامين 


كتاب الحج 0 النية والتلبية 


وصلى رک وقال: «اللهو'" إن رتك ال فيسّره لى وتقيّله منى). ثم ل عقيت 
بعد اللبس والتطيب ندبا في غير وقت كراهة. (ط؛ ع) ١ ١‏ 


صلاته ° 
فإن كان مفردًا بالحج: نوى بتلبيته الحج.”' والتلبية: أن يقول: «لبّيك” الهم لبيك" لبيك 


(م قوله: وصلى ركعتين: لما روى حابر وقه: «أن الني ييو صلى بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه). وهذه صلاة الاستعانة» 
وهي واحبة في جميع الأمور؛ لقوله تعالى: «وَأسْتَعِينُوأ بألصَّبْرِ وَالصَّلْرِة4 (البقرة: 5؛)» والحج أشق الأمور وأعظمهاء فيستعان 
له. وتحرئ عن هذين الركعتين المكتوبة والتحيةٌ. ولو قرأ فيهما با(الكافرون» و#الإخلاص): لكان أفضل. والأمر ههنا للندب. 
وقيل: لبيان السنة. (الفتح والمستخلص) 

ر قوله: وقال اللهم إلخ: وإنما لم يذكر مثل هذا الدعاء في الصلاة والصوم؛ لأن الحج يؤدى في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة 
فلا يعرى عن المشقة» فيسأل الله التيسير. (الجوهرة) 

م قوله: إن أريد الحج إ: لأن أنسًا ذه روى: «أنه #4 صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب على راحلته, فقال: الهم إن 
أريد الحج... إلخ). (العبني) 

(:) قوله: يلي عقيب صلاته: لما روي: (أن النبي يل لبَى دير صلاتهاء وهذا بیان الأفضلء حت لو لبَى بعد ما استوت به 
راحلته: جاز» وروايات «أنه لا لی بعد ما استوت به راحلته» أصح وأكثرء لكن روي عن ابن عباس فما أنه قال 
ولم الله لقد أوحب علي -أي لى- في مصلاه). والذكر باللسان ليس بشرطء كما في الصلاة» فإن جمع بينهما: كان 
أحسن. (المستخلص والفتح) 5 

(ه) قوله: نوى بتلبيته الحج: لأا عبادة» والأعمال بالنيات. (الجوهرة) 

« قوله: لبيك: هو من المصادر التي يجب حذف فعلها؛ لوقوعه مثى. واختلفوا في معنا فقيل: مشتق من فألب الرحل) 
إذا أقام في مكان» فمعنى «لبيك): أقيم على عبادتك إقامة بعد إقامة؛ لأن التثنية ههنا للتكرير والتكثير. ويقال: معنى 
البيك»: أنا أقيم على طاعتك» منصوب على المصدر من قولمم: «لب بالمكان» ولألب): قام به ولزم. وكان حقه أن يقال: 
«لبًا لك»» لكنه ثني للتأكيدء أي ليا لك بعد إلباب. وقيل: مشتق من قولمم: «امرأة لبة)» أي محبة لزوجهاء فمعناه: 
إحلاص لك» ومنه: الب الطعام). كذا في «البناية). 

(««) قوله: لبيك اللهم لبيك إلخ: هذه تلبية رسول الله يلك وهي واجبة عندناء أو ما قام مقامها من سوق الحدي. وفي 
(الهداية»: هو إجابة لدعاء الخليل عَفِتَة على ما هو المعروف في القصة؛ وهي ما أخرجه الحاكم عن جرير» عن قابوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: لما فرع إبراهيم من بناء البيت قال: يا رب» قد فرغت. قال: ادن ف الناس بالحج. قال: رب وما 
يبلغ صوتي؟ قال: أذّنء وعليَ البلاغ. قال: رب» كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس» كتب عليكم حج البيت العتيق. 
فسمعه من بين السماء والأرض» ألا ترى أنمم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وقال: صحيح الإسناد. وأخرج الأزرقي عن 
بحاهد قال: قام إبراهيم على هذا المقام» فقال: يا أيها الناس» أجيبوا ربكم. فقالوا: لبيك اللّهم لبيك. قال: فمن حج اليوم 
فهو ممن أجاب إبراهيم. 


كتاب الحج ۲٤٦‏ ما يفعله المحرم وما لا يفعله 


المسسسا لاسسسسيمييب ب بم سس سس سيب سسا 


اك ا ر لك الات رياف لني 


ولا ينبعي أن ل بسىء من هذه الكلمات» فإن زاد فيها: جار 
[الركن الأول ولا الاك الثلاثة: الإحرام] 1 
فإذا لبّى:”' فقد أحرّمَ» فليتق ما : هى الله عنه من الرَّفّث" والفسوق والجدال. 


[ه- ما يفعله حرم و لا يفعله] 
ولا يقثل صيدًاء ولا يشير إليه»' e‏ 5 
[للمنوع بسبب الحرم] ‏ لفوله تعالى: (إلا تفلا ليد وم حرم (المائدة: )٠١‏ 


0 قوله: إن E‏ وهو قول الفراء. وقال الكسائي: الفتح أحسن, ومعناه: لأن الحمد أو بأن الحمد. وعن 
ابن سماعة: قلت لمحمد: ما أحب إليك؟ قال: الكسر للابتداء» والفتح للبناء» والابتداء أولى من البناءء أي ليكون ابتداء 
ذكرء لا تعليلا للكلام الأول. (الفتح ومسكين والمستخلص) 

٠‏ قوله: لا شريك لك: وهذه تلبية رسول الله يك وهي واجبة عندناء أو ما قام مقامها من سوق الهدي. ولو كان مكان 
التلبية تسبيح أو تحليل أو ما أشبه من ذكر الله» ونوى به الإحرام: صار محرمًا. (الجوهرة) 

رم قوله: ولا ينبغي أن يخل إ: لأنه هو المنقول عنه اثلا باتفاق الرواة» وقال علكك: «اخذوا مناسككم عني). فالنقص 
مكروه اتفاقا. (الفتح) 

:) قوله: فإن زاد فيها جاز: يعني بعد الإتيان بماء أما في خلالها فلا. وقال الشافعي ملك في رواية الربيع عنه: لا يزيد؛ لأنه 
ذكر منظوم» فتخل به الزيادة والنقصان» كالأذان. ولنا: أن ابن عمر فما كان يقول إذا استوت به راحلته زيادة على المروي: 
«لبيك لبيك وسعديك» والخير بين يديك والرغباء إليك والعمل). متفق عليه. وعن ابن مسعود وه أنه كان يقول: «لبّيك 
بعدد التراب لبيك). ولأن المقصود هو الثناء وإظهار العبودية» فلا يمنع الزيادة عليه بخلاف الأذان؛ لأنه للإعلام» فلا يزاد 
على المنقول. (الفتح) 

)٥(‏ قوله: اذا لى إل: يعني إذا نوی ولَّ: كان محرماء فلا يصير شارعًا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية» ولا بمجرد التلبية 
ما لم ينو؛ د العبادة لا تتأدى إلا بالنية, ثم إذا أحرم ف على الني عي ودعا بما شاء عقيب إحرامه. كذا في «الكشف). 

( قوله: من الرفث: الرفث: الجماع أو الكلام الفاحش» أو ذكر الجماع بحضرة النساء. والفسوق: المعاصي» وهو في حال 
الإحرام أشد حرمة. والجدال: أن يجادل رفيقه. والأصل فيه قوله تعالى: لا رَقْتَ ولا قُسُوقٌ رلا جال فى الج (البقرة: 150)» 

فهذا كي بصيغة النفي. 

(0) قوله: ولا يشير إليه: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في حرمة الإشارة والدلالة بينهما إذا كان للقاتل علم أم لم يكن» والراحح 
أن المنع حمول على ما إذا لم يكن له علم به. والأصل في ذلك حديث أبي قتادة ده أنه الا حين سألوه عن لحم مار 
وحش اصطاده أبو قتادة ضقّجِ قال: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه». رواه 
البخاري ومسلم. (الفتح والمستخلص) 

ود ول عل ى لا هولاق رن فلان الصيد. واعلم أن الإشارة تختص بالحضرة» والدلالة بالغبية. (الجرهرة] 


٤۷ E‏ الممنوع بسبب الإحرام خمسة 
[المنوع بسبب الإحرام خمسة] ٍ 
eT‏ ولا سراويلء ولا عمامة, ولا قلنسوة» ولا قباءً» ولا خفينء إلا أن 
[الأول: لبس المخيط] يعني النغطية 


و وكذا لا يدهن 
لا جد نعلين» فيقطعهما من أسفل الكعبين. 47 و لا وجهه. EY‏ 
لقوله تعالى: رلا يئر اوتفش 4 الآية (البقرة: KS‏ [الثاي: تغطية الراس] [الغالث: مس الطيب] 
ولأ لرا هرا يدرف رلا د و هر مر ا 
[الرابع: قص الشعر والظفر] لأنه في معنى الحلق, ولأن فيه إزالة الشعث 


و بلس اعرم توا امه زعفراد ولا وا 


ولا يلسم ثويا مصبوغًا بورس ولا بزعفرانٍ ولا بعَُضْفْرء إلا أن يكون غسيلا ولا ينفض 
[الخامس: لبس الثوب المطيب أو الملوّن بلون خاص] OFT‏ لأن المنع للطيب لا للون 


الصبغ.” 4 


م قوله: ولا يلبس قميصا إلخ: يعني اللبس المعتادء أما إذا اتزر بالقميص, وارتدى بالسراويل: لا شيء عليه. والأصل في منع 
لبس هذه الأشياء المذكورة في المتن حديث ابن عمر فما أنه قال: «سئل رسول الله ة: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس 
القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل؛ ولا ما مسه ورس ولا زعفران» ولا الخفين» إلا أن لا يجد النعلين» فليقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين»). متفق عليه. 

والكعب ههنا هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك فيما روى هشام عن محمد ي. وأما المرأة فلها أن تلبس 
ما شاءت من المخيط والخفين» إلا أنما لا تغطي وجهها؛ لقوله لتثطثلا: «إحرام المرأة في وجهها». ولأن بدا عورة» وستره بما 
ليس بمخيط يتعذر» فلذلك جوز لها لبس المخيط. (التبيين والفتح والحوهرة) 

)١(‏ قوله: ولا يغطي رأسه إلخ: يعني التغطية 0 أما لو حمل على رأسه عدل بُرٌ وشبهه: فلا شيء عليه؛ لأن ذلك لا 
يحصل به المقصود من الارتفاق. وقال الشافعي ملك يلله: يجوز للرحال تغطية الوحه؛ لقوله فوؤرلا «إحرام الرحل في رأسهع 
وإحرام المرأة في وجحهها». 

ولنا: قوله لقثلا في الأعرابي الحرم الذي وقصت به ناقته فمات: «لا تخمروا وحهه ولا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملييًا). 
فنهيه هلا عن تخمير وجهه ورأسه 37 على أن للإحرام أثرًا في تغطية الوحه» غير أن أصحابنا قالوا بتغطية وجه الحرم إذا 
مات بدليل آخرء وهو ما روي: «أنه لق#لئا سئل عن عرم مات» فأمر بتخمير وجهه ورأسها. وإنما أمر بذلك لانقطاع 
الإحرام بالموت؛ لقوله لقثثثلا: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله) الحديث» ولا شك أن الإحرام عمل. 

وتأويل حديث الأعرابي أن النبي لقثلا عرف بقاء إحرامه بعد الموت بطريق الوحي بالخصوصية؛ وقد كان النبي ييا بخص 
بعض أصحابه بأشياء» ولهذا تماهم عن تخميرهما. وأيضًا ما رواه الشافعي موقوف على ابن عمر اء فلا يعارض المرفوع؛ 
ولئن صح فقوله: «إحرام الرحل في رأسه) ليس فيه نفي وجهه. (العيني والفتح والمستخلص والجوهرة) 

( قوله: ولا يمس طيبا: [لقوله علية: «الحاج: الشعث التفل».] 

(؛) قوله: ولا ينفض الصبغ: أي لا تفوح رائحته» وهو الأصح. وقيل: لا يتنائر صبغه» وهو أقرب لمادة اللفظ. (الجوهرة والعيني) 


كتاب ب احج ۲۸ كيفية أداء حج الإفراد 
[ما جوز ر 0 لايحوز] 


ولا بأس بأن يغتسسل»”" ويدخل الام او ا و 
لأن عمر مهه اغتسل وهو محرم. E‏ لأنه ليس في معنى لبس المخيط 
اهميان. ولا يغسِلٌ رأسّه ولا ينه بالخطمئ. 
هو شيء يجعل فيه الدرامم نه نوع طيب» ون قتل هوم ارا [ 
ويكثر من التلبية عة عقيبَ الصلواتء”" وكلما علا شرفاء أو هبط وادياء أو لقي ركباناء 
أي صعد مكانا مرتفعًا 

واا شار 

[5- كيفية أداء حج الإفراد] 

فإذا دخل مكة:” ابتداً با مسجد الحرام' ay‏ 


»١(‏ قوله: ولا بأس بأن يغتسل: لأنه غالا اغتسل وهو محرم. رواه مسلم. ولأن الغسل طهارة فلا يمنع منها. (الجوهرة والعيني) 

)١(‏ قوله: ويدخل الحمام: لأنه نلا دحل الحمام بالجحفة؛ وقال: ١ما‏ يعبأ الله بأوساخنا شيئًا). والمراد بجرد دخول الحمام» 
والاغتسال بالماء الحار» وأما إزالة الوسخ فمكروهة. وعند مالك: إن دحل الحمام وتدلك: افتدى. (العيني والفتح) 

(ه) قوله: ويستظل بالبيت وامحمل: هو في الأصل: الخيمة من الصوف أو الشعر ثم أطلق على المسقف» سمي به؛ لأنه 
بيات فيه؛ وفي معناه نطع أو ثوب مرفوع على عود بحيث يمكن الاستظلال به» وكذا الفسطاط وا محمل إن لم يصب رأسه أو 
وحهه» فإن أصاب أحدهما: كره. وقال مالك: يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبهه؛ لما روي أن ابن عمر فقا أمر رجحل 
قد رفع نوبًا على عود يستر من الشمس» فقال له: «أضح لمن أحرمت له)» أي أبرز. وبه قال أحمد. 

ولنا: حديث أم الحصين» قالت: احججت مع رسول الله يكيا حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالا» أحدها آحذ بخطام ناقة 
لني يك والآخر رافع ثوبه؛ ليستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة). رواه مسلم وغيره. وعمر هه كان يلقي على شجرة 
وبا ويستظل به» وعثمان ونه نصب له فسطاط. (العيني والفتح) 

(؛) قوله: عقيب الصلوات إلخ: لأن أصحاب رسول الله و كانوا يلبون في هذه الأحوالء والتلبية في حال الإحرام على 
مثال التكبير في الصلاة» فيؤتى بما عند الانتقال من حال إلى حال. واستحب أن يرفع بما صوته؛ لقوله عليلا: «أفضل الحج 
العج والثج). فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والشج: إسالة الدم. كذا في «الحداية) و(الجوهرة). 

(ه) قوله: وبالأسحار: خحصه؛ لأنه وقت إجابة الدعاءء ولا روي أنه ال كان يلي إذا لقي ركباء أو صعد أكمةء أو هبط 
واديّاء وفي إدبار المكتوبة» وآحر الليل. ذكره في «الإلمام). والصحابة و كانوا يلبون في هذه الأحوال؛ لأن للحج شبها 
بالصلاة من أن لكل واحد منهما تحرمًا وتحليلاء والتكبير في الصلاة كالتلبية في الحج» وقد شرع التكبير فيها عند الانتقال 
من ركن إلى ركن» فكذا شرع التلبية في الحج عند الانتقال من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى زمان. وكذا يستحب التلبية 
لو استعطف دابته أو E‏ ال ا ل 

(3) قوله: فإذا دحل مكة: شرّفها الله. سميت مكة؛ لأا تمك الذنوب» أي تذهبها. وتسمى أيضًا بكة؛ لأن الناس يتباكون 
فيهاء أي يزدحمون لي الطواف. وقيل: بكة اسم للمسجد» ومكة اسم للبلد. (الجوهرة) 

(۷) قوله: ابتدأ بالمسجد الحرام: يعني إذا دحلت مكة -شرفها الله تعالى- فادحل من الثنية العلياء وهي ثنية كداء على 
درب المعلى وطريق الأبطح ومنى بحنب الحجون ومقبرة أهل مكة, شرفها الله فاقصد أولا بالمسجد من باب بني شيبة» = 


كتاب الحج ۲۹4 الاستقبال والاستلام والتقبيل 


فإذا عاين البيت: كير وهَلْلع”"" ثم ابتدأ بالحجّر الأسود”' فاستقبله» وكير وهللء وزغ وليه 


مع التكبير»”' واستلمه”' وقبّله" إن استطاع من غير أن يؤذيّ مسلمًا.”" 


= وهو المسمى بااباب السلام)؛ لأن هذا أول شيء فعله رسول الله ا وكذا الخلفاء بعده» يعني 1 يشتغل بشيء من 

أفعال الحج قبله» والبدء بالمسجد بعد ما يأمن على أمتعته بوضعها في حرز, أي لا تنزل منزلاء ولا ترم أحدّاء بل اقصد 

المسجد الحرام؛ لأن المقصود زيارة البيت» وهو في المسجد الحرام. (الفتح) 

رم قوله: كبر وهلل: لحدیث جابر 9 أنه َيِه كان يكبر ثلاثء ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
]سب سس بجي سس ييح 

الحمد» وهو على كل شيء فدير). 9 ف هذا انكر والتهليل إشارة إلى ان الكعبة س بممقصودة بالعبادة» بل المستحق 

للعبادة والعظمة والكبرياء هو الله تعالى. وإشارة إلى قطع شركة الغير في الألوهية» وكمال التعظيم والجلال. ولا يبدأ بالصلاة» 

بل باستلام الركن والطواف. (الفتح والعيني والمستخلص) 

(م قوله: كبر وهلل: أي يقول: «لا إله إلا الله والله أكبر» اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلا فحينا 

ربنا بالسلام» اللهم أسألك ماتا بك» وتصديمًا بكتابك» ووفاء لعهدك» واتباعا لسمئة كك محمد ). 

وكان ابن عمر يقول إذا لقي البيت: «بسم الله والله أكبر). ومحمد يف لم يعين في «الأصل» لمشاهد الحج الدعوات؛ لأن 

التوقيت يذهب بالرقة» وإن تبرك بالمنقول عنها: فحسن. (الجوهرة وغيرها) 

)٠(‏ قوله: ابتدأ بالحجر الأسود إلخ: لما روي: أن النبئ عي دحل المسجدء فابتدأ بالحجر فاستقبله» وكبّر وهلل). وفي 

(١‏ الجوهرة) : يقول عند مشيه من الباب إلى الحجر: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده» ونصر عبده» وهرم 

الأحزاب وحده). وفي أدعيته غير هذه. 

(؛) قوله: ورفع يديه مع التكبير: لقوله علكلا: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن»), وذكر من جلتها استلام الحجر. ويستقبل 

)2( قوله: واستلمه إلخ: لما روي: أن البي ا قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه). وصورة الاستلام: أن يضع كفيه 

على الحجر ويضع فمه بين كفيهع ويقبله إن استطاع فإن م يستطع: جعل كفيه نوه وقبّل كفيه. قال ق «النهاية): 

استلام الحجر للطواف بمنزلة ار للصلاة یبتدئ به الرحل طوافه» قال ا (اليبعثن هذا الحجر يوم القيامة» وله عينان 

ينظر بمماء ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه واستقبله بالحق). (اللجوهرة) 

6 قوله: وقبله: وعن عمر ويه أنه كان يبل الحجر ويقول: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع) ولولا أن رأيته عد 

يقبللك ما قلتك». رواه اللجماعة. (العيني والفتح) 

0) قوله: من غير أن يؤذي مسلما: لقوله شال لعمر ذّّه: «يا عمر» إنك رجحل قوي لا جم على الحجر الأسود, 

ق | سے 
فتؤذي الضعيف»› ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فاستقبله وكبر وهلل). رواه أحمد. ولأن ترك الإيذاء واحب» * = 


* القاعدة: الواجب لا يترك لتحصيل السنة. 


كتاب الحج 20" طواف القدوم 


١ A ok‏ أ 8 7 1 مه : اي يو کک 
ثم أخذ عن يمينه' ' ما يلي البابَ» وقد اضطبع'" رداءه قبل ذلك» فيطوف بالبيت” سبعة 


[الطواف الأول من الأطوفة 
أشواط. ويجعل طوافه من وراء الحطيم." الثلائة للحج: طواف القدوم] 


الشوط: هو الجري من الحجر إلى الحجر. (م؛ ج) 


= فلا يتركه لتحصيل سنة الاستلام. والحاصل: إن لم يمكنه تقبيله بلا إيذاء: وضع يديه وقبّلهما أو أحدهماء فإن لم يقدر: 
أمس الحجر شيثا كالعرحون ونحوه» وقبله؛ لقول عامر بن واثلة #ه: «رأيت رسول الله كك يطوف بالبيت» ويستلم الحجر 
بمحجن معه» ويقبل امحجن). رواه مسلم. وإذا عجز عن ذلك: رفع يديه حذاء منكبيه» وحعل باطنهما نحو الحجر 
وظاهرهما نحو وجهه. يشير بمما إليه؛ كأنه وضع يديه عليه. (العيني وفتح المعين) 

() قوله: عن يمينه: [أي عن يمن الطائف» لا عن يمين الحجر. فإن أخذ عن يساره: أجزأه» وعليه دم» وهو الطواف 
المنكوس. (الجوهرة)] 

0 قوله: وقد اضطبع !ج والاضطباع: أن يلقي أحد طرف ردائه على كتفه الأيسرء ويكون طرف الرداء على قلبه 
مسترسلا إلى التحت» ويخرج الطرف الآخر من تحت إبطه الأيمن» ويلقيه على كتفه الأيسر مسترسلا إلى خلفه. والحاصل: 
أن يكون كتفه الأمن مكشوفة» والأيسر مغطى بطرفي الرداء. وهو مأخوذ من الضبع؛ وهو العضد؛ لأنه يبقى مكشوفًا؛ لما 
روى يعلى بن أمية: «أن رسول الله ية طاف مضطبعًا). رواه أبو داود. (العيني والفتح وغيره) 

(0) قوله: من وراء الحطيم: أي يكون طوافك خلف الحطيم؛ لأنه من البينت: مي ل محطوم من الك أي مكسون هة 
ويسمى ججرًا أيضاء بكسر الحاء وسكون الجيم؛ لأنه حجر من البيت» أي منع منه» وفيه حظيرة هاجر وإسماعيل علمالطلااثلا. 
وليس كل الحطيم من البيت» بل مقدار ستة أذرع فقط. وهو محوط ممدود على صورة نصف دائرة حارج عن جدار البيت 
من جهة الشام تحت الميزاب. وكونه ستة أذرع من البيت؛ لما روي عن عائشة: أنه ثا قال: «ستة أذرع الحجر من البيت؛ 
وما زاد ليس من البيت). رواه مسلم. وروي: (أن عائشة ذهها نذرت إن فتح الله مكة عليه َي أن تصلي في البيت ركعتين. 
فصدها سدنة البيت» فأحذ غ بيدها وأدخلها الحطيم فقال: صلي ههنا؛ فإن الحطيم من البيت» إلا أن قومك قصرت 
مم النفقة» فأخرجوه من البيت» ولولا حدثان قومك بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة» وأظهرت بناء الخليل» وأدخلتالحطيم في 
البيت» وألصقت العتبة بالأرض» وجعلت له بايا شرقيًا وبابا غريًاء ولئن عشت إلى قابل لأفعلن ذلك)»» فلم يعش. 

والبيت بني خمس مرات: به اللائكة ثم إراهيم علتق» ثم قريش في اللماهلية؛ وكان اقللا ينقل معهم الحجارة» ثم بناه عبد ال 
ابن الزبير ضَجماء وكان سمع الحديث من عائشة هاء ففعل ذلك؛ وأظهر قواعد الخليل ج بمحضر من الرحال من الصحابة 
وغيرهم» وأدحل الحطيم في البيت» فلما فيل كره الحجاج بن يوسف أن يكون بناء البيت على ما فعله ابن الزبير فيا = 


الوداع رفي النهاية) 
الواحب 


* قوله: فيطوف بالبيت: 


القدوم اق البداية) 
امسن 


الزيارة (في أيام النحر) 
الکن 


0 3 اسع 


: )1( ۵ھ 1 3 ۲ 4 0-4 
ويرمّل في الأشواط'" الثلاثة الأوَله ويمشي فيا بقي'"'على هيه ويستلمٌ ا حجر" كلما مء 


ره إن استطا عو | اف بالاستلا 
3 م لطر [فيكون ا ثمانية استلام] 


ثم يأتي المقا” ' فيصل عنده ركعتين»” "أو حيثا تيسر من المسجد. 
وها واحبتان عندنا 

= فنقض بناء الكعبة -شرفها الله تشريفًا وتعظيمًا- وأعاده على ماكان في الجاهلية. 
فلما كان الحطيم من البيت شرع الطواف وراء الحطيم. فلو لم يطف بالحطيم؛ بل دخل الفرجة التي بينه وبين البيت: لا يجزئه 
ويعيد الطواف كله» ولو أعاد الحجر وحده: أجزأه. فإن قيل: إذا استقبل الحطيم في الصلاة ينبغي أن يجوز» وليس كذلك؟ 
قلنا: إن N TE‏ والاتخداط قن الطواك أن عور 
الحطيم. كذا في شرح «الكفاية). (المستخلص والعيني والفتح) 
م قوله: ويرمل في الأشواط إلخ: «اليّمل) فتحتين: سرعة لشي مع تقارب الخطى» وهر الكتفين مع الاضطباع. وهو السنة؛ 

لا روي عن جابر د «أنه شغلا لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشى على يينه فرمل لاء ومشى أربعًا). رواه 
مسلم والنسائي. 5 سببه وسبب الاضطباع إظهار الجلد للمشركين حين قالوا: اأضعفتهم حمى يثرب)» وصعد أهل مكة 
على جبل؛ وقاموا ينظرون إلى أصحاب رسول الله يك فقام ع ثم اضطبع رداءه» ورمل حول البيت ثلاثاء ورمل أصحابه 
ثم بقي الحكم بعد زوال العلة. وعن هذا قال ابن عباس فقما: إنه ليس بسنة. وبه قال بعض المشايخ» لكن العامة على أنه 
سنة؛ فإنه عل رمل في حجة الوداع؛ تذكيرا لنعمة الأمن بعد الخوف» وهو العلة الآن. (الجوهرة والفتح وغيرها) 
(» قوله: ويمشي فيما بقي إلخ: [على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله يل والرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول من 
رمل الني َيِه | 
() قوله: ويستلم الحجر إلخ: لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة» فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام 
الحجرء وإن لم يستطع: استقبل وكبّر وهلل» ويستلم الركن اليماني» وهو مستحب في ظاهر الرواية. وعن محمد: سنة. ولا 
يستلم غيرهما من الأركان؛ لأن النبي عي كان يستلم هذين الركنين» وها اليماني وركن الحجر الأسود. ولا يسنّ تقبيل الركن 
اليماني؛ لأن النبي ع استلمه» ولم يقبّله. كذا في «الجوهرة). 
(؛) قوله: ثم يأ المقام: يعني مقام إبراهيم» وهو ما ظهر فيه أثر قدميه حين كان يقوم عليه حين نزوله وركوبه» حين يأتٍ * 
إلى زيارة هاجر وولده إسماعيل. و(المقام) بفتح الميم: موضع القيام» وبضمها: موضع الإقامة. (الجوهرة والفاتح) 
ره قوله: فيصلي عنده ركعتين: وهما واجبتان عندناء فإن تركهما ذكر في بعض المناسك: أن عليه دمًا. وإن صلاهما في غير 
المسجدء أو في غير مكة: حاز؛ لأنه روي أن عمر ذه نسيهما وصلاها بذي طوى, ذكره ني «الكرحي). 2 


* قوله: حين يأ ا كذا في «الجوهرة) وغيره» والظاهر أن فيه مسامحة» ولو قال مكانه: احين يرفع القواعد من البيت هو 
وولده إسماعيل...» لكان أحسن؛ لمطابقته القول الأشهر في التعريف بالمقام» ولتقاربه كلمات القرآن. 


كتاب الحج Yo‏ السعي بين الصفا والمروة 


وهذا الطوافٌ طوافٌ القدوم؛ وهو سنه ليس بواجب. وليس على أهل مكة طوافٌ 


ويسمى طواف التحية» وطواف اللقاء» وطواف أول عهد بالبيت. (ج) 


لانعدام القدوم منهم» وكذا من كان من أهل المواقيت ومن دوتما إلى مكة؛ لأنهم في حكم أهل مكة. (ج) 


لم يخرح إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل الس ويكر" 5 رل 

[الواحب الأول من واجبات الحج الخمسة: السعي] أي يصعد 0 يرى البيت؛ لأن الاستقبال هو المقصود بالصعود. (ج) ١‏ 
النبي بي ويدعو الله تعالى” لحاجته. ثم ينحط نحوّ المروة» ويمشى على هِييَتهه فإذا بلغ إلى بطن 

بحذاء دار العباس ده. (ع) أي على السكينة والوقار» هو المأثور 

الوادي: سَعَى بين المِيليّن الأخضرّين”' سعيًاء حتى يأتي المروة" فيصعد عليها: ويفعل كما 
7 زوين ان ليس تلين السناء وجل مني نحو المروة» وسعى في بطن الوادي 
= وقد روي أن ابي بي ما فرغ من الطواف صلّى في المقام ركعتين» وتلا قوله تعالى: ونوا ِن مَقَام برهت مُصَلٌَ 4 
(لبترة: ه0. وقال علكلا: «من صلى خلف المقام ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وحشر يوم القيامة من 
الآمنين». كذا في #الشفاء». والمسنون أن يقرأ في الركعة الأولى: «فُل يَتأَيَّا ألْكفِرُونَ1؛ وف الثانية: فل هُوَأَللهُ أَحَدّ)؛ لأنه 
ع لما اتتهى إلى مقام إبراهيم قرأ أوَأَحخِدُوأ من مَمَام رهم مُصَلَّ4؛ فصلى ركعتين» فقرأ فيهما فاتحة الكتاب و«فُلّ 
بَتأَيُهَا آلْكَفِرُونَ) ول هو آله أُحَدّاء ثم عاد إلى الركن فاستلمه» ثم حرج إلى الصفا. رواه أحمد ومسلم. فنبه ثلاثلا أن 
صلاته كانت امتثالًا لأمر الله عر وجل والأمر للوحوب. فإذا فرغ: يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين؛ ولا يصليهما إلا في 
وقت مباح» ولا بحزئ عنهما المكتوبة. (العيني واللجوهرة والفتح والطائي) 
() قوله: ليس بواجب: حت لو تركه: لم يكن عليه شيء. كذا في «الخجندي). (الجوهرة النيرة) 
() قوله: ثم يخرج إلى الصفا: والأفضل أن يخرج من باب الصفاء وهو باب بني مخزوم» وليس ذلك سنة عندناء ولو خرج من 
غيره: جاز. وسمي الصفا؛ لأن آدم عل لما أتاه قال: ارحب يا صفي لله. عبر ب«ثم»)؛ إعاء إلى اشتراط تقديم الطواف أو 
أكثره لصحة السعي. (الموهرة والفتح) 
)١(‏ قوله: ويستقبل البيت: لما روي: أن الني ييه صعد على الصفاء حتى إذا نظر إلى البيت قام مستقبلا للبيت» الحديث. 
(المستخلص) 
(؛) قوله: ويكبر إلخ: التكبير والتهليل والصلاة على الني ية كل ذلك مذكور في حديث جابر ف الذي أخرجه مسلم. (العيني) 
(ه) قوله: ويدعو الله إلح: لما روي: أن النبي عب صعد الصفاء حتى إذا نظر إلى البيت قام مستقبل القبلة يدعو الله. 
(5) قوله: الميلين الأعضرين: هما علامتان لموضع المرولة» وما شيئان منحوتان من جدار المسجد الحرام» لا أنمما منفصلان 
عن الجدار. وسماهما أحضرين على طريق الأغلب» وإلا فأحدهما أخضر والآخر أحمر. و يكن اليوم بطن الوادي؛ لأنه قد 
كبسته السّيُول» فجُعل هناك ميلان علامة لموضع الرولة؛ ليعرف أنه بطن الوادي. كذا في «الجوهرة». 
««) قوله: حتى يأ المروة: بإسكان الياء؛ لأنه لو نصب لأفهم أن السعي إلى أن ينتهي المروة» وليس هو كذلك. (اللجوهرة) 


کتاب احج 0۳ خطبة يوم السابع من ذي الحجة 
ور ا 


فعل على الصفاء وهذا وط فيطوف سبعة أشواط» يبتدئ بالصفاء ويم بالمروة. ”© 
يعني من التكبير والتهليل والصلاة على الني يللد والدعاء. (ج) 


ثم يقيم بمكة مُحرمّاء فيطوف بالبيت”" كلما بدا له. 
وإذا كان قبل يوم التروية© * بيوم: مأ ال مام يل 0 Rese‏ 


هو يوم النامن 2 وهو يوم السابع من ذي الحجة 2 بعد صلاة الظهر. (ج) 


(م قوله: ويختم بالمروة: احتراز عن قول الطحاوي؛ فإنه قال: «يبتدئ بالصفا ويختم بالصفا)» فيكون على قوها أربعة عشر 
مرة» وهو غير صحيح. (الجوهرة) 

( قوله: فيطوف بالبيت إل: لأنه يشبه الصلاة» قال لتثلتلا: «الطواف بالبيت صلاة)» والصلاة خير موضوع» فكذا 
الطواف» إلا أنه لا يسعى عقب هذه الأطوفة؛ لأن السعي لا يجب إلا مرة» والتفل به غير مشروع. وإثما قال: «يطوف 
بالبيت كلما بدا له»؛ لينبه بمذا على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة» ولأهل مكة الصلاة أفضل منه؛ لأن الغرباء يفوتهم 
الطواف إذا رجعوا إلى بلادهم» ولا تفوتهم الصلاة» وأهل مكة لا يفوتم الأمران» وعند اجتماعهما فالصلاة أفضل. (الجوهرة) 
م قوله: يوم التروية: إنما سمي بيوم التروية؛ لأن الحاج يروون فيه بالماء من العطش بمنى. وقي «المغرب»: «رويت في الأمر): 
فكرت فيه فنظرت» ومنه يوم التروية؛ لأنه روي أن إبراهيم عل رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول: إن الله يأمرك أن تذبح 
ابنك هذا. فلما أصبح روى -أي فكر- في ذلك من الصباح إلى الرواح» أمن الله هذا أم من الشيطان؟ فمن تم سمي يوم 
التروية» فلما أمسى في الليلة الثانية رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله سبحانه وتعالى» حلي يوم عرفة» ثم رأى مثله 
في الليلة الثالثة» فَهَمّ بنحره» فسمي اليوم يوم النحر. (العيني ومسكين والفتح) 

(؛) قوله: حطب الإمام خخطبة إلخ: أي بعد الزوال والصلاة حطبة واحدة. ولو حطب قبل الزوال: جاز وكره. فيبداً فيها 
بالتكبير ثم التلبية ثم التحميد» فيعلم الناس فيها أحكام الح إن اطع تلاك ف أونها: هذه يوم السابع من ذي 
الحجة. والثانية: بعرفات يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. والثالثة: بمنى في اليوم الحادي عشرء فيفصل بين كل خطبتين بيوم» 
وهذه الخطبة والثالثة حطبة واحدة واحدة» لا يجلس في وسطهماء وخحطبة يوم عرفة خخطبتان يلس بينهما. ووقت الأولى 
والثالثة بعد ما صلى الظهر بعد الزوال» ووقت ححطبة عرفة بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. 

وقال زفر: يخطب في ثلاثة أيام متوالية» أوها يوم التروية» وآخرها يوم النحر؛ لأنما أيام الموسم» ومجتمع الناس. ولنا: أنه تايا 
خطب في اليوم الساب» وكذا أبوبكر ذه. ولأن المقصود منها التعليم» ويوم التروية ويوم النحر اشتغال بأفعال الحج» فكان 
ما ذكرنا أنفع» وأشد تأثيرا في القلوب. (العيني ومسكين والفتح) 


و أسماء أيام الحج الستة 


كتاب الحج ot‏ أعمال أيام الحج 
يُعلّم الناس فيها الخروج إلى مى والصلاةً بعرفات'' والوقوف؛ والإفاضةً. 
فإذا صلى الفجّر يوم التروية بمكة: خرج إلى متى» وأقام مها حتى يُصلي الفجرٌ يوم عرفة. 
[أعمال اليوم الأول من الأيام الخمسة للحج: ۸ ذي الحجة] 7" 
لم يتوجه إلى عرفات»' ' فيقيم بها.'"' فإذا زالت الشمس من يوم عرفة: صلى الإمامٌ بالناس 
[أعمال اليوم الثاني: 4 ذي الحجة] اذ 7 
الظهرٌ والعصرٌ» فيبتدئ بالخطبة أولاء فيخطب خطبتين قبل الصلاة» يعلم الناس فيه الصلاةً 
والوقوف بعرفة والمزدلفة" ورميّ الجمار والنحرٌ وال حلق وطواف الزيارة» ويُصل بهم الظهرٌ 
التقدم] 


8 5 بم اع اع 9 
والعصرّ في وقت الظهر'' بأذان وإقامتين. 


(» قوله: إلى منى: ومي به؛ لما يمنى فيه من الدماء» أي تراق. وهي قرية فيها ثلاثئة سكك» بينها وبين مكة فرسخ» وهي من 
الحرم. كذا في «اللجوهرة). وقال بعضهم: إنما سمي منى؛ لأن جبرئيل علْيك حين أراد أن يفارق آدم عي قال: ما تتمنى؟ قال: 
أتمني الجنة. فسميت منى؛ لأمنية آدم حل الجنة بما. (الفتح والعيني والمستخلص) 

)"( قوله: بعرفات: وإعا جمع عرفات على جهة التعظيم؛ وبين مكة وعرفات ثلانة فراسخ. وقيل: أربعة. وهي من الحل» وقد 
مر وجه التسمية بما عن قريب. (الجوهرة) 

() قوله: حرج إلى منى: والسنة أن يكون خروجه بعد طلوع الشمس؛ لرواية جابر فجه: «أنه لقثلا توجه قبل صلاة الظهر 
يوم التروية إلى منى» وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ ثم راح إلى عرفات). رواه مسلم. ولو بات بمكة ليلة 
عرفة» وصلى جا الفجر, ثم غدا إلى عرفات» ومر بمنى: أجزأه» ويكون مسيئًا. (الجوهرة وغيرها) 

(؟) قوله: ثم يتوجه إلى عرفات: والمستحب أن يكون توجهه بعد طلوع الشمس؛ لحديث جابر ضيه: أن الي اا صلى 
الصبح بمنى؛ ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس» ثم سار إلى عرفات. فبان لك من هذا أن السنة الذهاب بعد طلوع 
الشمس» وعبارة المصنف لا تأبى عن ذلك. (الجوهرة وفتح المعين) 

(ه) قوله: فيقيم بما: حيث أحب إلا بطن عرنة. ويكره أن ينزل في موضع وحده. أو على الطريق. ويستحب للإمام أن ينزل 
بنمرة؛ لأن نزوله شالا بما ما لا نزاع فيه. والنمرة المسجد المعروف بمسجد إبراهيم عل لا إبراهيم الأمير المضاف إليه 
اباب إبراهيم) أحد أبواب الحرم. (الجوهرة والفتح) 

(<) قوله: والمزدلفة: هي من الازدلاف. قال الروي: ميت بما؛ لاجتماع الناس بما. كذا في «العيني). وقيل: ميت بما؛ لأن 
آدم وحواء اقللا لما أحرحا من الجنة وتفرقا اجتمعا على الأرض في هذه البقعة المباركة. والله أعلم بالصواب. وهكذا قيل 
0 قوله: في وقت الظهر إ: أما الجمع بين الظهر والعصر فبالأخبار المتواترة» وهذا الجمع جمع حقيقي لا صوري. وأما 
بأذان وإقامتين فلما روى حابر ذه: «أنه ث8 صلاهما بأذان وإقامتين». وقال مالك: يصلي بأذانين كالإقامتين. والحديث 
حجة عليه. والقياس على الإقامتين غير صحيح؛ لأن العصر في غير وقتها المعتاد» فأقيم لما للإعلام. (العيني والمستخلص وغيرهما) = 


كتاب الحج هه" الوقوف بعرفة 


ومن صلى الظهرّ”'' في رَحله وحده: صلى كل واحدة منه) في وقتها عند أبي حنيفة شل 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينه) المنفرد. 


هو الذي يسمى جبل الرحمة بوسط عرفات. ويفال له: حبل الدعاء 
۵ ت هه (5) ٠.‏ سه و e‏ و 56 م 2 م 
ثم يتوجه إلى الموقف» ‏ فيقف بقرب الجبل. وعرفات كلها موقف' ' إلا بطن عرنة. 
[الركن الثاني للحج: وقوف عرفة] وهو واد بحداء عرفات عن يسار الموقف. (ط) 
ع E‏ و 6 2 1 
> 0 ا 5 ا 2 
وينبغي للإمام أن يقف بعرفة "على راحلته» ويدعو' ويعلم الناس المناسك. 


[آداب وقوف عرقة] 


= قوله: «وإقامتين): ولا يتطوع بينهما ولو بسنة الظهرء في الصحيح» ولا بعد أداء العصر في وقت الظهر. (الطائي) 

م قوله: ومن صلى الظهر إخ: أي إنما يجوز الجمع بين الصلاتين بشرط الإمام الأعظم أو نائبه. مقيمًا كان أو مسافرّاء 
فلا يجوز الجمع مع إمام غيرثماء وبشرط الإحرام ولو بعد الزوال» على الأصح لكن قبل الصلاة, وقيل: لا بد منه قبل 
الزوال. وكيفية الجمع: أنه إذا زالت الشمس يؤذن المؤذن مما بين يدي المنبر» فإذا فرغ من الأذان يقوم الإمام ويخطب 
خحطبتين قائمّاء ويجلس بينهما حلسة حفيفة كما في الجمعة» فإذا فرغ من الخطبة يقيم المؤذن» ويصلي الإمام بم الظهر, م 
يقيم العصر» ولا يؤذن» فيصلي الإمام بمم العصر في وقت الظهرء ولا يتطوع بين الصلاتين. 

والحاصل: أن للجمع بين الصلاتين شرطين عند أبي حنيفةء الأول: الإمام الأكبر. والثاني: الإحرام بالحج. وعندهما: إحرام 
الحج لا غير» حت لو صلى الظهر وحده: صلى العصر في وقته عنده» ولا يصلي مع الإمام؛ لأن الإمام عنده شرط في 
الصلاتين جميعًا. وقالا: يجمع بينهما المنفرد؛ لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف» والمنفرد يحتاج إليه. قلنا: ا محافظة 
على الوقت فرض بالنص» فلا يجوز تركه إلا فيما ورد النص به. ولا نسلم أن جواز التقديم لحاجة امتداد الوقوف» بل لصيانة 
الجماعة؛ لأنه يعسر عليهم الاجتماع بعد ما تفرقوا في المواقف. (الفتح والجوهرة ومسكين) 

(0) قوله: ثم يتوحه إلى الموقف: يعني الإمام والقوم معه عقيب انصرافه من الصلاة؛ لأن النبي عل راح إلى الموقف عقيب 
الصلاة. (الجوهرة وغيرها) 

(") قوله: وعرفات كلها موقف ا: لقوله عقة: «عرفات كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة. والمزدلفة كلها موقف» وارتفعوا 
عن بطن محسر. وشعاب مكة كلها منحر). رواه البخاري. و«عرنة) غير منصرف؛ للتأنيث والعلمية. وهو وادٍ بأسفل عرفة» 
وقف فيه الشيطان. (اللجوهرة وغيرها) 

(؛) قوله: أن يقف بعرفة إلخ: لأن النبي عي وقف على راحلته. ولأنه يدعو ويدعو الناس بدعائه» فإذا كان على راحلته كان أبلغ 
في مشاهدتمم له. ولو وقف على قدميه: جاز» إلا أن الأول أفضل. والوقوف قائمًا أفضل من الوقوف قاعدًا. (اللجوهرة مع الزيادة) 

(ه) قوله: ويدعو إلخ: ويرفع يديه نحو السماء؛ لأن البي ع كان يدعو يوم عرفة مادًا يديه كالمستطعم المسكين. فيقفون 
إلى الغروب يكبّرون ويهلّلون ويدعون ويتضّعون» ويصلُون على الني كله ويسألون الله حاجتهم؛ فإنه وقت مرحو فيه 
الإحابة. (الجوهرة) 


كتاب الحج ۲۵٦‏ الإفاضة من عرفة 


ويُستحبٌ أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة» ويجتهد في الدعاء.”" 


وقال في «المداية): هذا الغسل سنة 


فإذا غربت الشمس: أفاض الإمام" والناس معه على هينته حتى يأتوا المزدلفة“ 
فينزلوا بها. والمستّحبٌ أن ينزلوا بقرب الجبل” الذي عليه المِيمَدَةٌة" يقال له: فرح "© 


ويصي الإمام بالناس المغربٌ والعشاءً في وقت العشاء" بأذان وإقامة ^ 

[جمع التأير] 
)١(‏ قوله: ويجتهد في الدعاء: |لأنه عل اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته» فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم.] والسنة 
أن يخفي صوته بالدعاء؛ قال الله تعالى: دعو رَبَححُمْ تَصَرُعَا وَحْفْيَة4 (لأعاف: ده). ولو التبس على الناس هلال ذي 
الحجة» فوقفوا على ظن أنه يوم عرفة» فتبين أنه يوم التروية: لم يجر لهم؛ لأنه يمكنهم الوقوف يوم عرفة, ولأنه أدى العبادة 
قبل وقتهاء فلم يجر كمن صلى قبل الوقت. وإن تبين أنه يوم النحر: أجزأهم» وحجهم تام؛ لقوله لق#اتلا: «حجكم يو 
محجول). (الجوهرة) 
() قوله: أفاض الإمام إلخ: لأن النبي عليه دفع بعد غروب الشمس» ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين. قوله: «على هِيئتتهم): 
لأنه جل كان يمشي على راحلته في الطريق على هيتته. فإن دفع أحد قبل الغروب» إن جاوز حد عرفة بعد الغروب: فلا 
شيء عليه» وإن جاوزها قبله: فعليه دم. ويسقط عنه ذلك الدم إذا عاد إلى عرفة قبل الغروب» ثم دفع عنها بعد الغروب مع 
الإمام» حلافا لزفر أنه لا يسقط عنده. (الجوهرة مع الزيادة 
© قوله: المزدلفة: هو المشعر الحرام. وسميت المزدلفة؛ لأن آدم ع اجتمع مع حواء فيه» وازدلف إليهاء أي دنا منها. كذا 
قي «الجوهرة). 
(؛) قوله: الميقدة: |بكسر الميم: موضع كان أهل الجاهلية توقدون عليه النار. كذا في «البناية).] 
(ه) قوله: قزح: سمي بذلك؛ لارتفاعه. وهو لا ينصرف؛ للعلمية والعدل» من «قرح) إذا ارتفع. وقال الجوهري: «قزح) اسم 
حبل بالمزدلفة. وقال الزتخشري: المشعر الحرام قزح» وهو ابل الذي يقف عليه الإمام» وعليه الميقدة. (الجوهرة وغيرها) 
(7) قوله: ينزلوا بقرب الحبل إلخ: لأنه هو الموقف؛ لما روي: أنه ع وقف عند هذا الجبل» وكذا عمر. ويتحرز في النزول عن 
الطريق؛ كي لا يضره بلمارة» فينزل عن بمينه أو يساره» ويكثر من الاستغفار في المزدلفة؛ لقوله تعالى: فَإدآ أَقَضْكُم مَنْ 
عرقت مَذْكُرُوأ آللة عند الْمَهْعرِ أرام) ربغ ٠٠١‏ إلى أن قال: اروا لل إِنَّ آله عَفُورٌ رجي «بقة: 0155 
ويستحب أن يقف وراء الإمام. (الجوهرة وغيرها) 
0 قوله: ف وقت العشاء: [ولا يتطوع بينهما؛ لأنه يخل بالجمع؛ فإن تطوع أو تشاغل بأمر: أعاد الإقامة. كذا في «الجوهرة».] 
(0) قوله: بأذان وإقامة: وقال زفر: بأذان وإقامتين» واختاره الطحاوي؛ لحديث جابر ؤنه: (أنه علتلا صلاهما بأذان وإقامتين». 
رواه مسلم. وبه قالت الثلاثة, وعنهم: بأذانين أيضًا. ولنا: حديث ابن عمر ضيّفا: «أنه علا أذن للمغرب بجمع, فأقام» ثم 
صلى العشاء بالإقامة الأولى). قال ابن حزم: رواه مسلم. ويرحح هذا بأن العشاء في وقته» والقوم حضورء فلا يحتاج إلى 
الإعلام بخلاف عرفة؛ فإن العصر فيها في غير وقته» فلا بد له من الإعلام. هذا ما قاله العلامة العيني. - 


كتاب الحج 0۷ الوقوف بمزدلفة 


ومن صل المغرب في الطريق:'" لم يجز عند أبي حنيفة”' ومحمد مفا. 
وعليه إعادتما ما لم يطلع الفحر 

فإذا طلع الفجرٌ: صل الإمامُ بالناس الفجر بلس" 

[اليوم الثالث من أيام الحج الخمسة: ٠١‏ ذي الحجة] 

ثم وقف الإمامء”' ووقف الناس معه» فدعا. - 

[الواحب الثاني: الوقوف مزدلفة] لأن الي لي وقف في هذا الموضع يدعو. كنا في «المداية) 
= أقول: وروي عن جابر: «أن النبي يهاو جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة». كذا في «الحداية». فوقع التعارض بين روايتيه» 
فبقي رواية ابن عمر سالمًا لازمًا للعمل» فافهم. واعلم أنه لا يشترط الجماعة بهذا الجمع عند أبي حنيفة؛ لأن المغرب مؤخرة 
عن وقتهاء بخلاف الحمع بعرفة؛ لأن العصر مقدم على وقته. كذا في «الجوهرة). 
() قوله: صلى المغرب في الطريق إلخ: أي طريق المزدلفة» لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد, وكذا لو صلاها في عرفات. وقال 
أبو يوسف: جحوز؛ لأنه صلاها في وقتها. وبه قال الشافعي. ولهما: حديث أسامة «ه: «أن رسول الله ا دفع من عرفة» 
حتى إذا كان بالشعب» نزل فبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوء, قلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب» فلما 
جاء المزدلفة نزل وتوضأ فأسبغ الوضوء) الحديث, رواه البخاري ومسلم. ومعنى «الصلاة أمامك) أي وقتها أمامك؛ إذ 
نفسها لا توحد قبل إيجادهاء وعند إيجادها لا تكون أمامه. وقيل معناه: المصلى أمامك, أي مكان الصلاة. والحاصل: إن 
كان المراد به الوقت: يظهر أن وقت المغرب في حق الحاج لا يدخل بغروب الشمس؛ وأداء الصلاة قبل الوقت لا يجوز. وإن 
كان المراد به المكان: يظهر اختصاص هذه الصلاة بالمكان» وهو المزدلفة» فلا يجوز في غيرهاء إلا أن خبر الواحد يوحب 
العمل لا العلم» فأمر بالإعادة ما بقي الوقت؛ ليصير حامعًا بين الصلاتين بالمزدلفة. (العيني والمستخلص والفتح) 
(0 قوله: لم يجز عند أبي حنيفة إلح: وعليه إعادتما ما لم يطلع الفجر. وقال أبو يوسف: يجزئه» وقد أساء. ولو حشي أن 
يطلع الفجر قبل أن يَصِل إلى مزدلفة: صلَى المغرب؛ لأنه إذا طلع الفجر فات وقت الجمع؛ فكان عليه أن يقدم الصلاة قبل 
الفوات. وقوله: «لم جز عند أبي حنيفة...) يعني أنما موقوفة» فإن أعادها بالمزدلفة قبل طلوع الفجر: كانت المعادة هي 
الفرض» وانقلبت المغرب الأولى نافلة» وإن لم يعدها حتى طلع الفجر: انقلبت إلى الجواز. فإن صلى المغرب والعشاء وحده: 
أجزأه» والسنة أن يصليهما مع الإمام. (الجوهرة) 
م قوله: الفجر بغلس: لما روينا من حديث ابن مسعود ه: (أنه عل صلاها يومئذ بغلس). متفق عليه. ولأن ف التغليس 
دفع حاجة الوقوف» فيجوز» كتقديم العصر بعرفة» بل أولى؛ لأنه في وقنه. و«الغلس) بالغين المعجمة واللام المفتوحتين: ظلمة 
آخر الليل» والمراد: طلوع الفجر الثاني من غير تأخير» قبل زوال الظلمة وانتشار الضياء. (الجوهرة وغيرها) 
(:) قوله: ثم وقف الإمام إل: [هذا الوقوف واحب» وليس بركن عندناء حتى لو تركه بغير عذر: لزمه الدم. (الجوهرة)] 
والوقوف بحا واحب» حت لو ترك بلا عذر: يجب الدم. وعند الشافعي مللك: ركن؛ لقوله تعالى: إا أمَضْيُم مَنْ عَرََتٍ 
أذْكْرُوا أله عِندَ اَلْصَفْعَر اترام (بترة: +؟1. ولحديث عروة أنه عل قال: امن وقف معنا هذا الموقف؛ وقد كان أفاض من 
عرفات قبل ذلك: فقد تم حجه). علق به تمام الحج) وهو آية الركنية. ولنا: (أن سودة استأذنت البي ع أن تفيض بليل» 
فأذن لهاا. متفق عليه. ولو كان ركنا لما حاز تركه» كالوقوف بعرفة. وعن ابن عباس ما أنه قال: «أنا من قدّم البي كلاو = 


كتاب الحج 10۸ رمي جمرة العقبة 


والمزدلفة كلها مرف إلا بطن تر" 


ثم أفاض الإمامُ'' والناسٌ معه قبل طلوع الشمس» حتى يأتوا متى» فيبتدئ بجَمْرة العَقبَق'" 


[الواحب الثالث: رمي الجمار] 


فيرميها من بطن الوادي بسبع حَصَيّات”' مثل حصاة الحَذف» ويكبّر مع كل حصاة»”" 5-55 
وهو الأفضل؛ ولو رماها من فوق العقبة: جاز «دجندل كن ری 


= ليلة المزدلفة في ضعفة أهله). والمذكور لي الآية الذكر» وهو ليس بواجب بالإجماع. وتعليق إتمام احج به يصلح إمارة 
للوحوب» غير أنه إذا ترك لعذر الضعف: لا شيء عليه؛ لما روينا. (العيني والمستخلص) 

() قوله: إلا بطن محسر: [هو واد بأسفل مزدلفة عن يسارهاء وقف فيه إبليس متحسرًا. (الجوهرة»] لقوله لقتؤطئلا: «المزدلفة 
كلها موقف» وارتفعوا عن بطن محسر). وهو بضم الميم وفتح المهملة وكسر السين المشددة» اسم واد سمي بما؛ لأن فيل 
أصحاب الفيل حُسِرٌ هناك. فإذا بلغ وادي محسر: أسرع بالسير أو المشي قدر رمية حجر؛ اقتداء بفعله لقؤلثلا. رالفتح) 

() قوله: ثم أفاض الإمام إلح: الإفاضة مع الإمام سنة» ولو أفاض قبله: لا يلزمه شىء بخلاف الإفاضة من عرفة. كذا في 
(الوجيز ). (الجوهرة) 

() قوله: فيبتدئ يجمرة العقبة: [وهي التي عند الشجرة من ناحية مكة] لأن الني يي لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى 
رمى جمرة العقبة. وقوله: «مثل حصاة الخذف) قال علكلا: ااعليكم بحصى الخذف, لا يؤذي بعضكم 1 وكيفية الرمي: 
أن يضع الحصاة على ظهر إكامه اليمنى؛ ويستعين بالمسبحة. ومقدار الرمي: أن يكون بينه وبين الرامي خمسة أذرع. كذا في 
«(العيني شرح الكنز). ويستحب أن يغسل الحصى. كذا في «المستصفى). ويستحب أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو 
من الطريق» ولا يرمي بحصاة أخذها من عند الجمرة؛ لما روي في الحديث: (أن ما قبل من الحصى يرفع). ولأا حصاة من 
م يقبل حجه» فيتشاءم به. ولو رمى بما: جاز» وقد أساء. 

ووقت الرمي في هذا اليوم بعد طلوع الشمس» وعتد إلى الغروب عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إلى الزوال» وما بعده 
قضاء. وإن أخره إلى الليل في هذا اليوم: رمى» ولا شيء عليه» وإن أخره إلى الغد: رمى وعليه دم. ولو رمى جمرة العقبة بعد 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمس يوم النحر: جاز عندناء والأفضل بعد طلوع الشمس. كذا في «الجوهرة). 

(؛) قوله: بسبع حصيات: لما روي عن ابن مسعود ذه: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل البيت عن يساره» ومِقٌَ عن 
بمينه» ورمى بسبع» وقال: اهكذا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة). والتقييد بسبع نفي للأقل» حت لو زاد: لم يضره وإن 
كان حلاف ا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض؛ كالحجر والمدر والطين والمَعرة والنورة» بخلاف الخشب 
والعنبر واللؤلؤ. ولو رمى سبع حصيات جملة: فهي عن واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال. (فتح المعين) 

)٥(‏ قوله: ويكبر مع كل حصاة: ولو سبح مكان التكبير: أجزأه؛ لحصول الذكر. ويروى عن سالم بن عبد الله: أنه رمى 
الجمرة بسبع حصيات من بطن الوادي» يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر» اللّهم احعله حجًا مبروراء وذنبًا مغفوراء 
وعملا مشكورًا)؛ وقال: حدثني أبي: (أن الني م كان يرمي جمرة العقبة من هذا المكان» ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما 
قلت ). (الجوهرة النيرة) 


كتاب الحج ۲۵۹ الذبح والحلق 


ولا يقف عندهاء'' ويقطع التلبيةة'"' مع أول حَصاقٍ ثم يذبح إن أحبّ»'" ثم يلق أو يقضّرٌ 

ا [الواحب الرابع: الحلق أو القصر] 
ا ا وو 3ك ا 

[التحليل الأصغر] 
ل ل يي 

م قوله: ولا يقف عندها: والأصل: أن كل رمي بعده رمي فإنه يقف عنده» وکل رمي ليس بعده رمي فإنه لا يقف عنده. 
ولا يرمي من الحمار يوم النحر إلا جمرة العقبة» لا غير. (الجوهرة) 
م قوله: ويقطع التلبية إلخ: اختلف العلماء في أنه هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند نمام الرمي؟ فذهب إلى 
الأول الجمهورٌ» وإلى الثاني أحمدٌ وبعضُ أصحاب الشافعي. ووقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ويستحب 
بعده إلى الزوال» ويباح بعد الزوال إلى الغروب. وقال الشافعي: يجوز الرمي بعد النصف الأخير من الليل. ولنا: ما رواه 
ابن عباس فما عن النبي يَكِ: «أي ابني» لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس). رواه أبو داود» وصححه الترمذي. ورمى 
رسول الله ياو ضحى. متفق عليه. (العيني والفتح) 
( قوله: ثم يذبح إن أحب: إلقوله عَكَلِةِ: «إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي؛ ثم نذبح» ثم نحلق». كذا في «الصحاح».] 
هذا الذبح مستحب للمُفرد. وواحب على القارن والمتمتع. كذا في «الطائي». قوله: «ثم يذبح؟ أي بعد الفراغ من الرمي؛ 
لحديث جابر: «أنه لغلا لما رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر» فنحر بيده ثلانّا وستين» فأمر علا فنحر ما غي وأشكه 
في هديه). وكان ما غبر سبعًا وثلاثين بدنة تمام المائة. والحكمة في نحره لقال لاا وستين بدنة: أنه كان له يومئذ ثلاث 
وستون سنة» فنحر لكل سنة بدنة. (الفتح) 
3 قوله: والحلق أفضل: والحلق أحب ف الرحالء والتقصير في عق النساءء لا غير. وكون الحلق أحب في حقهم؛ لقوله لننئلا: 
الله اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: الهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصري-؟ قال: 
الهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين). متفق عليه. لأن الني ييو دعا للمحلقين ثلانًا 
وللمقصرين مره ولأن ذكر الحلقين في القرآن قبل المقصرين» ولأن الحلق أكمل ف قضاء التفث» وني التقصير بعض تقصيرء 
فأشبه الاغتسال مع الوضوء. ويكفي في الحلق ربع الرأس؛ اعتبارًا بالمسح. وحلق الكل أفضل؛ اقنداء به شالا 
وف الحلق أن يبدأ بجانبه الأيمن؛ لما روي: (أنه ثلاثلا قال للحلاق: «خذا» وأشار إلى جانبه الأمن» ثم الأيسر» ثم حعل 
يعطيه الناس). رواه مسلم. وقي هذا الحديث ثبوت التبرك. والتقصير: أن يأخذ من أصول شعره مقدار الأنملة. فإن كان 
رأسه قروح أو علة لا يستطيع أن ير الموسى» ولا يصل إلى تقصيره: فقد حل بمنزلة من حلق» ولا شيء عليه. ولو لم يكن 
على رأسه شعرة: أمرٌ الموسى على رأسه. وهل هو مستحب أو واجب؟ قال بعضهم: مستحب. وقال بعضهم: واجب. 
ولي بعض شروح (الكنز): واحب. (الفتح والعيني والجوهرة وغيرها) 
هم قوله: إلا النساء: أي غير الجماع ودواعيه» كالمس والقبلة. وقال مالك: لا يحل له الطيب أيضًا؛ لأنه من دواعي الجماع. 
ولنا: ما روت عائشة ضف 0 لقال رسول الله يك إذا رميتم وذيحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» وحل لكم 
الثياب والطيب». رواه لذا 0 الواحد يترك به القياس. ثم الرمي ليس بسبب للتحليل عندنا. وقال الشافعي: هو 
سبب التحليل أيضًا؛ لأنه يتوقت بيوم النحر كالحلق» فيكون بمنزلته في التحليل. = 


كتاب الحج و4" طواف الزيارة 


ثم يأن مكة من يومه ذلك" أو من الغدء أو من بعد الغد. فيطوف بالبيت طواف 


الد اليوم الحادي عشر وهو اليوم الذي غر 
ا 0( 

ا اا 

[الركن الثالث من الأركان الثلاثة: طواف الزيارة] أي طواف الزيارة 


فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيبَ طواف القدوم: لم يَرْمُل في هذا الطواف» ولا سَعْيَ 

لأن الرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي. (ج) 

عليه؛ وإن لم يكن قذَّم السعي: رَمَلّ" في هذا الطواف» ويسعى بعدّه على ما قدّمناه. وقد حل 
لأن السعي لم يشرع إلا مرة واحدة» فإذا فَعَلّه لم يفعله ثانيّا وإذا لم يفعله فَعَلَه ثانيّا كما ينه الشيخ بقوله: «ويسعى بعده إل [التحليل الأكبر] 


له النساء “ 


= ا يكون محللا يكون جناية في غير أوانه» كالحلق» والرمئ ليس كذلك. «العيني والمستخلص والطائي) 

)١(‏ قوله: من يومه ذلك إلخ: وهذه الأيام الثلاثة -أي من عاشر ذي الحجة إلى ثاني عشر منه - أيام النحر» وهي وقت 
طواف الزيارة؛ لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح والأكل منه» فقال: فكوا مِنْهَا وَأَطعِمُوا اببس لقره رالحح: ىم 
م قال: وَلمَطُوُوأ بألْبَيْتِ ألْعَتِيقِ؟ رلح: 25٠‏ والعطف يقتضي المشاركة في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان 
حرف الواو» والذبح مؤقت بأيام النحر فكذا الطواف» فكان وقتهما واحدًا. وأولها أفضل؛ لقوله لتثؤلثلا: «أيام النحر ثلاثة, 
افضلها أولما)» الحديث. وأول وقت الطواف بعد طلوع الفجر من يوم النحر؛ لأن ما قبله من الليل وقت للوقوف بعرقة, 
رالطواف مرتب عليه. (العيني والمستخلص والجوهرة النيرة) 

() قوله: طواف الزيارة: [وهذا هو الطواف المفروض» ويسمى طواف الإفاضة؛ وطواف يوم النحر» وطواف الركن. (الجوهرة)] 
0) قوله: سبعة أشواط: والركن منها أربع» والباقي واحب. ويجب على الطائف أن يكون ساتر العورة طاهرًا من الحدث 
والنجس؛ لقوله لغ##: «الطواف بالبيت صلاة» فأقلُوا فيه من الكلام». فإن أل بالطهارة: كان طوافه جائرًا عندناء وقال 
الشافعي: لا يعتد بطوافه. وتكلم أصحابنا المتأخرون في أن الطهارة هل هي واجبة أو سنة؟ فقال ابن شجاع: سنة. وقال 
أبو بكر الرازي: واجبة. والدليل على أنما ليست بشرط في الطواف: أن الطواف ركن من أركان الحج» فلم تكن الطهارة من 
شرطه» كالوقوف. 

وإن طاف وني ثوبه بحاسة أكثر من قدر الدرهم: كره له ذلك ولا شيء عليه. وإن طاف وقد انكشف من عورته قدر ما 
لا تجوز معه الصلاة: أجزأه الطواف» وعليه دم. والفرق أن النجاسة لم يمنع منها لمعنى يختص بالطواف» وإنما منع منه؛ لأنه 
تلويث للمسجد» ولا كذلك الكشف؛ لأنه منوع منه لمعنى يختص بالطواف؛ بدليل قوله لثؤلتلا: «لا يطوفن بالبيت مشرك 
ولا عريان). وإذا 2 المنهيئٌ عنه بالطواف أوحب نقصانه» فكان عليه جبرانه. (الجوهرة) 

(؛) قوله: رمل إلخ: أن الرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي. (الجوهرة) 

(ه) قوله: حل له النساء: لإجماع 000 ولأن المنع كان للحج وقد تم. وحل النساء إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف؛ 
لأن ا لمحلل هو الحلق دون الطواف» غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف, فإذا حصل الطواف: عمل الحلق عمّله. كالطلاق 
الرحعي أخّر عمله إلى انقضاء العدة؛ لحاجته إلى الاستردادء فإذا انقضت: عمل الطلاق عمل فبانت منه» كذا في «العيني). = 


كتاب الحج ۲٣١‏ رمي الجمار في اليوم الثاني 


وهذا الطواف هو المفروض""' في الحج. ويكره تأخيرُه عن هذه الأيام» فإن أخره عنها: 
0 أي أيام النحر؛ لأنه موقت بما 
لزمه دم عند أبي حنيفة مك.. وقالا: لا شيء عليه. 
لترك الواحب 
(r 5‏ لاس OA al Mo Ol‏ ¢ 
قم يعوة ال کے دقع با وإ رلت ال ن اتر الثاني بن سام الت ری 
لأنه بقي عليه الرمي» وموضعه منى [أعمال اليوم الرابع: ١‏ ذي الححة] 
ا لجار الثلاث» يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسَبع حَصَّيَّاتِه يكير مع كل حصاة؛ ثم يقف 
ولو رماهن قبل الزوال: لا جوز. (ج) [الجمرة الصغرى] يعني مسجد الخيف ماشيًا هو المستحب وذلك بعد أن يصلي الظهر 
عندها”” فيدعوء ثم يرمي التي تليها مثل ذلك» ويقف عندهاء ثم يرمي جمرة العَقَبّة كذلك» 
أي عند اللجمرة ماشيًا استحبايًا [الجمرة الوسطى] [الجمرة الكبرى] 


.ع 
ولا يفف عندها. 
هكذا روى حابر فيما نقل من نسك رسول الله م مفسرا. كذا في «المداية) 


= والطواف ركن من أركان الحج» والتحليل عن العبادات لا يكون بركن» بل بما هو محظور في تلك العبادة. (المستخلص) 

رم قوله: المفروض: إذ هو المأمور به في قوله تعالى: لوَلْيَوَهُو آلْبَيْتِ ألعتيق) رلحح: .٠‏ والركن في هذا الطواف أربعة 
أشواط» وما زاد عليها واجب؛ لتتمة الركن» هو الصحيح؛ لأن الشوط الواحد مفروض بالكتاب» والأشواط الباقية احتمل 
أن النبي علي فعلها بيانًا للكتاب» واحتمل أنه فعلها ابتداء» فجعلناه في النصف بيانًا للكتاب» وجعلنا النصف واجبًا؛ عملا 
بالاحتمالين. كذا في «(الوجيز). (الجوهرة) 

ر قوله: لزمه دم: قال في «الينابيع»: إلا أن تكون امرأة حائضًا أو نفساء فتؤخر الطواف حت تمضي أيام النحر» ثم تطوف 
بعد ذلك: لا يجب عليها شيء. (الجوهرة) 

0 قوله: ثم يعود إلى منى: يعني إذا فرغ من طواف الزيارة: يرجع من ساعته إلى منى» ويبيت بما. فإن بات بمكة: فقد أساءء 
ولا شيء عليه. (الجوهرة) 

(؛) قوله: فإذا زالت الشمس إلخ: لما روي عن عائشة اى أنما قالت: «أفاض الني يك من يومه حتى صلى الظهر؛ ثم رحع 
إلى منى» فمكث با أيام التشريق يرمي الجمار» فإذا زالت الشمس يرمي كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» 
ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرع» ويرمي الثالثة ولا يقف عندها). رواه أبو داود. وقال جابر ه: «رأيت 
رسول الله ية يرمي على راحلته يوم النحر ضحىء وأما بعد ذلك فبعد الزوال». رواه مسلم. (تبيين الحقائق) 

(ه) قوله: ثم يقف عندها إلخ: أي يقف عند الجمرتين الأوليين» فيحمد الله تعالى ويثني عليه» ويهلل ويكبر» ويصلي على 
البي ياد ويدعو الحاحة» ويرفع يديه في الدعاء؛ لقوله لقلثثلا: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن»» وذكر من جملتها: 
عند الجمرتين. وينبغي أن يستغفر للمؤمنين ف دعائه في هذا الموقف؛ لأن الني نها قال: الهم اغفر للحاج» ولمن 
اي نحل ان بالجامال .ا To‏ و وبل قاف ادي بالف قهه رت ردي 
ليس بعده رمي لا يقف عنده؛ لأن العبادة انتهت» وهذا لا يف عند الجمرة العقبة في يوم النحر وبعده. (المستخلص) 


[أعمال اليوم الخامس: ١١‏ ذي 5 أي شه ل كما 1 بالأمس 


:مر إلى مكة. 


وإن أراد أن بُقيم: رمّى الجمارٌ الثلاتٌ في اليوم الرابع بعد زوال الشمس كذلك. فإن قدّم 


[أعمال اليوم السادس الاختيارية: ١‏ ذي الحجة] 


الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر: جاز عند أبي حنيفة به. وقالا: لا يجوز.”" 


أي / رابع [يعني ا اعتبارا يسائر الأيام 
ويكره أن يدم" الإنسان قله إلى مكة» ويقيم مهاء حتى يرمي. 
بفتح الثاء المثلثة والقاف» أي متاعه وخدمه. (ج) 

0١‏ قوله: أن يتعجل النفر إلخ: لقوله تعالى: لمن تَعَجل فى يوين قلا إن م عَلَيْه وَمَن تَأَرَ َا إِنمَ عَلَيْهُ لمن انق 
(البقرة: 40507 وا(النفراا بسكون الفاء» وهو الرحوع» 55 بالقاف؛ لأن الناس 
يقرون فيه» واليوم الثالث يوم النفر الأول). وإنما يجوز النفر فيه قبل طلوع الفجر من يوم الرابع» أما إذا طلع: تعين عليه 
الرمي. واليوم الرابع يسمى يوم النفر الثاني)» واليوم الرابع هو يوم الثالث عشرء فمتى طلع الفجر فيه وهو بمنى: لزمه الوقوف 
للرمي؛ لدخول وقت الرمي. والأفضل أن يقيم؛ لأن النبي بيو وقف حتى رمى الجمار في اليوم الرابع. وأما قوله تعالى: 
لقن تَعَجَلَ في يَوْمَرْنِ قََآ إِنْمَ علي وها اليوم الثاني والثالث من أيام النحر. كذا في «المداية). وقوله تعالى: هومن 
أَخَرَ فلا إِنْمَ عَلَيْوك أي تأحر إلى اليوم الرابع. (الجوهرة) 
ره قوله: جاز عند أبي حنيفة ملكه: ومذهبه مروي عن ابن عباس ناء ولأنه لما ظهر أثر التخفيف فيه في حق ترك الرمي 
فلأن يظهر جوازه في الأوقات كلها أولى» بخلاف اليوم الأول والثاني من أيام التشريق» حيث لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال؛ 
لأنه لا جوز تركه فيهماء فكذا لا يجوز تقديمه. ولا كلام في أفضلية الرمي بعد الزوال. (الفتح) 
رم قوله: لا يجوز: الرمي فيه إلا بعد الزوال؛ اعتبارًا بسائر الأيام. وإئما رخص له فيه في النفر؛ فإن لم يترحص بالنفر التحق 
بسائر الأيام. ويكره أن يبيت ليالي منى إلا بمنى» وكان عمر ده يؤدب على ترك المقام بما. كذا في «الحداية». فإن بات في 
غيرها متعمدًا: لا يلزمه شيء عندنا؛ لأنه وحب ليسهل عليه الرمي في أيامه» فلم يكن من أفعال الحج» فتركه لا يوحب 
الجبر. كذا في (النهاية). (الجوهرة والفتح) 
(؛) قوله: ويكره أن يقدم إل: ومعناه: أن يكره للحاج أن يقيم بموضع الرمي» ويرسل أسبابه وخدمه إلى مكة» وينبغي له أن 
يرسل أسبابه وخدمه بعد الفراغ من الرمي. ووجه الكراهة: شغل قلبه وهو في العبادة» فيكره» ولذلك كان عمر ونه يمنع من 
ذلك» ويؤدب عليه. والظاهر أن الكراهة تحرمية؛ إذ لا يؤدب على المكروه تنزيهًا. وكره أيضًا أن لا يبيت منى ليالي الرمي» 
ولو بات في غيره عمدًا: لا يجب عليه شيء. والذهاب إلى عرفات وترك الأمتعة بمكة: مكروه بالأولى؛ لأن شغل القلب نمه 
أشد. وهذا كله إذا لم يأمن على الأمتعة» وإذا أمن: فلا بأس. (الفتح والجوهرة وغيرها) 


كتاب الحج 1 طواف الوداع 


فإذا نفر إلى مكة: نزل با محص" "ثم طاف بالبيت سبعة أشواط»"" لا يرمّل فيها. وهذا 
[الواجب الخامس من واحبات الحج الخمسة: طواف الوداع] لأنه لا سعي بعده 


طواف الصدرء"" وهو واجب إلا على أهل مكة.'” ا O‏ 


ويسمى طواف الوداع -, بفتح الواو- وطواف آخر عهد بالبيت؟؛ لأنه يودع البيت ويصدر عنه. )2( 


رم قوله: نزل بالمحصب: وهو الأبطح» ويسمى الحصباء والبطحاء والخيف» وهو ما بين جبلين: جبل عند مقابر مكة» 
وحبل يقابله» وليست المقبرة من المحصب. والنزول به سنة عندنا على ما روي أنه ج قال لأصحابه: (إنا نازلون غدًا عند 
عيف ميف بني كنانة» حيث تقاسم للشركون فيه على شرکهم؟» يشير إلى جهدهم على هحران بني هاشم» فعا أنه نزل 
به؛ إراءة للمشركين» فصار سنة كالرمل في الطواف. وقال الشافعي: ليس بسنة؛ لما روي عن عائشة ظهّها: أنما قالت: «نزول 
الأبطح ليس بسنة» وإنما نزله رسول الله يو؛ لأنه كان أسمح لخروجه إلى المدينة». وكذا روي عن ابن عباس ذهُما. ولنا: ما 
رويناء وقال ابن عمر ظّفا: «النزول به سنة). فقيل له: نرجلا قول: إنه ليس بسنة. فقال: (اكذب» أناخ به رسول الله ا 
وأبو بكر وعمر وعثمان). رواه البخاري ومسلم. فأيّ سنة 3 من فعله ته قصداء وفعل الخلفاء من بعده» وقد ثبت فيه. 

وقول عائشة وابن عباس ّم ظن منهماء فلا يعارض لوقو ؛ وللنبت مقدم على الناق. هذا ما قاله العلامة العيني. 

١‏ قوله: نزل بامحصب: «المحصب) بضم الميم وتشديد الصاد على وزن اسم المفعول من «التفعيل): موضع بقرب مكة» 
يقال له: الأبطح» وهي أرض ذات حصى. سمي بالحصب؛ لأنه في مهبط ويحمل السيل إليه الحصباء فيجتمع فيه. والنزول 
فيه سنة عندنا. 

0 -أي بنو كنانة حالفوا قريشًا على بني هاشم- أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم 
حت يسلموا إليهم محمدًا ية أو يخرحوه مع بني هاشم وبي المطلب من مكة إلى الشعب» وكتبوا بينهم الصحيفة» وكتبوا 
فيها أنواعًا من الباطل والكفر فوضعوها في البيت» فأرسل الله عليها الأرضة -والأرضة ف المندي: وييك- فأكلت ما فيها 
من الكفر والباطل؛ وتركت ما فيها من ذكر الله فأحبر جبرائيل ع البي يله بذلك؛ فأحبره به النبي ية عمه أبا طالب» 
فجاء إليهم أبو طالب» فأخيرهم عن الني مي بذلك» فوجدوه كما أخبر. والنبي بيا نزل الحصب؛ إظهارًا للحق» وشكرًا 
له. واللّه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. (الفتح وغيرة) 

) قوله: سبعة أشواط: لأنه 2# صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء با حصب ثم رقد رقدة» ثم ركب إلى البيت فطاف به. 

رواه البخاري. والركن منه أكثرهاء وبترك الأقل يلزمه الصدقة» بخلاف طواف الركن حيث تحب الإراقة بترك أقله. (العيني والفتح) 

( قوله: وهذا طواف الصدر: أي الطواف لأجل الصدرء وهو الرجوع لغة» فلذلك سمي طواف الصدرء أي الرجوع عن 
أفعال الحج. وعن أبي يوسف وابن زياد: أنه الرجوع إلى الوطن. وأول وقته بعد طواف الزيارة إذاكان على عزم السفرء ولا آخخر 
له. ويستحب إيقاعه عند إرادة السفر. (العيني والفتح) 

رم قوله: إلا على أهل مكة: لأنه يجب بمفارقة البيت وتوديعه» وهم لا يفارقونه» ولا يصدرون عنه. وكذا من كان في حكم 
أهل مكة من أهل المواقيت ومن دوا إلى مكة؛ لأنهم في حكم أهل مكة؛ بدليل جواز رام بمكة بغير إحرام. وَإِئما كان 
طواف الصدر واحبًا؛ لقوله لتكالك: «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف). والأمر لا 
عباس ضما ((كان الناس ينصرفون لكل وحه. فقال لقلثلا: لا ينفر آنل حتّى يكون آخر عهده بالبيت» إلا الو تت 


كتاب الحج a o ۲٤‏ 
ثم يعوذ إلى أهله. 
فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجّة إلى عرفات» ووفف مما عل ما قدّمناه: سقط عنه 


[تفريع على كون طواف القدوم سنة] 


طواف القدوم'”" ولا شىء عليه لرک" 


لأنه إنما يلزم لدخول مكة» وم يدخل. (ج) لأنه سلة؛ ويترك السنة لا يجب الجاير . (ج) 
ومن أدرك الوقوفٌ بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم 
[تفريع على كون الوقوف بعرفة ركا أعظم للحج] 


النحر: فقد أدرك الح 

سواء كان عالمًا بما أو جاهلا. (ج) 
= عن امرأة الحائض». متفق عليه. والنفساء بمنزلة الحائض فيتناوها النص دلالة. فإن تشاغل بمكة بعد طواف الصدر: 
فليس عليه طواف آخر. وعن أبي حنيفة: أنه إذا أقام بعده إلى العشاء: استحب له أن يطوف طواقًا آخر؛ ليكون مودعًا 
للبيت من غير فاصلة. 
ومن نفر» وم يطف للصدر: فإنه يرجع ما لم يتجاوز الميقات» فإن ذكر بعد مجاوزة الميقات: لم يرحع» ويلزمه دم» فإن رحع: 
رحع بعمرة» ويبتدئ بطوافها؛ لأنه تعين عليه بالإحرام؛ فإذا فرغ من عمرته: طاف للصدر» وسقط عنه الدم. 
نم اعلم أنه يصلي ركعتي الطواف بعد طواف الصدر؛ لأن تم كل طواف بركعتين» سواء كان الطواف فرضًا أو نفلا. كذا 
في «النهاية٠.‏ ولا يسعى ولا يرمل؛ لعدم مشروعية التكرار. (الجوهرة والفتح) 
)١(‏ قوله: ثم يعود إلى أهله: في هذا إشارة إلى كراهة المجاورة» وقد صرح به في «المصفى)» فقال: يكره الجاورة بمكة عند أبي 
حنيفة؛ لخنوف الْمَلَلء وقلة الحرمة» وسقوط الهيبة» وخوف الوقاع في الذنب؛ فإن الذنب فيها عظيم القبح أقبح منه في 
غيرها. وعندهما: لا تكره الحاورة» بل هي أفضل. (الجوهرة) 
)١(‏ قوله: سقط عنه طواف القدوم إلخ: قيد به؛ لأن القارن إذا م يدحل مكة» ووقف بعرفة: فإنه يصير رافضًا لعمرته» فيلزمه 
دم لرفضهاء وقضاؤها أيضاء كما سيأني في آخر القران. ووجه سقوطه: أنه سنة» وطواف الزيارة يغني عنه. (الفتح) 
(7) قوله: ولا شيء عليه لتركه: لأن طواف الزيارة يغني عنه» كالفرض يغني عن تحية المسجد. (العيني) 
(؛) قوله: فقد أدرك الحج: أي ومن وقف بعرفة من الليل أو النهار ما بين الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر: فقد تم 
حجه؛ لأن النبي ثلا وقف بعرفة بعد الزوال» فبيّن أول وقته بالفعل» وقال: «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج» ومن 
فاته عرفة بليل فاته الحجا, فبيّن آخر الوقت بالقول. 
ولو وقف قبل الزوال: لم يعتد به. وقال مالك: وقت الوقوف من طلوع الشمس من يوم عرفة. قال في «المداية): إذا وقف 
بعد الزوال فأفاض من ساعته: أجزأه عندنا؛ لقوله علككا: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نمار فقد تم حجه)ء إلا أنه إذا 
وقف من النهار: وجب عليه أن بعد الوقوف إلى بعد الغروب» فإن لم يفعل: فعليه دم» وإن وقف من بعد الغروب: لم يحب 
عليه امتداد. (الجوهرة والمستخلص) 


كتاب الحج 1٥‏ الفرق بين حج المرأة والرجل 


ومن اجتاز بعر فةَ وهو نائم» أو مُعْمَى عليه أو لم يعلم أنها عرفات: أجزأه ذلك عن 
الوقوف"" 
[خاتمة الباب: حج المرأة] 


والمرأة في جميع ذلك كالرجلء غير أنها لا تكشف رأسّهاء'"' وتكشف وجھھا^ ولزن 


والخنثى المشكل أي في جميع أفعال احج لأنما مخاطبة كالرحال. (ج) لا فيه من الفتنة 
(O0 ٠5 . 3 ٠ 8‏ ب 9 (WD 2% ITT‏ 
صوتها بالتلبية» ولا ترمل في الطواف» ولا تسعى بين الويلين الأاخضرين» ولا حلقء 
لأن صوتما عورة. (ج) لأنه مخل ستر العورة 
5 و5 ذو 
ولكن فصر . 


(0 قوله: أجزأه ذلك عن الوقوف: وهذا إذا أحرم وهو مفيق» ثم أغمي عليه حال الوقوف» فإنه يحزئه الوقوف إجماعًا؛ لأن 
ما هو الركن قد وجدء وهو الوقوف» فلا يمنعه الإغماء والنوم» كركن الصوم. وإغا اختل منه النيةء وهي ليست بشرط لكل 
ركن» ولأنه علج وقف بعد الزوال» وهذا بيان أول الوقت» وقال: «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفة بليل 
فاته الحج)ء وهذا بيان آخر الوقت» وم يفصل بين أن يكون عالمًا بعرفة أو لم يكن فيشترط فيه الحصول فقط. 

فإن قلت: هذا مشكل بالطواف» فإنه لو طاف هاربًا من عدو أو سبع» أو طالبًا غريمًا له: لم يجره عن الطواف؛ لعدم النية 
فكيف أجزتم مع الجهل بكونه عرفة» وكلاهما فرض؟ قلت: الوقوف ليس بعبادة مستقلة بنفسه» ولهذا لا يتنفل به» فوجود 
النية في أصل تلك العبادة يغني عن اشتراطها في ركنه» كما في أركان الصلاة والطواف عبادة مقصودة, ولهذا يتنفل به 
فاشترط فيه أصل النية» ولا يشترط فيه تعيين الجهة» كما في صوم رمضان. (العيني والجوهرة) 

(1) قوله: لا تكشف رأسها: لأنه عورة» والإحرام لا ييح كشف العورات» ولهذا قالوا: إن لها أن تلبس المخيط والخمار وما 
بدا لها من القميص والسراويل والخفين والقفازين» غير مصبوع بورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا؛ لأن هذا تزيّن» وهو من 
دواعي الجماع» وهي ممنوعة عن ذلك في الإحرام. ويزاد: أنما تترك الصدرء وتؤحر طواف الزيارة عن أيام النحر بعذر الحيض 
والنفاس» وكذا يزاد: أتما لا تقرب الحجر في الزحام؛ لأتما ممنوعة من مماسة الرحال» بل تستقبله من بعيد. (الفتح والجوهرة) 

() قوله: وتكشف وجهها: لقوله لف#لثلا: «إحرام المرأة في وحهها». ولو سدلت شيئًا على وحهها وجافته: جاز؛ لأنه بمنزلة 
الاستظلال با محمل. (الجوهرة) 

(؛) قوله: ولا ترمل في الطواف: لأنه لا يؤمن أن يكشف بذلك شيء من بدنها. (الجوهرة) 

() قوله: ولا تسعى إلخ: أي لا ترمل في بطن الوادي؛ لأن ذلك لإظهار الجلد» والمرأة ليست من أهله. 0 
(5) قوله: ولا تحلق إلخ: لقوله للتلطثلا: «ليس على النساء الحلق» وإنما على النساء التقصير). رواه أبو داود. ولأن الحلق في 
النساء مثلة» كحلق اللحية ف الرجال. (العيني والجوهرة) 


لع ١‏ وصف القران 


ناك الاد 
[ني الباب بحثان: -١‏ الوصف الشرعي] 


القران أفضل” عندنا من التمتع والإفراد.”" 


واللضييات القزانة الزن لذ مسار از هنا لى جد ووكوقا احج ب o‏ 
واحد. وكان ينبغي أن يقَدّم القران؛ لأنه أفضل› إلا أنه قدّم الإفراد من حيث الترقي من 3 إلى الاثنين» والواحد قبل الاثنين. 
7 أربعة أنواع: -١‏ مفرد بالحج» وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو قبله في أ شهر الحج أو قبلهاء وذكر ع بلسانه 
عند التلبية وقصد بقلبه» أو لم يذكره بلسانه ونوى بقلبه» ويأتي بأفعال الحج كما مرّ. والركن فيه شيئان: لوقوف بعرفة) 
ا الزيارة. والإحرام شرط. 
؟- ومفرد بالعمرة» وهو أن يحرم بجا من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلهاء ذكر العمرة بلسانه عند التلبية وقصد بقلب 
أو لم يذكر لماو حي وت ل او اح ارجا اق العام E‏ كن ألم بأهل 
بينهما إلامًا صحيحًاء بأن يرجع إلى أهله حلالا. وأفعالها أربعة: الإاحرام والطواف واس ا الأول شرط الأداى 
والاحر شرط الخروج» والباقيان ركناها. 
- وقارن وهو أن يجمع بينهما في الإحرام من البقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلهاء يذكر الحج والعمرة بلسانه عند 
التلبية ويقصدهماء أو لا يذكر باللسان وينوي بالقلب. 

- ومتمتع؛ وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات أو قبله» في أشهر الحج أو قبلهاء ويعتمر في أشهر الحج» أو يكون أكثر طوافه 
في أشهر الحج» ويتحلل؛ ويحرم للحج ويحج من عامه ذلك قبل أن يُلِمٌ بأهله إلمامًا صحيحًا. (الفتح ومسكين والجوهرة) 
() قوله: القران أفضل إلخ: والتمتع أفضل من الإفراد. وقال الشافعي: الإفراد أفضل› ثم التمتع» ثم القران. وهو قول مالك 
وأحمد. وعن أحمد: التمتع أفضلء ثم الإفراد» ثم القران. لمم: قوله علكا: «القران رحصة)» فالعزمة أولى. ولنا: قوله تعالى: 
وأا لح وَالْعْمرَةَ له «بترة: 055» وإقامهما أن يعزم يما من دويرة أهله» كذا فسره الصحابة» وهو القران» وهر 
حديث أنس أنه قال: اسمعت رسول الله يك يقول: لبيك عمرة وحجاء لبيك عمرة وحجًا). رواه البخاري ومسلم. وعن 
علي قال: «أتيت الني بي فقال: كيف أهللت؟ قلت: أهللت بإهلالك. فقال: إني سقت المدي وقرنت). رواه أبو داود 
والنسائي. وقال ##: ايا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معًا). ولأن فيه جمعًا بين العبادتين» فأشبه الصوم مع الاعتكاف. 
والمقصود بقوله: «القران رخصة) نفي قول أهل الجاهلية: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ولسقوط سفر العمرة 
صار رخصة. (العيني والمستتخلص والفتح) 
(م) قوله: والإفراد: أي القران أفضل من إفراد كل واحد منهما بإحرام على حدة» هذا هو المرادء لا أن يكون المراد أن يأ 
بأحدهما لا غير؛ لأنه إذا لم يأت إلا بأحدهماء فالقران أفضل بلا حلاف؛ إذ لا يشك أحد أن الحج وحده أو العمرة وحدها 
لا تكون أفضل منهما جميعًاء وهذا كما يقال في صلاة النفل: إن أربعًا أفضل من اثنين عند أبي حنيفة» يفهم من هذا بأن 
الإتيان بأربع بتسليمة واحدة أفضل من الإتيان هما بتسليمتين» أما إذا اقتصر على اثنتين لا غير» فلا حلاف لأحد = 


كتاب ب احج 1¥ صفة القران 
[۲- الكيفية] 


وصمة ة القران: أن مهل بالعُمرة والحجٌ"' معا من الميقات» ويقول عقيب الصلاة: اا 


أي يحرم أي ركعتا الإحرام 


1 َ .اله 0 
أريد الحج والعمرة» فيسرّهمالي» وتقبله| مني. 


فإذا دحل مكّة: ابتدأ بالطواف» فطاف بالبيت سبعة أشواط: يرمّل في الثلاثة الأول منهاء 


_ أي وقاره 


ويمشي فيم| بقي على هيتته» وسَعَى بعدها بين الصفا والمروة» وهذه أفعال العمرة. 
ويصلي ركعي الطوافت 


ثم يطوفٌ بعد السعي”' طواف القدوم؛ ويسعى بين الصفا والمروة لحه كما باه في 


حق المفرد. 


ولا يحلق بين العمرة والحج؛ لأن ذلك جناية على إحرام الحج» وإنما يحلق يوم النحر كما يحلق المفرد. (ج) 


= أن الأربع أفضل» فعلم بمذا أن قوله: «القران أفضل من إفراد) أي من إفراد الحج والعمرة بعد الإتيان بمما جميعًاء أما إذا 
لم يأت إلا بأحدهماء فلا حلاف حينئذ ني أن القران يكون أفضل. (الجوهرة) 

رم قوله: أن يهل بالعمرة والحج إلخ: حقيقة أو حكمًا: بأن يحرم بالعمرة أولاء ثم بالحج قبل أن يطوف للعمرة أربعة 
أشواط» أو عكسه: بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم وإن أساء ولزمه دمء أي دم حبر لا دم 
شكر. ووجه الإساءة: تقديم إحرام الحج على إحرام العمرة؛ لأنما مقدمة فعلاء فكذا إحراماء ولهذا تقدم العمرة بالذكر 
إذا أحرم مما معا. (فتح المعين) 

ر قوله: ثم يطوف بعد السعي: فعندنا: للقارن طوافان وسعيان» طواف للعمرة وطواف للحج» وهكذا السعي. وقال مالك 
والشافعي ها: القارن يطوف طوافًا واحدّاء ويسعى سعيًا واحدًا؛ لما روي عن ابن عمر ذا أنه قال: امن أحرم بالحج 
والعمرة: أجزأه طواف واحد وسعي واحد). رواه الترمذي. وني الصحيحين: ااطاف طواقًا واحدًا). ولنا: ما ورد عن ابن عمر تكها: 
الأنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف مما طوافين» وسعى سعيين؛ وقال: هكذا رأيت رسول الله يو يصنع كما صنعت). 
رواه الدارقطني. ولأن القران هو اللجمع» فمن لم يفعل لم يكن جامئاء ولأنه لا تداحل في العبادة»* كالصلاة والصوم. 

والرواية عن ابن عمر فما قد اختلفتء لكن ترححت رواية الدارقطني بفعل ابن عمر فما» وتصريحه بقوله: «رأيت 
رسول الله يا الحديث, بخلاف رواية الترمذي؛ إذ لم يصرح فيها بما يفيد الرفع إليه لتؤثثلا. وما وقع في الصحيحين, 
فمعناه: أن الطوافين كانا واحدًا بالصورة» أو طاف الني يو بعد عرفة طوافًا واحدًا. هكذا سمعت من الأستاذ العلا 
رحمه الله رب الأنام» بحرمة النبي الأمي لقلئلا. (الفتح وغيره) 


* القاعدة: التداحل في العقوبات لا في العبادات» إلا دفعًا للحرج» كما في سجود التلاوة» فيجوز بشرطين: اتحاد الآية 
والجلس» وكما في كفارة إفطار الصوم» بشرط اتاد السبب. 


كتاب الحج ۸ رفض القارن عمرته 


فإدا رمى الجمرة يوم النحر: ذبح شاةء أو بقرة'" أو بَدنّة أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» فهذا 
[الواحب السادس للقارن والمتمتع فقط: الذبح] 
دم القران.7) ۰ 


فان م يكن له ما يذبح: صام ثلا ثة أيام” في الحج آخرها يومٌ عرفة. 
٩ »۸ »۷[‏ من ذي الححة] 
فإن فاته الصوم حتى يدخل يوم النحر: لم يجزه إلا الدم. 
أي صوم ثلاثة أيام أي دم القران 

ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. 

“ يعني بعد ما مضت أيام التشريق 
فإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج: جاز .° 
[خاتمة الباب: رفض القارن عمرته] 


فإن لم يدخل القارن بمكة» وتوجّه إلى عَرَفاتِ: فقد صار رافضًا" لعمرته بالوقوف. 


وهو دم جبرء لا يجوز الأكل منه. (ج) يعني بعد أيام التشريق 
وسقط عنه دم القران' ' وعليه دمٌ لرفض العمرة» وعليه قضاؤها. 
[دم الشكر] 55 بعد الشروع فيها لصحة الشروع فيهاء فأشبه المحصر 


م قوله: ذبح شاة أو بقرة: أي ذبح وجوبًا قبل الحلق» بشرط أن يقع الذبح في يوم من أيام النحرء فإن حلق قبل الذبح: 
لزمه دم عند الإمام. والذبح قبل الرمي لا يجوز؛ لوجوب الترتيب» غير أنه لا يلزمه الدم بعكس الترتيب عندهماء وعنده 
يجب» وهذا دم القران شكرّاء فيأكل منه. (الفتح والعيني) 

(۲) قوله: فهذا دم القران: وهو دم نسك عندنا شكرًا لله تعالى على توفيق الجمع بين العبادتين» لا دم جبر» حتى يجوز الأكل 
منه عندنا؛ لأنه وجب لا لارتكاب محظور, كالأضحية. وعند الشافعي: دم جبر» حتى لا يجوز الأ ل ل 
قوله: صام ثلا ثة أيام: لقوله تعالى: فمن لّمْ جذ قَصِيَامُ لم يوق لج َمَبْعَةٍ إا يَجَعْكُمَ يَلْكَ عَهَرَةٌ ية 
(لبقرة: .)٠۹١‏ وإنما شرط أن يكون آخرها يوم عرفة؛ لأن الصوم بدل عن الدم؛ فيستحب تأخخيره إلى آخر وقته» رحاء أن 
يقدر على الأصلء وهذا بيان الأفضل» فإن صام قبل ذلك: أجزأه؛ لإطلاق النص» وهذه الآية وإن وردت في التمتع فالقران 
مثله؛ لأنه ترفق بأداء النسكين كالتمتع. (الفتح والمستخلص) 

ر؛) قوله: جاز: عندناء يعني بعد مضي أيام التشريق. وعند الشافعي: لا يجوز إلا بعد الرحوع والوصول إلى الوطن؛ لأنه 
معلق بالرجوع. ولنا: أن معنى (إرَجَعْتُمْ أي فرغتم من أعمال الحج؛ لأن الفراغ سبب الرجوع إلى أهله» فجاز الأداء بعد 
وحود السبب. (الجوهرة) 

رهم قوله: صار رافضا إل: |لأنه تعذر عليه أداؤها؛ لأنه يصير بانيا 0 العمرة على أفعال الحج» وذلك حلاف المشروع.] 
رم قوله: وسقط عنه دم القران: |لأنه لما ارتفضت العمرة ارا وارد لادم عليه * (الدوهرة)] 


# الضابطة: لا دم للشكر على المفرد. 


كتاب الحج ۲۹۹ وصف التمتع وأنواعه 


ُ 

بأ التمتء" 
[أبحاث الباب 6 -١‏ الوصف الشرعي] 0 
التمتع أفضل من الإفراد'' عندنا. 
[؟- الأنواع] في ظاهر الرواية 
والمتمنّمُ على وجهين: مُتَمنّعٌ سوق اهدي ومتمثمٌ لا يسوق الهدي. 
N‏ ر ت و عم Oy LS‏ 
وصعه التمتع : ان يبتدئ من الميبقات» 0 بالعمرة ويدخحل مكة فيطوف ها 
بعد ذلك 5 سبعة أشواط 
ويسعىء ويحلقٌ أو صر وقد حل من عمرته."أ 
EE E‏ اراي 
)١(‏ قوله: باب التمتع: وهو ناج من ل أي ےم ا وني الشريعة: هو الترفق بأداء الحج والعمرة مع تقلع العمرة 
في أشهر الحج في سفر واحد» من غير أن يلم بينهما بأهله إلامًا صحيحًاء وذلك بأن يرجع إلى أهله حلالًا عند الشيخين» 
وعند محمد يسڭه: ليس من ضرورة صحة الإلمام كونه حلالا. وإنما ذكره عقيب القران؛ لاقترانهما في معنى الانتفاع بالنشكين» 
وقدّم القِران؛ لمزيد فضله. (الفتح واللجوهرة وغيرها) 
() قوله: أفضل من الإفراد: هذا هو الصحيح» وعن أبي حنيفة يطله: أن الإفراد أفضل؛ لأن المتمتع سفره واقع لعمرته؛ بدليل 
أنه إذا فرغ من العمرة» صار مكيًا في حق الميقات؛ لأنه يقيم بمكة حلالاء ثم يحرم للحج من المسجد الحرام» والمفرد سفره 
واقع لحجته» والحجة فريضة والعمرة سنة» والسفر الواقع للفرض أفضل من السفر الواقع للسنة. ووجه القول الأول: أن في 
التمتع جمعًا بين العبادتين» فأشبه القران» ثم فيه زيادة نسكء وهو إراقة الدم. وسفره واقع لحجته» وإن تخللت العمرة؛ لأتها 
تبع للحج» كتخلل السنة بين الجمعة والسعي إليها. (الجوهرة) 
(0) قوله: من الميقات: هذا ليس بشرط للعمرة» ولا للتمتع؛ حتى لو أحرم كما من دويرة أهله أو غيرها: حازت» وصار 
متمتعًا. وقيل: قيد الميقات؛ للاحتراز عن مكة؛ فإنه ليس لأهلها تمتع ولا قران. (الفتح والمستخلص) 
(؛) قوله: فيطوف لما: ولا بد من كون الطواف أو أكثره في أشهر الحج» وليس من شرط التمتع وحود إحرام العمرة في أشهر 
الحج» بل أداؤها فيها أو أكثر أشواطها. (الفتح وا مستخلص) 
(ه» قوله: ويحلق أو يقصر: لقوله تعالى: «حُحَلِقِينَ رمُوسَكُمْ وَمُقَضَرِينَ4 (لفتح: 00 نزلت في عمرة القضاء. ولأن البي لقثلا 
هكذا فعل في عمرة القضاء. ولأنما لما كان لها تحريم بالتلبية» كان لما تحلل بالحلق أو التقصير. (الفتح والمستخلص) 
(1) قوله: وقد حل من عمرته: فإن قلت: لم لا يكون في العمرة طواف القدوم ولا طواف الصدر؟ قلت: أما طواف القدوم؛ 
فلأن المعتمر عند قدومه إلى البيت تمكن من أداء الطواف الذي هو ركن في هذا النسك» فلا يشتغل بغيره, بخلاف الحج, 
فإنه عند قدومه لا يتمكن من الطواف الذي هو ركن الحج» فأتى بالطواف المسنون إلى أن يجيء وقت الطواف الذي هو 
ركن. وأما طواف الصدر؛ فإن معظم الركن في العمرة الطواف؛ وما هو معظم ركن في النسك لا يتكرر عند الصدرء 
كالوقوف في الحج؛ لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في النسك» وهو بعينه غير ركن في ذلك النسك. كذا 
في «النهاية). (الجوهرة) 


كتاب الحج ۷۰ أحكام المتمتع الذي لا يسوق ال هدي 


ويقطع التلبية"" إذا ابتدأ بالطواف» ويقيمٌ بمكة حلالا. 
إلى وقت إحرام الحج؛ لأنه قد حل من العمرة 
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام»” ' وفَعَلَ ما يفعله" الحاح المفرد. 
1 [۸ ذي الححة] وإن أحرم قبل يوم التروية فهو أفضل ر 

وعليه دم التم فإن ل يجد ما يذبح: صام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

31 - أحكام المتمتع الذي يسوق المدي] لقوله تعالى: فمن لَمْ يجن قَصِيَامُ عة ايار الآآية. (البقرة: 155) 

وإن أراد المتمتع” “ أن يسوق الهدي: : أحرم» وساقٌ هديّه. 

ال 
فإن كانت بَدَنة: اوا أو ته . وأشعر البَدَنَةَ عند أبي يوسف ومحمد اء وه وأن 
أو شيء من لحاء الشجر 20 ولا يسن الإشعار في غير الإبل 

م قوله: ويقطع التلبية إ: يعني عند استلام الحجر؛ لأن النبي عي في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجرء ولأن 
المقصود من العمرة هو الطواف» فيقطعها عند افتتاحه. (الجوهرة) 
ر قوله: فإذا كان يوم التروية إلح: هذا الوقت ليس بلازم» بل إن شاء أحرم بالحج قبل يوم التروية» وما تقدم إحرامه بالحج 
فهو أفضل؛ لأن فيه إظهار المسارعة والرغبة في العبادة. كذا في «النهاية). (الجوهرة) 
رم قوله: من المسجد الحرام: التقييد بالمسجد للأفضلية؛ وأما الجواز فجميع الحرم ميقات. (الجوهرة) 
(؛) قوله: وفعل ما يفعله إلخ: إلا أنه لا يطوف طواف التحية؛ لأنه لما حلّ: صار هو والمكي سواء ولا تحية للمكي» كذلك 
هذا. ويرمل في طواف الزيارة» ويسعى بعده؛ لأنه أول طواف له في الحج, بخلاف المفرد؛ لأنه قد طاف للقدوم وسعى. ولو 
كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف تطوعًاء وسعى قبل أن يروح إلى منى: لم يرمل في طواف الزيارة» ولا يسعى بعده؛ 
لأنه قد أتى بذلك مرة. كذا في «الجوهرة» و(الحداية). 
رهم قوله: وعليه دم التمتع: [لقوله تعالى: قم تَمَنمَ بالْعْْرَة إل اج الآية والبقرة: ].٠ ٩١‏ 
5 قوله: وإن أراد لي إ: وهذا هو الوجه الثاني من التمتع» وهو أفضل من الأول الذي لم يسق؛ اقتداء به لق#لئلا؛ لأنه 
أحرم بذي الحليفة» وساق المدي بعده. رواه البخاري ومسلم لي صحيحيهما. ولأن فيه استعدادًا ومسارعة إلى الخير. 
والأفضل أن لا يحرم بسوق المدي والتوحه» بل يحرم بالتلبية والنية» ثم 8 
ey‏ لاع ا مدهلا ارس اسل و DTT‏ 
قال في «النهاية): إذا ساق المتمتع المدي. ففيه قيد لا بد من معرفته» وهو اله في هذه المتعة إنما يصير محرمًا بالتقليد والتوجه 
إذا حصلا في أشهر الحج, أما إذا لم يحصلا فيها: لا يصير مرمًا ما ل يدرك المدي ويسير معه؛ لأن تقليد هدي المتعة في 
غير الأشهر لا يعتد به» ويكون تطوعًاء وهدي التطوع ما لم يدركه ويسير معه» لا يصير محرمًا. (الجوهرة وغيرها) 
ر۷ قوله: قلدها بمزادة: صورة التقليد: ١‏ أن يريط على عنق بده قطحة بون أده اق نهر والمعنى به: أن هذا عد لإراقة الدم» 
ا ل إذا علم أنه هدي. وهذا إنما يكون فيما 
يغيب عن صاحبه» كالإبل والبقر. أما الغنم فإنه يضيع إذا لم يكن معه صاحبه» فلهذا لا يقلد. والأولى أن يلي ثم يقلد؛ 
لأنه يصير محرمًا بالتقليد والتوحه معه» فكان تقديم التلبية أولى؛ ليكون شروعه في الإحرام بما لا بالتقليد. (الجوهرة) 


كتاب الحج ۲۷۱ العادل التشرقه للتميع 


بش سنامها من الجانب الأيمن. ' ولا يشعر عند أي حنيفة سل" 


أو في أسفل سنامها ويلطخ سنامها بالدم إعلامًا. 2 
فإذا دخل مكة: : طاف» وسعى» ولم بحلل حتى حرم بالحجٌ يوم التروية. 

5 و وهذا ليس بلازم» حتى لو أحرم يوم عرفة: جاز. (ج) 
فإن قدَّم الإحرامَ قبله: جاز» وعليه دم التمّع. 


وكلما عحل فهو أفضل؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير. (ج) 


فإذا حَلْقٌ يوم النحر: فقد حل من الإحرامين: 


[- المسائل المتفرقة] يعني إحرام العمر رة واحجة. 3 
وليس لأهل مكة تمت ولا قران" وإنما لهم الإفراد خاصة. 


و أهل المواقيت ومن دوتما. (ج) 


وإذا عادا حم تع إلى بلده بعد فراغه من العمرة» ولم يكن ساق الهدي: بطل متّعه متعه 
[إشارة إلى الشرط الأول للتمتع: عدم الإلمام الصحيح] 

)١(‏ قوله: من الحانب الأيمن: [والأشبه هو الأيسر؛ لأن النبي عي طعن في جانب اليسار مقصودًاء وني جاتب الأيمن اتفاقًا.] 
(۲) قوله: عند أبي حنيفة سلليه: إنما ذكر قومما قبل قوله؛ لأنه يرى الفتوى على قوهما. وذكر قي «الهداية»): أن الإشعار 
مکروه عند أب حنيفة) وعندهما حسن» وعند الشافعي سنة ؟ لأنه مروي عن النبي عليه . 
وقال الطحاوي والشيخ أبو منصور الماتريدي: إن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار» وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من 
الأخبار؟ وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الحلاك» خصوصًا في حر الحجاز» فرأى الصواب حيئذ سد هذا الباب 
على العامة. فأما من وقف على الحد» بأن قطع الجلد دون اللحم» فلا بأس بذلك. قال الكرماني: وهذا هو الأصح» وهو 
احتيار قوام الدين وابن الهمام. كذا في «رد المحتار) و«العيني». 
7( قوله: ولیس لأهل مكة متع ولا قران: [ومن فعل ذلك كان مسيئًا: وعليه دم لإساءته؛ وهو دم جبر» لا جوز الأكل 
منه» ولا زه الصوم منه. (الجوهرة) أ أما عدم مشروعية التمتع؛ لقوله تعالى: ذلك لِمَن 1 يك اهل حاضرى 2 مسجد 
أخرام) (لبقرة: 40155 بناء على أن اسم الإشارة يعود على التمتع» واللام فيه تدل عليه؛ إذ لل عائدًا على المهدي 
والصوم» كما ذهب إليه الشافعي› وصحح للمكي التمتع والقران: لقال: على من لم يكن)؛ 5 اللام تستعمل فيما لناء 
لا فيما علينا. ولنا الخيار في التمتع» وأما المدي فواجب من غير اختيار. 
وأما عدم مشروعية القران» فإنه لا يتصور إلا بخلل في أحد النسكين؛ لأنه إن جمع بينهما في الحرم فقد أل بشرط إحرام 
العمرة؛ لأن ميقاتما الحل» وإن أحرم بمما من الحلء فقد أحل بميقات الحج؛ لأن ميقاته الحرم» ومع ذلك لو تمتع لمكي أ 
قرن: كان عليه دم جیر» فلا اکل منه» ولا جزئ عنه الصوم مع الإعسار. وعن ابن عمر #ما: ليس لأهل مكة متعة» 
ومثله عن ابن عباس وابن الزبير هّمد. (العيني الفتح) 
(؛) قوله: بطل تمتعه: لأن التمتع هو الترفق بإسقاط أحد السفرين» فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفرًا بطل هذا المعنى» أو 
نقول: إنه لما 4 بأهله إلمامًا صحيحًا: صار العود غير مستحق عليه» فصار نظير أهل مكة. وهذا إذا حلق» فإن عاد إلى = 


كتاب الحج ¥۲ أشهر الحج 


ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج؛ فطاف لما أ 
[الشرط الثاني: كون العمرة أو أكترها ي أشهر الج ر 

الحج» مها وأحرم بالحج: كان متمتعًا.”" 
فإن طاف لعمرته قبل أشهر الحجٌ أربعة أشواطٍ فصاعدًاء ثم حح من عامه ذلك: لم يكن 


5 ف 


قل من أربعة أشواط» ثم دخلت أسْهْرٌ 


۶ ۳ و 0 م ۰ 042 
وأشهرٌ الحج:'" شوال» وذو المَعْدَة وعَشّْدٌ من ذي الحجة. 


= أهله قبل الحلق» ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله: فهو متمتع. وقال الشافعي: لا يبطل التمتع؛ لأن الإلمام عنده 
لا يبطل التمتع؛ حت أجاز التمتع لأهل مكة. ولنا: أن البطلان مروي عن ابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم 
وغيرهم من جمهور التابعين وف. 

وقيد بقوله: لاولم يكن ساق الهدي)؛ لأنه إن ساق: لا يبطل. هذا عندهماء وقال محمد: يبطل؛ لأنه أَلَعّ بأهله بين النسكين, 
وأداهما بسفرين» فصار كما لم يسق الحدي. والهدي لا يمنع صحة الإلمام» ألا ترى أن المكي إذا قدم من الكوفة بعمرة» 
وساق هديًا: لا يكون متمتعًا. ولهما: أن إلمامه غير صحيح؛ لأنه حرم مالم ينحر عنه الهدي» فكان العود مستحقًا علي 
وذلك يمنع صحة الإلمام بأهله» بخلاف ما إذا لم يسق المدي» أو ساق وهو مكي؛ لأن العود غير واحب عليه. وقول مالك 
وأحمد مثل قول محمد. (العيني والفتح) 

ام قوله: كان متمتعا: أي من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج؛ وطاف لها ثلاثة أشواط» فتركها حتى دحل أشهر الحج» فأتمها 
فيهاء ثم حج من عامه: كان متمتعًا؛ لأن الإحرام شرط» فيصح تقديمه على أشهر الحج» وإِنما يعتبر أداء الأفعال فيهاء 
وق رخا الاك ولاك حك الكل وتحفت اة ا آل الق مر ا لأفلا كانت به اح قل 
الإسلام» فأدخل الله سبحانه العمرة فيها: إسقاطًا للسفر الجديد عن الغرباء» فكان احتماعهما في وقت واحد في سفر 
واحد رخصة وتمتعًا. (المستخلص وفتح المعين) 

( قوله: لم يكن متمتعا: لأنه أدى الأكثر قبل الأشهر» فصار كما إذا تحلل منها قبل الأشهر. والأصل في المناسك: أن 
الأكثر له حكم الكل والأقل له حكم العدم فإذا حصل الأكثر قبل الأشهرء فكأنما حصلت كلها قبل الأشهرء وقد عرفت 
أن المتمتع هو الذي يتم العمرة والحج في الأشهر. كذا في «الجوهرة). 

)٠(‏ قوله: وأشهر الحج إلخ: لما ذكر أن المتمتع يترفق بأداء النسكين في أشهر الحج» احتاج إلى أن يبين الأشهر, فقال: «أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) بكسر الحا أي عشرة أيام منها؛ ا د مر ا وعن أبي 
يوسف: أنما عشر ليال وتسعة أيام من ذي الحجة؛ لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحرء ولو كان وقته باقيّا لما فات. = 


كتاب احج 21 حج الحائض 


١ 5‏ 2 
فان ودم الإحرام ١‏ بالحح عليها: جاز إحرامه» واتعقل حجه. 
[خاتمة الباب: حج الحائض] ولكنه يكره ويكون مسيئًا. رج 


وإذا حاضت المرأة عند الإحرام: الت وأحرمت. وصَتّعت كما يصنع الحاح, غر اا 
هذا الغسل للنظافة لا للتطهير 0 
لا تطوف بالبيت”' " حتى تَطهرَ. 


وإذا حاضت بعل الوقوف بعرفة) وبعل طواف الزيارة: انصرفت من مكة ولا شىء 


عليها”' لرك طواف الصدر. 


= قلنا: روي عنه لالا أنه قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحرة؛ فكيف يكون يوم الحج الأكبر ولا يكون من شهره؟ وأيضًا 
لهما: ما روي عن العبادلة الثلاثة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر» وعن عبد الله بن الزبير يف أنهم 
قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. ولأن وقت الركن وهو طواف الزيارة» يدل وقته بطلوع الفجر 
من يوم النحر» فكيف يدحل وقت ركن الحج بعد ما حرج وقت الحج؟ وفوات الوقوف بطلوع الفجر من يوم النحر؛ لكونه 
موقتًا به بالنص» فلا يجوز في غيره» ألا ترى أن يوم التروية من أشهر الحج؛ ولا يجوز الوقوف فيه؛ لما قلنا. 

فإن قيل: كيف يكون شهران وبعض الثالث أشهرا؟ قلت: اسم الجمع مشترك في ما وراء الواحد؛ بدليل قوله تعالى: لفق 
صَفْتْ قُلُوبْحُمَاي» وقوله تعالى: طإكإن كان ةر اْو فلأَيَه سدس (نساء: ١م؛‏ فالأعوان يحجبانما من الثلث إلى 
السدس. ويجوز أن ينزل البعض منزلة الكل» يقال: «رأيت زيدًا سنة كذااء وإنما رآه في ساعة منها. 

وفائدة التوقيت بمذه الأشهر: أن شيئًا من أفعال احج لا يجوز إلا فيهاء حتى إذا صام المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر 
الحج: لا يجوز وكذا السعي بين الصفا والمروة عقب طواف القدوم لا جوز إلا فيها. (العيني والفتح والمستخلص) 

رم قوله: فإن قدم الإحرام إلح: أي صح الإحرام؛ لأنه شرط» فأشبه الطهارة في حق جواز التقدم على الوقت لا مطلمًا. 
(العيني والفتح) 

رم قوله: غير أتما لا تطوف بالبيت: لأنما منهية عن دخول المسجد والطواف, والغسل ههنا للإحرام لا للصلاة» وفائدته 
التنظيف. (الجوهرة) 

م قوله: لا تطوف بالبيت: لقوله ع لعائشة حين حاضت بسرف: «افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). 
(؛) قوله: ولا شيء عليها إل: لأنه عل رحص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر. رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . فإن طهرت قبل أن رح من مكة: لزمها طواف الصدرء فإن جاوزت بيوت مكة» ثم طهرت: فليس عليها أن 


تعود. 


باب الجنايات”"' 
[النوع الأول من الحنايات التي تكون بسيب الإحرم] ر 
إذا تطيّب المحرم لما "افإن اط عفير اقارلةا" نينا اذ" فعليه دم» وإن 


ا : التطيب] 00 ماله رائحة 0 والياسمين والريحان والورد مثل الرأس والفخذ والساق وما أشبه ذلك. ٠‏ )ج( 
ا أقل من عضو: فعليه صد 
لقصور O‏ 
وإن لبس ثوبًا مخيطاء” أو غطى رأسه يومًا کاملا:"“ فعليه دم» وإن كان أقل من ذلك: 
[الثانية: بس الخبط] [الشالشة: تغطية الرأس] 
5 3 0 


كر كدوك 
وإن حلق ر بم رأسه فصاعدًا: فعليه دم وإن حلق أقل من الربع: فاد وإن حلق 
[الرانعة: حلق الرأس 3 أو ربع ميته 


: : : 
موضع المحاجم" 'من الرقبة: فعليه دمٌ عند أي حنيفة) وقال أبو يوسف ومحمد: صدقة. 


)١(‏ قوله: باب الجنايات: لما فرغ عن بيان أحكام امحرمين) شرع فيما يعتريهم من العوارض: من الحنايات والإحصار والفوات. 

[ت , تت ين 
والحناية: اسم لفعل عرّم شرعا» سواء كان في مال أو نفس» لکن ٤‏ الشرع يراد باسم الجناية: الفعل في النفوس والأطراف 
فإنهم خصوا الفعل في الال باسم» وهو الغصب. والجناية في هذا الباب عبارة عن ارتكاب محظورات في الإحرام. (الجوهرة) 
0 قوله: فعليه الكفارة: 1 الكفارة ت بحب E‏ الطيب مطلقًا من غير تقييد بعضو دون عضو 9 شرع في بيان 
هذا احمل فقال: «فإن تطيب... إلخ). (اللجوهرة) 
)۳( قوله: عضها كاملا إخ: إلأن الجناية تكامل بتكامل الارتفاق» وذلك ٤‏ العضو الكامل. ] ولو طيب أعضاءه كلها: كمه 
شاة واحدة. ولو طيب كل عضو في بجلس على حدة» فعندها: عليه لكل عضو كفارة وعند محمد: إذا كمّر للأول: فعليه 
دم آخر للثاني وإ 1 یکفر للأول: كفاه دم واحد. (الجوهرة) 
)٤(‏ قوله: مخيطا: المخيط اسم لثلاية اشا القميص والسراويل والقباء» وهذا إذا لبسه اللبس المعتادء أما إذا اتزر بالقميص: 
فلا شي ء عليه . (الجوهرة) 

اوا د ا 

2١‏ قوله: يوما كاملا: [وعن ال يوسف: “ذا لين كر هه نص يوم. : فعليه دم؛ إقامة للأكثر مقام الكل.” و عزل حمد: 
بقدره» مثلا: إن لبن نصف يوم: فعليه نصف شاة» وإن كان أكثر : فبقدره من الدم. (الجوهرة بتغير) أ 
)3 قوله: موضع احاجم إلخ: وهو صفحتا العنق) وما بين الكاهلين من الرقبة. ولو حلق الرقبة كلها: فعليه دم بالإجماع؟ لأتما 
عضو كامل يقصد به الحلق. و( نمحاجم) جمع اايحجمةا بالكسر» وهي قارورة الحجام. وبعضهم قالوا: إتما جمع اتحجّمة) بفتح 
اميم والخيم؛ وهو موضع الحجامة. وهو بمعزل عن الآراء؛ لأن ذكر ال موضع يأباه. (الجوهرة وغيرها) 


* الماعدة: للأكثر حكم الكل. 


کناب الج ۷٥‏ قص الظفر 


وإن قصّ أظافير”' ' يديه ورجليه: فعليه دمٌ؛ وإن قصّ يدا أو رجلا: فعليه دم وإن قصّ أقل 


[الخامسة: قص الظفر] إقامة للربع مقام الكل. (ج) 


من خمسة أظافيرَ: ا أذل يسن ا ور د ا فعليه 


معنأة: يجب بكل ظفر صدقة نصف صاع من حنطة 


٤ 8‏ 
صدقة عند أبى حنيفة وأبى یو سف ڳا وقال محمد حلك: عليه دم. 


وإن تطيّب أو حلق أو لبس من عذر: فهو مُخْيّر:'" إن شاء ذبح شا وإن شاء تصدّق على 
[جزاء ارتكاب محظورات الإحرام بعذر] أي بسبب عذر» راحع للثلاثة. فهو مخير. رط ع) 
رم قوله: وإن قص أظافير إلخ: إن اتحد المجلس؛ لأتما جناية واحدة معنى؛ لاتحاد المقصود, وهم د فإذا اتحد المجلس يعتبر 
المعنى» وإذا احتلف يعتبر الحقيقة» كاللبس المتفرق. وأما في قص أظفار يد واحدة فكذلك؛ 3 5 للربع حكم الكلء > وأصابع اليد 
الواحدة ربع بالنظر لكل الأصابع. وإن قص الكل ٤‏ علس مح مان جنها لامها جنايتان» وعند محمد بل واحد؛ 
للتداخل. ولو قص من يديه ورجليه خمسة متفرقة: يحب دم عنده؛ لكمال نصاب الدم بالخمس؛ فإنه ربع الكل كحلق ربع 
الرأس في مواضع متفرقة. وعند الشيخين: تحب صدقة؛ لقصور الحناية؛ فإن كمال الحناية بنيل الراحة والزيئة المعتادة» والقص 
على هذا الوجه ليس بزينة» ولا معتاد» بخلاف الحلق؛ فإنه معتاد. (العيني والمستخلص والفتح) 
( قوله: فهو مخير إ: والأصل في ذلك قوله تعالى: تن کان مِنكُم مَرِيضًا ا بود اَی من رَه نيدي تن صِبَام أ 
صَدَفَةٍ O‏ (البقرة: 115). وسبب نزولا ما روى كعب بن عجرة: كان بي أذى من رأسي» فمر بي رسول الله َو والقمل 
يتهافت على وحهي» وأنا أوقد تحت قدري» فقال ##: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك إلى ما أرىء أما تحد شاة؟ فقلت: 
لا. فقال عفكِلا: يؤذيك هوامٌ رأسك؟ فقلت: نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فقلت: ما الصيام يا رسول الله؟ فقال: ثلاثة 
أيام. فقلت: وما الصدقة؟ قال: ثلاثة أصوع من حنطة على ستة مساكين. فقلت: وما النسك؟ قال: شاة). وقد ذكره الله 
بحرف «أو)» فأوجب التخيير ككفارة اليمين» والآية وإن نزلت في أذى الرأس» إلا أن الطيب واللبس ألحقا ما دلالة» وقيد 
E‏ 
العذر؛ للتحفيف» اددع ب عيوبالة E N‏ لخو ال 
م الصوم والصدقة يجوز في أي مكان شاء عندناء إلا أنه يستحب على مساكين الحرم والدم يختص بالحرم؛ الإراقة 
م تعرف قربة إلا في زمان مخصوصء أو مكان مخصوص؛ وهذا لا يختص بزمان» فيختص بالمكان» أي الحرم. وقال الشافعي : 
الصدقة أيضًا تختص بمساكين الحرم؛ لأن المقصود رفق بفقراء الحرم. ولنا: أن الصدقة عبادة وقربة حيث كانت» فلا يخقتص 
بمكان دون مكان كالصوم. ثم الصدقة يجوز التمليك والإباحة عندهماء وعند محمد: يشترط فيه التمليك؛ لأن المذكور في النص 
بلفظ الصدقة. ولمما: أن المذكور في تفسير الآية إطعام ستة مساكين» فلا يقتضي التمليك؛ على أن الصدقة لا تنبئن عن 
التمليك؛ لقوله عَلكا: «نفقة الرحل على أهله صدقة)؛ وإنما يكون ذلك بالإباحة. وفي الشاة الواحب عليه الذبح فقط لا غير» = 


ستة مساكين بثلاثة ضوع من الطعام» وإن شاء صام ثلاثة أي 


وإن قبل أو ن بشهوة: فعليه دم أنزل أو ١‏ 0 
[السادسة: دواعي الوطء] 
ومن جامع'' في أحد | لمان قل ارو ا وعليه ا يمضى في 
[السابعة: الوطءء وهو على ثلاث صورء الأول: قبل الوقوف] [الحكم الأول] [الثاي] [الشالث] . 
اجج “كما يمصى من ل فس حجه: وعليه القضاء. 8 ا ا 1140 N‏ 
[الرابع] 


كي 


= حتى لو سرقت المذبوحة» وقد ذبحت في الحرم» أو هلكت بآفة بعد الذبح: لا يحب عليه شيء. (الجوهرة والمستخلص والفتح) 
)١(‏ قوله: أنزل أو لم ينزل: وني «قاضي خان» اشترط الإنزال لوجوب الدم باللمس» قال: وهو الصحيح. وقيد بشهوة؛ لأن 
اللمس بدوتما لا عبرة له. وكذا تحب شاة لو جامع فيما دون الفرج مطلمًاء سواء أنزل أو لم ينزل. وقال الشافعي: يفسد 
الإحرام في جميع ذلك إذا أنزل كما في الصوم. 

ولنا: أن فساد الإحرام يتعلق بعين الحماع» ألا ترى أن ارتكاب سائر الحظورات ET‏ بالق الماع لا تعلق بغر 
كالحد؛ إلا أن فيه معنى الاستمتاع بالنساء» وهو منهي عنه؛ لأنه من جلة الرفث» فإذا أقدم عليه فقد ارتكب محظور 
إحرامه» فيلزمه الدم» بخلاف الصوم؛ لأن الحرم فيه قضاء الشهوة» وهو يحصل بالإنزال بالمباشرة» فيفسد لأجل ما يضاده. 
ولا يضره إذا لم ينزل؛ لعدم قضاء الشهرة, ولأن أقصى ما يجب في الحج القضاء بالإفساد وني الصوم الكفارة» فكما لا يتعلق 
ككذه الأشياء وجوب الكفارة في الصوم» فكذا لا يتعلق بما وحوب قضاء الحج. (الفتح والجوهرة) 

(") قوله: ومن جامع إلخ: ليس الجماع قيدًا احترازياء حتى لو استدخلت ذكر حار أو ذكرًا مقطوعًا: فسد إجماعاء وكذا 
يفسد لو لف ذكره بخرقة وأدخله» ووجد حرارة الفرج واللذة؛ ولا فرق بين العامد والناسي» والطائع والمكره. وقال الشافعي: 
تحب بدنة؛ اعتبارًا بما لو جامع بعد الوقوف بعرفة» بل أولى؟ لأن الجناية فيه قبل الوقوف أكمل؛ لوجودها في مطلق الإحرا» 
فيكون جزاؤه أغلظ. ولنا: ما روي أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان» فسأل رسول الله یو فقال لمما: «اقضيا نسككما 
واهديا هديًا». رواه البيهقي. والمدي يتناول الشاة. ولأنه لما وحب القضاء صار الفائت مستدركاء فخفٌ معنى الجناية, 
فيكتفي بالشاة» بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنه لا قضاء عليه فكان كل الجابر» فتغلظ. (الفتح) ‏ . 

)١(‏ قوله: ويعضي في الحج إلخ: إا وجب المضي فيه مع فساده؛ لأنه مشروع بأصله دون وصفه» ولأن التحلل من الإحرام 
لا يكون إلا بأداء الأفعال أو الإحصار, ولا وجود لأحدهماء ولا يسقط الواجب بالمضي؛ لأنه ناقص لفساده) وما وحب 
كاملا لا يتأدى ناقصًا. ا والفتح) 

(؛) قوله: وعليه القضاء: لأن أداء الأفعال بوصف الفساد لا ينوب عما لزمه بوصف الصحة. والأصل فيه: ما روي: «أن رسول 
اله يو سكل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج فقال: يريقان دما وعضيان في حجتهماء وعليهما الحج من قابل». ولا روي 
عن عمر وعلي وابن مسعود د أنمم قالوا: «يريقان دماء ومضيان في حجهماء وعليهما الحجّ من قابل». (الفتح والمستخلص) 


اج ۷۷ الجاع في الحج أو العمرة 


وليس عليه أن يُفارق" امرأتّه إذا حجٌّ مها في القضاء عندنا. 


هجا ناکر ربا 
[الثانية: بعد الوقوف قبل الحلق] 
ومن جامع بعد الحلق: فعليه شاةٌ. 9" 
[الثالثة: بعد الحلق] 
ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط: أفسدها"“ ومضى فيهاء وقضاهاء 
[وطء 0 على صورتين» الأولى: قبل أن يطوف أكثر أشواط] 
وعليه شأة. 


م قوله: وليس عليه أن يفارق إل: وقال زفر: يفترقان من عند الإحرام. وعند الشافعي: يفترقان من المكان الذي وقع فيه 
الجماع . وعند مالك: يفترقان من حين خروجهما من المنزل. للشافعي: أنهما يتذكران ذلك» فيقعان في الجماع. وزفر ومالك 
يتمسكان بما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ّم مثل مذهبهما. 

ولنا: أن الجامع بينهما وهو النكاح قائم» فلا معنى للافتراق قبل الإحرام؛ لإباحة الوقاع» ولا بعده؛ لأنمما يتذكران ما لحقهما 
من المشقة العظيمة بسبب لذة يسيرة» فيزدادان تحررًا وندمًاء فلا معنى للافتراق» ألا ترى أنه لا يؤمر الزوج أن يفارقها في 
الفراش حالة الحيض ولا حالة الصوم» مع توهم تذكر ما كان بينهما حالة الطهر والفطر. والحاصل: أن المفارقة تستحب إذا 
م يأمنا على أنفسهما من الوقاع. والمراد بالفرقة: أن يأخذ كل واحد منهما طريمًا غير طريق الآخر. (العيني والفتح والموهرة) 

) قوله: لم يفسد حجه: أي لم يفسد الحج مطلمًاء سواء كان قبل الرمي أو بعده؛ لقوله لتكثثلا: «من وقف بعرفة» فقد تم 
حجه). وحقيقة التمام غير مراد؛ لبقاء طواف الزيارة» وهو ركن؛ فتعين التمام حكمًا بالأمن من الفسادء وبفراغ الذمة عن 
الواحب. وقال الشافعي: إذا جامع قبل الرمي: يفسد. وبه قال مالك وأحمد؛ اعتبارا بالجحماع قبل الوقوف» والجامع أن كل 
منهما قبل التحلل. (العيني والفتح) 

قوله: وعليه بدنة: أي لو جامع بعد الوقوف قبل الحلق: تحب بدنة» كذا روي عن ابن عباس بء ولا يعرف ذلك إلا 
سماعا. ولأنه -أي الجماع- أعلى أنواع الجناية» فيتغلظ موجبها. ولو كان قارنًا: فعليه بدنة لحجه» وشاة لعمرته. فإن جامع 
ثانيًا: فعليه شاة؛ لأنه وقع في حرمة إحرام مهتوك» فيكفيه شاة. كذا في (النهاية). (الجوهرة والعيني والفتح) 

(؛) قوله: فعليه شاة: أي بحب شاة إن جامع بعد الحلق قيد به؛ لأن الخروج عن الإحرام إنما يكون بالحلق أو التقصيرء 
ولزوم الشاة بناء على أنه جناية على إحرام ناقص؛ لأنه لم يبق محرمًا إلا في حق النساء» فخففت الحناية» فاكتفي بالشاة. 
والمراد بعد الحلق قبل طواف الزيارة كله أو أكثره فإنه لو جامع بعد ما طاف للزيارة كله أو أكثره: لا شيء عليه؛ لأنه حرج 
من إحرامه» وحلت له النساء أيضًا. (مسكين والفتح) 

(ه) قوله: أفسدها: أي العمرة؛ لوقوع الجماع قبل الإتيان بركنهاء أي الطواف» فصار كالجماع قبل الوقوف في الحج. (الفتح) 


كتاب الحج ۲۷۸ الطواف في حالة الحدث 


وإن وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط: فعليه شاه ولا تفسد عمرئه»”" ولا يلزمه فضاؤها. 
[الثانية: بعد ما طاف أكثر أشواط] 

ومن جامع ناسيًا: كمن جامع عامدًا'" في الحكم. 

[الجناية الثامنة: ترك واحب من واحبات الحج الأصلية أ و الضمنية] 5 7 

ومن طاف طواف القدوم حرا العلبةمززقة "وإ كان نا فعليه قا 


-١[‏ ترك واحب الطهارة في الأطرفة الثلاثة] لأنه نقصء ثم هو دون طواف الركن» فيكتفى بالشاة 


e . 1 5‏ م : : حر . 9 5 1 
وإن طاف طواف الزيارة محدئا: فعليه شاةء“ وإن كان جنبًا: فعليه بَدَنة»" والأفضل أن 


يعد الطواف"'' ما دام نمك ولا ذبح عليه. 


(» قوله: ولا تفسد عمرته: وقال الشافعي يلك: تفسد في الوجهين» أي فيما إذا جامع المعتمر قبل أن يطوف الأكثر أو 
بعده» وعليه بدنة؛ اعتبارًا بالحج؛ إذ العمرة فرض عنده كالحج. ولنا: أا سنة» فكانت أحط رتبة منه» فتجب الشاة فيهاء 
والبدنة في الحج؛ إظهارًا للتفاوت بينهماء وطواف العمرة ركن» فصار كالوقوف بعرفة» وأكثره يقوم مقام كله. (الفتح) 

رم قوله: كمن جامع عامدا: في غير الإثم من الأحكام؛ لاستوائهما في الارتفاق. وكذا جاع النائمة والمكرهة مفسد؛ لأن 
حالة الحج مذكرة, وله أمارات ظاهرة» وهو الشعث والبعد عن الوطن» فلم يعتبر نسيانه. (الجوهرة والطائي والعيني) 

ر٠‏ قوله: فعليه صدقة: لأن الطهارة ليست من شرط الطواف عندناء خلاقًا للشافعي» ودليله قوله ع##: «الطواف صلاة إلا 
أن الله تعالى أباح فيه المنطق4؛ فيك 00 الطهارة من شرطه. ولنا: قوله تعالى: يووا بالْبَيْتِ لْعَتِيقِ» (الحج: ۲۹) من غير 
قيد الطهارة» فلم تكن فرضًا لالد ولا يجوز الزيادة عليه بخبر الواحد؛ لملا يلزم النسخ. ثم احتلف المشايخ هل هي سنة أو 
واجبة؟ تقال این شجاع: سنة؛ لأن الطواف يصح بدوتما. وقال أبو بكر الرازي: واجبة. وهو الأصح؛ لأنه يجب بتركها 
لایر ولان الخبر يوجب العمل» فيثبت به الوحوب. 

رحد أ كن مومع ينهد E‏ علي فاون زر أو صاع من شعير» أو صاع من تمر» إلا ما يحب بقتل جرادة 
أو قمّل أو إزالة شعرات قليلة؛ فإن فيها يتصدق بما شاء. قاله في (العيني») و(الجوهرة). 

(؛) قوله: ا : لأنه أدخل النقص في الركن؛ فكان أفحش من الأولء 2 طواف القدوم» فيجبر بالدم» وكذا لو طاف 
أكثره محدثا؛ لأن للأكثر حكم الكل. (الجوهرة) 

(ه) قوله: فعليه بدنة: لأن الجنابة أغلظ من الحدث» فيجبر بالبدنة؛ إظهارًا للتفاوت بين الجناية والحدث» ولأن المنع في 
الجنابة من وحهين: : الطواف, ودخول المسجد, وف الحدث من وحه واحد؛ فلتفاحش النقصان أوجبنا البدنة. وكذا إذا طاف 
أكثره ناء لان كر ذكثر حكم الكل. (الجرهرة) 

(:) قوله: والأفضل أن يعيد الطواف إ: ولي بعض النسخ: «وعليه أن يعيد الطواف»)» والتوفيق بينهما: أنه يؤمر بالإعادة في 
الجنابة إِيجابًا؛ لفحش النقصان بسبب الجنابة» ولي الحدث استحبابًا؛ لقصوره بسبب الحدث. ثم إذا أعاده وقد طافه محدثا: 
لا ذبح عليه» وإن أعاده بعد أيام النحر؛ لأن بعد الإعادة لا يبقى شبهة النقصان. كذا في «الحداية). 5 


كتاب الحج ۲۹ ترك الطواف أو السعي 


وهو طف طا اشر اة ونان اها 


وإن ترك طواق الزيارة ثلاثة أشواط فا دونها: فعليه شات وإن ترك أريغة أشواط : بقى 


-١[‏ ترك أشواط الطواف] 
محرمًا بدا" حتى يطوفها. 


7 و لاع ١‏ 1 الم 2 ع اع - 
يعني لكل شوط صدقةء إلا أن يبلغ دمّاء فينقص نصف صاع. (ج) 
أشواط منه» فعليه شاة. 


لأنه ترك الواحب أو الأكثر منه. وما دام بمكة يؤمر بالإعادة؛ إقامةً للواحب 3 


اا واا والروة: عليه شا واه ا 

-٣[‏ ترك السعي] احتراز عن قول الشافعي فإن السعي عنده فرض كطواف الزيارة. (ج) 

ومّن أفاض من عرفات قبل الإمام:”' فعليه دم 

[:- ترك استدامة الوقوف إلى الغروب] 
= وف «الخجندي» و«الوجيز): إذا أعاده وقد طافه محدثًا بعد أيام النحر: فعليه دم عند ي حنيفة. والصحيح ما في 
«المداية). وأما إذا أعاده وقد طافه جنبّاء إن أعاده في أيام النحر: لا شىء عليه» وإن أعاده بعدها: لزمه دم بالتأخير عند 
أبي حنيفة» وتسقط عنه البدنة. (الجوهرة) 
(0 قوله: فعليه صدقة: وهو الصحيح؛ لأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجبّاء فلا بد من إظهار التفاوت بين الواجب 
والركن. وقوله: «وإن كان جنبًا فعليه شاة)؛ لأنه نقص كثير. فإن قلت: فينبغي أن يجب البدنة, كما في طواف الزيارة؟ 
قلت: هو دون طواف الزيارة» فيكتفى بالشاة. (مسكين والفتح وغيره) 
() قوله: وإن ترك ... فعليه شاة: لأن النقصان بترك الأقل يسير» فأشبه النقصان بسبب الحدثء فيلزمه شاة. وهذا إذا 
لم يعده» أما إذا أعاده في أيام النحر: فلا شيء عليه؛ وإن أعاده بعدها: فعليه صدقة, وإن عاد إلى أهله قبل أن يطوفها: 
فإنه يبعث بشاة» ويجزئه 0 1 يلزمه الرحوع. (الجوهرة) 
0 قوله: بقي محرما أبدا: لأن ٠‏ للأكثر حكم الكل فصار كأن م يفن E‏ وقوله: (ابقي رمًا) أي عن النساء دائمًا 
مستمرًا حت يطوف للزيارة. (الفتح) 
(؛) قوله: ومن ترك السعي إلخ: لأن السعي من الواجبات عندناء فيلزمه بتركه الدمٌ. فإن سعى جنبًا أو سعت المرأة حائضًا أو 
نفساء: فالسعي صحيح؛ لأنه عبادة تؤدى في غير المسجد كالوقوف. (الجوهرة) 
ره» قوله: قبل الإمام: يعني قبل الإمام وقبل الغروب» فإنه لو أفاض بعد الغروب وقبل الإمام: لا يلزمه شيء. 3 الشافعي : 
لا شيء عليه في الإفاضة قبل الغروب؛ لأن الركن أصل الوقوف» فلا يلزمه بترك الاستدامة شيء. ولنا: أن : 6ت 
AS‏ قرؤي الشمس NS O N a‏ رك 
الواجب يجب الدم» بخلاف ما إذا وقف ليلا؛ لأنا عرفنا الاستدامة بالسنة فيمن وقف تمارًا لا ليلا فبقي ما وراءه على = 


كتاب الحج ۸۰ ترك الوقوف بمزدلفة أو الرمي 


ومّن ترك الوقوف بمزدلفة: فعليه دم" 
[ه- ترك الوقوف مزدلفة] لتحقق ترك الواحب 
ا ر( ° eo,‏ 55 ر 
[- ترك الرمي ] ويكفيه دم واحد؛ لأن الجنس متحدء كما قي الحلق. رج 
وإن ترك رميّ إحدى الجمار الثلاث: فعليه صدقة ° 
يعني لكل حصاة 
هھ م ٣ے‏ مم هس ٠‏ > ° )°( 
وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر: فعليه دم. 
ارال ج مضت ا ال لد عفد أن حه كرالك ا 

ومن احر حي اليك ابام ١:‏ يه دم عند أبي حنيمه سحه» و إل احر 

[الجناية التاسعة بسبب الإحرام: تأخبير الواجب] 
طواف الزيارة عند أبي حنيفة سف © 

وقالا: لا شيء ي الوجهين. (ج) 
= أصل ما روي من قوله لتكلثل: من وقف بعرفة ليلا أو ارا فقد أدرك الحج). ولو عاد إلى عرفات بعد الغروب: لا يسقط 
منه الدم في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة: أنه يسقط. وإن عاد قبل الغروب ففيه اختلاف المشايخ» والصحيح: أنه يسقط 
عنه الدم على الصحيح. ولا فرق بين أن يفيض باختياره أو ند به بعيره. (العيني والفتح والجوهرة) 
1) قوله: ومن تك الوقوف بمزدلفة: لأن الوقوف كما واجب» بخلاف ترك البيتوتة بالمزدلفة؛ لأنه لش بواجب» فلو يه 
البيتوتة كما: لا يلزمه شي ع. (الفتح) 
)١(‏ قوله: فعليه دم: لأنه من الواجبات؛ ويعني إذا كان قادرّاء أما إذا كان به ضعف أو علة» أو امرأة تخاف الزحام: فلا شيء 
عليه. (الجوهرة) 
؟) قوله: ومن ترك رمي إخ: [والترك يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي» وهو اليوم الرابع. (الجوهرة»] 
)٤(‏ قوله: فعليه صدقة: وإغا م يحب دم؛ لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد. (الجوهرة) 
(ه) قوله: فعليه دم: [لأنه ترك كل وظيفة هذا اليوم رميّاء وكذا يجب الدم إذا ترك الأكثر منها. (الجوهرة)] 
1 یا ي ر 0 [r]‏ ]4[ 

(5) قوله: ومن أخر الحلق إلح: واعلم أن ما يفعل يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف» وهذا الترتيب واجب عند 
أبي حنيفة» والشافعي في وجه. ومالك وأحمد فلهذا يحب دم عنده بترك الترتيب» ولا شيء عندهما؛ لأنه علا ما سئل عن 
شيء فم او إلا قال: «افعل ولا حرج». ولأن الفائت يستدرك بالقضاء فلا يحب مع القضاء شيء آحر. وللإمام قول 
ابن عباس ##ما: امن قدّم نسكا على نسك فعليه الدم). والمراد بالحرج المنفي في الحديث: الإثم» لا الفدية؛ لأن الله تعالى 
أوحب الفدية على من حلق للضرورة قبل أوانه» فما ظنك إذا حلق بغير ضرورة. (الفتح) 
(۷) قوله: عند أبي حنيفة دلله: لحديث ابن عباس أنه قال: امن قدّم نسكا على نسك فعليه دم). أخحرجه الطحاوي. 


إا يي ا ا ب يم 
ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موت بالكانء كالإحرا» فكذا التآخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان. 


كتاب الحج ۲۸۱ قتل الصيد أو الدلالة عليه 
[شروع لي النوع الثاني من الحنابات وهي التي و وهي شيئان: التعرض لصبد الحرم أو نباته] 
وإذا قتل المحرة"" اا ار لعل م ا ا ن ران دلا 
[الجناية الأولى: ا الذي يؤكل لحمه. ألف: الجناية على نفس او ب الد 
وهو الحاني ثاتيا 
والنامي. والمبتديء والغائد: 


وكذا الخاطئ هو الجاتي أول مرة لأن الموحب لا يختلف 


)١(‏ قوله: وإذا قتل الحرم إلخ: أي إن قتل مرم صيدًا أو دل عليه القاتل فعليه الجزاء» سواء كان القتل بعد العلم بالحرمة أو 
قبلهاء وسواء كان الصيد صيد الحرم أو الحل» وسواء كان عامدًا أو ناسيّاء مباشرًا أو متسببًا إذا كان متعديًا فيه» كما لو 
نصب شبكة للصيد» أو حفر له حفيرة» فعطب صيد: ضمن. ولو نصب فسطاطا بنفسه» فتعلق به فمات» أو حفر حفيرة 
للماء أو لحيوان يباح قتله كالذئب» فعطب فيها: لا شيء عليه. لكن إذا قنل صيدًا في الحرم كان ينبغي أن يكون عليه 
جزاءان: أحدهما لأحل الإحرام» والآخر لأحل الحرم, إلا أنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد؛ لأن حرمة الإحرام أقوى؛ لأن 
احرم لا يحل له الصيد في الحل والحرم جميعًاء فاستتبع أقواهما أضعفهما. 

أما وحوب الحزاء في القتل» فلقوله تعالى: لا تَمْعُلُواً ألصَّيْدَ تكن ون فلار وت لفق للا ا د 
آلتَّعَمِ» (لائدة: هة)» نص على إيجاب الجزاء. وأما في الدلالة؛ فلما روي في حديث أبي قتادة ضقه: «هل دللتم؟ هل أشرتم؟ 
هل أعنتم؟ فقالوا: لا. فقال لثلثل: إذن فكلوا). ووجه التمسك به: أنه لو لم يكن للدلالة أثر في التحريم لما كان في 
السؤال فائدة. 

ان وس انر ع لس ع a‏ ليا ع اع سر ليكولل ري لد نا ل 
أحذه: فلا جزاء عليه. والثاني: أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد» حت لو كان علم به: لا يجب الحزاء على الدال. 
والثالث: أن يصدق المدلول الدال في الدلالة» أي لا يكذبه» حتى لو كذبه وأحذ الصيد بدلالة حرم آخخر: كان الجزاء على 
الثاني لا الأول. الرابع: أن يتصل يتصل القتل بدلالته. والخامس: أن لا ينفلت الصيد, فلو انفلت عن مكانه م أحذ من مكان 
آخر: لا شيء على الدال. (مسكين والفتح) 

قوله: صيدا: واعلم أن الصيد هو الحيوان مستت بقوائمه أو بجناحه التوحشن في أصل خلقته لري مأكولا كان أو غير 
مأكول. فقولنا: «الممتنع») احتراز عن الكلب والسئور. وقولنا: «بقوائمه أو بجناحه) احتراز عن الحية والعقرب وجميع الموام. 
وقولنا: «المتوحش» احتراز عن الدجاج والبط. وقولنا: في أصل خلقته) احتراز عما توحش من النعم الأهلية. وقولنا: 
ابري) احتراز عن صيود البحر. وتملوك الصيد ومباحه سواء» والسباع كلها صيود. 

وعد ترك ب ارد TT‏ و لد رسي ور باكر ل كو ارول 
والكينونة بعد ذلك ا فاعتبر الأصل. والبحري حلال للحلال والمحرم؛ فيجوز له اصطياد الكل؛ وإنغا حل للمحرم صيد 
البحر؛ لقوله تعالى: أل لَحُمْ صَيْدُ ألْبَحْرِ) «لئدة: .٠١‏ والبري حرام على الحرم إلا ما أمر بقتله رسول الله يك وهو ما 
يبتدئ بالأذى غالبًا. (الفتح ومسكين والجوهرة) 


[حزاء قتل الصيد] 00 


والجزاء عند أبي حنيفة”" وأبى يوسف «ا: أن قوم الصيد" في المكان الذي قتله فيه» أو في 


أقرب المواضع منه إن كان في برية» يُقرّمه دوا عَذل. ° 


أي من الموضع لني تر 9 الواحد يكفي» والاثنان أحوط» وقيل: لا بد من المثنى بالنص. (ج) 
ثم هو خير في القيمة: إن شاء بتاع ہا هذا فذبحه إن بلغت قيميُه هديا" وان شاء اشترى با 
[بين ثلاثة أمور] 


١‏ قوله: عند أبي حنيفة إل: وقال محمد والشافعي: الجزاء ما يشبه الصيد في المنظر إن كان له نظير من النعم؛ لقوله تعالى: 
لفَجَرَاءُ مَل ما نَل م مِنَ اَ4 (للائدة: »)٠١‏ تقديره: فعليه جزاء من النعم مثل المقتول» فمن قال: إنه مثله من الدراهم, 
فقد حالف النصء وهذا أوجبت الصحابة ّم النظير» أي المثل في الصورة» حتى يجب ف النعامة بدنةٌ) وفي الحمار الوحشي 
بقرة وف الظبي شاه وني الأرنب عناقٌ» وفيما نظير له كالعصفور يكون مضمونًا بالقيمة. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الواحب هو اذل > ولكثل اللطلق هو امثل صورة ومع فعند تعذره يعتبر المثل معنى, والمثل 
صورة بلا معنى لا يعتبر شرعًاء ولهذا لو أتلف مال إنسان» وجب مثله إن كان مثليّاء وإلا فقيمته» حتى لو أتلف دابة لا يجب 
عليه دابة مثلها مع اتحاد الجنس؛ لاختلاف المعاني» فما ظنك مع اختلاف الجنس» فإذا لم تكن البقرة مقلا للبقرة» فكيف 
تكون مثلا للحمار الوحشي» وإذا تعذر المثل صورة ومعنى وجب حل 3 المثل معنى» وهو القيمة» إما لكونه معهودًا لي 
الشرع, أو لكونه مرادًا بالإجماع فيما لا نظير له فلا يكون النظير مرادًا؛ أن ١‏ للفظ الواحد لا يتاول معنن عتافين. 

ولأن قوله تعالى: لا ملوأ ألصَّيْدَ رأ حرم (لائدة: )٠١‏ عام لجميع الصيد» والضمير في قوله: ومن قَتَلَهُد مِنكُم»4 
عائد إليه» فوحب أن يكون المثل في قوله تعالى: ومن قله منم مُتَعَيَدًا فَجَرَاءُ مَل مَا قَتَلَّ مِنَ الْتَعَمِ)ُ رللائدة: 6م 
مغ للكلء وليس لنا مثل يعم الكل إلا القيمة. والمراد بالنعم الصيد؛ لأن اسم النعم يطلق على الوحشي. والمراد بما روي 
عن الصحابة و.: : التقدير دون إيجاب العين. ولأن في قوله تعالى: «فَاعَتَدُوا عَلَيْهِ بيعل ما أَعْتَدَئ عَلَيْكُمْ)ُ (لبقرة: ٠٠١‏ 
المراد من هذا المثل في الآية: القيمة في الضمان بالإجماع, فكذا هذا. (الفتح والمستخلص) 

0 قوله: أن يقوم الصيد إل: لاختلاف القِيّم باختلاف الأماكن» ويعتبر قيمته لحمّاء ولا يعتبر صناعته» أي يعتبر من حيث 
هو هوء لا من حيث الصفة» حت لو قتل البازي المعلّم: فعليه قيمته غير معلم؛ لأن كونه معلّمًا عارض» وكذا الحمام الذي 
يجيء من المواضع البعيدة. (الجوهرة وغيرها) 

رم قوله: ذوا عدل: والمراد بالعدل: من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد, لا العدل في باب الشهادة. (الفتح) 

(؛) قوله: إن بلغت قيمته هديا: يعني ثنيا من المعز» أو جذعًا من الضأن. ولا يجوز أن يذبح أدى من ذلك» بل يتصدق 
بقيمته أو يصوم. والمدي هو الذي يجوز في الأضحية, ولا يجوز ذبحه إلا في الحرم» ويجوز الإطعام في غير الحرم» والصوم جوز 
في غير مكة؛ لأنه قربة في كل مكان» ويجوز الصوم متتابعًا ومتفراء ويجوز في الإطعام التغدية والتعشية. كذا في «الجوهرة). 


كتاب الحج YAY‏ جزاء الصيد 


طعامّاء فتصدّق به" على كل مسكينٍ نصف صاع من بر أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء 
وإ خا ن عام عن كل ف ی برقا ومع كل اع ر 
فان فضل من الطعام اقل من نصف صاع: فهو يّ: إن شاء تصدّق به» وإن شاء صام عنه 
وما كاب" 
وقال محمد دله: يجب في الصيد النظيرٌ فيه له نظير»"" في الظِيّ شاف وني الضيع”' شال 
بالفتح: ب تال ماده سل ماه يل چا 


وفي الأرنب عناق" 7 وني العامة بدنة» وني اليربوع جَفرَة. 
بالفتح: گر 20 الفتح: موش وش 


ومن جرح صيذاء أو نتف شعرّه أو قطع عضوًا منه: ضَمِن ما نقص من قيمته.' 


إب: الجناية على ما دون نفس الصيد] يعني وم يخرجه من حيز الامتتاع» أما إذا أخرجه: ضم: قيمته كاملة» كما له قتله 


(0 


)١(‏ قوله: فتصدق به: وهل يجوز في هذه الصدقة أن يتصدق بما على قرابة الولادة؟ قال السرحسي في «الوحيز): لا يجوز 
كالركاة» ولا يجوز أن يتصدق بالكل على مسكين واحد, ولا يجوز أن يعطي مسكيئا أقل من نصف صاع. (الجوهرة) 

() قوله: یوما كاملا: لأن صوم بعض يوم لا يحوز. وكذا إذا كان الواجب دون طعام مسكين, بأن قتل عصفورًا أو يربوعاء 
وم يبلغ قيمته نصف صاع: فإنه يطعم الواحب فيه» أو يصوم يوا كاملا. قال في «النهاية٤:‏ يجوز للمحرم أن يختار الصوم 
مع القدرة على الهدي والإطعام عندنا؛ لقوله تعالى: دأ عَدْلُ ذلِكَ صِيَامَاب رللائدة: »)٠١‏ وحرف (أو) للتخيير. وعند زفر: 
لا جوز له الصيام مع القدرة على التكفير بالمال. (الجوهرة) 

(”) قوله: النظير فيما له نظير: ولا يشترط في النظير قدر القيمة؛ بل يجوز النظير» سواء كانت قيمة نظيره أقل أو أكثر. 
وعندهما: لا يجوز النظير إلا أن يكون قيمته مساويًا لقيمة المقتول. كذا في «اليناييع». وأما ما ليس له نظير مثل العصفور 
والحمامة: فعليه قيمته إجماعا. (الجوهرة) 

(؛) قوله: الضبع: [يقال له في المندية: ” وترجمته في الفارسية انار ليست بصحيحة» وتحقيقه في «القاموس»).] 
ا وني الأرنب عناق إلخ: العناق: الى عن اولاة انو رفي ماناس اجر > وهي أكبر من الحفرة ودون اجذع. 
ا ا ايه الور و طن رد ندر أيضًا. واليربوع: دوية أكبر من الفأرة» له كؤان إذا سدوا عليه أحدهما 
خرج من الأحرى. (اجوهرة) 

(5) قوله: ضمن ما نقص من قيمته: هذا إذا لم يمتء أما إذا مات من الحرح: تحب قيمته كاملة. وهذا إذا بقي للجرح أثر» 
أما إذا لم يبق له أثر: لم يحب شيء. وهذا أيضًا إذا م ينبت الشعرء أما إذا نبت: م يحب شيء. ولو لم يعلم أنه مات أو 
برئ: يضمن جميع القيمة استحسانًا. كذا في (المحيط). (الجوهرة النيرة) 


كتاب الحج ۸٤‏ ما يحور لل اخرم 
[تفويت آلة الامتناع كتفويت الكل] أي لا يحفظ اتفه :من الغيز 


وإن نتف ريش طائر» أو قطع قوائم صيد؛ فخرج به من حير الامتناع : فعليه قيمته كاملةٌ ٩‏ 


[يب 3 أصل الصيد ما يحب بالصيد] 
ومن کسر سض ضيل: فعليه قيمته. فإن خرج من البيضة فزخ ميثٌ: : فعليه قیمته حا 9) 


أقزمالايول مس , 7 
ولي ٤‏ فتل الغراب” والئب* ' والحية. والعَقرّب»ء والفارة. والكل 3 
9 


[ألف: ما لا يعد قله جناية] ٠‏ لأ کرم م 
ا ' جزاء. ولت ٤‏ فتل ار داراف والقراد: شىء 
as‏ بنرك کی“ 

ومن قتل قَمْلة: اا مر ESE 09 rE‏ 

4 ولا شيء في ذبح السلحفاة؛ لأنه من الموام 

ر( قوله: فعليه قيمته كاملة: لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع» فيغرم جزاءه. (الجوهرة) 
)١(‏ قوله: فعليه قيمته: لأنه أصل الصيد» فتجب قيمة البيض» وكذا إذا شواه. وهذا إذا لم يكن مَذِرَاء أما إذا كان مذرًا: 
لا شيء عليه. وكذا إذا كسر بيض نعامة: فعليه قيمته؛ لما قلنا. (الجوهرة) - 
0 قوله: فعليه قيمته حيا: وهذا استحسان؛ لأنه يجوز أن يكون حيّاء فمات من ضربه. (الجوهرة) 
(؛) قوله: وليس في قتل الغراب: أطلقه» فعمٌ القتلّ في الإحرام أو الحرم. المراد من الغراب: الذي يأكل الجحيف» أما العقعق 
وغراب الزرع ففيهما الحزاء. (الجوهرة والفتح) 
ره) قوله: والحدأة إل: لقوله لتثثلا: «خمس من الفواسق يقتلن في الحلّ والحرم: الحدأة» والحية» والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقورا. (الفتح والمستخلص) 
() قوله: والذئب: وهو رواية الكرحي» واختارها صاحب «المداية)؛ لما ورد من أمره عليه لقثلا بقعل الذئب والفأرة والحدأة 
والغراب» رواه ابن أبي شيبة. و( الحَدَأةَا على وزن اغَلْبة): طائر يصيد الفأرة البرية. (العيني ومسكين والفتح) 
(0) قوله: والكلب العقور: من العقر» وهو الحرح. وبالفارسي: مل لزئره. وعن أبي حنيفة: الكلب العقور وغيره» والمستأنس 
والمتوحش منه سواء. وعنه: لا يجب أيضًا شيء بقتل السنور ولو كان بِريّا. وعن أبي يوسف: أن الأسد بمنزلة الكلب 
العقور. وفي ظاهر الرواية: السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب. وقيد بالعقور اتباعًا للحديث» مع أن العقور وغيره سواءء 
أهليًا كان أو وحشيًا؛ لأن غير العقور ليس بصيد» فلا يجب الحزاء بقتله» ولكن لا يحل قتل ما لا يؤذي إذا لم يكن ثمة 
ضرر . (الفتح والعيني) 
(0) قوله: وليس في قتل البعوض إلخ: لأنها ليست بصيود» وليست بتولدة من البدن» ثم هي مؤذية بطباعهاء فلا يجب الجزاء 
قتلها. ولمراد بالنمل: السوداء أو الصفراء التي تؤذي» وما لا يؤذي لا يحل قتلهاء ولكن لا يجب الحزاء؛ للعلة الأولى» وهي 
عدم كونه صيدا. وفي البوم الجزاء. (الجوهرة وغيرها) 
رهم قوله: تصدق با شاء: بمثل كف من طعام أو كسرة من خبز؛ لأنما متولدة من التفث أي الوسخ والدرن الذي على 
البدن. قال في «الجوهرة): هذا إذا أحذها من بدنه أو رأسه أو ثوبه» أما إذا أخذها من الأرض فقتلها: فلا شيء عليه. 
٠ ٠(‏ قوله: تصدق مما شاء: لأن الحراد من صيد البر. فإن قلت: روى أبو حنيفة عن أبي هريرة: أن الجراد من صيد البحر» = 


اا ۸0۵ حكم ذبح المحرم 


وتمرة خير من جرادة. “^ 
كالأسد والفهد والنمر والضبع وغير ذلك 5 
0 ا ليولا جاور ها اة 6 
[ب: e‏ تن وح ع رلك 


ولو کان مملوكا: ان 7 منوع عن النعرض؛ لا عن دفع الأذى 

وإن 6 المحرم إلى 5 لحم الصيد» فقتله: فعليه الجزاء. © 

[حكم ذيح ا حرم بعد بيان حكم اصطياده] 

ولا بأس بأن يذبّح الحرم شاد والبقرة» والبعيره الجا والبطٌ الكسْكري. - 

[جواز 0 الأهلي] كوسفئر ص وس لأن هذه الأشياء ليست بصيود. (ج) 

وإن قل حمامًا ا أواظيًا مستانسا: فعليه الجزاء. 

کور پا تر المسرول: ما في رجلها ريش كأنه سراويل. (ج) لأنمما متوحشان في أصل الخلقة. والاستناس عارض. (ج) 

= فيجوز قتله» كما جوزه بعضهم بمذه الرواية. قلت: إن الحراد من صيد البر» وذلك مشاهدء والمراد في الحديث: مشاركته 
لصيد البحر في حكم الأكل من غير ذكاة. (الجوهرة وغيرها) ا 
رم قوله: وتمرة حير من حرادة: إِنما قال هذا تبركا بقول عمر وله فإنه رُوِي: أن قومًا من أهل حمص أصابوا جرادا وكانوا 
حرمين» فسألوا كعب الأحبار» فأوحب عليهم في كل جرادة درجماء فذكروا ذلك لعمر ذه فقال: ما أكثر دراهمكم يا أهل 
حمص! رة حير من جرادة. (اللجوهرة) 
() قوله: بقيمتها شاة: بالرفع» كما في قوهم: سِيْرَ يريْدٍ فَرْسحانٍ. كذا في «النهاية». وعدم المجاوزة بالنسبة لما يحب حمًا 
لله تعالى» حتى لو كان السبع مملوكا: وجب عليه قيمتان: إحداهما للمالك؛ ولا يعتبر فيها عدم المجاوزة» بل تحب بالغة 
ما بلغت» والأخرى حقًا لله تعالى» لا تتجاوز قيمة شاة. وقال زفر: تحب قيمته بالغة ما بلغت؛ اعتبارًا بمأكول اللحم. ولنا: 
أن قيمته باعتبار اللحم والحلد لا تزيد على قيمة الشاة» وهو المعتبر في حق الضمانء ولا تعتبر زيادة قيمته لأحل تفاخر 
الملوك؛ ولأن الصيد إنما حرم من حيث إنه ارتفاق» وهو جناية على الإحرام» فلا يزاد فيه على الدم. (العيني والفتح واللموهرة) 
() قوله: فقتله فعليه الحزاء: لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص» وهو قوله تعالى: ظفَفِدْيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدََةِ أو ذْكٍِ)4 
«لبقرة: 20157 فإنه وإن ورد في الحالق المعذورء إلا أن المضطر ألحق به دلالةء ثم إذا لم يؤد الجزاء حتى أكل: فعليه جزاء 
واحد» ويتداحلان إجماعا. وإن أدى الجزاء ثم أكل: وحب أيضًا قيمة ما أكل عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
لا شيء عليه. (الجوهرة وغيرها) 
(؛) قوله: والبط الكسكري: والمراد بالبط: الكبار التي تكون في المنازل؛ لأنه غير ممتنع. أما الذي يطير فإنه ممتنع متوحش. 
وقيد بالكسكري -وهو كبار الإور- احترارًا عن بط غير الكسكري» وهو الذي يطير, فإنه صيد. و«كسكر» ناحية من 


نواحي بغداد. (الجوهرة) 


كتاب الحج ۸٦‏ قطع نبات الحرم 


وإن در بح المحرم صدا Eee‏ 5 


إعدم جواز 0 إن الحل أي عِلال 
ولا بأس بأن يأكل" المحرمٌ لحم صيد اصطاده حلالٌ؛ " وذَبَحةُ إذا لم يدُلّه ا محر“ عليه 
[الشرط الأول] [الثاي] [الثالث] 
ولا أمره نصيلهة. 


بس الجزاء. 


ولا يحزئه الصوم؛ لأنما غرامة وليست بكفارة» فأشبه ضمان الأموال 


وإن قطم ح: حشيش الحرّمء"" أو شجره الذي ليس بمملوكِ ولا هو مما يُنبته الناسش: 


1 الثانية بسبب الحرم: التعرض لنبات الحرم] 

إلا فيما حفّ منه؛ لأن حرمتهما ثبت بسبب الحرم قال ع14: «لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكها» 
رى قوله: لا يحل أكلها: وكذا ما ذبحه الحلال من صيد الحرم. وإنما قال: لا يحل أكلها) وقد ذكر أنه ميتة؛ لأنه رما يتوهم 
أنه ميتة يحل أكلها كالسمك, فأزال الوهم بذلك؛ أو يحتمل أنه ميتة على الحرمين دون الحلال» فزاده بيانًا بقوله: لا يحل 
أكلها لأحد. وقال الشافعي: لا يحل للمحرم القاتل» ويحل لغيره؛ لأن الذكاة موجودة حقيقة» فتعمل عملهاء غير أنه حرم 
على الذابح؛ لارتكابه النهي» فيبقى في حق غيره من الحرمين وغيرهم» بل في حق نفسه بعد التحلل على الأصل. ولنا: أنه 
تعالى ماه قتلاء فدل على أنه ليس بذكاة. (الجوهرة والعيني والفتح) 
رم قوله: ولا بأس بأن يأكل إلل: لحديث أبي قتادة؛ لأنه لم يصد حار الوحش لنفسه خاصة؛ بل صاد له ولأصحابه وهم 
محرمون» فأباحه لهم رسول الله يل ولم يحرمه بإرادته أن يكون لهم. هكذا قاله الطحاوي. وقال الشافعي ومالك: إن 
اصطاده الحلال لأجل امحرم: لا يحل له تناوله؛ لقوله عليك: «الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم». رواه أبو داود 
والترمذي. قلنا: ضعفه + بجی بن معين» ولئن صح فهو محمول على ما إذا صيد له بأمره . كذا في «العيني). 
رم قوله: اصطاده حلال إلخ: أي اصطاده في الحل؛ أما إذا اصطاده من الحرم: لا يحل أكلها. قوله: «ذبحه» أي ذجه الحلال 
في الحل؛ لأن ما ذبحه الحلال في الحرم: محرم وميتة. (الجوهرة وغيرها) 
ر» قوله: إذا لم يدله الحرم إلخ: ونما قيد الحل بعدم الدلالة والأمر؛ لأنه لو دل أو أمر: لا يحل» وعليه الجزاء. وكما يحب 
الجزاء بالدلالة, فكذا بالإشارة» بشرط أن لا يكون للقاتل علم بالصيد قبل الدلالة أو الإشارة. (العيني والفتح) 
رم قوله: وفي صيد الحرم إلخ: .0 الصيد استحق الأمن بسبب الحرم» قال عي في حديث فيه طول: «ولا ينفر صيدها». | 
(0 قوله: وإن قطع حشيش إے: +: اعلم E‏ ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بماء وواحد لا يحل قطعه 
وعليه قيمته. فالثلانة: كل شجر ينبته الناس وهو من جنس ما ينبته الناس» وکل شجر ينبت بنفسه وهو نما ینبتونه» و 


أنبته الناس وهو ما لا ينبتونه. والواحد: کل شجر ينبت بنفسه وهو ما لا ينبتونه» فيستوي فيه أن يكون مملوكا لإنسان ج 


كتاب المج YAV‏ جناية القارن 
[خاتمة الباب: التعدد الاعتباري للحناية] 
5 : 0 : ۶ 
وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المغرد دمًا: فعليه دمان: دم لحجته. ودم 
-١ [‏ جناية القارن: توحد الحرم وتعدد الإحرام] 


لعمرته. إلا أن يتجاورٌ الميقات”' من غير إحرام» ثم يحرم بالعغمرة والححٌ: فيلزمه دم واحد. 


= أو لم يكن» حتى قالوا: لو نبتت أم غيلان بنفسها في أرض رحل» فقطعها قاطع: فعليه قيمتان: قيمة لمالكهاء وقيمة أخرى 
زف 
وحاصله: أنه لا يحب الحزاء في الشجر إلا فيما اجتمع فيه شرطان: أن ينبت بنفسه» وأن يكون مما لا ينبته الناس. وقول 
الشيخ: «الذي ليس بمملوك) فيه إشكال من حيث إنه قد يكون مملوكا ويجب به الجزاءء كما إذا قلع فح بك رمن 
غيره» وهو مما لا ينبته الناس» فإنه يجب فيه قيمتان: قيمة للمالك وقيمة لحق الله وبحذا قال المالكي مللهه: صوابه الذي 
ليس بمنبت؛ ليحترز نما إذا أنبت ما ليس منبت» فإنه لا شيء فيه. 
قوله: «وإن قطع حشيش الحرم أو شجره)» يعني الرطب منه. أما إذا قطع اليابس: فلا شيء فيه؛ لأن ذلك في حكم 
الحطب» وليس بنام» ولحذا حاز أخذ الكمأة منه؛ لعدم نموهاء وثبوت الحرمة بسبب الحرم لما يكون ناميًا. والشجر المنكسر 
في الحكم اليابس. وامحرم والحلال في ذلك سواء. (الجوهرة والفتح) 
0 فعليه دمان إلخ: وكذا الصدقة, وهذا إنما يعني با الجنايات التي لا احتصاص لما بأحد النسكين؛ كلبس المخيط 
والتطيب والحلق والتعرض للصيد» أما ما يختص بأحدها: فلاء كترك الرمي وطواف الصدر. كذا في «الجوهرة). يعني على 
القارن بفعل شيء من محظورات إحرامه دمان أو صدتتان, لا مطلمًا؛ إذ لو ترك واجبًا من واجبات الحج» أو قطع نبات 
الحرم: لم يتعدد الجزاء؛ لأنه ليس جناية على الإحرام. وقال الشافعي: على القارن دم واحد؛ بناء على أنه حرم بإحرام واحد 
عنده؛ لأنه يقول بالتداحل» وعندنا: حرم بإحرامين» وقد جنى عليهماء فيجب عليه دمان. 
وذكر شيخ الإسلام: أن وجوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل الوقوف بعرفة» وأما بعد الوقوف ففي الجماع يجب 
دمان» وقي غيره من ١‏ ظورات دم واحد. كذا في «فتح الله المعين على شرح ملا مسكين). 
اقرف نإ أن E‏ على القارد دناق ل كر مر سب عل الل لها 05 ةف ضورة رتسي 
وهي صورة جحاوزة الميقات بلا إحرام» ثم أحرم بعد المحاوزة بالحج والعمرة داخل الميقات» فيلزمه دم واحد عندنا. وقال زفر: 
يلزمه دمان؛ لأنه أخر الإحرامين من الميقات» فيلزمه لكل واحد منهما دم؛ اعتبارًا بسائر المحظورات. 
ولنا: أن الواحب عليه إحرام واحد؛ لأجل تعظيم البقعةء ولهذا لو أحرم من الميقات بالعمرة» وأحرم بالحج داخل الميقات: 
لا يحب عليه شيء» وهو قارن» وبترك واحب واحد لا يجب إلا جزاء واحد؛ لأن الواحب عليه عند دخول الميقات أحد 
النسكين» فإذا جاوزه بغير إحرام» ثم أحرم بحماء فقد أدخل النقص على ما هو المستحق عليه» وهو أحدهماء فلزمه جزاء 
واحد. (الفتح) 


كتاب الحج A۸‏ الاشتراك في الجناية 


-١[‏ الاشتراك في الجناية] 
وإذا اشترك محرمان' في قتل صيد الحرم: فعلى كل واحدٍ منهما ا لجزاءٌ كاملا. 


[الف: هتك حرمة الإحرام] قيد الحرم ليس احترازها 


وإذاام شترك حلالان في قتل صيد ا حرم اا 


[ب: هتك حرمة الحرم] قيد الحرم 0 


وإذا باع المحرمٌ صيدًا أو ابتاعة: فالبيمٌ باطلٌ .9 


)١(‏ قوله: وإذا اشترك محرمان إلخ: سواء كان صيد الحرم أو الحل» ولو كانوا عشرة أو أكثرء فعلى كل واحد منهم جزاء كامل. 
وقال الشافعي: عليهما جزاء واحد؛ لأن ما يجب بقتل الصيد بدل محض» ألا ترى أنه يزداد الواحب بكبره» وينقص بصغره» 
ولو كان كفارة لما احتلف باختلاف المتلف» ككفارة القتل لا تختلف باحتلاف قيمة العبد المقتول» فصارا كحلالين اشتركا 
قي قتل صيد الحرم. 

ولنا: أن هذا كفارة» أي جزاء الحناية» وبدل امحل؛ لأنه تعالى سماه جزاء بقوله: «فَجَرَآٌ مَْلْ ما قَعَلَ مِنَ أَلتّعم) (لائدة: هى» 
فجمعنا بين الأمرين؛ عملا بالدليلين» بخلاف الحلالين, ولأن المحم في المُحْرمَين الإحرام» وهو متعدد» وف الحلالين 
الحَرمٌ» وهو واحد. (الجوهرة والعيني والفتح) 

( قوله: فعليهما جزاء واحد: لأن الواجب فيه بدل امحل لا جزاء الجناية» حتى لا مدخل للصوم فيه» فلا يتعدد إلا بتعدد 
امحل» كرجلين قتلا رجلا خطأء يحب عليهما دية واحدة؛ لأنما بدل الحل» بخلاف الحرمين؛ لأن الواجب هناك جزاء الجحناية 
وهذا يتأدى بالصوم. 

وإذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد الحرم: فعلى امحرم جميع القيمة» وعلى الحلال نصفها. وإذا اشترك حلال وقارن في قتل 
صيد الحرم: فعلى الحلال النصف» وعلى القارن جزاءان. وإن اشترك حلال ومفرد وقارن: فعلى الحلال الثلث» وعلى المفرد 
جزاء واحد كامل» وعلى القارن جزاءان. ولو اجتمعوا على قتل صيد وهم غير محرمين: فعليهم قيمة واحدة ولا يجزئ عنهم 
الصوم» والصيد ميتة لا يحل أكله. (الفتح والجوهرة) 

(م قوله: فالبيع باطل: وعلى البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا محرمين. وهذا إذا اصطاده وهو محرم» وباعه وهو حرم وأما إذا 
اصطاده وهو حلال» وباعه وهو محرم: فالبيع فاسد. والفرق بين الباطل والفاسد يأتيك في «البيوع») إن شاء الله تعالى. ولو 
اصطاده وهو حرم» وباعه وهو حلال: جاز البيع. كذا في «الجوهرة). 

(؛) قوله: فالبيع باطل: |لأنه إن باعه حا فقد تعرض للصيد الآمن» وهو منهي عنه» وإن باعه بعد ما قتله فقد باع ميتة؛ 
لأن الشارع أخرجه عن أهلية الذبح» وهذا الدليل أيضًا يجري في شرائه. وأطلق الشيخ فأفاد أن بيع الحرم باطل ولو كان 
المشتري حلالاء وأن شراءه باطل ولو كان البائع حلالاء وأما الجزاء فإنما يكون على المحرم. (الفتح)] 


كتاب الحج 1 حكم المحصر بالحج 


باب الإحصار”" 
0 المحصر بالحج] 
إذا اضر ال عدر أو أصابة مرض يمنعه من المضيّ: جاز له التحلل :1" وقيل له:“ 
إلى الحج أو العمرة 
(OD) «‏ 2: , 
بعت ساه َذْبَحَ في الحرم" 'وَواعد” ' من يحم لها يومًا بعينه يذبحها فيه ثم تحلّل. 
أو بقيمتها ولا جوز التحلل إلا بعد الذبح 
6 قوله: باب الإحصار: لما كان التحلل بالإحصار نوع جناية؛ بدليل أن ما يلزمه من الهدي كن له أن يأكل منه: ذكره 
عقب الحنايات» وأخره؛ لأن مبناه على الاضطرار» وتلك على الاختيار. وإنما قدمه على الفوات؛ لأنه وقع للنبي َو عام 
الحديبية» والفوات ما وقع جدًا. وهو في اللغة: المنع» يقال: #حصره العدو) ولأحصره المرض). وني الشرع: عبارة عن منع 
المحرم عن الوقوف والطواف بعذر شرعي يباح له التحلل بالدم بشرط القضاء عند الإمكان. فإذا قدر على أحدهما -أي 
على الوقوف أو الطواف- فليس بمحصر. والأولى أن يعرف الإحصار بأنه: منع المحرم عن المضي على إتمام أفعال ما 
(۲) قوله: جاز له التحلل: والمراد تف أن يفعل بعد الذبح شيعًا من محظورات الإحرام. (الفتح) 
(۳) قوله: وقيل له ا وإذا بعث المحصر بالهمدي: إن شاء أقام ق مکانه» وإن شاء رجع. ولا شيع عليه لو سرق بعده» لكن 
لو أكل الذابح منها شيئا: ضمن قيمة ما أكل إن كان غتيّاء ويتصدق باللحم عن المحصر. ولو كان احصر معسرًا: بقي 
رما إلى أن يحج إن زال الإحصار قبل فوات الحج؛ أو يتحلل بالطواف إن استمر الإحصار إلى فوات الحج. (فتح المعين) 
(؛) قوله: ابعث شاة إلخ: إنما تبعث إلى الحرم؛ لأن دم الإحصار قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على ما 
مر فلا 0 قربة دونه فلا يمع به التحلل. وإليه (أي إلى كون دم الإحصار قربة) الإشارة بقوله تعا ل ى : ولا َلِثُوا 
إا ا ي 

رَوُوسَكُمْ حي يَبْلْم الْهَدْيٌ ا (البقرة: 6 فإن المدي اسم للا يهدى إلى الحرم . وقال الشافعي للم : لا يتوقت به؛ 
لأنه شرع رخحصة» والتوقيت يبطل التخفيف. قلنا: : المراعى أصل التخفيشف لا كمايته. 
ويجوز في الهمدي الشاة؛ لأن المنصوص في قوله تعالى: فا ا مِنَ الذي (لبقرة: 53ل المدئ» والشاة أدناه» وبحزئه 
البقرة والبدنة» كما ق الضحاياء أي يحزئه سبع البقرة والإبل» كما ٤‏ اة وليس المراد بم ذكرنا: بعث الشاة بعينها؛ 
لأن ذلك قد يتعذرء بل له أن يبعث بالقيمة حتى تشترى الشاة هنالك» اى ی الحرم وتذبح عنه. وقوله: 2 تحلل) إشارة 
إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير» وهو قول أبي حنيفة ومحمد» وعن أبي يوسف روايتان» في رواية: يجحبء وقي رواية: لا 
يجب . (العيني والفتح والجوهرة) 
(ه) قوله: تذبح في الحرم إلخ: وتقييده بالحرم إشارة إلى أنه في الحل» فإن كان في الحرم وذبح» مكانه: حل. وإن ذبح عنه في 
غير الحرم» أو لم يذبح في اليوم الذي واعدهم فيه» فحلّ وهو لا يعلم: فعليه دم لإحلاله. وهو على إحرامه كما كان» حتى 
يذبح عنه. (اللجوهرة) 
(3) قوله: وواعد إلخ: إا يواعدهم على قول أبي حنيفة يلك؛ لأن دم الإحصار عنده لا يتوقت بيوم النحر» وعندهما: هو 
موقت بيوم النحر» فلا يحتاج إلى المواعدة. (الجوهرة) 


كتاب احج و0" ذبح دم الإحصار 


فإن كان قارنا: ا 
لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين. (ج) 


فقن a‏ 0 التوقيت 00 وكذا بعده 


لأعررالك. بح للمُحصّ NT‏ 
ويجوز للمحصر بالعمرة ا 


[ما يجب على المحصر إذا تحلل] 


وا محص بالحج'" | ذا تحلل: اا 
فالحج بالشروع؛ والعمرة للتحلل. (ع؛ ط) 
وعلى المحصر بالعمرة: ال 


لأن الإحصار منها متحقق 


)01 قوله: بعث دمين: ولا يحتاج إلى أن :يعي : هذا للعمرة» وهذا للحج» ؛ فلو بعث كدي واحد ليتحلل عن الحج» ويبقى في 

إحرام العمرة: لم يتحلل عن واحد منهما؛ لأن التحلل منهما لم يشرع إلا في حالة واحدة» فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر 

يكون فيه تغيير المشروع. (الفتح) 

(0) قوله: لا يجوز الذبح إل: اعتبارًا بمدي المتعة والقران. وله أي لأبي حنيفة مللله: قوله تعالى: ولا لوا رَعُوسَكُمْ حي 

يبل الْهَدَىُ يله رلقة: 057 فخصه بمكان, ولم يخصه بزمان» ولأنه دم كفارة حتى لا يجوز الأكل منه» فيختص بالمكان 

دون الزمان كدماء الكفارات» بخلاف دم المتعة والقران؟ لأنه دم نسك. كذا في «الجوهرة). 

)۳( قوله: أن يذبح می شاء: يعني بالإجماع؛ لأن العمرة لا يختص التحلل منها بيوم النحر» فاك يختص هدي الإحصار فيها 

بيوم النحر. (الجوهرة) 

(؛) قوله: واحصر بالحج إلخ: سواء كان الحج فرضًا أو تطوعًا. وقال الشافعي: إن كان الحج فرضًا فعليه حجة؛ لأنه شارع في 

الحج ج لا غير» فلا يلزمه غير كا صر بالعمرة. ولنا: أنه لزمه الحج بالشروع» وتلزمه العمرة بالتحلل؛ لأنه في معنى فائت الح 

2 ك 

انال 0 فإن 1 يأت کا قضاهاء فكذا هذاء ا عنده إن كان نفلا لا س عليه؛ لأن اش 
0 

)0 قوله: : فعليه حجة وعمرة: هذا ادا و قضى الح من ابل( أما إذا قضاه من عامه ذلك: ١‏ 5 ا لأنه م ٤‏ معنى 

فائت الحج. (الجوهرة) 

(3) قوله: وعلى الحصر بالعمرة القضاء: لأن الإحصار منها متحقق. وقال مالك والشافعي: لا يتحقق؛ لأا لا تتوقت. 

ولنا: أن بي د وأصحابه مر ٠‏ أحصروا بالحديبية) وكانوا عمَّارَاء ذ فحلق الي مَك وأمر أصحايه بذلك» فكانت تسمى عمرة 

القضاء. ولأن التحلل ثبت لدفع ضرر امتداد الإحرام» والحج والعمرة في ذلك سواء. 

فإن قلت: قد ذكرتم أن الحصر لا يحتاج إلى الحلق عند أبي حنيفة ومحمد» والنبي لفنلا حلق بالحديبية؟ قلت: ذكر أبو بكر الرازي 

أن ا محصر إنما لا يحتاج إلى الحلق إذا أحصر فى الحل» أما إذا أحصر في الحرم: فإنه يحلق؛ لأن الحلق عندهما موقّت با لحري = 


کناب الحج 4١‏ حكم من أحصر بمكة 


وعل القارن: حجحة وعمرتان.'" 


[المسألة ثلاثية] 

وإذا بعث المحصرٌ هدياء ل لا 
[الصورة الأوى] 

فإن قدر على إدراك الهدي والحج: م جز زل حال ولزمه اللي 

اثانية] رال العحز 

وإن قدر على إدراك الحهدي دون الحج: نحلل 


[اثالئة] | 
وإن قدرعلى إدراك احج دون الحدي: اا 
[خاتمة الباب: امحصر بمكة] 

و 


ومن أحصِرٌ بمكة» وهو تمنوعٌ عن الوقوف والطواف: كان مُحصّرّاء وإن قدر على إدراك 
: لأنه تعدر عليه الإتمام. (ج) 
احدهها: فليس بمحصر : 


= ورسول الله وي كان محصرًا بالحديبية» وبعضها من الحرم. (الجوهرة والفتح) 

0 قوله: حجة وعمرتان: أما الحج وإحداهما فلما بنا في المفرد» والثانية لأنه حرج بعد صحة الشروع فيها. كذا في 
«الحداية). وفي «الجوهرة): هذا إذا لم يقرن من عامه ذلك أما إذا قرن من عامه ذلك: سقطت عنه العمرة الثانية» كما في 
المفرد إذا حج من عامه ذلك. | 

رم قوله: ولزمه المضي: لزومًا لأداء الحج؛ لزوال العجزء ولا يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على الأصل* فإذا أدرك هديه: صنع 
به ما شاء. (الجوهرة والعيني والطائي) 

0 قوله: وإن قدر على إدراك الحج إلخ: وهذا التقسيم لا يستقيم على قولهما؛ لأن دم الإحصار عندهما موقت بيوم النحرء 
فمن يدرك الحج فإنه يدرك الهدي» وإِنما يستقيم على قول أبي حنيفة؛ لعدم توقيت الدم بيوم النحر عنده. وذكر المكئ أن 
هذا التقسيم يتصور أيضًا على الإجماع» كما إذا أحصر في عرفة» وأمرهم بالذبح عند طلوع الفجر يوم النحرء فزال الإحصار 
قبل الفجر بحيث يدرك الحج دون الحدي؛ لأن الذبح بمنى. ولو أن المحصر ذهب إلى القضاء في عامه ذلك بعد ما تحلل 
بالذبح عنه» فإنه يقضي بإحرام حديد» وعليه قضاء الحج لا غير؛ لأنه ل يفت عليه الحج في ذلك العام. (الجوهرة) 

() قوله: استحسانا: [لأن اهدي محلل والقياس أن لا يجوز له التحلل؛ لقد لقدرته على الأصل. ٠‏ 

(؛) قوله: استحسانا: لأنه لو لم يتحلل يضيع ماله مجاثاء وحرمة المال كحرمة النفس» والأفضل أن يتوجه؛ لأن فيه إيفاء با 
التزم كما التزم. وقال زفر: لا يجوز له التحلل» وهو القياس. (العيني والفتح) 

ره) قوله: فليس بمحصر إلخ: [أما إذا قدر على الطواف دون الوقوف فلأن فائت الحج يتحلل به» والدم بدل عنه في 
التحلل» فلا حاجة إلى المدي» وأما إذا قدر على الوقوف» فقد تم حجه» ولا يكون محصرًا. (الجوهرة)] 


* القاعدة: إذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف بطل الخلف؛ ويصار إلى الأصل. 


كتاب الح i‏ حكم فائت الحج 


باب الفوات ٠‏ 
[البحث الأول: أحكام فائت الحج| 
ومن أحرم بالحجّ ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجرٌ من يوم النحر: فقد فاته الح 
فرضًا كان أو نذْر أو تطوعًاء صحبحًا أو فاسدًا. (ط) لأن الحج عرفة 
وعليه أن يطوفٌ ويسعى ويتحلل؛ ويقضى احج من قابل»”" ولا دم عليه. ^ 


[البحث الثاني: أحكام العمرة] 


اله ال (4) 
والعمرة لا تفوت.. 


ر قوله: باب الفوات: وإنما قال هنا الفوات مفرذاء وف الصلاة الفوائت حمعًا؛ لأن الصلوات جمع» والحج واحد لا يجب في 
العمر إلا مرة واحدة. كذا في «الجوهرة». وأخره عن الإحصار؛ لأنه إحرام وأداء» والإحصار إحرام بلا أداء» والمفرد مقدم 
على المركب. كذا في «البناية). 

رم قوله: ويقضي الحج من قابل: لما روى ابن عمر وابن عباس ذَيّم: أن رسول الله ية قال: امن فاته عرفة بليل فقد فاته 
الحج, فليتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل). رواه الدارقطبي. ولا يحب عليه الدم عندناء ولهذا قال المصنف: بلا دم؛ 
لأنه لم يرتكب الحناية» وقد أتى بأحد موجبي الإحرام. 

وقال الشافعي: يجب عليه الدم مع القضاء. وهو قول حسن بن زياد؛ لأنه روي ذلك عن عمر بن الخطاب نه وهو 
حمول عندنا على الاستحباب؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة» والدم بدل عنهاء فلا يجمع بينهما. 

ثم عند الطرفين إحرامه باق» ويتحلل بأفعال العمرة. وقال أبو يوسف: يصير إحرامه إحرام العمرة؛ لأن أداء أفعالها بإحرام 
غيرها غير متصورء فتعين قلب الإحرام. ولهما: أنه لا يمكن جعل إحرامه للعمرة» إلا بفسخ إحرام الحج الذي شرع فيه؛ 
ولا سبيل إليه؛ أن الإحرام متى انعقد صحيحًاء لا يمكنه الخروج عنه إلا بأداء الأفعال؛ وإن فسد فيما بعد. 

وفائدة هذا الخلاف: أنه لو أحرم بحجة أخرى تلزمه» ويؤديها عند أبي يوسف؛ لأنه ضم حجة إلى عمرة. وعندها: ضم 
حجة إلى حجة» فيلزمه رفضهاء ثم يقضيها. وفائدة أخرى: أن هذه العمرة تسقط عنه العمرة التي تلزمه قي جميع عمره عند 
أي يوسف. وعندهما: لا تسقط. 

م أنه ليس لفائت الحج أن يبقى في منزله حرامًا من غير عذر» بل يجب عليه التحلل بالعمرة» فإن بقي حرامًا حتى حج 
مع الناس من قابل بذلك الإحرام: لا يجزئه ذلك؛ لأن إحرامه صار بمنزلة إحرام العمرةء فلا يتحول ذلك إلى إحرام 
الحج. (الفتح والجوهرة) 

( قوله: ولا دم عليه: لأن التحلل وقع بأفعال العمرة» فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصرء فلا يجمع 
بينهما. كذا في «المداية). (الجوهرة) 

(؛) قوله: والعمرة لا تفوت: لأنما غير موقتة» وعليه الإجماع. كذا في «العيني). العمرة أربعة أشياء: إحرام» وطواف» وسعي؛ 
وحلق أو تقصير؛ اثنان منها ركنان: الإحرام والطواف» واثنان منها واجبان: السعي والحلق. 3 


كتاب الحج 14۹۳ وقت العمرة ووصفها وأفعاها 


-١[‏ وقت العمرة] 
ء۶“ a‏ 5 : م ۱ 0 ٠‏ ۲ 
ري جائزة في جميع السّنة إلا خسة أيام' يكره فعلها فيها:'"' يوم عرفة ويوم النحر» 


وأيام التشريق. 
-1١[‏ وصف العمرة] [؟- أفعال العمرة] 


والعمرة سئة.”" وهي الإحرامٌ والطواف والسعي. 


ولا شيء عليه. (الجوهرة) 

رى قوله: إلا خمسة أيام: لما روي عن ابن عباس ُما: الا تعتمر في خمسة أيام» واعتمر قبلها وبعدها). وعن عائشة ّنا 
أنما كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة. ولأن هذه أيام الحج فكانت متعينة له. (الجرهرة والعيني) 

رم قوله: يكره فعلها فيها: يعني يكره إنشاؤها بالإحرام» أما إذا أداها بإحرام سابق كما إذا كان قارنا ففاته الحج» وأدى 
العمرة في هذه الأيام: لا يكره. وإنما كرهت في هذه الأيام الخمسة؛ لأن هذه أيام الحج» فكانت متعينة له. 

وعن أبي يوسف: أتما لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال؛ لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله. والأظهر ما ذكرناء 
ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام: صحت؛ لأن الكراهة لغيرهاء وهو تعظيم أمر الحج» وتخليص وقنه له. كذا في 
«المداية). (الجوهرة) 

٠‏ قوله: والعمرة سنة: أي سنة مؤكدة عندنا. وقيل: واجبة. وقيل: فرض كفاية. وقال الشافعي في القدم: تطوع» وقي 
الجديد: هي فريضة كالحج؛ لما روي عن رحل من بني عامر: «قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة 
والظعن. قال: احجج عن أبيك واعتمر). رواه أبو داود والترمذي وصححه. ولا روي عن الي يكل «العمرة فريضة 
كفريضة الحج)). 

ولنا: ما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «أتى أعرابي رسول الله جا فقال: يا رسول الله؛ أخبرن عن العمرة» أواجبة هي؟ 
فقال علتكا: لاء وأن تعتمر خير لك). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وما ورد من قوله لتطثلاً: «الحج جهاد. 
والعمرة تطوع» . 

ولا حجة له في حديث العامري؛ لأنه عك أمره أن يحج ويعتمر عن أبيه» وم يأمره عن نفسه» وعن أبيه لا يحب عليه 
إجماعا. وتأويل حديث: «العمرة فريضة إلخ), أا مقدرة بأعمال كالحج, فدل على أن ذلك أمر استحباب. كذا في (العيني) 
واافتح المعين». وقال مولانا السراج في اشرح الترمذي»: إن العمرة سنة مؤكدة عندناء وعند مالك والشافعي أيضًا. وف 
«الطائي»: أنما سنة مؤكدة لا فرض كفاية» وهو الصحيح. 


كتاب الحج 14٤‏ ما يجوز في الهدايا وما لا يجوز 


باب المدى”" 
[أبحاث الباب خمسة: -١‏ انع المدي] ١‏ وهو ابن سنتين 
اهدي أدناه شات وهي من ثلاثة ة أنواع: E‏ 
E‏ اص ونی 
E ٤ e‏ انی فصاعداء ا لضان فإن الجَذعً' “نه جز ئ فيه. 
[الشرط الأول: مام العمر] 
ولا مرفي اهدي مقطوع الأ“ ولا أكثرهاء ولا مقطو الذّب» ولا مقطوعٌ الي 55 
[الثاني: عدم , العيب] ولا من لا أذن لما خلقة. (E)‏ 


ر( قوله: المدي: وهو در اسه ذا يلق قن الع إل الوا REA‏ وجه تأخير هذا الباب: أن ما تقدم من القران والتمتع 
والإحصار وجزاء الصيد والحناية أسبابٌ لوجوب المدي» والهدي مسبب» والمسبب مؤخر عن السبب. وهو بإسكان الدال 
وتخفيف الياء» وكسر الدال وتشديد الياء» لغتان فصيحتان. (الفتح والطائي والعيني) 

0 قوله: أدناه شاة: لقول ابن عباس فما: ما استيسر من الحدي شاة). ولا روي: «أنه ية سئل عن الحديء فقال: أدناه 
شاة٤.‏ (العيني وغيره) 

(0) قوله: ثلاثة أنواع: والدليل على أن المدي إنما يكون من الأنواع الثلاثة: قوله تعالى: طقَجَوَآءٌ مَمْلُ ما فتَلَ م ا 
يحْكُمْ به ڏوا عَدْلٍ مِنَكُمْ هديا بلع الْكَعْبَة4 للائدة: »)٠١‏ فعلى مذهب محمد: يجب عنده في الظبي شاة» وفي النعامة 
بدنة» وقي الحمار الوحشي بقر» فعلم أن الهدي يشمل الأنواع الثلاثة» وكذا على مذهب الشيخين؛ لأنه رما تبلغ قيمة 
الصيد شاة أو بقرة أو بدنة» فيشتري ذلك فدل على أنه من الأنواع الثلاثة» ولأنه قد جرت العادة من عصر النبي َي إلى 
يومنا هذا بإهداء هذه ع 5 

(؛) قوله: الثني: وهو من الإبل: TEE‏ ومن البقر : ما دحل فى الثالثة ومن الغنم: ما دحل ف الثانية. كذا 
ق 0 

(ه) قوله: فإن الجذع إ: لقوله لنلثلا: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم, فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم 
و ورتا ا من الضان ا اما له بذ رک الس ر ی اللا من فان ا 
بحيث لو اختلط بالثناياء اشتبه على الناظر أنه منهم. والذكر من الضأن أفضل من الأنثى إذا استوياء والأنثى من البقر 
أفضل من الذكر إذا استوياء والجواميس كالبقر. (العيني والمستخلص ومسكين وابحوهرة) 

(<) قوله: مقطوع الأذن إلخ: ولا من لا أذن لها خلقة» وأما إذا كانت صغيرة: جاز. ثم الذاهب من الأذن إن كان الثلث أو 
أقل: أجزأه عند أبي حنيفة وحمد» فعلى هذا: الثلث في حكم القليل» وعند أبي حنيفة أيضًا: إذا كان الذاهب الثلث فما 
زاد: لم جز» وإن كان أقل: جاز» فعلى هذه الرواية: الثلث في حد الكثير. وقال أبو يوسف: إن كان الباقي من الأذن 
۳ جاز» وإن ذهب النصف» وبقي النصف: لم جز؛ لأن في النصف استوى الحظر والإباحة» فكان الحكم للحظر. 
مو "يجوز في الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا. (الجوهرة) 


كتاب احج 40 متى تجزئ الشاة ومتى تجب البدنة 


ولا الرّجلٍ'" ولا ذاهبة العين»"' ولا العَجْفَاُ"" ولا العرْجَجاءٌ التي لا قشي إلى السك“ 


["- ما بر فيه الشاةء وما تحب فيه البدنة] 


والشاة E r‏ ومن جامع 


و 

.- 5 »م )3( °( ۾ ان مكيه 

بعد الوقوفه يخرف فإنه لا حور نيهم إا 
قبل الحلق 5 ابعر رج 


وال والبقرةٌ يجزئع كل واحد منهما عن سبعة أنفس»" إذا كان كل واحد من الشركاء 


يريد القربة فإذا أراد أحدُهم بنصيبه اللحمّ: لم يجرئ الباقين عن القربة. 

وکنا إذاكان معهم ذمي. (ج) 
(م قوله: ولا الرحل: [ويعتبر فيه عن القلة والكثرة ما يعتبر في الأذن» وكذا الأنف والألية مثله. (الجوهرة)] 
رم قوله: ولا ذاهبة العين: أي ذاهبة إحدى العينين؛ لأن النبي # نى أن يضحى بالعوراء البين عورهاء فإن كان الذاهب 
قليلًا: حاز» وإن كان كثيرا: لا يحوز. ومعرفة ذلك: أن تشد العين المعيبة بعد أن لا تعلف الشاة يومًا أو يومين» ثم يقرب 
العلف إليها قليلا قليلًا, حتى إذا رأته من مكان أعْلّمَ على ذلك المكان» ثم تشد عينها الصحيحة؛ ويقرب العلف إليها قليلًا 
قليلاه حتى إذا رأته من مكان أعلمَ عليه» ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهماء فإن كان ثلنَا فالذاهب الثلث» وإن كان نصمًا 
فالذاهب النصف. كذا في «الجوهرة». 
رم قوله: ولا العجفاء إلخ: لحديث جابر ذه يرفعه: ١لا‏ تضحوا بالعرجاء البيّن عرجهاء ولا العوراء البيّن عورهاء ولا العجفاء 
البن عجفها»)» الحديث. 
(:) قوله: لا تمشي إلى المنسك: وهو المذبح» فإن كان عرجها لا يمنعها عن المشي: جاز. وهذا إذا كانت العيوب موجودة بجا 
قبل الذبح» أما إذا أصابما ذلك في حالة الذبح بالاضطراب وانفلات السكين» 5 عينها أو كسرت رجلها: جاز؛ لأن 
مثل هذا لا يمكن الاحتراز عنه. والخصي جائز في المدي؛ لأن ذلك يسمنه ويطيب لحمه. كذا في «الجوهرة). 
(ه) قوله: طواف الزيارة جنبا: لأن الجنابة أغلظ فجعل جبر نقصاتما بالبدنة؛ إظهارًا للتفاوت بين الأصغر والأكبر. والحيض 
والنفاس ملحق بالجنابة» لا أنه موضع ثالث. (الفتح) 
(1) قوله: بعد الوقوف بعرفة: أي قبل الحلق والطواف» فإن الراجح وجوب الشاة لو كان بعد الحلق, والتقييد بما بعد الوقوف 
للاحتراز عما لوكان قبله» فإن فيه تحب الشاة. (الفتح) 
1) قوله: عن سبعة أنفس: [استحساثا؛ لما روي عن جابر ف أنه قال: انحرنا مع رسول الله َي البدنة عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة). ] 
«» قوله: يريد القربة: ولو اختلف وجوه القرب. وعند زفر: لا بد من اتفاق القرب. واختلافهاء أي اختلاف وجو القرب 
بأن يريد أحدّهم المتعة, والآخرٌ القِرانَ» والثالثُ التطوع؛ لأن المقصود بالقرب واحد» وهو الله عز وحل. 5 قلت: ما 


الأفضل› سبع بدنة أو الشاة؟ قلت: ماكان أكثرها لحمًا فهو أفضل. كذا في (الجوهرة). 


كتاب الحج ۲۹٦‏ توقيت اهدي بالزمان والمكان 
عسي ا و ا ا ا 
[4- الأحكام امتفرقة للهدي] 
ويجوز الأكل”' من مذي التطوع والمتعة والقران»' "ولا يجوز من بقية الهدايا. 5 


ولا يجوز ذبح”' هدي التطوع والتعة والقران إلا في يوم النحرء" ويجورٌ ذبح بقيّة الهدايا في 


[التوقيت بالزمان] 
أي وفت شاء. 
ی : 0( 
[التوقيت بالمكان] لقوله تعالى: هديا بغ نة 


)١(‏ قوله: ويجوز الأكل إلخ: بل يستحب الأكل؛ لقوله تعالى: فَكُلُوأْ مِنْهَاك والمراد به ما بلغ الحرم وأما إذا لم يبلغ: 
لا يجوز لصاحبه أن يأكلء ولا لغيره من الأغنياء؛ لأن القربة في المدي بالإراقة إنما تكون في الحرم» وفيما لم يبلغ القربة 
تكون بالتصدق» والأكل ينافيه. واستحباب الأكل من هدي التطوع أيضًا بما صح أنه ةلا أكل من لحم هديه» وشرب 
من مرقه. (العيني والفتح) 

() قوله: والمتعة والقران: أي يؤكل من هديبهما؛ لأنه دم نسك. وقال الشافعي: لا يؤكل من دم المتعة والقران؛ لأن أداء كل 
من النسكين على حدة أفضل عنده» وفي جمعهما نقصان» فيكون كل من الدمين دم جبر» فلا يأكل منه كدم الكفارة. 
ولنا: أنه دم شكر على نعمة جمعه بين العبادتين في سفرة واحدة» فصار كدم الأضحية. وعند مالك: يأكل من الجميع إلا 
جزاء الصيد» وفدية الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع لو عطب. (العيني والفتح) 

رم قوله: بقية المدايا: كدماء مه والنذور» وهدي الإحصار والتطوع إذا 1 يبلغ محله. (الجوهرة) 

(5) قوله: ولا يجوز ذبح إل: : اعلم أن الدماء في امناسك على ثلاثة أوجه: رجه يجوز تقديمه على يوم النحر بالإجماع» بعد 
أن حصل الذبح لي ني الحرم وهو دم الكفارات والنذور وهدي التطوع. وفي وجه لا يجوز ذيحه قبل يوم النحر إجماعاء وهو دم 
امتعة والقران والأضحية. وف وجه اختلفوا فيه وهو دم الإحصارء فعند أي حنيفة: يجوز تقليعه؛ وعندهما: لا يجوز. 

وف «المبسوط): يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر إلا أن ذبحه يوم النحر أفضل. قال في «الحداية): هو الصحيح» يعني 
أنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر؛ لأن القربة في التطوعات باعتبار أنما هداياء وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم» فإذا وحد ذلك: 
جاز ذبحها في غير يوم النحرء ولي أيام النحر أفضل؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر. 

أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى: نکر مِْهَا رااش الْمَقِيرَ ث ا تَفَنَهُم4 (الحج: 054 205 وقضاء التفث 
يختص بيوم النحر. ولأنه دم نسك» فيختص بيوم النحر كالأضحية. (الجوهرة والفتح والمستخلص) ' 
(ه) قوله: إلا في يوم النحر: أي وقت النحرء وهو الأيام الثلاثة» حتى لو ذبح قبله: ل يجز إجماعاء وبعده: كان تاركا 
للواحب عند الإمام» فيلزمه دم» وتاركا للسنة عندها. (الطائي) 

ره قوله: إلا في الحرم: قال الله تعالى: ن لها إل ليت ليق «لمج: م والمراد الحرم» وقال في جزاء الصيد: ظِهَدْيًا 
بلع آلْكُعْبَة4 (لائدة: »):٠‏ فصار أصلًا في كل دم هو كفارة» ولأن المدي اسم لما يهدى إلى الحرم. 

واعلم أن الدماء على أربعة أوجه: منها ما يختص بالزمان والمكان معًا أي الحرم وأيام النحرء وهو دم المتعة والقران» ودم 
الإحصار عندهما. ومنها ما يختص بالمكان دون الزمان» وهو دم الجنايات» ودم الإحصار عنده فإنه يختص بالحرم ٠‏ = 


كناب الحج ۹۷ بعض أحكام ال هدي 


۰ 4 55 ك (۱) 5 ٠‏ 
إلا أن مساكين الحرم أفضل, إلا أن يكون غيرهم أحوج منهم. (ج) 


ولا يجب التعريف بالحدايا."' 
والأفضل بالبذن النحرء'' وني البقر والغنم الذبح. 
والأوق أو فرق" الاتمان ذنكها به إذاكان سين ذلك. 


7 و لقوله 0-5 لعلي: «تصدق بجلاها وخطامهاء ولا تعط ل أحرة الجزار منهاء 


ويتصدق بجلاها وخطامها. ولا يعطي أجرة الجزار منها 
«ابحلال» جمع جلا وهو كالكساءء يقي الحيوان من الحر والرد. (ج) 

> دون أيام النحر. 0 ما يختص بالزمان دون المكان» وهو الأضحية؛ فإنها تختص بأيام النحر دون الحرم. 0 ما لا يمختص 
بالمكان ولا بالزمان» وهو دم النذور عند الطرفين» وعند أبي يوسف: يتعين بالمكان. (الفتم) 
() قوله: ويجوز أن يتصدق بما ا وقال الشافعي: لا جوز التصدق على غير فقراء الحرم؛ لأن الدماء وجبت توسعة لأهل 
الحرم. قلنا: هو معقول المعنى» وهو سد خلة الحتاج» ولا فرق بينهم وبين غيرهم إلا أن فقراء الحرم أفضل. (العيني والفتح) 
(«) قوله: ولا يجب التعريف بالحدايا: وهو أن يذهب به إلى عرفات؛ لأن المقصود القربة بإراقة الد لا التعريف. وعند 
مالك: يحب إذا ساقه من حل. وعندنا: لو عرف بمدي المتعة والقران كان حسئًا؛ لتوقته بيوم النحرء فربما لا يجد من يحفظه. 
فيحتاج إل التعرواك جني وا :0 ملت لكر بم OES E‏ وله كرو فيا ار بود 
النحر» ولأن سببها الحناية» فيليق بها الستر. (الجوهرة الفح وغيره) 
© قوله: والأفضل بالبدن النحر: لقوله تعالى: فصل ل لِرَبَكَ رار «لكوش» قيل ف تأويله: الجزور. كذا في «المداية». 
فإن شاء نحرها قيامّاء وإن شاء أضجعهاء والأفضل أن ينحرها قيامًا معقولة اليد اليسرى. ولا يذبح البقر والغنم قيامًا؛ لأن 
في حالة الإضجاع المذبح أبين» فيكون الذبح أيسر. 
وقوله: «وقٍ البقر والغنم الذبح»؛ لقوله تعالى: إن أله لعف أن ديرا بر (لبترة: 000» وقال تعالى: ويله ذِبْح 
عَظير 4 الصافات)» وكان كبشّاء والذبح ما أعد للذبح» وأراد به الغنم. وقد صح أن النبي ية نحر الإبل» وذبح البقر 
والغنم. فلو ذبح الإبل» ونحر البقر والغنم: أجزأه إذا استوف العروق» ويكره. (الجوهرة وغيرها) 
(؛) قوله: والأولى أن يتولى إلخ: لأن توليته بنفسه أفضل من تولية غيره» كسائر العبادات. وإن كان لا بحسن ولاه غيره؛ ويقف 
عند الذبح» وروي أن النبي ية ساق مائة بدنة في حجة الوداع فنحر منها نيا وستين بنفسه» وول الباقي عليًا هب (الموهرة) 
(ه) قوله: ولا يعطي أجرة الجزار منها: والأصل فيه: ما روي: «أنه لقثؤثثلا أمر علي ب أن يقوم على بدنه» وأن يقسم بدنه 
كلهاء لحومها وحلودها وجلالحاء ولا يعطي في جزارتما شيئا»» أي كراء عمل الحزار. ولأنه إذا شرط إعطاءه من المذبوح يبقى 
شريكا له فيهء فلا يجوز الكل؛ لقصده اللحم. وإن تصدق عليه بشيء من لحمها أو جلدها: جاز. وكذا لا يبيع جلدهاء = 


* الضابطة: مبنى دم النسك على التشهير» ومبنى دم الجبر على الستر. 


ومن ساق بدنة» فاضطرٌ إلى ركوبها:” ركبهاء وإن استغنى عن ذلك: لم يركبها. 
وإن كان لها لبنٌ: لم يلبْهاء ولكن ينضح" صرْعَها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. 


فإن حلبها: تصدق به» أو بقيمته إن کان قد استهلكه. (ج( 
[ه- حكم المالك والمعيب وما قرب من الملاك] 


ومن ساق هدیا فعَطِبٌ؛ فإن كان تطوعًا: فليس عليه غيرُه» وإن كان عن واجب: فعليه أن 


يقيم غيرَه مقامه. 


وإن أصابه غبت کر أقام عه مشا ° وصنع ا مع ما شا ° 


وهو أن يخرحه من الوسط إلى الرداءة. (ج) لأنه التحق بسائر أملاكه 
و فو ار 2 0 
. ° 0 دي a‏ 5( ع 1 ا مر 
وإذا عطبت البدنة في الطريق» فإن كان تطوعا: نَحَرَهاء وصبغ نعلها بدمهاء وضرب بها 
قربت من الهلاك أي قلادتما 


= فإن عمل من الجلد شيئا ينتفع به في منزله» كالفراش والغربال والحراب وأشباه ذلك: فلا بأس به. وإن باع الجلد أو اللحم 
بدراهم أو فلوس أو حنطة: تصدق بذلك. وليس له أن يشتري يما ملحا ولا أبزارًا. (الفتح والجوهرة) 

ر قوله: فاضطر إلى ركوب إخ: نبّه بذلك على أنه يجوز له الركوب للضرورة؛ لحديث أصحاب السنن: «اركبها بالمعروف إذا 
ألمت إليها». ولأنما باقية على ملكه» فجاز الانتفاع با للضرورة؛ بدليل أنه لو مات قبل أن تبلغ مله كانت ميرائًا. 

وكذا لا يحمل عليه؛ لأنه جعله لله خالصاء فلا ينبغي أن يصرف شيئًا من عينه أو منافعه إلى نفسه. فإن ركبها فنقصت: 
فعليه ضمان ما نقص,» ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء. وقال الشافعي ومالك: يجوز ركوبه مطلقا إلا أن يهزله. رالفت) 
قوله: ولكن ينضح: [بكسر الضاد؛ والنضح: الرش. وهذا إذا كان قريبًا من وقت الذبح» وإن كان بعيدًا: يحلبها 
ويتصدق به؛ كي لا يضر ذلك بالبهيمة. (الجوهرة)] 

رم قوله: أقام غيره مقامه: أن المعيب مثله لا يتأدى به الواحب» فلا بد من غيره. وهذا إذا كان موسراء أما إذا كان معسرًا: 
أجزأه ذلك المعيب. (الجوهرة) 

(؛) قوله: وصنع بالمعيب ما شاء: لأنه حالص ملكه» يصنع به ما شاء. وعند أحمد وبعض الشافعية: يذبحه. (العيني) 

(ه) قوله: نحرها إلح: لما روي عن قبيصة ويه أنه قال: (کان البي ا يبععث فغة:باليدن: 5 يقول: إن عطب منها شيء؛ 
فخشيت عليها موئاء فانجرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفمتك). 
ومثله عن ناجية الخزاعي هب وكان سائق بدن رسول الله َكل رواه مسلم وأحمد. واحتج به الشافعي»› وقال: لا يجوز أن 
يأكله الفقراء من رفقته» بل يتركها أكلة للسباع. قلنا: هو حمول على أنه ورفقته كانوا أغنياء. 

والمعنى: أن المدي الذي دنا من الهلاك, وكان تطوعا: نخره؛ وصبغ قلادته بدمه» وضرب بالدم جانب سنامه؛ ليعلم الناس 
أنه هدي؛ لأن القربة تعلقت بعين امحل» فلا يلزمه شيء آخر» كما إذا اشترى الفقير شاة للأضحية» فهلكت قبل الأضحية: 
لا يلزمه شاة أخرى؛ لأن الواجب كان في العين لا ف الذمة» بخلاف ما إذا كان الحمدي واجبًا فعطب: يلزمه آخر؛ لأن 
الواحب ف الذمة لا في العين» وما م يذبحه في الحرم لا يسقط عنه. (العيني والفتح) 


كتاب الحج ۲۹۹ ما يقلد من ال هدي وما لا يقلد 


أي حانب عنقها. i LL‏ (ج) ص اع 
فحتهاء ول يأكل منها''' هو ولا غيرُه من الأغنياء. وإن كانت واجبة: أقام غيرها مقامَهاء 


بذلك أمر رسول الله كلا ناحية الأسلمي 


0 00( 
وصح مها ما شاء. 


[خاتمة الباب: ما يقلد من المدي وما لا يقلد] 


(» قوله: وم يأكل منها إڂ: لأنما ل تبلغ حلها. فإن أكل منهاء أو أطعم غنبًّا: فعليه أن يتصدق بقيمته. (الجوهرة) 

(۲) قوله: وصنع كما ما شاء: لأنه 1 يبق صالحًا لما عيّنه» وهو ملكه كسائر أملاكه. كذا في «المداية). (الجوهرة) 

0 قوله: ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران: لأنه دم نسكء ولي التقليد إظهاره وتشهيره» فيليق به. (الجوهرة) 

(؛) قوله: ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات: لأن سببها الجناية» والستر أليق بما. ودم الإحصار جابر» فيلحق بجنسها. 
ثم ذكر الحدي ومراده البدنة؛ لأنه لا يقلّد الشاة عادة» ولا يسن تقليده عندنا؛ لعدم فائدة التقليد على ما تقدم. وقال 
الشافعي: يقلّد؛ لقول عائشة #هن: إن رسول الله ا أهدى إلى البيت غنمًا فقلدها». متفق عليه. قلنا: فعله رسول الله د 
ثم تركه» ونرك بعده» ولو كانت سنة معروفة لما تركوه. والحديث انفرد به أسود بن يزيد ولم يذكره غيره. واللّه أعلم بالصواب. 
(العيني والمستخلص واجوهرة) 


كتاب البيوع 00 ركن البيع 


كتاب البيوع” 0 
[مسائل الباب اثنا عشر: -١‏ ركن البيع] 


البيع'"' د دنعل بالإيجاب والقبول” | ادا كن بلفظي الماضي. ٠‏ 
[لأن الشرع جعل الماضي حالا في العقود] 

(» قوله: كتاب البيوع: إنما عقبه الشيخ بالعبادات؛ وخر النكاح؛ لأن احتياج الناس إلى البيع أعم من احتياجهم إلى 
النكاح؛ لأنه يعم الصغير والكبير» والذكر والأنثى. والبقاء بالبيع أقوى من البقاء الدكاح؛ لأن به تقوم لأن به تقوم المعيشة التي هي قوام 
الأحسام. وبعض المصنفين قد النكاح على البيع ا و ران" النكاح عبادة» بل هو أفضل من 
الاشتغال بنفل العبادة؛ لأنه سبب إلى التوحيد بواسطة الولد الموحد. وكل منهم مصيب قي مقصده. كذا في «الجوهرة»). 
)١(‏ قوله: البيوع: «البيع! اسم جنس يتناول القليل والكثير» فجمعه موجّه بتوجيهين» الأول: أن «البيع») بمعنى «المبيع)» 
والمبيعات أصناف مختلفة. الثاني: أنه مصدر, فالحقيقة واحدة» وجمعث نظا إلى الأنواع» وهذا الكتاب لبيان أنواعه لا لحقيقته. 
ولما فرغ المصنف من E‏ وقدم البيع؛ لأنه أكثر وقوعا. (العيني والفتح) 
() قوله: البيع: وهو لي اللغة: مطلق المبادلة. كذا في «العيني). وفي «الجوهرة): هو عبارة عن تمليك مال بمال آخحر فقط. وفي 
الشرع: مبادلة المال بالمال بالتراضي . هذا قول ا «الحداية) وأصحابه. فإن 0 المبادلة بلا د 
ل يكون بيبا فرعا لقره تفال : «بَتأيها الذي اموا لا ألو أ مُولڪم بي كم بالطل إلا أن تَحُون ٿا رة عن 

تَرَاضٍ منك (لساء: .)٩‏ ويقال: هو في الشرع عبارة 9 EN TEE‏ وهذا قول 
العراقيين» كالشيخ وأصحابه. 
ا وكذا الشراءء إلا أن البيع يقع غالبًا على إخراج المبيع عن الملك قصدًاء ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه 
وبالواسطةء تقول: «باع الشيء منه) و«باعه الشيء). والشراء يطلق غالبًا على إخراج الثمن عن الملك قصدًا. 
و م قال الله تعالى: حل ا لله بيع وَحَرَمْ اربوأ (لبترة: ه0. وإغا جمع لكثرة أنواعه؛ فإن له بار ابيع 
أنوعًا أربعة: بيع سلعة بمثلهاء ويسمى مقايضة. ويها بالشمنء ويسمى بيعا؛ لكونه أكثر أنواع البيع وأشهرها. وبيع الشمن 
بالشمن؛ ويسمى صرفا. یع دين بعين» ويسمى سلمًا. وقيل: إن أنواعه ترتقي إلى عشرين أو أكثر. والكل مذكور في 
«النهاية)» وسيجي ذكر بعضها. وركنه: الإيجاب والقبول. وحكمه -أي الأثر المترتب عليه المقصود بشرعيته- الملكُ, أي القدرة 
على التصرف ف امحل شرعًا. وله شرائط: ككون 6 عاقلا يرا وكون المبيع مالامتقومًا مقدور التسليم. (الجوهرة وغيرها) 
(:) قوله: ينعقد بالإيحاب والقبول: «الانعقادا عبارة عن انضمام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر. و«الإيجاب) هو الإثبات؛ 
سمي به أول كلام أحد العاقدين؛ سواء كان «بعت» أو «اشتريت)؛ لأنه يثبت للآخر خيار القبول. و(القبول» هو ان كلام 
أحدهماء سواء كان (ابعت) أو (اشتريت). (الجوهرة وغيرها) 
(ه) قوله: بلفظي الماضي: مثل أن يقول أحدها: «بعت)» والآخر: «اشتريت). أما إذا كانا بلفظ الأمر فلا بد من ثلاثة 
ألفاظ كما إذا قال البائع: «اشتر مني فقال: #اشتريت): فلا ينعقد ما لم يقل البائع: «بعت)» أو يقول المشتري: «بع مني!؛ 
فيقول: «بعت): فلا بد من أن يقول ثانيًا: «اشتريت). ولا ينعقد بلفظين أحدها ماض» والآخر مستقبل» بخلاف النكاح,» = 


كتاب البيوع ۳۰١‏ خى ابيع 


وإذا أوجب ا المتعاقدين البيع: فالآخر بالخيار: إن شاء قبل ٤‏ الجلس» وإن شاء زد 
7 [النوع الأول من أنواع الخبار التسعة المذكورة في المتن: حيار القبول] 
ا قام”“ من المجلس قبْل القبول: بطل الإيجابٌ." 
حكم البيع] 
فإذا حص الإيجاث والقبو: لزم البيغ'” ولا خيار لواح منهما” ا 


[النوع الثابي: خيار الرجوع] 


= فإنه ينعقد. وإنما شرط الماضي؛ لأنه إنشاء ا والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في العقود. (الجوهرة وغيرها) 

رم قوله: وإذا أوحب أحد ج بأن قال البائع مثلا: بعتك هذا بكذاء فا فالاحر بالخيار: إن شاء قبل في المجلسء وإن شاء 
رده؛ لقوله عقك8ا: «المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا). وهذا الخيار يسمى «خيار القبول). وإنما خيّر؛ لأنه لو لم يثبت الخيار يلزمه 
حكم العقد من غير رضاه. وإذا الع لس ان لوا لخلوه عن 
إبطال حق 0 وإنما يمتد إلى آخر امملس؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات» فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة؛ دفعًا للعسر 
وتحقينًا لليسر. 0 وكذا الإرسال» حتى اعتبر بجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. وليس له أن يقبل بعض 
المبيع» ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن؛ لعدم رضاء الآخر بتفرق الصفقةء إلا إذا بين تن كل واحد؛ لأنه صفقات 
معنى. (المداية وغيرها) 

قوله: فأيهما قام إِلح: أي إذا قام أحد المتعاقدين من الحلس بعد الإيجاب: بطل الإيجاب؛ لأن القيام دليل الإعراض 
والرحوع» فيبطل العقد به كسائر عقود المبادلة» بخلاف الخلع والعتق على مال» حيث لا يبطل بقيام الزوج والمولى؛ لأنه يمين 
من حهتهماء والقبول شرط؛ والأمان لا تبطل بالقيام. وعند الشافعي: خيار القبول لا عند إلى آخر الجلس؛ بل هو على 
الفور. قلنا: إن العاقد يحتاج إلى التَرَوي والتفكر» فيجعل ساعات المحلس كساعة واحدة» وفيما قاله الشافعي حريٌ بين وهو 
مدفوع بالنص» قال تعالى: وما جَعَلَ عَلَيَكُمْ فى أَلدِينٍ مِنْ حرج (لحج: +/0. (العبني والفتح) 

رم قوله: بطل الإيجاب: لأن القيام دليل الإعراض» وكذا لو لم يقم لكن تشاغل في ابجلس بشيء غير المبيع: بطل الإيجاب. 
فإن كان قائمًا فقعد» ثم قبل: فإنه يصح القبول؛ لأنه بالقعود لم يكن معرضًا. (اللموهرة) 

ر قوله: لزم البيع: ويثبت الملك لكل منهما. وفيه إشارة إلى أن البيع يتم بمماء أي بالإيجاب والقبول» ولا يحتاج إلى 
القبض» ولا إلى إحازة البائع بعدهماء وهو الصحيح. ولا بد من تقدير الثمن وتعيين الثمن. قال ني «العيون): عن أبي يوسف: 
إذا قال: «بعتك هذا العبد بألف»» فلما أراد المشتري أن يقول: «قبلت)» قال البائع: رحعت)» وخرج الكلامان معًا: 
فالفسخ أولى؟ لأنه لم يتم البيع. (الجوهرة وغيرها) 

(د) قوله: ولا حيار لواحد منهما: وقال الشافعي: يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس؛ لقوله عفتة: «المتبايعان بالخيار ما 
م يتفرقا». ولنا: أن الفسخ إبطال حق الغير» فلا يجوز. والحديث محمول على خيار القبول» وفيه -أي في الحديث- إشارة 
إليه» فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدهاء أو يحتمله فيحمل عليه؛ والتفرق فيه تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان. (الهداية وغيرها) 


ا ۲ معرفة المعقود عليه وبه 
1 [أو من شرط] 
إلا من عيب او عدم رۇية. ° 
[النوع الثالث: خيار العيب. والرابع: خيار الرؤية؛ والخامس: خيار الشرط| 
[- شرط البيع: معرفة المعقود عليه وبه] 
والأعواض المشارٌ إليها" لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع .^ 
[أي الأثمان والمبيعات] 


والأثمان المطلقةٌ لاتصحٌ»" إلا أن تكون معروفةً القدر والصفة. 


رم قوله: إلا من عيب أو عدم رؤية: وكذا خيار الشرط. وإنما حص العيب وعدم الرؤية مع أن خيار الشرط مانع لزوم البيع 
أيضًا؛ لأتمما في كل بيع يوحدان» أما خيار الشرط فعارض مبني على الشرط. (الجوهرة) 
( قوله: والأعواض المشار إليها إلخ: لأن بالإشارة كفاية في التعريف» وجهالة الوصف فيه لا تفضي إلى المنازعة بين 
العاقدين» سواء كان المشار إليه ثمئًا أو مثمئاء بعد أن لم يكن في الأموال الربوية» أما في الربوية إذا بيعت بجنسها: فلا يجوز 
البيع بجهالة مقدارها وإن أشير إليها؛ لاحتمال الرباء كما إذا باع حنطة بحنطة أو شعيرًا بشعير: فلا بد أن يعلم تساويهما. 
(الجوهرة وغيرها) 
رم قوله: 0 جواز البيع: احتراز عن السلم؛ فإن رأس امال فيه إذا كان مكيلا أو موزونا: يشترط معرفة مقداره عند أبي 
حنيفة مل ولا يك فى بالإشاره. (الجوهرة) 
قو والأثمان المطلقة لا تصح: لأن التسليم والتسلّم واحب بالعقد, وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة» فيمتنع التسليم 
E ET 5‏ هذا هو الأصل. كذا فق «الحداية». صورة اللطلقة: أن يقول: اشعريث منك 
بفضة أو بحنطة أو بذرة» وم يعين قدرًا ولا صفة. وني (الينابيع): صورته: أن يقول: بعت منك بثمن أو بجا يساوي» فيقول: 
اشتريث؛ فهذا لا يجوز حتى يبين قدر الثمن وصفته. فالقدر مثل: عشرة أو عشرين» والصفة مثل: بخاري أو مرقندي أو 
چ رديء. وقوله: (مطلقة) احتراز عن كوتما مشارًا إليها. 
وعم 3 ارس سن الى م الي بخلاف اشتراط معرفة القدر» فإنه بالنسبة لكل من المبيع والثمن. 
9 اعم أن الدراهم والدثئير مان أب سواء قوبلت بغيرها أو بجنسهاء وأما الأعيان القيمية فمبيعة أَبدّاء وأما الأعيان المثلية 
فإن قوبلت بالنقود: فهي ات ا قا کان ا بالذمة ثمنء وما كان معيئا فمبيع» فإن كان كل منهما 
معيئًا: فما صحبه الباءء أو «على) فهو نمن. 

n‏ ج 
ومن حكم النقود: أنما لا تتعين بالتعيين** في عقود المعاوضات» بل في المغصوب والأمانات والوكالات» وكذا في كل عقد 
ليس معاوضة. (العيني والفتح واللجوهرة) 


* الضابطة: كل جهالة تفضي إلى المنازعة تمنع جواز البيع. 
»** قوله: لا تتعين بالتعيين: أي لا تتعين ذاتما بالتعيين» أما قدرها ووصفها فإنهما يتعينان بالتعيين. 


كتاب البيوع 0۳ الأجل في الدين لا في العين 


ويجوز البيعُ يشمن حال“ وول إذاكاة الأجل ارما 


[الأحل ل البيع] 1 
ومن أطلقٌ الثمن ' في البيع: كان على غالب نقد البلد.“ i‏ 
[ألف: معرفة المعقود ب[ 


)١(‏ قوله: ومؤحل إلخ: أي يجوز البيع إذا كان لأداء الثمن أجل معين, ومعناه إذا بيع بخلاف جنسه» ولم يجمعهما قدر؛ لقوله 
تعالى: لوأل آله لبي حرم اربوا (البقرة: د۲۷) من غير فصلل . وعنه شا: «أنه اشترى من يهودي إلى أجل, ورهن 
درعه. متفق عليه» عن عائشة #جما. وليس فيه ذكر المبيع» فأدرج صاحب «المداية» طعامًا. وتیل : المبيع كان ثوبًا. 

وإفا قيد بالشمن؛ لأن المبيع إذا كان معيئا: لا يجوز تأجيله؛ فإن شرط فيه الأحل: فالبيع فاسد؛ لأن لتأجيل في الأعيان لا بصي 
لأنه لا منفعة للبائع في تأحيلها؛ لأنما موحودة في الحالين على صفة واحدة والعقد يوجب تسليمهاء فلا فائدة في تأخيرهاء 
ولا كذلك الثمن؛ لأن شرط الأحل في الديون فيه فائدة» وهو اتساع المدة التي يتمكن المشتري من تحصيل الثمن فيهاء 
فلذلك جاز. 

وقوله: «إذا كان الأحل معلومًا) لأنه إذا كان مجهولا أثر في التسليم» فيطلبه البائع بالشمن في قرب المدة والمشتري في 
بعيدها. فإن اختلفا في الأحل: فالقول قول من ينفيه؛ لأن الأصل عدمه, وكذا لو اختلفا في قدره: فالقول لمدعي الأقلء 
والبينة بينة المشتري في الوجهين. وإن اتفقا على قدره» واختلفا في مضيه: فالقول للمشتري أنه لم يمعضء والبينة بينة المشتري 
أيضًا؛ لأن البينة مقدمة على الدعوى. قوله: «حال» بتشديد اللام» أي بلا أجل. (الفتح والجوهرة والعيني) 

() قوله: ومن أطلق الثمن إِلخ: معناه: ذكر قدر الثمنء وم يذكر صفته» مثل أن يقول: «بعت منك بعشرة دراهم)» وني 
البلد دراهم مختلفة» فإذا كان كذلك: جازء وتتعين الدراهم الق يتعامل بما في البلد غالبًاء فيكون معنى قوله: «ومن أطلق 
الثمن») أي أطلقه عن ذكر الصفة. وأما القدر فقد ذكره؛ لأنه لو لم يكن كذلك, كانت هذه المسألة عين تلك الأولى» فيلزم 
التكرار» فبان لك أن قوله: «والأنمان المطلقة» أنما مطلقة عن ذكر القدر والوصف جميعًاء وأن قوله: «ومن أطلق الثمن» مطلق 
عن ذكر الصفة لا غير» وذلك بأن يقول: «اشتريت بعشرة دراهم!» وم يقل: بخارية أو عطريفية أو غير ذلك. (الجوهرة) 

) قوله: على غالب نقد البلد: أي ينصرف البيع إلى المتعامل به مع وجود دراهم أخرى لا يتعامل با أو يتعامل بما إلا أن 
غيرها أكثر تعامالا. (فتح المعين) 


* قوله: بثمن حال: 


كتاب البيوع :2 البيع جزافا وبكيل أو وزن مجهول 


فان كانث النقود جافة: 0 فالبيع فاس“ إلا أن يبان أحذها. 
أي في المالية في المجلس 
[من عطف العام على الخاص] بخلاف جلسه 


ويجوز” بيع الطعام" والحبوب كلها مكايلة واف * وبإناء به لار يعرف مقداره. 


[ب: معرفة المعقود عليه] بجنسه أو بخلافه يجوز [لمحازفة بالكيل] 
1 7 ل ر و م ٠‏ م 
او بوزلٍ حجر بعينه لا يعرّف مقداره. 
[امحازفة بالوزن] هذا إذا كان الإناء والحجر بحالحماء أما لو تلفا قبل أن يسلم : فسد البيع؛ ؛ لأنه لا يعلم مبلغ ما باع منه. (ج) 


م قوله: النقود مختلفة: يعني مختلفة في المالية؛ لأن التعامل بما سواء؛ ؛ لأن الجهالة تفضى إلى المنازعة. فأما إذا كانت سواء في 
المالية: جاز البيع إذا أطلق اسم الدراهم» ويصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان؛ لأنه لا منازعة ولا احتلاف في المالية, 
والاختلاف في المالية: كالذهب التركي والخليفتي, فإن الخليفتي كان أفضل في المالية من التركي. وكوتها سواء في المالية» معناه: 
كالثنائي والثلاثي. والثنائي: ما كان اثنان منه دانقّاء والثلاثي: ما كان الثلاثة منه دانقاء ففي هذه الصورة يجوز البيع إذا 
أطلق اسم الدراهم؛ لأنه لا منازعة» ولا احتلاف في المالية. كذا في «الجوهرة). 

» قوله: فالبيع فاسد: والمسألة رباعية» الأولى: أن الدراهم استوت مالية ورواجًاء فالمشتري بالخيار» دفع أيّ الدراهم شاء. 
الثانية: اختلفت مالية ورواجًاء فينصرف إلى غالب نقد البلد. الثالثة: احتلفت رواجًا فقط» فينصرف إلى الأروج. الرابعة: 
اختلفت مالية واستوت رواجًاء فسد البيع» وهو منطوق المتن. (فتح المعين) 

( قوله: ويجوز إلخ: يعني إذا باعها بخلاف جنسها؛ لقوله ع##: «إذا اختلف 00 فبيعوا كيف شئتم» بعد أن يكون يدا 
بِيد). أما إذا باعها بجنسها يحازفة: فلا يجوز؛ لما فيه من احتمال الربا. وامحازفة: هي اح الشيء بلا كيل ووزن. فإن قلت: 
ذكر الطعام يغني عن ذكر الحبوب؛ لأنه شامل لحا فما حصل به سوى التكرار؟ قلت: اسم الطعام في العرف يقع على 
الحنطة ودقيقهاء والمراد من الحبوب ما سوى الحنطة» كالذرة والعدس والحمص وغير ذلك» فليس بتكرار. (الجوهرة مع الزيادة) 
(» قوله: بيع الطعام: وفي «البحر: الفتوى على أن الطعام لا يخص الحنطة والدقيق. (الفتح والعيني) 

(ه) قوله: ومجازفة: وهي من «الجزاف) مثلثة الجيم» واقتصر في «البحر) و«النهر» على الضم» ونقل السيد الحموي عن 
«مفتاح الأدب): أنه بكسر الحيم هو المسموع. وقال غيره: الجزاف -بكسر الحيم- معرب لزاف» هو أخذ الشيء بالخرص 
بلا كيل ولا وزن. (العيني والمعدن والفتح) 

() قوله: وبإناء بعينه: هذا إذا كان الإناء من حذف أو حديد أو حشب وما أشبهه» مما لا يحتمل الزيادة والنقصان» مثل 
أن يقول: بعت منك ملء هذا الطست» أو ملء هذه القصعة, فإنه يجوز؛ لأن الجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة؛ لما أنه 
يتعجل فيه التسليم؛ لأنه بيع عين حاضرة» فيندر هلاكه قبلهء بخلاف السلم؛ لأن التسليم فيه متأخرء والملاك ليس بنادر 
قبله» فيستحق المنازعة فيه فلا يجوز. وأما إذا كان الإناء مما يحتمل الزيادة والنقصان كالزنبيل والجراب والحواليق: لا يجوز؛ 
لأن هذه الأشياء تنقبض وتنبسطء إلا أن أبا يوسف استحسن في قرب الماء وأجازه وإن كان يحتمل الزيادة والنقصان» وهو 
أن يشتري من هذا الماء كذا قربة بحذه القربة» وعيّنهاء فإنه يجوز عنده. (الجوهرة) 


* قوله: ومحازفة: بشرط أن لا يكون البيع سلمّاء وأن لا يكون الإناء والحجر مما يحتمل الزيادة والنقصان. 


كتاب البيوع ۳0 ظهور المبيع أقل أو أكثر في المثليات 
[4- ا ول بعلم منتهاه] ار 
ومن باع صبرة طعام» كل قفيز' ' بدرهم: جاز البيع في قفيز واحدٍ عند أي حنيفة ف 


وره [ألف: مجموعة المثليات لني 0 آحادها] 


وبطل في الباقي.'" إلا أن يسمي مله ففزانها. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح في الوجهين. 7" 


جملة تفزائها أ 
DE‏ ا ار عي جل قرغا أو لم يسم 
ومن باع قبع غنم» كل شأة بدرهم : فالبيع فاسد في جميعها. 
ك [ب: مجموعة القيميات لني تتغاوت آحادها] وبه يق 


وكذلك من باع ثوبًا مذارعة' 9 “كل ذراع بدرهم ول يسم حمل الذرعان 7" 
أي على أن البائع والمشتري يذارعانه 

[ه- ظهور زيادة ف أو نقصه] 

ومن ابتاعَ صبرة طعام على أتّها مائة قفيز» بمائة درهم» فوجدها أقلّ من ذلك : كان المشتري 

[ألف: المثليات: كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضرر» ويسمى قدرًا وأصلا] 
رم قوله: كل قفيز: القفيز مكيال» قاله في «المغرب)» ولم يبين قدره. كذا قال العيني. وني بعض كتب اللغة: أن القفيز 
مكيال قدر اثني عشر صاعًا. ونقل في «البناية؟ عن الجوهري: أن القفيز: ثمانية مكاكيك, والمكوك مكيال» وهو ثلث 
کیلجات»› والكيلحة: منان وسبعة أتمان منّء والمن: رطلان» والرطل: ثنتا عشرة أوقية» والأوقية: إستار وثلئا إستارء 
والإستار: أربعة مثاقيل ونصف» والمثقال: درهم وثلث أسباع درهم. 
ر٠‏ قوله: وبطل بي الباقي: لأنه تعذر الصرف إلى الكل؛ لجهالة المبيع والثمن» فيصرف إلى الأقل» وهو معلوم إلا أن تزول 
الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المحلس. ولأنه لا يعلم قدر القفزان» فجهل الثمن عند المتعاقدين» وتسميته لكل 
قفيز درهمًا لا يوحب معرفته في الحال» وإما يعرف في الثاني» وذلك 0 العقد. وصار هذا -أي ما بيّن من صورة 
المسألة- كما لو أقر وقال: لفلان علي كل درهم» فعليه درهم واحد بالإجماع؛ د كلمة اکل إذا أضيفت إل ما ل يعلم 
منتهاه فا تتناول أدناه. وقالا: يصح في الوحهين؛ لأن الجهالة بيدها إزالتهاء ومتلها غير مانع من صحة العقد.* ثم إذا 
جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة: فللمشتري الخيار: إن شاء أحذه» وإن شاء تركه؛ لتفرق الصفقة عليه. (الجوهرة) 
0 قوله: يصح قي الوحهين: وظاهر «الحداية) ترحيح قوهماء وبه يفتى تيسيرا على الناس. (العيني والفتح) 
(:) قوله: ومن باع قطيع غنم ... من باع ثوبا مذارعة: وكذا كل عددي متفاوت عند أبي حنيفة في القيمة. وقالا: هو جائز 
في الجميع؛ لما قلنا من أن الجهالة بيدهما إزالتها. وعنده: ينصرف إلى الواحد؛ لما بينا من أنه تعذر الصرف إلى الكل» غير أن 
بيع شاة من قطيع وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت» وبيع قفيز من طعام يجوز؛ لعدم التفاوت» فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة 
فيه» وتفضي إلى المنازعة في الأول» فوضح الفرق. كذا في «الهداية). 
() قوله: ولم يسم جملة الذرعان: وجملة الثمن. وأما إذا بيّنهما أو بين أحدهماء كما إذا قال: بعتك هذا الثوب وهي عشرة 
أذرع بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم» أو قال: بعتك هذا الثوب وهي عشرة أذرع كل ذراع بدرهم» أو قال: بعتك هذا 
الثوب بعشرة دراهم كل ذراع بدرهم: فصحيح. كذا في «العناية). 


* الضابطة: إذا كانت إزالة الجهالة بيد العاقدين لا يفسد با العقد. 


بالخيار:* إن شاء أخذ المو جود بحصته من الثمن» ' وإن شاء فسَح البيعَ. وإن وجدها أكثر من 


[النوع السادس للخيار: خيار تفرق الصفقة] لتفرق الصفقة على المشتري قبل التمام, 
5 1 و۶ : 0 
ذلك: فالزيادةٌ لبائع ”" رم نه ميد و 


ومن اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع» بعشرة دراهم» أو أرضًا على أنها مائة ذراع» بمائة 


[ب: القيميات: المذروع (والمعدود المتفاوت) وما في تبعيضه ضرر» ويسمى وصمًا وتبما] [ألف: بيع الثوب ذراعا] 


درهم» فوجدها أقل من ذلك: فالمشتري بالخيار:”" إن شاء أتحذها'' بجملة الشمن» وإن شاء 
ترَكها. وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه: فهي للمشتريء' ولا خيارٌ للبائع. 


)١(‏ قوله: بحصته من الثمن: لأن الثمن ينقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلي مكيلا أو موزونًا لا القيمي» أو مسَحْ لفوات 
الصفقة» وكذا كل مكيل أو موزون ليس لي تبعيضه ضرر. (العيني والفتح) 

(0) قوله: فالزيادة للبائع: لأنه لم يدحل في البيع إلا القدر المسمى» فبقي الزيادة على ملكه» والقدر ليس بوصف حتى يتبع 
ا الاب س 

0 قوله: فالمشتري بالخيار إِل: والأصل فيه أن الذراع في المذروعات وصف» والكيل في المكيلات أصل» فلا ينقسم الثمن 
على الأوصاف** إلا عند التعيين» إلا أنه يثبت له الخيار؛ لفوات الوصف المرغوب فيه. 

1 0 أن المشايخ دكروا' اق الفرق بين الأصل وا و فقيل ة إذا ها يت الك واا فاا 
والنقصان فيه وصفء وما لا يتعيب فالزيادة والنقصان فيه أصل. وقيل: الوصف: ما لوجوده تأثير في تقوم غيره» ولعدمه 
تأثير في نقصان غيره» والأصل: ما لا يكون بمذه المثابة. وقيل: إن ما لا ينتقص قيمة الباقي بفواته فهو أصل» وما ينتقص 
قيمة الباقي بفواته فهو وصف. فعلم أنه القدر في المكيلات والموزونات أصل» والذراع في المذروعات وصفء فإذا انتقص 
قفيز من مائة قفيز لا يتعيب الباقي» ويشتري الباقي بحصته من الثمن. واليد والعين إذا فاتتا ينتقص قيمة النفس» فلا يشتري 
الباقي بالشمن الذي كان يشتري معه بحصته ما نقص. وكذا الذراع الواحد من الثوب أو الدار إذا فات فيأحذ إن شاء بكل 
الشمن أو ترك. (الفتح والكفاية والعيني) 0 

(؛) قوله: إن شاء أحذها إلح: لأن الذراع وصف ف الثوب؛ لأنه عبارة عن الطول والعرض» والوصف لا يقابله شيء من الثمن؛ 
كالأطراف في الحيوان» فلهذا يأخذه بجميع النمن» بخلاف القدر في الصبرة؛ لأن المقدار يقابله الثمن» فلهذا يأحذ بحصته» 
إلا أنه يتخير هنا؛ لفوات الوصف المذكورء لتغير المعقود عليه. (الجوهرة) 

(5) قوله: فهي للمشتري اح لأن الذراع صفة لا يقابلها شيء من الثمن) فكان هذا بمنزلة ما إذا باع عبدًا معيبًا فإذا هو سليم: 
كان للمشتري من غير زيادة في الثمن» ولا حيار للبائع. (الجوهرة وغيرها) 

* قوله: كان المشتري بالخيار: حيار تفرق الصفقة يثبت للمشتري؛ للزوم ضررين: شراء شيء من بايعين» وزيادة في الثمن. 


** قوله: فلا ينقسم الثمن على الأوصاف: الأصل: أن القدر يقابله النمن؛ والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا صار 
أصًا. وإغا يصير الوصف أصأا بشيئين: مقابة كل جزه منه بالشمن» والاستهلاك. 


كناب البيوع ۳¥ ظهور المبيع أقل أو أكثر في القيميات 


وإن قال: بعتكها'" على أنها مائ و بمائة درهم» كل ذراع بدرهم» فوجدها ا 


[مثال صيرورة الوصف أصلا بإفراده باللمن] 


بالخيار: إن شاء أخذها بحصتها من , الثمنء"' وإن شاء تركها. وإن وجدها زائدة: كان 
فهو 
الشرى ما ار انا ااا لجميع» كل ذراع بدرهم؛ وإن شاء فسخ البيع. © 


e‏ بع وار غل الها عر أثراب» بماتة درهم» کل ثوب بعشرة» فإن 
[ب: ب ع 


ميعدها اف o‏ : فالبيع فاس 


رى قوله: بعتكها: أنث الضمير - وذكر قبله لفظ الثوب- على تأويل الثياب أو المذروعات؛ لأن لفظة لاعشرة أذرع» دال 
عليها. كذا في «النهاية). (الجوهرة) 

رم قوله: أحذها بحصتها من الثمن: لأن الوصف وإن كان تابعًا» لكنه هنا صار أصلا بإفراده بذكر الشمنء حيث قال: «اكل 
ذراع بدرهم)؛ لأن مقابلة الثمن من خواص كونه أصلا؛ إذ الثمن لا يقابل الأوصاف» فنزل كل ذراع بمنزلة ثوب فقلة 
الأصل تقتضي قلة الشمن» وهذا أي أخذها بحصتها من الثمن؛ لأنه لو أحذه بكل الثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم» وهو 
لم يبع إلا أن يكون كل ذراع بدرهم؛ فإن كلمة «على» تأي للشرط» كما عرف قي موضعه. 

ر٠‏ قوله: كان المشتري بالخيار إل: لأنه إن حصل له الزيادة في الذراع تلزمه زيادة النمن» فكان نفعًا يشعر به ضرر» فتخيّر. 
وإنما تلزمه الزيادة؛ لما بينا أنه صار أصلاء ولو أحذه بالأقل لم يكن آخدًا بالمشروط» أي كل ذراع بدرهم. كذا في «المداية). 
(:) قوله: و فسخ البيع: إنما قال في الأولى: ا(إن شاء تركها)؛ وفي الثانية: «إن شاء فسخ البيع»؛ لأن المسمى لما كان ناقصًا في 
الأول م يوحد المبيع» فلم ينعقد البيع حقيقة» فكان أخذ الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطي» وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة هي 
أصل لا وصف؛ لأن الذراع وإن كان وصمًا يصلح أن يكون أصلا؛ لأنه عين ينتفع به بانفراده» فإذا مى لكل ذراع ما جعل 
أصلاء فإذا صار أصلاء فوجده ناقصًا: أخذه بحصته» ويثبت له الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه؛ وإن وحده زائدًا: فهو بالخيار في 
الأحذ والفسخ؛ لأن زيادة المبيع وإن كانت نفعًاء لكن يشوبها ضرر زيادة الثمن» فيتخير» وليس له أن يأحذ القدر المسمى» 
ويترك الزائد؛ لأن التبعيض يضره» بخلاف الصبرة» ألا ترى أنه لا يجوز بيع بعض المذروع ابتداء» وفي الصبرة يحوز. (الفتح) 

(هم قوله: جاز البيع بحصته: أي بحصة الموجود؛ لأن تمن كل واحد من الثياب معلوم» والموحود يصح فيه البيع» وييطل في 
المعدوم. وعن أبي حنيفة أنه يفسد؛ لأن البائع جمع بين معدوم وموجود في صفقة واحدة. والصحيح أنه يموز في فصل النقصان 
عندهم جميعًا؛ لأنه لم جعل قبول العقد في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود» بل قصد بيع الموجود إلا أنه غلط في العدد. وقي 
(النهر): جعل الفساد ف النقصان رواية عن أي حنبفة» فيه نظر» بل هو لبعض المشايخ» وليس بصحيح. (العيني والفتح) 

8 3 فالبيع فاسد: لأن العقد تناول العشرة» فعليه رد الثوب الزائد» وهو بحهول» ويجهالته يصير المبيع مجهر لاء 
والجهالة مفضية إلى المنازعة» فلم يجر البيع في كر 


* الضابطة: كل جهالة تفضي إلى المنازعة تمنع جواز البيع. 


كتاب البيوع ۳۰۸ ها يدتل فى البيع نيعا وماد 
1 - كل ماله اتصال قرار يدخل في البيع تبعاء وما لا فلا] 


ومن باع دارًا: دخل بناؤها في البيع'"' وإن لم يسمه 


[ألف: بيع الدار] أي الجدار والسقف 5 
ومن باع أرضا: : دخل ما فيها من النخل والشجّر'' في البيع وإن لم يسمّه. ولا يدخل 


3 كه يع الأرض| كبيرة كانت أو صغيرة ) مثمرة وأو غيرهاء على الأصح. كذا ك النهاية) 


الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. 


ومن باع نزخلا أو شجرًا فيه تمرة» فثمرته للبائع ٠‏ إلا أن يشترطها المبتاعع”” ويقال 

[ج: بيع الأشحار] أي المشتري 
للبائع : : اقطعهاء وسلّم المبيع . 

أي غرة 

ر قوله: دحل بناؤها في البيع: ودحول البناء في بيع الدار؛ لقوله لقث#ثثلا: «من ملك أرضًا: ملك ما فوقها إلى السماء؛ وما 
تحتها من الثرى». لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف؛ لأنه متصل بها اتصال قرار» ولأن البناء في الدار من 
صفاتاء وصفات المبيع تابعة له. ثم إذا باع الدار: دحل في المبيع جميع ما كان فيها من بيوت ومنازل» و و وسفلء ومطبخ 

وكنيفي» وجميع ما يشتمل عليه حدودها الأربعة. كذا في «الجوهرة» و«العيني» و«المعدن» و«الفتح». 
(r‏ 0 من النخل والشجر: لأنه متصل بها للقرار» فأشبه البناءء ولأنه يبقى في الأرض على الدوام. (الجوهرة) 
م قوله: ولا يدخل الزرع إلخ: لأنه متصل با للفصل» فأشبه المتاع الذي فيهاء ولأن له غاية ينتهي إليهاء بخلاف النخل 
والكرم. فإن قيل: يشكل على هذا , بيع جارية ها حمل في بطنها أو بقرة أو شاة مما حمل في بطونحما فإنه يدحل في البيع 
وإن كان اتصاله بالأمّ للفصل لا محالة» وله غاية ينتهي إليهاء وبينه وبين الزرع مناسبة؛ لقوله تعالى: ارا 4 حَرْنَكمْ ُن 
شن (البقرة: ۲۲۲)» فكيف دحل الولد وم يدخحل الزرع؟ قلنا: لما ل مدر أحد غير الله على فصل الولد من أمه» ووجدت 
المحانسة بينه وبين أمه» نزل منزلة الحزء منهاء فلم يعتبر انفصاله ني ثاني الحال لوجود معنى الحزئية» ولعدم إمكان البائع من 
فصله» وأما الزرع فليس من جنس الأرض» ويتمكن من فصله كل أحد. (الجوهرة) 
(؛) قوله: فثمرته للبائع: لقوله ##: !من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع». ولأن اتصال الثمر 
والشجر وإن كان خلقة» فهو للقطع لا للبقاء» فصار كالزرع» فلا يدحل إلا بالتسمية. كذا في «المداية». 
(ه) قوله: إلا أن يشترطها المبتاع: بأن يقول: اشتريت هذا الشجر مع مره. سواء كانت مؤبرة أو لا في كونما للبائع عندنا. 
والتأبير هو التلقيح. كذا في «الجوهرة). لا يدخل الثمر والزرع في البيع إلا بالشرط؛ لأن اتصال الزرع والثمر ليس للقرار؛ 

فصارا كالمتاع الموضوع في الدار. وعبر ههنا بالشرط ولي الزرع بالتسمية؛ ليفيد عدم الفرق» وأن هذا الشرط غير مفسد. 

وحصه بالثمر؛ اتباعًا لقوله لثثثثلا: «من اشترى أرضًا فيها النخل فالثمرة للبائع إلا 7 يشترط المبتاع»)» من غير فصل بين 
المؤبر وغيره. ويقوم مقام التسمية والشرط ما لو قال: بكل قليل وكثير هو فيها. 7 أن يشق وعاء النخل أنثى فيجعل 
فيه شيء من طلع تخل ذكرء وهو إصلاح للثمر. وعند الثلاثة: لو لم يكن الثمرة مؤبرة: تدحلء وإلا: فلا. وفي القياس: 
يدحل الزرع والثمر» فكان وجه القياس بالنظر لمطلق الاتصال بالمبيع وإن لم يكن على وجه القرار. (العيني والفتح) 
د) قوله: ويقال للبائع إلخ: أي بعد نقد المشتري الثمن: اقطع الزرع والثمرة» وسلم الأرض والشجرة؛ لأن ملك المشتري = 


2 


كتاب البيوع ۳۰۹ بيع الثمار 
[۷- بيع الشمار قبل بدو الصلاح وبعده] بدا يبدو: بيداداراً ارا كروي 
ومن باع ثمرة لم يبد صلاخهاء أو قد بدا: جاز ابيع“ ووجب على المشتري قطعُها فى 
بان لم يصلح لتناول بني آدم أو علف الدواب 5 
ا حال .فان شرط تركها على النخل: فسد الببع. 
[۸- البيع والاستثناء] 


ولا يجوز أن يبيع'' ثمرة» ويستثني منها أرطالا معلومة. 


= مشغول بملك البائع» فكان عليه تفريغه وتسليمه, كما إذا كان فيه متاع موضوع. وقال الشافعي: يترك حتى يظهر صلاح الثمرة 
ينتفع به الدواب أو الإنسان» ويستحصد الزرع؛ لأن الواحب هو التسليم المعتاد. وني العادة أن لا يقطع إلا كذلك؛ وصار كما 
إذا انقضت مدة الإحارة وفي الأرض زرع لم يدرك فإنه يترك إلى الحصاد. وبه قال أحمد ومالك. ولنا: أن التسليم واحب بحكم 
العقدء بخلاف الإحارة؛ لأنما للانتفاع» فيترك بأجر المثل» ألا ترى أنه لو اشترى دكانا: لا يكون له الطريق إلا بالشرط» وف 
الإحارة يدحل من غير شرط. ولا فرق بين ما إذا كان للشمر والزرع قيمة أو لاء ويكون في ا حالين للبائع. (العيني والفتح) 

م قوله: جاز البيع: سواء َرَت أم لا؛ لأنه مال متقوم؛ لكونه منتفعًا الحال, وهذا إذا بداء أو ي ٿان الحال» وهذا إذا 
لم يبد. وقال شمس الأئمة السرحسي: لا يجوز البيع قبل أن يبدو صلاحها. والأول أصح رواية ودراية. (الجوهرة وغيرها) 

رم قوله: قطعها في الحال: تفريعًا لملك البائع» فهذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع» أما إذا شرط تركها على رؤوس 
النخل: فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وهو شغل ملك الغير» أو هو صفقة في صفقة؛ لأن اشتراط الترك إن كان 
بأحر كان بيعًا في إجارة» وإن لم يكن بأحر كان بيعًا في إعارة» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ لأن المشتري شرط لنفسه زيادة 
مال يحصل له سوى ما حصل نحت البيع من مال البائع. وكذا بيع الزرع بشرط الترك؛ لما قلنا. 

وإذا اشترى الثمرة مطلقًا من غير شرط الترك وتركها بإذن البائع: طاب له الفضلء وإن تركها بغير إذنه: تصدق با زاد في 
ذاته بأن تقوّم قبل الإدراك ويقَوّم بعده» فيتصدق بما زاد من قيمته إلى وقت الإدراك؛ لحصوله بجهة محظورة. وإن تكها بعد ما 
تناهى عِظّمها: لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة» أي تغير حاله من النيء إلى نضج, لا تحقق زيادة في 
الجسم. وإن اشتراها مطلقًاء ثم استأجر النخيل إلى وقت الإدراك: طاب له الفضلء والإحارة باطلة؛ لأنما أضيفت إلى غير 
محل الإجارة» فإن محلها المنفعة دون العين» والباطل معدوم بأصله» فلا يصح متضمئًاء فبقي تضمن الإذن مقصودًا معتبرء 
فيطيب له الفضل» بخلاف ما لو اشترى الزرع وهو بقل» واستأجر الأرض إلى أن يدرك» حيث يجب أجر المثل» ولا يطيب 
له الفضل؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة؛ لأتما إلى وقت الحصادء وذلك بجهول» ويكون عليه أجرة مثل الأرض لا يتجاوز بها 
المسمى» ويطيب له من الخارج قدر ما ضمن من الثمن وأجرة المثل» ويتصدق بالفضل. (العيني والفتح والجوهرة) 

© قوله: ولا يجوز أن يبيع إلخ: لأن الباقي بعد استثناء المعلوم بجهول؛ بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معيئا؛ لأن الباقي 
معلوم بالمشاهدة» وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة» وهو قول الطحاوي. أما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز؛ لأن المبيع 
معلوم بالإشارة» والمستئنى معلوم بالعبارة» وبه قالت الثلاثة. وقوله: «أن يبيع رةه سواء كان على الشجر أو مجذوذا 
موضوعًا على الأرض. كذا في «الكفاية). وقال في (الجوهرة النيرة) و«البناية) نقلا عن تاج الشريعة: إن هذا إذا كان الثمر 
على الشجرء أما إذاكان مجذوذاء وباع واستثنى أرطالا معلومة: جاز. وهكذا في «الخجندي». = 


[۹- بيع المستور في غلافه الخلقي] 

وبريت 

-١١[‏ مالا ينتفع من المبيع إلا به يدل تبمًا] 

ومن باع دارا : دخل في البيع مفاتيح فا 

[11- من يتحمل أجرة الكل والوزن؟] 00 بفتح اللام: ما يغلق ويفتح بالمفتاح 

وأجرة الكيّال'" وناقد الثمن على البائع» وأجرة وازن الثمن على المشتري. 

[۱۲ ع من يني ار أولا؟] بالدراهم والدنانير لأنه هو الحتاج إلى تسليم اللمن إلى البائع» واتفص لضم (ج) 


0 شمن: قبل للمشتري: ادفع الثم ارلا" فإذا دفع: قيل للبائع: اا 
بالكسر: 00 يي 
5 راي ان > )ج( 
5 0006 (ج) وهذا eT‏ > )ج( 

= وف قوله: «أرطالا» إشارة إلى أن م لو كان رطلا واحدًا: يحوز. كذا في «شاهان»؛ لأنه استثنى القليل من الكثير» بخلاف 
الأرطال؛ لحواز أن لا يكون إلا ذلك القدرء فيكون استثناء الكل من الكل.* كذا في «البناية). وفي «العناية»: أنه لا يحوز. 
)١(‏ قوله: ويجوز بيع الحنطة في سنبلها: وكذا الأرز والسمسم؛ لما روي عن النبي ع3: (أنه تمى عن بيع النخل حت يزهي› 
وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة). وهذا إذا باعه بخلاف جنسه» أما بجنسه: فلا يجوز؛ لاحتمال الربا فيه؛ لأنه 
لا يدري قدر ما في السنبل. 
١‏ قوله: مفاتيح أغلاقها: يعني مفاتيح الأغلاق المركبة على الأبواب؛ لأن الأغلاق تدخل في بيع الدار؛ لأا مركبة فيها 
للبقاء. والمفتاح يدخل في بيع الغلق بغير تسمية؛ لأنه بمنزلة بعضه؛ إذ لا ينتفع به بدونه. (الجوهرة) أي إذا كانت المفاتيح 
والأغلاق من الخشب أي المتصل بالباب» وإذا كانت من الحديد غير متصل به: لا يدحل بالإجماع. (العيني والمعدن) 
(5) قوله: وأجرة الكيال إل: لأن الكيل لا بد منه للتسليم؛ وهو على البائع» وهذا إذا باعه مكايلة. أما إذا باعه مجازفة: لا يحب 
على البائع أجرة الكيال؛ لأنه لا يجب عليه الكيل؛ فلا تحب عليه أجرته. وأما ناقد الثمن فذكر الشيخ أن أجرته على البائع» 
وهو رواية ابن رستم عن محمد؛ لأن النقد يكون بعد التسليم؛ لأنه بعد الوزن» والبائع هو الحتاج إليه ليعرف المعيب فيرده. 
وروى ابن ماعة عن محمد: أنه على المشتري؛ لأن حق البائع عليه الجياد» وعليه تسليمها إليه» فلزمته أحرته. وهذا إذا كان قبل 
القبض» وهو الصحيح, أما بعده: فعلى البائع. كذا في «الجوهرة). وفي «الفتاوى الصغرى»): احتلف المشايخ ف أجرة النقدء قال 
بعضهم: على البائع. وقال بعضهم: على المشتري. ثم قال: وبه يفتى» وبه كان يفت الصدر الشهيد» واختاره خاي 
(؛) قوله: ادفع الثمن أولا: لأن حق المشتري قد تعين في المبيع» فيدفع الثمن؛ 5 حق البائع الفط تدا لمارا 
ولا يحب على المشتري تسليم الشمن حت يحضر البائع المبيع. (الجوهرة) 
7 امبيع: قد ملك اقيض فلزمه تسليم سيم بيع a‏ 


* قاعدة أصول الفقه: اسثناء البعض من الكل يجوز» لا استثناء الكل من الكل. 


كتاب البيوع ١1م‏ وصف خيار الشرط 


باب خيار الو 
[أبحاث الباب خمسة: -١‏ الوصف الشرعي] 


خيارٌ الشرط جائرٌ في البيع'" للبائع والمشتري. 


رم قوله: باب خيار الشرط: هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه» أي خيار يثبت بالشرط؛ إذ لولا الشرط لما ثبت 
الخيار» بخلاف خيار العيب والرؤية» فإنمما يثبتان من غير شرط. مناسبة هذا الباب بباب قبله: أنه قد بين من قبل بيع 
البات» والآن شرع قي غير البات. (الفاتح وغيره) 

البيع تارة يكون لازمًا» وأخرى غير لازم» واللازم ما لا خيار فيه بعد وجود شرائطه» وغير اللازم ما فيه الخيار» ولما كان 
اللازم أقوى في كونه بيعًا قدّمه على غيره» ثم قدّم خيارٌ الشرط على سائر الخيارات؛ لأنه يمنع ابتداء الحكمى ثم خيارٌ الرؤية؛ 
لأنه يمنع تمام الحكم ثم ا العيب؛ لأنه € الحكم. كذا N‏ 

0 قوله: خيار الشرط: “3 أن الخيارات ثلاثة: اد الشرط و الرؤية ار العيب, وهذا هه المذكور قي المختصرات» 


[v] [7 [o] 3‏ ]۸[ ]۰[ 
وخيارات أخر تبلغ أسماؤها ال ستة عشر: كخيار تعيين) وغبن» ونقد» وكمية) واستحماق» وتعرير فعلي» » وكشف حال» 
[01] ]¢[ ]1[ [14] [1] 


وخيانة في مرابحة وتولية», ات وصف مرغوب فيه» وتفريق صفقة بملاك بعض مبيع» وإحازة عقد فضولي» وظهور المبيع 
مستأجرًا أو مرهوثاء اا بإقالة وتحالف. وقدّم خيار الشرط على البواقي؛ لكونه أعم وجودًاء لأنه يجري في غير البيع 
أيضًا. 
وقد نظم في «النهر» N‏ فمال: 

يأ خيار الشرط في الإجارة واليع والإبراء والكفالة 

والرهن والعتق وترك الشفعة والصلح والخلع مع الحوالة 

والوقف ١‏ ولقسمة والإقالة لا الصرف والإقرار والوكالة 

ولا النكاح والطلاق والسلم نذر وأعان وهذا يغتنم 
وكذا يصح في الكتابةء وينبغي صحته ف المزارعة والمعاملة. وإنما يدخل في لازم يحتمل الفسخ» فلهذا لا يصح في الوصية. 
وهو يمنع ابتداء الحكم. وإنما كان عمله في منع الحكم دون السبب؛ لأن من حقه أن لا يدخل في البيع؛ لكونه في معنى 
القمار» ولكن لما جاء به السنة لم يكن بد من العمل؛ فأظهرنا عمله في منع الحكم؛ تقليلا لعمله بقدر الإمكان؛ لأن 
دخوله في السبب يستلزم الدخول في الحكم دون العكس. كذا في «العناية» وافتح المعين). 
قال في «الجوهرة): يار الشرط يمنع ابتداء حكم البيع» وهو الملك» وهو وضع للفسخ لا للإجازة عندناء حتى إذا فات 
وقت الفسخ بمضي وقته: تم العقد. وقال مالك: وضع للإجازة لا الفسخ» فإذا مضت المدة: فاتت الإجازة وانفسخ العقد. 
رم قوله: في البيع: قيد بالبيع؛ احترارًا من الطلاق والعتاق مثلاء والتحقيق مر في القول السابق عن قريب في هذا الباب. 


(الجوهرة وغيرها) 


كتاب البيوع 1۲ مدة الخيار وحكم خيار البائع 
[۲- المدة] 5 


وها انار ثلاث أيام' فما دونهاء ولا يجوز أكثر من ذلك " عند أ حنيفة دلله. 


ele 
الحكم]‎ -*[ 
وخياز البائع* يمنع خرو المبيع ' من ملكه.‎ 


فإن قبضه المشتري» فهلك بيده في مدة الخيار: ضونه بالقيمة. 
يعني إذا لم يكن مثليّء أما إذا كان مثليًا: فعليه مثله. (ج) 

( قوله: ولهما: يحتمل أن يكون معطوفًا على ما تقدم؛ أي خيار الشرط جائز لكل واحد منهما بانفراده ولهما معاء ويحتمل أن 
يكون ابتداء كلام لبيان مدة الخيار. والحاصل أنه هما الخيار ثلاثة أيام فما دونما؛ لقوله لالا لحبان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري» وكان يغبن في البياعات» فقال لإفلؤاثلا: «إذا بايعت فقل: لا خلابة بيني وبينك؛ ولي الخيار ثلاثة أيام». فالبيع 
بخيار الشرط أربعة أوجه: خيار البائع منفرداء وخيار المشتري منفردًا» وخيارهما بجتمعًاء وخيار غيرهما. والخيار إما أن يكون 
مطلمًا أو مؤبدًا أو موقتًاء والأولان لا يجوزان بالاتفاق» وأما الموقت فيجوز بشرط أن يكون الوقت معلومّاء فلو كان 
مجهولًا لم يصح اتفاقا. (العيني والفتح والموهرة) 
)١‏ قوله: ثلاثة أيام: بالرفع على الابتداء» أو بالنصب على الظرف» أي في ثلاثة أيام. (الجوهرة النيرة) 
0 قوله: ولا يجوز أكثر من ذلك: وبه قال زفر والشافعي ومالك؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد» ولكن جوزنا إلى الثلاثة 
للحديث المذكور» فبقي ما وراءه على ظاهر القياس. وقالا: تجوز الزيادة إذا ذكر مدة معلومة» طالت أو قصرت. وبه قال 
أحمد؛ لأنه شرع نظرًا للمتعاقدين» للاحتراز عن الغبن وقد لا يحصل ذلك في ثلاثة أيام» ولأن ابن عمر فما أجاز الخيار 
إلى شهرين. وله: أنه ورد من رواية عبد الرزاق عن أنس فه: «أن رجلا اشترى بعيرًاء وشرط الخيار أربعة أيام» فأبطل علا 
البيع» وقال: الخيار ثلاثة أيام». وما روي عن ابن عمر فما ليس بنص في خيار الشرط» فيحتمل أن يكون خيار الرؤية أو 
العيب. وأيضًا أن حديث حبان مشهورء فلا يعارضه حكاية حال ابن عمر ففف وقد قال الزيلعي: إن حديث ابن عمر 
غريب جدًا. (العيني والفتح وغيرها) 
(:) قوله: يمنع خروج المبيع إلخ: لأنه إنما يخرج بالمرضاة» ولا رضا مع الخيار» وفائدة هذا: أن البائع إذا أعتق عبده المبيع 
بالخيار: عتق» ويملك التصرف ف المبيع من الهبة والعتق والبيع والوطء والقبلة للشهوة وغير ذلك من التصرفات الفعلية» فإذا 
تصرف: نفذ تصرفه وانفسخ العقد» سواء كان المشتري حاضرًا أو غائبًا. وإن فسخ بالقول» إن علم المشتري بذلك في مدة 
الخيار: صح الفسخ إجماعاء وإن لم يعلم حتى مضت المدة: بطل الفسخ» ولزم البيع عندهما. وقال أبو يوسف: صح 
الفسخ. ولو تصرف المشتري في مدة الخيار في المبيع: لم يجز؛ لأنه لم يخرج من ملك البائع» وإن تصرف في الشمن = 


* قوله: وخيار البائع إلّ: تعليل هذه المسألة مبنية على أصول ثلاثة» الأول: القيمة: ما تراضى عليه أهل السوق» والثمن: ما 
تراضي عليه المتعاقدان. الثاي: البدل الأصلي للأشياء القيمة» ولا يُعدل عنها إلى الثمن إلا بالعقد التام. والثالث: لو هلك 
المبيع قبل تمام العقد بحب القيمة» ولو بعد تمامه يجب الثمن. 


كتاب البيوع 1۳ حكم خيار المشتري 


وخيارٌ المشتري'' لا يمنع خرو" المبيع من ملك البائم» إلا أن المشتري لا يملكه عند 


[نإن هلك بيده هلك بالقيمة] 


أي هلك بالشمن في يده 
2 .)۳ ۰ اي (: 
فإن هلك ببذه:” هلك بالثمن» وكذلك إن دخله عيب. ١‏ 
أي المبيع في مدة الخيار أي لزم العقد ويجب اللمن في للدة [لأن الملاك لا يخلو من تقدمة عيب] 


= وهو عين في يده: لا يجوز أيضًا؛ لأنه قد خرج من ملكه بالإجماع» ولو هلك المبيع في يد البائع: انفسخ البيع» ولا شيء 
على المشتري. (الجوهرة والفاتح وغيره) 

م قوله: وخيار المشتري إلخ: لأن البيع في جانب الآحر -يعني البائع- لاز أي ثابت لتمام الغرضي منه» حتى لا يتمكن 
البائع من الفسخ» وهذا أي عدم منع خيار المشتري لخروج المبيع عن ملك البائع؛ لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن 
ملك من له الخيار؛ لأنه شرع نظرًا له دون الآخر» يعني أن الخيار مانع للحكم في جانب من له الخبار» لا في جانب من 
ا 

0 قوله: لا يمنع خروج إخ: لأن البيع من جهة البائع تام» ولكن لا يملكه المشتري؛ ولا حلاف في أن النفقة تحب على 
المشتري» وإنما لك لاد a‏ علق مح ريا هذا عند أبي حنيفة. وقالا: ملکه؛ لعل يكون 
املك زائلد لا إلى مالك ولا نظير له وقال لتكإلثلا: «لا سائبة في الإسلام)» فلو لم يكن له ملك يكون سائبة. وبه 
قالت الغلاثة. 5-6 [ 

وله: أن الخيار شرع للتروية» (والتروية بمعنى اديش كررن) فلو دحل في ملكه والثمن لم يخرج عن ملكه اتفاقا: يلزم اجتماع 
البدلين في ملكه. أما زوال الملك لا إلى مالك فله نظائر» كعبيد الكعبة» يخرجون عن ملك ملاكهم ولا يدخلون في ملك 
أحد» وكذا الستر في الكعبة» وكذا التركة المستغرقة بالدين تخرج عن ملك الميت» ولا تدخل في ملك الورثة. ولا تكون سائبة؛ 
لأنا نقول: الحال موقوفة» إن أجيز البيع يستند إلى وقت العقد» فيتبين أنه ملكه من ذلك الوقت. 


ولا يرد على الإمام ما لو غصب المدبر وأبق من يده فإنه يضمن قيمته» ولا يخرج به عن ملك امالك فيجتمع العوضان ني 
ملك واحد؛ لأنه ضمان جناية لا معاوضة؛ وكلامنا في الذي يقبل الانتقال بحكم المعاوضة. (العيني والفتح والعناية وغيرها) 

(0) قوله: فإن هلك بيده: يعني إذا هلك في يد المشتري والخيار له؛ لأنه عجز عن رده» فلزمه عمنه. 

اعرف لين ن ره ان ودا انى ع ل ايعان »سرام زف على ار وا فو ای 
منزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان. وأما إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري: بطل البيع. (الجوهرة) 

(؛) قوله: إن دخله عيب: لأنه بوحود العيب ممسك لبعضه» فلو قلنا: إن له الرد: يتضرر البائع. وهذا إذا كان عيبًا لا يرتفع» 
كما إذا قطعت يده» أما إذا كان عيبا يرتفع» كالمرض: فهو على خياره» فإذا زال المرض ف الأيام الثلاثة: فله أن يفسخ بعد 
ما ارتفع المرض في الأيام الثلاثةء وأما إذا مضت الثلاثة والمرض قائم: لزم العقد؛ لتعذر الرد. كذا في «النهاية»). 


كتاب البيوع ۳۱٤‏ فسخ الخيار وإجازته والخيار لفوات الوصف 


[4- فسخ الخيار وإجازته] 
ومن شرط له الخيار: فله أن سخ في مدة الخيار» وله أن جيزه. 
هذا بعمومه يتناول البائع والمشتري والأحنبي؛ لأن / 0 2 منهم جميمًا أي البيع 
فإن أجازه بغير حضرة صاحيه: : جاز»“ وإ فسخ: لم يجز'”" إلا أن يكون الآخرّحاضرٌ ا ارك 
زه- موت من له الخياراً أي اه الإحازة 2 دلالة أي قولا أو فعلا] [أي [Ue‏ 


وإذا مات من له الخيار: بطل خیاره °“ و الو 
[خاتمة الباب: خيار فوات الوصف المرغوب فيه» اوضر النوع السابع للخيار] 
OM. 7‏ ل ¥ . نه 
ومن باع عبدا على أنه خباز” ' أو کاتت» دو جده بخلاف ذلك: فالمشتري بالخيار: إن شاء 
ا 
5 كرد لأنه فات الوصف» و يرض بالمبيع إلا بذلك الوصف 
أخذه ر بجميع الثمن»"' وإن شاء تركه. 
0 الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن] 


0 قوله: جاز: أي صح اجا مطل ا صريحًا بأن يقول: أجزته أو أحذته» أو دلالة بأن يتصرف البائع في ثمن 
المبيع أو المشتري في المبيع تصرف الملك؛ ۹ مقاط حقه» فلا يعتبر حضور من عليه الحق» كالطلاق والعتاق. (العيني والفتح) 
(0) قوله: وإن فسخ لم يجر: هذا عندهماء وقال أبو يوسف: يجوز. والخلاف فيما إذا كان الفسخ بالقول» أما بالفعل فيجوز 
مع غيبته إجماعاء كما إذا باع أو أعتق أو وطئ أو قبّل أو لمس. وقوله: «إلا أن يكون الآخر حاضرًا» نفس الحضور ليس 
بشرطى وإنما الشرط علمه بالفسخ في المدة» وإن لم يعلم إلا بعدها: فقد تم البيع. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(0) قوله: حاضرا: أن رفع العقد كالعقد» فلا يقوم بأحدهماء كالإقالة. وذكر في «الجامع الصغير): المراد من الحضرة: العلم 
بطريق الحال» فيقوم السبب على المسبب؛ لأن الحضرة سبب العلم. (الفاتح) 

(؛) قوله: بطل خياره: وتم البيع من قبله» أيهما كان؛ لأن بالموت ينقطع الخيار» وقطعه يوحب تام البيع» كما لو انقضت 
المدة» فإن كانا جميعًا بالخيار» فمات أحدها: تم البيع من قبله» والآخر على خياره» فإن مات: جاز عليه. وكذا إذا اشترى 
المكاتب شيئا بشرط الخيار» وعجز في الثلاث: تم البيع؛ لأن العجز كموته. (الجوهرة) 

(ه قوله: ولم ينتقل إلى ورثته: لأن البائع أو المشتري رضي بثبوت الخيار للمورث لا للوارث. وإنما لم يورث؛ لأنه ليس إلا 
مشيئة وإرادة لا يتصور اتقاله: والإرث إغا يكون فيما يقبل الانتقال. وقياس الشافعي على خيار العيب لا يصح؛ لأن خيار 
العيب في معنى المال. (الجوهرة والفاتح) 

(د) قوله: على أنه خباز إلخ: شرط صحة العقد أن يقدر العبد على الكتابة والخبز قدر ما يطلق عليه اسم الكاتب والخباز» وإن 
كان لا يحسن هذا المقدار فله الخيار. وإن قال البائع: ا وذلك في مدة ينسى مثلهاء فالقول 
فول الشتري؟ لآن اباتع ملح تسليفه على ذا دك والشتري منكر» فالقول قول المدكر مع بمينه. والله أعلم. (الموهرة والعيني والفتح) 
(«) قوله: إن شاء أحذه مجميع الثمن: 5 ن الأوصاف لا يقابلها شيء من الشمد؛ لكوئما تابعة. ولو امتنع الرد بسبب من 
الأسباب» والمسألة بحاها: ا ااه بأن يقوّم كاتبًا وغير كاتب» فيرجع بالتفاوت. وليس كل الأوصاف يصح العقد 
باشتراطهاء بل الضابطة فيها: أن O DOS‏ إلا أن يكون اشتراطه بمعنى البراءة 
من وجحوده» بأن لا يكون مرغوبًا فيه. وعلى هذا لو باع ناقة أو شاة على أنما حامل أو تحلب كذا وكذا رطلا: فسد البيع؛ 


كتاب البيوع 6م وصف خيار الرؤية 


باب خيار الرؤية” 
[أبحاث الباب ستة: -١‏ الوصف الشرعي] 
ومن اشترى ما لم يَرَهُ:”' فالبيع جائزء" وله الخيازٌ إذا رآه: إن شاء أخذه؛ وإن شاء رده. 
جمميع الشمن 
= لأنه ليس من قبيل الوصف» وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد؛ إذ لا يعرف الحمل واللبن حقيقة» لأنه يحتمل أنه لبن أو 
دم» أو حمل أو انتفاخ» حت لو شرط أنما ا لا يفسد؛ لأنه وصف لا غرر فيه. ولو قال: إن العبد يخبز كذا 
وكذا صاعاء أو يكتب كذا قدرًا: يفسد؛ لن ل لا تعلق له في المقدار» فلا يكون وصمّاء بل شرطًا فاسدًا. والحارية 
كالعبد في جميع الأحكام. (العيني والفتح) 
«» قوله: باب خيار الرؤية: أي خيار عدم الرؤية» فحينئد الإضافة من إضافة المسبب إلى السبب؛ إذ عدم الرؤية سبب 
لثبوت الخيار. ويحتمل أن يكون الإضافة من إضافة الشيء إلى شرطه؛ لأن هذا الخيار يثبت بشرط OT‏ رست مار 
في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ, كالشراءء فلا يثبت في المسلم فيه» ولا في الأثمان الخالصة؛ لثبوت كل في الذمةء ولا 
في المهر وبدل الخلع ومع عن القصاص؛ لعدم قبولها الفسخ» وينبغي أن يكون كذلك بدل العتق والكتابة. 
وقد نظم العلامة TEH‏ 
في اربع خيار رؤية يرى إحارة وقسمة كذا الشراء 
كذلك صلح في ادعاء المال فاحفظ سريعًا نظمتها في الحال 
ثم اعلم أن خيار الرؤية يمنع تمام الحكم؛ لخلل في الرضاء ولهذا كان له رده قبل الرؤية» ولو تصرف فيه: جاز تصرفه» وبطل 
خياره. ويار الشرط يمنع نفس الحكم, فكان أقوى في المانعية» ثم خيار العيب يمنع لزوم الحكم فكان أضعف من الكل» 
ولهذا قدم المصنف الأقوى» ثم ذكر حيار الرؤية» ثم خيار العيب. (الفتح) 
(» قوله: ما لم يره: المراد بالرؤية: العلم بالمقصود؛ فتكون الحقيقة فردًا من أفراد ابجاز؛ لأن من المبيع مالم يعلم منه المقصود 
بالرؤية بل بالشم مثا في نحو المسك. (العيني والفتج ْ 
(۲) قوله: فالبيع جائز: لقوله علككا: «من اشترى شيئًا م يره» فله الخيار إذا رآه). رواه الدارقطني. وظاهر إطلاقه يقتضي عدم 
اشتراط الإشارة إليه. وعند مالك وأحمد: يصح بيعه ببيان الصفة» ويثبت للمشتري الخيار إذا رآه وم يكن المبيع بمذه الصفة› 
وهو قول الشافعي في القديم» وفي القول الجديد: لا يجوز لجهالة المبيع» وقد تى ع عن بيع ما ليس عند الإنسان» أي ما 
ليس بحاضر عند المتبايعين» وروى البخاري وأبو داود عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله» يأتيني الرحل» فيسألني عن بيع 
ما ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق» فأسلم له. فقال له: «لا تبع ما ليس عندك). 
ولنا: ما رويناء ولأن الجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنه إذا لم يوافقه رده فصار كجهالة الوصف ف المشاهد المعاين» والمراد 
بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان: ما ليس ف ملكه؛ لأن حكيمًا ف كان يبيع ما لا يملكه. ثم يدحل في السوق» فيشتريه 
ويسلم. (العيني والفتح) 


كتاب البيوع ۳۱٦‏ ما يسقط به خيار الرؤية 


بأن ورث شيئاء فباعه قبل الرؤية. © بم 

ومن باع مالم يره: فلا خيار له. 

a‏ [لإجماع الصحابة م على ذلك] 

وإن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطوياء' ' أو إلى وجه الجارية*“ أو إلى وجه 

[ألف: رؤية اللقصود للبصير] وكانت الصيرة لا تتفاوت 
الدابة وكفلها: فلا خيار له. 

ر والأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره» فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود 
ا .1 ٠‏ ۰ 3 3 )°( 
صحن الدار: وسطها 
ذال 3 0 oi,‏ الأنه اشترى ما لم بره 
وبع الاعمى وشراؤه جائز» وله الخيار إذا اشترى. 
ولو باع: فلا خيار له كالبصير إذا باع مالم يره. (ج) 
)١(‏ قوله: فلا حيار له: هذا إذا باع عيئًا بثمن» أما إذا باع عينا بعين» ولم ير كل واحد منهما ما يحصل له من العوض: كان 
لكل واحد منهما الخيار؛ لأن كل واحد منهما مشتري للعوض الذي يحصل له وأما في الصورة الأولى» يعني إذا باع عيئًا 
بشمن» فقال في «المداية٤:‏ إن أبا حنيفة كان يقول أولا: له الخيار» يعني للبائع؛ اعتبارًا لخيار العيب وخيار الشرط؛ فإن خيار 
العيب لا يختس ججانب المشتري» بل إذا وجد البائع الثمن زيفا: فهو بالخيار إن شاء رده» كالمشتري إذا وجد المبيع معيبًاء 
وخيار الشرط يصح من الحانبين» ثم رحع عنه لما بلغه هذا الخبر» وهو ما روي أن عثمان بن عفان ذه باع أرضًا بالبصرة 
من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة: إنك قد غبنت. فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره. وقيل لعثمان: إنك قد 
غبنت. فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم» فقضى بالخيار لطلحة» وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة» ولم ينكره أحد» فكان إجماعا. (الجوهرة والفتح والعيني) 
)١(‏ قوله: الصبرة: [الصبرة بمعنى اثار في الفارسية.] 
0 قوله: ظاهر الثوب مطويا: [هذا إذاكان يستدل بظاهره على باطنه» وإن لم يكن كذلكء؛ كما إذا كان في طيه علم من 
حرير: لا يسقط الخيارٌ. (الحوهرة)] 
(؛) قوله: وحه الجارية إلخ: وأما إذا نظر إلى وجه الجارية أو العبد؛ فالمقصود من بني آدم الوحه» فرؤيته كرؤية الجميع» وكذا إذا 
نظر إلى أكثر الوحه فهو كرؤية جميعه» ولو نظر من بني آدم جميع الأعضاء من غير الوحه: فخياره باق» ولو رأى وجهه لا 
غير: بطل خياره. كذا في «الينابيع). وأما إذا نظر إلى وجه الدابة وكفلهاء فهو المقصود منهاء وشرط بعضهم رؤية القوائم. 
والمراد من الدابة: الفرس والحمار والبغل. أما الشاة فلا يسقط خياره فيها بالنظر إلى وحهها وكفلها. وكفل الدابة عجزها 
ومؤخرها. (الجوهرة النيرة) 
(ه قوله: وإن لم يشاهد بيوتما: وقال زفر: لا بد من رؤية داخل البيوت. وهو الصحيح» وعليه الفتوى؛ لأن الدور مختلفة؛ 
وكلام الشيخ خرج على دورهم بالكوفة؛ لأن داخلها وخارحها سواء. كذا في «الجوهرة» و«الحداية). 
: : 0 [ی] ا يم 

(5) قوله: وبيع الأعمى وشراؤه جائز: لأنه مكلف محتاج إلى شراء المأكول والملبوس» وهو كالبصير إلا في اثني عشر مسألة: 


]1[ ]¢[ لكا ]4[ ا 0 5 
لا جهاد عليه» ولا جمعة» ولا جماعة» ولا حج» وإن وحد قائدا في الكل» ولا يصلح كونه شاهدا ولو فيما تقبل فيه الشهادة = 


كتاب البيوع ۱۷ خيار الأعمى والمالك في بيع الفضولي 


ويسقط خيازه'" بأن يجس المبيع إذا كان يُعرَف بالجسٌء أو يشمّه إذا كان يعرف 
[ب: العلم بالمقصود للأعمى] 
بالشم» أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق» ولا يسقط خياره في العقار حتى يُوصف له“ 
[۴- خيار المالك في بيع الفضولي] 1 ١‏ 
ومّن باع ملك غيره بغير أمره: فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع»"'' وإن شاء فسخ. 1 


[النوع الثامن: خيار إحازة عقد الفضولي] وبقال هذا البيع: بيع الفضولي 
الإجازة”' إذا كان المعقودٌ عليه باقياء والمتعاقدان بحاهما. 
[الشرط الأول] [الشرط الثاني] 


= بالتسامع» ولا 7 في عينه بل الواحب حكومة عدل» وكره أذانه وحده» ا إلا أن يكون أعلم القوم» ولا جوز إعتاقه 
عن الكفارات» ولا كوه إمامًا أعظم» ولا قاضيًاء ويكره ذه وصح عكذه اا سواء کان بيعا أو شراء» وعند الشافعي: 
لا يصح شراؤه في قول. (الفتح عن البحر الرائق وغيره) 

(» قوله: ويسقط خياره إلخ: محمول على ما إذا جد الحستٌ ونحؤه منه قبل الشراء أما إذا اشترى قبل الحس: لا يسقط 
خياره بالجست» بل يثبت باتفاق الروايات» ويمتد إلى أن يوحد ما يدل على الرضا من قول أو فعل» على صحيح. ثم الاكتفاء 
بالج مقيد بما يدرك به ولا يحتاج إلى غيره» فإن احتيج إلى غير الجس: لا بد منه» كأن اشترى ثوبًا لا بد من صفة طوله 
وعرضه ورقته مع الجسء وني الحنطة: لا بد من اللمس والصفة. (العيني والفتح) 

(» قوله: يجس: [الحسن: المسن باليد للتعرف» يقال: اج الطبيب» إذا مسه ليعرف حرارته من برودته» واحسنَ الشاة) 
ليعرف سمنها من هُرْاماء من باب «طلب»).] 

0 قوله: حتى يوصف له: لأن الوصف يقام مقام الرؤية في حق البصير» كما في السلم؛ حتى لا يكون له خيار الرؤية بعد ما 
وصف له» فكذا في حقه» فيسقط خياره بعد وصف العقار. وقال الحسن: وگل وكيلًا بقبضه له والوكيل يراه. وهو أشبه 
بقول أبي حنيفة؛ لأن نظر الوكيل كنظره عنده. وقال بعض أئمة بلخ: يسقط خياره مس الحيطان والأشجار مع الوصف. 
وإن وحد البصر بعد الوصفء أو بعد ما وحد منه ما يدل على الرضا: فلا خيار له؛ لأن العقد تم بوجود ما دل على 
الرضاء وسقط الخيار» فلا يعود. ولو اشترى البصير» ثم عمي قبل الرؤية: انتقل الخيار إلى الوصف؛ لوجود العجز قبل 
العلم به. (العيني والكفاية) 

رى قوله: إن شاء أجاز البيع: ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل الإجازة» سواء قبضه أو لم يقبضه. وقبض المالك الشمن 
ا J [J (J [YJ‏ 

(ه) قوله: وله الإحازة إلخ: واعلم أن قيام الأربعة شرط للحوق الإجازة: البائع والمشتري والمالك والمبيع, فإن أجازه امالك مح 
قيام هذه الأربعة: حاز» وتكون الإحازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة» ويكون البائع كالوكيل. والثمن للمجيز إن كان قائمّاء 
وإن هلك في يد البائع: هلك أمانة. (الجوهرة) 


ا ۸ خيار العيب 
ا م 
ومن رأى أحدّ الثوبين فاشتراهماء ثم رأى الآخرّ: جاز له أن يردها“ 
إه- موت من له الخبار] 1 1 
ومن مات وله خيار الرؤية: بطل خياره. 
[؟- الرؤية القديمة] وم ينتقل إلى ورنته كخيار الشرط. (ج) 


ومن رأى شیئاء ثم اشتراه بعد مده فإن كان على الصفة التي راه فلا يان لت" وان 


وحده متغيرًا: فله ال 


باب خيار العیی“ 


[أبحاث الباب سبعة: 1م - الحكم] 


إذا الا یغ ع نال فهو بالخيار: إن شاء أخذه د بجميع الثمن» ' 58 


ينقص به الشمن. (ع) قد 0 
رى قوله: جاز له أن يردهما: لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية 0 للتفاوت في الثياب» فبقي الخيار فيما ل يره» ثم لا يرده 
وحده» بل يردهما؛ كي لا يفرق الصفقة على البائع قبل التمام؛ لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده» وهذا 
يتمكن من الرد من غير قضاء ولا رضاء» فيكون فسخا من الأصل. (الجوهرة) 
ر قوله: فلا خيار له: لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة» وبفواته يثبت الخيار» إلا إذا كان المشتري لا يسلمه 
مرئية؛ لعدم الرضاء به. 
© قوله: فله الخيار: لأن تلك الرؤية لم تفع معلمة بأوصافه» فكأنه لم يره. وإن اختلفا في التغيير» فالقول قول البائع مع 
مينه؛ لأن التغير حادث» وسبب اللزوم ظاهر» وهو رؤية المعقود عليه» إلا إذا بعدت المدة» فحيتئذ يكون القول قول 
المشتري؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الشيء يتغير بطول الزمان» ألا ترى أن الحارية الشابة لا تبقى شابة بعد عشرين سنة. 
وإذا اختلفا في الرؤية» فقال المشتري: ل أره حال العقد ولا بعد وقال البائع: بل رأيته» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن 
البائع يدعي عليه الرؤيةء أي العلم بالصفات» وإنه أمر حادث. والمشتري ينكره» فالقول قوله 0 0 وغيرها) 
(؛) قوله: باب خيار العيب: من إضافة الشيء إلى سببه. E‏ وهو نوعان: ظاهري» 
كالعمى» والماء في العين. وباطني» كالسعال» وانقطاع ميض شهرين فصاعداء والإباق» ونحوه. والمراد بالعيب: عيب كان 
عند البائم» ولم يره المشتري عند البيع؛ ولا عند القبض» ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضاء به بعد العلم بالعيب؛ 
ول يكن الائ را اام اا أو عا راه هذا ااي لا مله أذ تار اة مم ان اللات وحار اليب 
بمنع لزوم الملك بعد التمام. وخيار العيب نبت من غير ا رور اكوم كك ومسكين) 
(ه) قوله: أحذه بجميع الثمن: اود اکا نص ا ون ع و 5 و 0 
منه ما يدل على الرضاء بالعيب: فهو مخير: إن شاء أخذ المبيع المعيب بكل الثمن» أو رده على البائع؛ گن مطلق العقد 
يقتضي السلامة من العيب» فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحاء فعند فواتما يتخيرء كفوات الوصف المرغوب = 


كتاب البيوع ۳۱۹ ما يكون عيبًا وما لا 


وإن شاء ردّه.”' ولیس له أن يُمسكّه. ويأخد النقصان. 
[1-وتعريف العيب] [احتراز من قيد جميع الدمن| من البائع أي نقصان العبب 
7 ع ا 2 
وكل ما أوجبّ نقصان الثمن فى عادة التجار: فهو عيبٌ. 
[- ال ا : ما يفرق فيه بين الصغير والكب ] لأن النضرر بنقصان المالية. وذلك بانتقاص القيمة و عرف أهله 
والإباق» والبول في الفراش.” اولك لاحي ار مالم يبل فإذا بلغ : فل ذلك 
بالكسر: رك بنده وان كانت فل م ن عشرة دراهم يعن في إذا كان صعرا يعقل 


بعيا '"' حتى يعاودّه بعد البلوغ. 


| ما يفرق فيه بير ن الغلام والجارية | أن ت 


وَالبَخَرٌ والدفر“ عيب في الجارية»” ' وليس بعيب في الغلام» إلا أن يكون من داء."' 

نتن رائحة الفم رائحة مؤذية من الإبط لأن المقصود هم الاستخدام وها لا يحلان به. (ح) 
ے المشروط ف العقد ولا ينقص من الثمن شيكًا؛ بان الأوضاف لا يقابلها شيع من الأثمان, إلا إذا صارت الأوصاف مقصودة 
بالإتلاف» بأن حدث العيب بفعل البائع بعد البيع قبل القبض» حيث يسقط من الشمن بحصته إذا احتار الأخذ. ولكون 
السلامة كالمشروطة لا يحل كتمان العيب في بيع أو تمن؛ لأن الغش حرام» قال لتطتلا: «من غشنا فليس منا٤.‏ (العيني والفتح) 
() قوله: وإن شاء رده: على البائع» ومؤنة الرد على المشتري. (العيني والفتح) 
)٠‏ قوله: والبول في الفراش: هذا على الوجهين: إن كان صغيرًا لا ينكر عليه ذلك: فليس بعيب» وإن كان ينكر عليه: فهو 
عيب؛ لأنه يضرب عليه مثله من الصغار. قال في «الذحيرة): قدروه بخمس سنين فما فوقهاء وما دون ابن خمس: لا يكون 
ذلك منه عيبًا. (الجوهرة) 
0 قوله: فليس ذلك بعيب إلخ: معناه: إذا ظهرت هذه الأشياء عند البائع في صغره» ثم حدثت عند المشترى في صغره: فله 
أن يرده؛ لأنه -أي ما حدث عند المشتري- عين ذلك الذي وُحد عند البائع» وإن حدثت بعد بلوغه: لم يرده؛ لأنه غير 
وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبرء فالبول في الفراش في الصغر لضعف امثانة» وبعد الكبر لداء في الباطن» 
والإباق في الصغر لحب اللعب» والسرقة لقلة المبالاة» وها بعد الكبر لخبث ف الباطن. كذا في «الجوهرة») و«المداية). 
(:) قوله: والبخر والدفر إلخ: و«البخر) بالخاء المعجمة وبالتحريك: نتن الفم. وعبارة القاموس تفيد أن البخر أعم من نتن 
ريح الفم والأنف والإبط. ثم اعلم أن البخر الذي هو عيب هو الناشئ من تغير المعدة» دون ما يكون من تباعد ما بين 
الأسنان» فإن ذلك يزول بتنظيفها. وأما البجر - بالحيم- هو انتفاخ نحت السرة» فعيب قي الغلام والحارية. 
وأما «الدَّمَر) فال في «الجمهرة»): الدفر هو النقن مطلقاء يقال: «رجل دافر) و«امرأة دافرة). وأما الذفر-بالذال المعجمة- 
فهو حدة الرائحة من طيب أو نتن» وربما حص به الطيب» فقيل: مسك أذفرا» ويقال في نتن ريح الأنف أيضاء وصرّح في 
«البزازية) بأن نتن ريح الأنف عيب. (العيني والفتح) 
(ه) قوله: عيب ف الجارية: لأن المقصود من الحارية قد يكون الاستفراش» وها يخلان به. (الجوهرة) 
)١(‏ قوله: من داء: الداء عيب» وهو أن يكون بحيث يمنعه من قربان سيده. ثم ثم البخر قي الجارية عيب» سواء كان فاحشًا أو 
غير فاحش» من داء أو غير داء. وفي الغلام إن كان من داء: فكذلك وإن لم يكن من داءء إن كان فاحشًا: فهو عيب» 
وإلا: فلا. E‏ (الجوهرة) 


كتاب البيوع Y۰‏ الاطلاع على العيب بعد تغير المبيع 


والزنى وولد الزنى عيب في الجارية" دون الغلام. 
[4- - حدوث العيب المدديد في ابيع العيب] : لما بيناء إلا أن يكون الزن عادة له» بأن زى أكثر من اثنين؛ فإن اتباع النساء مل بالخدمة. < (E)‏ 
وإذا حدّث عند المشتري عيبٌ» ثم اطلع على عيب كان عند البائع: فله أن يرجم بنقصان 


العيب»'" ولايَرُدٌ المبية”” إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه:” 


نه رضي بالضرر. (ج) 


[ه- eT‏ بست دما آل 5 
ا ا و لت السويقٌ بِسَمِنِء ثم اطلع على 
حمر بالفتح وتشديد تاء: تروك 


عیب : رجع بنقصانه» وليس للبائع أن يأخذه بعينه." 


(» قوله: عيب في الجارية: لأنه يخلٌ بالمقصود» وهو الاستفراش وطلب الولد. (الجوهرة) 

() قوله: يرجع بنقصان العيب: بأن يُقوُمَ ابيع سليمًا عن العيب ومعيبًا به» فما كان بينهما من عُشر أو رن 
يرحع به على البائع. بيانه: إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم» وقيمته مائة درهم» واطلع على عيب ينقصه عشرة دراهم» وقد 
حدث به عيب آخر: قإنه يرجع على البائع بع بعُشر اللّمن» وذلك درهم» وإن كان ينقص من قيمته عشرين: رحع حمس 
التَّمنَ وهو درهمان» وعلى هذا. (الجوهرة وغيرها) 

رم قوله: ولا يرد المبيع: لأن في الرد إضرارًا بالبائع؛ لأن المبيع خرج عن ملكه سالمًا عن عيب حدث عند المشتري» ويعود 
معيبّاك فامتنع الرد» ولا بد من دفع الضرر عنه» أي عن المشتري؛ sys‏ الوق فتعين الرحوع 
بالنقصان. (الجوهرة وغيرها) 1 

(4) قوله: وإن قطع المشتري إل: واعله أن الزيادة نوعان: متصلة» ومنفصلة. والمتصلة نوعان: متولدة من الأصلء كالسّمَن 
والجمال. وهي لا تمنع الرد؛ لأن الزيادة تبع محض باعتبار التولد. وغير متولدة» كالصبغ والخياطة واللت» وهي تمنع الرد 
بالعيب اتفاقا. والمنفصلة نوعان: متولدة» كالولد والثمر» وهي تمنع الرد. وغير متولدة» كالكسب» وهي لا تمنع الرد بالعيب. 

والفرق أن الكسب ليس ببيع بحال ما؛ لأنه يتولد من المنافع والمنافع غير الأعيان» ولهذا كان منافع الحر مالاء وإن لم يكن 
لحر مال والذي بتولد من اليح يكون له حكم ايع فلا يجوز أن يسلم له مجان لا فيه من الريا. (العيني ومسكين والعاي 
(ه) قوله: أو صبغه: يعني أحمر أما لو صبغه أسود: فكذلك الجواب عندهما؛ لأن السواد زيادة عندهما كالحمرة» وعند أبي 
حنيفة: نقصان كالقطع. كذا في «النهاية). 

ره قوله: رحع بنقصانه: لامتناع الرد بسبب الزيادة؛ لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل (أي أصل الثوب والسويق) بدون 
الزيادة؛ لأنما لا تنفك عن الأصلء ولا وجه إليه (أي إلى الفسخ) معها؛ لأن الزيادة ليست بمبيعة؛ فامتنع الرد أصلا. كما ف 
«المداية). وني المسألة تفصيل» إن شئت فارجع إلى «العيني) و(الكفاية/. 

ر۷ قوله: أن يأحذه بعينه: مع الزيادة؛ لاتصال ملك المشتري به» ولأنه أحدث فيه زيادة يبذل عليها المال» فلم يكن له أن 


(CS‏ __ اس سس 
يأخذه معهاء وإذا تعذر الرجوع: وجب الأرش. (الجوهرة والفاتح) 


كتاب البيوع ۳۲١‏ إجراء البيعين فأكثر في المبيع ا لمعيب 
[6- هلاك المبيع المعيب أو استهلاكه] : 
ومن اشتری عبداء فأعتقه” أو مات عند ثم اطلع على عيب: رجع بنقصانه. 


-١[‏ املاك] 
فإن قتل المشتري العبد» أو كان طعامًا فأكله» ثم اطّلع على عيبه: ل يرجع عليه بشىء في قول 
[۲- الاستهلاك] 5 
1 بي حنيفة سه وقالا: E‏ '' بنقصان العيب. 
[۷- إجراء الييعين فأكثر على المبيع المعيب] [الشق ف الأول : الفسخ بالقضاء فسخ من الأصل] 


ومن باع عبدّاء فباعه المشتري» ثم رد عليه بعيب» فإن قله بقضاء القاني: فله أن يردّه'" 
[الشق الثاني: الفسخ بالرضاء فسخ في حق المتعاقدين فقط] 5 
على بائعه الأول. وإن قبله بغير قضاء القاضي: فليين لها ' أن يرده على بائعه الأول. 


)١(‏ قوله: فأعتقه: والمراد من الإعتاق: أن يوجد منه قبل العلم بالعيب» فإن أعتقه بعد العلم به: لا يرجع بالنقصان؛ لأن 
إقدامه على الإعتاق دليل الرضاء. (العيني 3 

)١(‏ قوله: أو مات عنده إلخ: أما الموت 7 دن الملك يهي باوت والامتناع حكمي لا بفعله. وبيانه: أن الملك في الآدمي 
باعتبار المالية» وانتهت ماليته بانتهاء الحياة؛ إذ المالية بعد الموت لا تتحقق» ا الملك بالموت» فامتنع الرد» وفيه إضرار 
للمشتري بما ليس من فعله» وهو الموت» فيرجع بالنقصان؛ دفعًا للضرر. 

فإن قلت: إذا صبغ الثوب أحمر فامتنع الرد بفعله» أي الصبغ» مع أنه يرحع بالنقصان, فماذا وجهه؟ قلت: امتناع الرد في 
الصبغ ليس بسبب نفس ذلك الفعل» أي الصبغ» بل بسبب وجود الزيادة» فكان الامتناع لحق الشرع» وهو شبهة الرباء 
وحينئذ فالمعنى أن امتناع الرد يثبت حكمًا للموت لا بفعله الذي يوجب الزيادة. 

0 الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع؛ لأن امتناع الرد بفعله» وذلك ينع الرجوع؛ فصار كالقتلء وني الاستحسان: يرحع؛ 
ل العتق إتماء الملك إلى إتمامه؛ لأن الآدمي ما خلق في الأصل علا للملك؛ رانا يثبت الملك موقنًا إلى الإعتاق» فكان 
العتق إنهاءً» فصار كالموت» وهذا -أي الرحوع نقصان العيب- عند الانتهاء؛ لأن الشيء يتقرر يتقرر» أي يتكامل» بانتهائه» 
(ألا ترى يثبت الولاء بالعتق» والولاء من آثار الملك) فيجعل كأن الملك باق» والرد متعذر. والتدبير والاستيلاد بمنزلته. وهذا 
إذا أعتقه -- أما إذا أعتقه على مال أو کاتبه» فأدى بدل الكتابة وعتق» ثم اطلع على عيب: م يرحع بنقصانه؛ لأنه 
حبس و 0 البدل كحبس المبدل. (الجوهرة وغيرها من الهداية.) 

) قوله: وقالا يرحع: قال في «النهاية): والفتوى على قولمما. والخلاف إنما هو في الأكل لا غير فعند أبي حنيفة: لا يرحع 
استحسانا. وعندهما: يرحع؛ لأن الأكل ee‏ ؛ فأشبه الإعتاق. أما في القتل فلا حلاف أنه لا يرحع 
بشيء» إلا في رواية عن أبي يوسف. لأبي حنيفة: أن القتل لا يوحد إلا مضموناء وإنما يسقط الضمان ههنا باعتبار املك 
فيصير كالمستفيد به عوضاء فصار كما لو باعه أ و قتله. (الجوهرة مع التغيير) 

(؛) قوله: فله أن يرده: Td‏ فجعل البيع كأن لم يكن. (الجوهرة)| 

(5) قوله: فليس له إلخ: لأنه بيع حديد في حق الثالث» وإن كان فسخخا في حقهماء أي في حق المشتريين» والأول -أي 
البائع الأول- ثالثهماء ولأنه دحل في ملكه برضاه. (الجوهرة مع الزيادة 


كتاب البيوع ۳۲۲ بيع المحرم 
| خاتمة الباب: البيع بشرط البراءة نكل عيب| 


ومن اشترى عبداء وسَرّط البائم البرا ن" من كل عيب: فليس له أن يردّه بعيب» وإِن ل يسم 
و و وصلية 


جملة العيوب ول يعدها 


باب البيع الفاسد”" 
ف الباب مادء الأول: البيع الباطل والفاسد؛ وفيه ثلاثة أمورء الأول: وجوه بطلان البيع أو فساده. وهي ثلائة عشر: -١‏ الحرمة] 


إدا کان ا العوضين “أوكلاهما محرمًا: : فالبيع فاد کال يع بالميتة أو بالدم 
مبيع والشمن بنص أو إجماع أي باطل. 0 


ال وشرط البائع البراءة اخ ويدخل في هذه البراءة المي الموحود والحادث قبل القبض» ينا يقالن نه البائع وما لم يعلم 
به» وما وقف المشتري عليه وما لم يقف» عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يدحل الحادث؛ لأن البراءة يتناول الثابت. فعلى 
هذا إذا اشترىق عبد وشرط البراءة من كل عيب» فلم يقبضه المشتري حتى اعور عند البائع» فإن أبا يوسف قال: يلزم 
المشتري» والبراءة واقعة عليه. وقال محمد: لا يرا منه» وله أن يرده؛ لأنه إبراء من حق لم يجب. (الجوهرة) 

(0) قوله: باب البيع الفاسد: لما فرع عن بيان نوعي البيع || لصحيح -أي اللازم وغير اللازم- شرع في بيان الفاسد» ولكون 
الصحيح أصلا 0 يان لقب الباب بالفاسد مع أن فيه بيان الباطل والموقوف والمكروه أيضًا؛ لكثرة البيع الفاسد بتعدد 
وقوع أسبابه. والباطل ينك اماد وردنا ولا يفيد الملك بوحه» حتى لو اث شترى عبدا بميتة وقبضه وأعتقه: لا يعتق. 
والفامد: : ما يصح أصلا لا وصفاء وهو يفيد املك عند اتصال القبض به» حتى لو اشترى عبدًا E‏ : يعتق. 
21 ما يصح أصلا ووصفاء ويفيد املك على سبيل التوقف؛ لتعلق حق الغير» كبيع عبد الغير بغير ل د 
TEES‏ كالبيع عند أذان الجمعة. كذا في «الدرر شرح الغرر) . 

: البيع الفاسد: لشّبه بالفاسد وابتدأ بالباطل؛ لأن الفاسد أعم من الباطل؛ لأن الفاسد موحود قي الباطل ولا عكس 
4 ا يوجد في الأعلى لا على العكس؛ إذ كل باطل فاسد» وليس كل فاسد باطل. والفساد أدى الحرمتين» فكان 
موجودًا في الصورتين. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(:) قوله: إذا كان إخ: هذه فصول جمعهاء وفيها تفصيل؛ فنقول: البيع باليتة والدم باطل» وكذا بالحر؛ لانعدام ركن البيع» 
وهو مبادلة المال بالمال؛ فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد. والبيع بالخمر والخنزير فاسد؛ لوجود حقيقة البيع» وهو 
مبادلة المال بالمال؛ فإنه مال عند البعض. كذا في «المداية). وكذا بيع الميتة والدم والخنزير باطل؛ لأنما ليست أموالاء فلا 
تكون محلا للبيع» وكذا ما ذبح المُحْرم من الصيد» وما ذبح الحلال في الحرم من الصيد؛ لأن ذبيحته ميتة. وأما بيع الخمر 
والخنزير إن كان بالدراهم والدنانير: فالبيع باطل؛ وإن كان بغير الدراهم والدنانير: فالبيع فاسد. كذا في «الجوهرة). 

(ه) قوله: أحد العوضين: [إنما قال: «أحد العوضين) مع أن 0 معوض؛ تغليبًا | 

(1) قوله: فالبيع فاسد: ا 1 جل العرصن ا 1 كك الاق درن ري لال اط وميا ١‏ 
كان أو نمئاء كبيع الميتة والحرء وكذا البيع به» وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض» إن أمكن اعتباره ثمنا: فالبيع فاس 
كبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد وإن تعين كونه مبيعًا: فالبيع باطل» كبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم با لخمر. (العيني والفتح) 


كتاب البيوع ۴ بيع مالا يملك وبيع المعدوم وبيع المتصل بغيره 
[۲- عدم التقوم] [؟ - عدم الملك] [ألف: عدم املك من كل وجه] 


أو بالخمر أو بالخنزير» وكذلك إذا كان المبيع غير مملوكِ كالحرٌ. 


يعني أنه باطل؛ لأنه لا يدخل نحت العقدء ولا يقدر على تسليمه. (ج) 


وبيعٌ أمّ الولد والمدبّر والمكاتّب: اا 
أب عدم الملك من وحه] معناه: باطل. (ج) 
[؛- عدم القبض] 


ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاده. ولا بيع الطائر في الهواء. 
لأنه بيع ما لا يملكه لأنه غير ملوك قبل القبض 
[ه- اتصال المبيع بغيره حلقة] -٦[‏ - عدم وحود المبيع] [۷- لغ[ 


ولا يجوز بيع الحمل' "ولسوا اد ي ظهر الغنم"” ولا بيع اللبن 
جو ل اميل 
في الضرع ٠.‏ 


م قوله: فاسد: أي باطل؛ لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد؛ لما روي عن ابن عباس ما قال: «ذكرت أم إبراهيم عند 
رسول الله وء فقال: أعتقها ولدها»» أي جعلها مستحقة للعتق. وسبب الحرية انعقد في حق المدبر في الحال؛ لبطلان 
الأهلية بعد الموت» والملك والحرية لا يجتمعان» فكذلك سبب الحرية والبيع. والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق 
المولى؛ لأن المولى لا يملك فسخ الكتابة بدون رضاء المكاتب» فإن رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان» والأظهر الجواز؛ لأن 
عدم الجواز كان لِحقّه. فلما أسقط حقه برضاه: انفسخت الكتابة» وجاز البيع. 

ولمراد بالمدبر الذي لا يجوز بيعه: المدبر المطلق» وهو الذي علق عتقه بالوت من غير تعرض لصفة كقوله: «أنت حر بعد 
موني» واإن مث فأنت حراء دون المقيدء مثل قوله: إذا قدمت من سفري هذا فأنت حراء و(إن مث من مرضى هذا 
فأنت حراء ويباع المدبر المقيد بالإجماع. كذا في «المداية) وشرحيه «العيني» و«العناية). 

١‏ قوله: ولا يجوز بيع الحمل إلخ: لنهيه لالتلا عن بيع الحبل وحبل الحبل. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. فالحبل هو الحمل» 
والنتاج: ما حمل هذا الحمل» وهو حبل الحبلة» وقد كانوا يعتادون ذلك في الجاهلية» فأبطل ذلك بالنهي» ونمى شلا عن 
شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء الغنائم حتى 
تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة القانص. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. (الفتح والعيني) 

رم قوله: ولا الصوف على ظهر الغنم: لما روي أنه لالا نمى عن أن يباع تمر حتى يطعم» وصوف على ظهر الغنم حتى 
يقطع؛ ولبن في ضرع حتى يخرج» وسمن في لبن. رواه ق وعن أي يوسف أنه جوز بيعه بشرط جره في الحال؛ لأنه 
مقدور التسليم في الحال» وبه قال مالك» كما في الكراث. قلنا: FRAT‏ وإغا أحيز في الكراث للتعامل؛ 
إذ لا نص فيه» فلا يلحق به المنصوص عليه. (العيني والعناية والفتح) 

(؛) قوله: ولا بيع اللبن في الضرع: لما روي أنه للقثؤلئلا نمى أن يباع لبن في ضرع حت يخرج. رواه الدارقطني. ولأن فيه غررًا؟ لحواز 
أن يكون الضرع منتفحًا من الريح أو الدم. و«الضرع» لذات الظلف والخف من ذوات الأربع ك«الثدي» للمرأة. (العيني والفتح) 


كتاب البيوع ٤‏ بيع المزابنة والملامسة والمجهول وبالشرط الفاسد 


[۸- الضرر] 

دي < ري 
[و- ا م 

ا lL‏ ن 00 


ولا جوز البيع”' بإلقاء الحجر والملامسة 6 
SS -١١[‏ لمنازعة] د تفضي إلى المنازعة؛ لتفاوت الأثواب 
۷ . 32( م 
ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين. 
-١١[‏ الشرط الفاسد [rJ] [J‏ 
۷ 
وم ا ع تاغل أن سه E‏ أو باع أمةٌ على أن يستولدها: 
[الأمثلة الأربعة لمنفعة المعقود عليه 
ر قوله: ولا يجوز بيع ذراع إلخ: ذكر موضع القطع أو لا؛ لأن التبعيض يضره» ولو قطع الذراع وسلمه: جاز. وهذا في ثوب 
يضره القطع, ؛ كالمهياً للبس» وإن كان لا يضره القطع: جاز بيع ذراع منه» كالقفيز من الصبرة. (العيني والفتح) 
( قوله: وضربة القانص: من «قنص» إذا صاد» وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة؛ لأنه بجهول؛ لأنه لا يدري ما 
الذي يحصل من الضربة» ولأن فيه غررا؛ لأنه يجوز أن لا يدخل في الشبكة شيء من الصيد. كذا في «الكفاية شرح الحداية). 
ابيع الشمر) بثلاث نقط من فوق» وقوله: لابخرصه تمرًا بنقطتين؛ لأن ما على رؤوس النخل لا يسمى تمراء بل يسمى 
رطبًا وبسرًاء وإنما يسمى تمرًا إذا كان مجذوذا بعد الجفاف. وإنما لا يجوز هذا البيع؛ لنهيه ية عن المزابنة والمحاقلة, 
ا 4 ١‏ 
ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه بطريق الخرص» فلا جوز؛ لشبهة 
ال“ والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة في التحرم. ر 
(؛) قوله: ولا يجوز البيع إخ: هذه بيوع كانت في الجاهلية» يتراوض الرحلان على سلعة» أي يتساومان» فإذا لمسها 
المشتري» أو نبذها إليه البائع؛ أو وضع المشتري عليها حصاه» لزم البيع. فالأول 2 بع الملامسة والثاني بيع مه النايدة: والثالث 
إلقاء الحجرء وقد نى الني علي عن بيع المنابذة والملامسة. أخخرجه البخاري ومسلم. وعن بيع الحصاة. أخرجه مسلم. 
رم قوله: بإلقاء الحجر والملامسة: ذكر في «لمنتقى): قال أبوحنيفة يلل: الملامسة أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك 
وحب البيع» أو يقول المشتري كذلك. وإلقاء الحجر أن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع. (العيني ومسكين) 
ره قوله: ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين: بأن يقول: اابعت منك أحد هذين الثوبين)» فلا يجوز؛ لجهالة المبيع التي تفضي إلى 
المنازعة. وهذا إذا م يشترط فيه حيار التعيين؛ فإن اشترطا فيه بأن اشترى 2 على أن ال أنّهما شاء: جاز؛ ۽ لأن هذه 
الجهالة لا تقضي إلى المنازعة. فلو قبضهماء وهلكا معا: ضمن نصف ية کل ١‏ الفاسد معتبر بالصحيح. (العيني والفتح والكفاية) 
۷ قوله: ومن باع عبدا إلح: شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط؛ لنهيه يا عن بيع وشرط» رواه أبو حنيفة عن 
: رض]۔ ‏ سس اسم 

ابن عمر اء وابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. واعلم أنه ليس كل شرط يفسد البيع» بل لا بد أن لا يقتضيه العقد 
ولا يلائمه» ولا يتعارف» وكان فيه منفعة لحد المتعاقدين»› أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق» وم يرد الشرع بيجوازه. 
وإذا عرف هذا فاشتراط العتق وتوابعه نما لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة للمعقود عليه 58 


كتاب البيوع Y0‏ أمثلة الشروط الفاسدة للبيع 


فالبيع فاسد 00 


٠‏ ۶( 0 لل 
وكذلك لوباع عبد" على أن 0 البائع شهرّاء أو دارا على أن يسكتها البائع مده 
e‏ 6 [الأمثلة الستة لمنفعة البائع] 
dS BIN EEN‏ 


[] ك 


ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر: فالبيع فاسد." 


= وقال الشافعي: يجوز البيع بشرط الإعتاق؛ لأن بيع النسمة متعارف في الوصاياء وتفسير بيع الف ا 
يعرف أنه يعتقه. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وبه قال مالك وأحمد. ولنا: أن هذا الشرط لا يقتضيه العقد» بل يقتضي 
أيّ تصرف شاء» لا تصرفا معيئًاء فاشتراط مثله فيه مفسد له كاشتراط التدبير والاستيلاد والكتابة. ولو أعتقه المشتري: 
جاز الإعتاق استحسائا عند أبي حنيفة» ويجب عليه الثمن. وقالا: لا يحب. وهو القياس. (العيني والفتح) 

() قوله: فالبيع فاسد: لأن هذا بيع وشرط» وقد نى الني ية عن بيع وشرط. وفيه تفصيل لا يليق بمذا المختصرء إن 
شئت التفصيل فارجع إلى (الجوهرة النيرة) . 

() قوله: وكذلك لو باع عبدا إلخ: أي فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» ولأنه لو كان 
الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن تكون إجارة في بيع» ولو كان لا يقابلهما شيء يكون إعارة» وقد نى رسول الله بيار 
عن صفقتين في صفقة» وى عن بيع وشرط» وعن شرطين في بيع» وعن بيع وسلف» وعن ربح ما لم يضمن» وعن بيع ما 
م يقبض» وعن بيع ما ليس عند الإنسان. 

أما بيع وشرط فهو أن يبيع ويشترط فيه منفعة لأحد المتعاقدين. وأما نميه عن شرطين في بيع فهو أن يبيع عبدًا بألف إلى 
سنة وبألف وخمس مائة إلى سنتين» ولم يثبت العقد على أحدهماء أو يقول: على إن أعطيتني الثمن حال فبألف وإن أخرته 
إلى شهر فبألفين» أو أبيعك بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير: فهذا لا يجوز؛ لأن الثمن بحهول عند العقد» ولا يدري البائع 
00 رم المشتري. وأما صفقتان في صفقة فهو أن يقول: أبيعك هذا العبد بألف على أن تبيعني هذا الفرس بألف. 
وقيل: هوأ ن يبيع وبا بشرط الخياطة» أو حنطة بشرط الحمل إلى منزله» فقد جعل المشتري الثمن بدلا للعين والعمل؛ فما 
حاذى العين يكون بيعًاء وما حاذى العمل فهو إجارة» فقد جمع صفقتين في صفقة. 

وأما نميه عن بيع وسلف فهو أن يبيع بشرط القرض أو الهبة. وأما ربح ما لم يضمن فهو أن يشتري عبدًا فتُومَبٍ له هبة قبل 
القبض» أو اكتسب كسبًا قبل القبض من جنس الثمن أو من خلافه» فقبض العبد مع هذه الزوائد: لا يطيب له الزوائد؛ 
لأنه ربح ما لم يضمن. وأما تيه عن بيع ما لا يقبض يعني في المنقولات. وأما نميه عن بيع ما ليس عنده فهو أن يبيع ما 
ليس في ملكه. ثم ملكه بوجه من الوجوه: فإنه لا يجوز إلا في السلم؛ فإنه رخص فيه. (الجوهرة) 

ر٠)‏ قوله: فالبيع فاسد: لأنه لا فائدة للبائع في تأجيل المبيع» وفيه شرط نفي التسليم المستحق بالعقد» وترك التسليم ينافي 
مقتضى العقد. (الجوهرة مع الزيادة) 


كتاب البيوع ۳۲٦‏ جهالة الأجل وأمثلته 
[المال السادس e‏ 
ومن با جار او إلا حا ف 0 
الاستثناء الفاسد] ع كأ 
ومن اشترى ثوبًا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا أو قباءً أو نعلا على أن يحَذُوّها أو 
شرك النعل: شرك باکت ہے ل [المثالان لمنفعة المشتري] 


1 
يشر كها: فالبيع فاسد. ٠‏ 
ا شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة .)ج( 
[؟١‏ الأحلأ ر 


والبيع إل النروز' ان 0 النصارى» ار اليهود. إذا 1 يعرف المتبايعان 
0 الأربعة الجهولة للعاقدين] 
ذلك فاس 
اللاكورين من انوروز وللهرحان و بفتح الحاء وكسرها: قطع الزروع ‏ بالكسر اولان الکرم» والفتح لغة 
5 351 ]¢[ 
ولا ور البيع إلى E TE‏ ¢ س» والقطاف» وفلوم الحاح» فإن تراضيا بإسقاط الأجل 


[الآحال الي تتقدم ؛وتتأحر] أصله: : الدواس: شده ة وطء الشيء بالقدم, فالدياس ٤‏ الطعام: : أن يوطأ بقوائم الدواب 


ولا فه لبووااتل: 1٠‏ جح rT‏ الل يع ايض 
إفراده بالعقد» وهذا أي كون الحمل من هذا القبيل؛ لأنه بمنزلة أطراف الحيوان؛ لاتصاله به حلقة» وبيع الأصل يتناولماء 
فالاستثناء يكون على خلاف الموحب» فلم يصح» فيصر شرطا فاسداء والبيع يبطل به. كذا في «الحداية»). 

م قوله: فالبيع فاسد: نص في «الكنز: ااوصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه» أي استحسانا. وقال زفر: لا يحوز» وهو 
القياس؛ لأن فيه شرطا لا يقتضيه العقد. ووحه الاستحسان: تعامل الناس به من غير نكيرء وهذا يجوز الاستصناع 
واستكجار الصباغ والظئر والحجا وإن كان إجارة على استهلاك الأعيان. فإن قيل: كون الشرط مفسدًا للبيع ثابت 
بالحديث, والتعامل المتعارف ليس بحاكم عليه؟ قلت: إن الحديث معلل بالإفضاء إلى المنازعة المخرج للعقد من الذي قصد 
به» وهو قطع المنازعة» والعرف يقطع النزاع» فكان موافمًا لمعنى الحديث. (العيني وجلبى والفتح) 

(م قوله: والبيع إلى النيروز إل: وها معربان» «النيروز) معرّب نو روزاء و«المهرجان» معرب «مهركان». النيروز: أول يوم من 
الصيف» وهو أول يوم تحل الشمس فيه الحمل. والمهرجان: أول يوم من الشتاء» وهو أول يوم تحل فيه الشمس الميزان. فإن 
قيل: لم حص الصوم بالنصارى والفطر باليهود؟ قيل: لأن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم» واليهود بعكسه. (الجوهرة) 
ر قوله: فاسد: لأن النيروز والمهرجان لا يتعينان إلا بظن وممارسة بعلم النجوم فربما يقع الخطأء فيكون مجهولاء فيؤدي 
إلى النزاع» وكذا صوم النصارى وفطر اليهود يكونان بجهولين؛ لأن النصارى يبتدئون ويصومون خمسين يومًا فيفطرون» فيوم 
صومهم جهول» وأما فطرهم بعد ما شرعوا في صومهم فمعلوم» فلا جهالة فيه ولا فساد» واليهود يصومون من أول شهر إلى 
تمام عشرين من شهر آخر» فيوم صومهم وفطرهم بجهولان؛ لاختلافهما باختلاف عدة شهر. هذا إذا لم يعرف العاقدان هذه 
الآحال» وكذا إذا لم يعرف أحدهاء أما إذاكان ذلك معلومًا عندهماء فيجوز البيع؛ لعدم النزاع. كذا في «مجمع الأنمر). 

(ه) قوله: إلى الحصاد: لأن هذه آجال تتقدم وتتأخر» فتصير مجهولة. ( الجوهرة) 


قبل أن يأخذ الناسٌُ في الحصاد والدياس» وقبل دوم الحاج: جاز اليئ" 


[الأمر الثاني من البحث الأول: حكم البيه ا كالبيع بالخمر بشرط 00 
وإذا قبض المشتري ابيع في البيع الفاسد" بأمر البائع»”" وفي العقد عوضان» كل واحد 
[الشرط الأول: القبض] [الثاني] [الثالث] [المابع] 
صر ا و 
منھ| مال: ملك المبيع»"' ولزمته فيمته) SA ESSE‏ واو ع ب Eu‏ ار ASAT‏ مو الو وما مس 


[الحكم الأول] [الثاني: لزوم القيمة دون الشمن] 
م قوله: جاز البيع: [لأن الفساد للمنازعة» وقد ارتفعت قبل تقرره» وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقدء فيمكن 
إسقاطه. (الجوهرة)] أي لو باع إلى هذه الآجالء ثم أسقطا الأجل قبل تحقق هذه الأوقات» يعني قبل أن يأحذ الناس في 
الحصاد وغيره» وقبل قدوم الحاج: صح البيع؛ لأن سبب الفساد قد ارتفع بالإسقاط. وهو حمول على ما قبل الافتراق» حتى 
لو تفرقا قبل الإسقاط: تأكد الفسادء ولا ينقلب جائرًا اتفاقًاء كجهالة فاحشة» كهبوب الريح» وبجيئ المطرء فلا ينقلب 
جائرًا وإن أبطل الأحل. 
وقال زفر: لا يصح؛ لأنه انعقد فاسداء فلا ينقلب صحيحًا بإسقاط المفسد, كما إذا أسقط الدرهم الزائد عن بيع الدرهم 
بالدرهمين» وكما إذا تزوج امرأة إلى عشرة أيام» ثم أسققط الأحل. وبه قالت الثلاثة. ولنا: أن المفسد شرط خارج عن صلب 
العقد» وهو يسير» ولهذا اختلفت الصحابة ّم فيه» فينقلب صحيحًا عند إزالته أو نقول: انعقد موقوفاء فبالإسقاط تبين 
أنه كان جائزٌاء وهو الصحيح؛ لأن فساده باعتبار أنه يفضي إلى المنازعة» وقبل بحيئه لا منازعة» فلا يفسد» بخلاف الدرهم 
0 0 الفساد فيه في صلب العقد؛ لأنه ف حل العوضين» وبخلاف الأحل ٤‏ النکاح؛ لأنه عقد غير النكاح وهو 
لمتعة؛ r‏ لا ينقلب عقدًا آخر. (العيني والفتح) 
)١(‏ قوله: البيع الفاسد: [قيد ب«الفاسد)؛ أن الباطل لا يفيد شيا ] 
© قوله: بأمر البائع: [أي بإذنه صريحًا أو دلالة.] 
(5) قوله: ملك المبيع إل 0 بقوله: «قبض)؛ لأن الملك لا يثبت في البيع الفاسد بدون ا فيد بلالبيع الفاسد)؛ 
للاحتراز عن الباطل؛ فإنه لا يفيد الملك ولو اتصل به القبض» والبيع الفاسد كالبيع بالخمر والخنزير أو بشرط لا يقتضيه 
العقد. 0 بقوله: «بأمر البائع)؟ لأنه لو قبض بدون أمره: لا يفيد الملك» سواء كان الأمر صريحًا: بأن كان قبل الافتراق أو 
بعده وكان المبيع مما يملك بالقبضء أو كان E‏ وهو أن يقبضه عقيب العقد بحضرة البائع» فإن لم يكن بحضرته: 
لم يملكه. بخلاف الصريح فاته نيه الك طلقا 0 بقوله: وف العقد عوضان كل واحد منهما مال)؛ لأنه إن لم يكن 
أحد العوضين مالا كالميتة والدم والحر: لا يثبت الملك» ويكون البيع باطلاء والمبيع أمانة في يده» حتى لو هلك: لا ضمان 
على القابض. وعند الثلاثة: يضمن. وهو رواية عن أصحابنا. 
والمعتبر في القيمة يوم القبض؛ لأن المبيع بالقبض دخل في ضمانه» وعند محمد: يعتبر قيمة يوم التلف؛ لأنه به يتقرر 
عليه. وهذا إذا كان المبيع قيميّاك وإن كان مثليًا: ملكه بمثله؛ إذ هو أعدل؛ لكونه مثلا له صورة ومعنى» وهو الأصح. 
(العيني والفتح والعناية) 


كتاب البيوع ۳۲۸ الجمع بين البيعين 


رفعا للفساد 
ولكل واحد' من المتعاقدين فسخه. 
[الغالث: وحوب الفسخ] هذا إذا لم يرد المبيع 


فإن باعه المشتري: نفذ ببعه. 7" 

[الرابع: نفاذ بيع المشتري] لأنه ملكه» فملك التصرف فيه 

[الأمر الثالث من البحث الأول: 0 

ومن جمع بين حر وعبل» * أو شاة ذكيَة وميتة: : بطل البيع فيهم|. 8 

[المسألة ثلاثية: -١‏ اللجمع بين الصحيح والباطل] 
(1) قوله: ولكل واحد إلح: أي يجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض؛ رفعًا للفساد» فاللام بمعنى «على)ء كما في قوله 
تعال: وان سأ ثم لها (لإسراء: '0. ووارثه يخلفه» ولا يشترط القضاء» فيفسخ بمحضر من الآخرء أي بعلمه» رضي أم لا؛ 
لأن في الفسخ إلزام الفسخ على صاحبه» فلا يلزم بدون علمه. وأما بعد القبض فإن كان الفساد في صلب العقد بأن باع عب 
بخمر أو خنزير: فكذلك لكل منهما سبيل من فسخ العقد؛ لقوة الفساد. وإن كان بشرط زائد بأن باع إلى أجل مجهول: فحق 
الفسخ لمن له منفعة الشرط دون الآخر عند محمد يل وعندها: لكل منهما فسخه بعلم صاحبه في الكل. (العيني والفتح) 
(۲) قوله: نفد بيعه: ولو لأنه قد ملكه» فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد؛ لتعلق حق العبد بالبيع 
الثافي» ونقض الأول بح ق الشر ع رحق العبد مقدم على حق الشرع؛ لحاجته إليه» لكنه مقيد بقيود: الأول: أن لا يكون فيه 
حيار الشرط. الثاني: أن يكون البيع الثاني صحيحاء فلو كان فاسذا: لم يمتنع الفسخ. الثالث: أن يكون من غير بائعه» فلو 
ناعه هة كان قتا للأول. (الجوهرة وغيرها) 
0 قوله: بطل البيع فيهما: سواء مى لكل واحد منهما ننا على حدة أو لم يسم» عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف 
ومحمد: إذا سمى لكل واحد منهما مُنَا: جاز في العبد والذكية؛ وبطل في الحر والميتة» وإن لم يسم لكل واحد منهما ثمنا: 
فكما قال أبو حنيفة. 
وجه البطلان عنده: أن الحر والميتة لا يدخلان في العقد؛ لعدم شرطه؛ وهو المالية» فيكون العقد في الحر والميتة شرطًا لحواز 
ا سهان رضم ق ا القيات عدر انين 
بخلاف ما إذا لم يسم لكل واحد ثمنا؛ لأنه يبقى بيعًا بالحصة ابتداءء وهو لا يجوز. وله أن الصفقة متحدة» فلا يمكن وصفها 
بالضيخة واا فطل 
ومبنى الخلاف: أن الصفقة تتعدد عندهما بمجرد تفصيل الثمن؛ فلا يسري الفساد من إحداهما إلى الأخرى. وبه قال الشافعي 
في قول واحدء وأحمد في رواية. وعنده: لا بد لتعدد الصفقة من تكرر لفظ البيع مع تفصيل الثمن. (العيني والفتح والحوهرة) 


* قوله: ومن جمع بين حر وعبد: هذه المسألة مبنية على أصل: وهو أن من جمع بين بيع صحيح وغير صحيح, فإن كانت 
اة دة والفساد قويًا: يسري فساد الفاسد -أي غير الصحيح- إلى الصحيح؛ وييطل البيع فيهماء وإن كانت الصفقة 
مختلفة» أو الفساد ضعيفا: لا يسري فساد غير الصحيح» فيصح البيع في الصحيح بحصته من الثمن» ويبطل في غيره. وهناك 
أصل آخر مختلف فيه وهو أن الصفقة تتعدد عند الإمام بتكرار لفظ البيع» وتفصيل الثمن» وعندهما بتفصيل الثمن فقطء وإن 
ل يعد لفظ العقد. ويأق التفريع على هذين الأصلين في آخر اباب الصرف) عند قوله: «ومن أعطى صرفيًا درهمًا...) 


كناب البيوع ۳۲۹ البيع المكروه 


a AT ۶ 1‏ () ك 
ومن عن ون أو بين عبده وعبل غيره: صح البيع في العبد ‏ بحصته من الثمن. 
-١[‏ الجمع بين الصحيح والفاسد] [؟- الجمع بين اللازم والموقوف] وبطل في الآخر, وهذا قول أصحابنا الثلاثة. (ج) 
[البحث الثاني: البيع المكروه] 
5 ٹ ان 1 ٩‏ (۲ 5 . م 1 
ونمبى رسول الله َة عن النجش. وعن السوم على ازو ا ا تلقي الجّلب“ 


بها أن ن: لسوم أحيه) 


وعن الحاضر ل TTT‏ ا ا اناب ون امال لقره د ا وكساه فاه فاه ان 0 3 


SM 


(» قوله: صح البيع ي العبد إلخ: لأن عبد الغير والمدبر تملوك؛ فينعقد البيع» إلا أنه امتنع النفاذ؛ لعدم إجازة المالك» أو 
5 إحازة الحاكم في المدبر» حتى لو أجاز الحاكم: جاز» فإذا امتنعا من الإجازة: ييقى العقد في العبد بحصته من الشمن, 
والجهالة الطارئة لا تفسد العقد. (الفاتح) 

)١‏ قوله: عن النجش: [بفتحتين: هو أن يزيد في تمن المبيع» ولا يريد الشراءء ليرغب غيره.] ألحقه بالفاسد؛ لكون الكراهة 
في هذه المواضع تحرعية» وأخّره؛ لأنه أدى حالا منه في فساد العقد؛ لأن الفساد فيه لمعنى لا في صلب العقد, ولا في شرائط 
الصحة» فكان صحيحًا. وكراهته محمول على ما إذا كان الطالب يطلبها بقيمتهاء فإن طلبها بما نقص: لا بأس بأن يزيد إلى 
أن تبلغ قيمتها. ووحه كراهته: ما روى أبو هريرة: (أنه شلا نمى أن يبيع الحاضر للبادي» وأن يتناجشوا). رواه البخاري 
ومسلم وأحمد. ولأن ذلك سبب لإيقاع رحل فيه بأزيد من الثمن» وهو خداع» والخداع قبيح؛ جاور هذا البيع» فكان 
مكروها. (العيني والفتح والعناية) 

0 قوله: وعن السوم: لقوله لثثلثلا: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» ولا يسوم على سوم غيردا. رواه البخخاري ومسلم 
وأحمد. سواء كان الغير ذميًا أو مستأمئاء وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير. وإنما يكره إذا جنح قلب البائع 
إلى البيع بالشمن الذي سماه المشتري» وأما إذا ل يركن قلبه ولم يرض با: فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد منه؛ لأنّه بيع مَن 
يزيد» ولا بأس به» وقد قال أنس وه: (إنه لالا باع قدحًا وحلسًا بيع من يزيد). رواه أحمد والترمذي. (العيني والفتح) 

(؛) قوله: وعن تلقي الجلب: وكراهة التلقي؛ لقول ابن مسعود ذقّه: (أنه نةا فى عن تلقي الحلب للبيع أي الشراء). رواه 
البخاري ومسلم. وصورة تلقي الحلب: أن الرحل من أهل المصر إذا سمع بمجيء قافلة معهم طعام» وأهل المصر ي قحط 
وغلاء» فخرج يتلقاهم ويشتري منهم جميع طعامهم» ويدخل به المصر» ويبيعه على ما يريد من الثمن» ولو تركهم حتى 
دخلوا وباعوا على أهل القن اس ق توسع أهل المصر بذلك. وأما إذا كان أهل المصر لا يتضررون بذلك: فإنه لا يكره. 
وقال بعضهم: صورته: أن يتلقاهم رحل من أهل المصرء فيشتري منهم بأرخص من سعر المصرء وهم لا يعلمون بسعر أهل 
المصر: فالشراء جائز في الحكم» ولكنه مكروه؛ لأنه غرّهم» سواء تضرر به أهل المصر أو لا. (الجوهرة وغيرها) 

(ه) قوله: وعن بيع الحاضر للبادي: لما روي عن ابن عباس ما أنه قال: قال رسول الله كل لا تتلقوا الركبان» ولا يبع 
حاضر للبادي». فقيل لابن عباس #كما: ما معنى قوله: «لا يبع حاضر للبادي)؟ فقال: الا يكون الحاضر سمسارًا للبادي» أي 
دلالا». رواه البخاري ومسلم. وصورته: أن يجلب البادي السلعةء فيأخذها الحاضر ليبيعها عن جانبه بعد الوقت بأعلى من 
ال امور دوقت الاي = 


كتاب البيوع ۳۰ التفريق بين ملو كين 
لقوله تعالی: ورذررا ليم لوحود النهي. (فتح) , 
والبيع عند أذان الجمعة. وكل د و البيع." 


اة لباب )ني الأذان الأول بعد الزوال. (ج) 
ومن ملك ملو کين صغيرين» أحدهما ذو رَحم حرم من الآخر:”' لم يُفرّق بينهما .^ 


[القيد الأول] [اناي] ” 


وكذلك إذا كان أحدهما كبيرًا والآخرٌ صغيرًاء فإن فرّق بينهما: كره ذلك وجاز البيعٌ. وإن 


كانا كبيرين: فلا بأس بالتفريق بينهما."" 

[احتراز من القيد الأول] 
= وق (شرح الطحاوي»: صورته: أن الرجل إذا كان له طعام» وأهل المصر في قحطء وهو لا يبيعه من أهل المصر فى قحط 
حت يتوسعواء ولكنه يبيعه من أهل البادي بثمن غال» وأهل المصر يتضررون بذلك: فلا يحوز» ولو كانوا لا يتضررون: فلا بأس 
ببيعه منهم. (العيني) 
)١(‏ قوله: وكل ذلك يكره: أي المذكور من قوله: «ونمى رسول الله و عن النجش» إلى هنا. (الجوهرة) 
0) قوله: ولا يفسد به البيع: [حتى إنه يجب الثمن دون القيمة» ويثبت به الملك قبل القبض. (الجوهرة)] 
() قوله: ومن ملك: [أي بقبول الحبة والوصية والشراء والإرث.] 
(؛) قوله: ذو رحم محرم من الآحر: مثل الأب والابن» والأم والابن؛ والأخوين» فلا يدحل فيه محرم غير قريب» ولا قريب 
غير حرم. (العبني) 
رم قوله: م يفرق بينهما: عبّر بالنفي؛ مبالغة في المنع؛ إذ قد ورد عن أبي موسى نه قال: العن رسول الله اة من فرق بين 
الوالدة وولدهاء وبين الأخ وأخيه). رواه ابن ماجه والدارقطني. كذا في «العيني) وافتح المعين). 
قال قي (الجوهرة»: لم يفرق بينهما إلى أن يبلغ الغلام وتحيض الحارية. وإنما ذكر لفظ «ملك» ليتناول وحوه الملك من الحبة 
والشراء والإرث والوصية وغير ذلك. ولأن الصغير يستأنس بالصغير» والكبير يتعاهده» وفيه ترك المرحمة على صغار. ثم المنع 
معلول بالقرابة الحرمة للنكاح» حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم» ولا يدخل فيه الزوحان» حت جاز 
التفريق بينهما. 
رم قوله: كره ذلك: ويأم؛ لقوله لف#ثثلا: «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبائه في الحنة). (الفاتح) 
(۷) قوله: فلا بأس بالتفريق بينهما: وبين الزوجين» سواء كانا صغيرين أو لاء فإنه لا يكره تفريقهما؛ لأن النص ورد في منع 
تفريق صغير عن ذي رحم حرم منه» فالكبيران والزوجان ليسا في معنى المنصوص عليه؛ فيجوز تفريقهماء ولا يجوز أن يشت 
فيهما المنع إلحاقا بالمنصوص عليه بالدلالة؛ لان النص ورد على حلاف الفياس؛ فلا يلحق به غيره بالدلالة. وقد صح أن 
المقوقس القبطي أهدى له َو مارية وسيرين؛ وكانتا أختين» ففرق وَل بينهما» حيث تسرى بمارية» وأعطى الأخرى 
لحسان ذقنه. (العيني والفتح) 


كتاب البيوع ۳۳۱ جواز الإقالة وكونها فسخا وبيعا 


باب الوقالة” 


[أبحاث الباب ثلاثة: -١‏ شرط الجواز] 


الإقالة جائزة”" في البيع للبائع والمشتري بمثل الثمن الأول. فإن شرط أكثر منه» أو أقل منه: 


ص2 د ت [عند ندامة البائع] [عند ندامة المشتري] 
E‏ ا 
[۲- التكييف الشرعي] لأن الإقالة رفع العقد الأول على الوحه لذي انعقد عليه 
وهي فسخ" في حقٌّ المتعاقدين» بيع جديد في حل غيرهماء في قول أبي حنيفة دللك. 
[حتى لا يجوز إلا بمثل الدمن الأول] [حتى يجوز للشفيع الشفعة] 


م قوله: باب الإقالة: اعلم أن الخلاص عن خبث البيع الفاسد والمكروه لما كان بالفسخ» وكان للإقالة تعلق خاص بمماء 

فأعقب ذكرها إياهما. وهي مصدر من (أقال يقيل إقالة)» وهو أجوف يائي. وقيل: هو مشتق من «القول)» والممزة فيه 

للسلب» أي إزالة القول الأول؛ وهو ما جرى بينهما من البیع» كاك ) أي أزال فك واه. وهذا لا يصح؛ لأنه ا 

القِلت البيع) بالكسرء فهذا يدل على أن عينه ياء» ولو كان مشتمًا » من القول يقال: اقلت البيع) بالضم. e‏ : القلع 

والرفع. وقي الشرع: عبارة عن رفع رفع العقد. من (الجوهرة) وافتح المعين) و«العيني). 

)١(‏ قوله: جائزة: لقوله لقؤلثلا: «من أقال نادمًا بيعه أقال الله عثراته يوم القيامة). ولأن العقد حقهماء فيملكان رفعه. كذا في 

«الجوهرة) وغيرها. 

0 قوله: فالشرط باطل: هذا إذا لم يدخله عيب» أما إذا تعيّب: جازت الإقالة بأقل من الثمن» ويكون ذلك بقابلة العيب» 

ولا جوز بأكثر من الثمن» فإن أقال بأكثر من الثمن: فهي بالثمن لا غير. كذا في «الجوهرة النيرة». 

0( قوله: وهي فسخ إلخ: قال الشارح الحقق ف (الجوهرة النيرة): ٤‏ هلا تفصيل: إن کانت قبل القبض: هي فسخ 

قبل اقيض أو أو بعده. وقال زف زفر: هي فسخ في حقهما وحق افر 

لا يقال: كيف تكون فسحًا في حقهما وبيعًا في حق غيرهماء وهي عقد واحد؟ فنقول: لا تنع مغل ذلك في أصول الشرع» 

ألا ترى أن المبة بشرط العوض في حكم البيع في حق الغير» ولهذا يثبت فيها الشفعة» وهي في معنى المبة في حق المتعاقدين 
من اعتبار القبض فيها كما يعتبر في الطبة) فكذا الإقالة. 

ويقال: إنغا جعلت فسكًا في حق المتعاقدين؛ عملا بلفظ الإقالة؛ لأن لفظها ينبئ عن الفسخ والرفع» وإنما جعلت بيعًا في 

حق غيرهما؛ عملا بمعنى الإقالة لا بلفظها؛ لأنما في المعنى مبادلة المال بالمال بالتراضي؛ وهذا حدّ البيع» فاعتبرنا اللفظ في حق 

[ف] — 0 

المتعاقدين» واعتبرنا المعنى في حق غيرهما؛ عملا بالشبهينء* وإنما لم يعكس بأن يعتبر اللفظ في حق غيرهاء والعمل بالمعنى في 

حقهما؛ لأن اللفظ قائم بالمتعاقدين؛ واللفظ لفظ الفسخ» فاعتبرنا جانب اللفظ في حق المتعاقدين؛ لقيام اللفظ بمماء وإذا 

اعتبرنا لفظ ال لفسخ كحماء تعين العمل بالمعنى في حق غيرهما لا محالة؛ للعمل بالشبهين. انتهى ما فيها. 


ه هذه العبارة محتوية لقاعدتين: -١‏ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدههما. -١‏ ما تردّد بين شيئين يوفّر حظه عليهما. 


كتاب البيوع ۲ تعريف المرابحة والتولية 
[”"- اثر هلاك أحد العوضيين] 


وهلاكُ الثمن لا يمنع” صحَة الإقالة» وهلاك المبيع يمنع”" صحّّها. 


وإن هلك بعص المبيع: جازت الإقالة في باقيه. 7" 


١‏ لقيام البيع فيه 


باب المرابحة والتولية”' 


[مقاصد الباب أربعة: -١‏ التعريف] 
أ- 2 2 ر 5 ء۶ ع 
المرائحة: نقل ما مَلكه' بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. 
أي من السلع ك 
() قوله: وهلاك الثمن لا يمنع إخ: لأن قيام العقد ليس بالثمن؛ بل بالمعقود عليه» وهو المبيع دون الثمن؛ لعدم تعينه. 
(العيني والفتح) ا 
)١(‏ قوله: وهلاك المبيع يمنع إلّ: لأن رفع البيع يستدعي قيام المبيع؛ إذ رفع المعدوم محال وقيام البيع بالمبيع دون الثمن؛ لأن 
الأصل هو المبيع» ولهذا شرط وجوده عند البيع» بخلاف الثمن؛ فإنه بمنزلة الوصفء ولهذا جاز العقد وإن لم يكن موجودًاء 
كما عرف في الأصول. (العيني والفتح والعناية) 
51 | حتت ء۶ 
)٣(‏ قوله: جازت الإقالة في باقيه: أن ازع معتبر بالكل اي يمنع بقدر الهلاك» ويصح في بافيه؛ ليام البيع ف الباقي» وهذا 
بالإجماع» إلا في رواية للشافعي. (العيني والفتح) 
(؛) قوله: باب المرابحة والتولية: لما فرغ مما يتعلق بالأصل -وهو المبيع- من البيوع اللازمة وغير اللازمة» شرع في بيان الأنواع 
و لصي بيك 
الي تتعلق بالثمن. واعلم أن البيع على ضربين: بيع مساومة) وبيع مان . فبيع المساومة هو ما تعدم من البياعات. وبيع 
الضمان ثلانة أت بيع المرابحة) وبيع المواضعة) وبيع التولية. والتولية على ضربين: تولية الكلء وتولية البعض. فتولية الكل 
تولية» وتولية البعض اشتراك. كذا في ( الجوهرة) . مناسبة هذا الباب ب(باب الإقالة): أن المرابحة نقل بالزيادة» والإقالة نقل 
بدون الزيادة» فيكون المناسبة من حيث النقل. كذا في «النافع). (الفاتح) 
() قوله: نقل ما ملكه: اعلم أن في كل قيد من هذه القيود اعتراضاء وقوله: «نقل ما ملكه» ينبغي أن يقال: امن 
العروض»؛ لأنه إذا اشترى الدنانير بالدنانير» أو الدراهم بالدراهم: لا يجوز بيع الدنانير والدراهم مرابحة. وقوله: «بالعقد 
الأول» من حقه أن يقال: «نقل ملكه من السلع ما ملكه)؛ لأنه لا يشترط العقد فيما ملكه؛ ألا ترى أن من غصب عبدا 
وأبق من يد الغاصب» وقضى القاضي عليه بالقيمة» ثم عاد العبد: فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة التي أداهاء = 


*« قوله: بيع مساومة وبيع ضماك: 


البيع باعتبار ذكر الثمن الأول وعدم ذكره أنواع أربعة 


البيع بالأكثر: المراجحة | | البيع بالأقل: المواضعة 


کل ا راو ا € دک سي 


كتاب البيوع ۳ خيار الخيانة في المرابحة والتولية 


والتولية: : نق ما ملّكه'" بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة رح. 


[۲- الشرط] و 
ا ااا وا کک اور ا 
[- اهتمام الديانة أ [الشمن الأول] كالملكيل والموزون کا 


ويجوز أن يضيفٌ” " إلى رأس امال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتلء وأجرة حمل 
زر 2 ر ھام ٣‏ 
الطعام» ويقول: قام عل بكذاء ولا يقول: ا 
كي لا يكون كاذبا. (E)‏ 
3 ار الخيانة في المرابحة والتولية» وهو النوع التاسع للخيار] 
فإن اطلع المشتري”' على خيانة في المرابحة: فهو بالخيار عند أبي بك: إن شاء أخذه 


[المسألة مثلثة الأقوال] 


بجميع الثمن»” وإن شاء ردّه. وإن اطّلع على خيانة في التولية: أسقطها من الثمن. 5 


و قياسا على التولية. 29 أي أسقط قدر ج 


وقال أبو يو سف ملك: خط ها . وقال محمد نه الام قبل" كن افيا 

أي بحط قدر الخيانة في امرابحة والتولية جميعا يعني إن شاء أخذ بجميع الثمنء وإن شاء ترك 
> ولم يكن هناك عقد. قوله: «بالشمن الأول» من حقه أن يقال: «بما قام عليه»؛ لأنه لو ضم أجرة القصار والصباغ والطراز: 
حاز» وهذا إذا جمع كان أكثر من الثمن الأول. كذا في #الجوهرة). وما اعترض على الشيخ إن تأملت في عبارته لا يرد عليه. 
)١(‏ قوله: والتولية نقل ما ملكه إلخ: لما روي: (أن البي ا لما أراد المجرة اشترى أبو بكر ف بعيرين» فقال له الي : 
وي أحدهما. أي بعه مني تولية. فقال: هو لك بغير ثن. فقال: أما بغير تمن فلا». كذا في «الجوهرة» و«الحداية». وإنما سمي 
تولية؛ لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليّا ما اشتراه بما اشتراه. 
م قوله: مما له مثل: [لأنه إذا لم يكن له مثل» لو ملكه ملكه بالقيمة» وهي مجهولة.] كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزون, 
والعددي المتقارب. وإنما قيد بالمثلي؛ لأن غير المثلي مثلٌ قيمة» وهي بجهولة يعرف بالتقدير والتخمين. (العيني والطائي والفاتح) 
( قوله: ويجوز أن يضيف إلخ: لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار, لان كل ما يزيد قي الیم 
اوق ية با نف ) ي برأس المال» هذا هو الأصل. كذا ٤‏ (الهداية). 
(؛) قوله: فإن اطلع المشتري إلخ: بإقرار البائع أو بالبينة أو بنكوله عن اليمين. (الجوهرة) 
م قوله: أخخذه يجميع الشمن: لأن الخيانة في الرايحة لا تخرج العقد عن موضوعه» ول برض البائع بخروج ايع من يده إلا 
بحملة سماها من الثمن» فلا يخرج بأقل منها. كذا في «الجوهرة). 
رف اقولة: اها من العم ان , الخيانة ف التولية تدر العقد عن موضوعة؛ لأنحما دخلا في عقد التولية» فلو نفينا الخيانة 
كان عقد مرابحة» وذلك ضد ما قصداه» ولأنه لو لم يحط الخيانة في التولية لا تبقى تولية» وفي الرابحة إذا لم تحط تبقى 
مرابحة. كذا في «الجوهرة»). 
۷ قوله: لا يحط فيهما إلخ: لأنه لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة سماهاء فلا يخرج بأقل منهاء فإن شاء أذ = 


کب 75 التصرف في المبيع قبل القبض 
[توابع الباب أربعة: -١‏ 0 3 ا القبض] و2 
ومن اشترى شیئا'" مما ينقل ويحول: لم يجز له بیعه حتى یقبصه." 


[ألف: بيع المبيع النقول! 
ويجوز بيع العقار'" قبل الق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ها وقال محمد ح: لا يجوز.” 
اله e‏ 


= وإن شاء ترك. وصورة الخيانة في المرابحة والتولية: أنه إذا اشترى ثُوبًا بتسعة وقبضه» ثم قال لآخر: اشتريّه بعشرة» فولَيتُك 
بما اشتريئٌه أو باعه مرابحة عشرة بأحد عشرء قال أبو يوسف فيهما: ليس للمشتري خيار» ويلزمه البيع» ولكن يرحع لي 
التولية بالخيانة وهي درهم» ول الرابحة بالثيانة وحصتها من الربح؛ وهي درهمٌ وعشر درهم. وقال محمد فيهما جميعا: 
المشتري بالخيار إن شاء رضي ال وإن شاء رده. وهذا إذا كان المعقود عليه ع للفسخ» وإلا بطل خياره» 
ولزمه جميع الثمن. وأبو حنيفة يله فرق بينهماء فقال في الرابحة مثل قول محمد» وني التولية مثل قول أبي يوسف. وبيان 
الحط في للرايحة: إذا باع ثويًا بعشرة على ربح خمسة» ثم ظهر أنه اشتراه يثمانية» فإنه يحط قدر الخيانة من الأصلء وهو 
الخمس» وذلك دهمان» وما قابله من الربح؛ وهو درهم» فيأحذ الثوب باثني عشر درهمًا. كذا في «الجوهرة». 

)١(‏ قوله: ومن اشترى شيا إل: مناسبة هذه المسألة بالمراحة والتولية: أن المرابحة إنما تصح بعد القبض» ولا تصح قبله. وقيد 
بقوله: «ل يجز بيعه)» ولم يقل: « ۸ جز أن يتصرف فيه)؟ ليقع المسألة على الاتفاق» فإن عند محمد يجوز الحبة والصدقة والرهن 
قبل القبض فيما ينقل ويحول» فكان عدم جواز البيع على الاتفاق. كذا ف «النهاية». والإجارة والمرابحة والتولية لا يتجوز 
بالاتفاق. وأما الوصية والعتق والتدبير وإقراره بأنما أم ولده: يجوز قبل القبض بالاتفاق. قال الخجندي: إذا اشترى منقولا: لا يجوز 
بيعه قبل القبض» لا من بائعه» ولا من غيره» فإن باعه: فالبيع الثاني باطل» والبيع الأول على حاله جائز. (الجوهرة النيرة) 

)١(‏ قوله: حت يقبضه: لأنه 4# نمى عن بيع ما لم يقبض» أخرجه النسائي في «سننه الكبرى» عن حكيم بن حزام قال: 
«قلت: يا رسول اله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعهاء فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئًا حى تقبضه). ولأن 
فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار هلاك المبيع عند البائع الأول؛ لأنه إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع» وعاد إلى قددم 
ملك البائم» فيكون المشتري بائعًا ملّكَ غيره» ومتى قبض يتم البيع» فيصير بائعًا ملك نفسه» وقبل القبض لا يدري أي 
البيع؟ فيصير بائعًا ملّكَ نفسه» أم ينفسخ؟ فيصير بائعًا ملّكَ غيره» فلا يصح» فتمكن فيه غرر» فكان باطلا. كذا في 
«المداية) و «الكفاية). 

© قوله: ويجوز بيع العقار إلح: لأن ركن البيع -وهو الإيجاب والقبول- صدر من أهله في محله» ولا غرر في العقار قبل 
القبض؛ لأن الملاك في العقار نادرء بخلاف المنقول؛ فإنه غير نادر فيه. كذا في (الحداية). 

ر قوله: لا يجوز: لقوله لقؤلثلا: «إذا اشتريت شيئاء فلا تبعه حت تقبضه). رواه أحمد. وبه قال أحمد والشافعي. ولهما: أن 
لق ا ١‏ لل كد علد ب لشي ا ا الس والهلاك لا يتحقق في العقار غالبًا. 
فإن قيل: نه تعليل في موضع تعليل في موضع النص؛ وهو غير مقبول؟ أجيب بأن النص عام دخله الخصوص؛ لإجماعنا على جواز التصرف 
في الثمن والصداق قبل القبض» ومثل هذا العام يجوز تخصيصه بالقياس» فحملناه على المنقول» حتى لو تصور هلاك العقار: 
لا جوز بيعه قبل قبضه. بأن كان على شط ثمر. وما رواه معلول بغرر انفساخ العقد بالحلاك قبل القبض. والإجارة قبل 
القبض» قيل: على هذا الخلاف» ولا يجوز للمشتري أن يؤاجر الدار المشتراة قبل القبض عند محمد. وعندهما: يجوز. 8 


ا 0 التصرف في الثمن قبل القبض 


اج: مسألة حريان الصاعين مقيد بقيود ار ك لور رذن ديا ر 52 
ومن اشترى مكيلا كار أو موزونًا كوا فاكتاله أو اتزنه» ثم باعه مكايلة او موازنة: 
[احتراز عن المبة والميراث] [احتراز عن امحازفة والعد والذرع] [احتراز عن بيعه محازفة أو عدًا أو ذراعا] 


لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يُعيدَ الكيل والوزنٌ ”" 
[۲- التصرف في الشمن قبل القبض| ١‏ 7 
والتصرّ ف في الثمن قبل القبض: جائز 


بأن يأحذ من المشتري مكان الدراهم الثمن ثوبًا أو غيره 


= والأصح: أن الإجارة لا تصح اتفاقاء وعليه الفتوى؛ لأن الإجارة تمليك المنافع, والمنافع كالمنقول في احتمال الحلاك. وكذا 
لا يجوز بالاتفاق بيع العلو والعقار الذي لا يؤمن أن تغلب عليه الرمال. (العيني والفتع والكفاية) 

م قوله: حت يعيد الكيل والوزن: لما روى جابر د#ه: «أنه لتكتلا مى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع» 
وصاع المشتري). رواه ابن ماجه والدارقطني. ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائي TREE‏ 
فيجب التحرز عنه» وهذه العلة موجودة في الموزون» فكان مثله. 

ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع» وإن كان بحضرة المشتري؛ لأنه ليس صاع البائع والمشتري؛ وهو الشرطء ولا بكيله بعد البيع 
بغيبة المشتري؛ لأن الكيل من ن باب التسليم» ولا تسليم إلا بحضرته. وإن كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري» فقد قيل: 
لا يكفي فيه؟ 0 الحديث؛ لأنه اعتبر صاعين. والصحيح أنه يكتفى به؛ لأن المبيع صار معلومًا بكيل واحد. 

قال في «التهاية) : 11111 يقع بما احتراز عن مسائل ان فيد بالشراء؛ 3 اذا املك مكيلا أو موا ا 
أو بالميراث أو بالوصية: جاز له أن يتصرف فيه قبل ان وقبل الكيل والوزن. بكون المكيل أو الموزون مبيعًا؛ 
لأنه إذا كانا نمئًا: يجوز التصرف فيه قبل الكيل والوزن. وقد بكونه مكايلة أو موازنة» حتى لو باعه محازفة: جاز التصرف 
فيه قبل الكيل. 

وقوله: «ولا أن يأكل حت إلخ) وكذا كل تصرف يبنى على الملك؛ كالهبة والوصية. ولا يلزم من حرمة أكله قبل إعادة الكيل 
کون الطعام حرامًاء حتى لو أكله وقبضه بلا كيل: لا يقال: إنه أكل حرامًا؛ لأنه أكل ملك نفسه. إلا أنه أنثم؛ لتركه ما أمر 
ور قف سك ره نعي ولع را ري 

() قوله: جائز: أي صح التصرف في الثمن قبل قبضه» سواء كان ما لا يتعين كالنقودء أو نما يتعين كالمكيل والموزون» حتى 
لو باع إبلا بدراهم, أو 0 من الحنطة: جاز أن يأحذ بدله شيئا آخر؛ لحديث ابن عمر ضيُما: «(كنا نبيع الإيل بالبقيع؛ 
فنأخذ مكان الدراهم الدنانير» ومكان الدنانير الدراهم» وكان يجوزه رسول الله ا ولأن النهي ورد في المبيع؛ لاحتمال 
غرر الانفساخ» ولا يُتصوّر ذلك في الثمن؛ لأنه ين ثابت في الذمة» ولا يتعين بالتعيين. 

ولا فرق بين أن يكون المقبوض من حنسه أو من حلاف جنسه؛ إذ الكل معاوضة. وف «الغاية): التصرف في الأثمان وسائر 
الديون من المهر والأحرة وضمان المتلفات ونحوهاء سوى الصرف والسلم: جائز قبل القبض؛ لأن الملك مطلق؛ وكان القياس 
أيضًا ذلك في بيع المنقول إلا أنه ترك بالحديث. (العيني والعناية) 


كتاب البيوع ۳۳٦‏ الزيادة والحط في الثمن أو المبيع 
[؟- الزيادة والحط في اللمن أو المبيع] 
ويجوز للمشتري'' أن يزيد للبائع في الثمن. . ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع. 
لبا 7 لاح ولا يشترط قيام المبيع؛ بخلاف الزيادة في الثمن 
2 بح" من الثمن. ويتعلّق الاستحقاق بجميع ذلك .^ 
[؛- E‏ 
ومن باع يشمن حالء ثم أجل أجلا معلومًا: صار موؤجّلا. 0 


[الفدز عقد العارضة] ر إذا قل او وإلا ييقى حال 
0000 ذا أجُله صاحيّه: صار مجلا إلا القرص؛ فإن تأجيلّه لا .© 
أت عقد التبرع] 


)١(‏ قوله: ويحوز للمشتري إلح: أي ويصح للمشتري الزيادة في الثمن» ولو من غير حنسه» في المحلس أو بعده» أو من وارث 
المشتري» بشرط قبول البائع في امجلس» ا اطي في حق المشتري. . وصح للبائع أن يزيد في المبيع؛ > وأن 
تظله و ن ر م ليع ر ا ا والحط بز بأصل العقد» ولو بعد تمام العقد. 

وعند الشافعي وزفر: إلحاقهما بعد لزوم البيع لا يصح» بل يصح على اعتبار أنه يكون صلة مبتدأة» فلا يتم إلا بالتسليم؛ 
لأن المبيع دحل في ملك المشتريء أو الثمن في ملك البائع» فمن زاد شيئاء فهو مبدل العوض عن ملك نفسه» وهذا لا يحوز. 
ولنا: أنمما يغيران بمما صفة العقد من الخسارة إلى الربح أو العدل» وما رفع العقد فلأن يكون لمما تغيير وصفه أولى. 
(العيني والفتح) 

( قوله: ويجوز أن يحط إلح: ا بعد هلاك المعقود E aE‏ من المبيع ففي «المحيط»: إن كان ديثا: 
يصح» وإن كان عينا: لا يصح؛ لأنه إسقاطء Ey‏ 

واعلم أن التحاق الح بأصل العقد مقيد بما إذا / يكن من الركيلء حتى لو حط الوكيل ببيع الدار عن المشتري مائة: 
صح» وضمن للموكل؛ ويأخذها الشفيع بجميع الثمن؛ د أن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. (العيني والفتح والجوهرة) 

)٣(‏ قوله: بجميع ذلك: أي بالمزيد عليه والمزيد؛ فإن للبائع أن يحبس البيع ما لم يستوف المزيد والمزيد عليه من الثمن إذا كان 
الشمن حالاء وليس للمشتري أن ينع الزيادة بعد ذلك؛ لأا محفت بأصل العقدء وكذلك المشتري ليس له مطالبة البائع 
بتسليم المبيع ما م يسلم المزيد والمزيد عليه من الثمن؛ وكذلك المشتري يرحع على البائع بجميع ذلك» أعني بالأصل والزيادة 
إذا استحق المبيع» وفي صورة الحطً: للمشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع إذا سلّم ما بقي بعد الحظّ من الثمن» وكذلك 
الشفيع يستحق المبيع بما بقي بعد الحط. كذا في «العيني!. 

(؛) قوله: صار مؤجلا: [لأن الثمن حقه» أي حق البائع؛ فله أن يؤخرّه؛ تيسيرا على من عليه» وهو المشتري. (الجوهرة)] 

(ه) قوله: فإن تأحيله لا يصح: [فإن للمقرض أن يطالب المستقرض في الحال بعد التأجيل.] أي لا يلزم» حتى لو أجله عند 
الإقراض مدة معلومة أو بعده: لا ينبت الأجل» وله أن يطالبه في الحال؛ لأن القرض إعارة» وهي تبرع» والتأحيل في الإعارة 
ليس بلازم. (العيني والفتح) 


كتاب البيوع ۷ حك الربا و 


باب الربا" 
[أبحاث الباب سبعة: -١‏ - الحكم] سواء کان ماکولا أو غير مأكول. (ج) 
الربا حرم ' في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا. 


[۲- ل [احتراز عن المعدود والمذروع] [احتراز من حلاف الجنس] 
ال ف : الكيل مع الجنسء' " أو الوزن مع الجنس. 
[ويقال: القدر مع الجنس] 

() قوله: باب الربا: لما فرغ من ذكر أنواع البيوع التي أمر الشارع بباشرتما بقوله تعالى: راتوأ ين فطل اللو الجمعة: . 
شرع في بيان بيوع تى الشارع عن مباشرتما بقوله تعالى: ايها ا اموا لا أ ڪلرا أ ابرا (آل عمران: ۳۰٠)؛‏ فإن 0 
يعقب الأمر. وهذا لأن المقصود من «كتاب البيوع» بيان الحلال الذي هو بيع شرعاء والحرام الذي هو الرباء ولذا لما قيل 
محمد: ألا تُصئّف شيئًا في الزهد؟ قال: قد صتفت «كتاب البيوع». ومراده: بينت فيه ما يحل ويحرم» وليس الزهد إلا الاجتناب 

عن ارام والرغبة في الحلال. وتناسب البابين من حيث إن فيهما زيادة» لكن في المرابحة زيادة هي حلالء وق الربا زيادة هي 
حرام» والاحتراز عن الشبهة واحب في كل باب. وحرمته بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع؛ وهذا يكفر مستحله. 
والربا في اللغة: 2 الزيادة من ربا المال) أي زاد. وني الشرع: عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. 
كذا في «العيني» و«الكفاية» و«چلبي» و«فتح المعين). وقال في «الجوهرة»: هو عبارة عن عقد فاسد بصفة» سواء كان هناك 
زيادة أو لاء ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربّاء وليس فيه زيادة. 
() قوله: محرم: بالكتاب والسنة» أما الكتاب» فقوله تعالى: وَحَرّم اربوأ وأما السنة» فقوله يِه أكل درهم واحد من 
ربا أشدّ من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرحل» ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به». وقال ابن مسعود ضيقه: «آكل الربا 
ومؤكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به: ملعونون على لسان محمد مد إلى يوم القيامة). كذا في (البناية». (الجوهرة) 
(۲) قوله: الكيل مع الجنس إلخ: ويقال: القدر مع الجنس» وهو أشمل؛ لأنه يتناول الكيل والوزن معاء بخلاف لفظ الكيل؛ فإنه 
لا يتناول الوزن» ولفظ الوزن لا يتناول الكيل» وأما لفظ القدر فيشملهما معًا. والعلة على نوعين: علّة كاملة: وهي القدر والجنس» 
وعلّة ناقصة: وهي القدر دون الجنس أو الجنس دون القدر. والفضل أيضًا على نوعين: فضل حقيقي: كبيع درهم بدرهمين» 
وفضل اعتباري: كبيع درهم بدرهم إلى أحل» فالعلة الكاملة ترم الفضل الحقيقيء والعلة الناقصة ترم الفضل الاعتباري. 
والأصل في كون القدر مع اللجنس: ما رواه عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري وغيرهمء وهو قوله علكك: 
«الحنطة بالحنطة مثا بمثل يدًا بيد والفضل ربا»؛ وعد الأشياء الستة: الحنطة» والشعير» والتمر» والملح؛ والذهب» والفضة 
على هذا المثال. والحكم أي حرمة الفضل معلول بإجماع القائسين» أي الحتهدين» لكن العلة عندنا ما ذكرنا. وعند 
الشافعي: الطعم في المطعومات, والثمنية في الأثمان. وعند مالك: الاقتيات والادخار مع الجنس. 
ولنا: قوله علكك: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» عام فيما يحله؛ فيتناول المطعوم وغيره» وأيضا لنا في 
القدر والجنس ما روي عن عبادة وأنس حهّما: «أن النبي يك قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحذاء وما كيل فمثل 
ذلك فاد اتلك النوعان» فلا بأس به). رواه الدارقطني. رتب الحكم على القدر والجنس» وهو نص على أنمما علة 
للها ترب اشكم عل الا امس بن ا ا 


كتاب البيوع ۳۳۸ الحكم يدور مع العلة 


و المكيل بجنسه. أو الموزون, بجنسه مثلا وال جاز البيع» وإن تفاضلا: م و 


[أي ما توحد فيه العلنان: القدر والجنس] لأن الفضل ربا. (ج) 


ولا جوز بيع ا لحد" بالرديء مما فيه الرباء إلا مثا بوثل. 


وإذا عم الوصفان -الجنس والمعنى المضمومٌ إليه-: حل التفاضل والنّساءٌ ©" 


[المسألة ثلاثية] [أي القدر] «النساء» بالمد: التأخير. (ج) 


وإدا وجدا: حرم التفاضل وال 


وإذا وُجد أحدهما"' وعم الآخرٌ: حل التفاضلٌ» وحَرّم السام © 
[الربا الحقيقي] [الربا الحكمي] 

= مثل بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس. فيكون حجة عليهما. كذا في «العيني) و«الفتح). قال في «الجوهرة): وفائدته 
فيمن باع قفيز نورة بقفيزين نورة: لا يجوز عندنا؛ لوجود الكيل مع الجنس. وعند الشافعي: يجوز؛ لعدم الطعم. وكذا يجوز 
بيع بطيخة ببطيختين؛ وبيضة ببيضتين؛ وحفنة بحفنتين عندناء لعدم الكيل. ولا يجوز عنده؛ لوجود الطعم. وما دون نصف 
صاع في حكم الحفنة. كذا في «المداية)؛ لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه» حتى لو باع خمس حفنات من الحنطة بست 
حفنات منهماء وهما لا يبلغان حد نصف الصاع: جاز البيع» ولو باع حفنة بقفيز: لا جوز. كذا في «النهاية». 
م قوله: وإن تفاضلا لم يجر: لأن الفضل ربا؛ لقوله لق#لتلا: «الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل» والفضل رباء والشعير بالشعير ملا 
مثل» والملح بالملح مثلا بمثل» والتمر بالتمر مثا بمثل» والذهب بالذهب مثلا بمثل؛ يدا بيد والفضل رباء والفضة بالفضة 
مثلا بمثل» يدًا بيد» والفضل ربا». ويروى: «مثل بمثل» بالرفع على معنى: بيع التمر بالتمر مثل بمثل» وبالنصب على معنى: 
بيعوا التمر بالتمر مثلا بمثل. (الموهرة) 
قوله: ولا يجوز بيع الحيد إلح: لقوله ل18#: «جيدها ورديئها سواء)؛ لإهدار التفاوت في الوصف» أي الحودة والرداءة. ولي 
(الجوهرة»: أن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا: لا قيمة هما 
رم قوله: حل التفاضل والنساء: لعدم العلة الحرمة. والمراد بالمعنى المضموم إليه: هو الكيل في الحنطة والوزن في الفضة» يعني 
القدر» إما الكيل أو الوزنء وهذا كاهروي بالمروي» والجوز بالبيض؛ لعدم العلتين. كذا في «الجوهرة النيرة» . 
ر قوله: وإذا وجدا حرم إلخ: لوجود العلة» مثل الحنطة بالحنطة» والفضة بالفضة؛ لأنه وحد الجنس والمعنى المضموم إليه. 
كذا في لالجوهرة). 
ره) قوله: وإذا وحد أحدها إلخ: مثل الحنطة بالشعير» والفضة بالذهب؛ لقوله لتثاثلا: «إذا احتلف النوعان فبيعوا كيف 
شتم» يدا بيده ولا حير فيه نسيئة). (الجوهرة) 
(0) قوله: وحرم النساء: أي حرم البيع إلى أجل دون الفضل؛ لوجود القدر أو الجنس» فيجوز بيع البٌ بالشعير متفاضلاء يدا 
بيد» لا نسيئة» وكذا بيع المروي بالهروي يجوز يدا بيدء لا نسيئة. وقال الشافعي: الجنس بانفراده لا يحرم النساء. لا يقال: 
أحدهما جزء العلة» وبه لا يثبت الحكم» فكيف يثبت بأحدها حرمة النساء؟ لأنا نقول: إن أحد جزئي العلة شبهة العلة 
وشبهة العلة لا ترم إلا شبهة الرباء وهو النساء؛ وشقيقة العلة -وهي جزءاالعلة- تمرم حقيقة الرباء وهي التفاضل. ‏ - 


كتاب البيوع ۳۳۹ كيف يعرف کون الشيء مكيلا أو موزونا 


[۴- معرفة الكيلي والوزني بالنص أو بالعرف| و 
وکل شيءٍ نص رسول الله ب على تحريم التفاضل فيه كيلًا: فهو مكيل أبدَا" وإن ترك 
[كالحنطة والشعير 0 


الناسٌ فيه الكيل» مثل: | لحنطة والشعير والتمر والملح. شر د هده يي 
وکل شيءٍ نص س رسول الله ية على تحريم التفاضل فيه وزنًا: فهو موزون أبدا وإن ترك 


[كالنهب والفضة] 
الناس الوزن فيه» مثل: الذهب والفضة. 
[كغير الأشياء الستة] 2 
وما لم ينص عليه: فهو حمول على عاداتٍ الناس.' 


-٤[‏ اعتبار التقابض في الصرف واعتبار التعيين في غيره] 


وعقد الصرف -ما وقع على جنس الأثمان- يعتّبر فيه قيض عوضيه”* في المجلس» 55 


کک أن ههنا أشياء أربعة» أحدها: حقيقة العلة» والثاني: شبهة العلة» والثالث: حقيقة الرباء والرابع: شبهة الرباء 
ا وشبهة الربا بشبهة العلة» ولا ينعكس. (العيني والفتح وجلبي) 

e إلى نان بزع ةفسا‎ E TS TO 
وزناء أو الفضة بجنسها متمائلا كيلا: لا جوز ** عند أبي حنيفة وحمد» وإن تعارفوا ذلك؛ لتوهم الفضل على ما هو المعيار‎ 
فيه. (الجوهرة)‎ 
ر» قوله: على عادات الناس: لأن عادة الناس دالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه عادتمم؛*** لقوله عجل: «ما رآه‎ 
المؤمنون حسئاء فهو عند الله حسن». كذا في «النهاية).‎ 
قوله: يعتبر فيه قبض عوضيه إلخ: لقوله ع#ك: «الفضة بالفضة هاء وهاء). معناه: يدا بيد. فإن قلت: لم أورد الشيخ هذه‎ ( 
المسألة في «باب الربا»؟ قلت: لأن عقد الصرف يقع في أموال الرباء فناسب إيرادها ههنا. (الجوهرة والفاتح) أي القدوري‎ 


* قوله: قبض عوضيه: 


النقود / الدين 


لا يتعين بالتعيين بل بالقبض 
(أي ۷ ن بل e‏ وهو جميع ما سوى النقود 
0 00 0 وهو المقصود بالمبادلة 
: باد 


** قوله: لا يجوز إلخ: وعن أبي يوسف لله أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضًا؛ لأن النص على ذلك الكيل 
في الشيء أو الوزن فيه ما كان في ذاك الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك بذلك» وقد تبدّلت» فتبدّل الحكم. رفتح القدير) وبقول 
أبي يوسف يفتى. (الدر المختار) 
#«» القاعدة: العادة محكمة. 


وما سواه -ممًّا فيه الربا- يعتبر فيه التعيين» ولا يعتبر فيه التقابض .“© 
كالمكيلات والموزونات أي تعيين البدلين في مجلس العقد في انملس 
[ه- عدم جواز البيع بجنسه في ما لا يمكن فيه التساوي] 


ولا يجوز بيع الحنطة " بالدقيق» ولا بالسّويق» وكذلك الدقيق بالسويق 0 
[أي مطلمًا: لا متساويا؛ لعدم إمكان التساوي» ولا متفاضلا؛ لعدم حواز التفاضل] أي لا يجوز عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز 

[5- بيع الشيء بحنسه بعد التغبير على نوعين] 

نع اسرد "عند أبي حنيفة وأبي يوسف سٹا. 

[ألف: يبع الشيء بحنسه بعد التغيير الصنعي] 
)١(‏ قوله: ولا يعتبر فيه التقابض: كمن باع حنطة بحنطة بأعيانهماء أو شعيرا بشعير؛ فإن التقابض ف المجلس لا يعتبر فيهماء 
ولا يضرهما الافتراق من الحلس قبل التقابض» ويقبض كل واحد ما اشتراه في أي وقت شاءء بخلاف الصرف» وهذا إذا كانا 
عينين. أما إذا كانا e‏ 3 والآحر عيئاء إن كان المعين هو المبيع: جاز» ولا بد من إحضار الدين والقبض ف المحلس 
قبل الافتراق بأبدانهما؛ لأن ا ربا ولو قبض الدين منهماء ثم تفرقا: جازء سواء قبض العين أو 
لاء وإذا كان الدين هو المبيع: لم يجزء وإن أحضره في المجلس» كما إذا قال: اشتريت منك قفيز حنطة جيدة بهذا القفيزء 
انه لا يجوز» وان قيض الدين في الجلس؛ لأنه جعل الدين مبيعًاء فصار بائعًا ما ليس عنده. 
19 32011711« كذا فى «الجوهرة النيرة). 
(0) قوله: ولا يعتبر فيه التقابض: وقال الشافعي: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام قبل الافتراق؛ لحديث عمر بن 
الخطاب ذقه: «أنه مثا قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والإر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاء» والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء». ولأنه إذا لم يتقابضا في المجلس قد يتعاقب القبضان» فيثبت شبهة الربا. ويه قال 
مالك وأحمد. ولنا: أن كلا منهما مبيع متعبن» فلا يشترط فيه القبض كثوب معين بثوب معين؛ لحصول المقصود» وهو 
التمكن من التصرف» بخلاف الصرف؛ لأنه لا يتعيّن إلا بالقبض. وراد بما روي: التعيين» غير أن ما يعن به يختلف» 
فالنقدان يتعيّنان بالقبض» وهذا يشترط التقابض في الصرف بالإجماع» وغيرهما بالتعيين. (العيني والفتح) 
0 قوله: ولا يجوز بيع الحنطة إلخ: لأن الحانسة باقية من وحه؛ لأتمما من أجزاء الحنطة» والمعيار فيهما الكيل؛ لكن الكيل 
غير مسوٌ بينهما وبين الحنطة؛ لاكتنازها فيه» وتخلخل حبات الحنطة» فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل؛ لعدم التساوي مع 
جحنسية العوضين. كذا في «الهداية), 
(:) قوله: وكذلك الدقيق بالسويق: أي لا يجوز بيع الدقيق بالسويق» لا متساويًا ولا متفاضلاء عند أبي حنيفة ملك؛ إذ 
السويق أجزاء الحنطة المقلية» والدقيق أجزاء الحنطة الغير المقلية» وبيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح بحال» فكذا بيع 
أجزائهما. وقالا: يجوز كيف ما كان؛ لأنمما جنسان مختلفان؛ لاحتلاف الجنس والمقصود. وله: أتمما جنس واحد من وجه» 
ومعظم المقصود -وهو التغذي- يشملهماء فلا يالى بفوات البعض» كالمقلوة مع غير المقلوة. (العيني والفتح والكاني واللدوهرة) 
(ه) قوله: ويجوز بيع اللحم بالحيوان: أي صح بيع اللحم بالحيوان عند الشيخين» سواء كان من جنسه بأن باع لحم شاة 
بشاة» أو من خلاف جنسه بأن باع لحم بعير بشاة. وقال محمد والشافعي: لا يصح بيع اللحم بالحيوان من جنسه؛ إلا 
أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الحيوان» فيكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم» والباقي بالسقط؛ ت 


كتاب البيوع ۳٤١‏ بيع الشيء بجنسه بعد التغير الطبعي 


i‏ ملك ` لا جوز" حنى يكون اللحم أكثر م ي الحبوان» فيكون اللحم بمله» 
المساوي لما في الحيوان 
والزيادة بالشّقط. 


أي الباقي هو غير اللحم» كالجلد والأمعاء والكرش والطحال 

ويجوز بيع الرّطب بالتمر”" مثا بوثل عند أي حنيفة» وكذلك العنب بالزبيب. "^ 

[ب: بيع الشيء يحنسه بعد التغير الطبعي] عن 
= لنهيه لث عن بيع اللحم بالحيوان. رواه مالك في «الموطأ». ولأنمما جنس واحد, ولهذا لا يجوز بيع أحدها بالآخر 
نة کا فاضا ولهما: أنه باع الموزون بغير الموزون؛ لأن الحيوان ليس بموزون» فيجوز كيف ما كان. وعند أحمد: 
لا يحوز. ولا يجوز بالنسيئة إجماعا. 
ولو اشترى شاة حيّة بشاة مذبوحة: يجوز في قولهم جميعًا. أما عند الشيخين فلا يشكل؛ لأنما لو اشتراها بلحم يجوز كيف 
ما كان» فكذا إذا اشتراها بشاة مذبوحة. وأما عند محمد: إا يجوز لأنه بيع لحم بلحم وزيادة اللحم في أحدها مع سقطه 
بإزاء سقط الأحرى» فلا يؤدي إلى الربا. (الجوهرة والعيني والفتح) 
)١(‏ قوله: لا يجوز: هذا إذا كان اللحم والحيوان من جنس واحدء كما إذا باع لحم الشاة بالشاة. أما إذا كانا جنسين 
مختلفين» كما إذا باع لحم البقرة بالشاة وما أشبهه: يجوز بالاتفاق كيف ما كان» من غير اعتبار الكثرة والقلة. كذا في 
(الجوهرة النيرة» . 
١‏ قوله: ويجوز بيع الرطب بالتمر: أي كيلا بكيل عند أبي حنيفة سللكه. وقالا: لا يحوز. وبه قالت الثلاثة؛ لقوله لقثلا 
حين سكل عنه: «أينقص إذا حفّ؟) فقيل: نعم. فقال لق#ثثلا: «لا إذا). فأفسد البيع» وار إلى العلة» وهي النقصان» 
فلا جوز بيع الرطب بالتمر. وله: قوله لال في الحديث المشهور: «التمر بالتمر مثلا بمثل». والرطب تمرء فيجوز بيعه بالتمر 
متمائلا: والدليل على أنه تمر: ما روي أنه لقلإثثلا حين أهدي إليه رطب من خيبر قال: (أْوَكْكُ تمر خيبر هكذا؟)» سماه 
تمرًا. ولأنه إن كان تمرًا: جاز بيعه بأول الحديث: «التمر بالتمر مثلا بمثل» وإن كان غير تر فبآحرهء وهو قوله لقغاثلا: 
«إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم). وما رووه لم يصح على ما قيل؛ ولو يق حر E‏ كذا 
٤‏ «العيني) وافتح المعين) . 
وقال في «النهاية»: تأويل الحديث الذي رووه أنه قيل: إن السائل كان وصيًّا ليتيم» فلم ير النبي ية في ذلك التصرف منفعة 
ليتيم باعتبار النقصان عند الحفاف» فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق» لا على طريق فساد العقد. فإن قيل: لو كان 
الرطب تمراء ينبغي أن يحنث إذا حلف: لا يأكل رطبًاء فأكل تراه والحال أنه لا يحنث؟ تك ب EN‏ 
وي العرف الرطبُ غير التمر. وبيع الرطب بالرطب جائز بالإجماع متماثلا. كذا في «الخجندي). (الجوهرة النيرة) 
0 قوله: وكذلك العنب بالزبيب: يعني أنه يجوز بيعه مثلا بمثل على الخلاف: يجوز عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يجوز. وقيل: 
لا جوز بالاتفاق؛ اعتبارًا بالحنطة المقلية بغير المقلية. كذا في «المداية). والفرق لأبي حنيفة بين التمر بالرطب وبين العنب 
بالزبيب على هذه الرواية: أن النص ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب ف قوله لقثثتلا: «أوَكُلٌ تمر خيبر هكذا؟1, 2 


كتاب البيوع 3 بيع الشىء با يتخذ منه 


[۷- بيع الشيء ما يتحذ منه] وهو دهن الزيتون 
ولا يجوز د يع الزيتون بالزيت» والسّمسم بالشير ع حتىّ يكو الزيتٌ والشَّيرثِ" أكثر 
أي مره الزيتون أي رة ة السمسم المراد به ههنا ما يتخذ من السمسم 
ممافي الزيتون والسّمم» نيكون الذهن بمثله» والزيادةٌ بالتُجيرة. 06 
و بضم اللام؛ جمع الحم لفل 
ويجوز بيع الخو اة بعضها ببعض متفاضلاء وكذلك ألبان الإبل“ والبقر 
يعني لحم الإبل والبقر والغنم 


والغنم بعضها ببعض متفاضلاء ول الذّكل” بحل العنب متفاضلا. 

للاختلاف بين أصليهماء فكذا بين مائيهما 
= ولم يرد بإطلاق اسم الزبيب على العنب» فافترقا. كذا في (النهاية). (الجوهرة النيرة) 
م قوله: يكون الزيت والشيرج إلخ: «الشبرج) معرب» وهو دهن السمسم» بكسر السين» وحكي فتحهاء وقيل للدهن 
الأبيض وللعصير قبل أن يتغير: شيرج؛ تشبيها به لصفاته» وهو بفتح الشين مثل «زينب)» ملحق بياب «فعلل) نحو: 
اجعفراء ولا يجوز كسر الشين؛ لأنه يصير من باب (درهم)ء وهو وح قلته فأمثلته محصورة» ولیس هذا منها. 
: ان يع ارود باوت وسم بالشيج على أعة أو إن لمأن الزيت الذي في الزيتون أكثر من الزيت 
المنفصل: لم يصح» وكذا إن علم أنه مثله» وان كان الزيت المنفصل أكثر: حاز. وهذه الثلاثة بالإجماع. وان لم يعلم أنه 
مثله» أو أكثر منه» أو أقل منه: صح عند زفر؛ لأن الأصل في العقد هو الجواز» فلا يفسد بالشك والاحتمال. ولنا: أن 
جهة الفساد غالبة؛ لأنه يفسد من وحهين» ويصح من وجه واحد» فلا يصح» ون المتوهم في الربا كالمتحقق. وعند الثلاثة: 
لا يصح أصلا . (العيني والفتح) 
»١(‏ قوله: والزيادة بالنجيرة: إلأن عند ذلك يعرى عن الربا.] 
م قوله: ويجوز بيع اللحمان المختلفة إلخ: أي يصح بيع اللحوم المختلفة جنسًا بعضها ببعض متفاضلاء مثل لحم الشاة 
بلحم البقرة» ولحم الجاموس بلحم الجمل؛ ولكن بشرطين» أحدها: أن يكون نقدًا لا نسيئة؛ والثاني: أن يكون مختلفة 
الجنس. ولحم الجاموس والبقر جنس واحد» وكذا لحم المعز مع الضأن» حتى لو باع لحم الجاموس بلحم البقر» ولحم الضأن 
بلحم المعزء ولحم الراب بلحم الّخاني: لم يجر متفاضلا؛ لاتحاد أجناسهماء فتم علة حرمة الفضل. وعند الثلاثة: لا يجوز 
مطلمًا إلا إذا تساوى البدلان» بخلاف بيع لحم الطير يجنسه متفاضلاء حيث يجوز مع اتحاد الجنس؛ لأنه لا يوزن عاد 
فليس بوزنيّ ولا كيلي» فلم يتناوله القدر الشرعي» فيجوز متفاضلا. (العيني والفتح وجلبي) 
(؛) قوله: ألبان الإبل إلخ: [لأنما فروع من أصول هي أجناس» فكانت أجناسًا. (ج)] أي صح هذا البيع متساويًا 
ومتفاضلا؛ لاختلاف الجنس باختلاف الأصل» خلافا للثلاثة» ولكن بشرطين مذكورين في اللحوم» أي يكون يدًا بيد 
ومختلف الجنس. (العيني والكاني) 
ره) قوله: ول الدقل إل: الدقل - بفتح الدال والقاف - وهو الرديء من التمر» أي صح هذا البيع متساويًا ومتفاضلا 
بالشرطين المذكورين. وإنما حص خل الدقل؛ إجراء للكلام مجرى العادة؛ لأنمم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقل» = 


كناب البيوع er‏ من لا ربا بينهما 


ويجوز بيع ال با والدقيق فاضا 
[خاتمة الباب: من لا ربا بينهما] 


ولا ربا بين المولى وعبدهء”" ولا بين المسلم والحربي'" في دار الحرب. 


لأن العبد وما في يده ملك للمولى. (ج) لقوله ل8: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب) 


= وإلا فالحكم في حل كل التمر كذلك؛ ولا يجوز هذا البيع نسيئة؛ لأنه جمعهما قدر واحد» وهو الكيل والوزن. كذا في 
«النهاية). (العيني والجوهرة) 

(0 قوله: ويجوز بيع الخبز إلخ: [لأن الخبز صار عدديًا -كما عند محمد- أو موزونًا -كما عند أبي يوسف- فخرج من أن 
يكون مكيلا من كل وحه» والحنطة مكيلة.] لأن الخبز بالصنعة حرج من أصله» وصار جنسًا آخر؛ لأنه دحل في العدد 
والوزن» والحنطة مكيلة. 

ثم اعلم أن هذا البيع يجوز يدا بيد فإن كان نسيئة: إن كانت الحنطة هي المتأحرة: جاز؛ لأنه أسلم وروا ف مكيل وان 
كان الخبز متأخرًا: لا يجوز عند الإمام؛ لأنه لا يوقف على حد له؛ فإنه يتفاوت في الصنعة عجنا وخبزاء وكذا عند محمد؛ 
لأنه عددي عنده. ويجوز عند أبي يوسف؛ لأنه وزني. وعن أبي حنيفة: لا خير في بيع الخبز بالبر والدقيق. والأول أصح» 
والفتوى عليه. (العيني والفتح وغيره) 

() قوله: ولا ربا بين المولى وعبده: ولو مدبرًا أو أم ال يدا رة في كسبه. وهذا إذا 
كان العبد مأذونا له» وم يكن عليه دين مستغرق برقبته وما في یده» وإن كان عليه دين: لا جوز؛ لأن ما في يده ليس بملك 
للمول عند أبي حنيفة» فصار كالمكاتب. وعندهما: تعلق به حق الغرماء» فلا يعرى عن الشبهة. وقي «الحيط»: لا ربا بينهماء 
وإن كان عليه دين. (العيني والفتح) 

(م) قوله: ولا بين المسلم والحربي إلخ: ولو بعقد فاسد؛ لقوله لَقثثلا: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب». رواه 
مكحول. ولأن ماله مباح» فيحل برضاه» بأن كان بلا غدر. وإنما قيد بقوله: «في دارالحرب)؛ لأنه لو دحل دارنا حربي 
بأمان» فباع منه مسلم درا بدرهمين: لا يجوز اتفاقًا. وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد ومالك في رواية صحيحة: يجري الربا 
بينهما؛ اعتبارًا للحربي بالمستأمن منهم في دارنا؛ لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يتملّك ماهم إلا بالعقد, وهذا العقد فاسد. 
فلا يفيد الملك الحلال. والحجة عليهم ما رويناء ولأن مالهم مباح» وبعقد الأمان لم يصر معصومًاء إلا أنه التزم أن لا يغدرهم» 
ولا يتعرض لما في أيديهم بدون رضاهم» فإذا أخذه برضاهم: ملكه بحكم الإباحة السابقة. والقياس على الحربي المستأمن في 
دار الإسلام قياس مع الفارق. (العيني وفتح المعين) 


كتاب البيوع 1 ما يجوز فيه السلم 


باب الل ٣ء‏ 
[أبحاث الباب ثلاثة: -١‏ ما يحور السلم فيه وما لا يموز] [الأصل أن كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه وما لا فلا] 
72 کډ 0 5 مه 
السلم جائز ٤‏ المكيلات» والموزونات“ والمعدودات التو لا تاوت" كالجوز 
مثل الحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز وغير ذلك 2 


واليّضء والمذروعات °“ 


رم قوله: باب السلم: لما ذكر أنواع البيوع التي لا يشترط فيها قبض العوضين أو أحدها في المجلس» بقي منها النوعان 
اللذان أحدهما: يشترط فيه قبض أحد العوضين في اللحلس» وهو السلم والثاني: يشترط فيه قبض العوضين جميعًا في 
ابجحلس» وهو الصرف» فشرع في بيانمما. ثم قدّم العقد الذي يشترط فيه قبض أحد البدلين على الذي يشترط فيه قبض 
البدلين؛ لأن الترقي إنما يكون من الأقل إلى الأكثر؛ فإن الواحد قبل الاثنين. «السسلّم» -بالتحريك- لغة: ا 
وشرعا: هو بيع الشيء على أن يكون دينًا على البائع بالشرائط المعتبرة. كذا في مسكين» و«الجوهرة». 

اعلم أن بيع العين بالدين عزيمة؛ وبيع الدين بالعين رخصة؛ فلما فرغ من بيان الأول شرع في الثاني وهو السلم. واختص 
هذا النوع من البيع بحذا الاسم؛ لاختصاصه بحكم يدل على معناه اللغوي» وهو تعجيل أحد البدلين قبل حضور المبيع» 
فالمبيع يسمى «مسلم فيه؛ والثمن «رأس المال» والبائع امسلمًا إليه) والمشتري «ربَ السلم». 

وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال ابن عباس ديّما: «أشهد أن الله أحل السلم المؤحل)ء وتلا قوله تعالى: 
©يِتأَيهًا ألَّذِينَ مرا ذا ينُم بدن إِلَ أجل مُسَئَى فَأَحُتبُو4 (لبقرة: .٠۸۲‏ وقد روينا: (أنه الا مى عن بيع ما ليس 
عند الإنسان؛ ورخص في السلم). والقياس يأب جوازه؛ لأن المسلم فيه مبيع» وهو معدوم» وبيع موجود غير مملوك أو ملوك 
غير مقدور التسليم لا يجوز فبيع المعدوم أولى» ولكن تركنا القياس بما ذكرنا. وهو معن السلف لغة» وسمي منه سلما 
وإسلامًا وسلفًا وإسلائًا. وشرعًا: هو عقد يغبت املك في الثمن عاجلا و المثمن آجلًا. وقيل: هو أذ عاجل بآجل. 

ولا ينعقد بلفظ البيع. وبه قال زفر وعيسى بن أبان والشافعي في قول. وق رواية الحسن: ينعقد. وهو الأصح. وركنه: 
الإيجاب والقبول» ينعقد بلفظ السلم وعليه اتفاق الروايات» والأصح أنه ينعقد بلفظ البيع أيضاء وسبب مشروعيته: شدة 
الحاحة. وحكمه: ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن» ولرب السلم في المسلم فيه الدين في الذمة, أما في العين فلا يثبت إلا 
بقبضه. كذا في «العيني) وافتح المعين) . 

»٠(‏ قوله: والموزونات: لقوله ##ل: «من أسلم منكم في مر فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». روا 
البخاري ومسلم. والراد بالموزونات: غير التقدين؛ لأنهما أمانء والمسلم فيه لا يكون إلا مثمثًا. (العيني والموهرة) 

)٣(‏ قوله: والمعدودات التي لا تنفاوت: لأن العددي المتقارب معلوم» مضبوط الوصف» مقدور التسليم» فيجوز السلم فيه. 
ر قوله: والمذروعات: لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصفة لا بد منها؛ لترتفع الجهالة» فيتحقّق شرط صحة السلم. 


أنواع البيع باعتبارالأحل 


ا الأحل في جانب الثمن: البيع المؤحل 


* قله السك : 


كناب البيوع ۳t0‏ ما لا يجوز فيه السلم 


ولا ور السلم ٤‏ الحيوان.”' "ولا فى أطرافه ولا ٤‏ الجلود“ عددا» ولا ٤‏ الحطب”) 
١‏ كالرؤوس والأكارع هذا القيد راحع إلى الأطراف والحلود 


و في الرطبة جِرّرً| 0 

4 ست ترك عاف اسب باش 

= فإن قيل: ينبغي أن لا يجوز السلم في المذروعات؛ لأن السلم يثبت بخلاف القياس؛ لأنه بيع المعدوم» والنص ورد في الكيلي 

والوزني» وهو قوله ع##: «من أسلم منكم» الحديث. قلنا: يلحق المذروعات بمما بدلالة النص؛ لما أن قوله عل: «فليسلم في 

کل بن ورن انا ها ات الوا فكل وارز ار كان ر و ل عر عا ر ن ان فة 

والتسوية كما يتحقّق بالكيل كذلك يتحقّق بالذرع» فيجوز السلم في المذروعات بطريق الدلالة. كذا في «الكفاية). 

م قوله: ولا يجوز السلم في الحيوان: للتفاوت؛ لأنه عددي متفاوت لا مقدار له» ولا ينضبط بالصفة» ويتفاوت بالسّمَن 

والهزال» والسّن» والنوع» وشدة العدو والمملجة» وهو سير سهل للبراذين» وقد يجد فرسين مستويين في السن والصفة» ثم 

يشتري أحدهما بأضعاف ما يشتري به الآخر؛ للتفاوت بينهما في المعاني الباطنة» وهذا أيضًا في بني آدم لا يخفى؛ فإن 

العبدين والأمتين يتساويان سن وصفة» ويختلفان والأحلاق والمروأة. كذا في «الجوهرة). 

ر قوله: في الحيوان: مطلمّاء سواء كان دابّة أو رقيقًا؛ ن ع کی ص السلف في الحيوانء ويدحل فيه جميع أجناسه» 
حتى الحمام والقمري والعصافير» إلا أنه يخصّ من عمومه السمكء ولأنه يتفاوت أحاده. وقال الثلاثة: يجوز السلم في 

الحيوان؛ لأنه يمكن معرفة جنسه وسنّه ونوعه وصفته؛ لأن التفاوت بعد ذلك يسير فأشبه الثياب. ولنا: ما رويناء وأنه بعد 

ما ذكر يبقى تفاوت فاش في المالية باعتبار المعاني الباطنة» فيفضي إلى المنازعة» بخلاف الثياب؛ لأنه مصنوع العباد» فقَلّما 

يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد. (العيني) 

0 قوله: ولا في الحلود إلخ: لأنما لا تنضبط بالصفة» ولا توزن عادة» ولكنها تباع عدداء وهي عددي متفاوت فيها الصغير 

والكبير» فلا يجوز السلم فيها؛ لأنه مفض إلى المنازعة. كذا في «النهاية). 

(؛) قوله: ولا في الحطب: لأنه متفاوت بجهولء إلا إذا عرف ذلك بأن بيّن طول الحبل الذي يشد به الحزمة أنه ذراع أو 

ذراعان» فحينئذ يجوز. كذا في (الجوهرة). 

(ه) قوله: حزما: [بضم أول وفتح ثافي: دست باس ييزم وعلف, وتآل.] 

(5) قوله: جرزا: بتقديم الراء المهملة على الزاء المعجمة؛ جمع (اجُرْةَا بضم الحيم وإسكان الراء المهملة» وهي القبضة من 

القت ونحوه. والرطبة هي اليرسيم. (الجوهرة وغيرها) 


8 
1 
1 


الأكان الأربعة لعقد السلم 


كتاب البيوع 3 رانك العام 
[۲- شرائط السلم] 


ولا يجوز السلم حتى يكون المسلّمُ فيه موجودًا'" من حينٍ العقد إلى حينٍ المحل.”" 


ولا يصح السلم إلا مؤجّلاء'" ولايجوز إلا بأجَل معلوم.“ 


وأدناه شهر» على الأصح, وعليه الفتوى. (ط وغيره) 


ولا يجوز السلم بمكيالٍ رجل بعينه" ولا بذراع رجل بعينه» ولا في طعام قرية بعينهاء 


لأنه قد ينعدم. (ج) 


ولا في ثمرة نخلة بعينها. ° 


ء د ا ال 
ولا يصح السلم عند أبي حنيفة كه إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم. 


]<[ 35 ]4[ 1[ 
وبوع معلوم" وصفة معلومة» ومقدار معلوم" واجل معلوم»" 0 O O‏ 


كقولنا: جيد أو رديء مثل شهر أو سنة 


)١(‏ قوله: موجودا إلح: قال في «الجوهرة»: حد الوجود: أن لا ينقطع من السوق. وحدّ الانقطاع: أن لا يوحد في السوق وإن 
كان يوجد في البيوت. قال في «الهداية): ولو كان المسلم فيه منقطعًا عند العقد موجودًا عند الحل» أو على العكسء أو 
ا فيما بين ذلك: لا يجوز. 

)٠(‏ قوله: المحل: [مصدر ميمي بمعنى الحلول» أي حلول الأجل. (الجوهرة)| 

م قوله: إلا مؤجلا: لأن الأحل داحل في تلقن لشي ء لا ا ااا 
الافتراق» وقبل استهلاك رأس المال: جاز. كذا في «الجوهرة) وغيرها. 

(4) قوله: إلا باجل معلوم: واحتلفوا في أدناه. فقيل: شهر. وقيل: ثلاثة أيام. والأول أصح. كذا في «الحداية»» وهكذا روي 
عن محمد؛ لأن ما دون الشهر عاجل؛ والشهر وما فوقه أجل. (العيني والفتح وغيرهما) 

(ه) قوله: بمكيال رحل بعينه إللّ: معناه: لا يعرف مقدار كل واحد من المكيال أو الذراع؛ لأنه يتأحر فيه التسليم» فربما يضيع 
فيؤدي إلى المنازعة. ولا بدّ أن يكون المكيال ما لا ينقبض ولا ينبسطء كالقصاع مثلا. كذا في «الهداية). 

)٠(‏ قوله: ولا في ثمرة نخلة بعينها: لأنه قد يعتريه آفة» فلا يقدر على تسليم المسلم فيه» وإليه أشار علكلا حيث قال حين سئل 
عن سلم حائط بعينه: (أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر» بم يستحلّ أحدكم مال أخيه؟» أي رأس المال. كذا في «المداية». 
(۷) قوله: بسبع شرائط: قيد بقوله: «تذكر ف العقد) احترارًا عن الشرطين اللذين يتوقف عليهما جواز السلم» لكن لا يحب 
ذكرهما في العقد» وهما تعجيل في رأس المال» والقدرة على تحصيل المسلم فيه. (الفاتح) 

رم قوله: ونوع معلوم: [كقولنا: مسقية يعني سيحًا أو بخسية» (البخسيم) منسوب إلى البخس» وهي الأرض التي يسقيها السماء.] 
ره) قوله: ومقدار معلوم: [کقولنا: كذا كيلا بمكيال معروف, وكذا وزنًا.] 

0٠‏ قوله: وأجل معلوم: [والأصل فيه قوله علكلا: امن أسلم منكم) الحديث.] 


كتاب البيوع ۳4۷ شرائط السلم 


(1J‏ 0 5-7 ت 
ومعرفة مقدار رأس المال”" إذا كان ما يتعلق العقد على مقداره. كالمكيل والموزون والمعدود. 


واحترز بذلك عن الثياب والحيوان 


E [v] 
وتسمية المكان الذى يُوفيه فيه إذا كان له حمل ومُؤنة“‎ 
المسلم إليه لملم فيه‎ ١ ١ 
وقال أبويوسف ومحمد سها: لا يحتاج إلى تسمية رأس امال إذا كان مُعنِّئاه ولا إلى مكان‎ 
ال لتسليم» ود يسلمه في موضع العقد.‎ 


لأنه ملك في هذا المكان فيسلمه فيه. (ج) 
ولا يصح السلم حتى يقبضٌ رأسٌ المال'' قبل أن يفارقه.”" 
[الشرط الثامن والتاسع في حانب رأس المال: تعجيل رأس المال وقبضه في المجلس] 
)١(‏ قوله: ومعرفة مقدار رأس المال: أي يشترط بيان قدر رأس المال إذا كان السلم في المكيل والموزون وا معدود» وإن كان 
[ق ‏ بها لاع 
ب اا 
أبو يوسف ومحمد: لا يشترط معرفة قدر رأس المال بعد التعيين بالإشارة» حتى لو قال: اسلفث إليك هذه الدراهم ف 
ر لا يصح عنده» وعندهما: يصح؛ لأنه صار معلومًا بالإشارة» كما 2 الثمن والأجرة فلا يشترط معرفة القدر» كما 
لا يشترط معرفة القيمة. 
وللإمام: أن جهالة قدر رأس المال قد تفضي إلى جهالة المسلم فيه؛ إذ رما ظهر فيه زيوف, فيختار الاستبدال» وقد لا يتفق 
الرد ف مجلس العقدء فينفسخ العقد في مقدار المردود» فإذا لم يكن القدر معلومًاء لم يدر في كم انتقص وني كم بقي؟ فيصير 
المسلم فيه بجهول المقدار» ورا لا يعدر على نحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال» بخلاف ما إذا كان زا المال 
ثوبا؛ لأن الذرع وصف فيه لا يتعلّق العقد على مقداره. وأجمعوا على أن رأس المال لو كان ثُويًا أو حيوانًا: يصير معلومًا 
بالإشارة. (العيني والفتح) 
6 قوله: حمل ومؤلة: و«الحمل) بفتح الحاء: تقل يحتاج ٤‏ حمله إلى ظهر وأجرة حمال. وبكسر الحاء: ما یحمل» كالبرٌ 
ونحوه هذا أيضًا عند 5 حنيفة) وقالا: ب بىشرط» ويوفيه ٤‏ موضع العقد» ولكن إن شرطاه: صح. وبه قالت الغلاثة؛ 
لأنه مكان الالتزام» فيتعين لإيفاء ما التزمه) كموضع القرض والاستهلاك. وله: أن التسليم غير واحب 6 الحال» فلا يتعين 
مكان العقدء وإذا لم يتعيّن بقي مجهولًا جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لاختلاف القِيّمِ باختلاف الأماكن. 
القرض والغصب والإتلاف فكالبيع بالاتفاق» فلا يشترط بيان مكان الإيفاء» وتعيين المصر يكفي. (العيني والفتح) 
0 قوله: حتى يقبض رأس المال: أما إذا كان النقود؛ فلأنه افتراق عن دين بدين» وقد نمى الي ميو عن الكالى بالكالئ» 
أي النسيئة بالنسيئة. وإن كان عيئًا؛ فلأن السلم أخذ عاحل بآجل؛ إذ الإسلام والإسلاف في شيء ينبئان عن التعجيل› 
فلا بد عن قبض أحد العوضين؛ ليتحقق معنى الاسم, أى اسم السلم. كذا في «الهداية). 
(؛) قوله: قبل أن يفارقه: أي قبل أن يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدنا لا مكاناء حتى لو مشيا فرسخا قبل القبض: = 


كتاب البيوع ۳۸ ما لا يجوز في السلم وضابط السلم 
[۴- أحكام رأس المال والمسلم فيه] 


ولا يجوز التصرّف”" في رأس المال ولافي المسلّم فيه قبل القبض. 
ولايجوز الشَّركة" ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه. 


[تكملة البحث الأول] اعردب 
و ك / 7 وه 
ويصح السلم في الثياب' ' إذا سمّى طولا وعرضا ورقعة. م 


ولا يجوز السلم في الجواهر, ولافي الخرز."“ 


ولا بأس بالسلم في الین والآجر” إذا سمى لبا معلومًا. 

ہاکے 
[الضابطة] 5 ١‏ و 
وكل ما أمكن ضبطٌ صفته ومعرفة مقداره: جاز السلمُ فيه» وما لا يمكن ضبط صفته 


لأنه لا يفضي إلى المنازعة. (ج) 

ET‏ لا يجوز السلم فيه. 

لأنه بجهول يفضي إلى المنازعة. (ج) 
= لم يفسد ما لم يتفرقا من غير قبض» فإن افترقا كذلك: فسد. كذا في (العناية). 
)١(‏ قوله: ولا يجوز التصرف إخ: أما في رأس المال؛ فلما فيه من تفويت القبض المستحقّ بالعقد. وأما في المسلم فيه؛ فلأنه 
مبيع» والتصرف ف المبيع قبل القبض لا يجوز. كذا في (الهداية). 
١‏ قوله: ولا يجوز الشركة: قال في «الكفاية: صورة الشركة: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني قبت ران لالح كو ريك 
في المسلم فيه. وصورة التولية: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمسلم إليه حتى يكون المسلم فيه لك. وإنه 
بيع بعض المبيع قبل القبض» أو بيع كله» وكلاهما لا يجوز. 
() قوله: ويصح السلم في الثياب: إلحاقا لما بالمكيل والموزون؛ لجامع الحاجة. وأراد بالثوب غير المخيط» أما المحيط فلا جوز 
السلم فيه» كالفراء والقلانس والخفاف. 
وقوله: «إذا سمى إلخ»؛ لأن الثوب لا يصير معلومًا إلا بذكر هذه الأشياء» فلا يؤدي إلى النزاع. وإن كان الثوب من حرير 
يباع بالوزن: فلا بد من بیان وزنه مع ذلك؛ لأنه لا يصير معلومًا إلا به. (العيني والفتح) 
(؛) قوله: الخرز: وهو بالتحريك: الحزع والعقيق والبلور ونحوها. (العيني) 
(ه) قوله: في اللبن والآجر: [لأنه عددي يمكن ضبطه؛ وإفا يصير معلومًا إذا ذكر طوله وعرضه وسُمْكه. أي غلاظته. 
(الجوهرة)] «اللبن) بكسر اللام والباءء وهو الطوب النبئ» ويقال لها في الفارسية: خمثتٍ خام. و(الآجر) بضم الجيم وتشديد 
الراءء وهو الطوب احرق» وهو في الفارسية بمعنى خت نت . (العيني والطائي وغيره) 


كناب البيوع ۳4 ببوع السباع وبيوع أهل الذمة 
[توابع الباب: -١‏ كل حيوان يجوز الانتفاع به يجوز بیعه» وما لا فلا] 


ويجوزٌ بيع الكلب”' والمَهُد والسباع."" 


بالفتح: لور أي ذي ناب وذي مخلب. والمعلم وغير المعلم فيه سواء 


ولا يجوز بيع الخمر والخنزير. 


لأنهما حرام. رج وقال محمد: يجوز وال الفرد. إذاكان مجتمعا حررًا. (ج( 
E‏ 4 1 ص ر 
ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القزء'" ولا النحل إلا مع الكوارات. 
ا رووص اتح ا 


وأهل الذمة في البيّاعات كا مسلمينء“ إلا في الخمر والخنزير خاصّة؛ فإن عقدّهم على 


الخمر كعقد المسلم على العصيرء وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة. 

لأنما أموال متقرّمة في اعتقادهم. ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون. (ج) 
رم قوله: ويجوز بيع الكلب: لأنه مال متقوّم آلة للاصطياد كالبازي. وعند الشافعي: لا يجوز بيعه أصلا؛ لنهيه لقثلا عن بيع 
الكلب» فقال: «إن من السحت مهر البغي ونمن الكلب). وبه قال أحمد. 
ولنا: ما روي عن ابن عباس فكما: «أن النبي ية نمى عن بيع الكلب» إلا كلب صيد أو ماشية». رواه الدارقطني. وف رواية: 
«إلا الكلب الضاري والمعلم). وما رواه حمول على ابتداء الإسلام حين كان ثل أمر بقتل الكلاب. 
ولا فرق في جواز البيع بين جميع أنواع الكلاب المعلّم وغير المعلّم؛ لأن العم محل للبيع؛ لكونه متفعًا به حقيقةٌ وشرعًاء 
فيكون مالا وأما غير العم فلأنه ينتفع به بغير الاصطياد» فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه» ويمنع الأجانب عن الدخول 
في بيته» ويخبر عن الجاني بنباحه» فساوى لعل في الانتفاع به. وشرط شس الأئمة حواز بيع الكلب أن يكون اا أو 
قابلا للتعليم. وعن أبي يوسف: لا يصح بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم؛ لأنه لا يتتفع به» فصار كالهوام المؤذية. 
وهو الصحيح من المذهب. وإذا أتلف الرحل كلب الرحل: يضمن عندنا قيمته» خلامًا للشافعي. 
وني «الأجناس): لا ينبغي لأحد أن يتخذ كلبًا في داره؛ لقوله شل «من اقتنى كلبًا بغير صيد نيص من أجره كل يوم 
قبراطان». إلا أن يخاف من اللصوص أو من غيرهم: فلا بأس بأن يتخذه. (العيني والفتح والعناية) 
() قوله: والفهد والسباع: أي يجوز بيع الفهد والسباع؛ لأنما حيوان يجوز الانتفاع بما شرعاء فيكون مالا متقومّاء وهو محل البيع» 
ركذا يصح بيع الفيل؛ لأنه ينتفع به حملا وركوبًا. وني بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة في رواية: يجوز؛ لأنه يمكن الانتفاع 
بجلده. وني رواية: لا يجوز؛ لأنه للتلهي» وهو محظور. والصحيح هو الأول. وبيع الحرة جائز؛ لأنما تنتفع بما في دفع مؤذيات 
البيت» وبجلدها. ويجوز بيع كل ذي ناب من السباع» كالأسد والفهد والضبع والذئب» وذي مخلب من الطيور؛ جواز 
الانتفاع بها شرعاء إلا الخنزير؛ فإنه بحس العين» ولا يجوز الانتفاع به» فكذا لا يجوز بيعه. (العيني والفتح) 
٠‏ قوله: إلا أن يكون مع القز: [فيجوز تبعا. وهذا عندهما. وعند محمد: يجوز وإن لم يظهر القز. (الجوهرة)] 
(؛) قوله: كالمسلمين: لقوله عكلا: «إن لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على المسلمين». ولأتمم مكلفون محتاجون كالمسلمين 
بالمعاملات بالاتفاق. كذا في «الحداية). 


كتاب البيوع و0" تعريف الصرف وشروطه 


بات الضف 
[أعحاث الباب عشرة كاملة: -١‏ - التعريف] 


الصرف: : هو البيع' ˆ إذا كان كل واحد من عوضيه" من جنس الأئمان."" 
[؟- الشرائط] لأن المساواة شرط في ذلك. ( 1 هي أربعة: الدراهم» والدنانير» والفلوس» والأوراق التقدية] 
فإن باع فضّة بفضّة أو ذهبًا بذهب: م يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة. 
ا [الشرط الأول: التمائل] ‏ وصلية لقوله علا: «حيدها ورديئها سراء٤»‏ 
ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق. والضمير يرجع إلى أموال ربوية 
[الثاني: التفابض] لما في الحديث: لايد 
وإذا باع الذهبَ بالفضة: جاز التفاضل» ووجب التقابض .^ 
لعدم الجانسة. (ج( 
وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما: بطل العقلٌ © 
لفوات الشرط وهو القبض 


e Dy‏ كذا قاله الخليل. ومنه سميت العبادةٌ النافلةٌ صرفاء والفرضٌ عد 
ومنه الحديث: «من انتمى إلى غير أبيه» لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا). العدل هو الفرضء والصرف هو النفل. وسمي 
الفرض عدلا؛ لأنه أداء الحق إلى المستحق. كذا في «النهاية). وقي الشرع: عبارة عن النقل والرد فى بدليه بصفة مخصوصة. 
كذا في «الجوهرة). بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع: بيع العين بالعين» والعين بالدين» والدين بالعين» والدين بالدين. 
والمراد بالدين: النقد» ومن العين: المصوغ من الأواني والحلي . فلما بين الثلاثة الأول شرع في بيان الرابع» وإغا أخره؛ لأن بيع 
الدين بالدين -وهو الصرف- أضعف البياعات» حتى شرط قبض العوضين في الجلس. كذا في «فتح المعين» و «الكفاية». 
() قوله: الصرف هو البيع: لأنه إيجاب وقبول في مالين ليس فيه معنى التبرع» وهذا معنى البيع؛ إلا أنه لما انفرد بمعان عن البيع» 
احتص باسم كالسلم. كذا في (الجوهرة). وشروطه على الإجمال: التقابض قبل الافتراق بدثاء وأن لا يكون فيه خيار» ولا أجل. 
)٣(‏ قوله: من جنس الأثمان: قال الفراء: الثمن عند ET TEE‏ انتهى. والصرف: اسم لعقود ثلاثة: بيع 
الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» وأحدها بالآخر. كذا في (الجوهرة). 

(؛) قوله: ووجب التقابض إلخ: لقوله #: «الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاء)» كذا قي «المداية). 

(ه) قوله: بطل العقد: وفائدته: أنه لو قبض بعد ذلك: لا ينقلب جائرًا. ويدل هذا القول على أن التقابض في الصرف شرط 
الجواز» لا شرط الانعقاد. قال في «النهاية): التقابض في الصرف شرط لبقاء العقدء لا لانعقاده وصحته؛ لأنه قال في 
(الكتاب»): «بطل العقد»» ولا بطلان إلا بعد الانعقاد والصحة. فعلى هذا لو تقابض بعد الافتراق: صح. (الجوهرة وغيرها) 


المبوب؟ لكثرة مسائله 


3 قوله: كل واحد من عوضيه: 


العين بالعين: المقايضة 
غير المبرّب؟ لقلة مسائله 


كتاب البيوع ۳۵۱ بيع المختلط بأحد النقدين 


ولارال هف ي تمن الصرف قبل قبضه. 
ET)‏ بالآخر| 

ويجوز بيع الذهب'" بالفضة مجازفة 1 e‏ 

[4- بيع النقد بالمختلط] 


ومن ان وجلیته مسون درهماء فدفع من ثمنه خمسين درهمّا: 
و ريه فه 


جاز البيعٌ» وكان المقبوضٌ من حصّة الفضة" وإن لم يبن ذلك. 


وكذلك"' إن قال: ل هذه الخمسين من تمنهما. 


(0 قوله: ولا يجوز التصرف إلخ: حتى لو باع دينارًا بعشرة دراهم» فقبّْل قبض العشرة اشترى بحا ثوبًا أو مكيلا أو موزونًا: 
البيع فاسد» وثمن الصرف على حاله يقبضه» ويتم الصرف بينهما. هذا أي عدم جوازه؛ لأن القبض تمنقيك الفتك دنا 
لله له تعالى» وف بحويزه فواته. كذا في «الجوهرة) و(الحداية). 

0 قوله: ويجوز بيع الذهب إل: لأن المساواة غير مشروطة فيه؛ لعدم ابحانسة» ولكن يشترط القبض قي اجحلس. كذا في «الهداية). 
0) قوله: محازفة: أي لو باع الذهب بالفضة جزائًا: يصح ولو كان مع الفضل؛ لاختلاف الجنسء بشرط أن يتقابضا في 
اتخلس» حتى لو مشيا إلى جهة واحدة» أو ناما في الجحلس» أو أغمي عليهما: لا يطل الصرف؛ لقول ابن عمر دقبا: وإن 
ونب من سطح فثب معه. وقصته: ما روي عن ابن جبلة قال: سألت عبد الله بن عمر ضما فقلت: إنا نقدم أرض شامع 
ومعنا الورق الثقال النافقة» وعندهم الورق الخفاف الكاسدة» فنبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف. فقال: لا تفعل» ولكن بع 
ورقك بذهب» واشتر ورقهم بالذهب» ولا تفارقهم حت تستوقي» وإن ونب من سطح فثب معه. فعلم أن المستحق هم 
القبض قبل الافتراق. 

وإن افترقا في الصرف قبل قبضهما أو قبل قبض أحدهما: بطل البيع؛ لفوات الشرط» وهو القبض. ولو باع الذهب بالذهب 
بحازفة» ثم علما تساويهما قبل الافتراق: صح» وبعده: لا يصح؛ لفوات القبض المستحق بالعقد حمًا لله تعالى؛ إذ الربا 
حرام» خلاقًا لزفر» فإنه يجوز عنده» وهو القياس؛ أن الدراهم لا شعن عينا كاتنت اديا (العيني والعناية) 

(؛) قوله: من حصة الفضة إلخ: لأن حصة الفضة يستحق قبضها في المجحلس» وحصة السيف لا يستحق قبضها في الجلس» 
فإذا نقد مقدار الحلية 0 ما نقد عن المستحق؛ لأن الظاهر الإتيان بالواجب شرعًا. كذا في «الجوهرة) وغيرها. 

(ه) قوله: وكذلك إلم: أن ١‏ نو للسللعو اموه e‏ ويمكن ذلك بأن يصرف المقبوض إلى ما يستحق 
قبضه. كذا في «الجوهرة». ولأن الاثنين قد يراد بذكرها الواحد بحارًاء قال الله تعالى: لإنّسِيًا حُوتَهُمَاب (الكهف»» والناسي 
أحدهماء وهو يوشع علتلاء وقال جل جلاله وعزّ اسمه: يرج مِنْهُما اَلَو لمجال (الرمن)» والمراد أحدهماء أي 
الملح» فيحمل عليه بظاهر حاله. كذا في «المداية) وغيرها. 


كتاب الببوع 001 الشركة في ما لا يضره التبعيض 


فإن لم يتقابضا حتى افترقا: بطل العقدٌ في الحلية .© 


وإن كان يتخلّص"'" بغير ضرر: جاز البيمٌ في السيف» وبطل في الجلية. 


[- وحود شرط القبض في البعض دون البعض. ألف: الشركة فيما يضره التبعيض بصنع اللشتري] 
ومن باع إناءَ فضة» ثم افترقاء وقد قبض بعص ثمنه: بطل العقد فيما لم يقبض؛ وصح 


بفضة أو يذهب أي العاقدان أي البائع وا مشتري 
فيما قبض»' وان لازا مقر كا ا 5 
ولا خيار لكل واحد منهما. (ج) 
وَإن سجن تعض الإناء: كان المشتري بالخيار: إن شاء خىز“ الباقي بحصّته من الثمن. 
[ب: الشكة يما يه التبعيض بدون صنع المشتري] [خيار لاستحقاق] 


وإن شاء وم 


)١(‏ قوله: بطل العقد في الحلية: لأنه صرف فيهاء وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون 

الضرر. كذا في «المداية). 

(۲) قوله: وإن كان يتخلص إلخ: وإن لم يتخلص السيف بلا ضرر: بطل البيعان؛ لأنه يصير حينئذ كبيع جذع من السقف. 

ووجه عدم الجواز: تعذر التسليم ا 

وقال الإمام السرحسي في «المبسوط): إن مسألة السيف على أربعة أوحه» الأول والثاني : إن كان فضة الحلية أكثر» أو سل 

النقد في الوزن: فالبيع فاسد فيهماء أما الأول فظاهرء وأما الثاني؛ فلأن الجفن والحمائل فضل حال عن ا وان کان 
فضة الحلية أقل: جازء بأن يجعل المثل با مخل» والباقي إزاء احفن والحمائل» عندناء خلافا للشافعي I‏ 

أيهما أقل: فالبيع فاسد عندنا؛ لعدم العلم بالمساواة وتوهم الفضل. وعند زفر يجوز؛ لأن الأصل هو الحواز» والمفسد هو 

الفضل الخالي عن العوض» فما لم يعلم» يكون العقد محكومًا بحوازه. ولنا أن العلم بالمساواة عند العقد شرط لصحة البيع؛ 

لاحتمال أن يكون أقل منه أو مثله أو أكثر» فحصل الفساد من وحهين» فترححت جهة الفساد بالكثرة والحرمة. 

تتمة: لو قال المشتري: النصف من نمن الحلية؛ والنصف من من السيف» أو جعل الكل من ثمن السيف: يكون عن الحلية؛ 

لأنهما كشيء واحد. (العيني والفتح والعناية والبرجندي) 

() قوله: وصح فيما قبض: لأنه صرف كله» فصح فيما وحد شرطه» وهو التقابض» ربل فيما لم يوحد. كذا في «الجوهرة». 

(؛) قوله: وكان الإناء مشتركا بينهما: لا يقال: إن فيه تفريق الصفقة على المشتري» فينبغي أن يتخير؛ لأن التفريق من جهة 

الشرع باشتراط القبض» لا من العاقد» فصار كهلاك أحد العوضين» ولأن الشركة وقعت بصنعه» وهو الافتراق قبل نقد كل 

الثمن» فكأنه رضي بذلك. كذا في «الكفاية). 

(ه) قوله: إن شاء أحذ إلخ: أي لو استحق بعض الإناء بعد البيع» وقبض بعض الثمن» وظهور الاستحقاق قبل التفرق: 

فالمشتري بالخيار: إن شاء أذ ما بقي من الإناء بعد حصة المستحق بحسابه؛ أو رد البيع؛ لأن الشركة في الإناء عيب» = 


كناب البيوع ror‏ صرف الجنس إلى خلاف الجنس 


ومن باع قطعة تقر ری فا و فقا : أخذ ما بقي بحصته» ولا خيارٌ له.”" 
[ج: الشركة فيما لا يضره 0 لأنه لا يضره التبعبض؛ فالشركة ليست بعيب» بخلاف الإناء 


[1- صرف الجحنس إلى حلاف الجنس] ر و وة 3 1 
ومن باع در مین ودينارًا بدينارين ودرهم: جاز البيع؛ وجعل كل واحد'' من الجنسين بدلا 


فيعتبر الدرهمان بالدينارين» والدرهم بالدينار 
غ:) ء 5 05 و هاه .| ° ٠.‏ 5 3 
ومن باع ' أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار: جاز البيع”' وكانت العشرة بمثلهاء 


والدينار بدرهم. 

[۷- ج اعتبار الجودة العامة عند المقابلة بالجنس] 

و جوز بيع درهمين” " صحيحين ودرهم غل بدرهم صحيح ودر همین عله 

الغلة: ما يرده بيت المال» ويأخذه التحار. (ج) 

= لأن التشقيص يضره» فيثبت له الخيار. والفرق بين المسألتين: أن الشركة في الأولى من جهة المشتري؛ لعدم نقده قبل 
الافتراق» وههنا كانت موجودة عن البائع مقارنة» فتراضيا في الأول على هذا العيب» فلم يكن للمشتري ولاية الرد. 
بخلاف الاستحقاق؛ لأنه إذا اشترى م يكن عنده معيبًا بالشركة» فلما ظهر هذا العيب لم يرض به» فله ولاية الرد على 
البائع؛ إذ الشركة في الأعيان المجتمعة تعد عيبًا؛ لانتقاصها بالتبعيض» وكان ذلك بغير صنعه» فيتخير. (العيني والفتح والعناية) 
)١(‏ قوله: قطعة نقرة: هي قطعة فضة مذابة. كذا في «تمذيب الديوان). فعلى هذا يكون الإضافة فيها من قبيل إضافة الجنس 
إلى النوع. وفي «المغرب»: النقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. ويقال: «نقرة فضة) على الإضافة للبيان. والنقرة 
أيضًا: حفرة في الأرض غير كبيرة. (العيني والفتح) 
( قوله: ولا حيار له: لأن الشركة في النقرة لا تعد عيبًا؛ لأن التشقيص لا يضرهاء بخلاف الإناء. هذا إذا استحق بعد 
القبض؛ لأن الصفقة قد تمت بالقبض» وإن استحق قبل القبض لبعضه: ثبت له الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه قبل التمام» كما 
إذا اشترى عبدين» وأبق ا أو هلك: ثبت له الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه قبل التمام. (العيني والفتح) 
(۲) قوله: وحعل كل واحد إل: لأن 0 إذا كان له وحهان» أحدهما يصححه والآخر يفسده: حمل على ما يصححه. (الجوهرة) 
() قوله: ومن باع إِل: أردف هذه المسألة وإن علمت ما قبلها؛ ليعلم أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه: لا فرق فيه بين 
أن يوحد الجنسان في كل من البدلين» كما مرّ سابمًاء وبين أن يوجد في أحدهماء كما ف هذا المثال» فيجعل ههنا العشرة 
مثلهاء والدينار بدرهم؛ لتصحيح العقد. (العيني والفتح) 
(ه) قوله: جاز البيع إلخ: لأن شرط البيع في الدراهم: التمائلء فالظاهر أنه أراد به -أي بالبيع- ذلك -أي التماثل- فبقي 
الدرهم بالدينار» وهما حنسان» ولا يعتبر التساوي فيهماء أي في الجنسين. كذا في «الهداية). 
(5) قوله: ويجوز بيع درهمين إلخ: وجه الحواز: تحقق المساواة في الوزن» وما عرف من سقوط اعتبار الحودة عند المقابلة 
بالجنس. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب البيوع of‏ كساد النقود بعد البيع 
[8- العبرة للغالب] 


وإن كان الغالبٌ على الدراهم الفضّةً: فهي في حكم الفضّةء وإن كان الغالبٌ على الدنانير 
الذهبّ: فهي في حكم الذهب» فيعتبر فيهما”" من تحريم التفاضل ما يُعتبر في الجياد. 
وان كان القالك علا ا فليسا في حكم الدراهم" والدنانير» فهما في حكم 


' 5 لأن الحكم للغالب 
العروض» فإذا بيعت بجنسها متفاضلا: جاز الببع.”" 
[4- كساد النقود بعد البيع] ی و 2 

: و‎ ٠. ا ل 5 ( :» أو 5 7 ا‎ =) ٠ 
وإن اشترى ہا سلعة» ثم کسدت» فترك الناس المعاملة بها قبل القبض: بطل البيع عند‎ 
لمعم أي م عورم ظ أي قيمة هذه الدراهم المغشوشة | [لبقاء البيع بلا من‎ 

أبي حنيفة بك. وقال أبو يوسف لله: عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد سللك: عليه قيمتها آخر 

و ' أي على المشتري وعليه الفتوى. كذا في «الذخيرة» و«النهاية) 

3 : 0( 
ا 


[أي يوم الانقطاع] وقي «امحيط) و«التتمة) و(الحقائق» و(الجوهرة»: وبه يفتى؛ رفمًا بالناس. كذا في «رد الحتار) 


)١(‏ قوله: فيعتبر فيهما إلح: حتى لا يجوز بيع الخالص بماء ولا بيع بعضها ببعض» إلا متساويًا في الوزن» وكذا لا يجوز 
استقراضهاء لا وزنا ولا عددًا. (الجوهرة) 

رم قوله: فليسا في حكم الدراهم: هذا إذا كانت الفضة لا تخلص عن الغش؛ لأنما صارت مستهلكة؛ ولا اعتبار لما. وأما 
إذا كانت تخلص 0 فليست بمستهلكة. كذا فی اشرح الأقطع) و(الجوهرة) . 5 

م قوله: جاز البيع: أي إن كان الغالب عليهما الغش» فليس في حكم الدراهم والدنانير؛ لأن العيرة للغالب» فصح بيع 
المغشوش بمغشوش مثلها متفاضلاء سواء كان عددًا أو وزثا؛ لأن الغش من كل واحد منهما مقابل بالفضة أو الذهب الذي 
في الآحر» فلا يضر التفاضل فيهما؛ لاختلاف الجنس. وإذا بيع بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص: لا بد أن يكون الخالص 
أكثر من الفضة أو الذهب الذي في المغشوش» حتى يكون قدره بمثله والزائد بالغش. ويشترط التقابض قبل الافتراق. ولا يقال: 
إذا صرف الجنس إلى حلاف الجنس لم يبق صرقاء فلا يكون التقابض شرطًا؛ لأنا نقول: إن صرف الجنس إلى حلاف الجنس 
لضرورة صحة EET‏ فبقي العقد فيما وراء ذلك صرقاء فيشترط التقابض في المجلس. 

والحاصل: أتمم اعتبروا الفضة أو الذهب إذا كان الغش مغلوبًا» حتى لا يجوز بيعه بجنسه» إلا على طريق الاعتبار» فجعل كأن 
كله فضة أو ذهب» ومنع بيعه متفاضلا. ولم يعتبروها إذا كان الغش غالبًاء فإن اشترى بحا الإنسان فضة خالصة» فإن كانت 
الفضة الخالصة مثل تلك الفضة التي في الدراهم المغشوشة» أو أقل» أو لا يدرى: فالبيع فاسد» وإن كان أكثر: صمّ. ولو عرف 
أن الفضة أو الذهب في الغش الغالب تبر ولا يخرج منه شيء: كان حكمه كحكم النحاس الخالص. (العيني والفتح والعناية) 

(؛) قوله: ثم كسدت: الكساد: أن لا تروّج في جميع البلدان. هذا على قول محمد. وأما عندهما: الكساد في بلد يكفي لفساد 
البيع في تلك البلدة. كذا قاله العلامة العيني. 

(ه) قوله: يتعامل الناس بما: لأن القبض مضمون» والكساد هلاك فصار مضمونًا بالقيمة» إلا أن أبا يوسف نظر إلى أنه يجب 
القيمة عند البيع؛ لأنه مضمول بالبيع. وعند محمد: يجب عند الانقطاع؛ لأنه حينئذ يتحول إلى القيمة» فيتعين يومئدٍ قيمته. = 


كتاب البيوع ۳00 الفلوس النافقة والكاسدة 
-٠١[‏ أحكام ادن الاصطلاحي الصنعي: الفلوس] 


ونجورز البيع بالفلوس النافقة فة ا يعين. وإن كانت كاسلة: ل جر البيع ہا حتى 


[الف: الفلوس النافقة] E‏ 2 
لي بطل البيع '" عند أبي حنيفة سله. 
| ف الفلوس الكاسدة] [لبفاله بلا ممن] خلانًا هما 
[تمهيد للمسألة الآتية] 
ومن اشترى شيئًا بنصف درهم فلوسا : جاز البيع» وعليه ما يباع” ا بنصف درهم من فلوس . 
يعني أن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة بیان لاما يباع) 
[خاتمة الباب] صرّافا 


ومن أعطٍ صيرفيًا درهماء فقال: أ عطن د بنصفه فلوساء وم ص ا فسد 
[المسألة ثلاثية: الصورة الأولى: تكرار قوله: «بنصفه)] ١‏ 


ابيع" في الجميع عند أبي حنيفة ملله. 


[لوحود شرطي سراية الفساد: اتحاد الصفقة؛ وقوة الفساد] 


= وللإمام: أن الثمنية تملك بالكساد؛ لأتما ثابتة بالاصطلاح» فإذا بطلت بقي بيعًا بلا ثُنء فيبطل العقد. وكذا الخلاف 
إذا انقطعت عن أيدي الناس. (العيني والفتح) 

)١(‏ قوله: البيع بالفلوس النافقة: لأنما أموال معلومة القدر والوصف» ون بالاصطلاح» فجاز با البيع كالدراهم والدنانير. 
قوله: «وإن لم يعين» بل لو عينها لا تتعين؛ لأنما صارت متا بالاصطلاح, وله أن يعطيه غيرهاء إلا إذا قال: أردنا تعليق 
الحكم بعينهاء فحينئذ يتعلق العقد بعينها. (العيني والفتح) , 

() قوله: حتى يعينها: لأنما حرحت من أن تكون ثمناء ١‏ وما لبش يتين إلا يد من TT‏ كالثياب. وقيد 
بالكساد؛ لأتما إذا غلت أو رحصت» كان عليه رد المثل بالاتفاق. كذا في «النهاية). (الجوهرة) 

)٠(‏ قوله: بطل البيع: والكلام فيها كالكلام في الدراهم المغشوشة إذا كسدت. (الجوهرة) 

(؛) قوله: وعليه ما يباع إلخ: أي يجب على المشتري إذا اشترى شيئًا بمذا اللفظ قدر ما يباع من عدد الفلوس بمقابلة نصف 
درهم فضة» إذا بيعت الفلوس بمقابلة نصف درهم قي سوق الصيارفة. كذا قي «النهاية». 

(ه) قوله: وبنصفه نصفا إلا حبة: أي أعطني بنصف الدرهم درهمًا صغيرا يساوي نصف الدرهم إلا حبة. كذا في «النهاية). 
(5) قوله: فسد البيع إلخ: لاتحاد الصفقة وقوة الفساد؛ لكونه بجمعًا عليه» فيشيع» كما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة 


واحدة. (العيني والعناية) 


* قوله: ومن أعطى ا هذه المسألة مبنية على أصلين: الأول مر في قوله: اومن جمع بين حر وعبد...)» حاصله: أنه إذا 
جمع بين صحيح وغير صحيح: يشيع فساد غير الصحيح إلى الصحيح» بشرطين: اتحاد الصفقة» وقوة الفساد» كمن جمع 
بين حر وعبد. فإن لم تتحد الصفقة, أو كان الفساد غير قوي: لا يسري فساد غير الصحيح إلى الصحيح» كمن جمع بين 
عبده وعبد غيره. الأصل الثاني: أن الصفقة تختلف عند الإمام بإعادة لفظ العقد» كقوله: «أعطني)؛ وعندهما: يختلف 
بتفصيل الثمن فقطء كقوله: «وبنصفه»» وإن لم يكرر لفظ العقد. 


كتاب البيوع ۳0٦‏ المسألة الثلاثية في بيع الدرهم بالفلوس 


وقالا: جازالبيع في الفلوس؛© *وبطل قيما يقي .° 
ا الدرهم الكبير 


ولو قال:** أعطني نصف درهم فلوسًا ونصمًا إلا حبة: جاز البيعٌ.“ 


| الثانية: : عدم تكرار قوله: (وبتصفه)] 
ولو قال: أعطني درهما صغيرًاء وزنه نصف درهم إلا ع والباقي فلوسًا: جاز البيع؛ 
0 ع التلفظ بقوله: #تصقها] [التصريح بتأويل الجواز] [هو النصف وحبة] 


)١(‏ قوله: جاز البيع في الفلوس: لأن يبع نصف درهم بالفلوس جائز» وبيع النصف بنصف إلا حبة: رباء فلا يجوز. كذا في «المداية). 
)٠(‏ قوله: وبطل فيما بقي إل: وأصل الخلاف بين الإمام وصاحبيه: أن العقد يتكرر عنده بتكرر اللفظ» وعندهما: يتكرر 
بتفصيل العقد» حتى لو قال: أعطني بنصفه فلوسًا» وأعطني بنصفه نصمًا إلا حبة: جاز في الفلوس» وبطل في الفضة 
بالإجماع. (العيني والعناية) 

رم قوله: جاز البيع إل: لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة» فيكون نصف درهم إلا 
حية لف وما وزاءة يإزك الفلوس. كذاق اداي 


* قوله: جاز البيع: لعدم وجود الشرط الأول عندها؛ فإن الصفقة تختلف بتفصيل الثمن» مثل تكرار قوله: (وبنصفه). 
00000" و سناد واي 
أ ؛ لأن الظاهر من حال المسلم ذلك إلا إذا صرح بخلافه. الأصل الناق: إذا رحد الوعفان - الجنس والقدر - 
التفاضل والنساء وإذا وجد أحدها بأن اختلف الجنس أو عدم القدر: حل التفاضل وحرم النساء. 


كتاب الرهن ۳0۷ ركن الرهن وشرطه 


كتاب الرهڻ" 
إن الباب عشرول بمنا: ¬١‏ الركن] 


الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول" ' ويتم بالقبض. 0 


[۲- الشرط] وهو شرط اللزوم أي 0 
فإذا قبض المرتهن الوهر مرا مف غاا شما : تم العقد فيه.“ TO SSO SS‏ 
[أي مقسومًا لا مشاعًا] [لا مشغولا] [لا متصلا] أي في المرهون 


رى قوله: كتاب الرهن: اعلم أن أكثر المصنفين وضعوا اكتاب الرهن) بعد «كتاب الصيد»؛ لمناسبة أن كل واحد منهما سبب 
لتحصيل المال» لكن المصنف وضعه عقيب (كتاب البيوع)؛ لأن الرهن أشد ضرورة بعد ابيع وكما أن البيع ينعقد بالإيجاب 
والقبول كذلك الرهن ينعقد بمماء ولأن البيع قد تقع فيه ضرورة الرهن؛ لعدم تيسر الشمن» كما وقع عن الي يى كما أخرجه 
البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة ضّّف: «أن رسول الله يو اشترى من يهودي طعاماء ورهنه ا درعا له من حديد). 
قال في «الجوهرة): والرهن في اللغة: 0 أي حبس الشيء بأيّ سبب كان, مالا أو غير مالء قال الله تعالى: 
وک فيس يما كُسَبَتْ رَهِيئَةُ4 (لش أي محبوسة بوبال ما اكتسبت من المعاصي. وفي الشرع: عبارة عن عقد وثيقة بمال» 
احترازًا عن لخر فإنما عقد وثيقة في الذمة» واحترارًا أيضًا عن المبيع في يد البائع؛ فإنه وثيقة» وليس بعقد على وثيقة. 
ويقال: هو في لش عل الى حبسا تق مكن اسيناق عن ادر كالديون» حت إنه لا يجوز الرهن بالحدود والقصاص 
ولا رهن المدبر . ثم شرعية الرهن تثبت بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى: ورهن مَقْيُوضَةب (لبقرة: .)٠۸۳‏ 
والسنة ما روي: (أنه سالا رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة) الحديث. وابُعث نوا والناس يتعاملونه» فأقرّهم 
عليه). وعليه الإجماع. من املا مسكين) وغيره. 

)١(‏ قوله: بالإيجاب والقبول: الإيجاب ركن الرهن بمجرده» وهو أن يقول الراهن: ارهننك هذا الشيء بدينك الذي لك 
عليّ)» والقبول هو قول المرتحن: «قبلت». وإغا جعل الركن جرد الإيجاب من غير قبول؛ لأن الرهن عقد تير فيتم بلمتبرع 
كالحبة والصدقة. كذا في (الجوهرة). 

( قوله: ويتم بالقبض: يعني قبضًا مستمرًا إلى فكاكه» وهذا يدل على أن القبض ليس بشرط في انعقاده» وإنما هو شرط في 
لزومه؛ فإن الرهن حائز قبل القبض إلا أنه غير لازم» وإنما يصير لازمًا بالتسليم كالهبة» حتى لو مات الراهن قبل أن يقبض 
مرتحن الرهن: لم يجبر عليه» فلا يتعلق به الاستحقاق إلا بالقبض كالهبة» فما لم يقبضه لا يكون لازمًا. ثم يكتفى في القبض 
بالتخلية» وهي عبارة عن رفع المانع قبل القبض» وهذا هو ظاهر الرواية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع» فأشبه قبض المبيع. 
وعن أبي يوسف: أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل. والأول أصح. واستدامة القبض واجبة عندناء خلافا للشافعى» حتى إن 
عنده للراهن أن ينتفع بالرهن. (ابحوهرة النيرة) 

(؛) قوله: محوزا: أي مقسومّاء وهو احتراز عن رهن المشاع؛ فإنه لا يجوز عندنا. وقوله: «مفرعًا) أي عن ذلك الراهن» وهو 
احتراز عن رهن دار فيها متاع الراهن. وقوله: «ميرا» أي لم يكن الرهن متصلا بغيره اتصال خلقة» كما لو رهن الشمر على 
رأس الشجر دون الشجر؛ لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة» فصار كالشائع. كذا في «الكفاية). 

(ه) قوله: تم العقد [لوحود القبض بكماله» فلزم العقد.] في هذا إشارة إلى أن اتصافه يمذه الصفة عند العقد ليس بلازم» = 


(«0 


كتاب الرهن o۸‏ حكم الرهن 
وما م يقبضه: فالراهن بالخيار: إن شاء سلّمه إليه» وإن شاء رجع عن الرهن ,0" فإذا سلمه إليه 
0 إنغا هو بالقبض 
فقىضه: دخل في ضمانه. 
| ؟- ما يصح الرهن به] e‏ - حكم الرهن] 


ولا يصح الرهن إلا بين مضمون.”" وهو مضمون بالا '' من قيمته ومن الدّين: فإذا 


سواء كان الدين من الأثمان أو غيرها باي جهة ثبت |المسألة ثلائية| 

هلك ارهن فى يد المرتبن» وقيمته والذين سواءٌ: صار ا لمرن مستوفيًا لدينه حك“ 508 
[الصورة الأول| 

= يعني لو لم يكن موصوفا بها عند العقد واتصف با عند القبض: يتم فيه. وفيه إشارة إلى أنه لو لم يكن موصوفا بها 
عند اين يكون فاسدًاء لا باطلا؛ / و باطلا لقال: (اصحاء فلما قال: (تم) دل على أنه يكون بدونما ناقصًا. 
لطر ا »الوص ر ر رامل قات لوصف ر 
رم قوله: عن الرهن: لأن اللزوم إنما هو بالقبض؛ إذ المقصود -وهو الوثيقة- لا يحصل قبل القبض؛ لأن الرهن استيفاء الدين 
حكماء والاستيفاء حقيقة لا يكون بدون القبض» فكذا الاستيفاء حكمًا. (الجوهرة) 
ر قوله: دحل في ضمانه: يعني إذا قبض المرتحن الرهن: دحل في ضمانه» فإذا هلك المرهون في يده بعد قبضه: يضمن الأقل 
من قيمة الرهن ومن الدين» هذا عندنا. وقال الشافعي دللكه: الرهن كله أمانة في يد المرتمن» لا يسقط من الدين شيء 
هلاكه؛ لقوله لتثامثلا: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه». وقال مالك: إن هلك بأمر ظاهر فهو 
في ضمان الراهن» وإن هلك بأمر حفي فهو في ضمان المرتمن. ولنا: أن رجلا رهن فرسّاء فنفق أي هلك فاختصما إلى 
الي تي فقال: «ذهب حقك). وإجماع الصحابة والتابعين د على أن الرهن مضمون منه» فالقول بالأمانة خرق 
للإجماع. والتفصيل مذكور في «العيني) وغيره. 
( قوله: إلا بدين مضمون: لأن حكمه ثبوت يد الاستيفاء من الرهن» والاستيفاء من الرهن يتبع الوحوب. وقيّد الدين 
بالمضمون على وجه التأكيد, وإلا فجميع الديون مضمونة. كذا في (الجوهرة) و(اشرح الأقطع). وقيل: أريد بالدين المضمون 
ما كان 2 للحال» أي لا يصح إلا بدين واجب للحال» لا بدين سيجب. واحترز به عن الرهن بالدرك؛ فإنه لا يصح 
اا ا ا ا ا وصورة ضمان الدرك مثل أن يقول: ما بايعت فلانًا فعلي تمنه» فأخذ من 
القائل رهئا بذلك قبل المبايعة: لم يجز. كذا في «الجوهرة) و«غاية البيان». 
(:) قوله: بالأقل: بالألف واللام. وقوله: «من قيمته -أي يوم القبض- ومن الدين» بيان للأقل» أي أيهما كان أقل فهو 
مضمون به. وصورته: قوله: «فإذا كان قيمة الرهن أكثر ...)0 وبيانه: إذا رهن ثُوبًا - قيمته عشرة - بعشرة» فهلك عند 
المرتحن: سقط دينه» فإن كانت قيمة الثوب خمسة: يرجع المرتمن على الراهن بخمسة أخرى» وإن كانت قيمته خمسة عشر: 
فالفضل أمانة عندناء وعند زفر: يرجع الراهن على المرتحن بخمسة؛ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة. كذا في «الكفاية). 
(ه) قوله: حكما: [لا حقيقة؛ لأنه ما حصل له شيء من الدين.] 


كتاب الرهن ۳0۹ ما لا يجوز رهنه وبه وما يجوز 


وإن كانت قيمة الرهن أكثرٌ من الدين: فالفضل أمانةً.'" وإن كانت قيمةٌ الرهن أقلّ من ذلك: 


[الثانية] 12 اراهن عند ناركن | أي من الدين 


سقط من الذين بقدرهاء ورجع المرتمنٌ با 
لأن الاستيفاء بقدر المالية. (ج) 
[يان اهترز بالشرائط الثلاثة على اللف والنشر غير المرتب] 


ولا يجوز رهنٌ المُشاع»"" ولا رهن ثمرة'" على رؤوس النخل دون النخل» ولا زرع في 


[احتراز من (محورًا» ] [احتراز من می[ 
٠ ٠ 0 ٠ ۰ 5‏ و 4 5 ٠‏ 
الأرض دون الأرض» ولا يجوز رهن النخل' 'والأرض دونهما. 
[احتراز من «مفرعًا»] | أي دون الثمر والزرع 


ولا يصح الرهن بالأمانات» كالودائع» والعواري» والمضاربات» ومال الشركة. 


[تفربع على قوله: «ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون»] 
ويصح الرهن برس مال السلم» وثمن الصرف» والمسلّم فيه. فإن هلك في مجلس العقد: 
الرهن بشمن الصرف ورأس مال السلم 

)١(‏ قوله: فالفضل أمانة: في يد المرتمن» يضمنه إن كان متعديّاء وإن كان الملاك من غير تعد: فلا ضمان عليه. (العيني) 
) قوله: ولا يجوز رهن المشاع: سواء كان فيما يحتمل القسمة أو لاء وسواء رهنه من أجنبي أو من شريكه؛ لأن الإشاعة 
يمنع استدامة القبض؛ لأنه لا بد فيها من المهاياة» وهو أن يكون يومًا رهتا ويومًا لا. كذا في «اجحوهرة» وغ ار 
0 قوله: ولا رهن ثمرة إلخ: لأن المرهون متصل بما ليس برهون خلقة» فكان في معنى الشائع» ر أن اللرهون إذا 
كان متصلا بما ليس بمرهون: لم يجز) لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده. كذا في (الجوهرة النيرة). 
() قوله: ولا يجوز رهن النخل إل: لأن الرهن مشغول بما ليس برهن» فصار كرهن الأرض التي فيها متاع الراهن. وكذا لو 
رهن الأرض بدون البناء: لا يصح؛ لأن الرهن مشغول بالبناء. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن رهن الأرض بدون الأشجار 
يصح. من (العيني) و(الفتح). 
(ه) قوله: ولا يصح الرهن بالأمانات: فإن رهن بما: فالرهن باطل» كالرهن بالميتة والدم. واعلم أن الرهن عندنا على ثلاثة 
أضرب: رهن صحيح: وهو الرهن بالدين والأعيان المضمونة بأنفسهاء كالمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم 
العمد. ورهن فاسد: كالرهن بالخمر والخنزير. ورهن باطل: كالرهن بالأمانات والأعيان المضمون بغيرهاء كالمبيع في يد 
لاوا اام رفا هان هما اعمان كما علق الع الحم واا لاط لا كلق معان 
كالبيع بالميتة والدم. فاحفظ؛ فإنه ينفعك. (الجوهرة وغيرها) 
«) قوله: ويصح الرهن برأس إلخ: وقال زفر: لا يجوز؛ لأن حكمه -أي الرهن- الاستيفاءء وهذا -أي أخذ الرهن عن هذه 
عاك ةا له :ولس باتسقاء ا عله لانت" وراب E O E‏ 


المالية» فيتحقق الاستيفاء من حيث المال» وهو المضمون. كذا في «المداية). 


كتاب الرهن و" رهن الربوي بجنسه 


ا ا 
[- وضع ارهن عند لات و 
وإذا اتفقا على وضع الرهن على يدي عدل: جاز” "وليسن ام نوا للراهرد ااا 


لأن يد العدل يد للمرمن؛ لقيامه مقامه. رج( 


يده. فإن هلك في يده: هلك من ضمان المرتبن. 


[5- رهن النقود والمثليات) Ss‏ (ج) 
ونجور رهن الدراهم والدنائير والمكيل والموزون. فإن ردت بجنسهاأ وهلكت: هلكت 
الط والشتعير ‏ #الحذيف والصفر عند المريحن 


بمثلها" من الذّين وإن اختلفا في الجودة والصياغة. 


وصلية [أي الدين والرهن] لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة يحنسهاء عند أبي حنيفة . (ج) 


)١(‏ قوله: تم الصرف والسلم إخ: بيان لفائدة الرهن بالأشياء المذكورة» يعني إذا صح أخذ الرهن برأس المال وثمن الصرف» 
فإن هلك الرهن في بجلس العقد: تم الصرف والسلم؛ لأنه لما أعطى المسلمٌ المسلم إليه مائة برأس المال في السلمء أو أخذ 
رهئًا بالدرهم في الصرف, وهلك الرهن في بجلس العقد: صار المسلم إليه مستوفيًا رأس ماله حكمّاء وكذا في الصرف؛ 
لوجود القبض واتحاد الجنس من حيث المالية. وإن افترقا قبل الملاك: بطل الصرف والسلم؛ لفوات القبض حقيقة وحكمًا. 
هذا إذا كان الرهن برأس مال السلم أو تمن الصرف» وأما إذا كان بالمسلم فيه: فلا يبطله الافتراق قبل القبض؛ لأن قبضه لا يحب 
في الجلس» ولهذا قال في «رد امحتار»: أفاد القهستان: أن اراد إن هلك الرهن برأس المال أو بثمن الصرف» دون المسلم فيه؛ 
لمنافاته لقوله: «وإن افترقا»؛ لأن المسلم فيه يصح مطلمًا. أقول: ولهذا ذكر في «الدر المختار»: مسألة المسلم فيه مؤحرة. انتهى. 
)١(‏ قوله: حاز: لأن القبض من حقوق المرتمن» فملك أن يستوفيه بنفسه وبغيره كسائر حقوقه. وإنما اعتبر رضا الراهن؛ لأن 
له فيه حق الملك» فلا يقبض إلا برضاه. (الجوهرة النيرة) 

() قوله: وليس للمرتمن ولا للراهن إخ: لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته» وتعلق حق المرتمن استيفاء» فلا يملك 
أحدها إبطال حق الآخر. (الجوهرة النيرة) 

(؛) قوله: هلكت مثلها إلخ: وزنًا أو كيلا لا قيمة» سواء كانت قيمة هذه الأشياء كوزتما 00 E‏ والصياغة؛ 
لأنحما ساقطة الاعتبار عند المقابلة بالجنس؛ وهذا عند أي حنيفة» فإن عنده يصير مستوفيًا باعتبار الوزن دون القيمة؛ لأن 
اعتبار القيمة يؤدي إلى الربا. وعندها: يضمن القيمة من حلاف الجنس» فتكون رهئا مكانه؛ ويملك المرتمن المالك بالضمان. 
بيانه: إذا رهن الراهن فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم» وهلك الفضة» فإن كانت قيمته مثل وزن عشرة: يسقط الدين 
بالاتفاق» وإن كانت قيمته أقل من وزنه بأن كانت قيمة الفضة ثمانية مثلاء أو كانت قيمته أكثر من عشرة بأن كانت اثني 
عشرة درهمًا: فكذلك عند أبي حنيفة؛ لعدم اعتبار صفة الجودة والصياغة» وعندهما: يضمن المرتمن قيمته من حلاف جنسه؛ 
لأنه لو اعتبر الوزن وحده من غير اعتبار صفة جودة أو رداءة» وأسقط القيمة: لزم الإضرار بأحدهماء يعني بالمرتمن إذا كانت 
أقل من وزنه» وبالراهن فيما إذا كانت القيمة أكثر. ولو اعتبر القيمة» وحعل مستوفيًا باعتبارهاء ما أدى إلى الرباء فتعين ما 
ذكر من أنه يضمن قيمته من حلاف جنسه. ثم عند الإمام إن تساوى الدين والرهن في الوزن فظاهرء وإن كان الدين أزيد 
فالزائد في ذمة الراهن» وإن كان الرهن أزيد فالزائد أمانة. ولو رهن هذه الأشياء بخلاف جنسها فهلكت: هلكت بقيمتها = 


ا ۳۱ التوكيل ببيع الرهن 
[۷- أحذ الزيوف مكان الجياد] 


الب 000 “ فلا شىء 


اي رهن شيئين بدينء د كيه 0 0 0 0 الملا 0 
- ابيع امنا 


والمراد منه: العدل الذي وضع لاف 9 عنده شيئًا مرهونًا 


5 7 أي عن _ أي الوكيل 
ا شر طت الوكالة في عَقد الرهن: فليس للراهن ع له عنها.” ' فإن عر لَّه: لم ينعزل. 
لأنه توكيل ببيع ماله [العزل الحكمي] أي الوكيل [العزل الحقيقي] إلا أن يرضى المرتمن 


وإن مات الراهن: لم ينعزل أيضًا. 

لأن الرهن لا ييطل بموت الراهن. (ج) 
= كسائر الأموال» وهو ظاهر. هذا حاصل ما في «العيني) و(الفتح» وغيرهما. 
)١(‏ قوله: 3 علم أنه كان زيوفا: يعني علم بلع آنا لو علم حالة القبض ولم يرد لم شت له الرد بالإجماع. ثم إذا علم قبل 
أن ينفقها: فطالبه بالجياد وأحذهاء فإن الجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف» ويجدد القبض. كذا في «المداية). وقوله: 
لفلا شيء له) يعني إذا كان ما قبضه مثل وزنه. ومناسبة هذه المسألة بما قبلها ظاهر على قول أبي حنيفة مللك؛ لأنه إذا أنفق 
الزيوف مكان ا فكأنه استوق الحياد من الزيوف» فيكون كالرهن. كذا في (الجوهرة). 
(۲) قوله: ومن رهن عبدين بألف: نما قيّد ب«ألف)؛ ليفيد أنه رهن العبدين و يفصل حصة كل واحد منهما. فإذا مى 
لكل واحد منهما شيئًا من المال» مثل أن يقول: رهنتهما بألف» كل واحد منهما بخمس مائة: فكذلك الجواب في رواية 
الأصل» وهو «المبسوط). وف «الزيادات): له أن يقبضه إذا أدى خمس مائة. وحه الأول: أن العقد متحد لا يتفرق بتفريق 
التسمية كالبيع. ووحه الثاني: أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا إلى الآخرء ألا ترى أنه لو قبل 
الرهن في أحدهما: جاز. (الجوهرة وغيرها) 
0 قوله: لم يكن له أن يقبضه إلح: لأن الرهن محبوس بكل الدينء فيكون محبوسًا بكل جزء من أجزائه؛ مبالغة في حمله 
-أي الراهن- على قضاء الدين. كذا في «الجوهرة» و(الداية). 
(؛) قوله: فالوكالة جائزة: لأن الراهن مالك فله أن يؤكل من شاء من الأهل؛ ببيع ماله معلقًا ومنجرًا؛ 0 الوكالة تجوز 
ا بالشرط؛ لكونما من الإسقاطات؛ لأن المانع من التصرف حق المالك» وبالتسليط على Ee‏ والإسقاطات 
حون تعلفها باو (التكملة والفتح) 
(5) قوله: فليس للراهن عزله عنها: لأنه لما شرطت في ضمن العقد صار وصفًا من أوصافه وحمًا من حقوقه. ولأنه تعلق به 
حق المرتمن» وني عزله إسقاط حقه» وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعي. كذا في «اللجوهرة). 


كتاب الرهن 0 التصرفات الثلاثة للراهن في الرهن 
-٠١[‏ حقوق لزنت ر ا 57 : 
وللمرتہن أن يطالب الراهن بدينه ' ويَحيسّه به وإن كان الرهن”' في يده. فليس عليه أن 


(٤( e 

يمكنه ' من بيعه» حتى يقضي الدّينَ من ثمنه» فإذا قضاه الدينَ: قيل له: اسل الرهن م إلنة. 

[11- تصرفات الراهن في ارهن 9 

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتمن : فالبيع موقوف» فإن أجازه المرتبر”: ڪان" 
ف لكك هت 
0 قوله: يطالب الراهن بدينه إل: لأن حقه باق بعد الرهن»› والحبس جزاء الظلم» وهو المماطلة, فإذا ظهر مطله عند 
القاضي : يحبسه. وإذا طلب المرتحن دينه: يمر بإحضار الرهن» فإذا أحضره: مر الراهن بتسليم الدين أولا؛ لعن حوره كينا 
تعين حق الراهن؛ تَحقيمًا للتسوية. كذا في (الجوهرة). 
") قوله: وإن كان الرهن إِلخ: ولفظة (إن) تحتمل أن تكون وصلية أو شرطية» والأولى أن تكون وصلية؛ لأنه وقع في بعض 
النسخ: «ولیس عليه أن يمكنه ٠‏ ويدل على كوتا وصلية عبارة «تكملة البحر الرائق على كنز الدقائق)» وعبارتما هكذا: 
أي للمركمن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به وإن كان الرهن في يده؛ لأن حقه باق» والرهن لزيادة الصيانة. انتهى. 
( محمد سليمان عفي عنه) 
() قوله: فليس عليه أن يمكنه 0 لأن > كم الرهن: الجبس الدائم إلى أن ب يقضى الدين» وإن قضاه البعض: فله أن يحيبس 
كل الرهن حتى يستولي البقية؛ اعتبارًا بحبس المبيع حتى يستوفي الثمن. كذا في «الجوهرة». اعلم أن فاء «فليس» على ظاهرها 
جزائية» والصحيح أن تكون عاطفة بمعى الواو» كما وفع ٤‏ بعص النسخ» أو تفصيلية أو تعقيبية . والله أعلم بالصواب. 
)٤(‏ قوله: سلم الرهن إليه: لأنه زال المانع من التسليم بوصول الحق إل مستحقه., 92 إذا استوق فى المرقن دينه بإيفاء الراهن) أو 
بإيفاء متطوع» ثم هلك الرهن في يده قبل أن يرده إلى الراهن: يهلك بالدين» ويجب على المرتحن رد ما استوف من الدين إلى 
من استوق منه» وهو الراهن أو المتطوع؛ لأنه صار مستوفيًا عند الملاك بالقبض السابقء فكان الثاني استيفاء بعد الاستيفاءء 
فيجب رده. وهذا بخلاف ما إذا أبرأ المرتمن الراهن من الدين» ولم يرد عليه الرهن» حتى هلك ف يد المرتمن من غير أن يمنعه 
ااا أماثة ا وقال زفر: يهلك ا (الجوهرة) 
0 قوله: فالبيع موقوف: لأن الراهن عاجز عن التسليم؛ فإنْ حق المركمن ي الحجبس لازم» وإتما كان مؤقوفا لحق المركن› 
فيتوقف على إجازته. (الجوهرة) 
() قوله: فإن أجازه المركن جاز: لأن اتو لحقه» وقد رضي بسقوطه. وإذا نفذ البيع بإجازة المركن: ينتقل حقه إلى 
بدله» وهر الثمن؛ لأن حمه تعلق الال والبدل له حكم المبدل» فصار كالعيد المديون» إذا ب برضاء الغرماء: ينتقل 

حقهم إلى البدل؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط 7 فكذا هذا. وإن م : يحز المركن البيع» وفسخه: انفسخ في رواية» 
ع أن انكه دوا لذ عن الملا عي در ل I‏ لوقتا كلل ته لكي لد اذ 
يفسخ. وف رواية: أن لا ينفسخ. وهي الصحيحة» فان فسخه: لا ينفسخ» فإن شاء المشتري صبر حت يفتك الراهن ع الرهن؛ 
إذ العجز على شرف الزوال» فإذا اک الراهن: كان له أن يأخذه وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي»› وللقاضي أن يفسخ! 
لفوات القدرة على التسليم؛ وولاية الفسخ إلى القاضي لا إلى المرقن. 2 


كتاب الرهن ۳۹۳ تصرف الراهن في الرهن 


وإن قضاه الراهن ديته: جاز.“ 
أبضا 
وإن أعتق الراهنٌ عبد الرهن بغير إذن المرتهن: نفد عتقه." فإن كان الراهنٌ موسرًاء والدين 
[التصرف الثاني: الإعتاق] موسرا كان أو معسرا 


و طولب بأداء الدين»”" وإن كان مؤجّلا: أ كر مكانه» حتى 


يحل الدين وإن کان مُعيِرَا: استسعی العبل” في قیمته» فقضى به الدين a‏ 
الراهن الأقل منه ومن الدين 


= ولو باعه الراهن من رجلء ثم باعه بيعا ثانيًا من غيره قبل أن يجيز المرتمن: فالثاني موقوف أيضًا على إجازته؛ لأن الأول 
موقوف» والموقوف لا يمنع توقف الثاني» فإن أجاز المرتمن البيع الثاني: جاز الثاني. (الجوهرة) 

(0 قوله: جاز: لأنه زال المانع من نفوذ البيع» والمقتضي لنفاذ البيع موجود.* وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل. 
كذا في «الهداية). 

م قوله: نفذ عتقه: أي عتق الراهن العبدّ المرهون. وعن الشافعي فيه ثلاثة أقوال» أحدها: ينفذ مطلقاء والثاني: لا ينفذ 
مطلقاء والثالث: إن كان موسرًا 25 وإلا لا؛ لأن في تنفيذه مع الإعسار إبطال حق المرمن, بخلاف اليسار. وتمذا قال مالك 
وأحمد. وعندنا ينفذ؛ لأنه أعتق ملك نفسه» فلا يتوقف على إذن غيره. كذا في «رمز الحقائق». ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك 
عن الرقبة» فلا يمنع نفاذ العتق. كذا في (الجوهرة النيرة). 

(م قوله: طولب بأداء الدين: لأن عليه إقامة غير الرهن مقامه» ولا معنى لإلزامه ذلك مع حلول الدين» فطولب بالدين» 
ولا سعاية على العبد إذا كان الراهن موسرا. كذا في (الجوهرة). 

(؛) قوله: أذ منه قيمة العبد: لأن سبب الضمان قد تحقق» وني التضمين فائدة» وهي حصول الاستيناق من الوجه الذي 
نه ويحبسها إلى حلول الأجل» فإذا حلّ: اقتضاه بحقه إذا كان من جنسه. وإن كان فيه فضل: رده؛ لاتتهاء حكم الرهن 
بالاستيفاء» وإن كان أقل من حقه: رجع بالزيادة؛ لعدم ما يسقط. من «التكملة). 

(ه) قوله: استسعى العبد: في الأقل من قيمته ومن الدين» فقضى به الدين. هذا إذا أعتقه بغير إذن المرتمن, أما إذا أعتقه 
بإذنه: فلا سعاية على العبد. كذا في «(الينابيم). وإنما لزمه السعاية؛ لأن الدين متعلق برقبته» وقد لك له فإذا تعذر 
استيفاء الضمان من الرهن: لزم العبدّ ما 0 له. وإئما يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين؛ لأن الدين إذا كان أقل: لم يلزم 
الول انيمل اك منه» فكذا العبدء وإن كان الدين أكثر من القيمة فلم يسلَّم له أكثر من رقبته» فكان عليه قيمة ما سُلّم 
له. وحاصله أنه يسعى في الأقل من ثلاثة أشياء» سواء كان الدين حال أو مؤجلا: فينظر إلى قيمته يوم الرهن» وإلى قيمته 
وقت العتق» وإلى الدين» فيسعى في الأقل من هذه الثلاثة الأشياء» ثم يرحع على الراهن إذا أيسر بما يسعى. وليس يثبت 
للعبد رحوع على سيده بما يسعى إلا في هذه الصورة» وإذا سعى فحكمه في سعايته حكم الحر. 

وإنما يلزمه السعاية إذا كان المعتق معسرًا حال العتق» أما إذا كان موسرًا حال العتق» ثم أعسر بعد ذلك قبل أداء الدين: 
فلا سعاية على العبد؛ لأن العتق وقع غير موحب للسعاية» فلا يحب عليه في الثاني» وتعتبر قيمته يوم العتق. (الجوهرة) 


* القاعدة: إذا وجحد المقتضي وانتفى المانع ية يتحقق الحكم البتة. 


كتاب الرهن ۳ جناية الراهن والمرتبن والرهن 
ثم يرجع العبد على الول" 
وكذلك إن استهلك”" الراهن الرهنَ. وإن استهلكه أجنبي : فالرتهن هو الخصم“ ٤‏ 


[التصرف الثالث: الاستهلاك] 
تضمينه) فيأخذ القيمة»''' فتكون القيمة رهتا في يده. 
[17- جناية الراهن والمرتحن والرهن] 
بعتا ارهد عل الر فو ضع وجناية المرتبن عليه تسقط من الدين بقدرهاء” 


لأنه يحنايته مزيل ليد المرتحن عن ما جنى عليه. (ج) ا 


وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما: هدر."' 


١‏ ا ]سب ب بي 

رم قوله: ثم يرحع العبد على المولى: إذا أيسر؛ لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه ول يكن متبرعًاء فصار كمعير الرهن. من «التكملة). 

ر قوله: ولاك إن استهلك إلخ: : يعني أن الراهن إذا أتلف الرهن -وهو 8 والدين حال: أدى القيمة في الحال» وإن 
كان وجلا أدى القيمة» وجعلت رها مكانة سق ل الدين: الا" أن إتلاف الراهن كإعتاقه في الأحكام المذكورة, 
إلا أنه لا سعاية ههنا؛ لاستحالة وجوبما على المالك. من «التكملة) و (الفتح). 

رم قوله: فالمرتحن هو الخصم إل: لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه» فكذا في استرداد ما قام مقامه» يعني أنه لو كانت العين باقية 
كان المرتمن هو الخصم في ردها إلى يده كذلك هو الخصم في إعادة ما قام مقام العين إلى يده. كذا في «غاية البيان). 

(؛) قوله: فيأحذ القيمة: أي قيمته يوم هلك لا قيمته يوم قبض الرهن» فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمس مائة» ويوم رهن 
ألمًا: غرم خمس مائة» وكانت رهئاء وسقط من الدين» أي من دين المرتمن خمس مائة» فصار الحكم في الخمس مائة الزيادة -أي 
الزيادة على ما غرمه المستهلك- كأنما هلكت بآفة. كذا في (المداية». 

(ه) قوله: تسقط من الدين بقدرها: يعني إذا كان الضمان على صفة الدين» أما إذا كان من حلافه: فلا بد من التراضي» ولأنه 
بالجناية عليه غاصب» فيضمن قيمته بالغة ما بلغت» فإذا ضمن جميع القيمة كان له المقاصة من ذلك بقدر دينه» ويرد الفضل 
على الراهن. كذا في (الجوهرة). 

() قوله: هدر: يعني لا يوحب شيئًا. أطلق الجواب» والمراد به جناية لا توحب القصاص» وإن كانت توجبه: فمعتبرة» حتى يجب 
عليه القصاصء أما للمرتمن فظاهرء وأما للمولى فلأنه كالأحنبي عنه في حق الدم؛ إذ لم يدحل في ملكه إلا من حيث المالية 
بخلاف ما يوحب المال؛ لأن ماليته للمولى ومستحق للمرتمن» فلا فائدة في اعتبارها؛ إذ تحصيل الحاصل غال» بخلاف جناية 
المغصوب على المغصوب منه» حيث تعتبر عند أبي حنيفة؛ لأن الملك للغاصب يثبت مستندًا» حتى يكون الكفن عليه» فتكون 
جنايته على غير مالکه» فاعتبرت. 

وهذا فيما إذا كانت جناية الرهن موجبة للدين على العبد لا دفع الرقبة» بأن كانت على غير الآدمي بلا حلاف قي أصحابناء 
وإن كانت موحبة لدفع الرقبة» بأن كانت جنايته على الآدمي في النفس خطأ أو فيما دون النفس» فكذلك عند أبي حنيفة: 
وقالا: إن كانت جنايته على الراهن: فكذلك» وإن كانت على المرتمن: فمعتبرة» فإن احتار أحذه» ووافقه الراهن على ذلك: 
أبطلا الرهن؛ لسقوط الدين بملاكه» وإن لم يطالب بالجناية: فهو رهن على حاله. من (العيني). > 


* القاعدة: من قضى دين غيره وهو مضطر فيه يرجع عليه وإ متبرعا لا. 


كتاب الرهن ۳٥‏ مؤنة الرهن وناؤه 


[۴- مونة الرهن وغاؤه] 


وأجرة ايت ' الذي يبظ فيه ارهن على المرتين*" وأجرة الراعي على الراهن. ولف 


5 د أجرة الحافظ لأن الرعي يحتاج إليه لزيادة 
الرهن على الراهن» ونماؤه لاهو کون النماء رهتا مع الأصل. )۳( الحيوان ونمائه» فصار كنفقتها 
لقوله -##: «له غنمه» أي منافعه #وعليه غرمه» أي نفقته وكسوته. ولأنه ملكه فتكون على مالكه لأنه تبع له والرهن حق لازم» فيسري إليه. (ع) 


فإن مَلَكَ النماء: ملك بغر شيء." وإن هلك الأصلء وبقي النماء: افتكه" الراهن 
00 ويقسم الدين”" على قيمة الرهن يوم القبض» وعلى قيمة النماء يوم الفكاك, E‏ 


= قوله: «هدر) أي ساقطة عن درجة الاعتبار شرعاء أما بالنسبة إلى الراهن فلا حلاف فيه؛ لأنه جناية المملوك على المالك 
وكذا بالنسبة إلى مال المرتمن؛ لأن التطهير عن الجناية واحب عليه» فلا فائدة في وجوب الضمان. كذا في «جامع الرموز». 
رم قوله: وأجرة البيت إلخ: لأن الرهن في ضمانه» فإن شرط الراهن للمرتمن أجرًا على حفظ الرهن» لا يستحق المرتمن شيئًا؛ 
لأن الحفظ عليه. كذا في ا 

() قوله: على المرتحن: والأصل فيه: أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن» سواء كان في الرهن فضل 
أو لا؛ لأن العين بقيت على ملكه» وكذا منافعه مملوكة له» وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه» وأجرة الراعي» وكسوة 
الرقيق» وأجرة ظئر ولد الرهن» وكري النهر» وسقي البستان» وتلقيح نخلة وجذاذه والقيام بمصالحه» وكل ما كان لحفظه أو 
لرده إلى يد الراهن» أو لرد جزء منه» كمداواة الجرح؛ فهو على المرتمن» مثل أجرة الحافظ وأجرة البيت الذي يحفظه فيه. مر 
«العيني» و(التكملة»). 

0 قوله: رهنا مع الأصل: لأنه تبع له وان حق متأكد» فيسري إلى الولد. وإذا كان رهنًا مع الأصل: فيكون للمرتمن 
حبسه» ويقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما ا ذلك: لم يسقط 
مقابلته» ويجعل كأنه لم يكن» كما بينه الشيخ. واعلم أن كل ما يتولد من عين الرهنء كالولد والثمر والين والصوف» أو يكون 
بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن» كالأرش والعقر: يسري إليه حكم الرهنء ويكون رهنا مع الأصل» وما لم يكن متولدا من 
عينه» ولا بدلا من أجزاء عينه؛ كالكسب والأحر والهبة والصدقة: لا يري إليه حكم الرهن. (العيني ورد احتار وغيرهما) 

(؛) قوله: هلك بغير شيء: |لأن الأتباء لا قسط لها مما يقابل بالأصل؛ لعدم دوا تحت العقد مقصودًا. (التكملة والفتح)] 
(» قوله: افتكه: [يقال: «فكٌ الرهنَ) و (افتگه) إذا أخرجه من يد لرن وخلصه الراهن. (الفاتح)] 

لالت ف أن تسعد لذي اهار مض اا ١‏ اشع إذا ضار امقضرةا يكون له يل كولد المبيع 
لا حصة له من الثمن؛ ثم إذا صار مقصودا بالقبض صار له حصة» حت إذا هلكت الأم قبل القبض» وبقي الولد: كان 
للمشتري أن يأحذ الولد بحصته من الثمن» ولو هلك قبل القبض: لا يسقط شيء من الثمن. (تكملة البحر الرائق) 

«» قوله: ويقسم الدين إلخ: وإنما قسم على قيمة الأصل يوم القبض؛ لأن الرهن دحل في ضمانه بالقبض» فاعتبرت قيمته 
عنده. وإنما اعتبرت قيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن النماء قبل الفكاك غير مضمون عليه» وبالفكاك يضمنء فاعتبرت قيمته 
يوم دخحوله في الضمان. فإن ل يفتكه الراهن بعد هلاك الأم حت مات: ذهب بغير شيء» وصار الولد كأن م يكن؛ وسقط 
الدين بملاك الأم؛ لأنه لا حصة للولد قبل الفكاك. 1 


كتاب الرهن ۳ الرهن المشترك 


فما أصاب الأصل : سقط من الدين مدره وما أصاب النماء: 6 الراهن به . 
[ كات الزياذة ق اش را لأنه لا يقابله الأصل مقصودًا لكونه مقصودًا بالفكاك 


ويجوز الزيادة في الرهنء'' ولا يجوز الزيادة في الدين عند أي حنيفة ومحمد عنثاء ولا يصير 


عندناء لا عند زفر. (ج) 
4 0 © 8 


5 ]511 رهن شيء بدينين» وقد مر عكسه في الصفحة:‎ -١[ 


وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منههما: جاز» وجميعها ره عند كل 
عليه 


و ٍِ 5 ْ 0 2 
واحد منهماء والمضمون”" على كل واحد منها حصّة دينه منهاء فإن قضى أحدهما دينه» كان كلها 


أي من العين 0 الراهن 


وهنا" ل رد لامر عن يشر دنه 


= وصورة المسألة: رحل رهن شاة تساوي عشرة بعشرة» فولدت ثم هلكت: قسم الدين على قيمة الشاة يوم رهنت» وعلى 
قيمة الولد في الحال» فإن كانت قيمته في الحال عشرة» هلكت الشاة بحصتهاء وهو نصف الدين خحمسة دراهم. فإن 
ازدادت قيمة الولد بعد هلاك الأم» حتى صارت تساوي عشرين: بطلت تلك القسمة» وتبين أن حصة الأم كانت ثلاثة 
وتلا ولو صارت قيمة الولد ثلاثين تبين أن حصة الأم الربع. ولو انتقصت قيمة الولد بعد ذلك حتى صارت خحمسة» تبين 
أن حصة الأم لا الدين» وهي ست وثلثان. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: ويجوز الزيادة في الرهن: مثل أن يرهن وبا بعشرة يساوي عشرة؛ ثم يزيد الراهن ثُوبًا آخر؛ ليكون مع الأول رهنًا 
بعشرة: جاز عند علمائنا. كذا في «العناية). فإذا صحت الزيادة في الرهن: يقسم الدين على قيمة الأولى يوم القبض» وعلى 
قيمة الزيادة يوم قبضت» حت لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمس ماثة, وقيمة الأولى يوم القبض ألقاء والدين ألا: 
يقسم الدين أثلاناء يكون في الزيادة ثلث الدين؛ وفي الأصل ثلثاه. (الجوهرة) 

0 قوله: ولا يجوز الزيادة في الدين: لأن الزيادة في الدين ترك الاستيثاق» وهو يكون منافيًا لعقد الرهن» ولأن الزيادة في 
الدين توحب الشيوع في الرهن؛ وهو غير مشروع» فلا يصير الرهن رهنا بالدين الحادث» بل يصير كل الرهن بمقابلة الدين 
السابق» فإن هلك العبد الرهن: يسقط الدين الأول» ويبقى الثاني بلا رهن» خلافا لأب يوسف؛ فإن عنده تجوز الزيادة في 
الدين» فيسقط بوت العبد الدينان؛ قياسًا على جانب الآخر ولأن الدين في باب الرهن كالثمن في المبيع» والرهن كالمثمن؛ 
فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع. كذا في ممع الأثمرا. 

)٣(‏ قوله: وجميعها رهن ا لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة» ولا شيوع فيه. كذا في (الجوهرة). 

(؛) قوله: والمضمون إلخ: لأن عند الملاك يصير كل واحد منهما مستوفيًا حصته؛ إذ الاستيفاء مما يتجزى. كذا في «الجوهرة». 
(0) قوله: كلها رهنا إلخ: لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهماء فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من 
الدين باقيّاء كما إذا كان المرتمن واحدًا. فلو هلك الرهن عند الذي أدى دينه: فللراهن أن يسترد ما أدى؛ لأن ارتمان ‏ = 


كتاب الرهن ۳۷ البيع بشرط الرهن بالشمن 
|۱۹ - البيع بشرط الرهن بالشمن | 
ومن باع عبذا على أن يرهنه المشتري”" بالثمن شيئًا بعينه» فام متنع المشتري من تسليم الرهن: 
[احتراز من س 
000 وكان البائع بالخيار» إن شاء رضي بترك الرهن, وإن شاء و فسخ البيم إلا أن يدفع 
e‏ وهو استيفاء ا 
فحينئذ لا خيار للبائع لأن يد الاستيفاء ثبت على المع 5200 
000 الرهن] المراد بالخاده هو اخر الذي أجر نفسه. (ج) 
وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه" الذي في عياله» وإن حفظه بغير 


يعني ولده الكبير الذي في عياله. (ح) 


من هو في عياله. أو أودعه: خم 


= كل واحد منهما باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن؛ إذ كل واحد كالعدل في حق الآخر» فيصير كل واحد منهما عند 
الملاك مستوفيًا دينه من نصف مالية الرهن» فيسترد ما أعطاه؛ كي لا يتكرر الاستيفاء. (فتح الله المعين) 

(م قوله: على أن يرهنه المشتري إلخ: أما جواز شرط الرهن في البيع فهو استحساذء والقياس أن يفسد البيع؛ لأنه شرط ني 
العقد منفعة للبائع لا يقتضيها العقد» ل د ووجه الاستحسان: أن الث شمن الذي به رهن 
أوثق من التهمن الذي لا رهن به» فصار E‏ ذلك صفة ي ل لخر قات للم ل بد اعد لأنما مرغوبة. وهذا 
إذا كان معيئاء أما إذا لم يعيّن الرهن: فالبيع فاسد» ولهذا شرط الشيخ بقوله: «بعينه). ولو شرط في البيع رهنًا مجهولاء 
واتفقا على تعين الرهن في ابحلس: جاز العقد. (الجوهرة) 

0 قوله: الم يحبر عليه: هذا قولنا. وقال زفر: يجبر؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حمًا من حقوقه. ولنا: أن الرهن عقد 
تبرع من جانب اراهن“ ولا إجبار على الترعات: ولكن البائع بالخيار على ما ذكره الشيخ؛ لأنه ما رضي إلا به» فيخير 
لفواته» إلا أن يدفع الثمن حال لحصول المقصود. (الجوهرة) 

() قوله: أو يدفع قيمة الرهن: وف بعض الفوائد: المراد بالقيمة: الدراهم والدنائير؛ الأد الي ای دا وكأتما 
هو. أما إذا أراد أن يرهن مكانه عينًا آحر فحيتئذٍ يحتاج إلى رضاء المرتمن. كذا في «الكفاية). 

(؛) قوله: وخادمه: كأجيره الخاص الذي استأجره مشاهرة أو مسانة لا مياومة. والمعتبر فيها المساكنة» ولا عبرة بالنفقة» حتى 
إن المرأةٌ إذا أودعت وديعة» فدفعت الوديعة إلى زوجها: لا تضمن» وإن لم يكن الزوج في نفقتها؛ لأنمما يسكنان معًا. كذا 
٤‏ «الزيلعي). 

(ه» قوله: ضمن: لأن يد المرتمن غير أيديهم» فصار بالدفع 0 فى «الجوهرة). ولأن الأيدي تختلف بالحفظ والأمانة 
والمالك لم يأذن له في ذلك فيضمن» فالرهن بمنزلة الوديعة في يده» فما لا يجوز في الوديعة من التصرف فإنه لا يجوز قي 
الرهن» وها جار ى الوديعة جار فق الرهن. كذا في «غاية البيان». وهل للراهن أن يضمن المودّع؟ قال أبو حنيفة: لا. 
وعندهما: إن شاء ضمنه» فإن ضمنه رحع على المودع. كذا في «الجوهرة). 


كتاب الرهن ۳1۸ إعارة المرتمبن الرهن للراهن 
[14- جناية المرتمن على كل الرهن 7 
[1- إعارة ارقن الرهن للراهن] [لا بالأقل من قيمته ومن الدين| 
وإذا أعار المرتهنْ الرهن للراهن فقبضه: خرج من ضمان المرجمن»”” فإن هلك في يد 
الراهن: هلك بغير شىء؛ وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أ غاد الفيمان عليه ° 
eT‏ لفوات القبض المضمون. (ج) 


وإذا مات الراهن: باع وصيه الرهنّ» وقضى الدينَ» فإن ل يكن له وصيٌ: نصب القاضي ٠‏ 


لأن وصيه قائم مقامه. (ج) 


لةاوضناءةوأمرةسيغة: 


ر» قوله: وإذا تعدى المرتمن إلخ: فإن قيل: قد مرت هذه المسألة قبيل هذاء وهو قوله: «وحناية المرتمن على الرهن تسقط من 

الدين بقدرها»؟ قلنا: الذي مر جناية المريحن على الرهن بأن قطع إصبعه أو قطع يده» وأما ههنا تعدي المرتمن على الرهن 

بأن أتلف كل الرهن؛ فيكون جنايته على النفس» والذي مر جناية على الطرف» فلا يؤدي إلى التكرار. (الفاتح) 

م قوله: ضمان الغصب إلْ: لأنه بالتعدي خرج من أن يكون ممسكا له بالإذن» وصار كأنه أحذه بغير إذنه» فيصير 

a N EOE 

)٠(‏ قوله: حرج من ضمان المرتمن: لأنه باستعارته وقبضه من المرتمن أزال القبض الموحب للضمان. (الجوهرة) 

(:) قوله: عاد الضمان عليه: يعني بغير استئناف عقد؛ لأن قبض العارية لا يتعلق به الاستحقاق» فبقي الرهن على ما هو 
عليه. ولو مات الراهن والرهن في يده عارية: فالمرتمن أحق به من سائر الغرماء. (الجوهرة) 

(ه) قوله: نصب القاضي: هذا إذا كان ورثته صغاراء أما إذا كانوا كبارًا فهم يخلفون الميت ف المال» فكان عليهم تخليصه. 

(الجوهرة) 


E 
"” كتاب الحج‎ 
[أبحاث الباب خمسة: اا الححر]‎ 


NS‏ الوا ان 


المثبتة. (ج) [بالاتفاق» وأما المختلف فيه فائنان: السفاهة والذين » والفسق غير مؤثر في الححر بالاتفاف] 
ولا يجوز تصرف الصغير”" إلا بإذن وليه ولا يجوز تصرف العبد إلا بإذن سيّده» ولا يجوز 
لنقصان عقله 
تمد ف المجنون المغلوب” على عقله بحال. 


أي في جميع الأحوالء أي سواء أذن له فيه أم اج 
[۲- أحكام المحجور] 


ومن باع من هؤلاء”' شيئًاء أو اشتراه وهو يَعقَل البيمَ ويتقصده:”' فالولي بالخيار:” إن شاء 


م ع 
اجازه إذا کان فيه مصلحة. وإن شاء فسخه. 


(م قوله: كتاب الحجر: مناسبة هذا الكتاب بما قبله وهو أن الراهن إذا ذهب على سنن الشرع يحبس ماله برضاه» وهو 
الرهن» وأما إذا لم يجر على سنن الشرع يحبس الشرع ماله بدون رضاه» وكذلك المحجور يمنع من التصرف» هذا هو 
المناسبة بينهما. كذا في «الفاتح»). 

والححر في اللغة: المنع» ومنه سمي الحجر لصلابته؛ لأنه هنع العين عن أن تور فيهء ومنه سمي الحطيم ححرًا؛ لأنه منع عن 
را :عبار عن ا ا القر فيا مقا المحدرر روو 

() قوله: تصرف الصغير إلخ: المراد به الصبي الذي يعقل؛ أما غيره فلا يجوز ولو أذن له وليه. وتفسير العاقل: أن يعلم أن 
البيع سالب والشراء حالب» ويعلم أنه لا يجتمع المثمن والثمن في ملك واحد. قال في «شاهان): ومن علامة كونه غير 
عاقل: إذا أعطى الحلوائي فلوسّاء فأخذ الحلوى» وجعل يبكي» ويقول: أعطني فلوسي» فهذا علامة كونه غير عاقل» وإن 
أحذ الحلوى وذهبء ولم يسترد الفلوس» فهو عاقل. كذا في (الجوهرة». والمراد من عدم الجواز عدم النفاذء لا عدم الانعقادى 
بقرينة قوله: إلا بإذن وليه». 

رم قوله: الحنون المغلوب: [المراد به الذي لا يفيق أصلاء أما إذا كان يفيق» ويعقل في حال إفاقته: فتصرفه في حال إفاقته 
جائز. (الجوهرة)] 

(؛) قوله: هؤلاء: المراد من «هؤلاء»): الصبي والرقيق. أطلق لفظ الجمع على الائنين؛ وهو جائز كما في قوله تعالى: إن كان 
د إو رالنساء: )٠١‏ والمراد: الأحوان. كذا في «الجوهرة». وقيل: المراد باهؤلاء): الصبي والعبد ولجنون الذي يجن ويفيق» 
وهو المعتوه» لا الذي ذهب عقله؛ فإن تصرفه لا يصح» وإن عقبه الإجازة؛ لعدم الانعقاد. كذا في «الكفاية». 

(ه) قوله: يعقل البيع ويقصده: أي ليس بمحازل ولا حاطئ؛ فإن بيع المازل لا يصح وإن أجازه الولي. (الجوهرة النيرة) 

« قوله: فالولي بالخيار: لأن التوقف في العبد لحق المولى» فيتخير فيه» وفي الصبي والمجنون نظرًا لهماء فيتحرى مصلحتهما 
فيه. كذا ي ا 


كتاب الحجر 010 الحجر في الأقوال دون الأفعال 
[الضابطة الجامعة] [هي على نوعين آنيين] 


فهذله المعاني الثلائة ر وجب الحجر ٤‏ الأقوال“ دول الأفعال. 


[أحكام المحجور غير المكلف] إوهذه الثلانة متفق 0 رسنال اثنان اختلف فيهما: السفه والدين] لأن الأفعال لا مرد لما؛ ا عى 4 ومشاهده 


وأما الصبيّ والمجنون لا: تصح عقودهماء' "ولا إقرارّهماء ولا يقع طلاقهماء”" ولا إعتاقه). 


[تفريع على الضابطة السابقة] 0 القولي] لقوله علا « كل طلاق واقع إلا طلاق 
ء و 
فإن ار تلفا / فنا لزمه) ا الصي والمعتوه). كذا في «الجوهرة) 


[التصرف الفعلي| [أحكم الححور للكلف] 

وأما العبد فأقواله نافذة في حقٌ نفسه. غيرُ نافذة في حق مولاه.” فإن أ بمال: لزمه بعد 

لقيام أهليته. (ج) [ألف: إقرار العبد بما يضر مولاه] 

الحريّة» وم يلزمه في الحال. 
لوحود الأهلية, وزوال للانع. رج لقيام المانع» وهو حق للول. (ج) 
رم قوله: الحجر ف الأقوال إلح: وتفسيره: أن أثر التصرف القولي لا يوجد في الخارج» بل أمر يعتبره الشرع» كالبيع ونحوه فإذا 
لم يوحد في الخارج: جاز أن يعتبر عدمه» بخلاف التصرف الفعلي الصادر عن الجوارح» فإنه لما كان موجودًا خارجًا: لم جز 
ار عدمه» كالقتل وإتلاف المال. 
ثم الأقوال ثلاثة أقسام: قسم يتردد بين النفع والضررء كالبيع والشراء. وقسم تمحض ضررّاء كالطلاق والعتاق في حق الصغير 
وانحنون دون العبدء فإنه يمكنه الطلاق. وقسم يتمحض نفعاء كقبول الحبة والصدقة والمدية. فالمراد بالأقوال ههنا: القسم الأول 
والثاني» فالحجر في الأول يوجب التوقف» وقي الثاني يوجب الإعدام من الأصلء لا الثالث؛ فإنه لا حجر فيها. 
وأراد المصنف بقوله: «دون الأفعال» أفعالا لم يتعلق بما حكم يندرئ بالشبهات» أما إذا كان الفعل يتعلق به حكم يندرئ 
بالشبهات: فهو حجور عليه في حكم ذلك الذي يندرئ بالشبهات» كالصبي والمحنون إذا زى أو قتل» فهو محجور عليه بالنسبة 
لحكم الزق» وهو الحد» وبالنسبة لحكم القتل» وهو القصاص. ملتقط من «التكملة» و«الفتح» وغيرهما. 
ر قوله: لا تصح عقودهما: مطلقاء لا بمال» ولا بحد من الحدود» ولا بالطلاق» ولا بالعتاق؟ لقوله 0 «(رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم» وعن المحنون حتى يفيق)؛ وظاهره يقتضي أن لا يتعلق بأقوالهما حكم» ولأن اعتبار الأقوال لي 
الشرع منوط بالأهلية» وهي معدومة فيهماء حتى لو تعلق يإقرارها حكم شرعي كالحد؛ لا يعتبر أيضًا إلا من حيث إنه 
إتلاف» فيجب الضمان. لا يقال: هذا الحكم -أي غدم تفوذ إقرشمات نفوذ إقرارهما- علم من قول المصنف: «توحب الحجر في الأقوال 
دون الأفعال)؛ لأنا نقول: إنما علم منه بطريق 0 0 أبلغ منه» فلذا ذكره. (التكملة والعيني وملا مسكين) 
( قوله: ولا يقع طلاقهما إلح: ويعني بالطلاق طلاق امرأته» أما إذا وکل الرحلٌ صبيًا بطلاق امرأته فطلقها: طلّقت امرأة 
الموكل. وكذلك العتاق» إذا وكل الرجلث بإعتاق عبده صبيّا فأعتقه: عتق عبد المؤكل. ويعني بالعتاق أيضًا إذا كان بالقول» 
أما إذا ملك ذا رحم محرم منه: عتق عليه. (الجوهرة وغيرها) 
(؛) قوله: لزمهما ضمانه: لما ذكر أنمم غير حجورين في حق الأفعال؛ إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القتل» والقطع غير 
القطع» فترتب عليه موجبه. كذا في «تبيين الحقائق). 
(ه قوله: غير نافذة في حق مولاه: رعاية لجانب المولى؛ لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه. وكل ذلك مال 
المولى. كذا في «الجوهرة). 


كتاب الححر ۳۷۱١‏ أحكام السفيه 


وإن أقرّ بحد أو قصاص ""' لزمه في الحال. '" 
[ب: إقرار العبد يقر نفسه] 1 
وينفذ طلاقه. ولا يقع طلاق' ' مولاه على امرأته. 


لقوله عفتكا: «لا يملك العبد شيئًا إلا الطلاق). (ه) 


[۳- أحكام السفيه] ۰ و 7 , 
وقال أبو حنيفة دفله: لا يحجر على السفيه"“ إذا كان عاقلا بالغا حرا وتصةٌ فه فى ماله 
[وصلية] [المعنى الأول المختلف فيه: السفاهة] [أي إذا م توحد فيه امعان الثلاثة المتفق عليها] 
جائرٌ وإن كان مبذّرًا مُفسِدًا يتلف ماله في لا غرض له فيه ولا مصلحة, مثل أن يُتَلِمّه في البحرء 
لأنه خاطب عاقل. (ج) تفسير لقوله: «مبذرا). سواء كان يبذر ماله في الخير أو الشر. (ج) 
أو يحرقه ار 


هه م . ° ت اه 2 
إلا أنه قال: إذا بلغ الغلامٌ غير رشيد” لم يُسَلّم إليه ماله حتى يبل" خْسًا وعشرين سنةً. 
أي سفيهًا 


)١(‏ قوله: وإن أقر بحد أو قصاص: [فإن قيل: قال كك «لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق». و«شيعا» نكرة في 
سياق النفي فتعم» فيقتضي أن لا يملك الإقرار بالحدود والقصاص. قلنا: لما بقي على أصل الحرية في حقهما يكون إقراره 
كمما إقرار بالحرية» لا بالعبدية. (الفتح والتكملة)] 

() قوله: لزمه في الحال: لأنه يبقى على أصل الحرية في حق الدم» حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك. كذا في «المداية». 
وبيانه: أن الحدود والقصاص من خواص آدميته» وهو ليس ملوك من حيث إنه آدمي» وإن كان ممل وکا من حيث إنه 
مال» ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه فإذا بقي على أصل الحرية فيهما: ينفذ إقراره فيهما؛ لأنه أقر بما هو حقه» وبطلان 
حق المولى ضمني. كذا في «الكفاية). 

0 قوله: ولا يقع طلاق إلخ: لقوله لقكلثلا: «الطلاق بيد من ملك الساق». ولأن الحل حصل للعبد» فكان الرفع إليه دون 
المولل. كذا في «الجوهرة). 

(؛) قوله: السفيه: [وهو حفيف العقل» الجاهل بالأمور الذي لا يتميز له» العامل بخلاف موجب الشرع. (الجوهرة)] 

(5) قوله: رشيد: ومعنى الرشد: أن ينفق المال فيما يحل» ويمسك عما يحرم» ولا يتصرف فيه بالتبذير والإسراف. (ملا مسكين) 
(0) قوله: حتى يبلغ إلخ: إنما قدر بخمس وعشرين سنة؛ لأنه حال كمال لبّه. وقد روي عن ابن عمر ذا أنه قال: «ينتهي 
نك اليل ايل ee‏ 

كط ا ا ٍ : 1 5 
وقال أهل الطبائع: من بلغ خمسًا وعشرين سنة فقد بلغ رشده, ألا ترى أنه بلغ سنا يُتصور أن يصير حَذا. وبيانه: أن 
أدى مدة يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة» يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهرء فيكبر ولده» ويبلغ لاثنتي عشرة سنة» 
ثم يتزوج وتحبل له» فتلد امرأته لستة أشهر» فذلك حمس وعشرون سنة. ومحال أن يكون جدًا ولم يبلغ أشده. (العيني 
والفتح والمجوهرة) 


كتاب الحجر ۳۲ أحكام السفيه 


ا ا 4 د 8 و 0 5 5 ب ا 
وإن تصرّف فيه قبل ذلك: نفذ تصرّفهء' ' فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة: سلم إليه ماله" 


وإن 9 يؤدس منه ارد 
وقالا: لا يدفع إليه ماله أبدّاء أي زمانًا طويلاء حتى يؤنس رشده» ولا تجوز تصرفه فيه. كذا في «المداية) 
قال انو وف :وميد سا يُحجّر على سفيه» ويمنع من التصرّف في ماله." 
[تصرفات السفيه على ثلاثة أنواع] 
فإن باع: لم ينفذ بيعه في ماله» وإن كان فيه مصلحة: أجازه الحاكة. ^ 
[التصرف الأول: لار 
اناع غا ا “ وكان على العبد أن يسعى في قيمته © 


[الثاني: لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه. (ج) وهو الصحيح. كذا في «رد المحتار» 

٠ 2‏ ص ooo (VN)‏ | : 5 
وإن تزوج امرأة: جاز نکاحه. ' فإن سمًى لها مهرًا: جاز منه مقدارٌ مهر مثلهاء وبطل 
و [الثالث: المعاوضة من وجه] لأنه ما لا يؤثر فيه الحزل» فلا يؤثر فيه السفه. (ه) لأنه من ضرورات النكاح 


ا 


لأنه لا ضرورة فيه. (ه) 


)١(‏ قوله: نفد تصرفه: أي نفذ تصرف غير الرشيد قبل الأجل المذكور, فينفذ بيعه وشراؤه» حتى لو باع شيئًا من ماله: ص 
ويأمر القاضي وصيه بدفعه إلى المشتري» وإن اشترى شيئا: يأمره أيضًا بدفع الشمن إليه. قال في «الجوهرة»: ولا يقال: كيف 
يجوز تصرفه في المال وهو ممنوع من قبضه؟ لأن مثل ذلك لا يتنع» ألا ترى أن المبيع في يد البائع يمنع المشتري من قبضه قبل 
تسليم الشمن» ولو أعتقه: جاز. انتهى. (الفتح وملا مسكين) 

() قوله: سلم إليه ماله: لأن منع لمال عنه بطريق التأديب» ولا تأديب بعد هذه المدة غالبًا. كذا في «الجوهرة»). 

0 قوله: ومنع من التصرف في ماله: [لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل» فيحجر عليه؛ اعتبارا 
بالصبي؛ بل حجره أولى من الصبي. (الهداية)] 

(؛) قوله: أجازه الحاكم: يعني إذا كان الثمن قائمًا في يد السفيه» وفيه ربح» أو مثل القيمة» فأما إذا ضاع الثمن في يد 
السفيه: لا يجبره القاضي. كذا في «المبسوط). وإنما قيّد بالحاكم؛ لأن تصرف وصي أبيه عليه لا جوز. كذا في «الجوهرة». 
ره) قوله: نفذ عتقه: لأن الأصل DEITIES‏ لأن السفيه في معن 
الحازل» من حيث إن الحازل يخرج كلامه لا على نهج كلام العقلاء؛ لاتباع 7 لحو ما لا يؤثر فيه المزل» فيصح منه. كذا 
في «الجوهرة). 

(0) قوله: أن يسعى ف قيمته: لأن الحجر لعنى النظرء وذلك في رد العتق؛ إلا أنه متعذر؛ لعدم قبوله الفسخ» فيجب رده برد 
القيمة. كذا في (الزيلعي). 

(۷) قوله: جاز نكاحه: وله أن يتزوج أربعًا مجتمعات ومتفرقات. قال في «المداية): لأنه لا يؤثر فيه الحزل» ولأنه من حوائجه 
الأصلية. قال محمد: المحجور يزوج نفسه» ولا يزوج ابنته ولا أحته؛ لأنه محجور عليه في حق غيره. (الجوهرة) 


كتاب الحجر ۳۷۳ أحكام السفيه 


وقالا ها فيمن بلغ غير رشيدٍ: لا يدفع إليه ماله أبدًا” حتى يُؤنس منه الرشد” ولا يجوز 


أي زه القاضي وإن صار شيها. وبه قالت الأئمة النلانة. كنا لي ١رد‏ المحتار) 


تصرَّ فه فيه. 


[أحكام شتى للسفيه] 


ورج الزكاة” من مال السفيه. 


ولق عل راا ن يب اقل قن ا 2 


لأن إحياء ولده وزوحته من حوائجه 


فإن أراد حَجَّةَ الإسلام:” ل يُمنع منهاء ولا يسلّم القافي ا انها إن 
ةة من الحاح» ينفقها عليه في طريق ق الحج. 


فإن مَرص» فأوصى بوصايا في القَرّب وأبواب الخير:”" جاز ذلك من ثلث ماله. 
[جمع «قربة؟] لأن الوصية مأمور بها من يل اله تعالى» فلا بمنع منها. (ج) 
رم قوله: أبدا: لقوله تعالى: ولا نونوا السَمَهَاءَ نر4 (نساء: ه)» تمانا عن الدفع إليه ما دام سفيهًا. كذا في «الزيلعي». 
(م قوله: حتى يؤنس إلخ: لقوله تعالى: قن ءاسم هَن شتا أدْنَعُوَا لَه أَمولهُءك رلسء: م أمر بالدفع إن وحد 
منهما الرشد» فلا يجوز الدفع قبل وجوده. وبه قالت الثلاثة صر. كذا في «العيني شرح الكنر). 
رم قوله: و تخرج الركاة إل: وف «الحداية): يدفع القاضي قدر الركاة إليه؛ ليفرقها إلى مصرفها؛ لأا عبادة» ولا بد فيها من 
يته» ولكن يبعث معه أميئا؛ كي لا يصرفه ف غير وجهه. (الجوهرة) 
(؛) قوله: ذوي الأرحام: [لأن الإنفاق على ذي الرحم واجبة عليه؛ حمًا لقرابته» والسفه لا ييطل حقوق الناس. (الجوهرة 
وغيرها)] 
| (ه) قوله: فإن أراد حجة الإسلام إِل: لأنما واحبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه. وإن أراد أن يعتمر عمرة واحدة: 
م يمنع منها استحسانًا. ولم يمنع من القران؛ لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهماء فلا يمنع من الحمع بينهما. (الموهرة) 
رم قوله: يسلمها إلى ثقة: ار 1 يؤمن منه إتلاف ما يدفع إليه» فيحتاط في ذلك بدفعها إلى ثقة يقوم بذلك. (الجوهرة)] 
(«) قوله: القرب وأبواب ETE‏ بينهما: أن القربة هي ما تصبر عبادة بواسطة» كبناء السقاية والمساجد والقناطر 
والرباطات» وأبواب الخير عام يتناول القربة وغيرهاء كالكفالة والضمان» فكان أبواب الخير أعم من الفَرّب. وقيل: القربة هي 
00 إلى العبادة» وأبواب الخير يتناول العبادة والوسيلة. 
الفاق بين الكفالة والضمان: : أن الضمان ما لا يكون كفالة» بأن قال ا خالع امرأتك على ألف على أن ضامن» أو 
بع عبدك من فلان على أني ضامن لك خمس مائة من الثمن. فإن الضمان هنا على الضامنء لا على المشتري والمرأة) 
فافهم. واللّه أعلم. (الجوهرة) 


كتاب الحجر ا علامات البلوغ وسنه 
[4- علايات البلوغ وسنه] 
وبلوغ م الغلا م۴“ بالاحتلام والإنزال» والإحبال إدا وطوع. فان 1 وجا ذلك: فحتى یتم 
[البلوغ 0 والسنّ ي الغلام] [البلوغ بالعلامة] أي واحد من الأشياء المذكورة 
له ثماز ر س عند أن ا بلك 
[البلوغ بالسنّ] 
وبلوغ الجارية”" بالحيضء والاحتلام» والحبل. فإنلم يوجد: فحتى يتم لما سبع عشرة سنة. 
وعليه الفتوى. كذا في «الكاني) 
وقال أبو يوسف ومحمد جفا: إذاتمَ للغلام والجارية حمس عشرة سنة"» فقد بلغا. 


[الاختلااف في البلوغ بالسيّ] وأدن المدة في حقه اثننا عشرة سنة» ولي حقها تسع سنين. كذا في «الكنز). وقال في (الطائي»: هو المختار 


م قوله: وبلوغ الغلام إلخ: البلوغ في للغة: الوصول. وفي الاصطلاح: انتهاء جد الصغر: وما كان الصغر أحد أسباب الحجر 
وحب بيان انتهائه. وبلوغ الغلام بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام والإحبال والإنزال؛ لأنحا أمارات البلوغ. وهذا بالإجماع أما الاحتلام 
فلقوله عتكلتل: «لا بس بعد الاحتلام». وأما الإنزال فظاهرء وكذا الإحبال؛ لأنه لا يكون إلا مع الإنزال» فجعل علامة البلوغ. 
والتقييد بالاحتلام ونحوه يفيد أنه لا اعتبار بنبات العانة» ولهذا قال في «غاية البيان): نبات العانة لا يدل على البلوغ, 
حلافا للشافعي؛ وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول: أنه اعتبر نبات العانة. وأما نمود الثدي فذكر الحموي أنه لا يحكه 
به في ظاهر الرواية» وكذا تقل الصوت. كما في اشرح النظم الماملي). وكذا * شعر الساق والإبط والشارب. كذا في «الفتح» 
و«العيني». وقال في #الجوهرة»: وهذا البلوغ الأعلى» وأما الأدنى فأقل ما يصدق فيه الغلام: اثنتا عشرة سنة» والأنشى: تسع. 
رم قوله: فح يتم له إ: الفاء الجزاء الشرط» وتقديره: فلا يحكم ببلوغه حتى يتم له تمان عشرة سنة عند أبي حنيفة ملك؛ 
لقوله تعالى: ولا تَفْرَبُوْ َال اليم إلا بألّى هى أَحْسَنُ حَقٌ يَبْلّْ امد رلانمم: ٠٠١‏ وأشد الصبي على ما قاله القتبي 
تبعا لابن عباس فما: ثماني عشرة سنة. وقيل: اثنتان وعشرون. وقيل: حمس وعشرون. وأقل ما قالوا هو الأول» فوحب أن 
يدار الحكم عليه؛ للاحتياط. وني رواية عن الإمام في الغلام: تسع عشرة سنة. وقيل: المراد به أن يطعن في التاسع عشرة» 
فلا اختلاف بين الروايتين؛ لأنه لا يتم له نماني عشرة إلا ويطعن في التاسع عشرة. وقيل: فيه احتلاف رواية حقيقة؛ لأنه 
ذكر في بعض النسخ: حتى يستكمل تسع عشرة سنة. (الفتح والعيني والفاتح) 

م قوله: وبلوغ الجارية إلح: أي بأحد الثلاثة» وهذا أيضا بالإجماع. أما الحيض فلأنه يكون في أوائل الحبل عادة» فيجعل 
ذلك علامة البلوغ. وأما الحبل فلأنه دليل على الإنزال؛ لأن الولد يخلق من ماء الرحل والمرأة. ولم يذكر الإنزال في علامات 
بلوغها؛ لأن إنزالما قلما يعلم» بخلاف الصبي. وإن لم توجد علامة من هذه العلامات فبلوغها موقوف» حتى يتم لحا سبع 
عشرة سنة؛ لأن الحارية أسرع إدراكا من الغلا فنقص سنة؛ لاشتمالها على الفصول الأربع التي يوافق المزاج واحدا منها لا 
محالة. (التكملة والفتح وملا مسكين والعيني) 


(؛) قوله: خمس عشر سنة إلخ: وهو قول الثلاثة؛ وهو أيضًا رواية عن الإمام أبي حنيفة مللك؛ لما روي عن ابن عمر فما قال: 
هق ج حك 
سنةء فأحازن). فالظاهر أن عدم الإجازة لعدم البلوغ؛ والإجازة للبلوغ. ولأنه المعتاد الغالب؛* فإن العلامات تظهر ‏ = 


ف هذه العبارة وة لاعن اب العادة محكية: أت الع للغالي: 


كتاب الححر o0‏ أحكام | تبسن 
من «المراهقة)» هو مقاربة e‏ )€( 


وإذا راهق الغلام واا فأشكل أمرهما ٤‏ البلوغ. فقَالا: «قل لَعْنا): ا قوی )0 


يقال: «رهق من كذا» أي دنا منه» واصبي مراهق): دنا من البلوغ, ا قارب 


وأحكامُهما أحكامٌ البالغين. 
[ه- احکام اللفلس] في سائر التصرفات 
وقال أبو حنيفة للك: لا أحجرٌ لدي غل القلس: وإذا وجبت الديون على رجل 
[المعنى الاي ان فيه: الدين] (دلالہ] وهنا ابتداء الكلام. (ج) 


مفلس» وطلب غرماؤه حبسّه والحجرٌ عليه: لم أحجر عليه.'' 


وإن کان له مال: لم يتصرّف فيه الحاكمء”' ولكن يبه بدا" حتی يبيعه في دينه. 
إيفاءً لحق الغرماءه ودفعًا لظلمه. (ج) 

= في هذه المدة غالبا فجعلوا المدة علامة في حق من م يظهر له العلامة. (العيني والتكملة والفتح) 
)١(‏ قوله: فالقول قولمما: لأن البلوغ معنى لا يعرف إلا من جهتهما ظاهرًاء فإذا أخبرا به وم يكذبمما الظاهر (أي لم يكن 
عمرهما أقل من أدى حد البلوغ» وهو اثنا عشر للغلام» وتسعة للجارية): قبل قولمما فيه» كما يقبل قول المرأة في الحيض. 
كما في «الحداية». فلو أقر الغلام بالبلوغ وهو ابن اني عشرة سنة» أو أقرت الجارية به بعد تسع: يقبل قوهما بالإجماع, وإلا 
فلا. كذا في «الطائي شرح الكنز) و«العيني شرح المداية). 
قال في «الفتح): اعلم أنه يشترط لصحة الإقرار بالبلوغ شرط آخرء وهو أن يكون بحال يحتلم مثله» ذكره الولوالجي. انتهى . 
قال في «رد المحتار»: قال ابن الفضل: إن كان مراهمًا ويحتلم مثله: يقبل قوله» وتحوز قسمته» وإن كان مراهمًا ويعلم أن 
مثله لا يحتلم: لا تحوز قسمته» ولا يقبل قوله؛ لأنه يكذب ظاهرًا. وتبين بهذا أن بعد اثنتى عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم 
مثله إذا أقر بالبلوغ: لا يقبل. انتهى. 
(۲) قوله: لا أحجر في الدين إلخ: كلمة «فْ) تستعمل في العلية» كما يقال: يجب القطع في السرقة/؛ يعني لا يحجر عليه 
بسبب دين وإن طلب غرماؤه الحجر عليه؛ لأن في الحجر عليه إهدار أهليته, والحاقه بالبهائم» وذلك ضرر عظيم» فلا 
يحوز. وعندهما: يجوز عليه بسبب الدّين. وعلى قوهما الفتوى. (التكملة) 
)١(‏ قوله: لم أحجر عليه: لأن في الحجر إهدار أهليته» فلا يجوز لدفع ضرر خاص» وهو ضرر الغرماء. كذا في «الهداية». 
(؛) قوله: الم يتصرف فيه الحاكم: يعني عند أبي حنيفة» وهذا في حال قيام المديون. أما إذا مات» وعليه ديون قد ثبتت عند 
القاضي بالبينة أو بإقراره: فإن القاضي يبيع جميع أمواله» منقولًا كان أو عقارًاء ويقضي به ديونه» ويكون عهدة ما باع على 
الغرماء» دون القاضي وأمينه. (الجوهرة) 
(0) قوله: يحبسه أبدا: والحبس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: هأَو يفوا مِنَ ألأرّض) (لسة: ٣٣‏ أي 
يحبسون؛ لأن حي كت اتا صر . وأما السنة فإن الي يو حبس رجلا أعتق شقصًا له من عبد حتى باع 
غنيمة له في ذلك. وأما الإجماع فإن علا ضيه بنى حبسًا بالكوفة» وسماه «نافعا)» فهرب الناس منه» فبنى حبسا أوثق منه» 
وسماه «مخيسًا)» وقال: 


كتاب الحجر ۳۷٦‏ أحكام المفلس 


وإن كان له دراهم» وينه دراهم» أو على ضد ذلك" قضاه القاضي بغير مره“ وإن كان 


أي ماله دنائير ودينه دنانیر وهذا بالإجماع. ° (E)‏ 


ديئه دراهم» وله دنانيئ» أو على ضدٌ ذلك: باعها القاضى فی دنه ^ 
وقال أبو يوسف ومحمد #ا: إذا طلب غرماءٌ المفلس الحجرٌ عليه: حجر القاضى عليه 


ومنعه من البيع'' والتصرٌّف والإقرار» حتى لا يضرّ بالغرماء. 


لأن في هذا الحجر نظرًا للغرماء؛ لأنه عساه يلجئ ماله؛ فيفوت حقهم. (ه) 
2 ۰ ا أ ٠‏ 7< 
أي على قدر ديونهم. (ج) 
كمي ٠‏ 1 
فإن اقر في حال الحجر بإقرار مال: لزمه ذلك بعد قضاء الديون"' 
وهذا قو مما الي وقع ھا الحجر 
= وذلك بحضرة الصحابة من غير حلاف. كذا في (الجوهرة). 
)١(‏ قوله: أو على ضد ذلك: هذا من سهو الكاتب» وأيضًا ليس في بعض النسخ. وفي «الجوهرة): عبارة لمعن هكذا: قوله: «فإن 
كان دينه دراهم وله دراهم» قضاها القاضى بغير أمره) . (حمد سليمان عفي عنه ذنوبه) 
E E‏ مض 
:") قوله: فضاه القاضي بغير أمره: وهذا بالإجماع؛ أن من له الدين إذا وجد جنس حقه: جاز له احذه بغير رضاه» فدفع 
القاضي أولى. (اللموهرة النيرة) 
() قوله: باعها القاضي في دينه: وهذا بالإجماع. أما عندهما فظاهرء وأما عند أبي حنيفة فاستحسانء والقياس أن لا يجوز 
للقاضي بيعه كالعروض. وجه الاستحسان: أنمما متحدان جنسًا في الثمنية والمالية» ولحذا يضم أحدها إلى الآخر في الركاة) 
مختلفان 8 الصورة حقيقة وحكمّاء أما حقيقة فظاهر» وأما حكمًا فلأنه لا يحري بينهما ربا 0 الاحتلافهماء فبالنظر 
إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف» وبالنظر إلى الاحتلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ؛ عملا ملا بالشبهين,” بخلاف 
العروض؛ لأن الأعراض تتعلق بصورها وأعيانماء أما النقود فوسائل؛ لأن المقصود منها المالية دون العين» فافترقا. (الفتح) 
(؛) قوله: ومنعه من البيع: يعنى إذا كان بأقل من ثمن المثل» أما البيع بثمن المثل: لا يبطل حق الغرماء» والمنع لحقهم, فلا يمنع 
منه» أي من البيع بثمن المثل. كذا في (الحداية). 
(5) قوله: وباع ماله إلح: لأن المبيع مستحق عليه -أي على المديون- لإيفاء دينه» حتى يحبس لأجله» أي لأجل البيي فإذا 
امتنع: ناب القاضي منابه. وقال في «الدر المحتار) و«الملتقى) و«الطائي شرح الكنز ): إن الفتوى على قوهماء يعني يبيع 
القاضي بالدين ماله وعرضّه وعقاره» لكن يُترك عليه دست من ثياب بدنه. كذا في «الجوهرة» و«العيني شرح الكنز». 
(5) قوله: بعد قضاء الديوك: لأنه تعلق بمذا المال حق الأولين» فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم. كذا في «المداية». 


* هذه العبارة محتوية لقاعدتين: -١‏ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ۲- ما ترد بين شيئين يوفّر حظه عليهما. 


كتاب الحجر ۳۷ أحكام المفلس 


وف على المفلس من ماله» وعلى زوجته؛ وأولاده الصغار» وذوي الأرحام.”"" 
المراد بالمفلس هذا المديون المححور. (ج) 


وإن لم يعرّف للمفلس مال» وطلب غرماؤه حبْسَه وهو يقول: الا مال لي): حبسه 


الحاكم'" في كل دين لزمه بدلا عن مال حَصّل في يده» كثمن المبيع وبدل القرض» وفي كل دين 
[النوع الأول من الدين] [النوع الثاني] 
التزمه بعقد. كالمهر والكفالة» ولم يحبسه'" فيما سوى ذلك كعِوّض المغصّوب وأرش 
00 بالمهر: الجر دون المؤجل؛ ا لوس القول قول بالإجماع. (ج) [النوع الثالث] 
الجنايات» إلا أن تقوم البينة بأن له مالا. 


فحينئد يكبسه ؟ لأن البينة أولى من دعواه الفقر. ١ج‏ 


ويحبسه الحاكم شهرين أو ثلاثة أشهّرء''» سأل عن حاله؛ فإن لم يتكشف له مال: خلى سبيله. 


)0 فسان الأرحام: [أي ذوي الرحم المحرم؛ لأن حاجتهم الأصلية مقدمة على حق الغرماءء كنفقة نفسه. (الجوهرة)] 
ا ثلاثة: رحم الولادة» وفيه النفقة بالإجماع. ورحم غير حرم» كبنات الأعمام والعمات والخالات» لا نفقة فيه بالإجماع. 
ورحم هو محرم» كالإحوة والعمومة والخالة» عندنا: يحب» خلافًا للشافعى دلل. (الفاتح) 
4 اي حبسه الحاكم: قال في «النهاية): يحبس في الدرهم وف أقل منه. وفي «الخجندي): يحبس في قليل الدين وكثيره إذا 
ظهر منه المطل. كذا في (الجوهرة). 
0 قوله: ولم يحبسه إلخ: يعني إذا قال: (أنا فقير)؛ 1 الأصل الفقرء فمن ادعى الغناء يدعي معنى حادنّاء فلا يقبل إلا 
ببينة»” فاحفظ. (الجوهرة النيرة) 
(؛) قوله: شهرين أو ثلاثة أشهر: وني بعض الروايات: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر. وهذا كله ليس بتقدير» وإغا هو 
على حال المحبوس» فين الناس من يضجره الحبس القليل» ومنهم مَن لا يضجره الكثير» فوقف ذلك على رأي الحاكم فيه 
فإذا لم يتبين للحاكم أن له مالا بأن قامت البينة أو سأل جيرانه العارفين به» فلم يوجد له شيء: أخرجه. 
ثم انحبوس في الدين لا يخرج بحيء شهر رمضانء ولا للعيدين؛ ولا للجمعة؛ ولا لصلاة مكتوبة» ولا لحجة فريضة» ولا لحضور 
جنازة بعض أهله» ولو أعطى كفيلا بنفسه. وعن محمد: إذا مات له والد أو ولد: لا يخرج» إلا أن لا يوحد مَن يغسله 
ويكفنه» فيخرج حينئذ» وأما إذا كان هناك من يقوم بذلك: فلا يخرج. وقيل: يخرج بكفيل جنازة الوالدين والأجداد والجدات 
والأولادء وقي غيرهم لا يخرج. وعليه الفتوى. وإن احتاج إلى الجماع: فلا بأس أن تدحل عليه امرأته أو جاريته» فيطأها 
حيث لا يطلع عليه أحد. وقي «النهاية): إذا طلب الحبوس امرأته أو أمته إلى فراشه في الحبس: لا يمنع إن كان في الحبس 
موضع حال» فإن امتنعت الزوحة: لم تجبر» وإن امتنعت الأمة: أجبرت. وإنما كان للزوجة الحرة أن تمتنم؛ لأنه لا يصلح 
للسكنى» والزوحة الأمة تحبر إذا رضي سيدها. ولا يمتنع من دخول أهله وحيرانه عليه؛ لأنه يحتاج إلى ذلك؛ ليشاورهم في 
قضاء الدين» ولا يمكثون بأن يمكثوا معه طويلا. (الجوهرة) 


» الضابطة: القول لمن يتمسك بالأصلء والبينة لمن تثبت خلاف الأصل. 


كتاب الحجر ۳۷۸ أحكام المفلس 
وكذلك"'" إذا قام البينة على أنه لا مال له. 


ل أي المديون المفلس 
ولايحول بينه وبين غرمائه بعد خر وجه من الحبس . 
حال بينهما: ماک شد ميا نأل رده 
ويلازمونه' “ ولا يمنعونه من التصرف والسفر» ويأخذون فضل كسبهء'' فيِقِسَم بينهم 
لاستواء حقوقهم لي القوة. (فاتح) 1 
بالخص 
أي بقدر حصة كل واحد منهم من الدين 5 
وقال أبو يوسف ومحمد سها: إذا فلسّه الحاكم: حال بينه”' وبين غرمائه» إلا أن يقيموا 
تفلیس: ثم كرون 6 یبر افلا سك 


البينة” أنه قد حصل له مال. 


م قوله: وكذلك إلخ: أي خلى سبيله. والأصل فيه: أن البيئة على النفي لا تقبل؛ لأن البينات شرعت للإثيات» إلا إذا وجد 
ما يؤكد موجب البيئة» وقد وحد ههناء وهو الحبس السابق؛ إذ الظاهر أنه لو كان له مال لأظهرء ولا يتحمل مذلة الحبس 
ولا مشقته. هذا إذا أقام البينة بعد الحبس» ولو أقام قبل الحبس» فيه روايتان» إحداهما: تقبل» وفي الرواية الأخحرى: لا تقبل. 
كذا قي «الكشف). وقال في «المداية): وعلى الثانية عامة المشايخ. 

(۲) قوله: ويلازمونه إلخ: ويدورون معه حيث دار» ولا يحبسونه في موضع واحد» وإن دخل بيته لحاحة لا يتبعونه» بل 
ينتظرونه حتى يخرج. وإن كان الدين لرجل على امرأة: لا يلازمها؛ لما فيه من الخلوة بالأجنبية» ولكن يبعث امرأة أمينة 
تلازمها. قوله: «ويلازمونه» لقوله لتثثثلا: الصاحب الحق يد ولسان). وامراد باليد: الملازمة» وباللسان: التقاضيء ولم يرد به 
الضرب والشتم. كذا في «الجوهرة». ووقع في بعض النسخ: (ولا يلازمونه)» وهو ليس بصحيح» كما يدل عليه قوله كث#ثيلا: 
الصاحب الحق) الحديث. 

( قوله: ويأذون فضل كسبه: أي يأخذون ما زاد على نفقته ونفقة عياله. ولو اختار المطلوبُ الحبس» والطالب الملازمة: 
فالخيار إلى الطالب؛ لأنه أبلغ في حصول المقصود؛ لاختياره الأضيق عليه إلا إذا علم القاضي أنه يدحل عليه بالملازمة 
ضرر بين بأن لا يمكنه من دخول داره» فحينئذٍ يحبسه؛ دفعًا للضرر عنه. (الجوهرة النيرة) 

(؛) قوله: حال بينه إل: لأن القضاء بالإفلاس عندها يصح» فتثبت العسرة» ويستحق النظرة إلى الميسرة. وعند أبي حنيفة: 
لا يتحقق الإفلاس؛ لمال الله تعالى غاد ورائح, ولأن وقوف الشهود على عدم لمال لا يتحقق إلا ظاهرّاء فيصلح للدفع» 
لا لإبطال ١‏ الملازمة. (الجوهرة) 

حي با إشارة إلى أن بينة اليسار تترحح على بينة الإعسار؛ 7 أكثر إثباتا؛* إذ الأصل هو 
العسرة. قال في «المستصفى): إِنما تقبل بينة الإعسار إذا قالوا: إنه كثير العيال ضيق الحال. أما إذا قالوا: لا مال له: لا تقبل. ولي 
«الينابيع): قال أبو حنيفة: إذا كان الرحل رر بالإعسار: لم يحبسه القاضي حت يقيم aa‏ لالت وإن م يكن 
معروفا بذلك: ل تقبل بينته على إعساره ويحبسه شهرين أو ثلاثة» ثم يسأل عن حاله. (الجوهرة) 


* الضابطة: إذا تعارضت البينتان فالترجيح لبينة من هو أكثر إثبانا. 


كتاب الحجر ۳۷۹ لا حجر على الفاسق 
[المعنى السادس غير المؤثر في الحجر بالاتفاق: الفسق] 
ولا تحجر على الفاسق إذا كان مُصلحًا لاله. 


وعند الشافعي: يححر عليه؛ زحرًا وعقوبة. (ج) 


والفسق الأصلي والطارئ سواء. 
يعني إذا بلغ فاسماء أو طرأ عليه ذلك. (ج) 
ae)‏ تفريع على التفليس] 0 
ومن افلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه: فصاحب المتاع' ا 


م قوله: ومن أفلس: يقال: «أفلس الرحل» إذا لم يبق في يده مال كأن دراهمه صارت فلوسًاء كما يقال: «أحبت الرحل» 
إذا صار أصحابه خبّاء و «أقطف» إذا صارت دابته قطوفًا. كذا في «البناية». 

(م قوله: فصاحب المتاع إلخ: يعني يشارك البائعٌ أصحابت الديون. هذا إذا كان الإفلاس بعد القبضء وإن كان قبله فللبائع 
حق الحبس حتى يقبض الثمن. وقال الشافعي: البائع أولى» وله حق فسخ العقد وأخذ متاعه» سواء كان قبل القبض أو 
بعده؛ لحديث سمرة بن جندب ه: (من وحد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به). رواه أحمد. ولنا: قوله لفولثلا: «أعا 
رحل باع سلعة» فأدركها عند رحل قد أفلس» فهو ماله بين غرمائه). أخرجه الدارقطني. 

فإن قلت: في إسناده ابن عياش؛ وهو ضعيف» وهو مرسل. قلت: قد ونه أحمد, والمرسل عندنا حجة» وقد احتج به 
الخصاف والرازي» وأسنداه. وروي: (أنه شا باع من معاذ ماله وقسم بين غرمائه با حصص,» حتى لم يبق لمعاذ شيء. 
أخرجه الدارقطني. ولم يستفسر هل للبائع سلعة قائمة أم لا؟ وحديث سمرة في إسناده عمر بن إبراهيم» قال أبو حاتم: لا يحتج 
به. كذا في «العيني) و«التكملة) وغيرهما. وقي هذا البحث طول تركته اختصاراء من شاء فليطالع «التكملة» و«العيني). 

(0) قوله: أسوة للغرماء فيه: هذا إذا قبضه المشتري بإذن البائم» أما إذا لم يقبض المتاع بإذن البائع» ثم أفلس: فصاحب المتاع 
أولى بشمنه من الغرماء؛ لأن له حق الحبس لاستيفاء الشمن» فيكون كالرتمن في من المرهون. 

وصورة المسألة: اشترى سلعة وقبضها بإذن البائع» ثم مات المشتري أو أفلس قبل أن يدفع الثمن؛ أو بعد ما دفع طائفة منهى 
وعليه دين لأناس شتى: فالغرماء جميعًا في الثمن أسوة» وليس بائعها أحق بما منهم عندنا؛ لأن البائع لما سلمها إلى المشتري 
فقد رضي بإسقاط حقه من عينه» ورضي به في ذمته» فصار كغيره من الغرماء. وإن كان البائع لم يسلّمها إلى المشتري» فإنه 
بنظر: إن كان الثمن مؤجلا فكذلك الجواب» وقد حل الأجل بموت المشتري» وإن كان حال فالبائع أحق بالثمن من سائر 
الغرماء إجماعا. كذا في «الجوهرة النيرة). 


كتاب الإقرار ۳۸۰ حكم الإقرار وألفاظه 


کاب الإقرار”" 


[في الباب عشرون بحئا: -١‏ 0 الإقرار] 0 لا كان بعض مسائل الحجر متضمنة للإقرار أردفه به 
جراء اد 


إذا أو ر ار الان الاق ب لزمه قرا مجهولًا كان ما أقرٌ ر به أو معلومّاء ويقال له: 


[احتراز عن المعاني الشلاية 5 للحجرأ يتعلق ڊ«أقر) e‏ المقر به لا يمنع صحة الإقرار 0 لأن الحق 


نكن لجرل فإن لم بین ين أجبره الحاكم على البيان. قد يلزمه محهولاء بأن أتلف مالا لا يدري قيمته. ° (E)‏ 


لأن التجهيل من جهته. (ج) لأنه لزم الخروج عما التزمه, وذلك بالبيان» فيحبر الحاكم عليه 
[۲- ألفاظ الإقرار» وفيه فروع عشرة] فيه. (ج) 


فإن قال: لفلان عل شیء: لزنه اناس و د إن ادعی 


حك لذي .ولي و اھ کی ت ود تة وصى خر 
60 الا 


أي مما يبنه 


وإذا قال: له عل مال: فامرجع في بيانه إلبه” ويُقبل قوله ني القليل والكثير. 


لأنه هو لمحيل لأن كل ذلك مال 


فإن قال: : له عل مال عظيخ:” ل يصدّق في قا ” من مائتي درهم. 


)١(‏ قوله: كتاب الإقرار: الإقرار في للغة. الآثبات, يقال: (قرٌ الشيء) إذا ثبت» و«أقرٌ غيره) إذا أثبته. وفي الشرع: هو 
إخبار عن نبوت حق الغير على نفسه. كذا في «العيني» و«الطائي»). 

( قوله: إذا أقر الحر إلخ: قيد بالحرية؛ ليصح إقراره مطلمًا؛ لأن العبد المحجور عليه إذا أقر بالمال: لم يلزمه في الحال؛ 
لأحل الضرر على مولاه» بل يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق. وقيّد بقوله: «البالغ والعاقل» لأن إقرار الصبي والمعتوه 
وابحنون لا يصح؛ لانعدام الأهلية» إلا إذا كان الصبي مأذوئاء فيصح إقراره. كذا في «العيني شرح الكنز» . 

(0) قوله: فالمرحع في بيانه إليه: لأن إقراره وقع على مال مجهول من جانبه» فيرجع للبيان إليه. (الجوهرة وغيرها) 

(؛) قوله: في القليل والكثير: لأن القليل يدحل تحت الالية كما يدخل الكثير؛ لأن كل ذلك مال, إلا أنه لا يصدق في أقل 
من درهم؛ لأن ذلك لا يعدّ مالا عرفًا. وإن قال: له علي مال حقير, أو قليل» أو حسيس» أو تافه» أو نزر: يقبل تفسيره في 
القليل والكثير. (الجوهرة) 

(ه) قوله: علي مال عظيم: يجب النصاب؛ لأنه عظيم في الشرع. والتفصيل في الحاشية التي تأت بعد هذا. (العيني وغيره) 

(» قوله: لم يصدق ف أقل إ: لأنه إقرار بمال موصوفء فلا يجوز إلغاء الوصف, والنصاب عظيم» حتى اعتبر صاحبه غيًا 
به» والغناء عظيم عند الناس. وهذا إذا قال: مال عظيم من الدراهم» أما إذا قال: من الدنانير: فالتقدير بعشرين مثقالاء ولي 
الإبل بخمس وعشرين؛ لأنه أدنى نصاب يجب فيه الزكاة من جنسه» ولي غير مال الركاة يقدر بقيمة النصاب. وعن أي 
حنيفة: يصدق في عشرة دراهم إذا قال: من الدراهم؛ لأنه نصاب السرقة» فهو عظيم حيث يقطع به اليد امحترمة. 

قال السرحسي: والأصح أنه يينى على حال المقر في الفقر والغناء» فإن القليل عند الفقير عظيم» وكما أن المائتين عظيم لي 
حكم الركاة» فالعشرة عظيم في قطع يد السارق وتقدير المهر» فيتعارض» ويكون المرحع فيه إلى حال الرحل. كذا في «الجوهرة». 


كناب الإقرار ۳۸۱ ما يكون إقرارا وما لا يكون 


وإن قال: له عللّ دراهم كثيرة: لم يصد يصدّق في أقل من عشرة دراهم .© 
أي من الثلاثة 
فان قال: له عل دراهم: فهي ثلاثة لق" إلا انين اک منها. 
لأن اللفظ يحتمله. (ج) 
وإن قال: له علي كذا كذا درهمًا :لم يُصدّق في أقل من أحد عشر درههًا. ^ 
eS‏ مبهمين ليس بينهما حرف العطف» 00 المفسر: أحد عشر. كذا في (الحداية» 
وإن قال : كذا وكذا درهما : ل يصدّق في أقلّ من أحد وعشرين . درهها ا 
لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف العطف. أقل ذلك من المفسر: أحد وعشرون. (ه) 


وإن قال: له علّ» أو: قبَل: فقد أقرّ بديه .^ 


(1) قوله: أقل من عشرة دراهم: وهذا عند ان حنيفة. وعندهما: لا يصدق في أقل من مائتي درهم؛ لأن الكثير في العادة هو 
ما يخرج به الإنسان من حد الفمر إلى حد الغناءء وذلك مائتا درهم. وله: 3 العشرة أقصى ما يتتهي إليه اسم اللشمع؛ 
يقال: عشرة دراهم» ثم يُذكر بالتركيب ويقال: أحد عشر درهماء فيكون هذا الأكثر من حيث اللفظ. وإن فسّر ذلك 
بأكثر من العشرة» أو بأكثر من المائتين: لزمه ذلك في قولحم جميعًا؛ لأنه التزم ذلك فلزمه. (الجوهرة وغيرها) 

قوله: فهي ثلاثة: [لأنما أقل الجمع الصحيح» ولا غاية لأقصاه. (العيني)] 

م قوله: أقل من أحد عشر درهما: لأن «كذا) كناية عن عدد 0 ولا كرره فقد أقر بعددين بجهولين ليس بينهما حرف 
لعطفء وأقل عددين كذلك من الفسر أحد عشرء وأكثره نسعة عشر» الأقل يلزم من غير يبانء والزيادة تقف على البيان. 
وعند الشافعي: يلزمه درهم واحد. (العيني والفتح والعناية) 

(:) قوله: أقل من أحد وعشرين - : لأنه فصل بين العددين المجهولين بحرف العطف, وأقل ذلك من العدد المفسر أحد 
وعشرون» وأكثره تسعة وتسعون» ؛ فالأقل يلزمه من غير بيان» والزيادة تقف على بيانه. وعند الشافعي: يلزمه درهمان. 

ولو ثلث بالواو بين العددين المبهمين» بأن قال: كذا وكذا وكذا: يزاد مائة على أحد وعشرين. ولو ربّع لفظة «كذا»» أي 
أن "قال كذ ودا وكذا وكذاة ربد الف على العدف الذكوره تحب ال ومانة والح وعشرون ول من زيك تة 
آلاف. ولو سدّس: يزاد مائة ألف. ولو سيّم: يزاد ألف ألف. وكلما زاد عددًا معطومًا بالواو: زيد عليه ما جرت به العادة 
ال ا لا قلاف حولي ت يقير وار ان ول تكن كذ كنا ورا بآ عه أنه الا نظي له أي الأ وج 
أعداد يجمع بينهما بلا ذكر عاطف» فيحمل الثالث على التكرار. (العيني والفتح والزيلعي) 

(ه) قوله: فقد أقر بدين: لأن «علي» للوحوب» و«قبلي» -بكسر القاف وفتح الباء- ينبئ عن الضمان» فيقال: قبل فلان 
عن فلان» أي ضمن» وسمي الكفيل قبيلا؛ لأنه ضامن للمال. وإن وصل به اوديعة» بأن قال: له علي وديعة» أو قبلي 
وديعة: صُدَّق؛ لأن المضمون عليه الحفظ؛ والمال محله» فقد ذكر الحل وأراد الحال مجارّاء فيصح موصولًا لا مفصولا. 
(العيني والفتح والعناية) 


كتاب الإقرار AY‏ الإفرار مع الادعاء أو الاستثناء 


وإن قال: : له عندي» أو: ٠‏ معي . : فهو إقرار بأمانة في يده.“ 
أو في يي أو في صندوقي؛ أو في کيسي. (E)‏ 


وإن قال له رجل: لي عليك ألف درهم» فقال: اناه أو: انتقدهاء أو: أجلني بهاء أو: قد 
١‏ 1 [غبر مستهزئ] إنما أنّث مع أن «الألف» مذكرء بتأويل الدراهم 
قضيئكها: فهو إقرار 7" 0 9 1 


[؟- اقزر واقعاء الاجل] 


ومن أقرٌ بدين مج فصدّقه الث له في الدين» وكذّبه في التأجيل: م الدين حال“ 
ويستحلف امقر له في الأجل "' الان الأصل في الديون الحلول. (فاتم 


[4- الإقرار والاستنناء] 
ومن اق ا واستشی متصلا بإقراره: صح السا ولزمه الباقى. E OEE‏ 
[ألف: الاستئناء الوضعي] [الشرط الأول لصحة الاستثناء: الاتصال] 

)١(‏ قوله: فهو إقرار بأمانة في يده: لأن ذلك إقرار بكون الشيء في يده وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة» فيثبت أقلهماء وهي 
الأمانة. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: فهو إقرار: لأن الماء -أي الضمير في الأول والثاني- كناية عن المذكور في الدعوى» فكأنه قال: اتّرن الألف التي لك 
على حتى لو لم يذكر حرف الكناية: لا يكون إقرارا؛ لعدم انصرافه إلى المذكور في الدعوى. والتأجيل إنما يكون في حق واحب» 
والقضاء يتلو الوحوب» فيلزمه. كما في «المداية). وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء» فإن كان» وشهد الشهود بذلك: لا 
يلزمه شيء. أما لو ادعى الاستهزاء: فلا يُصدَّق. (العيني والفتح) , 

م قوله: لزمه الدين حالا: لأنه أقر بح على نفسه» وادعى حقا على المقر له, فإقراره في حقه ححة" ولا تقبل دعواه بغير 
حجة. كذا في «العيني شرح الكنز). 0 إذا ل يصل الأحل بكلامه» أما إذا وصله: صُدَّق. (الجوهرة) 

(؛) قوله: ويستحلف المقر له في الأجل: لأنه منكر للأجل» واليمين على من أنكر, إلا في الكفالة. (العيني وغيره) 

(ه) قوله: ومن أقر بدين إلخ: لما ذكر موجب الإقرار بلا مغير شرع في موجبه مع المغير» وهو الاستثناء» وما ف معناه في كونه 
مغيرًا كالشرط. و«الاسشناء؟ استفعال ين ايء وهو الصرف لفةً. وني اصطلاح الفقهاء: هو التكلم بالباقي بعد الثنيا. والراد 
بالاتصال: الاتصال بحسب التلفظ» بحيث لا يسكت بين المستثنى والمستثتى منه» لا الاستثناء المتصل. والسكوت لنفس» أو 
سعال» أو أخذ فم» أو النداء بينهما: لا يضرء كقوله: لك على ألف درهم يا فلان إلا عشرة. 

وإنما يشترط الاتصال؛ لأن الكلام لا يتم إلا بآخره» فإذا ل الكلام فقد تم فلا يعتبر الاستثناء بعده. وعلى هذا أجمع 
العلماء إلا ابن عباس» فإن عنده: يصح 00 وإن كان مفصر لا؛ لقوله لإققانثلا: «لأغزون قريشا) تم قال بعد سنة: (إن شاء 
للها فعلم أنه صح ف ا ن ا لا يصح إلا متصلاء كالشرط. واستثناء البي اثلا كان امتثالا لأمره 
تعالى» وهو قوله: وذ کر َيّكَ إِذَا يت رلكهف: 04» وقوله: ولا تَمُوآنَ لِمَأَئْءٍ إن فَاعِلُ دَلِكَ عدا إلا أن ناء 
لله (الكهف: 71 .)١14‏ (العيني والفتح والكفاية) 

ردم قوله: صح الاستئناء إلخ: «الاستثناء) استفعال من «الثنيا؛ وهو التصرف. وهو متصل: وهو الإخراج والتكلم بالباقي, = 


* القاعدة: المرء يؤحذ بإقراره. 


كتاب الإقرار ۳۸ الاستثناء في الإقرار 


وسواء استثنى” الأقل أو الأكثر” فإن استثنى الجميع: لزمه الإقرال"'' وبطل الاستشناء. ٠‏ 
[الشرط الثاني: استثناء البعض لا الكل] 


وإن قال: له عل مائة درهم إلا ديناراء او إلا قفيز حنطة: لزمه مائة درهه© إلا قيمة 

[استثناء حلاف الجنس] ‏ ” 
الذيئان أو القفيد. 

إا ج 

= ومنفصل: وهو ما لا يصح إخراحه. كذا في «العيني شرح المداية). الاستثناء على ضربين: اسغثناء تعطيل» واستشناء 
تحصيل وكلاهما لا يصح مفصولاء ويصح موصولاء فالتعطيل تعطيل جميع الكلام ويصير كأنه لم بتلفظ به وهو أن يقول: 
إن شاء الل أو ما شاء الله وإن ل يَضَّأْ الله. وأما استثناء التحصيل فألفاظه ثلاثة: إل وغیر» وسوى. وإنما يصح هذا 
الاستثناء بشرط أن يتحصل من إقراره شيء بعد الاستشناء, مثل: إن له علي عشرة إلا تسعة: يلزمه درهي وإن قال: عشرة 
إلا عشرة: فالاستثناء باطل» ويلزمه عشرة؛ لأن هذا رحوع وليس استناءء والرجوع عن الإقرار باطل. 
وهذا إذا كان الاستثناء من جنس المستثنى منه» أما إذا كان لفظه من خلاف لفظ المستثنى منه» نحو: عبيدي أحرار إلا 
هؤلاء» أو: نسائى طوالق إلا هؤلاءء أو: عبيدي أحرار إلا مباركا وسالمًا وربيعاء أو: نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وفاطمة» 
ا نساء غير المستثنى: ف ل ا ل ل سه لأنه إذا احتلف اللفظ 
يتوهم بقاء الشيء من المستثنى منه؛ إذ اللفظ صالحء ولا يشترط حقيقة البقاء؛ لأ الاستشاء يتبع صحة الكلام لفظاء 
وذلك يكفي لصحة الاستثناء» فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستثنى بعد ما يتناول الصدرء والامتناع من خارج» 
بخلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ؛ فإنه لا يمكن جعله تكلّمًا بالحاصل بعد الاستشناء. (العيني والفتح والجوهرة) 
() قوله: وسواء استثنى إل: وقال الفراء: استثناء الأكثر لا يجوز؛ لأن العرب لا يتكلم بذلك. والدليل على جوازه قوله 
تعالى: قم م ليل إل لان ا دأو انمض مِنْهُ كَلِيلًا© أو زذ عَلَيْهكُ للزمر: ؟-4). كذا في «البناية). 
م قوله: لزمه الإقرار إلخ: هذا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه» أما إذا كان من خلاف جنسه» كما إذا استثنى من 
مائة درهم قفيز حنطة» أو ا لمعه ذلك يأ على المائة: صح» و و يلزمه شيء. (الجوهرة) 
رم قوله: وبطل الاستثناء: | لأنه تكلم باكاضل ا ولا حاصل بعده؛ فيكون رحوعًا.] 
(؛) قوله: لزمه مائة درهم إِل: عند الشيخين استحساثًاء والقياس: أن لا يصح الاستثناءء وهو قول محمد؛ لأنه استثنى من 
حلاف الجنس» فصار كما لو قال: له علي مائة درهم إلا ثوبًاء أو إلا شاة. وبه قال أحمد. ولمما: أنه استننى مقدارًا من 
مقدرات» وهو من جنسه معنى» من حيث إنه يثبت في الذمة حالًا ومؤجلاء ويجوز استقراضهما وإن اختلفت صورة 
فإذا كانت في المعنى جنسًا واحدًا: جاز استثناؤها باعتبار المعنى؛ لأن الاستثناء استخراج بطريق المعنى على أن يصير الكلام 
به عبارةٌ عما وراء المستثنى» فى المثال المذكور أولا لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو قيمة القفيز» بخلاف الشاة والثوب؛ 
لأنحما من ذوات القيم» فلا يصح استثناؤهما من الدراهم والدنانير؛ لعدم وصف الثمنية ولو معنى. وقال الشافعي: يصح» 
فيطرح عنه قدر قيمة المستثنى؛ لأن الشرط اتحاد الجنس» وهو موجود من حيث الالية» فانتفى المانع بعد تحقق المقتضي» وهو 
التصرف اللفظي. وبه قال مالك. 2 


ا ۸٤‏ الشرط في الإقرار 
-١[‏ الإقرار بحذف بعض الكلمات] 


وإن قال: له عل مائة ودرهم: فالمائة كلها دراهم.' 
وإن قال: له عل مائة وثوب: لزمه ثوب واحد» والمرجع في تفسير المائة إليه.”"" 


ومن أقرٌ بح وقال: إن شاء الله تعالى) متصلا بإقراره: لم يلزمه الإقرارٌ. ^ 


[- الإقزر والاشترط] [ب: الاستناء العرني] 07 ہنی وبي ر بأن قال: لفلان علي مائة درهم إن شاء الله تعالى 
ومن او رظ اا ا لزمه الأقر |2 وبطل الخيار. 
بقرض أو غصب أو وديعة أو عاربة. (ج) لأن الخيار للفسخ» والإقرار لا يقبل الفسخ. (ج) 
= وللشيخين: أن عدم تناول الدراهم غيرها لفظا لا يرتاب فيه أحد, وإغا الكلام في تناوها إياه حكمّاء فقلنا: يتناول ما 
كان على أخص أوصافها الذي هو الثمنية» وهو الدنانير والمقدرات والعددي المتقارب. أما الثوب 00 اد فليس 
يشمن أصلاء وما ليس بثمن لا يصلح مقدارًا للدراهم؛ لعدم ابحانسة» فبقي الاستثناء من الدراهم مجهو ا e‏ حهالة المستثنى 
يوحب جهالة المستثنى منه» فلا يصح الاستثناء. (العيني والفتح) 
)١(‏ قوله: فالمائة كلها دراهم: يعني يجب مائة درهم ودرهمٌ. كذا في «النافع». هذا جواب الاستحسان» وجواب القياس: أنه 
يحب ف قوله: لودرهم» درهم» ويرجع لي تفسير المائة إليه» كما في قوله: «وإن قال: له علي مائة وثوب: لزمه ثوب» والمرحع 
في تفسير للاثة إليهاء وهو قول الشافعي؛ لأنه عطف مفسرا على مبهم» والأصل في العطف: المغايرة. ولنا: أن قوله: 
الاودرهم» بيان للمائة عادة؛ لأن الناس استثقلوا تكرار الدرهم؛ واكتفوا بذكره مرة فيما يكثر استعماله. (الفاتح وغيره) 
(۲) قوله: وا مرجع في تفسير المائة إليه: قال في «النافع»: الفرق بين الصورتين: أن كثرة الاستعمال ثابتة في الدراهم, فحذف 
المضاف إليه» تقديره: مائة درهم ودرهم» أما الثوب فلا يستعمل كالدراهم؛ لأن التجارة بالدراهم أكثر من الثوب» فلا يصار 
إلى حذف المضاف إليه. (الفاتح) 
م قوله: ۾ يلزمه الإقرار: لأن هذا الاستثناء يرفع الكلام من أصله؛ فكأنه لم يكن ولأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال 
للحكم قبل انعقاده أو تعليق» فإن كان الأول -أي ال فقد أبطل» وإن كان الثاني -أي التعليق- فكذلكء أي بطل؛ 
لأن EE‏ لأن الإقرار إخبار» ع والإخبار لاجمل التعليق بال لأنه إن كان صدقًا لا يصير 
كذبًا لفوات الشرط» وإن كان كذيا لا يصير صدقًا لوجود الشرط أو لأنه -أي مشيئة الله- شرط لا يوقف عليه. هذا 
ملتقط ما في «الجوهرة النيرة) و (الحداية) e‏ مع توضيح. 
(؛) قوله: لزمه الإقرار إلم: لأن الإقرار إخبار» ولا مدخل للخيار في الإخبار؛ أنه إن كان صدقا فهو واحب العمل به وان 
لم يختر» وإن كان كذبًا فهو واجب الرد» فلا يتغير باختياره د 0 وإنما تأثير اشتراط الخيار فى العقود؛ ليتخير من له 
الاين ETE e A‏ وأما إذا قال: علي ألف من 
تمن مبيع اشتريته على أني بالخيار: صح» وثبت الخيار إذا 3 الممّر له» أو أقام المقّر بينة على ذلك؛ وإن كذبه الممّر له 
لم يشبت» وكان القول قول ار له؛ لأنه من العوارض كأجل؛ والقول في العوارض قول المنكر. (العيني والفتح والعنايتم 


کناب الإقرار ۳۸۵ الإقرار بالمظروف في الظرف 
[۷- الإقرار بالدار واستئناء البناء] 
ومن أقرّ بدار واستثنى بناءها لنفسه: فللمقرٌ له الدار والبناء حميعا 
[۸- الإقرار بالعرصة واسناء الدار] لأنه لما اعترف بالدار» دخل البناء تبعًا. (ج) 


وإن قال : بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان: فهو كماقال. 


[4- الإقرار بالظروف في الظرف] ل ا 
cn‏ 8 1 ا َه راع 2 ١‏ 

ومن أقرٌ بتمر في قَوصَرَّةٍ: لزمه التمر والقوصرة. ' 

© لزمه الدائّة خاصّة‎ E os 

5 لأن العقار لا يتأتى فيه الغصب, لا سيما عند الشيخين. (ج) 

وإن قال: فضت ثونا ف ا '” لزهاه معا 

(¢) 


وإن قال: له عن ثوب في ثوب: لزماه جميعًا 


)١(‏ قوله: لزمه التمر والقوصرة: هذا على وحهين: إن أضاف ما أقرٌ به إلى فعل» بأن قال: غصبت منه تمرًا في قوصرة: لزمه 
التمر والقوصرة» وإن لم يضفه إلى فعل بل ذكره ابتداء» فقال: علي تمر في قوصرة: فعليه التمر دون القوصرة؛ لأن الإقرار 
قول» والقول يتميز به البعض دون البعض» كما لو قال: بعت له زعفرانا في سلة. وكذا إذا قال: غصبت طعامًا في جوالق: 
لزماه 0 بخلاف ما إذا قال: غصبته ترا من قوصرة؛ لأن كلمة لامن» للانتزاع؛ فيكون إقرارًا بغصب المنزوع. 
والأصل: أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفًا حقيقة» وأمكن نقله: لزماه» وإلا لزمه المظروف فقط. 
(القوصرة) تروى بتشديد الراء وتخفيفهاء وهي وعاء التمر متخذ من قصب نيري» وإنما سمي قوصرة ما دام فيها التمرء وإلا 
فهي زنبيل. قال أمير المؤمنين علي مله شعرا: 

أفلح من كانت له قوصره 2 يأكل منها كل يوم مره 
كذا في «الجوهرة النيرة» وغيرها. 
() قوله: لزمه الدابة خاصة: أي لا يلزمه الإصطبل؛ لأن غصب العقار لا يتحقق عند الشيخين؛ لأنه لا يضمن بالغصب» 
وعلى قياس قول محمد يضمنهما؛ لأنه يرى تحقق الغصب ف العقار» وعلى هذا الخلاف لو أقر بطعام في البيت. 
والأصل ف جنس هذه المسائل: أن من أقر بشيئين أحدها ظرف للآخر فإما أن يذكرها بكلمة ي أو بكلمة اين 
فإن كان الأول كقوله: غصبت ترا في قوصرة» أو: ثُوبًا في منديل: لزماه؛ لأن أحذ الشيء الذي هو مظروف لا يتحقق 
بدون الظرف» وإن كان بكلمة «من»؛ كقوله: غصبت ترا من قوصرة أو: وبا من منديل: ل يلزمه إلا المظروف؛ لأن كلمة 
اببن) للانتزاع» فيكون الإقرار بغصب المنزوع. ومن أقر بشيئين لم يكن أحدها ظرثًا للآخرء كقوله: غصبت درمًا في 
درهم: لا يلزمه الان؛ لأنه ما لم يصلح ظرفا للأول لغا آخر كلامه. (العيني والفتح والعناية) 
0 قوله: في منديل: «المنديل) بكسر الميم: خرقة يشد به الرأس» أو مسح به الأعضاء. قال في «المغرب»: «تمندل بمنديل) 
أي شدّه برأسه» ويقال: «تمندلت بالمنديل») و«تندّلت) أي تمسحت. (الفتح وغيره) 
(؛) قوله: لزماه جميعا: لأنه جعل المنديل ظرفاء وهو لا يتوصل إلى أحذ الثوب إلا بالإيقاع في المنديل. كذا في «الجوهرة». 


كتاب الإقرار ۳۸٦‏ الإقرار بحرف الضرب أو الغاية 


٠ 2 0‏ 1 ع ۱ 
وإن قال: له عل ثوب في عشرة أثواب: لم يلزمه عند أي يوسف سل إلا ثوب واحر." 


ا 


وقال محمد دلله: يلزمه أحد عشر ثوب 
١١ [‏ - الإقرار بالعصب] 
ومن افر بغصب ثوبء وجاء بثوب معيب: فالقول قولّه فيه مع يمينه. وكذلك لو اق 
لأن الغصب لا يختص بالسليم؛ إذ الإنسان قد يغصب ما يجد. (ج وغيرها) 
بدراهم» وقال: : هي زيوف. 


فإنه ت ۱ 
[11- الإقرار جرف الضرب] 


وإن قال: يي e E‏ ؟ وإن قال: 
وقال الحسن بن زياد: يلزمه خمسة وعشرون. (ج) 
ET, 4‏ # )( 
اردت خمسة مع خمسة: لزمه عشرة. 
-١11[‏ الإقرار بحرف الغاية] لأن اللفظ يحتمله 


وإذا قال: له عل من درهم إلى عشرة: لزمه تسعة عند أبي حنيفة صك يلزمه الابتداءٌ وما 


بعده» ويسقط الغاية. وقالا «ثًا: يلزمه العشرة كلها" 

ابو بوي ا 
)١(‏ قوله: إلا ثوب واحد: [لأن عشرة أثواب لا تكون ظرفًا لثوب واحد في العادة, كما لو قال: غصبت ثوبًا في درهم. (الجوهرة)] 
)١(‏ قوله: يلزمه أحد عشر ثوبا: لأنه قد يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة ة أثواب» إلا أن أبا يوسف يقول: إن حرف افي) 
قل يستعمل في البين والوسط» قال الله تعالى: فدح ٤‏ دی (الفجر: ۲۹) أ بين عبادي» فوقع الشلك» الصا يا 
الذمم. كذا في «الجوهرة). 5 
(0) قوله: لزمه خمسة واحدة: لأن الضرب لا يكثر المال» يعني أن الضرب في تكثير الأجزاء لإزالة الكسر لا في تكثير المال 
و ا ا وإن جعل ألف جزء, لا يزاد فيه وزن قبراط. كذا في «نتائج الأفكار». 
(؛) قوله: لزمه عشرة: لأن كلمة «لي) تستعمل بمعنى «مع)» فقد نوى محتمل كلامه» فيصدق. لعجي والفاتح) 
(ه) قوله: يلزمه العشرة كلها: وهو قول الثلاثة» وفي قول لهم: عليه تسعة. وعند زفر: ماني ار ا أن عند 
الإمام: لا يدحل الانتهاء, وعندهما: يدخلان جميعاء وعند زفر: لا يدحلان جميعاء وهو القياس» كما لو قال: لفلان من 
هذا الحائط إلى هذا الحائط أو ما بين هذين الحائطين» فإن الحائطين لا يدحلان في الإقرار بالإجماع. ولهما: أن الغايتين 
ا 3 الإباحة» كما لو قال: حذ من دراهمي من درهم إلى مائة» فهو إباحة لأخذ المائة» فكذا في الإقرار. 
٠ a‏ الغاية لا تدحل تحت الغيا؛ لأن الحد غير المحدود» فهذا هو الأصل كما قال زفرء لكن ههنا لا بد من إدخال 
الأولى؛ لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول؛ إذ لا يعقل الثاني بدون الأول» فدحلت الغاية الأولى ضرورة؛ 
ولا ضرورة في إدحال الثان» فأحذنا فيها بالقياس» فلا يدحل؛ ولأن العدد يقتضي ابتداء فإذا أخرج الأول من أن يكون 
ابتداء صار الثاني هو الابتداء» فيخرج هو أيضا من أن يكون ابتداء كالأول» وكذا الثالث والرابع إلى آخرهء فيؤدي إلى 
إحراج الكل من أن يكون واجِبًاء فكان باطلا فتعين ما قلنا. كذا في «العيني» وافتح المعين). = 


كتاب الإ قرار AV‏ الإقرار بالدين المقيد 
-١[‏ الإقرار بالدين المقيد] 


وإن قال: له علي آلف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ول أقبضه» فإن ذكر عبدًا بعينه: فيل 


[المسألة ثنائية] 27 الصو الأول] 
لممَدٌ له: إن شت فسلّم العبدَء وُذ الألف» وإلا فلا شيء لك عليه. 
[الصورة الثانية] 
وإن قال: له عن" آلف من ثمن عبد ول يعينه: لزمه الألف في قول أبي حضقة رلك , 


000 الإقرار المتضمن للرجوع]‎ -١4[ 
ولو قال: : علي آلف درهم من ثمن خر أو ختزير: لزمه الألف, ولم يقبل تفسيده."‎ 


-١6[‏ الاختلاف بين المقر والمقر له في وصف المقر به 


وإن قال: له عل ا من تمن متاع» وهي زيوف» فال ا له: جباد: لزمه الاد ف 


جمع ازيف): وهو الذي يقبله انتحار ويرده نيت امال. © 


قال أبو وس ركم إن قال :ذلك وهر مدقو وإ ال رل لا ضدى. 


لأنه بيان تغييوه فيم بشرط الوصا كالشرط والاسشناء 
e‏ صو 2 33 5 - 0-7 


= وقال في «فاتح القدوري»: أما الابتداء فلا بد منه للبناء عليه وأما الغاية فتارة تدحل» كما في قوله تعالى: رايرب 
إلى مراي «لاة: » وتارة لا تدحل» كما في قوله تعالى: يمو لضام إلى ليل ) رلبقة: ۷ه »» فلا يلزمه بالشك. 

(م قوله: قيل للمقر له إلخ: لأن امقر اعترف بالألف في مقابلة مبيع يلزمه كاد القول قوله إن لم يقبضه» وإذا لم يقبضه: 
م يلزمه الألف. كذا في «الجوهرة النيرة). وقوله:«إن شعت فسلم العبد) ليس المراد به تخبير المقر له بين تسليم العبد وعدم 
تسليمه؛ إذ لا يقدر البائع على عدم تسليم المبيع إلى المشتري بعد أن صح البيع وتم» بل المراد منه: أن لزوم الألف على المقر 
مشروط بتسليمك العبد إليه» فإن أردت الوصول إلى حقك 8 العبدَ ولا تضيعه. كذا في «نتائج الأفكار». 

رم قوله: وإن قال له على إلخ: هكذا العبارة في كثير من المتون» وضبطت في بعض الخ وح» كا الجوهرة) مع زيادة قوله: (إلا 
أني لم أقبضه) بعد قوله: «ولم يعينه)؛ والحكم واحد في الصورتين: لزمه الألف» وصل أم فصل. قال في «المداية): ولا يصدّق ني 
قوله: ما قبضت)؛ لأنه رحوع عن الإقرار» فإنه أقر بوجوب المال» يدل عليه كلمة اعلىَ!, وإنكاره القبض في غير المعين 
ناني الوحوب أصلا. انتهى. وقال أبو يوسف ومحمد: إن وصل: صُدّقء ولا يلزمه شيءء وإن فصل: لم يصدَّق إذا أنكر 
المقر له أن يكون ذلك من تمن مبيع. كذا في «الجوهرة النيرة). 

قوله: وم يقبل تفسيره: عند أبي حنيفة» وصل أم فصل؛ لأنه رجوع عن الإقرار؛ لأن تمن الخمر والخنزير لا يكون واجبّاء 
وأول كلامه للوحوب؛ نظرًا إلى كلمة «علي). وقالا: إذا وصل لا يلزمه شيء؛ لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيحاب, 
وصار كما إذا قال في آحره: إن شاء الله. قلنا ذلك -أي قوله: إن شاء الله- تعليق» وهذا -أي ما نحن فيه- إبطالء 
والإبطال رحوع» فلا بطع 0 في «الحداية). 

ذه قرام ا الد ي ت ل عن ا ؛ وادعاء العيب رجوع عن بعض موجب العقدى فلا 
يسمع. كذا في «رمز الحقائق). 


كتاب الإقرار AK‏ الإقرار بشيء يتناول الأجزاء 
-١15[‏ انر المبهم بشيء يتناول أجزاءه] لأن a‏ الخاتم يشمل الكل 
ومن أَقَرٌ لغيره بخاتم: فله الحلقة والفص. 7 


بفتح اجيم وهو غمده »أي غلاقه. غ0)) 


وإن أقرّ له بسيف: ME‏ والحمائل. 


[ 4ل[ 4 ]4 
وإن أقرّ له بحَجَلة: فله العيدان والكسوةٌ. 56 
e‏ جمع «عودا» وهو الخشب. لاطلاق الاسم على الكل عرئًا 
وإن قال: لحمل فلانة عل الف درهم» فإن قال: أوصى له فلان أو مات أبوه فورله: 
فالإقرار صحيح. وإن آَم الإقرارٌ: “لم يصح عند أي تومت ةوقال شون ملل: يصع 
اوس انیت لدد ر اوري 
)١(‏ قوله: فله الحلقة والفص: جميعا؛ لإطلاق اسم الخاتم على جميع الأحزاء» ولهذا يدحل الفص في بيع الخاتم من غير 
تسمية. و«الفص» بفتح الفاءء وأما كسرها فروي. ولي «القاموس): «الفص) للخاتم» مثلث الفاءء والكسر غير لحن؛ ووهم 
الجوهري» أي في دعوى اللحن. وهو ما يوضع فوق الحلقة من الحجر وغيره. ولو استثنى الفص» فقال: الخاتم له والفص لي: 
كان الجميع للمقر له. (العيني والفتح والجوهرة) 
)٠(‏ قوله: النصل والحفن والحمائل: [لأن الاسم ينطوي على الكل. (الجوهرة)] «النصل): حديدة السيف. و«الجفن): الغمد» 
يعني نام تمير. و«الحمائل) جمع «الحمالة! بكسر الحاء» هي علاقة السيف. كذا في «الكفاية). وقال الأصمعي: حمائل 
السيف لا واحد ها من لفظهاء وإئما واحدها المحمل. (العيني والفتح) 
( قوله: فله العيدان والكسوة: لأن الاسم يطلق على هذه الجملة. «والحجلة) بالتحريك بتقدم الحاء على الحيم: بيت مزيّن 
بالثياب والسرر والستور» ويجمع على «حجال). وقيل: بيت يتخذ من خشب وثياب» اسممه سحاد وقيل: تركات. ولي 
لاالجوهرة): خيمة صغيرة. وي «فاتح القدوري»: هي شيء يوضع على ظهر البعير؛ ليحمل فيه العروس؛ ليكون مستورًا. 
انتهى. والمشهور: هي بيت يتخذ من حشب وثياب ف ليلة الزفاف للعروس. (العيني وغيره) 
(؛) قوله: وإن أبمم الإقرار: والإيحام أن يقول: لحمل فلانة علي ألف درهم» ولم يزد عليه. كذا في «الجوهرة النيرة» . 
(ه) قوله: يصح: وإن لم يبين ا الصالح؛ لأنه يمكن أن يحمل على الأسباب الصالحة لثبوت الملك؛ تصحيحًا لإقراره. 
وبه قالت الثلاثة. ولأي يوسف: أن مطلق الإقرار ينصرف إلى الواحب بالمعاملات دون غيره» وذلك لا يتصور في الحنين إلا 
إذا بین سببًا صالحًاء مثل أن يقول: مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان. 
ثم إغما يصح الإقرار للحمل إذا جاءت به في مدة يعلم أنه كان موجودًا وقت الإقرار» أو يحتمل ذلك بأن تضعه لأقل من 
ستة أشهر من وقت الإقرار إذاكانت ذات زوج» أو لأقل من سنتين من وقت الفراق إذا كانت معتدة. 
ثم إن ولدته حيًا: كان ما أقر به له» وإن ولدته مينًا: يرد المقر به إلى ورثة الموصيء أو ورثة أبيه. وإن ولدت ولدين» فإن كانا 
ذكرين أو أنشيين: فالمقر به بينهما نصفان» وإن كان أحدها ذكيا والآخر أنثى: فكذلك ف الوصية» وفي الإرث للذكر مثل 
حظ الأنثيين. (العيني والفتح) 


كتاب الإقرار ۳۸۹ الإقرار في مرض الموت 


[14- - الإقرار بالحمل] 

وإن أقرّ بحمل جارية» أو حمل شاة لرجل: صح م الاقراا ولزمه. ٠‏ 

[و1- إثرار المريض] أأنوع الديون ثلالة] 1 0 00 

وإذا قر الرجل في مرض موته'" بديونِ» وعليه دیون في صحته» ودیون لزمته في مرضه بأسباب 
غير معلومة لااب إل الأو ل [الناني] أي عرض موب 1 


معلومة 117 الصبيحة ولا المغيرو فنالا مات فقد 4 مغدم CS‏ 0 


على الديون امقر بها في المرض 


رم قوله: صح الإقرار: لأنه ليس فيه أكثر من یال TET‏ وهذا إذا علم وجوده في البطن؛ فكذا الوصية 
للحمل وبالحمل جائزة إذا علم وجوده في البطن وقت الوصية؛ وذلك بأن يولد لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي 
وذكر الطحاوي: أن المدة تعتبر من وقت الوصية. وإن ولد لستة أشهر فصاعدًا بعد الموت: فالوصية باطلة؛ لحواز أن 8 
حدث بعدهاء إلا إذا كانت الجارية في العدة حينئذ لأجل لبوت النسب يعتبر إلى سنتين» وكذا في جواز الوصية يعتبر إلى 
سنتون. قال الخجندي: الوصية بالحمل جائزة إذا لم يكن من المولى» وكذا ما في بطن دابة إذا علم وجوده في البطن. وأقل 
مدة حمل الدواب سوى الشاة ستة أشهر» وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر. كذا في «الجوهرة). 

() قوله: ولزمه: وإن لم يبين السبب» بالإجماع؛ لأن لتصحيحه جهة واحدة» وهي الوصية من جهة غيره» بأن يحمل هذا 
الإقرار على أن رجلا أوصى با لحمل لرجل» ومات الوصيء فالآن يقر وارثه بأنه للموصى له. (العيني والفتح) 

() قوله: مرض موته: أخّر أحكام المرض إما لأن المرض عارض» اليل عدمه. أو لأن 3 إقرار المريض اختلافا في بعض 
الصور» بخلاف إقرار الصحيح», » فكان أقوى. ثم اعلم أ نمم اختلفوا في حل المرض» فقال بعضهم: هو أن لا يقدر صاحبه 
أن يقوم إلا أن يقيمه إنسان. ويل أن يكون صاحب فراش وإن كان يقوم بنفسه. 0 هٍ راوع الي إلا أن 
يهادى بين اثنين. 0 أبو الليث: هو أن لا يقدر أن يصلي قائمًا. وهذا أحب» وبه تأخذ: وف (الخجندي): هو أن لا يطيق 
القيام إلى E‏ ويجوز له الصلاة قاعدًاء أو يخاف عليه الموت» فهذا هو المرض المخوف الذي يكون تبرعات صاحبه من 
الثلث. وقال أ بعضهم: المرض المخوف كالطاعون والقولنج وذات الجنب والرعاف الدائم والحمّى المطبقة والإسهال المتواترى 
وغير المخوف كالحرب ووجع الضرس والرمد وأشباه ذلك. (الجوهرة وفتح المعين والعناية) 

(؛) قوله: بأسباب معلومة: كما إذا استقرض مالا في مرضه وعاين الشهودٌ دفعَ المقرض امال إليه» أو اشترى شيئًا وعاين 
الشهودٌ قيض المبيع» أو استأجر شيئًا بمعاينة الشهود» أو تزوج امرأة بمهر مثلها وعاين الشهودٌ النكاع. كذا في «الكفاية». 
(5) قوله: مقدم: وقال الشافعي: دين المرض -سواء كان بسبب معلوم أو لا- ودين الصحة يستويان؛ لاستواء سببهماء وهو 
الإقرار الصادر عن عمّل ودين» ومحل الوحوب الذمة القابلة للحقوق» وهي في الحالتين سواء فصار كإنشاء التصرف مبايعة 
ومناكحة. ولنا: أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير, ون إقرار المريض ذاك» أي إبطال حق الغير؛ لأن حق 
غرماء الصحة تعلق بمذا المال استيفاء» وبحذا منع المريض من التبرع والمحاباة -أي البيع بنقصان القيمة- إلا بقدر الثلث» 
بخلاف النكاح؛ لأنه من الحوائج الأصلية وهو بمهر المثل» معناه: أن النكاح من الحوائج الأصلية حال كونه بمهر المثل؛ وأما 
الزيادة على ذلك فباطلة والنكاح جائز» والمرء غير منوع من الحوائج الأصلية؛ وإن كان نة دين الصحة» كالصرف إلى ثمن 
الأدوية والأغذية» وبخلاف المبايعة بمثل القيمة؛ لأن حق الغرماء تعلق بالمالية لا بالصورة» أي لا مال معين مشخص» 2 - 


كتاب الإقرار ۳4۰ إقرار المريض للوارث أو الأجنبي 


فإذا قضیت» وفضّل شىءٌ منها: كان فيما أقرٌ به في حال المرض. وإن لم يكن عليه ديون لزمته في 


يعني الديون المقدمة ‏ ” [الثالث] 
ra “| ٠,‏ 1 وه (5 
صحته: جاز إقراره» وكان المقر له أولى' ' من الورثة.' 
[إقرار المريض لوارئه] وان کان بكل ماله. (ج) 1 
NS‏ 


1 : وكذا هبنه له» ووصيته له. (ج) فإن لهم أن يتركوا حقهم 
[إقرار الريض لأحني] 


ومن أ لأجنبي في مرض موته ثم قال: هو ابي ثبت نسبه من" وبطل إقراره له 


بعين أو دين 


ولو أقر لأجنبيةء ثم تزوجها: لم يبطل إقرارٌه لها "© 


= وفي حال الصحة لم يتعلق حقهم بالمال؛ لقدرته على الاكتساب, فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء بماله» فيتحقق التمييز 
وهذه - أي حالة المرض- حالة العجز عن الاكتساب» فيتعلق حقهم به؛ حذرًا عن التوى» فلا يتحقق التمييز» فيتعلق 
بالمال لا بالصورة. وحالتا المرض -أي أوله وآخره- حالة واحدة؛ لأنه حالة الحجرء بخلاف حالتي الصحة والمرض؛ لأن 
الأولى حالة إطلاق» وهذه حالة عجزء فافترقا. وإنما تقدم المعروفة الأسباب؛ لأنه لا تممة في ثبوتما؛ ل 
هذا خلاصة ما في «المداية) و«العناية). 

)١(‏ قوله: وكان المقر له أولى ا لقول عمر فه: «إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه قي جميع تركته) . كذا في (الداية). 
فإن قيل: الشرع قصر تصرف المريض على الثلث؛ لقوله علكك: «والثلث كثيراء وذلك أقوى من قول عمر #نه. أجيب: ذلك 
في الوصية وما في معناهاء والإقرار للأحنبي ليس من ذلك. كذا في (العناية). 

() قوله: أولى من الورثة: لأن الورثة لا تستحق شيئًا من مال الميت ما دام عليه دين. (العيني والفتح وغيرهما) 

)٣(‏ قوله: باطل: |لقوله علئلا: (لا وصية لوارث؛ ولا إقرار له بالدين). ولأنه ضرر لبقية الورثة. كذا في «المداية) وغيرها. 

(؛) قوله: ثبت نسبه منه: أي لو أقر المريض لأجني بجهول النسب» ثم أقر بأنه ابن له: ثبت نسبه؛ لأن الإقرار بالنسب من 
الحوائج الأصلية؛ لأنه يحتاج إلى بقاء نسله» وحاجته مقدمة على حق الورثة» ولا تحمة فيه» لكنه يشترط قي ثبوت نسبه 
وحود التصديق من المقر له حيث كان من أهل التصديق» بأن كان يعبّر عن نفسه. وإنما بطل إقراره؛ لأن دعوى النسب 
تستند إلى وقت العلوق» فيظهر أن البنوّة ثابتة وقت الإقرار. ولو لم عت يوان كد امقر له» أو غرف نسبّه: صح 
الإقرار؛ لعدم نبوت النسب. وعند مالك: لا يبطل إقراره في صورة ثبوت النسب إذا لم يتهم. (العيني والفتح) 

(ه) قوله: وبطل إقراره له: |لأنه إذا ثبت نسبه بطل إقراره؛ لأن إقرار المريض لوارثه باطل. (الجوهرة)] 

() قوله: م يبطل إقراره لها: والفرق بين هذا وبين المسألة قبلها: أن دعوى النسب تستند إلى وقت العلوق» فتبين أنه أف 
لابنه» فلا يصح. ولا كذلك الزوجية؛ لأنما تقتصر على زمان التزويج» فبقي إقراره لأجنبية» يعني أن التزويج إنما التزمه 
بالعمّد. وهو متأخر عن الإقرار» فلا يمنع صحته. (الجوهرة) 


کتاب الإقرار ۳۹۱ لخد الغا ف 


ومن طلّق امرأته في مرض موته ثلا ناء" ثم أقرّ ها بدين» ومات: فلها الأقل" من الدين 
[امرأة الفار | : 
ومن ميراثها منه. 
[- - الإقرار بالنسب| 
ومن أقرٌ بغلام يُولد مثله اثله» ولیس له نسب معروف أنه ابنه» وصدّقه الغلام:” ثبت 0 


[الشرط الأول] [الشرط الثاني] مفعول «أفر» [الشرط الثالث] 


نسمه مله 'وإن كان مريضاء ويشارك الو رثة” في الميراث. 


ويجوز إقرار الرجل بالوالدين"' والزوجة والولد 3 
[تحميل النسب على نفسه] لأنه أقر بما يلزمه» وليس فيه تحميل النسب على الغير 


ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والول ولا إقرارها بالولد إلا أن 2 


لأن فيه تحميل النسب على الغير. عه الز لزوج؛ لأن ال منه 


بمعنى ذا 
الزوح” ذلك أو ا بولا دتا ا 
لأن الحق له. (فاتح) لأن قول القابلة في هذا مقبول. (فاتح) 


ر قوله: ثلانا: ی بائا» ولو بدول الثلات. (العيني والفتح) 

( قوله: فلها الأقل إلخ: لأنحما متهمان فق ذلك» لوار أن يكونا وص بالطلاق إلى تصحيح الإقرار ها؛ زيادة على 

ميراثهاء ولا تحمة في أقل الأمرين» فتعطى الأقل من الأمرين بشرط التهمة. وهذا إذا طلقها برضاهاء مثل أن تسأله الطلاق 

6 مرضه) وأما إذا طلقا بعير رضاهاء فاا نستحق الميراث بالعًا ما بلغ» والإقرار والوصية باطلان. وان كانت من ليا يرث 

بأن كانت ذمية: صح إقراره للها من جميع المال» ووصيته من الثلث. كذا في «الينابيع! و #الجوهرة). 

م قوله: وصدقه الغلام: أي فيما إذا كان يعبر عن نفسه» أما إذا كان لا يعبر عن نفسه: فلا يشترط تصديقه. كذا في 

انتائج الأفكار). 

(؛) قوله: چ منه إلخ: ٠‏ بأن الت نما يلزمه حاصة) فيصح إقرارة به. ا أن يولد مثله لمثله؛ كي لا يكون 0 

6 الظاهر. ل أن ا يكون له نسب معروف؛ لأنه -أي السب ا معروف- عنم نبوته» ای النشيين من غيرة. وإعما شرط 

فة لن ف يد نفسه؛ إذ المسألة وضعها ف غلام يعبر عن نفسه» بخلاف الصغير الذي لا يعبر عن نفسه. ولا يمنع 

بوت النسب بالمرض؛ لأن النسب من الحوائج الأصلية. (الهداية) 

(ه) قوله: ويشارك الورثة: لأنه . ثبت نسبه منه» صار كالوارث المعروف» فيشارك ورته. كذا في «المداية). 

6 ووز إفرار الرحل الوألدين: بأن ان جل هذا أبي) ولامرأة: هذه أمي , (لوالزوجة] بان قال لامرأة: هذه زوحتي» 
اغا 

ج خحلوها عن زوج آخر وعدَّته» وأن : كر تحت المقر أحتهاء ولا أربع نسوة سواهاء وأن ل تكون بحوسية ولا وئنية» 

«والولد» بأن قال لآخر: هذا ولدي. وأعاد صحة الإقرار بالولد؛ لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل» «واللوى) أي مولى 

العتاقة» سواء كان معيّقًا -بالكسر- أو معنَمًا -بالفتح- فإن الإقرار لكل واحد منهما صحيح. (العيني والمعدن) 

قوله: إلا أن يصدقها الزوج إلخ: أي صح إقرار المرأة بالولد بأحد الشرطين» الأول: أن يصدَّقها زوجها؛ لأن الحق له = 


كتاب الإقرار ۳4۲ تتميل النسب عل غير 


ومن أقرٌ بنسب من غير الوالدين والولد؛ مثل الأخ والعم: لم يُقبل إقرارٌه بالنسبء فإن 
[ تحميل النسب على غيره؛ ألف: إقرار المورث بما فيه تحميل النسب على الغور] لأن فيه تحميل النسب على الغير. (ج) 


كان له وارث معروف قريب أو بعيد: فهو أولى بالميراث”" من امقر له» فإن لم يكن له وارث: 
اا ر 


ومن مات آبوه» فأقرٌ بأخ: ل يثبت نسبٌ أخيه منه» ويشاركه في الميراث .^ 

[ب: إقرار الوارث بما فيه تحميل النسب على الغير] لأن فيه حمل النسب على الغيرء ولا ولاية للمقر عليه 
= والثافي: أن تشهد قابلة أو غيرها بولادته منها؛ ليتعين الولد. وكانت ذات زوج أو معتدة» وادعت أن الولد منه؛ لأن فيه 
تحميل النسب على الزوج» فلا يلزم بقولها؛ لأن النسب بالفراش» والحق للزوج» فإذا صدّقها زوحهاء فقد أقرّ به. وأما إذا م 
يكن لها زوج ولا هي معتدة» أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره: صح إقرارها؛ لأن فيه إلزامًا على نفسها دون 
غيرهاء فينفذ عليها. (العيني والفتح) 
)١(‏ قوله: الأخ والعم: بأن قال للآخر: هذا أحي» وهذا عمي. (المعدن) 
() قوله: فهو أولى بالميراث إلخ: لأنه لما لم يثبت نسبه لا يزاحم الوارث المعروف. وعلى هذا لو كان له عمة أو خالة» فهي 
أولى منه. كذا في (الجوهرة النيرة). 
(0) قوله: استحق المقر له ميرائه: لأن له ولاية التصرف ف ماله عند عدم الوارث» ألا ترى أن له أن يوصي بجميعه» فيستحق 
جميع المال وإن لم يثبت نسبه. وليست هذه وصية حقيقة» حتى من أقر في مرضه بأخ؛ ثم أوصى لآخر بجميع ماله: كان 
للموصى له ثلث المال» ولو كان الأول وصية لاشتركا نصفين. قال في «الينابيع»): ومن أقر بأخ أو حال أو عم» وليس له 
وارث؛ ثم رحع عن إقراره» وقال: ليس بيني وبينك قرابة: صح رحوعه» ويكون ماله لبيت المال. (الجوهرة) 
(؛) قوله: فأقر بأخ: فإن قيل: هذه المسألة بعينها فهمت مما تفدم فتقع مكررة؟ قلت: ليس كذلك؛ لأن المقر في المسألة 
السابقة مورث» وهنا وارث» وإن كانتا سواء في عدم ثبوت النسب. (العيني) 
(ه) قوله: ويشاركه في الميراث: أي يشارك المُمَرٌ له في الإرث المُقِرٌ سواء كان معه وارث أو لا؛ لأنه يؤحذ بإقراره» فيأخذ 
امقر له نصف ما قبض الْقِرٌ من التركة. كذا في «القهستاني). 


نض 2 


ا كار ۹۳ تعريف الإجارة 


كتاب الإجارة”" 
إلي الباب خمسة عشر بحثا: -١‏ التعريف] ees‏ 
الإجارة عقد على المنافه”" بعوض . 
احترز به عن بيع الأعيان 

)١(‏ قوله: كتاب الإجارة: «الإحارة) في اللغة: اسم للأجرة, كالجعالة اسم للجعل. تقول: أجره يأجره أجرًا من باب طلب 
وضرب» على ما في «النهاية) و«الصحاح)؛ أي أعطاه الأحرة» فهو آجر. قال العلامة العيني: هي -أي الإجارة- فعالة أو 
إعالة على تقدير حذف فاء الفعل» من أجر يأجر من باب طلب» فهو آجر وذلك مأجور. 
ون اشرح الوقاية»): قال بعض أهل العربية: هي فعالة من المفاعلة» و«آجرا على وزن فاعَل لا أفعل؛ لأن (الإيجار) لم يجى» 
فالمضارع يؤاجحر» واسم الفاعل مؤاحر. وفي «كتاب العين» للخليل: أجرت زيدًا ملوکي» > وأوجره إِيجارًا. وى «الأساس»: 
آجرء وهو مؤحر» ولم يقل: مؤاجر؛ فإنه غلط ومستعمل في موضع قبيح» ذالآجر) أفعل لا فاعل. وقي «المجمل»: آجرت 
الرحل مؤاجرة: إذا جعلت على فعله أجرًا. والمفهوم عن «التاج) أيضًا أن «المؤاجرة» بمعنى الإيجار. وقال القهستاني: وإن 
كانت «الإجارة) في الأصل مصدر «أجر يأجرا إلا أنما في الأغلب يستعمل بمعنى الإيجار؛ إذ المصادر يقام بعضها مقام 
البعض» فيقال: أحرت الدار إحارة» أي أكريتهاء ولم يج من افاعَلَ) بهذا المعنى» على ما هو الحق. 
فاحتلفت الأقوال قي أن «الإجارة) من الإفعال أو المفاعلة» أقول: الصحيح أنما بجيء منهماء أي من الإفعال والمفاعلة» كما 
جوز الحقق الزمخشري في كتابه المسمى ب«مقدمة الأدب» كون «آجره الدار» من باب الإفعال والمفاعلة معًا. 
و«الأجرة): اسم لما يعطى من کري ا و«الأجر): ما يستحق على عمل الخير» ولهذا يدعى به» فيقال: أعظم الله 
أجرك. وهي -أي الإحارة- في اشر 57 معلومة بأجر معلوم. كذا ني «الكنزا. وني «الجوهرة النيرة»: هي عقد على 
المنافع بعوض مالي» يتجدد انعقاده بحسب حدوث المنافع ساعة فساعة. وكان القياس فيها أن لا بجوز؛ لأتما عقد على ما 
لم يخلق» وعلى ما ليس في ملك الإنسان, وإنما جُوّت؛ لقوله ##: «أعط الأجير أجره قبل أن يحف عرقه). وقال عل: 
اثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمّه خصمئه: رحل أعطاني ثم غدر -أي أعطافي الذمام-» ورجل باع حر 
وأكل ثمنه» ورحل استأجر أجيرًا واستوق منه عمله ولم يوفه أجرها. 
م لما كان قوام الدين بتحقيق العهودء وقيام الدنيا بتصحيح العقودء والعقود ضربان:* عقود معاوضات وترعات» وعقود 
المعاوضات ضربان: ضرب يرد على ES‏ وضرب يرد على المنافع» كالإجارات» والعقود الواردة على الأعيان 
أقوى وألزم: ناسب أن يقدم المصنف سه البياعات وتوابعها على الإجارات» ثم يتبعها بالإجارات. 
)١(‏ قوله: على المنافع: حتى لو حال بينه وبين تسليم المنافع حائل» أو منعه مانع» أو اتهدمت الدار: م يلزمه العوض؛ ‏ = 


* قوله: والعقود ضربان: 


كتاب الإجارة ۳۹٤‏ طرق معرفة المعقود عليه في الإجارة 


[۲- - الشرط] و دفمًا للفساد 

ولا تصح حتى تكون المنافمٌ معلومة”" والأجرةٌ معلومةً. 

[الضابطة الفتهية] [ابدل» وهوالمعقود عليه] [البدلء وهو المعقود به] 

وما جاز أن يكون" ثمنا في البيع: جاز أن يكون أجرة” في الإجارة. 

[۳- رقا ر ر عل] ‏ الراد e e‏ 35 
والمنافع اة صر تار لد كاستئجار لد سحن وال ير للزراعة. ٠‏ فيصح 
[الطريقة الأول: المدة] 


العقد على مدة معلومة” أي مدّة كانت 


را تفي ع ا و كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطة ثوب 
[الثانية: التسمية] 

= لأن المنافع لم تحصل له. كذا في «الجوهرة النيرة). 
رم قوله: ولا تصح إلخ: لقوله ع#: امن استأجر أجيرا فليعلم أجره)» فإنه كما يدل بعبارته على كون معلومية الأحرة شرطًا 
يدل بدلالته على اشتراط معلومية المنافع؛ لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع» وهو الأصل» والمعقود به وهو الأجرة 
كالتبع والشمن؛ فإذا كانت معلومية التبع شرطاء كان معلومية الأصل أولى بذلك. كذا في «العناية). 
١‏ قوله: تكون المنافع معلومة إل: لأن الجهالة في المعقود د يفضي إلى المنازعة» كجهالة الثمن والمبيع. (الجوهرة) 
رم قوله: وما جاز أن يكون إلخ: كالنقود والمكيل والموزون. وما لا يجوز أن يكون ننا في البيع: لا يكون أجرة في الإجارة. 
كالخمر والخنزير والدم والميتة. كذا في (الفاتح). قوله: اما جاز أن يكون إلا لا يناف العكس» حتّى صح أجرة ما لا يص× 
ثمئاء كالمنفعة» فإتها لا تصلح تمتا وتصلح أجرة إذا كانت مختلفة الجنس» كاستئجار سكنى الدار بزراعة الأرض» وإن اتحد 
جنسها: لا يجوز. كاستئجار الدار بسكن الدار» وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى. كذا في «العيني». 
(؛) قوله: جاز أن يكون أجرة إل: لأن الأجرة تن المنفعة» فيعتبر بثمن المبيع؛ وما لا يصلح ثمنا في البيع يجوز أن يكون أجرة 
أيضاء كالحيوان» فتبين أن هذا غير منعكس. كذا في (الجوهرة النيرة) . 
رهم قوله: على مدة معلومة: لأن منافع الدور والأرض لا تكون معلومة إلا بتقدير المدة؛ لأن المدة إذا لم تكن معلومة اختلف 
المتعاقدان فيهاء فيقول أحدهما: شهرء والآخر أكثر, ذ فيقع التنازع. كذا في «الجوهرة النيرة). وقوله: «أي مدة كانت» إشارة 
إلى أن الإجارة تجوز طالت المدة أو قصرت؛ لكونها معلومة. كذا في (الحداية). 
رم قوله: تصير معلومة بالعمل والتسمية: لأنه إذا بين الثوت ولون الصبغ وقدره وجنس الخياطة وقدرٌ المحمول وجنسّه 
والمسافة: صارت المنفعة معلومة بالتسمية. كذا في «العيني شرح الكنزا. 


كتاب الإجارة ۳40 استئحار الدور والحوانيت 


أو استأجر داب ليحي عليها مقدارًا معلومًا إلى موضع معلوم أو يركبها مسافةٌ معلومةً. 
زاره تفر خا ببالتعيية وار کی نارول لينقل هذا الطعام'' إلى 


الإشارة] 
٣ ٤[‏ 2 


يا 


a‏ چ جع #حانوت) معن الدكان 

شىء إلا الحدادةًء والقصارةء والطحنّ.”" 

بر الال كم اشرق رتريزى أ 

() قوله: تصير معلومة بالتعيين والإشارة: لأنه إذا عيّن المحمول وغاية الحمل: تعينت النفعة» فيصح العقد. كذا في «العيني 
شرح الكنز». ولأنه إذا أراه ما ينقله» والموضع الذي يحمل إليه: كانت المنفعة معلومة» فيصح العقد. كذا في «المداية). 

) قوله: لينقل هذا الطعام: قال في «الكرحي): وما لم يحط الطعام من رأسه لا تحب له الأجرة؛ لأن الحط من تمام العمل. (الجوهرة) 
)١(‏ قوله: استئجار الدور والحوانيت إلخ: الحوانيت هي الدكاكين» وذلك لأن العمل المتعارف فيها السكنى» فينصرف إليه 
وهو لا يتفاوت إذا لم يكن فيه ما يوهن البناء» فصارت المنافع معلومة» فلا يحتاج إلى تسمية نوعها. كذا في (الجوهرة). 
وقوله: «للسكنى) صلة «الدور والحوانيت)» لا صلة (الاستئجارا» يعني: ويجوز استئجار الدور والحوانيت المعدة للسكنىء لا أن 
يقول زمان العقد: استأحرت هذه الدار للسكنى» فإنه لو نص هكذا وقت العقد: لا يكون له أن يعمل فيها غير السكنى. 
وصورة المسألة ما قال: استأحرت هذه الدار بكذا شيئاء وم يبين شيئا يعمل فيهاء السكنى أو غيره. كذا في «العيني). 

قال الخجندي: إذا استأحر دارًا شهرًاء فإن كان العقد حصل ف غرة الشهر: يقع على الحلال» فإذا انسلخ: انقضت المدة؛ وإن 
كان حصل لي بعض الشهر: يقع على ثلاثين يومًا. وإن استأجرها سنة» إن وقع في غرة الشهر: يقع على اثني عشر شهرًا 
بالأهلة اتفاقاء وإن وقع في بعض الشهر: وقع على تلك السنة كلها بالأيام» ثلاث مائة وستين يومّاء عند أبي حنيفة. وعندها: 
اج را بالأهلة» والشهر الواحد بالأيام» يحسب ما بقي من أول الشهر» فيكمل في آخر الشهر. كذا في «الجوهرة). 
(؟) قوله: وإن لم يبين إلخ: (إن) هذه وصلية. وكان القياس يأبى جواز ذلك؛ لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرهاء وكذا 
الحوانيت تصلح للأشياء المختلفة» فلا تجوز للجهالة» كالأرض والثياب, فإنهما يختلفان باختلاف العامل والعمل» فلا بد من 
البيان؛ لكن الاستحسان جوّزهء ووجهه: أن المتعارف فيها السكنى, ولهذا تسمى مسكناء فينصرف إليه» وإنه لا يتفاوت» 
نتصح العقد» بخلاف ما يختلف باحتلاف المستعمل» مثل الثوب والدابة وغيرهماء فإنه لا بد فيه من بيان المستعمل. ملخص 
من «البحر» و«الفتح) و(العيني). 

. قوله: كل شيء: يعني ما لا يضر بالبناءء نحو الوضوء وغسل الثياب وكسر الحطب ونحو ذلك. كذا في «الطائي شرح الكنز)‎ )٥( 
قوله: إلا الحدادة إلخ: لأن فيه ضررًا ظاهرًا؛ لأنه يوهن أي يضعف البناء» فيتقيد العقد بما وراءها دلالة. كذا في «الحداية).‎ )( 
قوله: والطحن: لأن في نصب الرحى ضررًا. والمراد بالرحى: رحى الماء» ورحى الثور» أما رحى اليد فلا يمنع من النصب‎ ) 
فيها؛ لأن هذا لا يضر البناء» وهو من توابع السكنى عادة» فلا بد منه. كذا في «تبيين الحقائق).‎ 


ا ۳۹٦‏ استئجار الأراضي على نوعين 


ويجورٌ استئجارٌ الأراضي للزراعة»'" وللمُستأجر الشَّربُ والطريقق”" وإن لم يشترط 


[۲- الأرض] [ألف: استحار الأرض ما له نماية] لأنما منفعة مقصودة معهودة فيها بالكسر: النصيب من الماء. كذا في «المغرب» 
ر 5 1 (TF)‏ ر 5 ۴ 1 ه۰ هھ 
ولا يصح العقد حتى يسمي مايزرع فيهاء أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاء. 
أي عقد استئجار الأرض للزارعة لأنه لما فوّض الخَيَرة إلى المستأجر ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة 


م 0 | | ٠:‏ اا ال و E Aa‏ َ 
و جور أن يستاجرٌ الساحة ليبني فيها او يغرس فيها نخلا أو شجراء فإذا انقضت مدة 
[ب: استئجار الأرض لا لا نماية له] هي الأرض الخالية عن البناء والشجر أي الأرض لأنما منفعة تقصد بالأراضي 


الإجارة: لزمه أن يقلع البناء والعَرْسٌ»”" ويْسَلَمَهَا فارغة إلا أن يختار”“ صاحبٌ الأرض 
الستاحر , أي حال كونما فارغة من البناء والغرس 

0 م أي الشجر ولبنار إن ي صاحب الأرض والشجر 
أن غرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه. أو يرصى بتركه على حال فيكون المناء لهذا 

أي لصاحب الشحر والبناء أي كل واحد من الشجر والبناء أي للمستاجر 
والأرض هذا. 

أي للمؤجر الذي هو صاحب الأرض 
رم قوله: استئجار الأراضي للزراعة: وغيرها من المنافع المقصودة؛ للإجماع العملي عليه. اعلم أن إجارة الأرض تصح على 
منفعة تحصل منها أي منفعة كانت» لا على العين» وحيتئذ فلا ينحصر إجارة الأرض في الزراعة والغرس والبناء» كما يوه 
ظاهر المتون» بل تعم جميع أنواع الانتفاعات بالأرض من طبخ الآجر والخزف» فقد صرح في «الحداية») بأن الأرض تستأحر 
للزراعة وغيرها. 
قال في «البحر»: وإذا عرفت ذلك ظهر لك صحة الإجارات الواقعة فى زماننا من أنه تستأجر الأرض مقيلا ومراحًا قاصدين 
بذلك إلزام الأجرة بالتمكن منها مطلقًاء سواء شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا. ولا لم تصح الإحارة على العين» لا يصح 
استئجار الأرض ليليّن فيها؛ فإنما إحارة على العين. كما في «البحر» نقلا عن «الولواحية)» ملخص ما في «البحر) وغيره. 
0 قوله: وللمستأجر الشرب والطريق: لأن الإجارة تُعقد للانتفاع» ولا انتفاع إلا بالشرب والسلوك إليهاء فصار ذلك من 
مقتضاهاء فيدخلان في مطلق العقد وإن لم يذكراء بخلاف البيع؛ فإنحما لا يدخلان فيه إلا بذكر الحقوق أو المرافق؛ لأن 
المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال. كما في (الجوهرة النيرة) و(الحداية). 
)٠(‏ قوله: حتى يسمي إلخ: لأنما قد تستأجر للزراعة ولغيرهاء كالبناء وغرس الأشجارء وما يزرع فيها متفاوت؛ لأن البعض 
يضر بالأرض» كالذرة» والبعض لا یضره» کالبطیخ» فلا بد من التعيين؛ كي لا يقع المنازعة. كذا في «المداية) 
(؛) قوله: يقلع البناء والغرس: لأنه لا نماية للبناء والغرس» ففي إبقائهما إضرار بصاحب الأرض» فوجب القلع» إلا أن يكون 
في الغرس ثمرة» فتبقى بأجر المثل إلى حين الإدراك. كذا في «المداية) و«البحر) و(الفتح) وغيره. 
(ه) قوله: إلا أن يختار إلخ: إنما يكون الخيار لصاحب الأرض إذا كانت الأرض تنقص بالقلع» فحيتئكٍ يتملكه بالقيمة 
مقلوعا وإن لم يرض المستأحر بذلك وأما إذا كانت الأرض لا تنقص بالقلع: فليس له تملكه بالقيمة إلا أن يرضى 
المستأحر بذلك. كذا في (الجوهرة). 
() قوله: يرضى بتركه على حاله: لأن الحق له» فإذا رضي باستمراره على ما کان» بأحر أو بغير أجر: كان له ذلك. كذا 
في «العيني شرح الكنز). 


كتاب الإجارة ۳۹۷ استئجار الدواب والثياب 


ولوپ لن 
ويجوز استئجارٌ الدواب للركوب والحَّمل» فإن أطلق الركوبّ:”' جاز له أن يركبّها من 
[؟- الحيوان] لأن كل واحد منهما منفعة معلومة معهردة. (ج) 
شا شاء.”“ وكذلك إن ااا لرا فإن قال له: عل أن يركبها فلان» أو يلبس الثوبت 
[؛- ع لنفاوت الاس في اللبس. (ج) 
فلان» فأركبها غيرّه أو ألبسه غيرّه: كان ضامئًا”” إن عَطِبِتٍ الدابة“ أو تلف الثوثُ. 


2 كت. (فانح) 


وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعيل. فأما العقَارٌ وما لا خخلف باختلاف المستعهل؛ 
كالفسطاط ونحوه بكسر الميم الثانية 
فإن شرط سكنى واحد بعينه: فله أن يسك غيرّه. 
5 لعدم التفاوت. (ج) 
وإن سمّى نوعا وقدرًا يحمله على الدايّة» مثل أن يقول: خسة أقفزة حنطة: فله أن يحم “ 
اتاج موصوف موصوف هذا صفة لكلا الموصوفين أي للمستأحر 
ماهو مثل الحنطة في الضرر أو أقل» كالشعير والسّميم وليين له أن ل '" فاهو اض فن 
[الخلاف إلى المثل أو الخبر] إخلاف إلى الشر] 

الحنطة»" كالملح e‏ فإن استأجرها ليحيلٌ عليها قطنا سماه: فليس له 


(» قوله: فإن أطلق الركوب: بأن قال: على أن يركب من شاء. كذا في «الطائى». 

() قوله: أن يركبها من شاء: عملا بالإطلاق. كذا فى «الجوهرة». ولأنه يختلف باختلاف الراكب» فلا يجوز إلا بالتعيين» أو بأن 

يشترط أن يفعل ما شاء. كذا في «العيني شرح الكنز). ولو لم يبين من يركبها أو لم يقل: أن يفعل فيها ما شاء: فسدت الإجارة 

للجهالة. فلو أركب أو ركب بنفسه: وجب عليه المسمى استحسانًاء وقي القياس: عليه أجر المثل. كذا في (الخلاصة» وهكذا في 

(الدر المختار). 

0 قوله: كان ضامنا: لأنه صار متعديًا؛ لأن الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس» فرب خفيف جاهل أضر على الدابة من 

نقيل عالم. كذا في «رد امحتار). 

3 قوله: إن عطبت الدابة: ولا أجر عليه إذا عطبت؛ عدم ا الضمان والأجر؛* لأنا جعلنا فعله إتلافا من الابتداع, 

وتلاف لا يقابل بالأحر. (فتح الله المعين باختصار) 

(ه) قوله: فله أن يحمل إلخ: لعدم التفاوت» أو لكونه خيرا من الأول. وذكر بعض المشايخ أن له أن يحمل مثل كيل الحنطة 
ا لا وزناء وبعضهم سوّى بين الكيل والوزن. كذا في «الجوهرة». 

(5) قوله: ولیس له أن يحمل إلخ: لأنه إذا رضي بشيء يكون راضيًا بكل ما هو مثله أو دونه دلالة» دون ما هو أضر منه» فإن 

حمل عليها مثل الحنطة حديدًا أو ملحا أو 0-00 : ضمن. كذا في «العيني شرح الكنز. 

ف ترلقة أطر مزع ا رق 00931 ا كل 12 

جاز» وإن استوق أكثر منها: لم يجزء فله أن يحمل كر حنطة لغيره لو استأجرها لحمل كرٌ حنطة نفسه؛ لأنه مثله. وعلى هذا 

زراعة الأراضي» لو عين نوعًا للزراعة: له أن يزرع مثله أو أحف منه» لا أضرٌ. ملخص ما في «البحر» و(العيني). 


ه الضابطة: الأحر والضمان لا يجتمعان. 


كتاب الإجارة ۳4۹۸ استئجار الدواب 


أن حمل مثل وزنه خديدا .© 


لما مر من أنه أضر للدابة 


وإناستاجرها لوكا فأرذف عه برعلا" ان نعطت ضور نضفف مها إن كان 


[القيد الأول] يعني مع الأجرة [الثاني] 
الدابة تطيقهماء”' ولا يعتبر بالثقل .“^ 


بكسر الثاء وتحريك القاف. (ج) 


وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارًا من الحنطة» فحمل عليها أكثر منه» فعطبت: ضمن ما 
ا 


وهذا إذا حملها المستأحر 


رى قوله: مثل وزنه حديدا: لأنه أضر بالدابة» فإن الحديد يقع من الدابة على موضع واحد من ظهرهاء والقطن يبسط على 
كذا في «القاضي). وأما إذا سلمت: فعليه الأجرة. قال في اشرح الإرشاد): وكذا إذا استأجرها ليحمل الحديد: لم يكن له 
أن يحمل عليها مثل وزنه قطنًا. (الموهرة) 

ر قوله: فأردف معه رحلا: قيد به لأنه إن أردف صبًا لا يتمسك: ضمن ما زاد الثقل» وإن كان يتمسك فهو كالرحل. 
كذا في (الجوهرة النيرة). 

)۳( قوله: صمن صف قيمتها: أي صمن السار نصف قيمة الدابة» م المالك بالخيار: إن شاء صمن المستأحر وإ شاء 
ضمن ذلك الرحل» فإ ضمن الشاب لا يرجع هو على ذلك الرحل»› مستأجرًا كان أو مستعیرا» وال صمن ذلك الرحل: 
رجع هو على اتاخ إن کان ذلك الرحل مستا جرا وإن كان مستعيرا: لا يرجحع. وم يتعرض الشيخ لوجوب الج 
والمنقول في «النهاية» و«الحيطا: أنه يجب جميع الأحر إذا هلكت بعد بلوغ المقصد مع تضمين نصف القيمة؛ لأنه استوق 
المنفعة. لا يقال: كيف اجتمع الأحر والضمان مع امتناع جمعهما؟ لأنا نقول: إن الضمان لركوب غيره» والأحر لركوبه 
بنفسه» فهما باعتبارين مختلفين, فلا منع في الجمع. (البحر الرائق والفتح وغيرهما) 

ر قوله: تطيقهما: قيد به لأتما -أي الدابة- إن كانت لا تطيقهما: ضمن كل القيمة. كذا في «المستصفى). 

رهم قوله: ولا يعتبر بالثقل: لأن الدابة يعقرها جهل الراكب الخفيف, ويخف عليها ركوب الثقيل؛ لعلمه بالفروسية» ولأن 
الادمي غير موزون, فلا يمكن معرفته بالوزن, فلا ينقسم الضمان على الثقلء بل يعتبر عدد الراك كعدد الجناية, فإنه إذا 
جرح رحل رجلا جراحة واحدة» والآخر عشر جراحات خطأء فمات: فالدية بينهما أنصافا؛ لأنه رب جراحة واحدة أكثر 
تأثيا من عشر جراحات. وإن كانت الدابة لا تطيق: ضمن جميع قيمتهاء كما قال صاحب «الكنز) في «الكاف». 

رې قوله: ضمن ما زاد من الثقل: لأا عطبت بما هو مأذون وغير مأذون» والسبب الثقلء فانقسم عليهماء إلا إذا كان 
خملا لا يطيقه مثل تلك الدابة» فحينئذ يضمن كل قيمتها؛ لعدم الإذن فيه أصلا؛ لخروجه عادة عن طاقة الدابة. كذا في 
«الجوهرة النيرة). وفي قول الشيخ: «ضمن ما زاد من الثقل) إشارة إلى أن الضمان فى مقابلة الزائد» والأجر في مقابلة الحمل 
المسمىء فلم يجتمعا. كذا في «رد الحتار». وهذا إذا كان الزيادة من جنس المسمى» كما يشير إليه لفظ الزيادة» فلو حمل = 


كتاب الإجارة ۳۹4 تعريف الأجير المشترك وحكمه 


وإن كَبَحَ الدابة بلجامها أو ضرا فعَطِبّت: ضمن ' عند أي حنيفة صك وقال أبو يوسف 
أي حدها إلى نفسه بعنف. (ج) 
وحمل هنا : لا يضم 
[ه- ا الأجير] 
والأجراء' ' على ضربين: أجير مشترك”' وأجير خاص. 
E‏ ورا رب معان اجر ل 


فالمشترك :”0 من لا يستحق الأجرة حتى يعمل› کالصباغ والقصار. 


[الحكم الثاني: المتاع أمانة في يده. مضمون بالاستهلاك لا بالهلاك] لأن الإجارة عقد معاوضة. قفصي المساءاة يهما. كذا في انير 0 
1ه و )ىن ؟ .2:2 م الا عشب د . 
والمتاع أمانة في يده» إن هلك: لم يضمن شيئا عند أى حنيفة حك وقالا جا يضمنه. 
[ألف: املاك] وزفر 


= جنسًا آخر غير المسمى: وجب جميع القيمة. وإ حملها صاحب الداية بيده وحده: فلا ضما على المستاجر» وإ حملاه 
معًا: وجب النصف على المستأجر. ولو حمل كل واحد جوالقًا وحده: لا ضمان على المستأجر, ويجعل حمل المستأجر ما كان 
مستحقًا عليه بالعقد. (ملخص الحواشي) 

)١(‏ قوله: ضمن: لأن الإذن في ذلك مقيد بشرط السلامة» وعليه الفتوى. كذا في (الجوهرة». 

إجماعًا. (الجوهرة)] 7 

0 قوله: والأجراء: المراد بالأجراء الأجير؛ لأن الألف واللام إذا دخلتا في الجمع بطل معنى الجمه" فكون الج كما ف 
قوله: (الا أتزوج النساء)» حتى لو تزوج امرأة واحدة: يحنث. كذا في «النافع». (الفاتح) 

() قوله: أجير مشترك: الأجير المشترك: من يكون عقده واردًا على عمل هو معلوم ببيان محله؛ لأن المعقود عليه ف حقه 
الوصف الذي يحدث في العين بعمله؛ فلا يحتاج إلى ذكر المدة» كالقصار والصباغ. والأجير الخاص: من يكون العقد واردًا على 
منافعه» ولا يصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو المسافة. (الفتح وغيره) 

(د) قوله: فالمشترك إلخ: يعنى الأجير المشترك الذي يعمل لغير واحد لا يستحق الأحر حت يعمل؛ لأن المعقود عليه العمل فإذا 
م يسلم إلى الاج لا يجب الأجر. (الفتح) 

(5) قوله: لم يضمن شيئا إلخ: اعلم أن الملاك إما بفعل الأجير أو لاء والأول إما بالتعدي أو لاء والثاني -أي إذا لم يهلك بفعل 
الأحير- إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لاء ففي الأول بِقِسْمّيه: يضمن اتفائاء وف تان الثاني: لا يضمن اتفاقاء وقي أوله: لا يضمن 
عند الإمام مطلماء ويضمن عندهما مطلماء والفتوى على قول أبي حنيفة) وبه جزم أصحاب المتون» ك(الوقاية) و«الملتقى) 
و«الغرر» و«الإصلاح), فكلهم صرحوا بعدم الضمان وإن شرطه» وأما «المداية) و«الكنز) و«المجمع! فأطلقوا عدم الضمان» 
وبه أفتى في «الخانية) و(المحيط) و«التتمة)» واختاره في «الطائي شرح الكنزاء وذكر الفقيه أبو الليث أيضًا كذلك» وهو قول كبار 
التابعين. كعظاء وطاوس» وقال ي «الدر المحتار»: هو الذهب» وأفى بعصهم على قولهما. 

قال في «البدائع»: لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده؛ لأنه أمانة ني يده» وهو القياس» وقالا: يضمن 
إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين» وهو استحسان. ا 


۾ قاعدة أصول الفقه: الجنسية تبطل الجمعية. 


كتاب الإجارة 1 حكم الأجير المشترك 
أي دق القصار 
وما تلف بعمله» كتخريق الثوب من ده ورل الحمّالك و لخر لىك . 
[ب: الاستهلاك] کر ريك ر أي الأحير المشترك 
المُكاري الجِمْل وعَرَقٍ السفينة من مَدها:”“ مضمو ن" إلا أنه لا يضمن به بني آدم» فمن 


كراي ثرو و فيه السفينة استثناء من قوله: «(مضمون؟ أي بفعله 


عرق في السفينة » أو سقط من الدابة: لم يضمَنه 32 


ي نسخة بعده: اوضرب امعم الصيّ بغير إذن أبيه: : مضمون» 


= فهذه أقوال كلها مصححة مفتى بماء وما أحسن التفصيل الأخير. قاله في «الخيرية». وأفتى المتأخرون بالصلح على 
النصف عملا بالقولين. قال في «شرح الملتقى): قال الزاهدي: على هذا أدركت مشايخنا بخوارزم» وأقره القهستاني. وني 
«جامع الفصولين»: منهم شمس الأئمة الأوزحندي وأئمة فرغانة. وهل يحبر على الصلح؟ حرّر في «تنوير البصائر»: نعم 
وهذا قول الأوزجندي وأئمة خوارزم وفرغانة. وقال أئمة سمرقند: لا يجبر. فعلم أنمما قولان في الجبر فما في «منح 
الغفار» مما يفيد أن الإمام ظهير الدين رجع عن القول بالجبر: لا يدل على أن القول به مهجورء إلا أن ن ينقل الرجوع عن 
كل من قال به» فافهم. هذا ما لخصته من «الجوهرة) و«الطائي» و«الدر المختار) وحاشيته «رد الحتار». 

)١(‏ قوله: وانقطاع الحبل: قال محمد في «الأصل): إذا انقطع حبل الحمال وتلف: ضمن» وقيّد الشيخ بقوله: «يشد به 
المكاري الحمل)؛ لأنه لو كان الحبل لصاحب المتاع: لا يضمن. قال في «العناية): ولو حمل بحبل صاحب المتاع فتلف: 

لم يضمن. وقال في «المداية): وقطع الحبل من قلة اهتمامه» فكان من صنعه. (تكملة البحر الرائق) 
( قوله: من مدها: أي مد الملاح السفينة. وقيد المصنف الضمان بالمد؛ لأنما لو غرقت من ريح أو موج أو لشيء وقع 
عليها أو لصدم جبل» فهلك ما فيها: لا يضمن في قول الإمام. (ملحص) 
رم قوله: مضمون: [لأن هذه الأشياء حصلت بفعله. (الجوهرة)] هذا جواب المسائل كلهاء فقوله: «وما تلف بعمله) مبتدأء 
ولامضمون» خبره. وهذا عندناء وقال الإمام الشافعي وزفر: لا يضمن الأحير في هذه المسائل؛ لأنه مأذون e‏ 
المطلق ينتظم العمل بنوعيه: المعيب والسليم» ولا يمكن التحرز عن الدق المعيب» وقس عليه غيره. ولنا: أن التلف حصل 
بفعل غير مأذون فيه؛ لأن المأذون فيه هو السليم دون غيره» عرفا وعادة» فيضمن. 
واعلم أن الأجير الشترك إغا يضمن ما تلف في يده بشرائط ثلاثة: الأول: أن يكون في قدرته دفع ذلك الفسادء فلو لم يكن 
له قدرة على ذلك» كما لو غرقت السفينة من موج أو ريح أو جبل صدمها: لا ضمان على الملاح. الثاني: أن يكون محل 
العمل مسلمًا إليه بالتخلية» فلو لم يكن محل العمل مسلمًا إليه» بأن كان رب المتاع في السفينة أو وكيله» فانكسرت السفينة 
يحذب الملاح: لم يضمن. الثالث: أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد» فلو استأحر دابة لحمل عبد صغير أو 
كبير» فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سوقه أو قوده» أي هلك الراكب من قوده وسوقه. (تكملة بتغيير يسير) 

] قوله: لم يضمنه: [وإن كان بسوقه وقوده؛ لأن الآدمي غير مضمون بالعقد. بل بالجناية» وضمان العقود لا يتحمله العاقلة‎ )١( 
سواء كان الراكب ممن يستمسك على الدابة» أو لا يستمسك» كالرضيع؛ لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد» بل بالجناية‎ 
أي الأقوال التي تكون بما العقود» وعقد الإجارة‎ E 111 يحب بالجناية يحب على العاقلة,‎ 0 
قول» ولأن بني آدم ف أيديهم أنفسهم. (الجوهرة وغيرها)‎ 


كتاب الإجارة ٤١‏ تعريف الأجير الخاص و حكمه 


وإذا فصد الفضَادٌء أو بزغ البزاغ» ولم يتجاوز الموضع المعتاد: فلا ضمان عليهما فيما 


ل زن ام 
عطب من ذلك. وإن تجاوزه: ضَمِن."" 
أي هلك 
والأجيد الخاص:”) هو الذي يستحقى الأجرة” بتسليم نفسه ٤‏ الم وإن ل يعمل. كمن 


[الفرق الأول] 
استأجر رجلا شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم. 


ولا ضمان على الجر“ الخاص فيما تلف فى يده ولا فيما تلف من عمله.”' إلا أن 


[الفرق الثاني] بأن شق أو عُصب ن [الفرق الثالث] 
يتعدى: فيضمن . 


بأن يضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رحلها. (ج) 

والإجارة تُفسِدها الشروط” كما تفسد البيع. 

[فساد الإحارة بالشروط الفاسدة] 
(0 قوله: ضمن: لأنه لم يؤذن له في ذلك وهذا إذا كان البرغ بإذن صاحب الدابة» أما إذا كان بغير إذنه: فهو ضامن»› 
سواء تحاوز الموضع المعتاد أم لا. ولو قطع الختّان حشفة الصبي» فمات منه: يجب عليه نصف الدية» وإن برئ منها: يجب 
كل الدية؛ لأنه إذا مات حصل موته بفعلين» أحدها مأذون فيه» وهو قطع الجلدة, والثاني غير مأذون فيه» وهو قطع 
الحشفة» وأما إذا برئ: جعل قطع الجلدة كأنه لم يكن وقطع الحشفة غير مأذون فيه» فوحب ضمان الحشفة كاملاء وهو 
الدية. كذا في «شاهان»). (الجوهرة النيرة) 
م قوله: والأجير الخاص: إنما مي حاصًا لأنه يختص لعمله دون غيره؛ لأنه لا يصح أن يعمل لغيره في المدة. كذا في «الجوهرة». 
(0) قوله: يستحق الأحرة إلخ: يعني أن الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه إذا تمكن من العمل؛ وأما إذا سلم نفسه 
وم يتمكن منه لعذر» كمطر ونحوه: لا أجر له. ثم اعلم أنه ليس للأجير الخاص أن يعمل لغيره» ولو عمل لغيره: نقص من 
أجرته بقدر ما عمل. قال في «التاتارخانية): نجّار استؤحر إلى الليل» فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم: فهو آثم» وإن لم يعلم: 
فلا شيء عليه» وينقص من أجر النجّار بقدر ما عمل في الدواة. ررد احتار مع الزيادة والتقصان) 
(؛) قوله: ولا ضمان على الأجير إلخ: وهذا بالاتفاق؛ لأن المستأجر لما ملك منافعه» وأمره بالتصرف في ملكه: كان كفعله 
بنفسه» وهذا عند أبي حنيفة يله ظاهر» وكذا عندها؛ لأن تضمينهما الأجير المشترك كان استحسانًا؛ لصيانة أموال الناس» 
والأحير الخاص يعمل في بيت المستأجر» ولا يتقبل الأعمال» فتكون السلامة أغلب» وأخذا فيه بالقياس. (الفتح بتوضيح وتغيير) 
(ه) قوله: تلف من عمله: | بأن انكسر القدر من عمله؛ أو تمدق الثوب من دقه. وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف. (الجوهرة) | 
( قوله: تفسدها الشروط: أي الشروط التي لا يقتضيها العقدء كما إذا شرط على الأجير الخاص ضمان ما تلف بفعله أو 
بغير فعله» أو على الأجير المشترك ضمان ما تلف بغير فعله على قول أبى حنيفة. (الجوهرة) 


كتاب الإجارة ۲( العرف في الإجارة 


[6- العبرة للمتعارف في الاتتفاع بالإحارة] 


ومن استأجر عبدًا للخدمة فليس له أن يسافرٌ به إلا أن ر يشترط عليه" ' ذلك في العقد. 
ومن استأخر جملا بحم عله حملا وراک إل مک ا سلا ' وإن 


أي للمستا 
شاهد الجمّال”' المحمل: فهو أجود. 


هودج 


وإن استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد. فأكل منه في الطريق: ار له أن د 


عوض ما اكل. 
شين ماسر الأحرة] 1 
والأجرة لاي القن وتستَحق بأحد ثلاثة معان: إما بشرط التعجيل»”" 0000 

220000002202020 أي بنفس العقدء ۾ سواء كانت الإجارة عينًا أو ديئا. كذا في «العبني) 

)١(‏ قوله: أن يشترط عليه: [لأن حدمة السفر أشق. وهذا إذا استأجره في المصر وم يكن على هيئة السفرء أما إذا كان على 

هيئة السفر» ففيه اختلااف المشايخ. (الجوهرة) أ 

(۲) قوله: جاز: وهم و على الذهاب خاصة؛ و «(الغاية) : ع الذهاب واجيء. (الجوهرة) 

فآ ا ب 

(۳) قوله: وله احمل المعتاد: لأن المطلة ق ينصرف إلى المعتاد, وعليه أن ل الراكبين للطهارة وصلاة امرض 5 ولا حب للأكل 

وصلاة النفل 4 تك فعلهما على الظهر. وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيف. 0 والفاتح) 

) ؛) قوله: وإل شاهد الجمال اخ لأن الجهالة تنتغي بمشاهدة المحمل» » وهو المودج, يقال فيه: اليمّل)) بک بكسر الميم الأول 

وفتح الثانية» ويقال فيه بالعكس أيضا. (الجوهرة) 

(ه) قوله: جاز له أن يرد إلخ: لأن المستأحر استحق على حمل قدر معلوم في جميع الطريق» فله أن يستوفيه. وكذا إذا سرق 

() قوله: والأجرة لا تحب بالعقد: أي لا يجب أداؤها؛ لأن العقد ينعقد شيئا فشيئًا على حسب حدوث المنافع» والعقد 

معاوضة» ومن قضية المعاوضة المساواة» وإذا استوف المنفعة نبت الملك ٤‏ الأجرة؛ لتحقق التسوية» وكذا إذا شرط التعجيل» أو 
عجل من 0 . كذا في «الجوهرة). وقال في «رد المحتار): لا يلزم بالعقد؛ لأن الل وقع على المنفعة» وهي لت 
شيئًا فشيئاء وشأن البدل أن يكون مقابلا للمبدل» وحيث لا يمكن استيفاؤها حا لا يلزم بها حال إلا إذا شرطه ولو 

کا بأن ل صار ملتزمًا له بنفسه حبنگذ» وأبطل المساواة الي اقتضاها العّد. فصح. 

0) قوله: إما بشرط التعجيل: فإنه إذا شرط تعجيل الأحرة: تحب معجلة. كذا في شرح الوقاية). وله -أي للمؤجر- 

المطالبة ها» وحبس المستأجر عليهاء وحبس العين المؤجرة عنه» وله حق الفسخ إن ' يعجل له المستأحر. كذا فى «الحيط». 

لكن ليس له بيعها قبل قبضها. كذا في «البحر). 

فإن قلت: كيف جاز هذا الشرط مع أنه خالف لمقتضى العقد وفيه نفع أحدهما؟ قلت: هو في الحقيقة إسقاط لما استحقه 

من المساواة التي اقتضاها العقد. فهو كإسقاط المشتري حقه في وصف السلامة في المبيع, » وإسقاط البائع تعجيل الثمن 

يتأ خيره ع اسار مع أن العقد اقتضى السلامة وقبض الثمن قبل ق, قبض المبيع» > تأمل. کذا ٤‏ رد ا محتار). 


[الضابطة ا 


كتاب الإجارة t۳‏ استحقاق الأجرة 


أو بالتعجيل”' من غير شر ط أو باستيفاء المعقود عليه. 
[الفروع الخمسة : المتفرعة على الضابطة المارّة] لتحقق التسوية 


ومن استأجر دارًا فلمو جو أن سال باجرة كل يزه إلا أن ا “وقت الاستحقاق في العقد. 


أن المستأحر استول صفعة مقصودة 
ومن استأجر بعيرًا إلى مكة: فللجمَّال أن يُطالبه بأجرة كل مرحلة.'”' 


لما مر أن الشرط فيه لازم. (ج) 


وللتار و شاط أن يُطَالِبَ بالأجرة حتى يَفْرْعٌ من العملء إلا أن يشترط التعجيل. 


كل واحد منهما لأن العما ل في البعص عير متفه به فلا يستوحب الأجر به. (خر) 
ومن استأجر خبارًا ليخبرٌ له في بيته قفيرٌ دقيق بدرهم: لم يستحق الأجرةً حتى خر ج 
القفيز: ثمانية مكاكيك, والمكوك: صاع ونصف 
ا 
اعتبارًا للعرف 
ومن استأجر طبًاخا ليطبَحَ له طعامًا للوليمة : العف عليه“ 


بفتح الغين امعجمة, هو حعال الطعاء ه في القصعة. ٠ح‏ 


ومن استأجر رجلا ليضرب له لينا: : استحق الأجرةً إذا أقامه" عند أي حنيفة ملله. 50 


رى قوله: أو بالتعجيل: فإن المستأجر إذا عجّل الأحرة فالمعجّل هو الأجرة الواجبة» بمعنى أنه لا يكون له حق الاسترداد. 
كذا في شرح الوقاية). 

رى قوله: إلا أن يبين: [لأن البيان بمنزلة ااال لع فط اق المطالبة إلى انتهاء الأجا .| 

م قوله: كل مرحلة: لأن سير كل مرحلة مقصود» وكان أبو حنيفة يقول أولا: لا يحب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء 
السفر. وهو قول زفر؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة» فلا ينقسم الأحر على أجزائهاء كما إذا كان المعقود عليه 
العمل» ووحه القول المرحوع إليه: أن القياس استحقاق الأجر ساعة فساعة؛ لتحقق المساواة بين البدلين إلا أن المطالبة في 
كل ساعة يفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره» فيتضرر المستأجر به» فقدرناه بما ذكرنا من اليوم في الدارء والمرحلة تي البعير. كما 
في «الحداية») و(الجوهرة). 

ره قوله: حتى يخرج: [لأن تمام العمل بإخراحه» ولأنه لا ينتفع به إلا بعد إخراجه» فإن احترق الخبز قبل إخراجه: فهو 
ضامن. (الجوهرة)] 

ره قوله: فالغرف عليه: لأنه من تمام العمل. والغرف: إخراج المرق من القدْر إلى الْقِضّاع عليه. وقيد بقوله: «للوليمة)؛ إذ لو 
كان لأهل بيته: فلا غرف عليه. (الجوهرة وغيرها) 

رم قوله: إذا أقامه: لأن العمل قد تم بالإقامة» والتشريج عمل زائد» كالنقل إلى بيته. والإقامة هي النصب بعد الحفاف. كذا 
في (١الجوهرة‏ النيرة» . 


كتاب الإجارة ٤‏ الإجارة على أحد الشرطين 


ا 
وقال ابو يوسف ومحمد جا : لا يستحقها حتى يسر جه 
[۸- الإحارة على أحد الشرطين] لأن التشريج من تمام العمل. والتشريج هو أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف. (ج) 
وإذا قال للخيّاط: إن خطت هذا الثوبّ فارسيًا فبدرهم» وإن خطتّه روميًا فبدرهمين: 
[ألف: ترديد الأجر بترديد العمل| 7 
جازء'" وأيّ العملين عَمِل: استحق الأجرةً. 
وإن قال: إن خطته اليومَ فبدرهم» وإن خطتّه غدًا فبنصف درهم» فإن خاطه اليوم: فله 
[ب: ترديد الأحر بترديد المدة] 
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درهم» وإن خاطه غدا: فله أجرة مثله عند أبي حنيفة سف ولا يتجاوز به نصفَ درهم.”” وقال 
١‏ أي بأجر المثل 
أبو يوسف ومحمد «ا: الشرطان جائزان»”' وأمَّما عَمِلَ: استحقٌ الأجرةً. 


)١(‏ قوله: حتى يشرجه: لأن التشريج من تمام العمل» ولا يؤمن عليه من الفساد قبله. وبقوهما يفتى. كذا في «الدر» عن 
«الكمال). 

)١(‏ قوله: جاز إلخ: وقال زفر: العقد فاسد؛ لأن المعقود عليه بجهول؛ لأنه شرط عملين مختلفين» فلا يصح. ولنا: أنه خيره 
بين منفعتين معلومتين» والأجرة لا تحب بالعقد» وإنما تحب بالعمل» وبأخذه في العمل يتعين ما وقع عليه العقد» فكأن العقد 
وقع على منفعة واحدة. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(0) قوله: نصف درهم: ويي ((الجامع الصغير): لا ينقص من نصف درهم» ولا يزاد على درهم. (الجوهرة) 

(؛) قوله: الشرطان جائزان إلخ: وقال زفر والثلاثة: لا يصح في الأول» ولا في الثان؛ لأن الخياطة شيء واحد» وقد ذكر 
مقابلته بدلان على سبيل البدلية» فيكون مجهولاء وهذا لأن ذكر اليوم في قوله: «إن خحطته اليوم فبدرهم» للتعجيل» لا للتأقيت 
وإن كان حقيقة فيه» وإلا يلزم اجتماع الوقت والعمل في الإحارة» وهو مفسد» كما مرّ. وذكر الغد قي قوله: «إن خطته غدا 
فبنصف درهم) للترفيه» لا للتعليق ولا للإضافة؛ فإذا كان ذكر اليوم للتعجيل كان الأجر مقابلًا بنفس الخياطة في اليوم» وكذا 
في الغد؛ لأن ذكره للترفيه» فيجتمع في فعل واحد أجران على البدل» وهو يوجب الجهالة. 

ولهما: أن ذكر اليوم للتأقيت؛ لأنه حقيقته» فكان قوله: إن خخطته اليوم فبدرهم» مقتصرًا على اليوم» فبانقضاء اليوم لا ييقى 
العقد إلى الغدء بل ينقضي بانقضاء الوقت» وذكر الغد للإضافة؛ وإذا كان للإضافة لم يكن العقد ثابئًا في الحال» فلا يجتمع 
في كل يوم تسميتان. 

وله: أن ذكر الغد للإضافة» وذكر اليوم للتعجيل؛ لا يمكن حمله على التأقيت الذي هو حقيقته» وإلا فسد العقد؛ لاجتماع 
الوقت والعمل» وإذا كان كذلك» يجتمع ني الغد تسميتان دون اليوم» فيصح في الأول» ويجب المسمى» ويفسد في الثاني؛ 
وجب أجر المثل» لا يجاوز به نصف درهم؛ لأنه هو المسمى في اليوم الثاني. 

هذا ملخص ما في الشروح والحواشي» وإن شئت التفصيل فارحع إلى «الحداية» و(رد امحتار»). 
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كتاب الإجارة 0( الإجارة بالمعلوم والمحهول 


وإن قال: إن سكنت في هذا الدكان عطارًا فبدرهم في الشهر وإن سکنته حدَّادًا فبدرهمين: 


[ج: ترديد الأحر بترديد المنفعة] 
جاز» وأيّ الأمرين فعَل: اسع الى فا لي حنيفة ة بنك وقالا څا الإجارة فاسلة. )۱( 
[9- الإبمام في الإحارة] 


ومن شار دارا کل شهر بدرهم: فالعقدٌ صحيح في شهر واحل»" وفاسد في بق 
الشهورء إلا أن يسمى جملة شهور معلومة؛ فإن سكن ساعة” من الشهر الثاني: صح العقدٌ فيه 


م N a‏ 0 ا 
ولم يكن للمؤجر أن يخرجّه إلى أن ينقضي الشهر. وكذلك حكم كل شهر يسكن في أوله يوم 
ٍ ولي نسخة: مضي لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني (ج) 
او ساعة. 
هذا مانعة الخلوء لا مانعة الجمع 


وإذا استأجر دارًا شهرًا بدرهم» فسكن شهرّين: فعليه أجرة الشهر الأول؛ ولا شىء عليه 
هذه العبارة 0 فى النسخة المصرية» لا في غيرها من النسخ 0 
من الشهر الثان: 

لأنه يكون غصبًا. والله أعلم بالصواب» وإليه المرحع والمآب 


وإذا استأجر دارًا سنة بعشرة دراهم: جاز“ وإن 1 يسم قط “كل تهرسن الاحرة 


رم قوله: الإجارة فاسدة: لأن المعقود عليه واحد والأجران مختلفان» ولا ندري أيهما يحبء فلا يصح. وبه قال زفر والثلاثة. 
وله: أن أقل الأجرتين يحب بتسليم امحلء والزيادة موقوفة على ظهور العمل» ولو كان كل الأجر موقوفا على ذلك -أي 
ظهور العمل» كما في مسألة الخياطة الرومية والفارسية- جازء فهذا أولى. ولأنه اشترى إحدى المنفعتين بأحد البدلين» وخير 
نفسه» بدليل أنه يبتدئ بأيهما شاء. (العيني والفاتح) 

م قوله: صحيح لي شهر واحد: وإنغا صح في شهر واحد» وهو الأول؛ لأنه 2 لأنه عقيب العقد» وأجرته معلومة» 
والشهر لا يختلف» وإنما فسدت قي بقية الشهور؛ لأن الإجارة فيها بجهولة؛ والأصل: أن كلمة كل إذا دخلت فيما لا نماية 
له ينصرف إلى الواحد؛ لتعذر العمل بالعموم. وأما إذا سمى جملة شهور معلومة: جاز؛ لأن المدة صارت معلومة. كذا في 
«الجوهرة النيرة). 

(م قوله: فإن سكن ساعة إلخ: قال الشارح: وهذا -أي صحة العقد في كل شهر سكن منه ساعة- هو القياس» وقد مال 
إليه بعض المتأحرين» وني ظاهر الرواية: لكل منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر الداحل ويومها. انتهى. وقال في 
«الفتح» على قول الشارح: «وفي ظاهر الرواية إلخ): وبه يفتى؛ لأن ف اعتبار الساعة حرجًا عظيمًا. (زيلعي) 

(:) قوله: جاز: لأن المدة معلومة بدون التقسيم» فصار كإجارة شهر واحد؛ فإنه جائز وإن لم يبين قسط كل يوم. كذا في «الحداية»). 
(ه) قوله: وإن لم يسم قسط إلخ: فإذا صح: وجب أن يقسم على الشهور على السواء» ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلااف 
الزمان. (التكملة) 


7 


كتاب الإجارة ٦‏ ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 


| اا وما لا جوز 
كور اخ أجرة الحمّام'' والحجام. ٠‏ 
ولا يجوز أخذ أجرة عَسْبٍ التيس."" 


|صور الإحارة الباطلة والفاسدة] ر س ررم ماده 


ولا جوز الاستئجارٌ على الأذان والإقامة"' وتعليم القرآن والحج. 


٠١١‏ قوله: ويجوز أحذ أجرة الحمام: أي إذا آجر أحد حمامه ليغتسل فيه الرحال: صح له أحذ الأجرة؛ لما روي: (أنه فلولا 
دحل الحمام بالجحفة). ولتعارف الئاس بذلك فإن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام» فدل إجماعهم على جواز 
ذلك. ومن العلماء من كرهها؛ لما روي: (أنه لقثلا ماه شر بيت). وقال عثمان بن عفان وه: (إنه بيت الشيطان). 
ولأنه فيها جهالة؛ فإنه لا يعلم فيها مقدار الماء» ولا مقدار القعود. والصحيح هو الأول؛ لأتحم لم يعتبروا هذه الجهالة؛ لأا 
لا تفضي إلى المنازعة. والنساء فيه كالرحال» هو الصحيح؛ للحاحة» بل حاحتهن أكثر؛ لكثرة أسباب اغتسالهن. وكراهة 
عنمان فيه محمول على ما فيه من كشف العورة» وهو محمل قول النبي يَلَلِيةِ. قاله في «الدر» و«الزيلعي» وغيره. وف 
«الأشباه»: يكره لما دخول الحمام في قول. وقلت: لا شك في زماننا في الكراهة؛ لتحقق كشف العورة. كذا قي «الدر». 
وخوف الفتنة على النساء. (ملتقط من «الفتح) و«التكملة) وارد الحتار)) 

)١(‏ قوله: والحجام: أي جاز أخحذ أجرة الحجام؛ لما روي: (أنه شاا احتجم وأعطى الحجام أجرته). وبه جرى التعارف بين 
الناس من لدن رسول الله ا إلى يومنا هذاء فانعقد إجماعًا. وقالت الظاهرية: لا جوز؛ لما روي: «أنه لقثلا نمى عن 
عسب التيس» وكسب الحجام» وقفيز الطحان). قلنا: هذا الحديث منسوخ؛ لما روي: (أنه اثلا قال له رحل: إن لي عيالي 
وغلامًا حجامًاء أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال: نعم). كذا في «التكملة). 

قال في «الفتح): فإن قلت: حيث كان الحديث منسوحًاء فعدم الجواز في عسب التيس وقفيز الطحان مشكل؟ قلت: النسخ 
بالنسبة لكسب الحجام فقط لا مطلقًا. هذا ما ظهر لي ثم رأيت التصريح في كلام الزيلعي» وله الحمد. انتهى. 

() قوله: عسب التيس: وهو أن يؤجر فحلا لينزؤ على الإناث» لقوله لثثؤثئلا: إن من السحت: عسب التيس» ومهر 
البغي). ولأن نرته المقصودة غير معلومة؛ لأنه قد يلقح وقد لا يلقح» فهو غرر» ولأنه لا قيمة لمائه» ولأن المؤجر التزم ما لا 
قدرة له على تسليمه. كذا ف (الفتح) عن الحموي عن البرجندي. أقول: إن هذا العقد من العقود الباطلة لا الفاسدة؛ كما 
يفهم من تعليل عدم صحته» فتنبه له. 5 

(5) قوله: على الأذان والإقامة إلخ: لأن هذه طاعات» وكل طاعة يختص بأدائها مسلم» لا يصح أحذ الأجر عليهاء ولقوله لتننلا: 
الاقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به). وف آخر ما عهد رسول الله يك إلى عثمان بن أبي العاص: «وإن اتخذت مؤذنًا فلا تأحذ على 
الأذان أجرًا). والفتوى اليوم على الجواز» هذا هو مذهب المتأحرين من مشايخ بلخ» واستحسنوا ذلك؛ لظهور التواني في 
الأمور الدينية» وكسل الناس في الاحتساب. وكذا يجوز على الإمامة في هذا اليوم؛ لأن الأئمة كانت لهم عطيات في بيت 
المال» وانقطعت اليوم بسبب استيلاء الظلمة عليها. ولا يجوز استئجار المصحف» وكتب الفقه؛ لعدم التعارف. 

اعلم أنه في أكثر المتون اقتصروا على ذكر تعليم القرآن» لكن زيد عليه -كما في «الدر المختار» وغيره- تعليمٌ الفقه = 


كتاب الإجارة ۷ ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 


وكذا e‏ لأنما معصية. (ج) 
ولا يجوز إجارة المشاع' “عند أبي حنيفة مش وقالا دا إجارة المشاع جا جائز 0 


7 تمليك» كا 
لإجماع الأمة عليه. (ت» ك) و 


ويجوز استئجارٌ الظئر بأجرة معلومة) وجوز بطعامها وكسوتها عند أبي حنيفة. 9" 


لقوله تعالى: إن أَرْضَْنَ لخن فَتَائوهنَ أجُورَْنٌَ4 (الطلاق: 1)(ج) 
ولس [لمستاخر انمع زوجها من وطنهاء فإ ات كان اهم ان را چا 
لأنه حقه. (ج) 
خافوا على الصبي من لبنها. وعليها أن تصلح" طعا الصبي. 
لأن لبن الحامل يضر بالصبي؛ فكان ذلك عذرًا في الفسخ. (ج) 
وإن أرضعته في المدة بلبن شاة: فلا أجرة لها ^ 
[11- حبس العين للأجرة] 


وكل صانع لعمله أثرٌ في العين» كالقضّار والصبّاغ: فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله 


= والإمامةٌ والأذانُ والإقامةٌ والوعظء فهذا مجموع ما أفتى به المتأحرون من مشايخناء وهم البلخيون» كما سبق» على 
حلاف ما ذهب إليه الإمام وصاحباه «إ. واتفقت كلمتهم في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة» وهي خحشية 
ضياع القرآن والتواني بالطاعات» وصرحوا بأن أصل المذهب عدم الجوازء والتفصيل في «رد امحتار». وتخصيص تعليم 
القرآن والفقه يشير إلى أنه لو استأجر لتعليم الخط أو الكتابة أو علم الأدب أو الشعر أو الحساب أو الطب: جاز. كذا 
في «الفتح) وملا مسكين) وغيره. 

م قوله: إجارة المشاع: [سواء كان مما يقسم أو نما لا يقسم؛ لأنه آجر ما لا يقدر على تسليمه؛ لأن تسليم المشاع وحده 
لا يتصور. (الجوهرة)] 

0 قوله: جائزة وفي «المغني»: والفتوى ني إجارة المشاع على قولهما. (العيني) 

(م قوله: عند أبي حنيفة: وقالا: لا يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة. وبه قال الشافعي. وله: أن العادة جارية بالتوسعة على الظئر 
شفقة على الولد» فلم تكن الجهالة مفضية إلى المنازعة. كذا في «العيني شرح الكنز). 

ر قوله: وعليها أن تصلح إل: بأن تمضغ له الطعام» ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها ويضر الصبي» وعليها طبخ طعامه» وغسل 
ثيابه» وما يعالج به الأطفال من الدهن والريحان وغير ذلك. وأما طعامه فعلى أهله. قال في «الحداية): ما ذكره محمد من 
الدهن والريحان أنه على الظئرء فذلك من عادة أهل الكوفة. وف شرحه: إن جرت العادة بأنه عليها: فهو عليهاء وإن لم بحر 
بذلك: فهو على أهله. كذا في (الجوهرة النيرة). 

ره قوله: فلا أجرة لها: [لأن هذا إيجار» وليس بإرضاع. فإن استأجرت الظير له ظا أخرى؛ فأرضعته: فلها الأجرة استحسانا؛ 
لأن إرضاع الثانية يقع للأولل» فكأنما أرضعته بنفسهاء وف القياس لا أجرة لحا؛ لأن العقد وقع على عملها. (الجوهرة)] 
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كتاب الإجارة 0 الاختلاف بين المتعاقدين 
حتى يستوفي الأجرة.”" 


ومن لي ار الین قلسي 'له أن ن ال للأجرةء كالحمّال والملاح. 
-١ ١ |‏ تقييد الإحارة] 


وإذا اشترط على الصانع أن يعمّل بنفسه: فليس له أن يستعمل غيرهء”'' وإن أطلق ل 
و e‏ ا 


0 


له قباء وقال 39 5 قميصًاء أو قال صاحبٌ الثوب 37 ak‏ أن تصبغه آم 


فصبغيّه أصفْرٌ: فالقول قول صاحب الثوب ' مع يمينه» فإن حلف: فالخيّاطً ضامن." 


رم قوله: حتى يستوف الأحرة: عندناء خلافا لزفر سفك؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب: فله حق الحبس لاستيفاء 
البدل» كما في البيع. وهذا إذا كان عمله في بيته والأجرُ حالاء وأما إذا كان الأجر مؤجلًا أو العمل في بيت المستأجر: 
فليس له حق الحبس. (الفتح والبحر ملخضًا) 

5 قوله: فليس له أن يحبس العين: لأن عليه نفس العمل؛ وهو غير قائم في العين» فلا يتصور حبسه. (الجوهرة) 

© قوله: أن يعمل بنفسه: بأن قال: على أن تعمل بنفسك أو بيدك. أما إذا قال: «على أن تخيطه): فهو مطلق. كذا في 
ا( المستصفى»). (الجوهرة) 

(:) قوله: فليس له أن يستعمل غيره: لأن المعقود عليه اتصال العمل في محل بعينه» والمحل هو نفس الصانع» فيستحق 
عينه؛ يعني شرط أن يكون حل هذا العمل هو لا غيره» فلا يجوز أن يستعمل غيره» كالمنفعة في محل بعينه» كأن استأجر دابة 
لا فإنه ليس للمؤحر أن يسلم غيرهاء وكمن استأجر غلامًا بعينه: ليس للمؤحر أن يدفع غلامًا غيره. كما في 
«البناية). وقال في «العناية): فيه تأمل؛ لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه في ذلك الفن» أو سلّم دابة 
أقوى عن ذلك: كان ينبغي أن يجوز. 

(ه) قوله: وإن أطلق له العمل: بأن يقول: «استأجرتك لتخيط هذا الثوب بدراهم): فهذا من قبيل إطلاق العمل عرفا وإن 
كان المذكور خياطته لفظا. كذا في «الكفاية). وقوله: «فله أن يستأحر من يعمله)؛ لأن المستحق العمل في ذمته» وعكن 
إيفاؤه بنفسه. وبالاستعانة بغيره» بمنزلة إيفاء الدين. كذا في (المداية). 

(<) قوله: فالقول قول صاحب الثوب: لأن الإذن مستفاد من جهة صاحب الثوب» فكان القول قوله» ولأنه لو قال: لم آذن 
لك في العمل: كان القول قوله» فكذلك هذاء لكنه يحلف؛ لأنه أنكر شيئًا لو أقر به لزمه. كذا في «الجوهرة النيرة» . 

(۷) قوله: فالخياط ضامن: يعني إن شاء صاحب الثوب ضمنه قيمة ثوبه» وإن شاء أحذه وأعطاه أجر مثله» وكذا في مسألة = 


كتاب الإجارة ۹ حكم الإجارة الفاسدة 


-١4[‏ الاختلاف في المعقود به: الأجرة] 


وإن قال صاحبٌ الثوب: عملته لي بغير أجرة» وقال الصانع: بأجرة: فالقول قول صاحب 


الوب" مع يمينه عند أبي حنيفة لله. وقال أبو يوسف لله: إن كان حريمًا له: فله الأجرةٌ”" 


أي معاملا له. رج( 
وإن لم يكن حریقا له: فلا أجرةً له. وقال محمد لله: إن كان الصانع مبتذلا ف 
5 ي معروقًا 
٤‏ 1 5 و ع 2 ع ۳ 
بالأجرة: فالقول قوله مع يمينه أنه عمله بأجرة.' ' 
-٠١[‏ حكم الإجارة الفاسدة] لشهادة الظاهر لدعواه. وبه يفى. كذا في «العيني شرح الكنز) 


والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل»" لا يتجاوّز به المسمّى.“ 


= الصبغ» إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض» وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به المسمى. كذا ف 
(المستصفى»). ثم ههنا قيدان: الأول: أن يكون اختلافهما بعد العمل» أما لو كان قبله فيتحالفان. والثاي: أن لا يكون هما 
بينة» فإن أقاما البينة» فالبينة بينة الخيّاط. (الفتح مع التوضيح) 

(م قوله: فالقول قول صاحب الثوب: لأن المنافع لا قيمة لما إلا من جهة العقد, والأصل: أنه لم جر بينهما عقد, فالقول 
قول صاحب الثوب؛ لأنه ينكر تقوّم عمله» والصانع يدعيه كد لذو جاتر يطح كذا في «الجوهرة النيرة). 

() قوله: فله الأحرة إلخ: لأنه إذا كان حريمّاء فقد جرت عادته أنه يخيط له بأجرة» فصار المعتاد كالمنطوق به» وإن لم يكن 
حريمًا فلا عادة» فالقول لصاحب الثوب؛ لأن الظاهر معه. كذا في «الجوهرة). والحريف: هو الذي يعامل في حرفة بأجرة. 
كذا قي «فاتح القدوري». 

0 قوله: أنه عمله بأحرة: لأنه لما فتح الحانوت لأحل ذلك» ونصب نفسه للخياطة: جرى ذلك بحرى التنصيص على 
الأجر؛ اعتبارًا للظاهر. والقياس ما قاله أبو حنيفة مل وقولهما استحسان» والفتوى على قول محمد شه (الجوهرة) 

(؛) قوله: أجرة المثل: أي بعد التسليم واستيفاءٍ المستأجر المنفعة؛ أن الأجر فى الفاسدة لا يحب بمجرد التمكن» بل لا بد 
من وجود الاستيفاء بالفعل» بخلاف الإحارة الصحيحة» حيث يكفي لوجوب المسمى محرد التمكن. (الفتح) 

(ه) قوله: لا يتجاوز به المسمى: فإن كان مساويًا لأجر المثل أو زاد عليه: فأحر المثل» وإن كان أقل: فالمسمى. 

واعلم أن الحكم بأن لا يجاوز أجر المثل المسمى مذهب أصحابنا الثلاثة» وأما عند زفر والشافعي ح'ها: يجب أجر المثل بالعًا 
ما بلغ في الكل؛ اعتبارًا ببيع الأعيان؛ لأن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالغة ما بلغت» وهذا بناء على أن المنافع عندهما 
كالأعيان. ولنا: أن المنافع غير و بنفسهاء وإنما تتقوم بالعقد الشرعي للضرورة» فإذا فسدت الإجارة وحب أن لا تحب 
الأحرة؛ لعدم العقد الشرعي» إلا أن الفاسد من كل عقد ملحق بصحيحه؛ لكونه تبعًا له ضرورة» فيكون له قيمة في قدر ما 
وحد فيه شبهة العقدء وهو قدر المسمى» فيجب المسمى بالغا ما بلغ» وفيما زاد على المسمى لم يود فيه عقد ولا شبهة 
عفد فلا يتقوم» ويبقى على الأصل. وهذا الحكم إذا لم يكن الفساد من جهالة المسمى أو عدم التسيمة؛ فإنه إذا كان 
الفساد بأحد هذا الوحهين: يجب أجر المثل بالغا ما بلغ إجماعًا. كذا في «تكملة البحر الرائق) وغيره. 


كعات ب الإجارة ٠م‏ ما e‏ فسح الرجارة 
| خاتمة الباب: ما يبح فسخ الإحارة خمسة] 
وإذا فبض االات الدارَ: فعليه اا وإن لم e‏ فان غصبها غاصب من بذه. 


[الأول: الغصب] 


سقطت الأجرة :”" وإن وجد بها عيبًا يضر بالسكنى: فله الفسخ. 9 


[الثاني: العيب] 


وإذا خربت الدارٌ أو انقطع شِرْبٌ” الضّيْعَة» أو انقطع الماءُ عن الرّحى: انفسخت 
بالفتح: زان سير ما ل وسار رمد از فل وتان 


ا 
الإجارة.“ 


1 ¢ وي o‏ 5 00 اول ١‏ 5 0 
وإذا مات أحد المتعاقدين» وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه: انفسخت الإجارة وإن كان عَمَدَها 
[الثالث: الموت] 


لغيره: لم 7 
مثل الوكيل والوصي لغيره ليقاء المستحق 
و و 
١ e 2‏ 
ويصح شرط الخيار في الإجارة كما في البيع. 
[الرابع: الشرط] 

رم قوله: فعليه الأجرة: لأنه تمكن من الاستيفاء» فأوحب ذلك استقرار البدل وإن لم يسكنها؛ اعتبارًا بالبيع» فإن قبض 

المشتري المبيع: يوحب الثمن وإن لم ينتفع. وهذا -أي وجوب الأجرة على المستأجر بالتمكن- إذا كانت الإجارة صحيحة» 

أما في الفاسدة: فلا يجب الأجر إلا بحقيقة الانتفاع. (الجوهرة والفاتح والتنوير وغيره) 

رم قوله: سقطت الأجرة: لأنه فات التمكن من ن الانتفاع, وهذا إذا عصبها قبل أن يسكنهاء اا إذا غصبها بعل ما سكن 

فيها مده: سقط عنه م. ن الأجر بحساب ذلك ولزمه أجرة ما سک (الجوهرة والفاتح) 

م قوله: فله الفسخ: [لأنه : بمكنه الانتفاع كا إلا بضررء وله أن ينفرد بالفسخ, ولا يحتاج إلى القضاء. (الجوهرة)] 
ملسا ا ا مس ا ال لات ي 

ر قوله: : شرب: : الالشرب) اللخ من الماع الجاري أو الراكد, للحيوان أو الجماد. وشريعة: زمان الانتفاع بالماء سقنا : 

للمزارع أو الدواب. كذا في «ججمع الأثمرا. 

(ه) قوله: انفسخت الإجارة: لأن المعقود عليه قد فات -وهي المنافع المخصوصة- قبل القبض» وهي ححدث ساعة فساعة» 

فما وجد من العيب يكون حادثًا قبل القبض في حق ما بقي من المنافع: فيوجب خيار الفسخ. ولو استوق مع العيب فقد 

رضي به: فيلزمه كل البدل. ولو أزال المؤحر العيب: فلا خيار له. ولا بد للفسخ من حضرة المؤجر؛ لأن الرد بعيب شرطه 

ذللك_اتفاقام فلو فسخ بلا حضوره: لزم الأجر؛ لأن الرد لم يصح. ولو اعدم كل الدار: كان له الفسخ عند غيبته» ويسقط 

الأحر عند الكل ولا تنفسخ ما لم يفسخ؛ لأن الانتفاع بالعرصة ممكن. (ملخص الشروح ورد الحتار وغيره) 

4 0 انفسخت الإجارة: لأن المنافع والأحرة صارت 547 للورثة» والعقد السابق لم يوحد منهم» فينقض. كذا في 

«العيني شرح الكنز (i‏ 

مم قوله: ويصح شرط الخيار إل: لأن هذا عقد معاوضة ماله بماله» فيجوز شرط الخيار فيه كالبيع» وهو الصحيح. كذا في 

لاجامع المضمرات). ويعتبر ابتداء مدة الخيار من وقت الإجارة. كذا في «الجوهرة»). 


كتاب الإجارة ٤١١‏ فسخ الإجارة بالأعذار 


وتنفسخ الإجارةٌ بالأعذار»"“ كمن استأجر دكَانًا في السوق لينّجرٌ فيه» فذهب ماله» وكمن 


[الخامس: العذر] 
القاضي الغقت"'"وياغها فى الديق: 
ومن استأجر دابّة ليْسافِرَ عليهاء ثم بدا له من السفر: فهو عذر وإن بدا للمُكاري من 


أي ظهر له فيه رأي منعه عن ذلث ولا يجر على السفر. (ح) 
5 5 4 )6( 
الك ا 


)١(‏ قوله: وتنفسخ الإجارة بالأعذار: وقال الشافعي: لا تنفسخ إلا بالعيب؛ لأن المناقع عنده كالأعيان, حتى يصح العقد 
عليهاء فأشبه البيع. ولنا: أن المنافع غير مقبوضة» وهي المعقود عليهاء فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في المبيع» 
فتنفسخ. كذا في «المداية». 

)١(‏ قوله: فسخ القاضي العقد: في هذا إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض, وهكذا ذكر قي الزيادات). وق 
(الجامع الصغير»: وكل ما ذكرنا أنه عذرء فالإحارة فيه تنتقض. وهذا يدل على أنه لا يحتاج إلى القضاء. 

وطريق القضاء أن يبيع المؤجر الدار أولاء فإذا باع وهو لا يقدر على التسليم لتعلق حق المستأجر, فالمشتري يرفع الأمر إلى 
القاضي» ويلتمس منه فسخ البيع أو تسليم الدار إليه» فالقاضي مضي البيع؛ فينفذ البيع» وتنقض الإجارة» والقاضي لا ينقض 
الإحارة مقصودًا؛ لأنه لو نقضها مقصودًا رما لا يتفق البيع» فيكون النقض إبطالًا لحق المستأحر مقصوداء وذلك لا يجوز. 
كذا في «الفوائد). 

ولو أراد المستأحر أن ينتقل عن البلد: فله أن ينقض الإجارة في العقار وغيره. وكذا إذا أفلس بعد ما استأحر دكانا يه 
فيه؛ لأنه إذا أفلس لا ينتفع بالدكات: ولو اسار غيدًا للتحذعة» فويحدة سارقا: فهو عذر في الفسخ؛ لأنه لا يمكنه استيفاء 
المنافع إلا بضرر. كذا في «الجوهرة النيرة). 

0 قوله: فهو عذر: لأنه لو مضى على موحب العقد: يلزمه ضرر زائد؛ لأنه رما يذهب للحج فذهب وقته» أو لطلب غرعه 
فحضرء أو للتجارة فافتقر. كذا في «المداية). 

)٤(‏ قوله: فليس .ذلك بعدر: لأنه عكنه أن يقعد» ويبعث بالدواب مع أجيره أو غلامه. (الجوهرة) 


كتاب الشفعة ۱۲ من له الشفعة 


كتاب الشفعة“ 
[مسائل الباب إحدى وعشرون: -١‏ الوصف الشرعي» ۲- من له الشفعة] 


الشفعة واجبة'" للخليط في نفس المبيع» ثم للخليط” في حو حق المبيع كالشرب والطريق» ثم 


أي الشريك وقال الشافعي: لا شفعة له. < )ج( 
5( 
للجار. 


وقال الشافعي: لا شفعة للجوار. (ج) 


ا كات ر ا من را اللي هو علو ار أنه ضم شيء إلى شيب وي 
(الشفاعة) بذلك؛ لأنما تضم المشفوع إلى أهل الثواب» فلما كان الشفيع يضم الشيء المشفوع إلى ملكه سمي ذلك شفعة 
كذا في «الجوهرة». 

وهي : تملك البقعة جيرا على المشتري بما قام عليه أي ببدل ما قام المبيع على المشتري» وهو الثمن. كذا في «الكنز) 
وشرحه. وشرطها: كون المبيع عمّارًا. كذا في «ذخيرة العقى). والعقار هو الضيعة» وقيل: ما له أصل من دار وضيعة وما في 
حكمه» كالعلو» دون المنقول كالشجر والبناء؛ فإنه منقول» لا بحب الشفعة فيه إلا بتبعية العقار» كالدار والكرم والرحى والبير 
وغيرها. كذا في لابجمع الأثمرا. وركنها: أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها. وحكمها: جواز الطلب 
عند تحقق السبب ولو بعد سنين. وصفتها: أن الأحذ كما بمنزلة شراء مبتداً» فيثبت ما ما يثبت بالشراء» كالرد بخيار رؤية 
وعيب. كذا في (الدر المختار). 

مناسبة هذا الكتاب بااكتاب الإجارة): أن ملك العين من الثمرات» والإجارة من الثمرات» وكذلك الشفعة من ثمرات الملك؛ 
لأن الدار لو لم تكن مملوكة للشفيع: لا يقدر على الشفعة. (فاتح القدوري) 

رم قوله: الشفعة واجبة إلخ: [أي ثابتة؛ إذ لا يأثم بتركها؛ لأا واجبة له لا عليه. (الجوهرة)] لقوله علككا: «الشفعة لشريك 
لم يقاسم؟. ولقوله علكك: «جار الدار أحق بالدار والأرض» ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا». ولقوله علكلا: 
«(الجار أحق بسقبه). قيل: يا رسول الله ما سقبه؟ قال: اشفعته). ويروى: (الجار أحق بشفعته). 

أما الترتيب الذي ذكره الشيخ فلقوله عي#: «الشريك أحق من الخليط» والخليط أحق من الشفيع». فالشريك: في نفس 
لمبيع» والخليط: في حقوق المبيع» والشفيع: هه الجار. ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوى؛ لأنه في كل جزء» وبعده 
الاتصال في الحقوق؛ لأنه شركة في مرافق الملك» a.‏ برا السب ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة» صلح 
مرححًا. كذا في (الحداية). 

0 قوله: ثم للخليط إلخ: وهو الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في الطريق والشرب الخاصّيّن. وإنما قيدنا بذلك؛ لأنهما 
إذا كانا عامّيْن: لم يستحق جما الشفعة. كذا قاله العلامة 6 

(؛) قوله: ثم للجار: اجار الذي يستحق الشفعة عندنا هو الملاصق الذي كان ظهر داره إلى ظهر الدار المشفوعة» وبابه من 
سكة أخرى, دون المحاذي, أما إذا كان محاذيّاء وبينهما طريق نافذ: فلا شفعة له وإن قربت الأبواب؛ لأن الطريق الفارقة 
بينهما تزيل الضرر. كذا في «الجوهرة النيرة). 

وقال الشافعي ملك: لا شفعة بالجوار؛ لقول حابر #كه: (إنه 8لا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود, = 


كتاب الشفعة ۳ ترتيب ثبوت الشفعة وشرائطها 
[۳- ترتيب ثبوت الشفعة] 


وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط»'"" فإن لط فال 


لا ذكرنا أنه مقدم 
للشريك في الطريقء و أخذها ا لجاز. ^ 
[4- عالط لوت الشفعة] اينم زيب ا 
وال تجب بعقد البيع» ارقف a EE O‏ 
[الشرط الأول لثبوت الشفعة: عقد المعاوضة] أي باذ الدار المتفرعة [بالرضا] ” 
کا خاک 
[بالقضاء] 


= وصرفت الطرق» فلا شفعة). وبه قال مالك وأحمد. ولنا: قوله لقكثثلا: «جار الدار أحق بالدار من غيره). وقوله لقلزيلا. 
«الجار أحق بسقبه ما كان)» ويروى: «بصقبه)» وكلاهما بمعنى واحد» وهو القرب» وقد روي هذا التفسير مرفوعًا: «أثبت 
ابي َي الشفعة للجار بعلة قربه). وحديث جابر ذه معناه: أنما لا تحب للجار بقسمة الشركاء؛ لأنهم أحق منه» وحقه 
متأخر عن حقهم» وبذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث. كذا في «الفتح» و«العيني). 

م قوله: مع الخليط: لأنه أحص بالضرر منهم, ولأنه مقدم. (الجوهرة) 5 

0 قوله: للشريك في الطريق: لأنه أحص بالضرر من الجار؛ فإن سلم: أحذها الجار؛ لأن الترجيح يتحقق بقوة السبب. (الجوهرة) 
( قوله: أحذها الجار: لكن من شرط ذلك أن يكون الجار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه الأحذ إذا 
سلم الشريك» فإن لم يطلب حتى سلم الشريك: فلا حق له بعد ذلك. كذا في «العناية». 

(:) قوله: بحب بعقّد البيع: معناه: بعده» لا أ نه -أي البيع- هو السبب؛ لأن سببّها -أي الشفعة- الاتصال» على ما بيناه. 
والوحه فيه أي في الوحوب بعد البيع: أن الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار» والبيع يعرفها أي الرغبة» ولهذا 
يكتفى بثبوت البيع في حق البائع» حتى يأخذ الشفيع إذا أقر البائع بالبيع وإن كان المشتري يكذبه. كذا في «المداية». 

والمراد به البيع الصحيح؛ فإن البيع الفاسد لا بحب فيه الشفعة؛ لأنه قبل القبض لا يفيد الملك» وبعده مستحق للفسخ» 
فبإيجايما تقوية الفساد» إلا إذا سقط الفسخ: وجبت؛ لزوال المانع. وفيه قيد آخرء وهو أن يكون خخاليًا عن خيار البائع؛ لأنه 
يمنع خحروج المبيع عن ملكه» حت لو أسقطه: وحبت. وخيار المشتري غير مانع» وكذلك خيار الرؤية والعيب لا يمنعان. (العيني) 
(ه) قوله: وتستقر بالإشهاد: أي بالطلب الثاني» وهو طلب التقرير» والمعنى: أنه إذا أشهد عليها: لا تبطل بعد ذلك بالسكوت» 
إلا أن يسقطها بلسانه» أو يعجز عن إيفاء الثمن, فيطل القاضي شفعته. ولا بد من طلب الوائبة» أي من طلب الشفعة على 
السارعة» أي يطلب كما مع؛ لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض» فلا بد من الطلب والإشهاد. كما في «الجوهرة النيرة). 

رم قوله: إذا سلمها المشتري: أي برضاه؛ لأن املك للمشتري قد تم» فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي» 
كما في الرحوع في الحبة؛ فإنه يحتاج إلى التراضي أو قضاء القاضي. كذا في «المداية). وفائدته: أنه إذا مات الشفيع بعد الطلبَيْن 
المذكورين - أي طلب الموائبة وطلب الإشهاد- قبل التسليم أو الحكم: لا يورث عنه. ولو باع داره التي يستحق بها الشفعة: 
بطلت شفعته. ولو بيعت دار بجنبها: لا يستحقها بالشفعة؛ لعدم ملكه فيها. كذا قاله العلامة العيني في «شرح الكنز)). 


كتاب الشفعة ٤‏ كيفية طلب الموائبة 


[ه- الطلبات الثلاثة في الشفعة] 


وإذا علم الشفيع بالبيع: أشهد في مجلسه ذلك" على المطالبةء O O‏ 
-١[‏ طلب الموائبة] أي في بجلس العلم 


رم قوله: أشهد في بحلسه ذلك إل: لأن سكوته بعد العلم يدل على رضاه» فتبطل شفعته. كذا في «شرح الكنز» للعلامة 
العيني. وهذا يسمى طلب الموائبة» والإشهاد فيه غير لازم» وإنما هو لنفي التجاحد. 

نم طلب الشفعة طلبان: طلب الموائبة وطلب الاستحقاق؛ فطلب المواثبة عند سماعه بالبيع» يشهد على طلبهاء ثم لا يمكث 
حتى يذهب إلى المشتري, أو إلى البائع إن كانت الدار في يدهء أو إلى الدار المبيعة» ويطلب عند واحد من هؤلاء طلبًا آخر, 
وهو طلب الاستحقاق» ويشهد عليه شهوداء فإذا نبت شفعته بطلبين» فهو على شفعته أبدّاء ولا تبطل بعد ذلك بترك 
الطلب ني ظاهر الرواية. وعن محمد: إذا مضى شهر ولم يطلب مرة أخرى بطلت. 

ويقال: طلب الشفعة طلبان: طلب المواثبة؛ وطلب التقرير. فطلب الوائبة: أن يطلب على فور العلم بالشراء» حتى لو سكت 
هنيهة و يطلب: بطلت؛ لقوله 54#: «الشفعة لمن واثبهاا. وعن محمد: أنه يتوقف بمجلس علم الشفيع. وهو اختيار الكرخي. 
وطلب التقرير: هو قول الشيخ: (ثم ينهض منه -أي من المجلس- فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده). وتقييد الشيخ 
بقوله: #أشهد في بجلسه) إشارة إليه» أي إلى اختيار الكرحي» ولا يبطل بالسكوت إلا أن يوجد منه ما يدل على الإعراض. 
وكيفية الطلب: أن يقول: طلبت أناء أو أنا أطلبهاء أو أنا طالبهاء وإن قال: لي فيما اشتريت شفعةٌ: بطلت. وف «الحداية): 
يصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة» كما لو قال: طلبت الشفعة» أو أطلبهاء أو أنا طالبها؛ لأن الاعتبار 
للمعنى. وأما طلب التقرير والإشهاد فهو أن يقول: إن فلاثا اشترى هذه الدار وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبتُ الشفعة» 
وأطلبها الآنء فاشهدوا على ذلك. 

وف الالكرحى): طلب الشفعة على الفور عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: إكا على ابلس كخيار القبول وخيار 
المخيرة. ا قوله ع#: «الشفعة كنشطة عقال). فإذا ثبت أا على ابلس عند محمد: كان على شفعته ما لم يقم أو 
يتشاغل بغير الطلب. وكان أبو بكر الرازي يقول: إذا بلغه البيع» وليس بحضرته من يشهده: قال: إني مطالب بالشفعة» حق 
لا تسقط فيما بينه وبين الله تعالى» ثم ينهض إلى من يشهد؛ لأنه لا يُصدّق إلا ببينته» ولو حال بينه وبين الإشهاد حائلء 
فلم يستطع أن يصل إليه: فهر على شفعته. 

وإن كان الشفيع حين علم بالبيع غائبًا عن البلد فإن أشهد حين علم أو وكل من يأحذ له الشفعة: فهو على الشفعةء وإن 
۾ يشهد وم EL‏ ات اي وسكت ساعة: بطلت شفعته؛ لأن الغائب يقدر على الطلب كما يقدر 
عليه الحاضر. وإن أخبر في كتاب» والشفعة في أوله أو وسطه» وقرأ الكتاب إلى آخره قبل الطلب: بطلت شفعته. وعلى هذا 
عامة المشايخ؛ وهذا على اعتبار الفور» وعن محمد: له بجلس العلم. ولو قال بعد ما بلغه البيع: من اشتراها؟ أو بكم بيعت؟ 
ثم إذا بلغه العلم: لم يحب عليه الإشهاد» حت يخبره رحلان أو رحل وامرأتان أو واحد عدل» وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه 
يعتبر في الخبر أحد شرطي الشهادة إما العدد أو العدالة. وقال زفر: حتى يخبره رحلان عدلان» أو رحل وامرأتان عدول 
كالشهادة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحب عليه الإشهاد إذا أخيره واحد سواء كان حا أو عبد صبئًا كات أو امرأة عد 
كان أو غير عدل» إذاكان الخبر حقّاء فإن لم يشهد عند ذلك: بطلت شفعته. 3 


كتاب الشفعة 1٥‏ تلبت فيه الشفعة وما لا تبت 


أني لي بد البائع 
ثم ينهض منه» فيُشهد على البائع إن كان ابيع في يده. أو عا لى المبتاع "رعق لار 
-١[‏ طلب التقرير] أي من المحلس. (ج) أي ل يسلمه إلى المشتري. (ج) 


فإذا فعل ذلك: استقرّت شفْعيُه ول تسقط بالتأخي ” 'عند أ حنيفة ب وقال محمد ملك 


إن تركها من غر غذر شهرًا بعد الإشهاد: بطلت شفعته. 


[5- ما تنبت فيه الشفعة ا والفتوى على قول ل اا ل 
الو “ في العقار وإن كان مما لا يقِسَمء"” کالحًام والرّحى والبثر اوران 
[الشرط الثاني: كون المشفوع فيه غير منقول| 
= وأما في المحيّرة إذا بلغها التخيير: لم يعتبر في المخير أحد شرطي الشهادة إجماعًا. وكذا المشتري إذا قال للشفيع: قد 
اشتريت فسكت: بطلت شفعته إجماعاء وإن ل يكن في المشتري أحد شرطي الشهادة. كذا في «الجوهرة). 
(0 قوله: أو على المبتاع إلخ: وهذا لأن كل واحد منهما -أي من البائع والمشتري- خصه فيه؛ لأن للأول اليد وللثاني 
الملك. وكذا يصح الإشهاد عند العقار؛ لأن الحق متعلق به. كذا في «الحداية). 
(۲) قوله: ولم تسقط حاير يعني لا تسقط الشفعة تأخير هذا انير -وهه طلب الأخذ- بعد ما استقرت شفعته 
لاء عمد أبي حنيفة م وهو رواية عن ا يوسف للك وعند محمد جه: إن ترك ذلك شهرًا بعد بغير عذر» 
كالمرض والحبس ونحوهما: بطلت شفعته. وهو قول زفر؛ لأنما لو لم تسقط به تضرر المشتريء إذ ل يمكنه التصرف حذر 
نقضه من جهة الشفيع» فقدر بشهر؛ لأنه آحل» وما دونه عاحل» كما يأنى في الأيمان. والفتوى اليوم هذا؛ لتغير 
أحوال الناس في قصد الإضرار بالغير. ووحه قول الإمام وهو ظاهر المذهب: أن حقه تقرر شرعًاء فلا يطل بتأحيره كسائر 
الحقوق» إلا بأن يسقطها بلسانه. وما ذكر من الضرر يكن دفعه برفع الشفيع إلى القاضي؛ ليأمره بالأخد أو اترك فمى ١‏ 
يفعل فهو المضر بنفسه» وبه يفتى. كذا في «الدرر» عن «المداية» و(الكافي». 
وف «الشرنبلالية) عن «البرهان): أن تصحيحَ صاحب (الذخيرة) وا لمغني) وقاضي خان لي اجامعه الصغيرا من كون تقدير 
السقوط بشهر اصح من تصحيح صاحب «المداية) و«الكافي) عدم سقوطها بالتأخير أبدًا كسائر الحقوق, والفرق بين الشفعة 
وسائر الحقوق مذكور فيه. كذا في «الفتح» باختصار. ولو م يكن في البلدة قاض: لا تبطل بالتأحير بالإجماع؛ إذ لا يتمكن من 
الخصومة إلا عند القاضي» فكان عذراء وكذا لو كان قاض لكنه شافعي المذهب لا يرى الشفعة قي الجوار. (ملتقط من ١‏ 
(0) قوله: والشفعة واحبة إِلم: أي ليت الشقية اتعددا إلا في العقار دون غيره. وإنما قلنا: «قصدًا)؛ لأنما تثبت في غير 
العقار تبعًا أيضّاء كالشجر والثمر» وما في حكمه أي حكم العقار كالعلو؛ لأن حق التعلي يبقى على الدوام» فكان العلو 
كالعقار. قال في «الشرنبلالية»): ثم إن كان العلو طريقه طريق السفل: يستحق الشفعة بالطريق» على أنه خليط في الحقوق. 
وإن لم يكن كذلكء بأن كان طريقه غير طريق السفل: يستحقها بالمجاورة. (الفتح) 
(؟) قوله: ما لا يقسم: وقال الشافعي: لا شفعة فيما لا ر سس اس يوس اي 
فيما لا يقسم. ولنا: قوله علِتها: «الشفعة في كل شيء عقار أو 0 إلى غير ذلك من العمومات» ولأن الشفعة سببها 
الاتصال في الملك» والحكمة دفع ضرر سوء الحوار» وإنه يتتظم القسمين! ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام والرحى والبثر 
والطريق. كذا في «الهداية). 


لشروح) 


كتاب الشفعة ٦‏ ما تثبت فيه ال : ة وما لا تشبت 


ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيع بدون العرصّة. 


[احتراز عن الشرط الثاني] لأنه 00 لا قرار له. )2 


ولا شفعة في العُروض والسّفْن.”" 
والمسلم والذمي في الشفعة سواء.٠‏ 


وإذا ملك العقار بعوض هو مال: وجبت فيه الشفعة.”) 
[الشرط الثالث: كون العوض مالا] 0 ني ا مهر وغيره ونحوه 


ولا شفعة في الدار" التي يتزوّج الرجل عليهاء أو يخالع المرأة بباء ار ارادا 


[احتراز عن الشرط الثالث] لأن الشفعة إنما تحب في مبادلة لال بالمال» وهذه الأعواض ليست ممال. (ج) 


يصالح ہا ن دم عمد» أو يعتق عليها غد CSG RS‏ ا CENABE‏ 
لأن بدلها ليس بعين مال. (ج) 

)١(‏ قوله: ولا شفعة في العروض والسفن: لقوله ##: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط). ولأن السفن منقولة كالعروض» ولا 

شفعة في المنقول؛ لأن الملك فيه لا يدوم كدوامه في العقار. كذا في «الجوهرة». إن قلت: ظاهر الحديث يدل على حصر 

نبوت الشفعة في الربع والحائط» فيدل على انتفاء الشفعة في عقار غير ربع وحائط» كما دل انتفاؤها في السفينة. قلنا: 

وعكن الجواب بحمل القصر على القصر الإضافي لا الحقيقي» فالقصر بالنسبة إليهما لا بالنسبة إلى جميع ما عداهماء فتأمل. 

من «التكملة) بتصرف و«الفتح». 5 

)١(‏ قوله: سواء: لأنمما يستويان في السبب والحكمة» وهي دفع ضرر سوء ابوا“ E‏ ف الاستحقاق.* كذا في 

«الهداية». وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للذمي؛ لأن الأحذ بالشفعة رفق شرعي» فلا يثبت لمن هو منكر لهذه الشريعة» وهو 

الكافر. ولكنا نأخذ بما قضى به شريح بجف» وقد تأيد ذلك بإمضاء عمر 5نه. كذا في «النهاية). 

() قوله: وجبت فيه الشفعة: لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع» وهو التملك مثل ما تملك به المشتري» صورة إن كان من 

ذوات الأمثال» أو قيمة إن كان من ذوات القيم. كذا في «المداية). وإِنما قال: «ملك»» ولم يقل: «اشترى»؛ لأنه تحب 

الشفعة في المبة بشرط العوض» وم يكن هناك شراء. كذا في «الجوهرة النيرة). 

ر قوله: ولا شفعة في الدار إلخ: يعني لا تحب الشفعة في دار جعلت مهرًا بأن تزوج امرأة عليهاء أو جعلت بدل خلع بأن 

خالعها على دار دفعتها إليه» أو جعلت أجرة بأن استأحر حمارًا بدار يدفعها إليه عوض الأجرة» أو جعلت بدل صلح عن 

دم» أو جعلت عوض عتق بأن أعتق عبده على دار. وعند الشافعي: بحب فيه الشفعة؛ لأن هذه الأعواض متقومة عنده. 

وعندنا: لا؛ لأن المستحق ذه العقود ليست بال. من «العيني) وغيره. 

(ه) قوله: أو يعتق عليها عبدا: صورته: أن يقول لعبده: أعتقك بدار فلان» فوهبها صاحبها للعبدء فيدفعها العبد إلى السيد: 

فلا شفعة فيها؛ لأنما عوض عن العتق» وهو ليس بمال. (الجوهرة) 


» القاعدة: الاستواء في سبب الشيء يوحب استواء الاستحقاق في ذلك الشيء. 


أو يصالح عنها'" بإنكار أو سكوتء'" فإن صالح عنها بإقرار: وجبت فيها الشفعة. 


[۷- - كيفية طلب الخصومة] 


وإذا تقدّم الشفيع إلى القاضي؛ فادّعى الشرا وطلب الشفعة: سأل القاضي المدّعى عليه 
هذه كيفية طلب الخصومة [۲- طب الحصومة] [السؤال الأول: عن الملك] 
عنهاء“ فإن اعترف بملكه'' الذي يشفع را ا غ 
لو كان المدعى عليه المشتري, وكان المبيع في يده فبها أي وان أنكر من أن يكون شفبعها 
و اما ل عالت ای ما يشير يه فإن نكل عن اليمين» أو 


أي ل المدعى عليه. 0 


قامت للشفيع ب 3 سأله القاضي: هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياعَ: قيل للشفيع: أقم ل 
[السوال الثاني: عن البيع] 

(م قوله: أو يصالح عنها إلخ: لأنه إذا صالح عنهاء أي عن الدار بإنكار بقي الدار في يده» فهو - أي المدعى عليه- يزعم 

أنما لم تزل عن ملكه. وكذا إذا صالح عنها بسكوت؛ لأنه يحتمل أنه - أي المدعى عليه- بذل المال افتداء ليمينه» وقطعًا لشغب 

حصمه» كما إذا أنكر المدعى عليه صرحا بخلاف ما إذا صالح عنها يإقرارء لأنه - أي المدعى عليه- معترف بالملك للمدعي؛ 

وإنما استفاده بالصلح» فكان مبادلة مالية. وأما إذا صالح عليها بإقرار أو سكوت أو إنكار: وحبت الشفعة في جميع ذلك؛ لأنه 

- أي المدعي- أخذها عوضا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه أي من جنس حقه» فيتعامل بزعمه. كما فى (الهداية». 

() قوله: بإنكار أو سكوت: صورته: ادعى رجل دارًاء وأنكر صاحبها أو سكت» ثم صالح عن تلك الدار على مال: لا شفع 

فيها. فإن صالح عنها بإقراره بالدار : وحبت فيها الشفعة؛ لأن الصلح بعد الاعتراف يكون مبادلة مال بمال. (فاتح القدوري) 

0 قوله: فادعى الشراء: صورته: أن يقول الشفيع للقاضي: إن فلانًا اشترى دارًا -وبيّن مصرها ومحلها وحدودها- وأنا شفيعها بداري» 

فمُره بتسليمها إلّ. وإنما بين هذه الأشياء؛ لأن الدعوى إنما تصح في المعلوم» وإعلام العقار بمذه الأشياء. كذا في «النهاية). 

(:) قوله: سأل القاضي المدعى عليه عنها: أي سأله عن الدار التي تشفع بما؛ لجواز أن تكون قد حرجت من ملك الشفيع» 

وهو يقدر على إقامة البينة بذلك. وهم المدعى عليه؛ لأنه متردد بين البائع والمشتري؛ إذ البائع هو الخصم إذا كان المبيع في 

يده» أو المشتري إذا قبض. والظاهر أن المراد منه المشتري» بدليل قوله بعد هذا: (استحلف المشتري). (الجوهرة) 

() قوله: فإن اعترف بملكه إل: ثبتت له الشفعة؛ لأنه اعترف بما يستحق عليه به الشفعة» وإن أنكر كلّف المدعي إقامة 

البينة أن الدار التي يشفع با في ملكه يوم البيع. (الجوهرة) 

(1) قوله: كلفه بإقامة البينة: ليس معناه: أنه يلزمه ذلك؛ لأن إقامة البينة من حقوقه» وذلك موقوف على اختياره» وإنما معناه: 

أنه يسأله: هل له بينة أم لا؟ (الجوهرة) 

00 قوله: بالله ما يعلم إلح: وإغا يلف بالعلم؛ لكلا يكون حملا على الكذب؛ لأنه حالف على فعل الغير" (لفاتم 

(0) قوله: بينة: [ثبت ملكه في الدار التي يشفع ياء وثبت الحوار» فبعد ذلك سأله إل. (الجوهرة»| 

(9) قوله: أقم البينة: لأن الشفعة لا تحب إلا بعد نبوت البيع» وثُبوته بالحجة. كذا في «الحداية). 


» الضابطة: التحليف على فعل نفسه يكون على الثبات» وعلى فعل غيره يكون على العلم. 


كتاب الشفعة 1۸ ما لا يشترط في المخاصمة في الشفعة 


فإن عجز عنها: استحلف المشتري بالله ما ابتاع» أو بالله ما يستحق عل في هذه الدار شفعة من 


أ الشفيع الشفيم 


الوجه الذي ذكره.“ 


[4- ما لا يشترط في حصومة الشفعةأ 


وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر"” الشفيع الثمنَ إلى مجلس القاضي. وإذا قضى 


[إعدم اشتراط إحضار الثمن للخصومة] 
0 ا E‏ 
القاضي له بالشفعة: لزمه إحضارٌ الثمن. 


وللشفيع أن يرد ' الدار بخيار العيب والرؤية. 
لأنه ممنزلة المشتري. (ج) 


وإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده: : فله أن يخاصمّه ني الشفعة» ولا يسمع القاضي 


[عدم اشتراط حضور المشتري للخصومة مم ع ا لان اليد له. 2 


الولح عد اى فيفسخ ابيع بمشْهَّدٍ منه» ويقضي بالشفعة على البائع» ا 


0 قوله: من الوجه الذي 0 أي من الوجه الذي قاله 00 إن ارك , أو حصلت لي بالهبة والعوض . تمل‎ )١( 
et ل‎ e 0 ۴ في حق‎ 

)١(‏ قوله: وإد م يحضر إلخ: وهذا ظاهر رواية الأصل, وعن محمد: لا يقضى له بها حتى يحضر الثمن؛ -وهو رواية الحسن 
عق الى حنيفة- احترارا اعن توى الثمن أي عن هلاكه. وجه الظاهر: أنه لا يجس عليه إلا بعد القضاء؛ لأنه قبل القضاء غير 
واجب عليه» فلا يطالب به. وعند الشافعي: ينتظر إلى ثلاثة أيامى وعند مالك وأحمد: يومين» فإن حضر الثمن فبهاء وإلا 
فسخ. كذا في اشرح الكنز زا للعلامة العيني. 

)٠(‏ قوله: لزمه إحضار الثمن: لأنه لا تمن عليه قبله ولهذا يشترط تسليمه» ولا يشترط إحضاره. وأيضا إذا قضى القاضي 
بالدار للشفيع: فللمشتري أن يحبسهاء حتى يستوثي الثمن من الشفيع» وإن طلب الشفيع أجلا في تسليم الثمن أجل يومين 
والشراء» فلا يفسخه بعد نفوذ ةدك (الجوهرة والفاتح) 

)6( قوله: وللشفيع أن يرد إخ: 5 ل للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب» وإ شرط المشتري البراءة من العشة: وهذا 
بالإجماع؛ لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأحذ بعد القبض» وإن كان قبله فهو من البائع» فيثبت له الخيار, 
ولا يسقط الخيار برؤية المشتري» وبشرط براءته؛ لأن الشفيع ليس بنائب عنه» فلا يسقط حقه بإسقاط المشتري. من 
التكملة» و«العيني). 

(5) قوله: فيفسخ البيع إلخ: صورة الفسخ: أن يقول: فسحت شراء المشتري خاصة» ولا يقول: فسححت البيع؛ لثلا يبطل 
حق الشفعة؛ لأتها بناء على البيع) فتحول الصفقة إليه» ويصير كأنه المشتري منه» وهذا فرج بالعهدة على البائع» 7 


كتاب الشفعة ۹ أربع تبطل به الشفعة 


ويجعل العهدة عليه“ 


[و-أ ربع بع تبطل به الشفعة» الأول: ترك الطلب | 

وإذا ترك الشفيعٌ الإشهاد حين علم بالبيع؛ وهو يقدر على ذلك:''' بطلت شفعته. 

[ألف: ترك الطلب الأول: الموائبة | 3 ي طلب الموانبة. ١ج(‏ إعراضه عن الطلب. )2( 
وكذلك إن أشهد في المجلس. ولم يشهد على أحد المتعاقدين؛ ولا عند العقار. 

[المبطل الثاي: أحذ الرشوة] [ب: ترك الطلب الثاني: التقرير] لما مر 

وإن صالح من شمفعته على عرض اة : بطلت الشفعة sS‏ 


[المبطل الثالث: موت الشفيع قبل القضاء بالشفعة] 


وإذا مات الشفيع: e»,‏ ت شفعته. وإذا مات المشتري: م تسقط الشفعة. " 


[اللبطل الرابع: بيع المشفوع به] وليس للورئة أن يأخذها 
وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة: بطلت شفعته." 
بیعًا بان 


' اله هه ههه 
= بخلاف ما إذا كان قد قبضه المشتري» وأخذه من يده» حيث تكون العهدة على المشتري. والعهدة هى يمان الثم عند 


استحقاق المبيع. كذا قي (الجوهرة النيرة». 

رم قوله: ويجعل العهدة عليه: أي على البائع؛ لأن المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلق به لأن له حبسه حتى يستوفي 
الثمن. وإنما م يسمع حت يحضر المشتري؛ لأن الملك له. وإن كانت الدار قد قبضت: 1 يعتبر حضور البائع؛ لأنه قد صار 
أجنبيّاء لا يد له ولا ملك. 

(» قوله: وهو يقدر على ذلك: إنما قيد به أي بقوله: اوهو يقدر إلخ/؛ لأنه لو حال بينه وبين الإشهاد حائل: فهو على 
شفعته. (الجوهرة) 

رم قوله: بطلت الشفعة: لأنه يصير بقبول العوض معرضًا عنهاء ولا يك ن له من العوض شيء؛ لأنه رشوة. كذا في «الجوهرة). 
(؛) قوله: ويرد العوض: لأن حق الشفيع ليس بمتقرر في امحل؛ وإنما هو برد حق التملك» فلا يجوز أحذ العوض» بخلاف 
الاعتياض عن القصاص وملك النكاح وإسقاط الرق؛ لأن ملكه في هذه الأشياء متقرر في الحل. (العيني والفتح) 

رهم قوله: وإذا مات الشفيع: [أي بعد طلب الشفعة وإِثباتما بطلبين.] معناه: إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة» أما 
إذا مات بعد قضاء القاضي بالشفعة قبل نقد الثمن وقبضه: فالبيع لازم لورئته. كذا في «الجوهرة) وغيرها. 

ر قوله: وإذا مات المشتري: وكذا إذا مات البائع. قاله في «الخانية». ولا تباع في دين المشتري ووصيته» ولو باعها القاضي 
أو الوصي ) أو أوصى المشتري فيها بوصية: فللشفيع أن ييطله, ويأخذ الدار؛ أن .حدق الشفيع متقدم على حق المشتري» 
ولهذا ينقض تصرفه قي حياته. كذا في «الحداية). ذكره في (رد امحتار». 

م قوله: لم تسقط الشفعة: وإنما لا يبطل بموت المشتري؛ لأن المستحق باق» ولم يتغير سبب حقه» وإنما انتقل إلى الورثة» كما 

إذا انتقل إلى غيره بسبب آخر» فينقضه ويأحذهاء كما ينقض سائر تصرفاته حتى المسجد والمقبرة. من «التكملة) و«الفتح». 
رم قوله: بطلت شفعته: لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال بملكه. ولا فرق بين أن يكون عالما وقت بيع داره 
بشراء المشفوعة أو لم يكن عالمًا؛ لأنه لا يختلف في الحالين» فصار كالتسليم الصريح؛ فإنه لا يختلف بين أن يعلم ببيعها = 


كتاب الشفعة ۲۰ أربع لا شفعة هم 


-٠١[‏ أربع لا شفعة لمم الأول: وكيل البائع] [الثاني: الضامن عن البائع] 


ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع: فلا شفعة له.”' وكذلك إن صَمِنَ الشفيع الدرك”' عن 
5 75 أي لا تحب له الشفعة 
البائع. ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيع: فله الشفعة. 9" 


[العالث: البائع بشرط الخيار] [شروع في الاحتراز عن الشرائط الأربعة على ترتيب اللف والنشر غير المرتب: البيع؛ الصحيح» الخالي عن خيار البائع» بعوض مالي] 
5 6 ۴ م ۾ ٠‏ 35 و ٠‏ ع و 
ومن باع بشرط الخيار: فلا شفعة للشفيع» فإن أسقط البائع الخيار: وجنت الشفعة © 
[احتراز عن شرط خلو اليبع عن خيار البائع] 
وإن اشترى بشرط الخيار: وجبت الشفعة ^ 

[الرابع: المشتري بالشراء الفاسد] 

٠ ۶ »* ۶ 5‏ 7 00 ه6٠‏ مه 2 و 
ومن ابتاع دارًا شراءً فاسدا: فلا شفعة فيهاء“ ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ» فإن 
[احتراز عن شرط كون البيع صحيحًا] 
و 
(N. ٠. ٠ -‏ 0 م٠‏ ه- 
سقط الفسخ: وجبت الشفعة. 
أي حق الفسخ لزوال المانع 
ش اتح دا 

= أو لم يعلم» وكذا إبراء الغرم؛ لأن ذلك إسقاط» فلا يتوقف على العلم* كالطلاق والعتاق. ولا تبطل إن كان بالخيار؛ لبقاء 
السبب. كما في «شرح الكنز» للعلامة العيني ملك. 
01١‏ قوله: فلا شفعة له لأن عقد البيع يوجب عليه تسليم المبيع إل المشتري» فإذا كان التسليم لازمًا له» كان ذلك مبطلا 
لشفعته. (الجوهرة) 
١‏ قوله: ضمن الشفيع الدرك إِل: لأن ضمان الدرك تصحيح للبيع؛ وف المطالبة بالشفعة فسخ لذلك» فلا يصح. والدرك: هو 
ما يلزم البائع بعد الاستحقاق. وصورة الدرك: بأن يقول رجحل للمشتري: ضمنت عن البائع على أنه إن ظهر مستحق لهذا 
المبيع» فعلىّ الشمن الذي أديته. (الجوهرة والفاتح وغيرها) 
م قوله: فله الشفعة: لأن البيع يحصل للموكل بعقد البيع» والشفعة تحب بعده فلا تبطل إلا بتسليم أو سكوت» ولم يوحد 
واحد منهما. ولأن أحذه بالشفعة تتميم للعقد» فلذلك صحت له. كذا في (الجوهرة). 
(+) قوله: فلا شفعة للشفيع: لأن حيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملك البائع؛ فصار كما ل يبع . (الجوهرة) 
(ه) قوله: وجبت الشفعة: لأنه زال المانع عن الزوال. ويشترط الطلب عند سقوط الخيار قي الصحيح؛ لأنه إذا أسقط الخيار: لزمه 
البيع. (اجوهرة) 
() قوله: وجبت الشفعة: لأنه لا يمنع زوال الملك عن المبيع إجماعا. وإذا أحذها الشفيع في الثلاث: وجب البيع؛ لعجز المشتري 
عن الرد» ولا حيار للشفيع؛ لأنه ثبت بالشرط» وهو للمشتري دونه. (اللجوهرة) 
(۷) قوله: فلا شفعة فيها: أما قبل القبض فلبقاء ملك البائع فيهاء وأما بعده فلاحتمال الفسخ؛ لأن لكل واحد من المتبايعين 
سبيلا من فسخه. كذا في ابجمع الأتمر) و (الجوهرة). 
(0) قوله: فإن سقط الفسخ: بأن باع المشتري من آخر: وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة إنما كان لثبوت حق الفسخ» 
فإذا سقط حق الفسخ وجبت الشفعة. ولأن البيع الفاسد قد يملك به عندنا إذا اتصل به القبض» وإنما منع من الشفعة لثبوت 
حق البائع في الفسخ» فإذا سقط حقه من الفسخ زال المانع؛ فلهذا وجبت. وللشفيع أن يأحذ بالبيع الثاني بالثمن المذكور» ‏ = 


« القاعدة: الإسقاط لا يتوقف على العلم بخلاف الإثبات. 


كتاب الشفعة ١‏ الاختلاف في الثمن في الشفعة 
-١1[‏ الشفعة لي البيع بعوض غير متقوم] ١‏ 
وإذا اشترى الذمي دارًا ب بخمر أو خنزير» وشفيعها ذمي: أخذها'" بمثل الخمر وقيمة 
الخنزير» وإن كان شفيعها مسلمّا: أخذها بقيمة الخمر والخنزير."“ 


ولا شفعة في الهبة» إلا أن تكون بعوض مشروط '" 


احترا ط ا 1 
-1١١[‏ - سنن ي )أل عاذ | مع غیه. وهذا إذا لم يقم الشفيع بينة» وإن أقام: : فضي بما. 9 


وإذا اختلف الشفيع'' والمشتري في الثمن: فالقول قول المشتري, فإن أقاما البينةٌ: فالمية 


[ألف: احتلاف الشفيع a‏ والشفيع بالخيار: إن شاء 1 بالشمن الذي قاله المشتريء وإن شاء ترك. (ج) 


كه 3 ع »ص : 5 ۴ 7 5 ني 5 


= أو ينقض البيع الثافي» ويأحذه بالبيع الأول بقيمته. كما في «الجوهرة» و«الكفاية). 

(0 قوله: أحذها إلخ: لأن هذا بيع صحيح فيما بينهم فإذا صح: ترتب عليه أحكام البيع» مثل الشفعة ونحوهاء غير أن 
الذمي لا يتعذر عليه تسليم الخمرء فيأخذ بما؛ لأتما من ذوات الأمثال» والخنزير من ذوات القيم» فيجب عليه قيمته. كذا 
في شرح الكنز» للعلامة العيني. فإن أسلم الذمي قبل أن يأحذها بالشفعة: فله أن يأخذها بقيمة الخمر؛ لعجزه عن تسليم 
الخمر. كذا في (الجوهرة). 

() قوله: بقيمة الخمر والخنزير: لأنه لا يقدر على تسليم المثل؛ لكونه ممنوعًا عن تمليكهما وتملكهماء فيجب عليه قيمتهما. 
كذا قاله العلامة العيني في «شرح الكنز). إن كان شفيعها مسلمًا وذميًاء أحذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر» والذمي 
نصفها بمثل نصف الخمر. كذا في «الجوهرة). 

0 قوله: بعوض مشروط: بأن يقول: وهبت لك هذه الدار على كذا من الدراهم» أو على شيء آخر هو مال» وتقابضا 
بالإذن صريحًا أو دلالة. فإن لم يتقابضاء أو قبض أحدها دون الآخر: فلا شفعة فيها. ثم في الهبة بشرط العوض يشترط 
الطلب وقت القبض» حتى لو سلَّم الشفعة قبل قبض البدلين: فتسليمه باطل. كذا في «المستصفى). وإن وهب له عقارًا 
على شرط العوض» ثم عوضه بعد ذلك: فلا شفعة فيه» ولا فيما عوضه. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(:) قوله: وإذا احتلف الشفيع إل أي إذا اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن» فقال الشفيع: اشتريتها بمائة» ل المي 
اشتريتها بمائة وعشرين» فالقول للمشتري؛ لأن الشفيع يدعي عليه استحقاق الأحذ عند نقد الأقل» والمشتري ينكر ذل والقول 

للمتكر مع غه مع يمينه. ولا يتحالفان؛ لأن التحالف عرف بالنص فيما إذا وجد الإنكار من الجانبين والدعوى من الجانبين» والمشتري 

اغى عل القع شوو كن اشفيع نکر مل يكن في معن ماود ب الم تات قيلي * كذا في لالعيني». 

(ه) قوله: البينة بينة المشتري: لأنا تثبت زياد ٠‏ وال لمثبتة للزيادة أولى. وعند الشافعي وأحمد ها: تحاترتاء والقول للمشتري. 
وعنهما: و 0 مالك: يحكم بالأعدل» وإلا باليمين. ولهما: أن بينة الشفيع أكثر إِنْبانًا معنى» وإن كانت بينة المشتري أكثر 
1 البينات للإلزام؛ وبينة الشفيع ملزمة؛ بخلاف بينة المشتري؛ فإن بينة الشفيع إن قبلت وجب على المشتري تسليم 
الدار إليه» وإذا قبلت بينة المشتري لا يجب على الشفيع شيء» بل يتخيّر بين الأحذ والترك. ملتقط من «العيني» و «الفتح). 


» قاعدة أصول الفقه: ما لا يكون في معنى النص لا يلحق به. 


كتاب الشفعة ع مايؤخذ به الدار المشفوعة 


وإذا ادع المشنترى ثم أك وادّعى البائع أل من وم يقبض الثمنّ: أخذها الشفيع ' با قال 


8 احتلاکف البائع اشيا 


البائ وكان ذلك حطًا عن المشتري» وإن كان قبض الثم أخذها با قال المشتري» ولم لتقت 


إلى قول البائع."” 
-١[‏ الحط والزيادة ف الشمن] 


وإذا حط البائع”" عن المشتري بعص الثمن: يسقط ذلك عن الشفيع» وإن حط عنه جميع 
ا للم اع ا 
وإذا زاد المشتري البائع في الثمن: لم تلزم الزيادة لشف 


-١4[‏ تعدد الشفعاء 
وإذا اجتمع الشفعاء 2 فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم.” 'ولا يعتير باختلاف الأملاك. 
-١8[‏ ما يؤخذ به الدار المشفوعة] 
ومن اشترى دازا بعر ض: أخذها الشفيع بقيمته وإن اشتراها يمكيل أو سضوؤون؟ اخذها 
[الشراء بغير النقد] لأنه من ذرات القيم. (ج) 
(» قوله: أخذها الشفيع إخ: [سواء كانت الدار في يد البائع أو في يد المشتري. (الجوهرة)] 
(0) قوله: وم يلتفت إلى قول البائع: |لأنه لما استوف الثمن انتهى حكم العقد» وصار هو كالأحني. (الجوهرة)] 
© قوله: وإذا حط البائع إل: وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن: يحط عن الشفيع» حت إنه يرحع عليه بذلك 
القدر. وكذا إذا أبرأه من بعض الثمنء أو وهبه له: فحكمه حكم الحط. كذا في (الجوهرة»). 
(؛) قوله: لم يسقط عن الشفيع: لأنه لا يمكن إلحاقه بأصل العقد بحال؛ لأنه يكون بِيعًا بلا ثمن. كذا في «امحتبى». قال في 
(العيني): يكون هذا البيع باط وقال في «الجوهرة النيرة): هذا -أي عدم سقوط الثمن عن الشفيع في هذه الصورة- إنما 
كان اا الك بكلمة واحدة, أما إذا كان بكلمات يأخذه بالأخيرة. 
رد) قوله: لم تلزم الزيادة إلخ: لأن في اعتبار الزيادة ضررًا بالشفيع؛ لاستحقاقه الأخذ بما دوتما أي با دون الزيادة» بخلاف 
الحط؛ لأن فيه أي في الأحذ بالحط منفعة للشفيع. وإذا جدّد العقد بأكثر من الثمن الأول: لم يلزم الشفيع» حتى كان له أن 
يأحذها بالثمن الأول. كذا في «الحداية), 
ره قوله: على عدد رؤوسهم إلخ: وقال الشافعي: على مقادير الأنصباء. وصورته: دار بين ثلاثة» لأحدهم نصفهاء وللآخر 
ثلثهاء وللآخر سدسهاء فباع صاحب النصف جميع نصيبه» وطلب الشريكان الشفعة: قضي بها بينهما نصفين عندنا. وقال 
الشافعي: الح تلثاها لصاحب الثلث,؛ وثلثها لصاحب السدس. كذا قي «الجوهرة النيرة). 
0 قوله: بقيمته: وتعتبر قيمته وقت الشراء لا وقت الأخذ. كذا في «الفتح) نقلا عن «الشلبي). 


كتاب الشفعة ۳ ظهور الغرور في الشفعة 


لأهمما من ذوات الأمثال. ° )ج( 


بمثله. وإن باع عقارًا بعَقار: أا وخ ا 
-١١[‏ بقاء حق الشفيع عند ظهور الغرور] 


وإذا بلغ الشفيح أنها بيعت بألف فسلّم الشفعة» ثم علم أنها بيعت بأقلٌ من ذلك أو بحنطة 


5 ي بألف درهم مثلا [الغرور لي قدر اللمن أو أو نوعه] 


أو شعير قيمتها ألف أو أكثر: فتسليمه باطل»'" وله الشفعة. وإن بان أنها بيعت بدنانير" قيمتها 


أي ألف درهم أو أقل. كذا في «النهاية) 


أله قاشع له 


وإذا قيل له: إن المشتري فلان» فسلّم الشفعةً» ثم علم أنه غيره: فله الشفشعة.”” 


[الغرور في تعيب ين الشتري| للك 


ومن اشترى دارًا لغيره: : فهو الخصم ' في الشفعة» #إلأان نمه إل امرك 

[/10- الحيل الثلاثة لإسقاط الشفعة] 

وإذا باع دارًا إلا مقدارٌ ذراع في طول الحدّ الذي يلي الشفيع : فلا شفعة له“ 

[الحيلة الأولى] [النصيب المعين] ا 
م قوله: بقيمة الآخر: لأنه بدله» وهو من ذوات القيم فيأخذه بقيمته. كذا في «اهداية). وفي «الجوهرة): هذا إذا كان 
شفيعًا هما جميعًاء أما إذا كان شفيعًا لواحد منهما: أخذه بقيمة الآخر. 
وم قوله: فتسليمه باطل: لأن في التبليغ غرورًاء ولأنه يقدر على دفع ما دون الألف؛ ولا يقدر على الألف» وقد يقدر على 
دفع الحنطة والشعير» ولا يقدر على دفع الألف. هذا ما في «الجوهرة). وفي «اهداية): لأنه إنما سلّم لاستكثار الثمن» فإذا 
ظهر الأقل من ذلك: بطل تسليمه. قال في «النهاية): كأنه قال: سلمت إن كان الثمن العا فالتسليم مشروط» ينتفى 
بانتفاء شرطه» بخلاف ما إذا ظهر أكثر من الألف» فإن مستكثرٌ الألف أكثر استكثارا للأكثر, فكان التسليم صحيحًا. ۰ 
( قوله: بيعت بدنانير إلخ: لأنهما جنس واحد في الثمنية. وقال زفر والثلاثة: هو على شفعته؛ لأنهما جنسان حقيقة. كذا في 
«العيني). قال في «الفتح): وهو أي بطلان الشفعة قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو استحسان» والقياس: أن تثبت له الشفعة. 
(؛) قوله: فله الشفعة: لأن الإنسان قد يصلح له بخاورة زید» ولا يصلح له جاورة عمروء فإذا 178 لمن يرضى بجواره» لم يكن 
ذلك تسليمًا في حق غيره. وإذا قيل له: إن المشتري زيدء فسلّم ثم علم أنه زيد وعمرو: صح تسليمه لزيد» وكان له أن 
يأخذ نصيب عمرو؛ لأن التسليم لم يوحد في حقه. كذا في «الجوهرة النيرة»). 
() قوله: فهو الخصم إلخ: لأنه هو العاقدء والأخذ بالشفعة من حقوق العقد» فيكون متوجهًا عليه إلا أن ل الدار إلى 
الموكل» فيخرج من الخصومة. وهذا عندناء وعند الثلاثة: الخصم هو الموكل ابتداء؛ لأن الوكيل بمنزلة السفير. كذا قال 
العلامة العيني في «شرح الكنز). وللشفيع أن يأخذها من يد الوكيل» ويسلّم إليه الثمن» ويكون العهدة -أي عهدة الدار 
المشفوعة- عليه. كذا في «الجوهرة). 
( قوله: فلا شفعة له: لأن الاستحقاق بالحوار» وم يوحد الاتصال بالمبيع؛ لأن الحوار إنما حصل له بالذراع الذي يليه» فإذا 
استثناه حصل البيع فيما لا حوار له. وهذه حيلة لإسقاط الشفعة. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب الشفعة ٤‏ الحيلة في إسقاط الشفعة 


وإن ابتاع منها سه بثمن» ثم ابتاع بقيتها: فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني. 


[الحيلة الثانية] [النصيب المشاع] 
وإذا ابتاعها بثمن, د ثم دفع إليه ثوبًا عوضا عنه: فالشفعة بالثمن”” دون الثوب. 
0 و لك ل ا عرزن 


ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف <ا حكه. وقال محمد بنك KE‏ 
[۱۸ - الزيادة والنقص في المشفوع] أنه متاح عن يكاب حق علي فلا تک و.(ج) 


وإذا ر بنى المشتري أو غرس» ثم قضى للشفيع بالشفعة: فهو بالخيار:”' إن شاء أخذها 
انو سزي] 


)١(‏ قوله: في السهم الأول إلخ: وهذه حيلة أخرى. وإنما كان كذلك؛ لأن الشفيع جار فيه» والحار يستحق ببيع بعض الدار 

كما يستحق ببيع جميعها. وصورتها: رحل له دار تساوي ألقاء فأراد بيعها على وجه لا يأحذها الشفيع» فإنه يبيع العُشْرٌ 

منها مبتاعا بتسع مائة» ثم يبيع تسعةً أعشارها بمائة» فالشفعة إنما تبت في عشرها خاصة بثمنه ولا تثبت له الشفعة في 

التسعة الأعخار؛ لأن المشترى نحين اشترئ تسعة أعشازهاء:ضاز شريكًا فيها بالعشر. كذا في «الجوهرة النيرة) . 

)١(‏ قوله: فالشفعة بالثمن إلح: لأن الشفعة إنما بحب بالعوض الذي وقع عليه العقد» وهو الثمن» والثوب لم يقع عليه العقد 
وإنما عوض عما في ذمة المشتري» فيكون البائع مشتريًا للثوب بعقد آخر غير العقد الأول. (اللجوهرة وغيرها) 

7 قوله: في إسقاط الشفعة: لأنه يحتاج لدفع الضرر عن نفسه» ليل لله الشرر عن E‏ وإن كان غيره يتضرر 
بذلك. وهو الأصح. (الفاتح والتكملة وملا مسكين والفتح) 

(؛) قوله: تكره: لأن الشفعة بحب لدفع الضرر عن الشفيع؛ ولي إباحة الحيلة تبقية الضرر عليه» فلم يجز. والفتوى على قول 

أبي يوسف قبل الوجوب, وعلى قول محمد بعد الوحوب» يعني إذا كانت الحيلة بعد البيع يكون الفتوى على قول محمد وإن 

كانت قبله فعلى قول أبي يوسف. 

وعلى هذا احتلفوا في الحيلة لإسقاط الركاة؛ فأجازها أبو يوسف لله وكرهها محمد سفك» والفتوى على قول محمد. وكذا هذا 

الاختلاف قي الحيلة لإسقاط الحج. وأجمعوا أنه إذا ترك آية السجدة» وتعدى إلى غيرها؛ لكي لا تحب عليه السجدة: أنه 

يكره. كذا قي «الخجندي). 

(0) قوله: فهو بالخيار إلح: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر. وعن أبي يوسف: يقال للشفيع: إما أن تأخذ الأرض والبناء 

بقيمته قائمّاء أو تدع؛ لأن المشتري محق في البناء؛ لأنه بناه على أن الأرض ملكه» فلا يتكلف قلعه. ولنا: أنه بنى في محل 

يتعلق به حق متأكد للغير عن غير تسليط من جهة من له الحق» ولأن حق الشفيع أقوى من حق المشتري؛ لأنه يتقدم عليه 

وهذا ينقض بيعه وهبته. كذا في (الجوهرة). 


كتاب الشفعة f0‏ الزيادة أو النقص ف المشفوع 


وا 


وإن أخذها الشفيع فبنى أو غرس» ثم | > ستجقت: رجع بالثمنء'' ولا يرجع بقيمة البناء 


[ب: زياده الشفيع] 


والغرس. 


وإذا انہدمت الدارٌء أو احترق بناؤهاء أو جف شجرٌ البستان بغير عمل أحد: فالشفيع 
[ألف: النقص بغير صنع المشتري] 
بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الكو وإن شاء كه 
لأن للشفيع أن بتع عن تملك الدار بماله. (فاتح) 
e 8‏ چ¿“ ۰| ° ج ° ٠‏ 2 5 4 
وإن نقض المشتري البناء: قيل للشفيع: إن شئت فخذٍ العرصة بجصتهاء"“ وإن شعت 
[ب: النقص بصنع المشتري] و بالضم: بن تلك باز رديه 


فدع» وليس له أن يأخذ النقص. 


[18- حكم زوائد المبيع] لأنه صار مقصودًاء ولم يبق تبعًا. (ج) 
وس ا أرضاء وعلى نخلها ثمر: أخذها الشفيع بشمرهاء”” وإن له المشتري: سقط عن 


ونا احجان حَد: مد يون رما( قل 
و )٥(‏ 


الشفيع حصته 


-7٠[‏ ثبوت خيار الرؤية والعيب لاش 


وإذا قضى للشفيع بالدار وم يكن رآها: فله خيارٌ الرؤية.” فإن وجد بها عيبًا: فله أن يردّها به 


)١(‏ قوله: رحع بالئمن إلخ: أما الرجوع بالثمن فإن المبيع لما ل يسلم له رحع بثمنه» وإنما لم يرجع بقيمة البناء والغرس؛ لأن 
الرحوع إنما يحب لأجل الغرور» ولم يوحد من المشتري غرور» وكذا لو أخذها من البائع؛ لأن كل واحد منهما لم يوحب له 
الملك قي هذه الدار» وإنما هو الذي أحذها بغير اختيارشا. (الجوهرة) ۰ 

(۲) قوله: بجميع الثم : لأن البناء والغرس تابع» حتى دخلا في البيع من غير فا لور ده ما م يصر 
مقصودا بالإتلاف. كذا في «المداية). 

0) قوله: العرصة بحصتها إلخ: يعني أحذ الشفيع العرصة بحصته من الثمن إن نقض المشتري البناء؛ لأنه صار مقصودًا 
الإتلافى و TET‏ * فيقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد عليهماء بخلاف الأول؛ لأن الحلاك 
فيه بآفة سماوية. من «العيني) واتكملة البحر). 

(؛) قوله: أحذها الشفيع بثمرها: معناه: إذا ذكر الثمرة في البيع؛ لأن الثمر وإن كان تبعًا للنخل من وجه باعتبار اتصاله به 
خلقة» ولكن الاتصال لما كان له للقطع انتهاء» صار كزرع لم يدخل في البيع إلا بالذكر. كذا ني «الكشف». 

(ه) قوله: سقط عن الشفيع حصته: [لأن الثمر دحل في ابيع مقصودًاء فيقابله شيء من الثمن. (الجوهرة)] 

(7) قوله: فله حيار الرؤية: لأن الشفيع بمنزلة المشتري» فكما يجوز للمشتري أن يردها بخيار الرؤية والعيب» فكذا للشفيع. (الجوهرة النيرة) 


* الضابطة: الئمن يقابل الأصل لا التبع. 


كتاب الشفعة ٦‏ لاشفعة في القسمة والرد بالقضاء 


وإن كان المشتري”" سر ط البراءةً منه. 


0 - عدم بوت الأحل عاو 


ينقضى الأجل"" ثم ا 


[خاتمة الباب: لا شفعة في القسمة والرد بالقضاء] 
وإذااق قتسم الشركاء العقارَ: فلا شفعة لجارهم بالقسمة.“ 


إلا شفعة ي 00 


وإذا اشترى دارّاء فسلّم الشفيعٌ الشفعة» ثم ردّها المشتري بخيار رؤيةِ أو بشرط أوبعيب 


إلا شفعة ي الرد بالخيار بالقضاءء بخلاف الإقالة] 


بقضاء قاض :” فلا شفعة للشفيعء” امو سن ةل رذ تي a ASS DO OAR‏ 


فأراد الشفيع أن ن يأحذها بالشفعة. (ج) 
1 قوله: وإن كان المشتري إل: لأن المشتري ليس بنائب عنه» فلا يملك إسقاط حق الشفيع. كذا في «الجوهرة النيرة). 
قال في «فاتح القدوري): لا يقال: إنه ذكر قبل هذا: «وللشفيع حيار الرؤية والعيب» فبأي معنى كرر ههنا؟ قلنا: باعتبار 
تفريع آخرء وهو القضاء والبراءة؛ لأن القضاء والبراءة لم يذكر نمة» فقال: يثبت خيار الرؤية والعيب وإن كان البراءة حصلت 
من المشتري؛ لأن الشرط لا يلزم الشفيع. 
ر قوله: بشمن حال: وقال زفر ومالك وأحمد والشافعي في القديم: له أن يأحذها في الحال بالشمن المؤحل؛ لأن الشراء وقع 
كر نار د اس أن بكرن بجاو ورور ارط ورك كر ريني لطر 
ثم لا بد من الطلب إن كان يصبر إلى حلول الأحل؛ حتى لو سكت وم يطلب في الحال: بطلت شفعته عندهما. وعند أي 
يوسف: لا يبطل بالتأخير إلى حصول الأجل؛ لأن الطلب ليس بمقصود لذاته» بل للأحذ» وهو لا يتمكن منه في الحال 
بثمن مؤحل» فلا فائدة بطلبه في الحال. ولهما: أن حقه قد ثبت» ولهذا له أن يأحذ بثمن حالء ولو لا أن حقه ثابت لما 
كان له ذلك والسكوت عن 0 ا بوت حقه يبطل الشفعة. كذا في «(شرح الكنز) للعلامة العيني. 
م قوله: حتى ينقضي الأجل إخ: لأن الأجل لا يبت إلا بالشرط» ولم يوحد من الشفيع. ومعنى قوله: (وإن شاء صبر حتى 
ينتقضي الأحل): الصبر عن الأخذ, أما طلب الشفعة عليه في الحال» حتى لو سكت عنه: بطلت شفعته عندهماء خلافا 
لأبي يوسف. وقد مر في الحاشية السابقة. (الجوهرة والفاتح وغيرها) 
(؛) قوله: بالقسمة: لأن القسمة ليست بتمليك وإنما هي تمييز الحقوق» وذلك لا يستحق به الشفعة. كذا في «الجوهرة). 
ره قوله: بقضاء قاض: [هذا قيد للرد بعيب. (الفاتح)] 
(:) قوله: فلا شفعة للشفيع: لأنه فسخ من كل وجه» فلا يمكن أن يجعل عقدًا جديداء فعاد إلى قديم ملك البائع. ‏ = 


« الضابطة: الثمن لا يؤحل إلا بالشرط. 


كتاب الشفعة ۷ لاشفعة في الرد بالقضاء بخلاف الإقالة 


.ت . 0 کت اوه ET‏ 
وإن ردها بعر قضاء قاض أو تقايلا: فللشفيع الشفعة. 
بالعيب بعد القبض 

= ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل القبض أو بعده. كذا في «شرح الكنز» للعيني. قال في «الجوهرة»: وإن ردها 
بعيب بعد القبض بغير قضاء قاض: أحذها بالشفعة. 

[ت]_ د 
»١(‏ قوله: فللشفيع الشفعة: لأن الإقالة فسح في حقهماء بِيعٌ في حق الشفيع؛ لوجود البيع» وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي. قوله: «أو تقايلا» قال في «الكرحي): سواء تقايلا قبل القبض أو بعده» فإن للشفيع الشفعة؛ لأا عادت إلى 


البائع وحكمه حكم ملك مبتدأء ألا ترى أا دحلت في ملكه بقبوله ورضاه» كالشراء منه. كذا في «الجوهرة النيرة). 


كتاب الشركة E۸‏ شركة الأملاك 


کات ال که 

[البحث الأول: الشركة الصحيحة] | شر 

الشركة على ضربين: شركة أملاكِ وشركة عقود. 

[أنواع الستة لد وأحكامها| 0 لأن هه أسساب اللك. 0ع ىال [ 

فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان”" أو يشتريانهاء'' فلا يجوز لأحدهما أن يتصرَّف في 

فيه 30 [الشركة غير الاحتيارية] [الشركة الاختيارية] 
نصيب الآخر إلا بإذنه' “ وکل واحدٍ منه) في نصيب صاحبه كالأجنبي. 
1 ]لجيه 

رم قوله: كتاب الشركة: لما كان لبعض مسائل الشفعة تعلق بالشركة» أوردها عيب الشفعة. والشركة في اللغة: الخلطة. و 
الشرع: عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. كذا في «الجوهرة) وغيرها. 
وشرعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: طِفَهُمْ شُرَكاءُ فى اَلكُلْثْي (لساء: 0١‏ وهذا خاص بشركة 
العين. وأما السنة كما في «سنن أبي داود) و«ابن ماجه» و«الحاكم» عن السائب أنه قال: كان رسول الله يو شريكي في 
الجاهلية). وق «سنن أبي داود) و«الحاكم) عن أي هريرة مرفوعا: «قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه 
فإذا حان حرحت). وأما الإجماع فإن الأئمة أجمعوا على جوازها. وبالمعقول فإنها طريق لابتغاء الفضل» وهو مشروع بقول 
تعالى : أن ا بأَنْوَلِكُم) (النساء: 54). من (العيني) و (الفتح) وغيرهما. 
ر قوله: رحلان: هذا قيد اتفاقي؛ لأن الحكم في الثلاثة فصاعدًا لا يختلف. كذا في «المعدن»). 
م قوله: أو يشترياتما: وكذا ما وهب لهماء أو أوصي لمما به فقبلاه» وكذا إذا احتلط مال كل واحد منهما بمال صاحبه 
خلطا لا يتميز. كذا في (الجوهرة النيرة). 
قول: إلا ياذنه: لان صرف الإنسان ي مال ره لا يجوز إلا يلات أو ولاية ولم يوحد واحد منهما. كذا في «الحودرة. 
IT US‏ أحدهما: أن يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغير اختيارهماء بأن اختلط مال 
أحدهما بال الآخر من غير اختيابثما خلطا لا يمكن التمييز بينهما أصلاء أو لا يمكن إلا بحر كخلط الحنطة بالشعير. 
والثاني: أن يصير المالان مشتركا بينهما باختيارهماء بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة أو بالاستيلاء. ففي النوم 
الأول: لو باع أحدهما نصيبه عن أحني بغير إذن الشريك: لا يجوز» وفي النوع الثاني: إذا باع أحدهما نصيبه من جني - 


* قوله: كتاب الشركة: الشركة 
لكات اسح 
شركة الأملاك شركة العقود 


احباية  ]‏ [تمراسيارة وجو 


كناب الشركة ۹ شركة العقود 


0 4 س ١‏ ء 
والضرت الثاني: شر که العقود ' وهي على أربعة أوجه:”" وار 5" وعنان» و 
و 
| لصنائع» وشركة الوجوه. 


= بغير إذن الشريك: جازء وإن باع أحدها نصيبه من صاحبه: يجوز في الوحهين جميعًا. كذا في «فتاوى قاضي خان». 

(0 قوله: شركة العقود: وركنها: الإيجاب والقبول» وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذاء ويقول الآخر: قبلت. وشرطها: 

أن تكون فيما يقبل الوكالة؛ ليكون كل واحد منهما في الشراء أصيلا في نصفه» ووكيلا عن صاحبه في النصف الآخرء 

فيكون المشترى مشتركا بينهماء ويكون الكسب كذلك بحسب الشركة فلا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما من 

لمباحات؛ لأن التوكيل لا يصح فيه. كذا في شرح الكنز) للعلامة العيني و«المستخلص). 

( قوله: على أربعة أوجه إلخ: وحه الحصر: أن الشريكين إما أن يذكرا لمال في العقد أو لا؟ فإن ذكرا فإما أن يستلزم 

اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وربحه أو لا؟ فإن لزم فهي المفاوضة وإلا فالعنان» وإن لم يذكراه فإما أن يشترطا العمل 

فيما بينهما في مال الغير أو لا؟ فالأول: الصنائع» والثاني: الوجوه. كما في أكثر المعتبرات. 

لكن قال في «الغاية): وفيه نظر؛ لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوحوه مغايرتان للمفاوضة: والأولى أن يقال: على ثلاثة أوجه: * 
شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوحوه» وكل واحد منها على وجهين: مفاوضة» وعنان» فالكل ستة» تتبّع. كذا في 

لبجم الأتمر». وهكذا في («الخجندي)» وبه قال الشيخان أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخحي ديا في ختصريهما). 

م قوله: مفاوضة: وهذه الشركة جائزة عندنا استحساناء وق القياس: لا جوز» وهو قول الشافعي» وقال مالك: لا أعرف 

ما المفاوضة؟ وحه القياس: أتما تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول» وكل ذلك بانفراده فاسد. وجه 

الاستحسان: قوله كلل «فاوضوا؛ فإنه أعظم للبركة). ركذا الا ا و لأن التعامل 

كالإجماع» والجهالة متحملة تبعاء كما في المضاربة. ولا 0 أي شركة المفاوضة إلا بلفظة المفاوضة؛ لبعد شرائطها عن علم 

العوام» حتى لو بيّنا -أي المتفاوضان- ما يقتضيه: يجوز؛ E‏ هو المعنى. كذا في «المداية). 


* قوله: على ثلانة أوجه 2 


شركة المفاوضة 


شركة العنان 
(الوكالة فقط) 


** القاعدة: القياس يترك بالتعامل. 


كتاب الشركة ۳٠‏ شركة المفاوضة 


فأمّا شر كة المفاوضة:"' فهي أن يشترك الرجلان» فيتساويان في مالهم| وتصرٌ فه ودن 
فتجوز بين الحرّين المسلمَين البالعَيّن العاقليْن» ولا تجوز بين الحرٌ والمملوك»”" ولا بين 
لتحقق التساوي. (ج) 
الصبي والبالغ, ولا بين المسلم والكافر.“ 
ee‏ والكفالة. 


ري e‏ : يكون على الشر كةي »'*' إلا طعام أهله وكسوتهم.”' 

[أثر الوكالة] 
رهم قوله: شركة المفاوضة إلح: وهي من التفويض بعنى المساواة في كل شيء» يقال: فاوض أي ساوى» ومي هذا العقد بما؛ 
لاشتراط المساواة فيه من جميع الوجوه. (العيني والفتح) 
رم قوله: بين الحر والمملوك: لأن الحر أعم تصرّفا من المملوك؛ لأنه يملك التبرع؛ والمملوك لا يملكهء ولأن الحر يتصرف بغير 
إذن» والمملوك لا يتصرف إلا بإذن» فلم توجد المساواةء وكذا لا يجوز بين الحر والمكاتب» ولا بين بالغ وصبي؛ لأنما تقتضي 
الكفالة, وكفالة هؤلاء لا تصح» وإذا لم تصح كانت عنانًا. (الجوهرة) 
رم قوله: ولا بين المسلم والكافر: : عند الطرفين» وأجازها أبو يوسف مع اختلااف الدين» مثل ما إذا تفاوض المسلم والذمي؛ لأن 
ما يملكه الذمي من شراء الخمر والخنزير يملكه المسلم بتوكيل غيره» فيتحقق التساوي» ولكنه يكره. وعندهما: لا تصح المفاوضة» 
وتكون الشركة عنانًا؛ لأن الذمي يملك بنفسه» والمسلم لاء فانتفى التساوي. وإن تفاوض الذميان جازت مفاوضتهماء وإن احتلف 
دينهما؛ لأنمما متساويان في التصرف. قال في «الحداية): وإن كان أحدهما كتابيّاء والآخر مجوسيًا: يجوز أيضًا. ولا تحور 
المفاوضة بين العبدين» ولا بين الصبيين» ولا بين المكاتبين؛ لانعدام صحة الكفالة منهم. (الجوهرة والعيني والفتح والمستخلص) 
(؛) قوله: وتنعقد إ: أما الوكالة فلتحقق المقصود, وهو الشركة في الالء وأما الكفالة فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب 
التجارات» 2 توجه المطالبة نحوهما جميعًا. كذا في «المداية). فإن قلت: الوكالة بامجهول لا تجوزء فوجب أن لا تجوز هذه 
OS‏ رضح هذا وروم تا كك E‏ قا روطان .كرا يه 
بجهول في ضمن عقد المضاربة» فكذا هذا. فإن قلت: الكفالة لا تحوز إلا بقبول المكفول له في الحلس» فكيف جازت ههنا 
مع جهالته؟ قلت: ذلك في -0 قصدًا» وأما إذا دحل في ضمن شيء آخر: فلا يشترط» كما في الوكالة. (العيني والفتح) 
ره قوله: يكون على الشركة: لأن مقتضى العقد المساواة» وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف» فكان شراء 
أحدهما كشرائهما. وهو 5 على ما إذا كان الشراء بإذن شريكه» كما نبه عليه صاحب «الكنز) في آخر «كتاب 
الشركة) من «الكنز). (المستخلص والفتح) 
رج قوله: إلا طعام أهله وكسوتمم: أراد ا ماكان من حوائجه» أي ما اشترى من الطعام والإدام والكسوة لنفسه أو لأهله: 
لا يقع مشت ركاء ولو بإذن الشريك؛ لأن هذه الأشياء مستثناة* عن المفاوضة؛ للضرورة» فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع, = 


* الماعدة: مواضع الضرورة مستفناه من فواعد الشرع. 


كتاب الشركة E۳١‏ ما تنعقد به الشركة 


وما يزم كل واحد من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك: فالآخر ضام له" 


آثر الكفالة] 
f°‏ ات 5 و 1 31 ")۰ ۴ م عر ۰ : ج 
فإن ورث احدھا مالا نصح ' فيه الشركة. أو وهب له ووّصّل إلى يده: بطلت المفاوضة» 
[أثر اشتراط المساواة] موصوك صفة لفوات المساواة. (ج) 
اله € 
وياتي بياڪا عن قريب 
[ماتنعقد به الشركة 


ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة» ولا تجوز يما سوى ذلك» 


= وكذا استئجاره بينًا لسكناه» أو دابة للركوب في حاجته كالحج وغيره» أو جارية للوطء أو الاستخدام. (المستخلص والفتح) 

٠,‏ قوله: فالآخر ضامن له: تحقيمًا للمساواة» ولأا منعقدة على الكفالة» فكأنه كفل عنه ببدل ذلك فيطالب به. والمراد 
بدل الشيء الذي يصح فيه الاشتراك» حت إذا اشترى العقار: بطلت شركته؛ لأتما لا تصح فيها. وما يصح فيه الاشتراك: 
الشراء» والبيع» والاستئجار. وما لا يصح فيه: الحناية» والنكاح؛ والخلع؛ والصلح عن دم العمد» وعن النفقة. 

(') قوله: مالا تصح إخ: احتراز عما إذا ورث ما لا يصح (على صيغة المضارع المنفي) فيه الاشتراك كالعقار والعروضء أو 
وهب له ذلك فوصل إلى يده: لم تبطل المفاوضة؛ لأنه لا تصح فيه الشركة فلا تأثير له. (الجرهرة وغيرها) 

(0) قوله: ولا تنعقد الشركة 6 أما الدراهم والدنائير فلأتما أتمان الأشياء» ويقَوّم بما المستهلكات» ولأتما و تعن بالف 
فيصير المشتري مشتريًا مثلها في الذمة» والمشتري ضامن لما في ذمته» فيصح الربح المقصود؛ لأنه ربح ما ضمنه. وأما الفلوس 
النافقة فنا تروج رواج الأثمان» فالتحقت بما. قالوا: هذا قول محمد؛ لأنما ملحقة بالنقود عنده» حتى لا تتعين بالتعيين» 
ولا يحوز بيع اثنين منهما بواحد بأعيانهما على ما عرف. أما عندهما: فلا يجوز الشركة والمضاربة بما؛ لأن ثمنها يتبدل ساعة 
فساعة» ويصير ساعة سلعة» ولأنه لا يقوم بحا المستهلكات» ولا يقدر بما أرش الجنايات» فصارت كالعروض. ولا اعتبار 
بكوتها نافقة؛ لأنما تنفق في موضع دون موضع. كذا في «الجوهرة النيرة). وعن أبي حنيفة: صحت المضاربة بما. كذا في 
حواشي (اشرح الوقاية). 

أقول: الحاصل: أن الشركة لا تنعقد بالفلوس النافقة ولا تجوز عندهماء وتنعقد وتحوز عند محمد» وهو إحدى الروايتين عن 
أبي يوسف» كذا ني «قاضي خان)» وهو الصحيح. قال في «رد الحتار): والجواز بما هو الصحيح؛ لأنما أثمان باصطلاح 
الكلء فلا تبطل ما لم يصطلح على ضله. انتهى. 

وإنما لا تجوز الشركة بالعروض؛ لأن التوكيل فيها على الوجه الذي تضمنه الشركة لا تصح» ألا ترى أن من قال لغيره: بع 
أرضك على أن ثمنه بينناء لا يصح. وإذا لم تحر الوكالة: لم تنعقد الشركة, بخلاف الدراهم والدنانير» فإن التوكيل فيهما على 
الوجه الذي تضمنه الشركة يصح» ألا ترى أنه لو قال له الرحل: اشتر بألف من مالك على أن ما تشتريه بينناء فإنه يجوز 
ذلك ولأن التصرف الأول في العروض البيع» وفي النقود الشراءء وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه: لا 
يجوز وشراء أحدهما شيئًا بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره: جائز. كذا في «الجوهرة». 


كتاب الشركة ۲ شركة العنان 


إلا أن يتعامل الناس به كالتبر والنقرّة'" فتصح الشركة بهما. 


وإن أرادا الشركة بالغروض: باع كل واحر" منهما نصف ماله بنصف مال الآخر»”" ثم 


[حيلة الشركة بالعروض] 
عقدا الشركة“ 
5 هي أن يشتركا وكالة لا كفالة 
وأمّا شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة .^ 
[الفرق الأول] 0 


)١(‏ قوله: كالتبر والنقرة: قيدهما بالتعامل؛ لأن التبر والنقرة تشبه العروض من وجه؛ لأنما ليست ثمنًا للأشياء» وتشبه 
الدراهم والدنانير من وجه؛ لأن العقد عليه صرف» فأعطيت الشبه من كل واحد منهماء فاعتبرت فيها عادة الناس في 
التعامل» فإذا تعاملوا بما: ألحقت بالدراهم» وإن لم يتعاملوا بما: ألحقت بغير الدراهم. كما في «الجوهرة». 

والتبر: هو القطعة المأخوذة من المعدن. كذا في «العيني». وفي «(شرح الوقاية): التبر: ذهب غير مضروبء والنقرة: فضة غير 
مضروبة. 

)١(‏ قوله: باع كل واحد إلخ: الصواب: باع أحدهاء وصورته: رجلان مما مال لا يصلح للشركة» كالعروض والحيوان ونحوه. 
وأرادا الشركة» فالطريق فيه أن يبيع أحدهما نصف ماله مشاعًا بنصف مال الآخر مشاعًا أيضّاء فإذا فعلا ذلك صار المال 
مشتركا بينهما شركة إملاك؛ ثم يعقدان بعده عقد الشركة؛ ليكون كل واحد منهما وكيا عن صاحبه. وهذا لأنه إذا باع كل 
منهما نصف ماله بنصف مال الآخر؛ صار نصف كل واحد منهما مضموئًا على الآخر بالشمن» فكان الربح الحاصل ربح 
مال مضمون» فيكون العقد صحيحًا. وإنما هي حيلة في تحويز العقد بالعروض. (الجوهرة والعيني والفتح) 

(۲) قوله: بنصف مال الآخر: هذا وقع اتفاقًا؛ لأنه لو باعه بالدراهم» ثم عقدا الشركة في العروض التي باعها: جاز أيضًا. 
(العيني والفتح) 

(؛) قوله: ثم عقدا الشركة: فإن قيل: لا يحتاج إلى قوله: (ثم عقدا)؛ لأن بقوله: «باع كل واحد منهما إلخ) تثبت الشركة 
بالخلط؟ قلنا: يحتاج إلى ذلك؛ لأن بالبيع إنما هو شركة ملك وبقوله: «ثم عقدا) تثبت شركة العقد. (الجوهرة النيرة) 

(ه) قوله: وأما شركة العنان إلخ: «العنان) كاكتاب). وقيل: بفتح العين من «عنان السماء» أي سحابما؛ بأتما علت 
كالسحاب في صحتها وشهرتاء فلهذا اتفقوا على صحتها. وهي مأحوذة من «عَنَّ كذا» أي ظهر له أن يشارك في البعض 
من ماله. وعند الشافعي: جميع العقود من الشركة باطلة إلا العنان. وبه قال أحمد. وعن مالك: لا أعرف المفاوضة. وهو 
كناية عن فسادها. وعن أصحابه: جوّزها مالك في الجملة» لا بشرط التساوي في المال» بأن يفوّض كل تصرَّقّه إلى آخر مع 
حضوره وعيبته. (العيني والفتح) ْ 

() قوله: دون الكفالة: لأن اللفظ مشتق من الإعراض» يقال: عن لها أي أعرض» وهذا لا ينبي عن الكفالة» وحكه 
التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ. كذا في «الهداية). 


كتاب الشركة E‏ شركة العنان 


ويصح التفاضلٌ في المال» ويصح أن يتساويا" في المال ويتفاضلا في الربح. 


[الفرق الثاني] لأنما لا تفي التساوي. (ج) 
ويجوز أن يعقدّها كل واحدٍ منهما ببعض ماله" دون بعض. 
ولا تصح إلا ب بينًا أن المفاوضة تصح به. 
يعني أنما لا تصح إلا بالنقدين, ولا نصح بالعروض. (ج) 

ويجوز أن يشترك”" ومن جهة أحدهما دنانيرٌ ومن جهة الأخر دراهم. 

* .هه 5 و 2 ٠.‏ 04 
وما اشتراه كل واحد منههما| للشركة: طولت بثمنه“ دون الآخره ويرجعم على ا 
[أثر عدم الكفالة] 


() قوله: ويصح أن يتساويا إلخ: وقال زفر والشافعي: لا جوز أن يشترط لأحدها أكثر من ربح ماله. ولنا: أن الربح تارة 
يستحق بالمال» وتارة بالعمل بدلالة المضاربة» فإذا حاز أن يستحق بكل واحد منهما: جاز أن يستحق هما جميعًاء ولأنه 
قد يكون أحدهما أحذق وأهدى أو أكثر عملاء فلا يرضى بالمساواة» فمست الحاجة إلى التفاضل. كما في «الجوهرة». وقال 
يرن ال وليه : الرس على ما حرطاءوالرضينة على قدر ل1ل جنول هنل بون لما رقب اناسل اناق ازاية: 

فإن قلت: ما الفرق بين الربح والوضيعة؟ قلت: الربح يجوز استحقاقه بالعمل بدون امال كما في المضاربة» فبالعمل بالمال 
أوى» وأما الوضيعة فهلاك جزء من المال» وكل واحد منهما أمين فيما في يده من مال ابه واشتراط الضبمان على 
الأمين باطل» ألا ترى أنه لا يجوز اشتراط الوضيعة على المضارب. كذا في «الكفاية». 

0 قوله: ببعض ماله إلح: لأن المساواة ني جميع امال ليس بشرط فيها؛ إذ اللفظ أي لفظ العنان لا يقتضيه. رالمداية وابلدوهرة) 
رم قوله: ويجوز أن يشتركا إل: وقال زفر: لا يجوز. لنا: أن الدراهم والدنانير قد أجريا بحرى الجنس الواحد في كثير من 
الأحكام؛ بدليل أنه يضم بعضها إلى بعض ف الركاة» فصار العقد عليهما كالعقد على الجنس الواحد. فإن كانت قيمة 
الدنانير تزيد على الدراهم» كما إذا كان لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار قيمتها ألف درهم ومائة: لم تصح المفاوضة 
وكانت عنانا؛ لأن المفاوضة تقتضي المساواة, والعنان لا يقتضيها. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(؛) قوله: طولب بثمنه إلخ: لما بينا أنها تتضمن الوكالة دون الكفالة؛ والوكيل هو الأصل؛ أي هو المطالب في الحقوق. (الجوهرة) 
(ه) قوله: ويرحع على شريكه إِل: يعني إن أدى من مال نفسه» أما إذا نقد من مال الشركة: لا يرجع. كذا في «المستصفى». 
فإن كان لا يعرف أنه أدى من مال نفسه إلا بقوله» فعليه البينة؛ لأنه يدعي وحوب المال في ذمة الآحر» وهو منكرء فيكون 
القول قول المنكر مع يمينه. (الجوهرة) 


كتاب الشركة ٤‏ شركة العنان 


وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالَيْنَ قبل أن يشتريا''' شيئًا: بطل- الشركة " 


ء 2 7 4 و ٤‏ 
وإن اشترى أحدهما بماله شيئًاء وهلك مال الآخر'' قبل الشراء: فالمشترى بينهما ' على ما 
[أثر وحود الوكالة] 
ورد 


شرطاء ویر جع عل شريكه بحصته من ثمنه. 
ويجوز الشركة" ' وإن لر يخلطا المال. 


)١(‏ قوله: قبل أن يشتريا إلخ: والملاك على مالكه قبل الخاط» وعليهما بعده. (العيني) 

() قوله: بطلت الشركة: أما في الصورة الأولى» أي إذا هلك مال الشركة كله؛ فلأن المعقود عليه فيها هو المال» فإذا هلك: 
بطل العقد كالبيع. وأما في الصورة الثانية» أي إذا هلك أحد المالين؛ فلأن الشريك لم يرض بالآخر إلا ليشركه هو في ماله 
فإذا هلك أحدها فات ذلك ففات رضاه بشركته: فيبطل العقد. وأي المالين هلك: هلك من مال مالكه» فإن هلك في 
يده فظاهر. وإن هلك في يد الشريك فكذلك؛ لأنه أمانة. وإنما قال: «قبل أن يشتريا»؛ لأنه إذا هلك أحد المالين بعد 
الشراء بالمال الآخر: كان المشترى مشتركا بينهماء وهو معنى قوله: «وإن اشترى أحدها إلخ). (العيني والمستخلص) 

") قوله: وهلك مال الآخر إل: ولو قال الشيخ: «فهلك» بالفاء ليدل على التعقيب» لكان أولى؛ لأنه إذا هلك مال أحدهما ثم 
شترى الآخر بماله. إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة: فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا؛ لأن عقد الشركة وإن بطل 
بالملاك؛ فالوكالة المصرح جا باقية» فكان المشترى مشتركا بينهما بحكم الوكالة المفردة» ويرجع عليه بحصته من الثمن» وإن ذكرا 
جرد الشركة» ونم يصرحا بالوكالة: فهو للمشتري خاصة؛ لأن دخوله في ملكه بحكم الوكالة التي في ضمن الشركة» وقد بطلت 
الشركة بملاك المال؛ فيبطل ما في ضمنهاء بخلاف ما إذا صرحا بما؛ لأنما صارت مقصودة. (العيني والفتح) 

(؟) قوله: فالمشترى بينهما إلخ: لأن الملك حين وقع وقع مشتر کا بينهما؛ لقيام الشركة وقت الشراءء فلا يتغير الحكم بملاك مال 
الآخر بعد ذلك. ثم الشركة شركة عقد عند محمد, حتى إن أيهما باع جاز بيعه؛ لأن الشركة قد تمت في المشترى» فلا ينتقض بعد 
تمامها. وعند الحسن بن زياد: شركة ملك» حت لا يجوز لأحدها أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه. كذا في «الجوهرة النيرة). 

() قوله: ويرجع إلخ: لأنه وكيل في حصة شريكه» وقد قضى الثمن من مال نفسه» فيرحع عليه بحسابه؛ لعدم الرضاء بدون 
ضمانه. كذا في (شرح الكنز ا للعلامة العيني. 

(7) قوله: ويجوز الشركة إِل: وقال زفر والشافعي: لا يجوز؛ لأن الربح فرع المال» ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في 
الأصلء وإنه بالخلط وهذا أي كون الربح فرع المال؛ لأن المحل هو الالء ولحذا يضاف إليه» فيقال: عقد شركة المال 
ويشترط تعيين رأس المال» بخلاف المضاربة؛ فإنها تصح بدون الخلط؛ لأتما ليست بشركة» وإنما المضارب يعمل لرب المال» 
فيستحق الربح عمالة» أي أجرة على عمله. أما ههنا بخلافه. وهذا -أي كون الربح فرع المال- أصل كبير لحماء حتى يعتبر 
اتحاد الجنس» ويشترط الخلط» ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال» ولا يجوز شركة التقبل والأعمال؛ لانعدام 
المال على أصلهما. 

ولنا: أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال؛ لأن العقد يسمى شركة» فلا بد من محقق معنى هذا الاسم = 


كتاب الشركة 0 ما يجوز للشريكين 
| كل ما يوحب انقطاع الشركة فهو فاسد] 
ولا تصح الشركة" إذا اشترط لأحدهما دراهم مسَّة"' من الربح. 
[ما يجوز للشريكين وما لا نجوز] ر 8 ١‏ 5 ِ ور 
ولكل واحد من المهماوضين وشريكي العنان أن ييضع المال' ' ويدفعه مضاربة» ويوكل ^ 


[كل ماهو من عادة التجار وأعمالهم يجوز للشريك وما ١‏ فلا] 


من يتصرف فيه» ويرهن» ويسترهنّ» ويستأجرٌ الأجنبيّ عليه. ويبيع بالنقد والنسيئة. ويده في 


لأن هده التصرفات معتادة لا يمد التاجر نذا منه. (ع وغيره) 


الال ند اما 
ااا رشن| 

= أي اسم الشركة فيه» فلم يكن الخلط شرطاء ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود. فلا يستفاد الربح برأس المال» 
وإنما يستفاد بالتصرف؛ لأنه في النصف أصيل» وفي النصف وكيل» وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخلط: تحققت في 
المستفاد به -أي بالتصرف- وهو الربح بدونه» أي بدون خلط رأس المال. وصار كالمضاربة فلا يشترط اتحاد الجنس 
والتساوي قي الربح» وتصح شركة التقبل. كذا في «الحداية). 

ل ولا تصح الشركة إل: هذا ليس بمختص في شركة العنان» بل عام في كل شركة. وظاهره أن المراد فساد الشرط؛ لأن 
الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة» فإذا بطل الشرط: يكون الربح على قدر المال. (العيني والفتح والفاتح) 

م قوله: دراهم مسماة: بأن قال أحدهما: يكون لي من الربح مائة درهم مثلا ثم يقسم الباقيء فلا تصح الشركة به؛ لأ 
شرط يوحب انقطاع الشركة؛ لأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر الذي سمياه لأحدهما. كذا في «شرح الكنز) للعيني. ولأن هذا 
يخرحها من عقد الشركة» ويجعلها إجارة. كذا في (الجوهرة). 

رم قوله: أن يبضع المال: من الإبضاع» وهو أن يدفع مالا لآخر يتجر فيه» ويكون الربح له ورأس المال لرب المال؛ لأنه من 
عادة التجار. كذا في «شرح الكنز) للعيني وغيره. 

رى قوله: ويدفعه مضاربة: لأنما دون الشركة» فيتضمنها؛ لأن الوضيعة في الشركة تلزم الشريك» ولا تلزم المضارب» فتضمن 
الشركة المضاربة» فتجوز. كذا في «فتح القدير). وإذا دفع المال إلى المضارب يصير المضارب مودعًاء وبالتصرف وكيلاء وبالربح 
أجيرًاء والشركة فيه ضرورية تثبت ضرورة استحقاق الآخر من الربح مشاعًا. وأما إذا أخذ المال مضاربة» ففيه التفصيل: فإذا 
أحذ مالا مضاربة ليتصرف فيما ليس من تحارتمماء فالربح له خاصة؛ لأنه لم يدخل تحت عقد الشركة. وكذلك إذا أحذ المال 
مضاربة بحضرة صاحبه ليتجر فيما هو من بحارتمما. وأما إذا أخذ ليتصرف فيما كان من جحارتما أو مطلمًا حال غيبة شريكه: 
يكون الربح بينهما مشتركاء نصفه لشريكه ونصفه بين المضارب ورب المال. (العيني والفتح والمستخلص) 

رهم قوله: ويوكل إل: لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة؛ والشركة انعقدت للتجارة» بخلاف الوكيل بالشراءء حيث 
لايملك أن يوكل غيره؟ لأنه عقد خاص طلب منه تحصيل العين» فلا تستبع مثله. كذا في «الهداية). 

زم قولة: ند آمانة : لان قبضه بإذن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة» فصار كالوديعة. كذا في «شرح الكنز» للعيني» 
وهكذا في «الهداية»). 


كتاب الشركة ۳٦‏ شركة الصنائع 


وأما شركة الصنائع:"" فالخيّاطان والصبًاغان يشتركان على أن يتقبّلا الأعمال» ويكونَ 
أو حياط وصبّاغ» وغير ذلك 


الكستٌ بینھ|»› فيجوز ذلك“ 
وما يتقبّله كل واحد منهم| من العمل: يلرّمُه ويلرّم شریگه» فإن عمل أحدّهما دون 
الآخر: فالكسب بينههما نصفان ° 


هذا إذا شرطا أن يكون الأجر ببنهما على التنصيف 
)١(‏ قوله: شركة الصنائع: لع ويسمى سر شركة الأعمال» وشركة التقبل. وهي جائزة عندناء خلافًا للشافعي» وزفر قي رواية؛ لأن 
الشركة في الربح تبتني على الشركة ف رأس الالء ولا مال لهماء فكيف يتصور التمييز بدون الأصل. ولنا: أن المقصود تحصيل 
المال بالتوكيل» وهذا ما يقبل التوكيل» فيجوز. كذا قاله العلامة العيني. 
() قوله: فيجوز ذلك: سواء اتفقت أعمالهم أو اختلفت, كالخياطين والإسكافين (الإسكاف: کش ر). أو أحدهما خياط 
والآخر إسكاف أو صبّاغ. وقال زفر: لا يصح إذا اختلفت الأعمال. ولنا: أن أول هذا العقد توكيل بالتصرف» وآخره 
اشتراك في الربح» فصار كالمضاربة» فلا يشترط الاتحاد. كذا قاله العلامة العيني. 
واعلم أن هذه الشركة قد تكون مفاوضة» وقد تكون عنانًا. أما المفاوضة فينبغي أن يكون جميعًا من أهل الكفالة» وأن 
سترطا أن ما رزق الله يكون بينهما نصفان, وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة. وأما العنان فيجوز سواء كانا من أهل الكفالة أو 
! يكوناء فإذا تقبل أحدهما: فلا يؤاخذ به شريكه» ويجوز اشتراط الربح بينهما سواءً وعلى التفاضل» فإن أطلقا الشركة فهي 
عنان. فإن عمل أحدهما دون الآخر والشركة عنان أو مفاوضة: فالأجر بينهما على ما شرطاء فإن حنت يد أحدها: 
فالضمان عليهما جميعًاء يأحذ صاحب العمل أيهما شاء بحميع ذلك» سواء كانت عنانًا أو مفاوضة. كذا في «الجوهرة». 
() قوله: ويلزم شريكه: حتى إن لصاحب الثوب أن يأخذ الشريك بعمله» وللشريك الذي لم يتقبل العمل أن يطالب رب 
الثوب مثالا بالأجرة. كذا في افتح القدير). 
(؛) قوله: بينهما نصفان: فإن شرطا التفاضل ف الربح حال ما تقبلا: جاز. قال في شرح الطحاوي»: ويجوز اشتراط الربح 
بينهما على السواء» وعلى التفاضل بأن يكون أحدها أحذق من الآخر في العمل. وعند زفر: لا يجوز متفاضلا. وق 
«الخلاصة): ولو شرط الربح في هذه لأحدها أكثر ثما شرط للآخر: جاز عندنا؛ لأن العمل يتفاوت» فقّد يكون أحدها 
30 من الآخر. فإن شرط الأكثر لأدناهما عملا: احتلف المشايخ فيه؛ قال في «الغاية): الصحيح أنه يجوز أيضًا؛ لأن 
3 بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل ألا ترى إلى ما نص عليه العام الجليل الشهيد في «الكافي»: فإن غاب أحدهاء 
أو مرضء أو لم يعمل الآخر: فهو أيضا بينهما. 
وي اشرح الطحاوي»: ولو أن رجلا أحلس على دکانه رجلا يطرح عليه من العمل بالنصفء القياس أن لا تجوز هذه 
الشركة؛ لأن من أحدها العمل» ومن الآخر الحانوت» فتكون هذه شركة بالعروض» فلا تحوز» وفي الاستحسان جحوز؛ لأن 
هذه شركة تقبل؛ لأن تقبل العمل من صاحب العمل عمل» فصارت شركة بالأعمال. كذا حققه العلامة العيني. 


كتاب الشركة ۷ شركة الوجوه 


وأما شر که الوجوه:”'' فالرجلان يشتركان» ولا مال هماء على أن يشتريا بوجوههم) ويبيعاء 
و 
. الش كة هذا ”") 
نصح الشركة عل 
وکل واحدٍ منهما وکیل الآخر'' فیا يشتريه 


فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفين: فالربح كذلك» ولا يجوز أن يتفاضلا فيه“ 


أي كما شرطا في المشترى 

وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلانًا: فالربح كذلك. 

[البحث الثاني: الشركة الفاسدة] ‏ [تحوز الشركة في المملوكات لا في لمباحات] 

ولا تجوز الشركة في الاحتطاب “ والاحتشاش» والاصطياد. وما 2220006 

هذا شروع في الشركة الفاسدة أي في جمع الحطب أي في جمع الحشيش20 و«الاستقاء واجتناء الشمار 
() قوله: شركة الوحوه: قال بعضهم: إنما ميت هذه الشركة به؛ لأنه ليس لما مال ولا عمل» فيجلس كل واحد منهما 
ينظر وحه صاحبه. كذا في «البناية». وقال العيني: میت به؛ لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وحاهة عند الناس. وقيل: 
لأنحما يشتريان من الوجه الذي لا يعرف. وقيل: لأنمما إذا جلسا ليدبّرًا أمراما ينظر كل واحد منهما إلى وجه صاحبه. 
وقيل: إنما أضيفت للوجوه؛ لأنما تبتذل معها لعدم المال. وسميت أيضًا «شركة المفاليس4» ووجهها ظاهر. 
رم قوله: فتصح الشركة على هذا: وقد تكون هذه مفاوضة وعنانا. فالمفاوضة: أن يكونا من أهل الكفالة ويتلفظا بلفظها. 
ويكون المشترى بينهماء وكذا ثمنه. وأما العنان» فيتفاضلان في ثمن المشترى» ويكون الربح بينهما على قدر الضمان. فإذا 
أطلقت تكون عنانًا. كذا في «الجوهرة»). 
(«) قوله: وكيل الآخر: لان ن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية؛ ولا ولاية» فتعين الوكالة. كذا في «الهداية). 
(:) قوله: أن يتفاضلا فيه: أي في الربح؛ لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل كامضارب: أو بالمال كرب المال» أو بالضمان 
كالأستاذ الذي يتقبل العمل من الناس» ويلقيه على التلميذ بأقل ما أخذء فيطيب له الفضل بالضمان» ولا يستحق الربح 
بغير هذه الأشياء» والضمان بقدر الملك ف المشترى» فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمنء فلا يجوز أن يكون المشترى 
ينهما نصفين والربح أثلاناء بل يكون الربح بينهما بقدر الملك؛ ويجوز الفضل في المضاربة على حلاف القياس؛ لتعين المال 
فيها. (العيني والفتح) 

5 6 الاحتطاب إلخ: بأن يشترك اثنان على أن يحتطبا من ابال مثلا وسيعاء أو يصطادا ويبيعاء وعلى هذا. والأصل 
00 هلا يجوز الاشتراك في أذ شيء با ؛ لأن الشركة متضمنة لمعنى الوكالة وليل في آذ البح بالل أنه يقتضي 5 
صحة أمر الموكل به» وأمره غير صحيح؛ لأنه صادف غير محل ولايته؛ وأيضًا الوكيل يملكه بقبضه بدون أمره. إن 57 لمن 

سبقت يده إليه. كذا فى «العناية)» وهكذا قي (الجوهرة). 


كتاب الشركة E۸‏ الشركة الفاسدة 


أو احتطبه: فهو له دون صاحيه ”ا 


وإدا اشترکا اها لر رار يقي علنها الا الک بينهما: لم تصح 


م متك وف نسخة: اليستقيا» 


الشركة» ”'' والكسبٌ كله للذئ استقى الا وعليه أجر مفل البغا 9 


و 
ل ب لش اد 
وكل شركةٍ فاسدة"' فالربحٌ فيها على قدر رأس المال» ويبطل شر ط التفاضل. 
لأن الربح فيه تابع للمال» فيتقدر بقدره. (ج) 
)١(‏ قوله: فهو له دون صاحبه: هذا إذا لم يخلطاه. أما إذا خلطاه: فهو بينهما على ما اتفمًا عليه. وإن نم يتفمًا على شيء: 
فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه على دعوى الآخر إلى نمام النصف. وإن خلطاه وباعاه» فإن كان نما يكال ويوزن: 
قسم الثمن على قدر الكيل الذي لكل واحد منهماء وإن كان من غيرهما: قسم على قيمة كل واحد منهماء وإن لم يعرف 
واحد منهما: صدق كل واحد منهما ي النصف» فإن ادعى أكثر ر النصف: ل يقبل ألا ببينة؛ لأن اليد تقتضي 
التساوي. فإن عمل أحدهما وأعانه الآخرء بأن حطب أحدها وشدّه الآخر حزما أو جمعه: فله أحر مثله لا يجاوز به نصف 
عن :ذلك عند ابي يوسفء وقال محمد: له أحر مثله بالعًا ما بلغ. كذا في «الجوهرة). 
والفتوى على قول مك کا ٤‏ (المفتاح)). فإن قلت: قول أبي يوسف استحساك ينبغي أن يفى به؟ قلت: هذا من 
مسائل التي ترجح فيها القياس على الاستحسان. كذا في رد الحتار». 
)١(‏ قوله: م تصح الشركة ل أما فساد الشركة؛ فلانعقادها على إحراز المباح» وهو الماءء وأما وجوب الأحر؛ فلأن المباح إدا 
صار ملكا للمحرز -وهو المستقي- فقد استوق منافع ملك الغير -وهو البغل (إذا كان العامل صاحب الراوية) أو الراوية 
(إذا كان العامل صاحب البغل)- بعقد فاسد» فيلزمه أجره. كذا في (الحداية). 
)۳( قوله: استقى الماء: وف دسخۀ بعده: ((وعليه عر مثل الراوية إل كان صاحب البغل» وإ كان صاحب الراوية: فعليه 
أحر مثل البغل).] 
(؟) قوله: أجر مثل البغل: أو الراوية» وإنما وجب أحر المثل؛ أنه استوق منفعة غيره بعقد فاسد» فيستحق أجرة المثل. (العيني 
والمستخلص) 
(د) قوله: وكل شركة فاسدة ا: والمراد بالفاسدة: هي الق يجوز أن بخعل صحيحة» أي شركة كانت لا يقال .إن فى "كلام 
الشيخ تناقضًا؛ لأنه ذكر أولا: إن الكسب في الشركة الفاسدة للعامل» وعليه أجر المخل» كما مر عن قريب» ثم ذكر ما 
يخالفه بقوله: (فالربح فيها على فدر رأس المال» ويبطل شرط التفاضل)؛ لأن موضوع ما ذكره أو ما إذا وقعت الشركة ي 
نحو اللاستقاء من النهر» وموصوع ما ذكره ثانا ما إذا وقعت الشركة ٤‏ شراء ا وبيعهة مثا واشترط الربح ألما كح التساوي 
في رأس المال» ولكن طرأ الفساد لأمر عارض» كاشتراط تخصيص أحدهما من أصل الربح بدراهم مسماة. وأشار بقوله: 
8 
«ويبطل شرط التفاضل» إلى أن جوازٌ اشتراط التفاضل قي الربح مع التساوي في رأس المال محله ما إذا صحت الشركة = 


كتاب الشركة ۳۹ زكاة مال الشركة 


|الموت يبطل ييطل الشركة | والعياذ باله 
وإذا ناك ايد الشريكين. أو اتد ولحق بدار الحرب: بطا ت الشركة. )0 
[الموت الحقيقي | [الممت الحكمي] 


[خاتمة الباب: ركاة مال الشركة] 


وليس لواحد من الشريكين أن يودي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه" فإن أ واحد نهنا 


أن ذلك لكين م جنس التجارة. فلا يملك التصرف فيها. ((ج) 


لصاحبه أن يودي زكاته. e‏ فالانی ضام“ سواءٌ علم بأداء الأول أو 
لم يعلم عند أبي حنيفة مله. وقالا ها:”" إن لم يعلم لم يضمن 


= أما إذا فسدت: فلا يكون الربح بينهما بقدر المال» حتى لو كان المال من أحدها: كان للآخر أجر المثل؛ ولأن الربح 
تابع للعقد إذا كان موجوداء وههنا قد فقد العقد. فيكون تابعًا للمالء والزيادة إنما تستحق بالتسمية» وقد فسدت لفساد 
العقد» فصار كأن التسمية لم توحد أصلاء فبطل شرط التفاضل» وبقي الاستحقاق على قدر رأس المال. (العيني وفتح المعين) 
رم قوله: بطلت الشركة: لأتما تضمن الوكالة» والوكالة تبطل بالموت» وكذا باللحاق بدار الحرب مرتدًا إذا قضى القاضي 
بلحاقه؛ لأنه بمنزلة الموت. ولأن كل واحد من الشريكين يتصرف بالإذن, والموت يقطع الإذن. ولا فرق بين ما إذا علم 
الشريك بموت صاحبه أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي. فإن رجع المرتد مسلما بعد لحاقه قبا ل أن قشي الفاضو بلحاقه: لم تبطل 
الشركة وإن كان رحوعه بعد ما قضى بلحاقه: فلا شركة بينهما؛ لأنه لما قضى بلحاقه: زالت أملاكه» فانفسخت الشركة 
فلا تعود إلا بعقد جديد. كذا في (الجوهرة النيرة). 

رم قوله: إلا بإذنه: لأن أداء الرّكاة ليس من جنس أعمال التجارة» فلا يتضمنه الشركة» فلا بد فيه من إذن صاحبه للأدا 
فإن أدى بغير إذنه: لا يتأدى عن ماله بل يكون تبرعًا من المؤدي. (المستخلص وغيره) 

(م قوله: وقالا إلخ: لهما: أنه مأمور بالتمليك من الفقيرء وقد أتى به فلا يضمن للموكل؛ وهذا لأن في وسعه التمليك 
لا وقوعه ركاة؛ لتعلقه بنية الموكل» وإنْما يطلب منه ما في وسعه. ولأبي حنيفة: أنه مأمور بأداء الركاق والمؤدى لم يقع ركاف 
فصار مخالمًا؛ وهذا لأن مقصود الآمر من الأمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب؛ لأن الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفع 
الضرر» وهذا المقصود حصل بأدائه» وعري أداء المأمور عنه» فصار المأمور معزولاء علم أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي. 
وهذا إذا أدى على التعاقب» وأما إذا أديا معا: ضمن كل واحد منهما نصيب الآخرء كما قي «المداية)» ويتقاصّانء فإن 


كان مال أحدهما أكثر: يرحع بالزيادة. 


كتاب المضاربة 3£ تعريف المضاربة 


كتاب المضار 200 


[أبحاث الباب سبعة: -١‏ التعريف] 
المضاربة :عقد على الشركة في الربح بمالٍ من أحد الشريكين وعَمَل من الآخر. 

وهو رب المال وهو المضارب 
0 ات المضاربة: لما فرغ عن اكتاب الشركة) عقّبها بالمضاربة؛ لأنما نوع من الشركة. 
وهي الماع من الضرب في الأرض» وهو السفر فيهاء قال الله تعالى: «وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى رض يَبتَعُونَ مِن فَضْلٍ 
الله (نزيل: »)۲٠‏ أي يسافرون لطلب رزق الله ويسمى هذا العقد بما؛ لأن المضارب يسير في الأرض طالبًا لطلب الربح. 
وأهل الحجاز يسمون هذا العقد امقارضة) و(إقراضًا) من القرض؛ لأن صاحب المال يقطع قدرًا من ماله» ويسلم للعامل. 
وأصحابنا أيضا اختاروا لفظ المضاربة؛ لكوتما موافقة للنص. كذا قال العلامة العيني. 
وركنها: الإيجاب والقبول» وهو أن يقول: دفعت إليك هذا المال مضاربة أو معاملةء أو حذ هذا المال واعمل فيه مضاربة 
على أن ما رزق الله من شيء فهو بيننا نصفان» فيقول المضارب: قبلت أو أحذت» أو رضيت. كذا قي «الجوهرة». 
وشرطها أمور: كون رأس المال من الأنمانء كما في الشركة. وكون رأس المال عيئًا لا ديئًا. وكونه مسلمًا إلى المضارب؛ ليمكنه 
التصرف» بخلاف الشركة؛ لأن العمل فيها من الجانبين. وكون الربح بينهما شائعًاء فلو عيّن قدرًا: فسدت. وكون نصيب كل 
منهما معلومًا عند العقد. وكون نصيب المضارب من الربح» حتى لو شرط من رأس المال أو منه ومن الربح: فسدت. كذا 
في «الدر المختار». 
وحكمها أنواع: إذا دفع المال: فهو أمانة كالوديعة إلى أن يعمل فيه؛ لأنه قبضه بأمر مالكه. فإذا اشترى به: فهو وكالة؛ لأنه 
تصرف في مال الغير بأمره. وإذا ربح: صار شريكًا. وإذا فسدت: صار إجارة؛ لأن الواحب فيها أجر المثل. وإذا خالف 
لقاب شط رت الال فهو ب الناضيني» كرون امال امون علیه» ويكون الربح للمضارب» ولكنه لا يطيب له 
عندهما. وقال أبو يوسف: يطيب 0 كذا في «الخجندي). فصارت للمشارب حمس مرائب: هو في الابتداء ا فإذا 
تصرف فهو 00 فإذا ربح فهو ا فإذا فسدت فهو ا فإذا حالف فهو كذا في (الجوهرة النيرة). 
وشرعيتها للحاجة إليها؛ فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه» وبين مهتد في التصرف صفر اليد عن المال» 
فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف؛ لتنتظم مصلحة الغبي والذكي» والفقير والغني» وبعث النبي ياي والناس 
يباشرونه» فقررهم عليه» وتعاملت به الصحابة د كذا في (ابجمع الأثمر). 


* قوله: المضاربة: ذا كان للال من جائب والعمل من جانب آخخر فالعقد على ثلاثة أنواع 


المضاربة 
الربح بين رب المال والعامل 


البضاعة 
الربح كله لرب المال 


كتاب المضاربة اک شروط المضاربة وأنواعها 


[۲- الشرائط] 

ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بيّنا أن الشركة تصح به. 

[الشرط الأول: كون رأس امال نقودًا لا عرضًا] e‏ 

ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعاء لاد مد ا وى a‏ 
[الشرط الثاني: الشركة المشاعة في الربح] من الربح 


وآ يد أكون لال مسلا ال الفا ربولا 1ل الال الي 
[- أنواع المضاربة] [الثالث: تسليم الال إلى المضارب] 


فإدا صحت المضارية اة : جاز للمضارب م يسار ب او يسيع ويسافر ویبضغ ° و 


الدع الأول: المضاربة المطلقة] أي غير مقيدة بالزمان والمكان والسلعة. (ج) 


ولیس له“ أن يدفع لمال ا ادن لوت الملل في ذلك. أو يقول له: اعمل برأيلك: 


م قوله: إلا بالمال الذي إلل: يعني أتما لا تصح إلا بالدراهم والدنانير» أما الفلوس فعلى الخلاف الذي يياه في الشركة» 
وهو: أن عند محمد تجوز المضاربة بماء وعندهما لا تحوز. كذا في «الجوهرة». 
)١(‏ قوله: دراهم مسماة: لأن شرط ذلك يقطع الشركة؛ لحواز أن لا يحصل من الربح إلا تلك الدراهم المسمّاة. قال فْ 
شرحه: إذا دفع إلى رحل مالا مضاربة على أن ما رزق الله فللمضارب مائة درهم: فالمضاربة فاسدة. فإن عمل ف هذاء فربح 
أو لم يربح: فله أحر مثله» وليس له من الربح شيء؛ لأنه استوفى عمله عن عقد فاسد يبدل, فإذا لم يسلم إليه البدل رحع إلى 
أجرة المخل» كما ف الإجارة. قال أبو یو سف : له اجر مثله لا جاوز به المسمى. وقال حمد: له الأحر الا ما بلغ. (ابجوهرة ) 8 
© قوله: ولا يد لرب المال فيه: أي لا يجوز أن يشترط العمل على رب المال» فإن شط عمل رب المال: فسدت المضاربة؛ 
لأنه نع حلوص يد المضارب» ولا يتمكن من التصرف» وهذا لاف الأب أو الوصي إذا دفعا مال اليتيم مضاربة» وشرطا 
عملهماء حيث يجوز؛ لأنمما ليسا بمالكين للمال» فصارا كالأجنبيين؛ لأن لكل واحد منهما أن يأخذ مال الصغير مضاربة» 
فان شرطا عمل الصغير: فسدت؛ لأنه هو المالك للمال. كذا ٤‏ الجوهرة) . 
(؛) قوله: ويبضع: من «الإبضاع»» أي يدفع لمال بضاعة ولو لرب المال» ولا تبطل به المضاربة. كذا في «الدرر». قال العيني: 
هو أن يدفع إلى غيره مالا ليعمل فيه ويكون الربح للعامل؛ لأن هذا من صنيع التجّار. انتهى 
قال في «الفتح): وقول العيني: ايكون الربح للعامل) صوابه: ااولا یکون)» أو يبحمل (العاملا على المضارب الذي وجد منه 
الإبضاع وإن يعمل بالفعل» كذا ذكره الشيخ شاهين» ولیس المراد بالربح الذي يكون للمضارب قي كلام الشيخ 
شاهين- دون رب المال إذا دفع إليه المال بضاعة: أصل الربح» بل ما يخصه منه» فتنبه. 
(ه) قوله: ويوكل: [لإطلاق العقدء ولأن المقصود منها الاسترباح» وهو لا يحصل إلا بالتجارة» فينتظم ما هو من صنع 
التجارة» والتوكيل والإبضاع والإيداع من صنعهم وعادتمم. (الجوهرة)] 

ري a‏ 
() قوله: ولیس له ا لأن الشيء لا يتضمن مثله؛ لتساويهما في القوة) فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق 
إليه» كما في التوكيل؛ فإن الوكيل لايملك أن يوكل غيره فيما وکله به» إلا إذا قيل له: اعمل برأيك. (الجوهرة) 


كتاب المضارية :1 ما يجوز للمضارب وما لا يجوز 


٠ 1 5 £ و‎ ET 
وإن خص له رب المال التصرّف في بلد بعينه» أو في سلعة بعينها: لم يجز له أن يتجاوز عن ذلك.‎ 
[النوع الثاتي: المضاربة المقيدة] دا [التقييد بالمكان] | التقييد بالسلعة] لأنه توكيل» فيتخصص. (ج)‎ 
و‎ 2 ١ من 2 م اه‎ : 
وكذلك إن وقت المضاربة مدة بعينها: جاز» وبطل' ' العقد بمضيها.‎ 
5 7 1 [؛- ما يجوز للمضارب وما لا جوز [التقييد لعن‎ 
ولیس للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه» ولا من يعتّق عليه" فإن اشتراهم: کان‎ 
بقرابة» أو غيرهاء مثل المحلوف بعتقه. (ج)‎ 
مشتريًا لنفسه دون المضارية.‎ 
بأن الشراء متى وحد نفاذًا على المشتري: نفد عليه. (ج(‎ 


, ل" امه 0 ٠ OK.‏ |“ ا 
وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري' ' من يعت علیه» وإن اشتراهم: ضمن مال 


أي للمضارب أي على المضارب 
المضاررة “^ 
: 4 1 ت E‏ و 
وإن لم يكن في المال ربح: جاز له أن يشتريهم. فإن زادت فيمتهم: عتق نصيبه منهم» 
١‏ المضارب لملكه بعض قريبه 


وم يضمن" لربٌ امال شيئّاء ويسعى المعتَق لربٌ المال في قيمة نصيبه منه. 


١ 


3 1 يي E N‏ او E‏ :5 
(» قوله: وبصل إلخ: لأنما توكيل فتوقّت بما وقنه. وإذا احتلفا في العموم والخصوص, فالقول قول من يدعي العموم. كذا في «الجوهرة). 
( قوله: ولا من يعتق عليه: لأن العقد وضع لتحصيل الربح» وذلك بالتصرف مرة بعد أخحرى» ولا يتحقق التصرف مرة بعد 
أخرى فيه؛ لعتقه. كذا في «المداية). 
( قوله: في المال ربح: والمراد من كون الربح في المال: أن يكون قيمة العبد المشترى أكثر من رأس المال» سواء كان في جملة 
رأس المال ربح أو لا؛ لأنه إذا كان قيمة العبد مثل رأس المال أو أقل: لا يظهر ملك المضارب فيه» بل يجعل مشغولا برأس 
المال» حت إذا كان رأس المال ألفاء وصار عشرة آلاف درهم؛ ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل: لا يعتق 
عليه. كذا في «الينابيع). وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر» وقيمة كل واحد ألف أو أقل» فاشتراهم: لا يعتق منهم شيء؛ 
لأن كل واحد مشغول برأس الالء ولا بلك المضارب منهم شيئاء حتى يزيد قيمة كل عين على رأس المال على حدة من 
غير ضمّه إلى آخر. (العيني والفاتح) 
(؛) قوله: فليس له أن يشتري إل: لأنه يعتق عليه نصيبه» ويفسد نصيب رب المال؛ لانتفاء حواز بيعه؛ لكونه مستسعى 
لا يحوز بيعه. كذا في «العيني) و(الجوهرة). 
رهم قوله: ضمن مال المضاربة: لأنه يصير مشتريا لنفسه» فيضمن بالنقد من مال المضاربة. كذا في «الجوهرة»). 
() قوله: جاز له أن يشتريهم: لأنه لا مانع من التصرف؛ إذ لا شركة فيه» ولأنه يقدر على بيعهم بحكم المضاربة. (الجوهرة) 
(۷) قوله: و يضمن إلخ: لأنه لا صنع من جهته -أي المضارب- في زيادة القيمة» ولا في ملكه الزيادة؛ لأن هذا شيء يثبت 
من طريق الحكم؛ فصار كما إذا ورنه مع غيره» كامرأة اشترت ابن زوجهاء فماتت» وتركت زوجًا وأخا: عتق نصيب الزوج 
من ابنه» ولا يضمن لأخيها؛ لعدم الصنع منه. كذا في «المداية) و«النهاية). 


كتاب المضاربة 1 دفع المضارب المال مضاربة 
|ه- أحكام المضارب الذي يضارب] 
وإذا دفع المضارب الما مضاربة إلى غيره ولم يأذن له رب المال في ذلك: لم يضمن بالدفع. 
والحال أي + يقل له: اعمل برأيك. (ج) أي مجرد الدفع 
ولا بتصرّف المضارب الثاني» حتى يربح. فإذا ربح: قبي سات الأول انال ارت لاله 
[مضاربة المضارب على أربع صور] 
وإذا دفع إليه ا بالنصف» فأذن له أن يدفعها مضارية. فدفعها الال : جاز. 


اع رب الال أي إلى المضارب 


ال كان بوت :الال قال له 50 بيننا نصفان: فرت الال لصيف 


[الصورة الأولى: للمضارب الأقل] 


الربح» وللمضارب الثاني ثلث الربح» وللأول السدسٌ.”" 


وإن كان قال: على أن ما رزقك الله فهو بيننا نصفان: فللمضارب الثاني الثلث. وما بقي بين 


[الثانية : للمضارب مثل تصييهما] 


رب الال والمضارب الأول نصفان.7" 


[فللجميع الثلٹ] 


فإن قال: : على أن ما رزق الله فلي نصفه» فدفع الال إلى آخر مضاربةٌ بالنصف: فللثان نصف 


[الثالثة: لا شيء للمضارب] أي المضارب الأول أي إلى مضارب آخر 
ا المال النصف» ولا شىء للمضارب الأول. 5 
_ والمسألة بحاها 
رط للمضارب الثاني ثلثي الربح: فلرتٌ المال نصف الربح» وللمضارب الثاني 
57 0 الغرم] 


)١(‏ قوله: فإذا ربح ضم: : هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عمل به: ضمن» ربح أو م يربح. 
وهو ظاهر الرواية عن أن حنيفة. كذا في (الجوهرة) و«الحداية)؛ لأن الدفع إيداع» وهو عله فإذا عمل 0 مضاربة» 
فيضمن. كذا في «الدر المحتار). وإليه رحع أبو يوسف. كذا في «العناية). وهو قول محمد أيضًا. كما في ارد امتار)). 

( قوله: وللأول السدس: لأن دفع المضارب الأول المال إلى المضارب الثاني مضاربة قد صح لوجود الأمر به -أي بالدفع- 
نصيبه» وقد حعل من ذلك -أي عن نصيبه- بقدر ثلث الجميع للثاني فيكون الثلث له أي للاي فلم يبق إلا السدس. 
كذا في «المداية). 

© قوله: نصفان: لأنه فوض إليه التصرّف» وجعل لنفسه نصف ما رزق اله الأول وقد رزقه الله الثلثين» فيكون بينهماء 
بخلاف الأول؛ لأنه جعل لنفسه هناك نصف جميع الربح» فافترقا. كذا في «الجوهرة). 

(؛) قوله: ولا شيء للمضارب الأول: لأنه أي رب المال جعل لنفسه نصف مطلق الفضل» فينصرف إلى جميع الربح» فيكون 
له النصف من الجميع» وينصرف ظط الأول النصف للثاني إلى جميع نصیبه» فيكون النصف للثاني بالشرط» ويخرج الأول 
بغير شيء» كمن استوجر؟ ليخيط ثوبًا بدرهم» فاستأحر غيره ليخيطه بمثله» أي بدرهم. كذا في «المداية» و«العيني). 


كتاب المضاربة ٤‏ ما تبطل به المضاربة 


ا حل ر إا و (۱) 22 : ار 
نصف الربح» ويضمَّن المضارب الأول للمضارب الثاني مقدارٌ سدس الربح من ماله. 
[5- المضاربة تبطل بالثلاث] 
وإذا مات رت المال أو المضارت: بطلت المضارية 9 
[آلف: الوت الحقيقي] 
وإدا اند رت المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب: بطلت الا 
[ب: الموت الحكمي] والعياذ بال 


Ra al E ET‏ 0 و 
وإن عزل رب المال المضاربء ولم يعلم بعزله حتى اشترى أو باع: ف: فه جائ 


[ج: العزل] 
. عو و 8 r‏ ° 
[النوع الأول من مال المضاربة: العروض] اجاج (فائع) 


() قوله: ويضمن المضارب إلخ: لأن رب المال شرط لنفسه النصف من مطلق الربح: فله ذلك ويستحق المضارب الثاني 
ثلثي الربح بشرط الأول؛ لأن شرطه صحيح؛ لكونه مأذوئاء لكن لا ينفذ في حق ربٌ المال؛ إذ لا يقدر أن يغير شرطه 
فيغرم له قدر سدس؛ لأنه ضمن له سلامة الثلثين بالعقد» فيلزمه الوفاء به. كذا في «شرح الكنز» للعلامة العيني. 

() قوله: بطلت المضاربة: أما بموت المضارب فلأن عقد المضاربة عقد له دون غيره» فأشبه الوكالة» وموت الوكيل يبطل 
الوكالة» وأما موت رب المال فلأن المضاربة تصرّف الإذنء واموت يزيل الإذن؛ ولأن المضاربة توكيل» وموت الموكل يبطل 
الوكالة. (الجوهرة) 

ر۲) قوله: بطلت المضاربة: هذا على وحهين: إن حكم الحاكم بلحاقه: بطلت من يوم ارتدٌ؛ لأنه بذلك تزول أملاكه» وتنتقل 
إلى ورثته» فصار كموته. وإن لم يحكم بلحاقه: فهي موقوفة» إن رحع إلى دار الإسلام مسلمًا: جازت المضاربة» ولم تبطل. 
وإن كان المضارب قد اشترى بالمال عرضاء فارتد رب المال بعد ذلك» ولحق بدار الحرب: فبيع المضارب لذلك العرض جائز؛ 
لأنه لو مات في هذه الحالة: لم ينعزل» فلا ينعزل بردّته قبل الحكم بلحاقه. 

والأصل: أن ملك رتد موقوف عند أي حنيفة» فتصرّفه كذلك. وعندها: الردة لا تؤثر في حكم الأملاك فتصيُفٌ 
المضارب في حال ردة رب المال جائز. فإن مات رب المال أو فتل أو لحق وحُكم بلحاقه: بطلت أيضًا عندههما؛ لأن هذه 
الأسباب تزيل الأملاك عندها أيضًا. وإن كان المضارب هو المرتدً: فالمضاربة على حالما في قولحم جميعًا. فإن مات المضارب 
أو فتل أو لحق بدار الحرب وحُكم بلحاقه: بطلت المضاربة؛ لأن هذه الأشياء كالموت. 

وأما المرأة فارتدادها وغير ارتدادها سواء إجماعاء سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة» إلا أن تموت أو تلحق بدار 
الحرب فيحكم بلحاقها؛ لأن ردا لا تؤثر في أملاكهاء فكذا لا تؤثر في تصرفها. (الجوهرة) 

4 قوله: قتصرفه جائز: [لأنه وكيل من جهته» وعزل الوكيل قصدا يتوفف على علمه. الحوهرة»] 

(0) قوله: ولا بمنعه العزل من ذلك: لأن حقّه قد ثبت في الربح؛ وإنما يظهر بالقسمة» وهي تبتنى على رأس المال» وهو إنما 
ينض بالبيع. كذا في «الحداية). والنضّ: قر ديرن درم وريا يقال: حذ ما نضّ لك من دينك» يعني كير قز شروراء ويقال: ما 


نضّ بيدي منه شيء. كذا في «منتهى الأرب). 


١‏ لعدم الاحتباج. (فات) 
ثم لا يجوز أن ر يشتري بثمنها شيئًا آخر. 


ای العروض إذا باعها؛ لأنما قد صارت نقدًا. ١ج‏ 


وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نت: ل ا ١ف‏ فيها. 


[الوع الثاني : النقود] 
وإذا افترقا'" وفي المال ديون» وقد ربح المضارب فيه: اع لاك اا ن 
[التوع الغالث: الديون] يعي رب المال والمضارب الي على الناس 


وإن 1 نکن ٤‏ المال 7 ح: لم يلزمه الاقتضاء“ ويقال له كارت الملل ل الاقتضاء. 
[۷- هلاك مال المضاربة] 


وما هلك من مال المضاربة: فهو من الربح” ادون را س المال» فإن زاد الهالك على الربح: 


لأنه ل ° (E)‏ 


وإن كانا يقتسمان الربح» والمضاربة على حاطاء ثم هلك المال كله أو بع" ترادًا الربح” 


م قوله: ثم لا يجوز إخ: [لأن البيع بعد العزل كان للضرورة» فلم يبق بعد النقد. «العيني والفتح)] 

ر قوله: فليس له إلخ: هذا إذا كان من جنس رأس المال» أما إذا كان رأس المال دنانير» والذي نضنّ له دراهم» أو علو 
العكس: فله أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا؛ لأن الربح لا يظهر إلا به. كذا في «المداية). (ابجوهرة) 

( قوله: وإذا افترقا: [المراد من الافتراق فسخهما عقد المضاربة.] أي فسخاه» بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب؛ 
لأن الفسخ سبب الافتراق. لا المراد الافتراق بالأبدان. (الفاتح) 

(:) قوله: أجبره الحاكم إل: لأنه بمنزلة الأجير؛ لأن الربح له كالأحرةء ولأن عمله حصل بعوضء فيجبر على إتمامه 
كالأجير. (الجوهرة) | 

رهم قوله: لم يلزمه الاقتضاء: لأنه وكيل حض» وهو يكن كن لا عر على إناء فا لبن به ولأن الديون ملك لرت 
المال» ولا حظ له فيهاء فلا يجبر. (الجوهرة) 

رم قوله: ويقال له وكل إل: لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد» ورب المال ليس بعاقدء فلا يتمكن من المطالبة إلا بالتوكيل» 
فيؤمر بالتوكيل؛ كي لا يضيع حقّه. وعلى هذا كل وكيل بالبيع» وكل مبتضع إذا امتنع من التقاضي: لا يحبر عليه» ولكن 
حبر على أن يجعل صاحب المال وكيلا؛ كي لا يضيع حمّه. (العيني وفتح المعين) 

قوله: فهو من الربح: لأن الربح تبع لرأس المال» وصرف الحلاك إلى ما هو التبع أولى» كما يصرف الملاك إلى العفو في 
الركاة. (الجوهرة) 

رم قوله: ترادا الربح إلخ: لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس 0 لأنه هو الأصل» وهذا -أي الربح- بناء عليه 
وتبع له» فإذا هلك ما فى يد المضارب أمانة: تبين أن ما استوفياه من رأس المال» فيضمن المضارب ما استوفاه؛ لأنه أخذه 
لنفسه» وما أحذه رب المال محسوب من رأس ماله. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب المضاربة 5غ الحيلة للمضارب إذا أراد أن لا يرد الربح المقبوض 


حتى يستوني ربٌ المال رأسّ المالء فإن فضل شيءٌ: كان بينهماء''' وإن نقص من رأس المال: 
عن رأس المال. (ج) لأنه ربح. (ج) 


م يضمن المضارب. 


لأنه أمين. (ج) 


وان كانا اقفتسها الربح» وفسخا المضاربة ثم عقداهاء فهلك الما اة لم یترادا 


[الحيلة للمضارب لعلا يرذ الربح] 


الربح اول 


[خاتمة الباب: بعض ما يجوز للمضارب وما لا يجوز ] 


ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة. 3 


]اد[ 


الأول. (ج) 


ولا یزوج عبدًا ولا ا من ال المضارية. 


رم قوله: كان بينهما: [لأن رب المال لم يبق له حق بعد استيفاء ماله إلا ف الربح. (العيني) | 

ر قوله: لم يترادا يه الأول: لأن المضاربة الأولى قد تمت وانفصلت» والثانية عقد جديد, فهلاك المال في الثاني لا يوحب 
اتتقاض الأول» كما إذا دفع إليه مالا آخر. (الجوهرة) 

رم قوله: أن يبيع بالنقد 0 لأنه من صنع التجار» وهذا إذا باع إل أحل معتاد» أما إذا كان إلى أجل لا يبيع لجار 
إليه» ولا هو معتاد: م يجرء کن الأمر العام ينصرف إلى المعروف بين الناس» ولهذا كان له أن يشتري دابّة للركوب» 0 
أن يشتري سفينة للركوب» وله أن يستكريها؛ اعتبارًا لعادة التجّار. كذا في «الجوهرة). 

(4 قوله: ولا يزوج عبدا ولا أمة: أما العبد فإنه يلزمه دين يتعلق بالمضاربة من غير عوضء وأما الأمة فقال أبو حنيفة ومحمد: 
لا يزدّحها؛ لأن النكاح ليس من التجارة؛ بدليل أن المأذونة لا تملك تزويج نفسها. وقال أبو يوسف: له أن يزوج الأمة؛ لأن 
في تزقحها تحصيل عوضء وهو المهر» فصار كالبيع» ولأن في تزؤحها سقوط نفقتها عن المولى. وليس للمضارب أن يكاتب؛ 
لأن الكتابة ليست من التجارة. (الجوهرة) 


كتاب الوكالة ۷ ما يجوز التوكيل به وما لا يجوز 


کا 
ا الباب عشرون بحثا: -١‏ الوصف الشرعي | 
TNT E 0 r‏ 
[۲- ما يجوز التوكيل به وما لا يجوز | 
>( 
ويجوز التوكيل با لخصومة في سائر الحقوق» وإثباتها. 
ا في جميع الحقوق. وفي الالصحاح»: سائر الناس: جميعهم. (فاتح) 
() قوله: كتاب الوكالة: لما كانت في المضاربة شائبة من الوكالة» أوردها عقيب المضاربة» فقال: «كتاب الوكالة»). 
والوكالة ٤‏ اللغة: 7 الحفظ, ومنه قوهم: (حسبنا الله ونعم الوكيل)» أي ولعم الحافظ. كذا ف (( الجوهرة) . وقال في 
«العناية): الوكالة -بفتح الواو وكسرها- اسم للتوكيل من (وكُله بكذا)» أي فؤض إليه ذلك. والوكيل هو القائم با 
إليه» كأنه فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه موكول إليه الأمرء أي مفوّض إليه. وني الشرع: عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه 
في تصرف معلوم. 
وحوازها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: (فَاَيْعَتُدَ 


أ أَحَدَحُم 
بِوَرَقِكُمٌ مد إلى الد ية رالكهف: 415 وكان البعث منهم بطريق الوكالة. وأما السنة فما أخرجه النسائي في اسننه) 
في النكاح: «أنه علي وكل عمر بن سلمة بتزويج أمه أم سلمة منه كَلًِا. وني «المداية): قد صح (أن النبي عك وكل بالشراء 
-أي بشراء الأضحية- حكيم بن حزام). رواه أبو داود في «البيوع). قال في «الدر المختار): وعليه الإجماع. 

(۲) قوله: كل عقد جاز إلّ: قيل: هذا ليس بشرط عند أبي حنيفة؛ لأن توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر جائز عنده» ويمكن 
أن يراد به أن يكون مالكا لأصل التصرف وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي» كذا ذكره ابن الملك. كذا في 
(الفاتح). ثم الوكالة لا تصح إلا باللفظ الذي يثبت به الوكالة» من قوله: وكلّتك ببيع عبدي هذاء أو بشراء كذا. (الجوهرة) 
0 قوله: جاز أن يوكل به غيره: لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه» فيحتاج إلى توكيل غيره. ومعنى قوله: «جاز أن 
يعقد لنفسه) أي بأهلية نفسه مستبدًا به» وهذا الدفع نقض الوكيل؛ لأنه لا يملك التوكيل. وإنما لم يقل: «(كل فعل جاز أن 
يفعله)؛ احترارًا عما لا يدحل تحت العقود وهو ما يفعله» مثل استيفاء القصاص؛ فإنه يجوز أن يفعله بنفسه» ولا يجوز أن 
يوكل به مع غيبته. كذا في «الجوهرة»). ولا يفهم منه العكس» يعني أن كل عقد لا يعقده الإنسان بنفسه» لا يجوز التوكيل 
به؟ فإنه -أي العكس- ليس كقصود, ألا ترى أن قبل دقر ع ار بنفسه» ولو وگل ذميًا بذلك: 
جاز عند أبي حنيفة ملله. كما في «الدر المختار). 

(؛) قوله: التوكيل بالخصومة إلخ: أي بالدعوى الصحيحة:؛ أو بالجواب الصريح؛ لأن الخصومة 001 شرعا. كذا ف 
(الجوهرة) و«الكشف). وهذا للحاجة التي بيّناها؛ إذ ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات» وق صح ا وگل 
فيها -أي في الخصومات- عقيل بن أبي طالب» كان ذكيّا حاضر الجواب» وبعد ما أسنّ عقيل ول عبد الله بن جعفر 
الطيار. كذا في «الحداية). وعدم توكيله عقيل بعد ما أستٌ؛ إما لأنه وقره لكبر سنه» أو لأنه انتقص ذهنه» وكان عبد الله 
شان ذكيًا. كذا في «الكفاية». 


1 


كتاب الوكالة €۸ ما يجوز التوكيل به وما لا يجور 
أي فبض الحفوق 
وور بالاستيفاء إلا ٤‏ الحدود والقصاص؛ فان الوكالة إلا تصح باستيفائها مع عب 
وكذا بإيفائها أي بأدائها 


الموكل' ' عن المجلس. 


يعني اذو والمسروق منه وولي القصاص. (ج) 


وقال أبو حنيفة سك: لا يجوز التوكيل بالخصومة'" إلا برضاء الخصم» إلا أن يكون الموكل 


سواء كان وكيل المدعي أو المدعى عليه. (ج) 


مريضًا" أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا. وقال أبو يوسف ومحمد دنًا: يجوز التوكيل”' بغر 
رضاء الخصم. 


»١(‏ قوله: مع غيبة الموكل إلخ: لأنماء أي الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات» وشبهة العفو ابتة حال غيبة الموكل؛ لحواز أن 
يكون الموكل قد عفا بنفسه» والوكيل لا يشعر به» بل هو الظاهر للندب الشرعي؛ لقوله تعالى: وأ تَعْفُوَا أرب لِلتَفْوى) 
(لبقرة: 87م بخلاف غيبة الشاهد؛ لأن الظاهر في حق الشاهد عدم الرجوع؛ إذ الصدق هو الأصل» خصوضًا في حن 
العدول؛ بخلاف حالة الحضرة؛ لانتفاء هذه الشبهة. كذا في المعتبرات» مثل: «المداية) و (الكفاية» و(النتائج». 

قوله: لا يجوز التوكيل بالخصومة: قيد بالخصومة؛ لأن التوكيل بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جار 
إجماعا. ولو وله بقبض العين: لا يكون وكيلا بالخصومة إجماعًا. (الحوهرة) 

رم قوله: إلا أن يكون الوكل مريضا: يعني مرضًا يمنعه من الخصومة» أما إذا كان لا منعه: فهو كالصحيح» لا يجوز توكيله 
عند أبي حنيفة إلا برضاء الخصم. قوله: (أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا)» أما دونما: فهو كالحاضر. 

وأما المرأة إن كانت مخدرة: جاز لها أن توكل بغير رضا الخصم؛ لأتما لم تألف خطاب الرحال» فإذا حضرت مجلس 
الحاكم انقبضت» فلم تنطق بحجتها لحيائهاء وربما يكون ذلك سببًا لفوات حمّهاء وهذا شيء استحسنه المتأخرون. 
وحعلوها كالمريض» وأما إذا كان عادتما أن تحضر مجالس الرحال: فهي كالرحل»ء لا يجوز لها التوكيل إلا برضا الخصم. 
كذا في (الجوهرة). 

(؛) قوله: يجوز التوكيل إلخ: وبه قالت الثلاثة» وعليه فتوى أبي الليث وغيره» واختاره العتابي» وصححه في «النهاية». كذا ف 
«الدر المختار). وقال في «الحداية): لا حلاف في الجواز» نما الخلاف في اللزوم» يعني هل ترتد الوكالة برد الخصم؟ علد أب 
حنيفة: نعم» وعندها: لاء ويجبر. كذا في (الجوهرة). 

وأفتى الرملي بقول الإمام أبي حنيفة» واختاره غير واحد. كذا في «رد امحتار». وقال سمس الأئمة السرحسى: الصحيح أن 
القاضي إذا علم من الموكل القصد بالإضرار إلى المدعي بالوكيل بجيّله وأباطيله: لا يقبل منه التوكيل إلا برضاء حصمه وإلا 
فيقبله. كذا في «الجوهرة). ويؤيده ما في «البزازية) و«البحر الرائق) و«الزيلعي). 


TOT‏ والوكيل] 
ومن شرط الوكالة'" أن يكون الموكّل ممن يملك التصرّفَء ويلزمه الأحكا" والوكيل 


من يعقل البيع ' ويقصده. 
00 
وإذا وگل الح البالغ أو المأذون ليما جاز. وإن وكل صبيًّا محجورًا يعقل البيع 


[تفريع على الشرطين المذكورين] أي الحر البالغ ا المأذون 
والشراة»" أو عبدًا حجورًا: جا" ولا تتعلق جما الحقوق» وتتعلق بموكليه]: 
دفمًا للحرج [ما له وما عليه؛ التسليم والتسلم] 

رم قوله: ومن شرط الوكالة إلخ: لأن الوكيل إنما يملك التصرف من جهة الموكل» فلا بد أن يكون الموكل مالكا؛ ليملّكه من 
غيره» فعلى هذا يجوز توكيل العبد المأذون والمكاتب؛ لأنمما يصح منهما التصرف» ولا يجوز توكيل العبد المحجور عليه 
وليس المعتبر أن يكون المؤكل مالك للتصرف فيما ول به وإما العتبر أن يكون من يصح منه التصرف في اللحملة؛ لأنهم 
قالوا: لا يجوز بيع الأبق» 0 أن يوكل ببيعه. كذا في (الجوهرة). 
*) قوله: ويلزمه الأحكام: 7 المطلوب من الأسباب أحكامهاء فإن كان من لا ينبت له الحكم: لا يصح توكيله» كالصبي 
المحجور والعبد المحجور. كذا في (الكفاية). أقول: فيه أي في قوله: «ويلزمه الأحكام» احتمالان: إما أن يكون المراد 

من الأحكام أحكام ذلك التصرف» أو جنس التصرف» إن كان الأول فهو احتراز عن الوكيل إذا وكل؛ فإنه بملك ذلك 
التصرف دون التوكيل به؛ لأنه لم يلزمه الأحكام» حتى إن الوكيل لا يملك المبيع بالشراءء ولا يملك الثمن بالبيع» وعلى هذا 
يكون في الكلام شرطان. وإن كان الثاني فهو احتراز عن الصبي وابحنون» فيكون ملك التصرف ولزوم الأحكام شرطا 
واحدًا. قال في 0 وهذا أصح؛ لأن الوكيل إذا أذن له بالتوكيل: صح» والأحكام لا تلزم» فافهم. قال في «الفاتح): 
قوله «يازمه الأحكام» الألف واللام إذا دخل على الجمع أبطل معنى الجمع» فيراد الواحد» وهو الملك ههنا؛ لأن حكم 
التصرف الملك» وهو ثابت للموكل. 
) قوله: والوكيل ممن يعقل البيع: لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة» فلا بد أن يكون من أهل العبارة» حتى لو كان صيًا 
لا يعقل البيع» أو مجنونا: كان التوكيل باطلا. قوله: (ويقصده) احتراز عن بيع الهازل والمكره» حتى لو تصرف هازلا: لا يمع 
عن الآمر. كذا في (الجوهرة). 
(؛) قوله: أو المأذون: وإنما أطلق المأذون حتى يشمل العبد والصبي الذي يعقل البيع والشراء إذا كان مأذوثًا له في التجارة؛ 
لأن توكيل الصبيٌ المأذونٍ غيره جائرٌ كسائر تصرفاته» بخلاف ما إذا كان الصبى محجورًاء حيث لا يجوز له أن يوكل غيره. 
اق «البناية) . | 
(» قوله: يعقل البيع والشراء: أي يعرف أن الشراء جالب» والبيع سالب» ويعرف الغين اليسير والفاحش. (الجوهرة) 
(0) قوله: حاز إلخ: لأن الصبي من أهل العبارة» ألا ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه» والعبد من أهل التصرف على نفسه 
مالك له أي للتصرف, وهذا لو أقر بالمال: لزمه بعد الحرية» وصح إقراره بالحدود والقصاص. كذا في «الكفاية»). وَإِنما لا 
يملك التصرف في حق المولل؛ دفعًا للضرر» والتوكيل ليس تصرفًا في حقه» أي في حق المولى؛ إذ صحة التوكيل تتعلق بعبارته 
وأهليته» والعبد يبقى على أصل الحرية في ذلك؛ لأن صحة العبارة بكونه آدميًا. كذا في «البناية»). = 


كتاب الوكالة 0 أنواع عقد الوكالة 


[4- أنواع عقود الوكلاء] 


والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: : كل عقي يُضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع”" 


أي لا 8 فيه إلى الإضافة إلى الموكل 


والشراء والإجارة: ن ذلك العقد تتعلّق بالوكيل”" دول ال ف / م المبيع.”"' 


[الأحذ والدفع] 
ويقبض الثمنّ» ويُطالْبٌ بالثمن إذا اشترى» ويقبض المبيعٌ» وخاصمٌ م“ في العيب. 


وكل عقلٍِ يضيفه الوكيل إلى موكله» كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد: ا 


تتعلق بالموكّل دون الوكيل؛ فلايْطالَبُ” وكيل الزوج بالمهرء ولا يلزم وكيل المرأة تسليمُها 
0 على صيغة ابجهول 

= فإن قلت: لا نسلم أنمما -أي الصبي الحجور والعبد المحجور- من أهل التصرف؛ لأتمما لو كانا من أهل التصرف, 
ينبغي أن يصح منهما التزام العهدة. قلت: إنغا لا يصح منهما التزام العهدة لوجه؛ أما الصبي فلقصور أهليته لعدم البلوغ, 
والعبد فلحق سيده؛ لثلا يلزم الضرر به» فتلزم الحقوق الموكل؛ لأنه لما تعدّر التزام العهدة بحمماء تعلق بأقرب الناس إليهماء 
وهو من انتفع بهذا التصرف» وهو الموكل؛ فافهم. والله أعلم. (الجوهرة وغيرها) 

(» قوله: مثل البيع: فإنه يقول: بعت هذا ف منك ولا يقول: بعت منك من قبل فلان» وكذا غيره. كذا في امجمع الأغر». 
م قوله: تتعلق بالوكيل إ: وقال الشافعي سلل: تعلق بالموكل؛ لأن م والحكم -وهو الملك- 
يتعلق بالموكل» فكذا توابعه» وصار كالرسول والوكيل في النكاح؛ فإن حقوق عقد النكاح تتعلق بالموكل. ولنا: أن الوكيل هو 
العاقد حقيقة؛ لأن العقد يقوم بالكلام» وصحة عبارته؛ لكونه آدميًاء وكذا حكمًا؛ لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكلء 
ولو كان سفوا منه -أي من الموكل- لما استغنى عن ذلك كالرسول» وإذا كان كذلكء كان أصيلا في الحقوق» فيتعلّق حقوق 
العبد به. كذا في «المداية). 

(0) قوله: دون الموكل: حتى لو حلف المشتري: ما للموكل عليه شيء: كان بارا في يمينه» ولو حلف: ما للوكيل عليه شيء: 
كان حانثا. كذا في «النهاية). وقال الشافعي مل: تتعلّق بالموكل دون الوكيل. (الجوهرة النيرة) 

ESE a a 

(ه) قوله: ويخاصم: على صيغة ابجهول» يعني إذا باع» ويخاصم إذا اشترى؛ لأن كل ذلك من الحقوق» أي من حقوق العقد 
والملك يثبت للموكل خلافة عنه -أي عن الوكيل- اعتبارًا للتوكيل السابق» كالعبد يهب -أي يقبل الهبة والصدقة- 
ويصطاد» فإن مولاه يقوم مقامه في الملك بذلك السبب. هذا ما في «الحداية) و«النهاية). ومعنى قوله: «(حلافة عنه) ابتداء 
بدلا عنه» لا أن يثبت للوكيل» ثم ينتقل إلى الموكل. كذا في «الكفاية). 

»٠(‏ قوله: فلا يطالب إلخ: لأن الوكيل في هذه العقود سفير محض» ألا ترى أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل» ولو 
أضافه إلى نفسه: كان النكاح له» فصار كالرسول. وهذاء أي كونه كالرسول؛ لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ 
لأنه إسقاط» فيتلاشى» فلا يتصوّر صدوره من شخصء وثبوت حكمه لغيره» فكان سفيرا. كذا قي «الحداية»). 


كتاب الوكالة T3‏ الوكالة الخاصة والعامة 


وإذا طالب الموكل المشتريّ بالثمن: ااا و “ ولم یکن 
للوكيل”' أن يطالبه ثانيًا. 


[ه- الوكالة الخاصة والعامة] 


ومن وکل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية” جنسه وصفته ومبلغ ثمنه» إلا أن يوكله 


(» قوله: فله أن عنعه إياه: لأنه أحني عن العقد وحقوقه؛ لما أن الحقوق إلى العاقد. كذا في «المداية» و«الجوهرة). 

(۲) قوله: حاز: قال في «نتائج الأفكار ): هذا في غير الصرف, وأما في الصرف فقبض الموكل لا يصح؛ لأن جواز البيع في 
الصرف بالقبض» فكان القبض فيه بمنزلة الإيجاب والقبول» ولو ثبت للوكيل حت القبول» وقبل الموكل: لم يجر» فكذا إذا 
ثبت له حق القبض» وقبض الموكل. 

)٠(‏ قوله: ولم يكن للوكيل إلخ: لأن نفس الثمن المقبوض حق الموكل» وقد وصل إليه» ولا فائدة في الأذ منه أي من الموكل 
ثم الدفع إليه أي إلى الوكيل؛ ولهذا لو كان للمشتري على الموكل دين: يقع المقاصة» ولو كان له أي للمشتري عليهما أي 
على الوكيل والموكل دين: يقع لمقاصة بدين الموكل أيضًا دون دين الوكيل» وبدين الوكيل إذا كان وحده: يقع المقاصة عند 
أبي حنيفة ومحمد» كما أنه أي الوكيل يملك الإبراء عنه أي عن الثمن عندهماء ولكنه يضمنه يعق الشمن للموكل ق الفصلين 
أي فصلي المقاصة والإبراء. كما في «الحداية) و(الجوهرة». ولا يجوز للوكيل الإبراء عن الثمن في قول أبي يوسف؛ لأنه تصرف 
في ملك الغير؛ إذ الثمن ملك الموكل. كذا في «الكفاية). 

0 فلا بد من تسمية ا ليصير الفعل معلومًاء فيمكنه الائتمار. أما تسمية جنسه فقوله: عبد أو جارية» وأما صفته 
فقوله: حبشي أو تركي أو وك والمراد بالصفة ههنا النوع. ولو م يذكر النوع» وذكر الشمن °( فقال: اش ر لي عبدا بمائة 
درهم: حاز» وهو معنى قوله: (أو جنسه ومبلغ تمنها. 

وإن كان لفظا يجمع أحناسًاء كدابة أو ثوب أو رقيق: فإنه لا تصح الوكالة وإن بِيّن الثمن» حتى يبين النوع مع الثمن» وكذا 
ما كان في معنى الأحناس» كالدار» لا يصح فيه التوكيل وإن بين الثمن؛ لأن بذلك الثمن يؤخذ من كل حنس» فلا يدرى 
مراد الامر؛ لتفاحش الجهالة بل لا بد أن بن الجنس والصفة» أو الجنس ومقدار الثمن. 

وإن كان الاسم يجمع أنواعًا لا أحناسًاء كالعبد والحارية: فإنه يصح ببيان الثمن أو النوع؛ لأن بتقدير الشمن يصير النوع 
معلومًاء وبذكر النوع تقل الجهالة» مثل أن يوكله بشراء عبد أو جارية؛ ولو لم يذكر نوعًا ولا ثمئا: لم يصح؛ لأنه يشمل 
أنواعاء فإن بين النوع كالتركي أو الحبشي أو الهندي: جازء وكذا إذا بين الثمن. وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع» 
أما إذا وجد: و 

ولو قال: اشتر لي وبا أو دابة أو دارًا: فالوكالة باطلة؛ للجهالة الفاحشة؛ فإن الدابة في حقيقة اللغة - 1 يدب على وجه 
الأرضء قال الله تعالی: وما مِن EF‏ رض إل 09 الله ِرْقَهَاك (هود: »)١‏ وقي العرف يطلق على الخيل والبغال والحمير» فقد 
جمع أنواعًا. وكذا الثوب يتناول القطن والكتان والحرير والصوف» لهذا لا يصح تسميته مهرًا. وكذا الدار في معنى الأجناس؛ 
لأنما يختلف اختلاقًا فاحشًا باحتلاف الأغراض وامحال والجيران والبلدان» ولهذا لو تزوج على دار: لم تكن تسمية صحيحة. = 


كتاب الوكالة 7 التوكيل بالصرف أو السلم 


[۹- رد الیل ا i‏ لا من الرزية» 
وإذا اشترى الوكيل» وقبض المبيع» ثم اطّلع على عيب: فله أن يردّه بالعيب”" ما دام المبيع 


في یده» فإن سلّمه إلى الموكّل: لم يرد إلا يإذنه. _ 
[۷- التوكيل بعقد يشترط فيه تقابض العوضين أو أحدها في النمحلس] _ 


ويجور التوكيل”' بعقد الصرف والسلم» فإن فارف الوكيل صاحيه قبل القبض: 


= فإن سمى جنس الدار وتمنهاء أو نوع الدابة وثمنهاء بأن قال: حمار» أو نوع الثوب» بأن قال: هروي أو مروي: جاز 
استحسانًا؛ لأن النبي ع أعطى عروة ديناراء وأمره أن يشتري له شاة» فذكر اللجنس والثمن» وسكت عن ذكر الصفة. 

وإن قال: اشتر لي شاة أو عبدًاء ولم يذكر تنا ولا صفة: فالوكالة باطلة» وما اشتراه الوكيل: فهو لنفسه. ولو قال: اشتر لي وبا 
بعشرة دراهم: لم يجز» حتى يسمي نوعه» فيقول: هرويًا أو مرويًا؛ لأن الثوب يقع على أجناس مختلفة» كالقطن والصوف والكتان» 
فلا يصير ذلك معلومًا بقدر الثمن؛ لأنه قد يوحد ف كل أجناس الثياب ما يتقدر بذلك الشمن. كذا في «الجوهرة النيرة). 

رم قوله: وكالة عامة: لأنه فوَض الأمر 5 ا أي رأي الوكيل» فأي شيء يشتريه يكون ممصلا لأمر الموكل» فيقع عن 
الموكل. والأصل فيه أي في باب الوكالة: أن أن ا الس تحمل فى الركالة: كتجيالة ا استحسانًا؛ لأن مبنى 
التوكيل على التوسعة؛ لأنه أي الوكالة استعانة» وني اعتبار هذا الشرط أي بيان الوصف بعك ع وهو مدفوع شرعًا. 
كذا في «المداية) ولاالجوهرة). 

رم قوله: فله أن يرده إل: لأن الرد بالعيب من حقوق العقد» وهي كلها إليه» أي إلى الوكيل. (الجوهرة) 

رم قوله: لم يرده إلا بإذنه: لأنه انتهى حكم الوكالة ولأن فيه إبطال يده الحقيقية» فلا يتمكن منه إلا بإذنه. وقيد بالعيب؛ 
لأنه لو وكله ببيع متاعه» فباع فاسدًا» وسلمه» وقبض الثمن» وسلمه إلى الموكل: فله أن يفسخ البيع» ويسترد الشمن من 
الموكل بغير رضاه؛ لح الشرع. (الفتح والجوهرة) 

»٠(‏ قوله: ويجوز التوكيل إخ: لأنه عقد بملكه الموكل بنفسه» فيجوز التوكيل به. والمراد بالسلم: الإسلام» وهو أن يوكل رجلا 
ليسلم دراهم معدودة ني كر معلوم» أما لو وكل المسلم إليه رجلا ليقبل له السلم» ويقبض له الشمن: فإنه لا يحوز توكيله؛ 
لأن الوكيل إذا قبض رأس امال ييقى المسلم فيه في ذمة الوكيل» وهو مبيع» ويكون رأس المال للموكل» وهو ثمنه ولا يجوز 
لإنسان أن يبيع ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره» كما في بيع العين» وإذا بطل التوكيل: كان الوكيل عاقدًا لنفسه» فيجب 
المسلم فيه في ذمته» ورأس امال مملوك له» وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه: كان قرضًاء نعم يجوز توكيل المسلم 
إليه بدفع المسلم فيه. (الجوهرة والعيني والفتح) 

(ه) قوله: بعقد الصرف والسلم: إنما يجوز التوكيل من رب السلم» أما من قِبَل المسلم إليه: لا يجوز؛ لأنه توكيل بشغل ذمة 
الوكيل ويكون الثمن له؛ أي للمسلم إليه» وهذا لا يجوز؛ لأن الثمن يكون للذي شغل ذمته لا لغيره. 

فإن قيل: يشكل بالذي ول بالشراء» وم يدفع الثمن إلى الوكيل» يصير كأنه قال: يكون ذمتك صار مشغولا بكون المشترى 
لي. قلنا: بيع السلم على خلاف القياس؛ لأن الأصل أن يكون المبيع موحودًاء ففي السلم جوز وإن كان المبيع معدومًاء = 


كتاب الو كالة 0 دفع الوكيل الثمن من ماله 


بطل العقد ولا يُعتبر مفارقة الموكل ^ 
[۸- دفع الوكيل اشن من ماله] 


وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمنّ من ماله» وقبض ض المبيع : فله أن يرجع به" على الموكل. 


ا اا و ا ا 
نجع الوكل على الموكل 


وله أن يحبسَّه حتى يستوفي الثمنء' ارنصب ميقو كان مضمونًا ضان الرهن 

أي للوكيل 2 لأنه بمنزلة البائع في حق الحبس الوكيل أي الوكيل 
ف ف ع ل نج TT N‏ 205 
الوكالة» فلا يجوز. وأما التوكيل بالشراء فيجوز؛ لأنه على وفاق القياس» وإن كان لا يشغل؛ لأن المشترى موجود. (الفاتح) 
)١(‏ قوله: بطل العقد: لوجود الافتراق من غير قبض. هذا إذا كان الموكل غائبًا عن مجلس العقدء وأما إذا كان حاضرًا في 
مجلس العقد: يصير كأن الموكل صارف بنفسه» فلا يعتبر مفارقة الوكيل. كذا في «النهاية). 
() قوله: ولا يعتبر مفارقة الموكل: لأنه ليس بعاقد» والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل» فيصح قبضه وإن كان لا يتعلق 
به الحقوق» كالصبي والعبد المحجور عليه بخلاف الرسول؛ لأن الرسالة في العقد لا في القبض» وينتقل كلامه إلى المرسل؛ 
فصار قبض الرسول قبض غير العاقد: فلم يصح قبض الرسول؛ لأنه ليس بعاقد. 
وقال في «المستصفى): قوله: «ولا تعتبر مفارقة الموكل) إِنما لا تعتبر إذا جاء بعد البيع قبل القبضء أما إذا جاء في مجلس 
عقد الوكيل: فإنه ينتقل العقد إلى الموكل» ويعتبر مفارقة الموكل؛ لأنه إذا كان حاضرًا في الجلس» يصير كأنه صارف بنفسه. 
فلا يعتبر مفارقة الوكيل بعد ذلك. (اللجوهرة) 
)٥(‏ قوله: فله أن يرحع به إلخ: وإنما كان له أن يدفع الثمن من ماله؛ لأن الثمن متعلق بذمته» فكان له أن يخلص نفسه منه. 
وإئما رحع به على الموكل؛ لأنه هو الذي أدخله في ذلك. (الجوهرة) 
(؛) قوله: هلك من مال الموكل: لأن يده كيد الموكل» فإذا ل يحبسه: يصير الموكل قابضًا بيده» ولأنه -أي الوكيل- عامل له 
فيصير الموكل قابضا بقبضه حكمًا. (الجوهرة والعيني على الكنز والفتح) 
(ه) قوله: حتى يستوفي الثمن: سواء كان نقد الثمن أو لم ينقده. وقال زفر دلله: ليس له أن يحبسه؛ لأن قبضه كقبضه 
فكأنه سلمه» فيسقط الحبس. وبه قالت الثلاثة. لنا: أن الوكيل بمنزلة البائع من الموكل؛ فكان حبسه لاستيفاء الثمن» فكما 
أن للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن من المشتري» فكذا للوكيل أن يحبس حبس المبيع حتى يستوقٍ من الموكل. وهذا -أي 
حبس الوكيل المبيع من الموكل- إذا كان الثمن حال فإن اشتراه بثمن مؤحل: تأحل في حق الموكل أيضًاء بخلاف ما إذا 
اشتراه بنقد ثم أجله البائع: كان للوكيل أن يطالبه به حالا. (الجرهرة والفتح والعيني على الك 
(5) قوله: كان مضمونا ضمان الرهن: [حتى لو كان فيه وفاء بالشمن: يسقط وإلا رحع بالفضل على الموكل.] لأنه مضمون 
عليه بالحبس مع ثبوت حق الحبس له فأشبه الرهن. ومعنى قوله: اضمان الرهن عند أبي يوسف)» أي يعتبر الأقل من قيمته 
ومن الدين» وهو الثمن» كما إذا كان الثمن خمسة عشرء وقيمة المبيع عشرة: يرجع الوكيل بخمسة على الموكل. (الجوهرة) 


كتاب الوكالة 3 توكيل الوكيلين 


عند أي يوسف ملل وضمان ابيع" عند محمد ملله. 
-٩[‏ توكيل لكيل ٍ ١‏ 
وإذا وكل رجل رجلين: فليس لأحدهما" أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخرء إلا 


أن يوكلهما بالخصومة»” أو بطلاق زوجته”" بغير عوض» أو بعتق عبده بغير عوض» أو برد 


رم قوله: وضمان البيع إل: قال في «الهداية): وهو قول أبي حنيفة. وتي «الكشف): ومعنى كونه مضمونًا ضمان البيع: 
كونه مضمونا بالثمن» قل أو كثر؛ لأن الوكيل كالبائع من الموكل» فكان حبسه لاستيفاء الشمن» فيسقط الثمن بملاكه. 
وعند زفر: كان المبيع مضمونًا بضمان الغصب» يعني يجب مثله أو قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الحبس منع بغير حق. قال في 
«العناية٤:‏ فلا يرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر. انتهى. وقال 
الشارح تاج الشريعة: فيرحع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر. انتهى. 
وهو المفهوم نما ذكر صدر الشريعة في اشرح الوقاية)» وهو الظاهر عندي على قول زفر. كذا في «نتائج الأفكار». 

أقول: ونمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان الثمن خمسة عشرء وقيمة المبيع عشرة: يرجع الوكيل بخمسة على الموكل عند من 
يقول بضمان الغصب «الرهن؛ ولا يرجع عند من يقول بضمان البيع. ولو كان الثمن عشرة» وقيمة المبيع خمسة عشر: 
يرجع الموكل بخمسة على الوكيل عند من يقول بضمان الرهن أو البيع» فافهم. والله أعلم. 

م قوله: فليس لأحدها إلح: هذا إذا وكلهما بكلام واحد» بأن قال: وكلتكما ببيع عبدي هذاء أو بخلع امرأي هذه. أما إذا 
وكلهما بكلامين: كان لكل واحد منهما أن ينفرد في التصرف. كذا في «الجوهرة) و«الفتح» وغيرها. 

)٠(‏ قوله: إلا أن يوكلهما بالخصومة: فإنه يجوز أن ينفرد به أحدهما؛ لعدم الفائدة في اجتماعهما على ذلك؛ لأن الاجتماع 
في الخصومة متعذر؛ للإفضاء إلى الشغب في بحلس القضاء» ولأنهما إذا اشتركا في الخصومة لم يفهماء فيقوم أحدهما فيها 
مقام الاخر, إلا إذا انتهيا إلى قبض المال: فلا يجوز القبض» حت يجتمعا عليه. 

وأما طلاق زوجته بغير عوض» وعتق عبده بغير عوض» ورد الوديعة» وقضاء الدين؛ فأشياء لا تحتاج إلى الرأي» بل هي تعبير 
محضء فعبارة الاثنين والواحد فيه سواءء بخلاف ما إذا قال مما: طلقاها إن شئتماء أو أمرها بأيديكماء فإن أحدها إذا 
طلق وأبى الآخر: لم يقع» حت يجتمعا على الطلاق بفعلهما؛ لأنه تفويض إلى رأيهماء ولأنه علّق الطلاق بفعلهماء فاعتبر 
بدحوهما الدار. ولو قال: طلقاها جميعًا ثلاناء فطلقها أحدها واحدة, ثم طلقها الآخر طلقتين: لم يقع شيء» حتى يجتمعا 
على ثلاث. كذا ف «النهاية). (الجوهرة) 

(؛) قوله: أو بطلاق زوجته إلخ: يعني زوحة بعينها أو عبدًا بعينه؛ لأن ذلك لا يحتاج إلى الرأي» أما إذا وكلهما بطلاق زوجته 
بغير عينهاء أو بعتق عبد بغير عينه: ل جز» حتى يجتمعا على ذلك؛ لأن هذا يرحع فيه إلى الرأي؛ لأن له غرضًا في إخراج 
زوحة دون زوحة» وعبد دون عبد» فلم يكن لأحدها أن ينفرد بذلك دون صاحبه. وكذا إذا وكلهما بعتق عبد بعينه على 
مال أو خلع زوجته؛ لأن ما طريقه العوض يحتاج فيه إلى الرأي. 9 


كتاب الوكالة t00‏ توكيل الوكيل غيره 


وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه. 
-٠١[‏ توكيل الوكيل غبره] 


ولیس للوكيل'" أن يوَكُلَ فيه كل به إلا أن يأذن له الموكل» أو يقول له: اعم برأيك. 
وکل بعر إذن موّكّله فعقد وكيله'' بحضرته: جاز." 
ا غد ر خض ب تأجازه الوكين الأرل ا 


= وان کان له على رحل دين» فوكل رجلين بقبضه: فليس لأحدها أن يقبضه دون الآخر؛ لأنه رضي برأيهماء ولم يرض 
برأي 006 والشيء يختلف باحتلاف الأيدي. 

وقيّد الوديعة بالرد؛ لأنه إذا وكلهما بقبضها: ليس لأحدها أن ينفرد بالقبض. كذا في «الذخيرة». قال محمد يله في 
«الأصل): إذا قبضها أحدها بغير إذن صاحبه: ضمن؛ لأنه شرط احتماعهماء وهو ممكن» وله فيه فائدة؛ لأن حفظ انين 
أنفع» فإذا قبض أحدهما صار قابضا بغير إذن المالك: فيضمن, وأما إذا قبض بإذن صاحبه: لا يضمن. (الجوهرة) 

(» قوله: وليس للوكيل إلخ: لأنه فُوّض إليه التصرف دون التوكيل» ولأنه لا يستفاد بمقتضى العقد مثله» ولأنه رضي برأيه» 
والناس متفاوتون في الآراءء إلا أن يأذن له المؤكل» يعنى إذا أذن له المؤكل: جاز؛ لأنه رضي بذلك؛ أو يقول له: اعمل 
برأيك؛ لإطلاق التفويض إلى رأيه. ثم إذا أذن له امو 1 قال له: اعمل برأيك» فوكل وكيلا: : كان الوكيل الثاني وكيلا عن 
الموكل» حتى لا يملك الوكيل الأول عزله» وكذا لا ينعزل بموت الوكيل» وينعزلان جميعًا بموت الموكل الأول. كذا في «المداية). وقي 
«الفتاوى»: إذا وكل رحلاء وفّض إليه الأمرء فوكل الوكيل رجلا: صح توكيله, وله عزله. أما لو قال له الموكل: وکل فلاناء 
فوكله الوكيل: لا ملك عزله إلا برضاء الموكل الأول. كذا في «الجوهرة النيرة». 

0 قوله: فعقد وكيله إلخ: قيد بالعقد» حتى لو وكله بالطلاق أو بالعتاق» وم يأذن له» فوكل الوكيل غيره بذلك» فطلّق الوكيل الثاني 
أو أعتق بحضرة الوكيل الأول: لا يقع الطلاق والعتاق؛ لأن توكيله للأول كالشرط» فكأنه علق الطلاق بتطليق الأول» فلا يقع 
بدون الشرط؛ لأن الطلاق والعتاق معلقان بالشروط» بخلاف اليع ونحوه؛ فإنه من الإثباتات؛ فلا يحتمل التعليق بالشرط. * لوهم 
0 قوله: جاز: لأن المقصودء أي مقصود الموكل» حضورٌ رأي الوكيل الأول» وقد حضر رأيه. وتكلموا في حقوقه» يعني إذا 
باع بحضرة الأول حتى جازء فالعهدة على من يكون؟ لم يذكره محمد ف «الجامع الصغير»» وتكلم المشايخ في ذلك» فقال 
البقالي: على الأول؛ لأن الموكل إنما رضي بلزوم العهدة على الأول. وقال في «العيون» و«قاضي خان2: على الثاني؛ إذ 
السبب» وهو العقد» ؤحد من الثاني دون الأول. (الجوهرة النبرة مع التصرف) 

(؛) قوله: فأحازه الوكيل الأول جاز: إنما ذلك في البيع» أما لو اشترى: فالشراء ينفذ على الوكيل. وفي «المداية): إذا عقد في 
حال غيبته: لم يجز؛ لأنه فاته رأيه» إلا أن يبلغه فيجيزه. وكذا لو باع غير الوكيل فأجازه: جاز؛ لأنه حضره رأيه. (الجوهرة) 


* القاعدة: الإثباتات لا تحتمل التعليق بخلاف الإسقاطات. 


كتاب الو كالة ٤0٦‏ عشرة تبطل مها الوكالة 
-1١[‏ عزل الركل الركيل] 
وللموكل أن يعزلٌ”" الوكيل عن الوكالة» فإن لم يبلغه العزل: فهو على وكالته» وت ص فه 


می شاء. (ج) 
5 3 5 > 1م فيه 
جائز حتى يعلم. 
١١‏ - عشرة تبطل بها الركالة» في جانب للوكل سبعة] 


وتبطل الوكالة" بموت الموكّلٍ”' وجُنونه جنوثًا مُطبقَاء ولحاقه بدار الحرب مُرتَدًا. 


-١[‏ - الوت الحقيقي] ˆ -١[‏ اون املق [؟- الموت الحكمي] 
وإذا وکل المكاتّبٌُ ثم عجزء أو المأذون له فحجر عليه أو الشريكان”' فافترقاء E‏ 
بالبيع أو الشراء [؛ - عجز المكاتب] [ه- الحجر على المأذون] [5- افتراق الشريكين] 


)١(‏ قوله: وللموكل أن يعزل إلخ: لأن الوكالة حقه» فله أن يبطله؛ إلا إذا تعلق به حق الغير؛ فإنه لا يملك عزله بغير رضا من 
له الحق» كما لو وضع الرهن عند عدل» وسلطه على بيعه عند محل الأحل؛ ثم عزله الراهن: لم يصح عزله إذا كانت الوكالة 
مشروطة قي الرهن. كذا في الوا 

م قوله: حتى يعلم: لأن العزل تيء والأوامر والنواهي لا يثبت حكمها إلا بعد العلم جا قيد بالوكيل؛ لأن عزل الرسول 
يصح بلا علمه. (الجوهرة 0 العيني والفتح) 

() قوله: وتبطل الوكالة إخ: 5 أن التوكيل تصرف غير لازم (إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على التراضي من الجانبين» 
وههنا ليس كذلك؛ لأن كلا منهما منفرد في فسخهاء فإن للوكيل أن يمنع نفسه عن الوكالة» وللموكل أن يمنع الوكيل عنها) 
فيكون لدوام التوكيل حكم ابتدائه» فلا بد من قيام الأمرء أي أمر الموكل بالتوكيل» وقد بطل بمذه العوارض من الموت 
والجنون والارتداد. وشرط أن يكون الجنون مطبمًا؛ لأن قليله بمنزلة الإغماء. وحد لمطبق: شهر عند أبي يوسف (وأبي حنيفة 
OO O DS‏ 
الصلوات الخمس» فصار كالميت. وقال محمد: حول كامل؛ لأنه يسقط به جميع العبادات» فقدّر به احتياطًا. 

قال المشايخ: الحكم المذكور في اللحاق قول أبي حنيفة؛ لأن تصرفات للمرتد موقوفة عنده» فكذا وكالته» فإن أسلم: نفذى 
وإن قتل أو لحق بدار الحرب: بطلت الوكالة. فأما عندهما: تصرفاته نافذة» فلا يبطل وكالته» إلا أن يموت أو يقتل على ردته 
أو يحكم بلحاقه. وإن كان الموكل امرأة فارتدت: فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب؛ لأن ردتما لا تؤثر في 
عقودها. كذا في «المداية). 

(؛) قوله: بموت الموكل إل: أي تبطل إلى آخره» إلا الوكالة اللازمة: إذا وكل الراهن العدل أو المرتمحن ببيع الرهن عند حلول 
الأحل: فلا ينعزل بالعزل» ولا بموت الموكل وجنونه» كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء لا ينعزلان بموت الموكل؛ بخلاف 
الوكيل بالخصومة أو الطلاق مثلا. (الفتح) 

(ه) قوله: أو الشريكان: أي أحد الشريكين» فافترقاء يعني به أنه يبطل الوكالة في حق الشريك الآخر الذي لم يوحد منه 
التوكيل صريحًا. وإنما صار وكيلا عنه بالشركة» فلما افترقا لم يبق وكيلا عنه» أما يبقى وكيلا في حق الآخر. وينبغي أن 
لا ينعزل فيما إذا وكل الشريكان صرحا بافتراقهما. كذا في «الكفاية). 


كتاب الو كالة £0۷ عقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له 


فهذه الوجوه كلها بطل الوكالةً"' علم الوكيل أو ) يعلم. 
[وني حانب الوكيل ثلاثة] 
وإذا مات الوكيل» أو جن جنونًا مطبقا: بطلت وكالته" وإن لج بدار الحرب مرتدًا: لم جز 
[1- الموت الحقيقي] [ -١‏ الجنون المطبق] [؟- الموت الحكمي] 
وم ء 
له التص ف" ' إلا أن يعود ملا 
أن التباين بنع من استيفاء مقاصد العقد . (فاتح) 
[المبطل ا ا جانب الموكل: تصرف الموكل بنفسه] 
ومن وکل رجلا بشىء ثم تصرّف الموكّل بنفسه فيا وکل به: بطلت الوكالة. 5 
١٠[‏ - عقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له] ۰ 1 
والوكيل بالبيع”' والشراء لا يجوز له أن يعقد عند أبي حنيفة مله مع أبيه» وجذه وولده» 


() قوله: تبطل الوكالة إل: لأن عجز المكاتب يبطل إذنه كموته» وكذا الحجر على المأذون, وافتراق الشريكين ييطل إذن كل 
واحد منهما فيما اشتركا فيه. ولأن بقاء الوكالة يعتمد بقاء الأمرء وقد بطل بالعجز والحجر والافتراق. ولا فرق بين العلم 
وعدمه؛ لأن دع كج لا سس عن لس كارت كذا في (الجوهرة؟. 

() قوله: بطلت وکالته: لأنه لا يصح فعله بعد جنونه وموته. (الجوهرة) 

م قوله: لم يجز له التصرف: هذا إذا حكم القاضي بلحاقه بدار الحرب. وذكر شيخ الإسلام في «المبسوط): وإن لحق 
الوكيل بدار الحرب مرتدًا: فإنه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميعًا ما لم يقض القاضي بلحاقه. كذا في «الكفاية». 

(:) قوله: إلا أن يعود مسلما: يعني قبل الحكم بلحاقه» معناه: لحق الوكيل بدار الحرب» وم يقض القاضي بلحاقه» حتى عاد 
مسلماء فإنه يعود وكيلا إجماعًاء وإن قضى القاضي بلحاقه» ثم عاد مسلمًاء فعند أي يوسف: لا يعود» وعند محمد: يعود. 
فافهم. (الجوهرة وغيرها) 

ه قوله: بطلت الوكالة: لأنه إذا تصرف فيما وكل به» تعذّر تصرف الوكيل فيه بعد ذلك. قال في «المداية): وهذا اللفظ -أي 
«وكل رحلا بشيء ثم تصرف الموكل إلخ١)-‏ ينتظم وجوماء مثل أن يوكله يإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه أو كاتبه الموكل بنفسه» 
أو يوكله بتزويج امرأة أو بشراء شيء فيفعله بنفسه» أو يوكله بطلاق امرأته فيطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة وانقضت عدتما؛ لأا 
إذا لم تنقض: يجوز للوكيل أن يطلقها أيضّاء أما إذا اتقضت: فلا يجوز له ذلك» وكذا إذا وكله بالخلع فخالع بنفسه: فإن الوكيل 
ينعزل في هذه الصور كلها؛ لتعذر التصرف بعد تصرف الموكل. وعلى هذا من وجوه ذكرها في «الجوهرة النيرة)). 

() قوله: والوكيل بالبيع 3 وكذا من لا جوز شهادته له؛ لأن الوكيل مؤتمن» فإذا باع من هؤلاء لحقته تممة؛ لأن المنافع بينه 
وبين هؤلاء متصلة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة» إلا في عبده ومكاتبه؛ لأن التوكيل مطلق» ولا تحمة؛ 
لأن الأملاك متباينة» بخلاف العبد؛ لأنه بيع من نفسه؛ لأن ما في يد العبد للمولى» وكذا للمول حق في كسب المكاتب» 
وينقلب حقيقة بالعجز. وني قوله: «بمثل القيمة») إشارة إلى أنه لا يجوز عندهما أيضًا في الغبن اليسيرء وإلا لم يكن 
للتحصيص فائدة. كذا في «النهاية»). لكن ذكر في (الذحيرة): أن البيع منهم بالغين اليسير يجوز عندهما. 5 


كات الو كاله £0۸ خالفة الوكيل في قدر الثمن 


وول ولده» وزوجته؛ وعبده» ومكاتبه. 


وقال أبو يوسف ومحمد حثا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة» إلا في عبده ومكاتبه. 
-١4[‏ عالفة لويل ي راشتنا ر / 
والوكيل بالبيع يجوز بيعه ببعه"'' بالقليل والكثير عند أبي حنيفة سله. وقالا: لا يجوز ب e‏ 


كذا بالعروض 


بنقصان لا يتغاين الناس” “في مثله. 


± نع 2 زا 1 ساسم الل ا 0 
والوكيل بالشراء يجوز عقده ' بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن الناس في مثلهاء ولا يجوز بما 
لا يتغابن الناس في مثله. 


والذي لا يتغاين الناس فيه: ما لا يدخل”' تحت تقو يم المقومين. 


= قال في (الذخيرة»: الوكيل بالبيع إذا باع من لا تقبل شهادته له» إن كان بأكثر من القيمة: يجوز بلا حلاف» وإن كان بأقل 
بغبن فاحش: لا يجوز بلا حلاف» وإن كان بغرن يسير: لا يجوز عنده» وعندهما: يجوز» وإن كان بمثل القيمة فعن أبي حنيفة 
روايتان. ولو أمره الموكل بالبيع من هؤلاءء أو قال له: بع ثمن شئت: فإنه يجوز بيعه من هؤلاء بالإجماع» إلا أن يبيعه من نفسه 
أو من ولده الصغير أو من عبده لا دين عليه: فإنه لا يحوز ذلك قطعًا وإن صرح الموكل له بذلك. كذا في «الجوهرة». 

)١(‏ قوله: يجوز بيعه إلخ: لأن أمره بالبيع عام» له وهذا عند أبي حنيفة» والخلاف في 
الوكالة المطلقةء أما إذا قال: بعه بمائة أو بألف: لا ينقص ا 

0 قوله: لا يجوز بيعه إلخ: ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير؛ لأن ١‏ مطلق الأمر يتعلق بالمتعارف: وهي البيع بشمن المثل أو 
بالنقود. ولأن البيع بغين فاحش هبة من وحه؛ لأنه إذا حصل من المريض كان معتيرا من الثلث. إلا أن أبا حنيفة يقول: هو 
مأمور بمطلق البيع؛ وقد أتى ببيع مطلق؛ لأن البيع اسم لمبادلة مال بمال» وذلك يوجد بالبيع بالعروض كما يوجد في البيع 
بالنقود. (الجوهرة) 

© قوله: لا يتغابن الناس: والمراد بالتغابن: الخداع» وقوطهم: «لا يتغابن الناس فيه) معناه: لا يخدع بعضهم بعضًا بفحشه» 
وقولهم: ايتغابن الناس فيه) أي يخدع بعضهم بعضًا لقلته. (فتح المعين على ملا مسكين مك) 

(؛) قوله: يجوز عقده إلخ: قال الإمام حواهر زاده: هذا فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل ذلك البلدء فأما ما له قيمة معلومة 
عندهم» كالخبز واللحم» إذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك: لا يلرم الآمر» قلّت الزيادة أو كثرت. كذا في «الشاهان». (الجوهرة) 
(ه قوله: ما لا يدحل إلخ: لأن ما يدحل تحت تقوعهم زيادة غير متحققة؛ لأنه قد يقومه إنسان بتلك الزيادة» وإن لم تكن 
متحمّقة عفي عنها. قال الخجندي: الذي يتغابن الناس في مثله: نصف العشر أو أقل منه» وإن كان أكثر من نصف 
العشر: فهو ثما لا يتغابن الناس فيه. = 


كتاب الو كالة £0۹ خالفة الوكيل بتفريق الصفقة 
-١6[‏ تغيير الوكيل موحب العقد من الأمانة إلى الضمان] 
وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثم عن التاع: فضماه باطل. 0 
-١١[‏ مخالفة الركيل بتغريق الصفقة] أي عن المشتري 


وإذا وكله ببيع عبده فباع نصقه: جاز عند أبي حنيفة مقر" إن ركلة بكراءء عيدة 
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واشتری نصفه: فالشراء موفوف» فإن اشائ نافية: لزم الموكل.'" 
لأنه وكله بشراء عبد» ونصف العبد ليس بعبد. (ج) 

= وقال نصير بن يحبى: قدر ما يتغابن الناس فيه في العروض: دوثم» وهو نصف العشر ولي الحيوان: «وإزد وهو العش 
وني العقار: دودوازده» وهو الخمس. ومعناه: أن في العروض في عشرة دراهم: نصف درهم» ولي الحيوان في العشرة: درهم» وف 
العقار في العشرة: درهمان» وما حرج من هذا فهو ما لا يتغابن فيه. ووجه ذلك أن التصرف يكثر وجوده في العروض» ويقل 
في العقار» ويتوسط قي الحيوان» وكثرة الغبن لقلة التصرف. كذا في «الجوهرة). 
وقال ا حمق الطائي في «شرح الكنز): لو قوّمه عدل بعشرة» وآخر بثمانية» وآخر بسبعة: فما بين السبعة والعشرة داخل 
نحت تقوم ر وما لا يدحل تحت تقوعهم: فهو غبن فاحش. 
قوله: «تحت تقويم المقومين) حد الفاحش ف العروض: نصف عشر القيمة» وفي الحيوانات: عشر القيمة» وقي العقار: خمس 
القيمة» وقي الدراهم: ربع عشر القيمة. وقد مر بعضه ف الحاشية السابقة. وهذا إذا كان سعره غير معروف بين الناس» 
ويحتاج إلى تقوم المقومين» وأما إذا كان معروفاء كالخبز واللحم والحوز والجين: لا يعفى فيه الغبن وإن قلّ» ولو كان فلسًا 
واحدًا. وبه يفتى. (العيني والفتح) 
رم قوله: فضمانه باطل: لأن حكم الوكيل إذا باع أن يكون أميئًا فيما يقبضه من الثمن: فلم جز نفي موجب القبض من 
كونه أميئًا فيه» فصار كما لو شرط على المودع ضمان الوديعة: لم يصح» كذا هذا. وكذا لو كان الآمر احتال بالشمن على 
الوكيل على أن يبرئ المشتري منه: كانت الحوالة باطلة» والمال على حاله على المشتري. كذا في «الجوهرة). 
(» قوله: جاز عند أبي حنيفة: وكذا إذا باع جزءًا منه معلومًا غير النصف» مثل الثلث أو الربع: فإنه جوز عند أبي حنيفة› 
سواء باع الباقي منه أو لم يبعه؛ لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع» ألا ترى أنه لو باع الكل بنصف الثمن: جاز 
عقده» فإذا باع النصف به: أولى. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز؛ لما فيه من ضرر الشركة» وهي عيب تنقص به القيمة» 
ولا يدحل تحت الأمر المطلق» فلا يجوز إلا 0 يبيع النصف الآخر قبل أن يختصماء أو يجيزه الآمر. ر قالت الثلاثةع 
وهو استحسان» والقياس ما قاله أبو حنيفة سله. وقال المحقق الطائي: الفتوى على قول أبي حنيفة يلله. وإنما قيد بالعبد 
لأنه إذا باع نصف ما وَكل به» وليس في تفريقه ضررء كالكيلي والوزني والعددي المتقارب: جاز إجماعا. (الجوهرة وغيرها) 
رم قوله: لزم الموكل: لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال» بأن كان العبد موروثًا بين جماعة» فيحتاج إلى شرائه 
عم شقصاء فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر البيع» تبين أنه (أي أن ر النصف) وقع وسيلة؛ فينفذ على الآمرء وهذا 
الاثفاق أئمتنا الثلاثة). والفرق (بين البيع والشراء) لأبي حنيفة سلك: أن في الشراء يتحقق التهمة (فلعله اشترى 
النصف لنفسه). و(فرق) آحر: أن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح» فيعتبر فيه إطلاقه» والأمر بالشراء صادف ملك الغير 
فلم يصح» فلم يعتبر فيه التقييد والإطلاق» (بل يعتبر العرف» والعرف فيه أن يشتري جملة). كذا في «المداية» و «الجوهرة». 


كتاب الوكالة 8 شراء الوكيل لنفسه 
[10- مخالفة الوكيل إلى الخر] , : 
ع ھ۵ هط 07 ١‏ ٠اههس‏ 0 
وإذا وكله بشراء عشرة أرطالٍ لحم' ' بدرهم» فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع 


[قيد احترازي] 


1 3 04 . 1 5 4 0 1 د : 5 : 
مثله عشرة أرطال بدرهم: لزم الموكل منه'' عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة وليه , وقالا ها : 
٠.‏ ۳ 
يلزمه العشرون.' : 
[14- شراء الوكيل لنفسه] 
وإن وکله بشراء شیءٍ بعينه: فليس له أن يشتريّه لنفسه. ٩‏ 
أي للوكيل 
»١(‏ قوله: عشرة أرطال لحم: قيد بالموزون؛ لأنه في القيم لا ينفذ شيء على الموكل إجماعًاء فلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة 
فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة نما يساوي كل واحد منهما عشرة: لا يلزم الموكل؛ لأن ثمن كل واحد منهما ججهول لا يعرف 
إلا با لخرزء بخلاف اللحم؛ لأنه موزون مقدر» فيقسم الثمن على أجزائه. وقوله: «فاشترى عشرين» قيد بالزيادة الكثيرة؛ لأن 
القليلة كعشرة أرطال ونصف رطل لازمة للآمر؛ لأنما تدخل بين الوزنين» فلا يتحقق حصول الزيادة. (العيني وقتح العين) 
)١(‏ قوله: لزم الموكل منه إل: لأن الوكيل يتصرف من جهة الآمر» وهو إنما أمره بعشرة» وما زاد عليها غير مأمور به» فلا يازم 
الموكل؛ ويلزم الوكيل. ومعناه إذا كانت عشرة أرطال من ذلك اللحم تساوي قيمته درهما. وإعا فيد به؛ لأنه إذا كانت عشرة 
منه لا تساوي ذلك: نفذ الكل على الوكيل إجماعًا؛ لوجود المخالفة؛ لأن الأمر يتناول السَّمِينء وما اشتراه مهزول» فلم 
يحصل به مقصود الآمر. كذا في «الجوهرة النيرة). 
() قوله: يلزمه العشرون: لأنه فعل ما أمر به» وزاده خيرا. وبه قالت الثلاثة. كما إذا أمره ببيع عبده بألف» فباعه بألفين. 
كذا في «الفتح» و«العيني). وني بعض النسخ قول محمد مع أبي حنيفة» كذا في «الحداية)» وف شرحه أبو يوسف مع أبي 
حنيفة ومحمدٌ وحده. وأما إذا اشترى مما يساوي عشرين رطلا بدرهم» فإن الوكيل يكون مشتريًا لنفسه بالإجماع؛ لأن المأمور 
به السمين» وهذا مهزول» فلم يحصل مقصود الآمر. كذا في (الجوهرة). 
(؛) قوله: فليس له أن يشتريه لنفسه: سواء كان تعيينه بالإشارة أو باسمه العَلّم أو بالإضافة إلى مالكه» فليس للوكيل أن 
يشتريه لنفسه؛ لأنه بقبول الوكالة التزم أن ما يوحد من شرائه لهذا العين فهو للموكل؛ فلا يتصور أن يشتريه لنفسه» بل لو 
اشتراه ينوي بالشراء لنفسه أو تلفظ بذلك: يكون للموكل؛ لأن في الشراء لنفسه عزل نفسه عن الوكالة» وهو لا يملك عزل 
نفسه إلا بحضرة الموكل. وهذا إذا كان الموكل غائبّا» حت لو كان حاضرًا؛ وصرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه: كان المشترى له؛ 
لأن له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل» وليس له ذلك بغير علمه؛ لأن فيه تغريئا له. 
بخلاف ما إذا وكله أن يزوجه امرأة معينة» حيث جاز له أن يتزوج بما؛ لأن النكاح الذي أتى به الوكيل غير داحل تحت 
أمره؛ لأن الداحل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى المؤكل» فكان خالا بإضافته إلى نفسه» فانعزل في ضمن المخالفة» ولي 
الوكالة بالشراء الداخلٌ فيها شراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى أحد» فكل شيء أتى به لا يكون مخالمًاء نعم لو خالف في 
مقتضى كلام الآمر في جنس الثمن أو قدره» كان مخالهًا. 
ولو وكله رجحل آخر بأن يشتري له ذلك الشيء بعينه» فاشتراه له: كان للموكل الأول دول الثاني؛ لأنه إذا ُ علك الشراء 
لنفسه» فأولى أن لا يملك الشراء لغيره. (العيني والفتح وشرح إلياس) 


كتاب الو كالة ا أحكام الوكيل بالخصومة 


وإن وکله بشراء" عبدٍ بغير عینه» فاشترى عبدًا: فهو للوكيل»إلا أن يقول: نويثٌ الشراءً 


ار أو يق 4ال 
[14- أحكام الوكيل بالخصومة] 


والوكيا «التضومة وکل بالقيض !"اعد أن حنيقة وان ومر ف 


والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه" عند أي حنيفة بف. 


رم قوله: وإن وكله بشراء إلخ: وهي على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر: فللآمر» وهو المراد بقوله: «أو يشتريه بمال 
لموكل», دون النقد من ماله؛ لأن فيه تفصيلا وخلاقاء وهذا بالإجماع. وإن أضافه إلى دراهم نفسه: فله؛ لأنه المتعارف. وإن 
أضافه إلى دراهم مطلقة» فإن نواها للآمر: فللآمر > وإن نواها لنفسه: فله؛ لتساوي الاحتمال. وإن تكاذبا في النية: يحكم 
النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة. وإن توافقا على أنه م يحضره نية» قال محمد: هو للعاقد؛ لأنه الأصلء وعند أبي يوسف: 
يحكم النقد؛ لما مر . كذا في (البجتى) و 

ا وكيل بالقبض: خلافا لزفر يطكه» هو يقول: إنه رضي بخصومته» والقبض غير الخصومة» ولم يرض به. ولنا: أن 
ملك شنا علس الام وتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض. ولأن الوكيل بالخصومة مأمور بقطعهاء وهي لا تنقطع إلا 
بالقبض. والفتوى اليوم على قول زفر؛ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الخصومة من لا يتن على المال. 

قال في «الينابيع: وصورته: رحل وگل رحلا بأن يدعي على فلان ألف درهم له عليه بينة» ولم يزد على هذاء فأئبته الوكيل 
بالبينة أو بالإقرار» فإن له أن يقبضه منه وإن لم يأمره الموكل بالقبض. واختار المتأخرون أنه لا يملك القبض إلا بالنص 
عليه وهو قول زفر» قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ؛ لأن الموكل لو كان واثمًا بقبضه لنصّ عليه. (اللجوهرة) 

(0) قوله: وكيل بالخصومة فيه: حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه: يقبل عنده» خلافا لهماء وعندهما: 
لا يكون وكيلا بالخصومة؛ لأنه قد يصلح للقبض من لا يصلح للخصومة؛ فلم يكن رضاه بقبضه رضا مخصومته» ولیس كل 
مؤمن على القبض يهتدي للخصومة. ولأبي حنيفة: أن قبض الدين لا يتصور إلا بمطالبة ومخاصمة, كالوكيل بأخذ الشفعة» 
والرجوع في الهبة» والرد بالعيب. 

واعلم أن الخلافٌ بين الإمام وصاحبيه في أن الوكيل بالقبض يملك الخصومة أو لا مقيدٌ بما إذا كان وكيل الدائن» أما إذا كان 
رگله القاضي بقبض مال الغائب: فلا يكون وكيلا بالخصومة اتفاقاء بخلاف وكيل القسمة والأحذ بالشفعة والرجوع في الهبة 
والرد بالعيب» فإنه يملك الخصومة مع القبض اتفاقًا. وأما الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلًا بالخصومة فيها إجماعًا؛ لأنه 
وكيل بالنقل» فصار كالوكيل بنقل الزوجة» والنقل ليس بمبادلة» فأشبه الرسول. 

والفرق بن الوكيل بقبض الدين والوكيل بقبض العين عند أ بي حنيفة: أن الوكيل بقبض الدين وكيل بالتملك؛ لأن المقبوض ليس 
ملك للموكل بل هو ينال ته ون ن الديون تقضى بأمثاها لا بأعيائماء فانتصب حصمًاء بخلاف الوكيل بقبض العين» فإنه 
وکيل باستيفاء عين حقه» فلم يكن و كيلا بالمبادلة» فصار رسولا وأميئًا حضًاء فلهذا لا يتتصب خحصكًا. (الجوهرة والفتح والعيني) 


كتاب الوكالة 1۲ دعوى وكالة الغائب 


وإذا أقرٌ الوكيل بالخصومة على موكّله عند القاضي: جاز إقرارٌه." 

ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد صثاء إلا أنه يرج من 
الخصومة.“ وقال أبو يوسف ملك: يجوز إقرارٌه عليه" عند غير القاضى. 

18 وي فا 

ومن ادُعى أنه وكيل الغائب في قبض دینه» له الغريم : أمر بتسليم الدين إليهء“ فإن 


حضر الغائتٌ فضدقةه : جاز» وإلا دفع إليه الغريم “الل لدين ثانياء EA OSE TSO‏ 
ولا شيء على الغريم 

)١(‏ قوله: جاز إقراره: أي لو أقر الوكيل بالخصومة -سواء كان من قبل المدعي أو المدعى عليه- على موكله بالقبض أو 

الإبراء -إن كان من جانب المدعي- وبلزوم المال -إن كان من جانب المدعى عليه- في مجلس القضاء: جاز إقراره عليه. 

وقال زفر: لا جوز ولا ينفذ؛ لأنه أنى بغير المأمور؛ إذ هو مأمور بالخصومة عنه في مجلس القاضي» وما أتى به من الإقرار 

جواب» فلا يصح. وبه قالت الثلائة) وهو قول أبي یو سف اول وهو القياس. 

ولنا: أن التوكيل صحيح» فيدخل تحته ما يملكه الموكل» وهو مطلق الجواب» إقرارًا كان أو إنكاراء ويراد بالخصومة مطلق 

الجواب عرفا مجانًا؛ 0 سبب له فذكر السبب وإرادة المسبب شائع. وقيد الوكيل بالخصومة للاحتراز عن الوكيل بغيرهاء 

كالوكيل بالصلح» حيث لا يصح إقراره مطلقا. ومسألة الكتاب مقيد بغير الحدود والقود. فلا يصح إقرار الوكيل على موكله 

بالحد والقود؛ للشبهة. (العيني والفتح) 

() قوله: يخرج من الخصومة: أي عن الوكالة؛ لأن ي زعمه أن الموكل ظا م له بمطالبته» وأنه لا يستحق عليه شيئًاء فلا نصح 

الخصومة في ذلك. (الجوهرة) 

(۳) قوله: يجوز إقراره عليه إلخ: |لأنه أقامه مقام نفسه. وقال زفر: لا يصح إقراره» لا في مجلس القاضي» ولا قي غير بجلسه. 

وهو القياس. (الجوهرة)] ولا يشترط حضور مجلس الحكم؛ لأنه نائبه» فيصح إقراره كإقراره» وينفذ أينما وجد. وطما: أنه وكيل 

بجواب الخصم بطريق الحاز» والجواب المعتبر في الحكم هو الجواب في مجلس القاضي لا في غيره. (العيني والفتح) 

(:) قوله: أمر بتسليم الدين إليه: أي أجبر على ذلك؛ لأن الوكالة قد ظهرت بالتصديق؛ لأن تصديقه إقرار على نفسه. ثم 

إذا دفع إليه: ليس له أن يسترده بعد ذلك. وقيد بالتصديق لأنه إذا سكت أو كذّبه: لا جر على دفعه إليه» ولكن لو دفع: 

لم يكن له أن يسترده. (الجوهرة) 

| قوله: دفع إليه الغرم إلح: |لأنه ل يثبت الاستيفاء؛ حيث أنكر الوكالة» والقول ف ذلك قوله مع يكينه. (الجوهرة)‎ )٥( 


كتاب الوكالة + دعوى وكالة الغائب 


ويرجع به على الوكيل إن كان باقيًا في يده.”"' 
5 المال الوكيا 


المديون ل 
د ٠.‏ 3 3 م ٠ - ٠‏ 5 ۲ 
وإن قال: ني وكيل بقبض الوديعة» فصدقه المودع: م يؤمّر بالتسليم إليه. 
لفوله تفتة: «لا ترذ الوديعة إلا لصاحبها». (فاتح) 
م قوله: إن كان باقيا في يده: ولو بالبقاء الحكمي» بأن استهلكه الوكيل؛ فإنه باق ببقاء بدله؛ لأن غرض الغريم ما كان 
جرد الدفع» بل تحصيل براءة الذمة» ولم يحصلء فكان له نقض ذلك القبض» وأحذ ما دفع. قيد ببقائه لأنه إذا ضاع في 
يده أو هلك من غير تعدٌ: لا يرجع عليه؛ لأنه بتصديقه اعترف بأن الوكيل محق في القبض» والغرم مظلوم في أحذ رب 
[زقذقل ل 

الدين منه تانيّاء والظا م هو الطالب بالأحذ والمظلوم لا يظلم غيره. (الجوهرة والعيني وفتح المعين) 
0 قوله: ج يؤمر اخ هذا بالإجماع؟ لأن ذلك إقرار بمال الغير: فلا يصح؛ لما فيه 0 حقه في العين» بخلاف ما إذا 

7 1 ا 
ادعى أنه وكيل بقبض الدين» فصدقه» حيث يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه أقر بمال نفسه؛ إذ الديون تقضى بأمثالها لا بأعياتما. 
كذا في «رمز الحقائق). 


كتاب الكفالة 5 الكفالة بالنفس 


كتاب الكفالة”" 

[التقسيم الأول للكفالة باعتبار المكفول به: بالنفس وبالمال] 

الكفالة ضر بان: كفالة بالنفس» وكفالة بالمال. 

[النوع الأول: الكفالة بالنفس] 

والكفالة ا جا والضعون نا خا المكفولي 1" 

[حكمها] سواء كانت بأمر المكفول عنه أو بغير أمره» كما يجوز في المال. (ج) 

وتنعقد إذا قال: َكلت بنهس فلان» أو برقبته» أو بروحهء أو بجسده» أو برأسه. أو 

[ألفاظها] [العضو الذي يعبر به عن جميع البدن] لأن هذه الألفاظ يعبر يما عن جميع البدن. (ج) 
بنصفه» أو بثلثه.”" 
[أي الجزء الشائع] 
(۱) قوله: 3 الكفالة: نما أورده عقيب الوكالة؛ لأن کاڈ منهما عقد تبرع» ونفعه لغيره. كذا في «البرهان». 
والكفالة ل : لضم ؛ قال تعالى: كملا رَكريًا4 أي ضمها إلى نفسه. وقال ل##ل: «أنا وكافل اليتيم كهاتين»» أي ضامً 
اليتيم إلى نفسه. وحكى ابن القطاع: كفلته وكفلت به وعنه» يعني يتعدى بنفسه وبالباء وبلاعن». وفي «القهستاني): يتعدى 
إلى المفعول الثاني في الأصل بالباء» فالمكفول به الدين» ثم يتعدى باعن» للمديونء وب«اللام» للدائن. قال في «المصباح): 
كفلت بالمال وبالنفس كفلا من باب قتل» وكفولًا أيضاء والاسم الكفالة. وحكى أبو زيد سماعًا من العرب من بابي تعب 
وقرب. كذا في «الدر المختار) وحاشيته رد احتار). وشرعا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة» مطلقا بنفس أو 
بدين أو عين» كمغصوب ونحوه؛ لأن المطالبة تعم ذلك. 
وركنها: الإيجاب والقبول. وشرطها: كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل. وحكمها: لزوم المطالبة على الكفيل بما هو 
على الأصيل نفا أو مالا. وأهلها: من هو أهل للتبرع؛ فلا تنفذ من صبي ولا بحنون» إلا إذا استدان له وليه» وأمره أن 
يكفل المال عنه» فتصح, ويكون إِذنًا في الأداء. كذا في «امحيط). 
واعلم أن المدعي -وهو الدائن- مكفولٌ له» والمدعى عليه -وهو المديون- مكفولٌ عنه» ويسمى الأصيل أيضاء والنفس أو 
امال المكفول مكفول به» ومن لزمنه المطالبةٌ كفيل. ودليلها: الإجماع. وسنده: قوله علككا: «الزعيم غارم». وتركها أحوط. 
e‏ في التوراة: الزعامة أولها ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها غرامة. كذا في «الدر المحتار) نقلا عن «الجتى». 
)١(‏ قوله: إحضار المكفول به: لأن الحضور هو الذي لزم المكفول به» وقد التزمه الكفيل. وإن لم يحضره وهو يقدر على 
إحضاره: ألزمه الحاكم ذلك فإن أحضره فبهاء وإلا حبسه؛ لأن الحضور توجه 0 كذا في «الجوهرة النيرة). 
(۳) قوله: : بنصفه أو بثلئه: وكذا بأي جزء منه؛ لأن النفس الواحدة لا تتجزأء أ کا ذكر بعضها شائعًا كذكر كلهاء* لاف 
ما إذا قال: تكفلت بيد فلان أو برحله؛ لأنه لا يعبر يمما عن جميع البدن. وأما إذا أضاف الحزء إلى الكفيل» بأن قال 
الكفيل: كفل لك نصفي أو ثلثي, فإنه لا يحوز. كذا في «الكرحي)؛ ذكره في اباب الرهن). (الجوهرة) 


« القاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 


كتاب الكفالة 10 شرط الزمان أو المكان في التسليم 
e‏ 


وكذلك إن قال: ضمنته» و. N‏ إل و آنا به زعي" و ل 


أي تنعقد الكفالة بالنفس فال لاد «علٍ) صيغة الالتزام ٠‏ قال: : أنا 


فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه: لزمه إحضارٌه إذا طالبه به في ذلك 
[شرط الزمان أو المكان في التسليم] [تقييد الكفالة بزمان معين]) 2 الكفيل المكفول له 
الوقت» فإن أحضر» وإلا: حبسه م 0 
وفاء ما التزمه. (فاتح) في ذلك الوقت: نها [الكفيل| بأن كان في مصر 


وإذا أحضيوه وسلمة ن مكان شور اا ل لغ اک برئ الكفيل من الكفالة © 
ا 
وإذا تكفّل على أن يسلَّمه في مجلس القاضي» فسلّمه في السوق: 22 ' وإن كان في بريَة : 
[تقييد الكفالة بمكان معين] لحصول المقصود. وقيل: في زماننا لا ييرأ؛ لأن 
لم يوا" الظاهر المعلونة على الامتتاع؛ لا على الإحضار. (ج) 


(۱) قوله: أو إلي: لا بمعنى «اعلىٌ)» ومنه قوله علككا: (من ترك مالا فلورنته» ومن ترك كل أو عيالا فإليّ». والكك هو اليتيم» 
والعيال من يعوله» أي ينفق عليه. (العيني والفتح والعناية) 

() قوله: أنا به زعيم إلخ: لأن الزعامة هي الكفالة» والزعيم عض کا قال تعالى: «وَلِمَن جَآءَ بوء حل بير وأ - 
رع (يوسف: ۷۲)» أي كفيل. والقبيل: الكفيل. كذا في (الحداية») و«العيني) و«الفتح). 

0 قوله: وإلا حبسه الحاكم: أي فإن أحضره: فبهاء وإلا أي وإن لم يحضره: حبسه الحاكم. قال الزيلعي: ينبغي أن 
يفصل كما فصل في الحبس بالدين» فإنه هناك قيل: افإذا ثبت الحق بإقرار: لا يعجل بحبسه» ويأمره بدفع ما عليه؛ لأن 
الحبس دليل المماطلة» ولم تظهر. وإن ثبتت بالبينة: حبسه كما ثبت؛ لظهور مطله بالإنكارا. فكذا ههنا ينبغي أن 
يفصل. لأن الحبس لامتناع إيفاء ما وجب عليه» ولكن لا يحبسه أول مرة؛ لاحتمال أنه ما عرف لاذا يدعى» فيمهله 
مدة حى يظهر له مطله؛ لأن الحبس ا 

(؛) قوله: برئ الكفيل من الكفالة: لأنه أتى .ما التزمه؛ إذ لم يلتزم تسليمه إلا مرة واحدة» وقد وجد ذلك. وسواء كان 
التسليم غير مشروط في وقت» أو كان مشروطًا فسلمه في ذلك الوقت أو قبله» بشرط أن يكون للمصر قاض أو سلطانء 
وإلا -بأن لم يكن له قاض أو سلطان- فلا يرأ؛ لأنه ليس بمصر حينئذ. ثم التسليم قد يكون بالتخلية بينه وبين الخصمء 
وذلك برفع الموانع» فيقول له: هذا حصمكء فأنت أعلم بشأنه» فخذه إن شئت. ثم لا يخلو إما أن يسلمه بعد طلبه أو لاح 
فإن سلمه بعد طلبه: برئ وإن لم يقل: سلمته إليك بحكم الكفالة» وإن سلم بغر طلبه: فلا يرأ حتى يقول: سلمته إليك 
بجهة الكفالة. (العيني والفتح) 

(ه) قوله: برئ: وقال زفر: لا يبرأ بالتسليم في السوق مطلمًا. وبه يفتى في زماننا. وحل الخلاف ما إذا كان أهل البلد لا يطلقون 
الغريم من الطالب» فإن كانوا يطلقونه: لا يبا بتسليمه في السوق اتفاقًا. (العيني والفتح والعناية) 

(3) قوله: لم يبرأً: لأنه لا يقدر على المحاكمة فيهاء ولا على إحضاره إلى القاضي. وكذا إذا سلمه في السواد؛ لعدم قاض 
يفصل الحكم به. كذا في «الجوهرة). 


كتاب الكفالة 1 الكفالة بالمال 


وإدا مات المكفول به: برئ الكفيل بالنفس من الكفالة. 


[اجتماع الكفالتين: بالنفس وبالمال] موعن ايضار 
وإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يُواف به في وقت كذا فهو ضام لما علي" وهو الف 


فلم يُحضره في الوقت: لزمه"' ضمان المال» و يبر" من الكفالة بالنفس. 
ولا تجوز" الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أي حنيفة ينك. 


[النوع الثاني: الكفالة بالمال] أي في المقدار 

وأما الكفالة بالمال: فجائزة» معلومًا كان للل به أو مجهولا“ إذا کان دیا 

[حكمها] لما فرغ من بيان الكفالة شرع لي بيان الكفالة بالمال. (فتح) طها] 
عوييكاء ”كل أنيقرل: تكفّلتٌ عنه بألف درهم أو: بماك عليه أو: امرك في هذا ايع 


مثل أثمان البياعات» وأروش الجنايات مثلا. (ج) [الدين المعلوم] [الدين الحهول] من شيء. (ج) 


ر قوله: لما عليه إخ: التقبيد بقوله: الما عليه) مفيد؛ لأنه إن لم يقله: لم يلزم الكفيل شيع عند عدم الموافاة على قول محمد مف 
خلاقًا لهماء وبقوله: «وهو ألف» غير مفيد؛ لأنه إذا قال: فعلى ما لك عليه» ولم يسم الكمّية: جاز؛ لأن جهالة المكفول 
به لا يمنع صحة الكفالة؛ لابتنائها على التوسع. كذا في «العناية). 

م قوله: لزمه إلح: لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة» وهذا التعليق صحيح» فإذا وجد الشرط: لزمه المال. كذا في «الحداية). 

رس قوله: ولم يبرا إ: [لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا يناي الكفالة بنفسه؛ إذ كل واحد منهما للتوثق. كذا في «الحداية».] 
فإن قيل: فما فائدة قوله: «ل يبرأ من الكفالة» وقد حصل المقصود» وهو ضمان الألف تكفل فيها. قيل له: لأن من الحائز 
أنه عامّله بعد هذه الكفالة بألف أخرى أو غصب منه. كذا في «الينابيع». (الفاتح) 

() قوله: ولا تحوز إلخ: لأن الكفالة للتوثق» وهو مأمور بدرء الحدود وترك التوثق. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز. ولي 
«المداية) معناه: لا يجبر على الكفالة عند ا حنيفة» وعندهما: يحبر في حد القذف؛ لأن فيه حق العبد» وف القصاص؛ لأنه 
حالص حق العبد؛ فيليق بمما الاستيثاق» بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى» كحد الزن والشرب. ولو سمحت نفسه بإعطاء 
الكفيل: يصح بالإجماع. 

وصورته: ادعى على رحل حمًا في قذف» فأنكره» فسأل المدعي القاضي أن يأخذ منه له كفيلا بنفسه: فعند أبي حنيفة 
لا يجيبه إلى ذلك ولكن يفول له: لازمه ما بينك وبين قيامي» فإن أحضر شهوده قبل قيام القاضي فبهاء وإلا حلی سبيله. 

وعندهما: يأمره بأن يقيم له كفيلا بنفسه؛ لأن الحضور مستحق عليه لسماع البينة» والكفيل إنما يضمن الإحضار. 

وأما نفس الحدود والقصاص: فلا يجوز الكفالة بما في قولحم جميعًا؛ لأنه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل. (الجوهرة) 

رم قوله: أو بجهولا: [لأن مبنى الكفالة على التوسع» فيحتمل فيه الجهالة. (الجوهرة)] 

رم قوله: دينا صحيحا: أي الدين الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» بخلاف دَيْن الكتابة» فإنه دَيْن ضعيف؛ لأنه يثبت مع 
المنافي» وهو الرق» وكذا يستبد المكاتب بإسقاط بدل الكتابة بتعجيز نفسه. كذا في «الكفاية). قال في «الجوهرة): احترز به 
أي بقوله: «إذا كان ٠...‏ عن بدل الكتابة؛ فإنه لا يجوز الكفالة به؛ لأنه يؤدي إلى أن يثبت المال في ذمة الكفيل بخلاف = 


كتاب الكفالة 1۷ تعليق الكفالة بالشرط 


E E والكقول‎ 


[تعليق الكفالة بالشرط] وهو الأصيل أي أصل الدين 
RÊ € e‏ ۵ ھ۵ »ت 5 > اورت لحي TY A‏ 8 
ويجوز تعليق الكفالة”'" بالشروط مثل أن يقول: ما بايعت فلانًا فعاتّ»'" أو: ما ذاب لك عليه 
إذا كان الشرط سببًا له وملائمًا له. (ج) شرطية. لا موصولة ١‏ وحب وتقرر. (ج) 


6 ا 2 ۰ ۰ 0 2 
فعللٍ» أو: ما غصبك فلان فعلي. 


وإذا قال تكفلت بما لك عليه» فقامت البينة بألف عليه: ضمنه الكفيلء'"' وإن ل َعَم 


[الأصل: أن البينة ححة متعدية, والإقرار ححة قاصرة] 


' ظ‎ | EET 
البينة: فالقولٌ قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به" فإن اعترف المكفولٌ عنه بأكثر من‎ 


ذلك: م يُصَدّق على كفيله ° 


= ما في ذمة المكفول عنه؛ لأن للعبد إزالته عن نفسه بالعجز من غير أداء» والكفيل لا يرأ إلا بالأداء. 

وم قولةة والمكقول اله واطياوة أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في الطالبة, وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه إلا إذا 
اشترط فيه البراءة» فحيئذ تنعقد حوالةٌ؛ اعتبارًا للمعاق» كما أن الحوالة بشرط أن لا يبأ كما المحيل يكون كفالة. كذا في 
(الحداية) و(الجوهرة). 

0 قوله: ويجوز تعليق الكفالة إلخ: والأصل فيه: قوله تعالى: مولن جَآءَ يو -أي بالصاع- جل بعير وأا بء رع 
يوسف: ۷۲)» فهذه الآية تدل على أن تعليق الكفالة بالشرط جائز» حيث علق الكفالة بشرط ابيء بالعاء رة 5 
فلا تلزمنا إذا قفص اله ورسوله بلا إنكارة وأا ندل عل .أن هال للكقول ب الا ق ضح الكقالة ٠‏ إذ تل بعر 
بجهول. كما قي «الكفاية». 

)٠(‏ قوله: ما بايعت فلانا فعلي: واحتلف في لفظة «ما) فقيل: شرطية» معناه: إن بايعت فلاناء فيكون في معنى التعليق 
ك«إذا» أو «متى) أو «إن»» ولا يلزمه الثمن إلا أول مرة» ولهذا نقل في «ابجرد» قول أي حنيفة: لو قال: ما بايعت فلانًا 
فعليَ» فبايعه مرة بعد مرة: يلزمه أول مرة» ولا يلزمه ما بعده. وقيل: كلمة «ما» في المثال المذكور عامة؛ لأنما توحب العمو» 
فإذا لم يوقت: فذلك على جميع العمر» وما بايعه مرة بعد مرة فذلك كله على الكفيل» سواء باع بالنقد أو بغيره. وهكذا 
رواه ابن سماعة عن أبي يوسف في «النوادر». كذا في «العيني» وافتح المعين». 

إغا قال: «فلانًا» ليعلم المكفول عنه؛ لأن جهالته تمنع صحة الكفالة» حتى لو قال: ما بايعت من الناس فأنا ضامن له: 
لم جز؛ لجهالة المكفول عنه» فتفاحشت الجهالة؛ بخلاف الأول. كذا في (شاهان). (الجوهرة) 

] قوله: ضمنه الكفيل: ات ال ا فيتحقق ما عليه» فيصح الضمان به. كذا 2 (المداية).‎ )٤( 

(ه) قوله: مقدار ما يعترف به: [لأنه الملتزم له» وهو منكر CTE‏ مع يميد (الجوهرة) | 

(0) قوله: لم يصدق على كفيله: لأنه إقرار على الغير» ولا ولاية له عليه» ويصدق في حق نفسه؛ لولايته عليها. كذا في «الجوهرة». 


كتاب الكفالة A۸‏ البراءة ٤‏ الكفالة 


[التقسيم الثاني لأنواع الكفالة: بالأمر وبدونه] 
وتجوز الكفالة" بأمر المكفول عنه وبغير أمره» فإن كفل بأمره: رجع بما يؤدي عليه 

بأن يقول: اضمن عي» أو تكفل عني لأنه قضى دينه بأمره 

وإن كفل بغير أمره: لم يرجع بما يؤدي. 


لأنه متبرع i‏ ا لا يرجع. 2 


وليس للكفيل” أن يطالب المكفول عنه با مال قبل أن يودي عنه» فإن لُوزم بالمال: كان له 


هذا إذا كانت الكفالة بأمره. < )ج( [هو الأصيل: المديون] الكفيل 
أن يلازم المكفول عنه حتى باص 
من المطا 
[مسائل شتى عشرة] ٤‏ 1 0 
ا المكفول عنه» أو استوفى منه: برئ الكفيل»”© وإن أبرأ الكفيل: لم يبرا 
-١‏ البراءة في ١‏ دينه 
المكفولٌ عنه.رر 


لأن الكفيل تبع» والأصيل لا يتبع تبعه 

اکر ارا الكقالة يشرط 
ره قوله: وججوز الكفالة إ: لإطلاق قوله ع: «الزعيم غارم). ولأن عقد الكفالة التزام المطالبة» وهو تصرف في حق نفسه» 
وفيه نفع الطالب» ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع أي رجوع الكفيل على المكفول عنه بما أدى؛ إذ هو عند أمره, 
أي المكفول عنه» وقد رضي به. كذا في «الهداية). 
رم قوله: رجع با يؤدي: ومعناه: إذا أدى من جنس ما ضمنء أما إذا أدى بخلافه» بأن كان الدين المكفول به جِيِّدَاء 
فأدّى رديئاء أو بالعكس: يرحع بالمال المكفول به لا بما أذّى؛ لأنه ملك الدين بالأداى فنزل منزلة الطالب. (العيني والفتح) 
رم قوله: وليس للكفيل إلخ: لأنه لا بملكه قبل الأداء» ولأن الكفيل في حكم المقرض» ومن سأل رحلا أن يقرض» فلم يفعل؛ 
لم يرحع عليه. كذا في «الجوهرة». 
ر قوله: حتى يخلصه: أي حتى يخلص المكفولُ عنه الكفيل؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه في هذه الورطة» فعليه خلاصه 
عنها. كذا في «البناية). 
(ه) قوله: برئ 00 سواء ضمن بأمره أو بغير أمره؛ ان براءة الأصيل توحب براءة الكفيل؛ لأن الكفيل إنما ضمن ما لي 
ذمة الأصيل» فإذا أدى ما في ذمته أو أبرأه منه: لم يبق في ذمته شيء تعود الكفالة إليه. ويشترط قبول المكفول عنه البراءة 
فإن ردها: ارتدت. وهل يعود الدّين على الكفيل؟ قال بعضهم: يعود» وقال بعضهم: لا يعود. ولو مات المكفول عنه قبل 
القبول: يقوم ذلك مقام القبول. كذا في «الجوهرة). 
(» قوله: ولا يجوز تعليق إِل: لما فيه من معنى التمليك» كما في سائر البراءات. ويروى أنه يصح؛ لأن عليه المطالبة دون 
الدين في الصحيح» فكان الإبراء إسقاطًا محضًا كالطلاق؛ والإسقاط المحض يصح تعليقه. وقوله: «بشرط» مثل أن يقول: إذا 
جاء غد فأنت بريء من الكفالة. كذا في «العناية). 
مم قوله: بشرط: بأن قال الطالب للكفيل: إذا قدم زيد فأنت بريء من الكفالة» فإنه لا يصح؛ لأن في البراءة معنى التمليك = 


كتاب الكفالة 4 مد ضع ب اكفاك 


وکل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل: لا تصح الكفالة به كالحدود"" والقصاص. 
[۳- ما لا تصح به الكفالة] ت 


وإذا تكفل عن المشتري بالثمن: جاز. وإن تكفل عن البائع بالمبيع : م تصح. ٠‏ 
[4- الكفالة ف البيع بالشمن أو المبيع] لأنه دين كسائر الديون. (ج) 


ومن امسا جر ذال للحمل» فإن كانت بعينها: لم تصح الكفالة بالحمل»'" وإن كانت بغير 


[ه- الكفالة في الإحارة بالمنفعة] 
عينها: جازت الكفالة ° 
بالمال أو النفس. (ج) 


ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد.”" إلا في مسألة”' واحدة» وهي أن 


[5- اشتراط قبول المكفول له في ابمحلس] [أي الدائن] أي بملس عقد الكفالة 
1 و 00 e.‏ ل نل 
يقول المريض لوارثه: تكفا عني بما عل من الدين» فتكفا به مع غَيْبة الغرماء: جاز. ٠‏ 
المديون الوارث [المكفول لى] 


= كالإبراء عن الدين» والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط كما حقق في الأصول. (العني 

(0 قوله: كالحدود: ومعناه: بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد؛ لأنه يتعذر إيجابه عليه؛ أن العقوبة لا ري فيها النيابة. زر 
() قوله: لم تصح: لأن المبيع عين مضمون بغيره» وهو الثمن» وهذا لأنه لو هلك المبيع قبل القبض في يد البائع: لا يحب 
على البائع شيء» ويسقط حقه من الثمن» وإذا سقط حقه من الثمن لا يمكن تحقيق معنى الكفالة؛ إذ هي ضم الذمة إلى 
الذمة» ولا يتحمَق الضم بين المختلفين. كذا في «الجوهرة). 

والمراد بالكفالة بالمبيع: الكفالة بنفس المبيع. وإذا كفل بتسليم المبيع: حاز في الصحيح؛ لأنه ممكن؛ لأن التسليم واحب على 
الأصيل» فيتحقق معنى الكفالة. كذا في «الفتح» و«العيني» و«(العناية). 

(«) قوله: لم تصح الكفالة بالحمل: لأنه - أي الكفيل- عاجز عنه» أي عن الحمل على الدابة المعينة؛ لأن الدابة المعينة 
ليست في ملكه» والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة. كذا قي «العناية). 

(؛) قوله: جازت الكفالة: لأن المستحق عليه الحمل) وككنه الوفاء ذلك بان اه على دابة نفسه. (الجوهرة) 

(ه) قوله: في مجلس العقد: هذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يعتبر ذلك في المحلسء بل إذا بلغه فأجازه 
ورضي به: جاز. وف بعض النسخ لم يشترط الإجازة عنده» وتحوز من غير إجازة. لهما: أن في الكفالة معنى التمليك» وهو 
ليك المطالبة منه» فيقوم بمما جميعًاء أي بالإيجاب والقبول» وات شط ال فلا يتوقف على ما وراء الجحلس. ولأن 
الكفالة عقد يتعلق به حق المكفول له» فوقف على رضاه وقبوله كالبيع. كما في «الجوهرة). 

(3) قوله: إلا في مسألة إا استثناء من قوله: «إلا بقبول المكفول له في بجلس العقد»» أي تصح الكفالة بدون قبول المكفول له 
ههنا عندهماء لكنه جواب الاستحسان, وأما في جواب القياس فلا يجوز على قولهما في هذه المسألة أيضًا؛ لأن الطالب غير 
حاضرء فلا يتم الضمان إلا بقبوله» ولأن الصحيح لو قال هذا لورثته أو لغيرهم: لم يصح» فكذلك ههنا. كذا في «الكفاية». 
) قوله: حاز: [لأن هذه وصية في الحقيقة» ولهذا يصح وإن لم يسم المكفول لهم. (الجوهرة)] 


كتاب الكفالة قم الكفالة المركبة 


وإذا كان الدين على اثئين» وكل واحد منهما كفيلٌ ضام عن الآخر»”' فما أدّى أحذهما: 


[۷- كفالة كل من المديوتين عن الآخرأ 
لم يرجع به" على شريكه حتى يزيد ما يؤدّيه على النصف» فير جع بالزيادة. 
٠0‏ لاه 84 PF)‏ 4 4 2 6 
وإذا تكفل اثنان'" عن رجل بالف» على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه» فما أذى 
[۸- الكفالة المركبة] [الكفالة عن الأصيل] [الكفالة عن الكفيل] 
أحذهما: يرجع بنصفه على شريكه. قليلًا كان أو كثيرًا. 


تر ع الحا : ا 1 

ولا تجوز الكفالة"'' بمال الكتابة» سواء حر تكفل به أو عبد. 

[- الدّين الذي لا تجوز به الكفالة] 
رى قوله: كفيل ضامن عن الآخر: [كما إذا اشتريا عبدًا بألف» وكفل كل واحد منهما عن صاحبه. (الجوهرة)] 
رم قوله: لم يرجع به إلخ: لأن كل واحد منهما في النصف أصيل وف النصف كفيل» ولا معارضة بين ما عليه بحق الإصالة 
وبحق الكفالة؛ لأن الأول دينء والثاني مطالبة؛ ثم هو تابع للأول» فيقع عن الأول» وفي الزيادة لا معارضة» فيقع عن 
الكفالة. ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه» فيرجع عليه» فلصاحبه أن يرجع؛ لأن أداء نائبه كأدائه» فيؤدي إلى الدور. 
كذا قي «المداية). 


رم قوله: وإذا تكفل اثنان إلخ: يعني إذا كان على رجل ألف درهم مثلاء فكفل عنه اثنان كل منهما بجميعه على الانفراد» ثم 


كفل کل مهما اع .خاخية: اا الكفالة؛ إذ الكفالة بالكفيل جائرة, فما اداه كل منهما: رحع بنصفه على شریکه» قلیلا 
كان المؤدى أو كثيرا؛ إذ الكل كفالة» فلا رجحان لكل من الكفالتين على الأخرى بالمطالبة» ثم يرجعان على الأصيلء أو 
رجع هو بكله -أي بكل ما أداه- على الأصيل ابتداء. كذا في ابجمع الأنمر). 

() قوله: ولا تجوز الكفالة إلخ: لأنه ليس بدين صحيح» بدليل أن للعبد إزالته عن نفسه بالعجز من غير أداءء والكفيل لا يرأ 
إلا بالأداءء ومن شرط الكفالة: الاتحاد بين ثبوت المال في ذمة الأصيل وذمة الكفيل. 

فإن قلت: إذا لم تصح كفالة الحر: لا تصح كفالة العبد» فلأي معنى ذكر العبد؟ قلت: لأن الحر أشرف من العبد 
والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم» والكفيل تبع للأصيل» فرما يقال عدم الحواز باعتبار أن الحر يصير تبعًا لوصف الكفالة 
فقال: لحر أو عبدا؛ لدفع ذلك فعدم صحتها باعتبار أن بدل الكتابة ليس بدين مضمون» لا باعتبار عدم تبعية الحر 
للعبد. كذا في «المشكل». 

وقيد بمال الكتابة؛ لأنه إذا كان على المكاتب ديئًا لرحل فكفل إنسان عنه: جاز. (الجوهرة مع الزيادة من الفاتح) 


كتاب الكفالة ٤۷١‏ التكفل عن الميت المفلس 


: تعدا : 5 ا . A‏ ا 
وإذا مات الرجل وعليه ديون» وم يترك شيئاء فتكفل رجل عنه للغرماء: لم تصح الكفالة ٠‏ 
-٠١[‏ التكفل عن الميت المفلس] 
عدن أ هة قي وعندهما: تصح."' 
»١(‏ قوله: لم تصح الكفالة إلخ: بناء على أن ذمة الميت قد ضعفت» فلا يجب عليها إلا بأن يتقوى بأحد الأمرين: إما بأن 
يبقى منه مال» أو يبقى كفيل كفل عنه في أيام حياته» فحينئذٍ يكون الين ديا صحيحًاء فيصح الكفالة. وعندها: إذا ثبت 
له الدين» ولم يوحد مسقا : فيصح الكفالة. كذا في لاشرح الوقاية). 
)١(‏ قوله: وعندهما نصح : لما روي: أن رحلا مات» فقام النبي يللد ليصلي عليه فقال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: 
نعم» عليه ديناران. فقال عفكا: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما إل يا رسول الله. فصلى عليه حينئدٍء وقال: الآن 
ردت عليه مضجعه). قلنا: يحتمل أن يكون قد تكفل بمما قبل الموت» فأخبر بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. (الجوهرة) 


كتاب الحوالة قد e‏ 


كنات الحوالة”" 
[في الباب خمسة أبحاث: -١‏ الوصف الشرعي ] 


| ال حاء. 1( رالد )7( 
لحوالة جائزة'' بالديون. 


)١(‏ قوله: كتاب الحوالة: إنغا أوردها بعد الكفالة لأنما تختص بالدين» ولا تشمل العين» بخلاف الكفالة. كذا في «جامع 
الرموز). ومناسبة اقترانهما: أن في كل 5-5 كذا في «(حاشية الطحطاوي). وف «رد المحتار»: أن كد منهما عقد التزام 
ما على الأصيل للتوئق» إلا أن الحوالة تتضمن إبراء الأصيل إبراءً مقِيدًا على ما سيجيء» فكانت كالمركب مع المفرد» والثاني 
مقدم, فلزم تأخير الحوالة. انتهى. 
وهي في :خت ن حول و ل لشي من عل إل ل كذا في «الجوهرة». قال في «رد الحتار»: هي النقل 
مطلقا لدين أو عين» وهي اسم من الإحالة. ومنه يقال: أحلت زيدًا على عمرو فاحتال» أي قبل. وف «المغرب»: تركيب 
الحوالة يدل على الزوال والنقل» ومنه التحويل؛ وهو نقل الشيء من محل إلى محل. انتهى. وف الشرع: عبارة عن تحويل الدين 
من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوئق به. 
ويحتاج إلى معرفة أسماء أربعة: الأول: المحيل؛ وهو الذي عليه الدين الأصلي. والثاني: ا محال له» وهو الطالب» أي الدائنء 
ويقال له: ا محتال, وامحتال له وا محال» وا محال له أيضًا. وقال في (المعراج) : قولهم للمحتال: «امحتال له) لغو؛ لأنه لا حاجة 
إلى هذه الصلة. كذا في «الدر المختار) وحاشيته «رد الحتار). والثالث: الحال عليه» وهو الذي قبل الحوالة» ويقال له: 
ا لمحتال عليه أيضًا. والرابع: ا محال به وهو المال. كما في (الجوهرة). 
ر قوله: الحوالة جائزة: أما جواز الحوالة فيدل عليه النقل والعقل» أما النقل فما روى أبو داود عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله :مطل الغني ظلم وإذا أن ا ء فليتبع). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعناه: إذا 
أحيل أحدكم على مليء فليحتل. أمر بالاتباع؛ والاتباع بسبب غير مشروع لا يكون مأمورا به من الشارع» فدل على 
حوازها. وأما العقل فلأنه قادر على إيفاء ما التزمه» وهو ظاهر» وذلك يوجب الجواز. وتصح في الدين» ولا بد أن يكون 
لدين معلومًاء 3 (١‏ يصح بامجهول؛ وكذا لا تصح بالحقوق. فإن قلت: الدين وصف ثابت في الذمة» وهو عرض» فكيف 
يقبل النقل؟ قلت 000 الشرعية لحا حكم الجواهر؛ لأن الشرع حَكُمَ ببقائها بعد المباشرة. (العيني والفتح والعناية) 
رم قوله: بالديون: يعنى ا تصح بالدين لا ف العين 4 لان هذا نقل شرعي» والدين وصف شرعي» فيظهر أثره ٤‏ 
المطالبة» فجاز أن يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعًاء أما العين فحسيء فلا ينتقل بالنقل الشرعي» بل يحتاج إلى النقل 
الحسي. كذا في «الكفاية). ومعنى قوله: انتصح بالدين) أن يكون الدين للمحتال على انحيل» وإلا فهي وكالة لا حوالة. 
وأما الدين على الحال عليه فليس بشرط» كما يستفاد من (البحر الرائق). وقال في «الجوهرة): قوله: «بالديون» احتراز عن 
اا و اعت را ا لأن الديوك ل »من :دن إلى زمه فك دين وز به 
الكفالة فالحوالة به جائ وقد تجوز حوالة بدين لا تحوز به الكفالة» كمال الكتابة» فإن الحوالة تجوز به» ولا تجوز به الكفالة. 
5 على ضربين: مطلقة ومقيدة» فالمطلقة: أن يقول لرحل: احتل لهذا عقي بألف درهم» فيقول: احتلت. والمقيدة: أن 
يقول: احتل بالألف التي لي عليك» فيقول: احتلت. وكلاهما جائزان» وني كليهما يبرأ المحيل من دين المحال له - 


كتاب الحوالة EY‏ شرط ال حوالة وأثر تمامها 
[۲- وي 
وتصح برضاء المحيل» والمحتال» والمحتال عليه. 
[۴- الحك] ورضاء انحبل ليس بشرط 


وإذا تمت الحوالة: برئ المحيل" من الديون» ولم يرجم المحتال له على المحيل إلا 


وقال زفر: لا يرأ. (ج) والمطالبة جميعًا بالقول من الحال للحوالة. كذا في «الدر المختارة 


10 م 
وعند الشافعي: لا يرحع وإن توى. (ج) 


افا ملل بأحد الأمرين: ما أن جحد الحوالًوبملات ولا ية له عليه 


بالقصرء وكدّ: هلاك المال امختال عليه أي الحخال 
(ODI‏ 
أو يمو ت مفلسًا: 
المحتال عليه أي م يترك عيئاء ولا دیل ولا كفيلا 


وقال أبو يوسف ومحمدٌ ها: هذان الوجهان» ووجة ثالت وهو أن حك“ الحاكم 


[4- النزاع بين لمحيل وامحتال عليه في إطلاق الحوالة وتقييدها] 


وإذا طالب المحتالٌ عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل: أحَلتٌ بين لي عليك: 


مدعيا قضاء دينه بأمره. (ط) 
2 و 
لم يقبل قوله» وكان عليه مثل الدين. 


= وليس له بعد الحوالة على الحيل سبيل» إلا أن يتوى ما على الحال عليه. 

)١(‏ قوله: وتصح إل: أما المحتال فلأن الدين حقه» وهو الذي ينتقل بماء والذمم متفاوتة قي المطالبة والأداءء فلا بد من 
رضاه. وأما امحتال عليه فلأنه يلزمه الدين» ولا لزوم بدون التزامه. وأما امحيل فا حوالة تصح بدون رضاه» ذكره في «الزيادات». 
كذا في «الحداية). 

(۲) قوله: برئ احيل: قال في «رد المحتار): وفائدة براءته أنه لو فاك لا باعل الحتالٌ الدَّينَ من ترکته» ولكنه يأخذ كفيلا من 
ورثته أو من الغرماء؛ مخافة أن يتوى حقه. كذا في ااشرح المجمع!. 

0 قوله: مفلسا: بالتخفيف» يقال: «أفلس الرحل» إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» فاستعمل مكان 
(افتقراا. كذا في «الكفاية». 

(؛) قوله: وهو أن يحكم إلخ: هذا على أصلهما؛ لأن القضاء بالإفلاس صحيح» وأما على أصل أبي حنيفة فلا يتحقق 
الإفلاس بحكم القاضي؛ لأن رزق الله تعالى غاد ورائح. (الجوهرة) 

(ه) قوله: لم يقبل قوله: لأن سبب الرحوع قد تحقق» وهو قضاء دينه بأمره» إلا أن امحيل يدعي ديئاء وهو ل 
المنكر. ولا تكون الحوالة إقرارًا منه بالدين عليه؛ لأا قد تكون بدونه. كذا في (الجوهرة»). 


كتاب الحوالة ۷٤‏ النزاع في الحوالة 
[ه- النزاع بين لمحيل وامحتال له في والوکال] 
وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتك لتَقيضّه لى» وقال 


المحتالٌ: بل أحاتني بدين لي عليك: فالقولٌ قول المحيل”' مع يمينه.””' 

[خاتمة الباب: كراهة السفتحة] 

ويكره السفاتج»'' وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق 

ن ا يضم ا و عند بر و ااب د حفن 

م قوله: فالقول قول المحيل: فيؤمر امختال برد ما أخذه إلى الحيل؛ لأن لمحيل ينكر أن عليه شيتاء والقول للمنكرء ولا 
تكون الحوالة إقرارًا من امحيل بالدين للمحتال على المحيل؛ لأنما مستعملة للوكالة أيضّاء قاله ابن كمال. كذا في «رد الحتار». 
)٠(‏ قوله: مع يمينه: لقول النبي يك «البينة للمدعي؛ واليمين على من أنكر). وقال بعضهم: هذا الحديث من المتواترات» 
وقال بعضهم: من المشهورات. (الفتح وغيره) 
م قوله: ويكره السفاتج: مناسبة هذه المسألة بالحوالة أن الحوالة هي النقل» وقي هذه المسألة نقل حالة التوى من ماله إلى 
المستقرض؛ لأنه لو لم يقرض لكان التوى في ماله» فبالقرض يحيل التوى إلى مال المستقرض. كذا في «المشكل». 
و«السفاتج) جمع اسفتجة) بضم السين وفتح التاء» وهو الورقة. وصورته أن يقول التاجر: أقرضتك هذه الدراهم بشرط 
أن تكتب لي كتابًا إلى وكيلك ببلد كذاء فيجيبه إلى ذلك. وأما إذا أعطاه من غير شرط» وسأله ذلك ففعل: فلا بأس 
وإما يكره إذا كان أمن خطر الطريق مشروطًا؛ لأنه ا وقد نى الني ييه عن قرض جر منفعة. 
واللّه أعلم. (الجوهرة النيرة) 


* القاعدة: كل قرض جر منفعة فهو ربا. 


كتاب الصلح 7 أنواع الصلح 


كتاب الصلح" 
[ في الباب أحد عشر بحنا: -١‏ - أنواع الصلح] 0 
الصلح على ثلاثة أضرّب: E‏ . وصلح مع سكوت» وهو أن لا يق المدعى 
عليه ولا ينكر. . وصلح مع إنكار. وكل ذلك جائر. 5 


[۲- التكييف الشرعي للصلح] 
فإن وقع الصلح عن إقرار: اعتبر فيه ما يعتبرٌ في البياعات'' إن وقع عن مال بمال. 6 


أي عن دعوى مال 


ر( قوله: و الصلح: لما تقع فيما سبق -من البيع والشفعة وغيرهما- ضرورة الصلح فأورده وقال: «كتاب الصلح». 
وهو أي ا مشتق من «المصالحة)» وهي المسالمة بعد المخالفة. ولي الشرع: عبارة عن عقد وضع بين المتصالحين لدفع 
النازعة بالتراضي» يحمل على عقود التصرفات. وركنه: الإيحاب والقبول الموضوعان للصلح. وشرطه: كون المصالح عنه مال 
أو حمًا جوز الاعتياض عنه» كالقصاص» بخلاف ما إذاكان حمّا لا يجوز الاعتياض عنه» كحق الشفعة والكفالة بالنفس. 
والدليل على جواز الصلح: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فلا جنا عَلَيْهمَآ أن يصَلِحَا بَيْنَهُمَا 
ا عاك خر (النساء: .)0١78‏ وأما السنة فقوله ع8: «كلّ صلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا). أخرحه أبو داود. وأجمعت الأمة على جوازه» وقال عمر ذ#ه: «رددوا الخصوم لكي يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء 
يورث الضغائن». ومعنى قوله عفتك: «إلا صلخا أحل حرامًا» هو الصلح على الخمرء وقوله: «أو حرم حلالا» هو الصلح 
على عبد على أن لا يبيعه ولا يستخدمه. وقي «الحداية): الحرام المذكور هو الحرام لعينه كالخمر والحلال المذكور هو الحلال 
لعينه» كالصلح على أن لا يطأ الضرة. كذا في «الجوهرة النيرة» مع الزيادة. 

(0) قوله: وهو أن لا يقر إل: إيماء إلى أن المراد بالسكوت ههنا: هو السكوت عن الجواب دون مطلق السكوت؛ لأن معنى 
مطلق السكوت هو أن لا يتكلم أصلا. كذا في «نتائج الأفكار». 

م قوله: وكل ذلك جائز: أي وكل من الأنواع الثلاثة التي ينها الشيخ جائز؛ لما بيناه» فإن قوله تعالى: 9وَالصَلْحٌ حيري 
بإطلاقه يتناولها جميعّاء وهذا عندنا. وعند الشافعي: لا يجوز مع إنكار وسكوت. لنا: أن الساكت يجوز أن يكون مقرّاء 
ويجوز أن يكون منكرّاء فإذا صالح: حملنا ذلك على الصحة دون الفساد. وأما مع إنكار فلأنه موضوع لقطع الدعوى 
والمحاصمة» وذلك جائز. كما في «الجوهرة). 

(:) قوله: اعتبر فيه إِلخ: لوجود معنى البيع» وهو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهماء فيجري فيه الشفعة إذا كان 
عمَارًاء ويرد بالعيب» ويثبت فيه خيار الشرط والرؤية. ويفسده جهالة البدل؛ لأنما هي المفضية إلى المنازعة» دون جهالة 
المصالح عنه؛ لأنه يسقط. ويشترط القدرة على تسليم البدل» حتى لو صالح على عبد آبق: لا يصح. كما في «الحداية) 
و«النهاية) و «(الجوهرة). 

(ه) قوله: البياعات: [أي ف بيع البياعات. (البياعة) بالکسر: ولا عفرو شی. كذا في «منتهى الأرب».] 


كتاب الصلح ٤۷٦‏ الصلح عن دار أو عليها 
وإن وقع عن مال بمنافع: 'فيعتبر بالإجارات. 
والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين'” وقطع الخصومة 


وني حق المدعي لمعنى المعاوضة ° 
[۳- الصلح عن دار أو عليها] 7 
وإذا صالح عن دار: م يجب فيها الشفعة. وإذا صالح على دار: وجبت فيها الشفعة. 


)١(‏ قوله: عن مال بمنافع إلخ: صورته: ادّعى على رجل شیا فاعترف به» ثم صالحه على سکن داره سنة» وركوب دابّة 
معلومة» أو على لبس ثوبه» أو خدمة عبد» أو زراعة أرضه مدة معلومة: فهذا الصلح جائزء فيكون في معنى الإجارة, 
فيجري فيه أحكام الإجارة؛ لوحود معنى الإحارة؛ وهو ليك النافع مال. فكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة: يجوز 
استحقاقها بعقد الصلح. الاي ريني 

)١(‏ قوله: فيعتبر بالإجارات: لوجود معناهاء فيشترط التوقيت فيهاء ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة؛ لأنه إجارة» فإن 
كان موته قبل الانتفاع بما وقع عليه الصلح: رحع المدعي على دعواه» وإن كان قد انتفع نصف المدة أو ثلثها: بطل من 
دعواه بقدر ذلك؛ ورحع على دعواه فيما بقي. وهذا قول محمد جعله كالإجارة. 

وقال أبو يوسف: الصلح مخالف للإجارة؛ فإذا مات المدعى عليه: لا ييطل الصلح» وللمدّعي أن يستوفٍ في الذمة بعد 
موته. وكذا إذا مات المدّعي: لا ييطل الصلح أيضًا في خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض» ويقوم ورثته مقامه في 
الاستيفاء» ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوب» ولا يقوم ورئته مقامه في الاستيفاء؛ لأن الناس يتفاوتون فيه. 

وإن هلك الشيء الذي وقع الصلح على منفعته» أو استحق: بطل الصلح بالإجماع. كذا في «الجوهرة النيرة). 

© قوله: لافتداء اليمين إلخ: لأنه في زعمه أن لا حقّ عليه» وأن المدّعي باطل في دعواه» وإنما دفع المال إليه؛ لعلا يحلف 
ويقطع الخصومة. (العيني) 

(؛) قوله: لمعنى المعاوضة: أي الصلح عن سكوت وإنكار معاوضة في حقّ المدّعي؛ فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى 
دراهم إذا تفرّقا قبل القبض. ووجه كونه معاوضة أن المدّعي يزعم أنه يأخذه عوضًا عن المال» وأنه محقّ في دعواه» ويجوز أن 
يكون لشيء واحد حكمان مختلفان باعتبار شخصين» كالنكاح» موجبه: الحل في المتناكحين» والحرمة في أصوهماء فيؤاخذ 
كل واحد منهما بما زعم. (العيني) 

(5) قوله: وإذا صالح عن دار إلخ: قال في «المداية): معناه: إذا كان عن إنكار أو سكوت؛ لأنه يأحذها على أصل حقه» 
ويدفع امال دفعًا لخصومة المدعي» وزعم المدعي (وهو المبادلة) لا يلزمه (أي المدعى عليه). بخلاف ما إذا صالح على دار: 
حيث يجب فيها الشفعة؛ لأن المدعي يأخذها عوضًا عن المال» فكان معاوضة في حقه» فيلزمه الشفعة بإقراره وإن كان 
المدعى عليه يكذبه. كذا في «المداية). 


کناب الصلح EY‏ استحقاق المصالح عنه 
[4- الاستحقاق ل المصالح عنه] 57 5 
وإذا كان الصلح عن إفرار» فاستجق فيه بعض المصالح عنه: رجع المدعى عليه بحصة 
[ألف: ظهور الاستحقاق في الصلح عن جزء معلوم] 

ذلك من العوض.) 


وإذا وقع الصلح” عن سكوت أو إنكار» فاستجق المتنارّعٌ فيه: رجع المدعي بالخصومةء 


° 5 و 2 و 5 ٦‏ 3 7 1 . 
ورد العوض.” 'وإن استحق بعض ذلك: رد حصته» ورجع با لخصومة فيه. 


: أي في ذلك القدر. (ج) 

وإن اذَّعى حقا” في دار» ولم يبن فصولح من ذلك على شيء؛ ثم اسنّحِقٌ بعص الدار: 

[ب: ظهور الاستحقاق في الصلح عن جزء غير معلوم] 
رم قوله: رحع المدعى عليه إل: لأن الصلح إذا كان عن إقرار كان معاوضة كالبيع. كذا في «الجوهرة. 
(م قوله: بحصة ذلك من العوض: وهو بدل الصلح الذي دفعه إلى المدعي» صورته: ادّعى زيد دارا في يد عمروء فأقرٌ 
عمرو» وصالح زيد على مائة درهم» فصارت المائة في يد زيد» والدار في يد عمروء ثم استّحقّ نصف الدار مشلا: يرحع عمرو 
على زيد بخمسين درهما. (العيني) 
م قوله: وإذا وقع الصلح إلخ: توضيحه: زيد اذعى دارا ف يد عمرو فأنكر أو سكت» ثم صالح على مائة» فصار المائة في 
يد زيد» والدار في يد عمروء ثم استّحقّ كل الدار: فإن زيدًا يرد المائة إلى عمروء ويرحع بالخصومة في الدار مع المستجق؛ 
لأنه قائم مقام المدعى عليه حين أذ المدعى منه» فيكون له أن يخاصمه. كذا في «شرح الكنز) للعيني. 
(» قوله: رحع المدعي بالخصومة ورد العوض: لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا لدفع الخصومة عن نفسه. فإذا ظهر 
الاستحقاق ظهر أنه لا حصومة له» فيبقى العوض في يده غير مشتمل على غرضه» فيسترده. قلت: ذكر المصنف أن 
المدّعي يرد العوض» ولم يذكر أنه هل يجوز للمدعى عليه أن يسترد العوض في هذه» فقد أشار صاحب «المداية» فيما ذكر 
من التعليل أنه له الاستردادء وقوله في آخخر التعليل: افيسترد» صريح بثبوت ولاية الاسترداد. كذا في «الحتى). 
(ه) قوله: ورد العوض: لأن المدّعى عليه ما بذل العوض إلا لدفع حصومته عنه» فإذا ظهر الاستحقاق تبيّن أنه لا خصومة 
له» فقد أحذ عوضا عن غير شيء. كذا قي «الجوهرة). 
ر( قوله: بعض ذلك إلخ: أي بعض المتنازع فيه: فيرجع بالخصومة» ويرد المدعي إلى المدعى عليه بقدر ما استحقّ. صورته: 
استَحَقَ نصف الدار مستحقٌ في المسألة المذكورة» يرد زيد إلى عمرو خمسين» ويرحع إلى المستجق بالخصومة في النصف الذي 
استحقّه. (العيني شرح الكنز) 
0 قوله: وإن ادعى حقا إلخ: يعني حقافى عين الدار» لا 8 بسبب الشفعة؛ لأن الصلح على الشفعة لا يجوز. وقوله: 
الم يبينه) أي لم ينسبه إلى جزء معلوم» كالنصف أو الثلث» ولا إلى جانب معلوم كالشرقي أو الغربي أو القبلي» فإن نسبه 
إلى جزء شائع» ثم استحقّ بعض الدار» نظر: إن بقي من الدار مقدار المشاع أو أكثر: فلا رجوع للمدعى عليه بشيء من 
العوض» وإن بقي أقل منه: قسم امرض ل تن ا فما أصاب المستحق: ردّه على المدعى عليه» وما بقي: فهو 
له. وقوله: « م يبينه) فيه إشارة ودليل على أن الصلح عن اممهول على معلوم جائز عندناء حلافا للشافعي. (الجوهرة) 


كتاب الصلح ۷۸ ما يجوز الصلح منه وما لا يجوز 


م يرد شيئ" من العوض. 
[ه- ما يجوز الصلح منه وما لا جوز] على نفس وما دوعا 
والصلح جائز من دعوى الأموال والمنافع ' وجناية العمد والخطأ.” " ولا يجوز من 


شرو قي ایر الماح وما لا عبوز لأن الصلح عن المال في معنى البيع؛ ٠‏ فما جاز بيعه: حاز الصلح عنه 
د 


وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحًا وهي تجحد. فصَالَحَتّه على مال بَذَلَنّه حتى يترك 


الدعوى: جاز» وكان ٤‏ معنى الخلع 9 


يعني في القضاء. أما فيما بينه وبين الله تعالى: فلا يحل له أن يأخذه إذاكان كاذبًا. (ج) 


وإدا اعت امرأة نكاحًا على رجل. فصا حها على مال يَذَّلَّه ا“ 56 


(» قوله: لم يرد شيئا إلخ: لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي (بعد الاستحقاق)» بخلاف ما إذا استحق كله (أي جميع 
الدار)؛ لأنه يعري العوض (أي بدل الصلح) عند ذلك عن شيء يقابله» فيرجع (المدعى عليه) بكله. كذا في «الجوهرة». 
)١(‏ قوله: والمنافع: قيل: صورة الصلح عن دعوى المنفعة: أن يدعي على الورثة أن الميت كان أوصى له بخدمة هذا العبد, 
وأنكر الورثة» وإنما يحتاج إلى ذلك أي هذا التصوير؛ لأن الرواية المحفوظة أنه لو ادعى استئجار عين» والمالك ينكره ثم 
صا حا: لا يحوز. كذا في اشرح الوقاية). ومعنى قوله: «لأن الرواية الحفوظة) يعني إنا تتبعنا جميع الروايات في هذه المسألة 
وحفظناهاء ولم بحد فيها بحويز الصلح عن دعوى استئجار العين. كذا في (حاشية 0 

م قوله: وجناية العمد والخطأ: أما الأول فلقوله تعالى: «فَّمَنْ عفى لقوهة اوی اء بالْمَعْوُوفٍ د ٤‏ إلَيه 
بإخسن# (لبترة: 0074 قال ابن عباس: إنما نزلت في الصلح من دم العمد. كذا في داي ومعنى الاية كما قال العيني: 
و لر» أي أعطي له من أولياء المقتول من دم أخيه المقتول بسهولة بطريق الصلح شيء» (ْقَايَّا غ4 أي فلولي 
القتيل اتباع المصالح بعد الصلح. لأبآلْمَْرُوفٍ» أي بحسن معاملة» راء إو أي على المصالح أداء ذلك إلى ولي 
القتيلء اخسن في الأداء. وأمّا الثاني وهو جناية الخطأء فلأن موجبها المال» فيصير بمنزلة البيع؛ إلا أنه لا يصح الزيادة 
على قدر الدية؛ لأنه مقدّر شرعًاء فلا يحوز إبطاله. يرد 0 

(:) قوله: من دعوى حد: لأنه حقّ الله تعالى» لا حمّه؛ ؛ والاعتياض عن حق الغير لا يجوز فإذا أذ رحل زائيًا أو سارقا أو 
شارب خمر» وأراد أن يرفعه إلى الحاكم» قصالحه المأخوذ على مال؛ ليترك ذلك: فالصلح باطل» وله أن يرحع عليه بما دفع 
إليه. كذا في «(حاشية الچلپي». 

(ه) قوله: وكان في معنى الخلع: مر لاس E E‏ وقد أمكن حملها على هذا الوجه. 
كذا قي (الجوهرة). 

(5) قوله: لم يجز: لأنه بذل هما امال لترك الدعوى» فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة» وإن 
لم يجعل فرقة فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله لاء فلا يصح. وني بعض النسخ: «يجوز»» ويجعل المال الذي بذله لما = 


كتاب الصلح ۷۹ حمل الصلح 


وإن ادعى رجل على رجل أنه عبده» فصالحه على مال أعطاه: جاز وكان”' فى حى المدعى 
بح ن لفن عله حول ١‏ 
فى معنى العتق على مال. النسب. كذا في «الينابيع؟. (ج) 
[۹- ما يحمل عليه الصلح] 
وكل شيءٍ وقع عليه الصلح'' وهو مُستحَق بعقد المداينة: لم حمل على المعاوضةء'" وإنَّما 
1 1 لما فيه من الربا. (ج) 
حمل على أنه استوفى بعص حقه وأسقط باقيه» كمن له على رجل ألفٌ درهم جيادء فصالحه على 


[إسقاط القدر والصفة] 


55 ؟ 


كين وانة وف جن وسار كانه ار مع من سد 


حالة أو مؤجلة 
ولو صا حه على ألف موْجّلة: جاز»”' وكأنه أجل نفس الحى. 
[إسقاط الأحل] 
ولووصالحه عل دنات إل شهرة للم عر 


أي مؤجلا إلى شهر 
= زيادة في مهرها. كذا في «الجوهرة). قال في «فتح المعين): اختار عدم الجواز صاحب «الوقاية)» وكذا جرى على تصحيح عدم 
الجواز في «ابحتى» و«الاحتيار) و(الملتقى)؛ وصحح الصحة في «درر البحار)» كما ني «الدر). فقد اختلف التصحيح. انتهى. 
(» قوله: وكان إل: لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه؛ لأن في زعمه أنه يأخذ المال لإسقاط حقه من الرق» 
وذلك جائزء وقي زعم المدعى عليه أنه يسقط به عن نفسه الخصومة» وذلك جائز؛ لأنه يزعم أنه حرّ الأصل. قال في 
«المداية): يكون في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال» ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أحل» وقي حق المدعى عليه 
لدفع الخصومة, إلا أنه لا ولاء عليه؛ لإنكار العبدء إلا أن يقيم البينة أنه عبده» فيقبل» ويثبت الولاء. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(» قوله: وقع عليه الصلح إلخ: بأن أقرض رحلا ألما أو باعه شيئًا بألف الي خمس مائة: جاز هذا الصلح» 
ويجعل المصالح آخدًا نصف حقه. ولا يجعل هذا الصلح معاوضة؛ لأنه يكون ربّاء وتصحيح تصرف المسلم واجب ما أمكن» 
وقد أمكن بما ذكرنا. (العيني وغيره) 
)٠(‏ قوله: على المعاوضة: لأن مبادلة الأكثر بالأقل لا يجوز. (ملا مسكين) 
(؛ قوله: جاز: فيجعل مسقطًا للقدر والصفة؛ ومستوفيًا لبعض حقه أو مؤخرا؛ لأن من استحق الحيادٌ يستحق الزيوفَ. كذا 
في اتبيين الحقائق»). 
(» قوله: جاز إلخ: لأنه لا يمكن جعله معاوضة؛ لأن بيع الدراهم بجعلها نسيئة لا يحوز» فحملناه على التأخير. كذا في «الحداية». 
رى قوله: لم يجز: لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة» فلا يمكن حمله على التأحير» أي تأخير الحقّ؛ لأن حقّ الطالب 
كان في الدراهم» لا في الدنانير» ولا وحه له سوى المعاوضة» وبيع الدراهم بالدنانير نسيئًا لا يجوز؛ (لأنه يؤدي إلى الربا), 
فلم يصح الصلح. كما في «الحداية»). 


كتاب الصلح ۸٠‏ صلح الوكيل والفضولي 


ولو كان له ألفٌ مؤجّلة فصالحه على حمس مائة حالّة: لم ييز 


ولو كان له آلف درهم سود ' فصا حه على خمس مائة بيض: لم جز 


[۷- التوكيل في الصلح] ر 
ومن وکل رجلا بالصلح عنه» فصالحه: م يلزم الوكيل”" ما صا حه عليه إلا أن TY‏ 
للذي صالحه 
والمال لازم للموكل. 2ع( 


[4- صلح الفضولي: نافد في ثلالة؛ موقوف في واحدة] 

فإن صالح عنه على شيء بغير أمره» فهو على أربعة أوجه: 

إن صالح بمال” ' وضمنه: تمّ الصلح. 

[الوجه الأول: ضمان العوض] 
(1) قوله: م جز: لأن المعجل خير من المؤجل؛ وهو أي المعجّل غير مستحق بالعقد فيكون الأحل بإزاء ما حطه عنه 
وذلك OEE)‏ وهو حرام . كذا في (الحداية). 
(۲) قوله: اش درهم سود: المراد من السود: الدراهم المضروبة من النقرة السوداء. (الفاتح) 
0 قوله: لم يجز: لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زيادة وصف» فيكون معاوضة الألف بخمس مائة وزيادة 
وصفء وهو رباء بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمس مائة سود؛ لأنه إسقاط كله قدرًا ووصمًاء وبخلاف ما 
إذا صالح على قدر الدين» وهو أجود؛ لأنه معاوضة الثل بالمثل» ولا معتبر بالصفة» إلا أنه يشترط القبض في ابجحلس قبل 
الافتراق» كما إذا كان له ألف درهم نبهرجة» فصالحه منها على ألف درهم جيدة: حاز» ويكون القبض قبل الافتراق شرطًا؛ 
لأنه استبدال» فيكون صرئًا. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(؛) قوله: لم يلزم الوكيل إل: قال في «الهداية»: تأويل هذه المسألة: إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح على بعض 
ما يدعيه (المدعي) من الدين؛ لأن هذا الصلح إسقاط محضء فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبراء فلا ضمان عليه كالوكيل 
بالنكاح (فإنه سفير ومعبر» فلا يلزمه شيء)» إلا أن يضمنه؛ لأنه حينئذ هو مؤاخذ بعقد الضمان» لا بعقد الصلح. أما إذا 
كان الصلح عن مال بمال: فهو بمنزلة البيع» فيرجع الحقوق إلى الوكيل» فيكون المطالب هو الوكيل دون الموكل. 
(ه» قوله: إلا أن يضمنه: بأن يقول الوكيل: صالحئك على أن ضامن يدل الصلح» فحينئذ يطالب الوكيل بحكم الكفالة. (الفاتح) 
رم قوله: للموكل: اللام ههنا للوحوب» أي يب امال على للوكّل؛ واللام يجيء بمعنى «علی» للوحوب» كما في قوله تعالى: 
لوان أَسَأَك: ثُمْ قله الإسراء: ,0 أي عليها. رالفاتح) 
) قوله: إن صالح بمال إلخ: يريد به أن يقول: صَالِحْني من دعواك مع فلان على ألف على أن ضامن بماء أو قال: بألف 
من مالي» أو: بألف علي أو: علي ألفي هذه فإذا فعل: فالمال لازم للوكيل؛ لأنه متبرع» ولا يكون له شيء من المدعى؛ 
وإنما هو للذي هو في يده. كذا في «الجوهرة»). 


كتاب الصلح ۸۱ تحصيل أحد الشريكين دينه بالصلح وغيره 


وكذلك لو قال: صالحتك على ألفي هذه أو على عبدي هذا: تم الصلح» ولزمه تسليمها إليه 

[الثااني: إضافة العوض إلى مال نفسه] لأنه لما أضافه إلى e‏ 
٠‏ ا٠ء‏ > څل 

وكذلك لو قال: صا تك على ألف» وسلمها إليه. الم 


هذا وحه ثالث. (رج) [الثالث: الصلح على مال مطلق ونسليم العوض] ‏ لأن التسليم يوحب سلامة العوض له. فينم العقد. (ج) 
وإن قال: صا حتك على ألف. ول يُسلّمها إليه: فالعقدٌ موقوف" فإن أجازه المدّعى عليه: 
هذا وجه رابع. (ج) [الرابع: الصلح على مال مطلق وعدم تسليم العوض] 
جازء ولزمه الألف. وإن لم يجزه: بطل" 
[9- تحصيل أحد الشريكين دينه بأحد وجوه ثلاثة: الصلح الاستيفاء؛ الشراء] 


وإذا كان الدّين بين الشريكين» فصالح أحدّهما من نصيبه على ثوب: فشريكه بالخيار:"” إن شاء 
[الأول: الصلح من الدين على خلاف حنسه] 


تع الذي عليه الدينْ بنصفه» وإن شاء أخذ نصف الثوب» إلا أن يضمن له" شريكه رَبمَ الدين. 


() قوله: فالعقد موقوف: هذا احتيار بعض المشايخ. وقال بعضهم: بل ينفذ فيها على ص ؛ ونما يتوقف في قوله: صالح 
فلانا على ألف درهم من دعواك على فلان. كذا في «الكفاية». وقال العلامة الشيخ أبو بكر بن علي بن محمد الحدّاد 
اليمني صاحب «الجوهرة النيرة»: وإنغا وقف؛ لأن العاقد تبرع بالعقدء ولم يتبرع بالمال؛ لأنه لم يضف المال إلى نفسه» فلم 
يلزمه: فإن أجازه المطلوب: لزمه المال» وإن لم يجزه: بطل 

() قوله: بطل: [وقد ذكر الخجندي 00 خخامسّاء وهو مذكور في «الحوهرة النيرة»؛ فليرجع إليها.] 

قول افشريكه بيار ]4 الأصل إن الدين المشارك بين ان إذا كان تيب واحذء قمق قيض أحذها شنا منه: فإن 
للقبوض من النصيبين جميعاء فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض؛ ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابضء حتى ينفذ تصرفه 
فيه» ويضمن لشريكه حصته. وإِنما كان المقبوض من النصيبين حميعًا؛ لأنا لو جعلناه من أحدهما: قسمنا الدين حال كونه في 
الذمة» وذلك لا يجوز؛ لأن القسمة تُمَيْرُ الحقوق» وذلك لا يتأتى فيما في الذمة» وإذا ل جز القسمة: صار المقبوض من 
الحقين. والدين المشترك: أن يكون راجا بسبب متحد كثمن ابيع إذا كان صفقة واحدة» وتم المال المشترك والموروث بينهماء 
وقيمة المستهلك المشترك. فإذا عرفنا هذا نقول في مسألة الكتاب: له أن يتبع الذي عليه الأصل؛ لأن نصيبه باق في ذمته؛ لأن 
القابض قبض نصيبه» لكن له حقّ المشاركة؛ لأنه قبل أن يشاركه فيه باق على ملك القابض. (الجوهرة) 

(:) قوله: إلا أن يضمن له إلخ: لأن حمّه في الدين» لا في الثوب. ولا فرق فيه بين أن يكون الصلح عن إقرار أو سكوت أو 
إنكار. ثم ههنا قيدان آخران؛ الأول: أن يكون المصالح عنه ديئا؛ لأنه لو كان الصلح عن عين مشترك: يختصّ المصالح ببدل 
الصلح» وليس لشريكه أن يشاركه فيه؛ لكونه معاوضة من كل وجه؛ لأن المصالح عنه مال حقيقة» بخلاف الدين. الثاني: أن 
يكون المصالح عليه ثوبًاء والمراد به حلاف جنس الدين؛ لأنه لو صالحه على جنسه: يشاركه فيه» ويرجعان على المديون» 
وليس للقابض فيه خيار؛ لأنه بمنزلة قبض بعض الدين. (العبني) 


كتاب الصلح A۲‏ مسألة التخارج 
أحدها 


ولو استوفى نصف نصيبه من الدين: كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض» ثم يرجعان على 


| الثاني: استيفاء نصف نصيبه من الدين] 


الغريم بالباقي. 


لأن المقبوض صار ا 1 من الحقين جميعًا. (ج) 


2 0 قابضًا حمّه بالمقاصّة كملا. (ج) 
[الثالث: شراء شيء بتصيبه من الدي هذا r‏ (ج) 
-٠١[‏ صلح أحد الشريكين في المسلم فيه من نصيبه] 


وإذا كان السَّلَمُ بين الشريكين» فصالح أحذهما من نصيبه على رأس المال: لم يجز”' عند 
أي المسلم فيه. (ج) 


اعتبارًا بسائر الديون 
[11- مسألة التخارج على أربعة أوجه] eT‏ 


وإذا كانت التركة بين ورثة» فأخرجوا أحدهم منها بال أعطوه ااه رك عقار أو 


غ في التخارج [التخارج: أن يتصالح الورئة على إخراج بعضهم من المبراث على شيء 58 [الوحه الأول: أن تكون التركة عينا] 


عروض: جازء'" قليلا كان ما أعطّوه أو كثيرًا. 


() قوله: لم جز إخ: أي رجلان أسلما إلى رجل في طعام, ثم صالح أحدهما من نصيبه على رأس المال: لم يجحز عندهما. وعند 
أبي يوسف: يجوز. فالحاصل أنه يتوقف هذا الصلح عندها على إجازة صاحبه؛ فإن ردّه: بطل أصلاء ويكون الطعام المسلم فيه 
بينهماء وإن أجاز: نفذ عليهماء فكأنمما صالحاه» فيكون نصف رأس المال بينهماء ونصف الطعام المسلم فيه أيضًا بينهما. 
وعنده: الصلح جائز على من باشره» وله نصف رأس المال» وشريكه إن شاء شاركه فيما قبضء ثم يتبعان المطلوب بنصف 
الطعام المسلم فيه» وإن شاء سلَّم له ما قبض» ويتبع المسلمَ إليه بنصف المسلم فيه» إلا إذا توى ما على المسلم إليه» فيرجع 
على الشريك المصالح, ثم المصالح بالخيار: إن شاء دفع إليه نصف ما قبض» وإن شاء دفع إليه ربع المسلم فيه. (ملا مسكين) 
0 قوله: يجوز الصلح: لأنه دين مشترك؛ فإذا صالح أحدهما على حصته: حاز» كما في سائر الديون. ولهما: أنه لو جاز 
فإما أن يجوز في نصيبه حاصة» أو في النصف: فعلى الأول يازم قسمة الدين قبل القبض؛ لأن حصوصية نصيبه لا تظهر إلا 
بالتمييز» ولا تمييز إلا بالقسمة» وقد تقدّم بطلانما. وإن كان الثاني فلا بد من إجازة الآخر؛ لأنه فسخ على شريكه عقده 
فيفتقر إلى رضاه. (العيني) 

0( ار حاز: لأنه أمكن تصحيحه بيعًاء وفيه -أي في جواز التخارج- أثر كار وه؛ فإنه 4ه؟ فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة 
عبد الرحمن بن عوف ذه عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار. كذا في «المداية). 0 حواشيه: أن عبد الرحمن بن عوف 
لما مات كان له أربع نسوة» وإحدى نسائه -وهي تماضر- صالحت عن حصتها أي ربع ثمنها لوجود الأولاد على ثمانين 
ألف دينار. وهذا غريب. وروى عبد الرزاق في امصنفه) عن عمرو بن دينار: أن إحدى نسائه الثلاث صالحت عن ثلث 
الشمن بثلاثة وثمانين ألف درهم. وروى الواقدي أنه كانت له أربع نسوة» وإحدى نسائه صالحت عن ربع الثمن ,مائة 
ألف. وروى الإمام محمد في «الأصل): أن إحدى نسائه صالحت على ثلاثة وثمانين ألقا على أن أحرجوها من الميراث, = 


كتاب الصلح EA‏ التخارج 


فان كانت الركة فة فاغطوة ذهيًا: أو ذه فاعط فة في كذلاك 0 


[الثاني: أن تكون التركة نقدا] كانت التركة 


وإن كانت التركة ذهبًا وفضَّةٌ وغيرَ ذلك فصالحوه على ذهب أو فضّة: فلا بد أن يكون 


[النالث: أن تكون التركة نقدا وعينا] 


ذا اغ من نصيبه من ذلك الجنس؛ حكن يكن اسه بات وياد ب 
بقية الممراث. 
وإذا كان فى التركة ديتا على الناس» فأدخلوه ه في الصلح على أن تُخرجوا المصالح''' عنه 


[الرابع : أن تكون التركة نقدا وعينا ودينا) 


ويكون الدين هم: فالصلح باطل."' 
ا ا ا ريك مسو قري المالج س ا 
ج 


= ولم يبين أنها دراهم أو دنانير. وقال شس الأئمة السرحسي: إنه كان له أربع نسوة» وإحدى نسائه صالحت عن ربع 
لثمن على الشطر من حصّتهاء وهو كان ثلاثة وثمانين ألفا. [فهذا دليل ثروة عبد الرحمن بن عوف ويساره» وكان قد 
قسم لله تعالى ماله أربع مرات في حياته» وتصدق في كل النصف وأمسك النصف.] 

رم قوله: فهو كذلك: [أي جازء قليلا كان أو كثيرا. لأنه بيع الجنس بخلاف الجنسء فلا يعتبر التساوي» ويعتبر التقابض في 
امجلس؛ لأنه معتبر بالصرف» وإن افترقا قبل القبض: بطل. (الجوهرة وغيرها)] 

قوله: أكثر: فإذا كان مساويًا لنصيبه أو أقل؛ أو لم يعلم مقدار نصيبه: بطل الصلح. كذا في «العناية٠.‏ 

0 قوله: والزيادة بحقه إلخ: احترازًا عن الربا. ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في 
هذا القذاز. ران كان بدن العزرقك :غرعًا جا طلقا العم اليا ر 

(؛) قوله: أن يخرجوا المصالح إلخ: بكسر اللام» والضمير ني «عنه! راجع إلى الدين. لأن فيه تمَلِيكَ الدين لغير من هو عليه 
وهو حصّة المصالح؛ وتمليكه من غير من عليه الدين لا جوز فصار كأن المصالح جلك الدين الذي على الغرماء من الورثة. 
قوله: «فالصلح باطل» أي في العين والدين. كذا في «الجوهرة) و«الفاتح). 

اقرلهه"#الضليع باطل: إن الین ولعي ا الأن ب عن الدى من غير عن عليه الد رر باطل بارا يطل بق 
حصة الدين: بطل في الكل؛ لأن الصفقة واحدة. وقد ذكر لصكّته حيلة» فقال: إخ.] 

«» قوله: فالصلح جائز: لأنه إسقاط» أو هو تمليك الدين ممن هو عليه؛ وذلك جائز. وهذه حيلة الجواز. وحيلة أخرى: أن 
يعجلوا قضاء نصيبه متبرعين. وني الوجهين ضرر بمم. والأوحه: أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه» ويصالحوه عما وراء 
الدين» ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء. كذا قي (الجوهرة النيرة). 


كتاب الهبة A٤‏ ركن الهبة وشرط تمامها 


کات اة“ 


أي هذا كتاب ف بيان البة 
[أبحاث الاب عشرة كاملة: الرکن] [۲- بوت الملك بالهبة] ل 


المبة نص ”" بالإيجاب والقبول» وتم م بالقبض. 


لقوله علكلا: «لا يحوز الحبة إلا مقبوضة۲» أي لا يثبت الملك إلا بعد القبض؛ لأن الحواز بدونه ثابت إجماعًا 


فإن قبض الموهوبٌُ له في المجلس بغير إذن الواهب: جاز» وإن قبض بعد الافتراق: 


استحسانًا. (ج) عن المجحلس 
لم تصحء”" إلا أن يأذن له الواهبٌ في القبض. 


رى قوله: كتاب المبة: «الهبة) وزتما عِلة» حذف فاء الفعل؛ لأن أصلها: (وهب»؛ من «وهب يهب)., ك«عدة» أصلها: 

الوعد4, من اوعد يعد). وهي ي اللغة: اترم والتفضل ا يتفع به الموهوب له مطلقاء قال الله تعالى: هب لى من ادنك 

َا الآية ررم: ه). كذا في «شرح الكنز» للعيني. وقال الحقق الجلبي: هو لغة: إعطاء الشيء بغير عوض مالا كان أو 

غيره» قال الله تعالى: هِب لِمَن يَمَآءُ نما وَيَهَبُ لِمَن يَسَاء الد کور (لشررى: 45). انتهى. 

قال في «الجوهرة»: وني الشرع: عبارة عن TT‏ . وهي جائزة بالكتاب» وهو قوله تعالى: موقن طِيْنَ 

لَكُمْ عن سىء مِنْهُ تَفْسَا فكو هيا ميقا (لنساء: ى أي هنيئًا لا إثم فيه» مريئًا لا ملامة فيه. وبالسنة» وهو قوله علكك: 

«تمادوا تحابوا». قال في «المداية): وعلى ذلك انعقد الإجماع. 

وسببها: إرادة الخير للواهب. وشرائط صحتها في الواهب: العقل والبلوغ والملك» وني الموهوب: أن يكون مقبوضًا غير مشاع 

تميرًا غير مشغول. وركنها: الإيجاب والقبول. وحكمها: ثبوت الملك للموهوب له غير لازم» فله الرحوع والفسخ, وأتما لا تبطل 

بالشروط الفاسدة. كذا في «الدر المختار). 

المبة تمليك باختيار» ويتمٌ بالقبض» والصلح تمليك بغير اختيار» فيكون بينهما مناسبة. كذا في «الفاتح». 

رم قوله: تصح إل: إنما قال: «تصح)» ولي البيع «ينعقد؛ لأن الهبة بالإيجاب وحده» ولهذا لو حلف: لا يهبء فوهب وم 

يقبل الموهوب له: حنثء وأما البيع فلا يتم إلا مما جيعًاء حتى لو حلف: لا يبيع» فباع ولم يقبل الآخر: لا يحنثء فلهذا 

استعمل لفظ «ينعقد) في البيع. كذا في «الجوهرة). 

واعلم أن في ركنها اختلاف المشايخ؛ قال الإمام خواهر زاده: هو جرد إيجاب الواهب. وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة 

عقد تام. وإليه يشير ما في «القهستاني). واختاره في بعض لمتون ك«الكنز). وقال في «المبسوط): إن القبض في افبة 

كالقبول في البيع. وقال صاحب «التحفة): ركنها: الإيجاب والقبول. ووحهه: أن الحبة عقد؛ والعقد هو الإيجاب والقبول. 

واختاره صاحب لتنوير الأبصار) و(القدوري). 

و قوله: م تصح إِل: قال في «الحداية»: القياس: أن لا يجوز في الوحهين»› وهو قول الشافعي سفه؛ لأن القبض تصرّف في 
ملك الواهب؛ إذ ملكه قبل القبض باق» فلا يصح (القبض) بدون إذنه. ولنا: أن القبض ف الهبة بمنزلة القبول في البيع من 

حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه» وهو الملك؛ والمقصود منه إثبات الملك للموهوب له تحقيقًا لمقصوده» فيكون الإيجاب 

منه تسليطًا للموهوب له على القبض» بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق؛ لأنا إنما أثبتنا التسليط في الهبة إلحاقًا له بالقبول» = 


كتاب اطبة 6 ألفاظ الهبة وشرط صحتها 


[ “- ألفاظ المبة] أي أعطيت. لكثرة استعماله فيها أن الإطعام صريح ل المبة. كذا في «العيني) 
5 م و و و و ۲ و 5 
وتنعقد الحبة بقوله: وهبت» ؤنخلت“ واغطت؛ وأطعمتك هدا الطعام ا وجعلت هذا 
لأن اللام للتملياء لأنه صريح لي هذا الباب. (فاتح) لأنما مستعملة لي معنى المبة. (فاتح) ولو على وحه المزاح 
ع و 5 1 )۳( و : كه وه و ^ (؛) 
الثوب لك واعمرتك هدا الشىء. وحملتك على هده الدابة. إدا دوی بالحملان الهرة. 
[4- شرط صحة الهبة] أي مفرعًا عن أملاك الواهب وحقوقه 


ولا تجوز الهبة" ' فيما يقسّم إلا مَحورَة مقسومة. 


5 يعني به أن يبقى منتفعًا قبل القسمة وبعدها 
ة المشاء” ' ذ ا 
52 أيه 6 ST‏ 

= والقبول يتقيّد با بجلس» فكذا ما يلحق به» بخلاف ما إذا نماه عن القبض في المحلس؛ لأذ الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح * 
قوله: «إلا أن يأذن له الواهب في القبض) فالإذن تسليط منه على القبض» والتسليط يبقى بعد المحلس كالتوكيل. (الجوهرة النيرة) 
)١(‏ قوله: ونحلت: قال في «المغرب»: «نحلت كذا) أي أعطاه إياه بطيبة من نفسه من غير عوضء وفي حديث أبي بكر 
الصديق ذه: أنه نحل عائشة ّم أحذًا وكين وهنا 
() قوله: وأطعمتك هذا الطعام: في اللغة: «أطعمتك هذا الطعام»: جعل الغير طاعمًا. وقي الشر ع: عبارة عن الهبة؛ لأنه يراد به 
التمليك. قال قي «المداية): الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه: فإنه يراد به تمليك العين» بخلاف ما إذا قال: أطعمتك هذه 
الأرض» حيث تكون عارية؛ لأن عينها لا تطعم. (الجوهرة والفاتح) 
)١‏ قوله: وأعمرتك هذا الشيء: لقوله عفتكا: «من أعمر عمرى فهو للمعمر له حال حياته» ولورثته من بعد الموت». كذا في 
«شرح الكنز) للعلامة العيني. 
(؛) قوله: إذا نوى بالحملان الحبة: لأن المراد به الإركاب حقيقة» فيكون عارية» وتستعمل في المبة مجاراء يقال: احمل الأمير الفلان 
على فرس) أي وهبه» فيحمل عليها عند النية؛ لأنه نوى محتمل كلامه» وفيه تشديد عليه. (العيني والبحر) 
(5) قوله: ولا بحوز الحبة إلخ: ومعنى قوله: «لا تجوز» أي لا يثبت الملك فيها؛ لأا في نفسها وقعت جائزة؛ لكن غير مثبتة للملك 
قبل تسليمها محوزة» فإنه لو قسمهاء وسلمها مقسومة: صحت. قيد بكوتما «محوزة» احتارًا عما لو وهب الثمر على النخل 
بدوفاء والزرع بدون الأرض. واامحوزة) بوزن «مقولة) اسم مفعول من «حازه) إذا جمعه. 
إنغا لم تحر هبة المشاع فيما يقسم؛ لأن القبض منصوص عليه في افبة» قال علِكلا: «لا تحوز الحبة إلا مقبوضة)» فيشترط كمال القبض» 
والمشاع لا تقبله إلا بضمٌ غيره إليه» وذلك غير موهوب» ولأن في تحويزه إلزاته شيئًا م يلتزمه» وهو القسمة. (الجوهرة والفتح) 
)١(‏ قوله: وهبة المشاع إلخ: الحد الفاصل بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها: أن كل ما كان مشتركا بين اثنين» فطلب أحدها 
القسمة» وأبى الأخر» فإن كان للقاضي أن يحبر الآبي على القسمة: فهو ما يحتملهاء كالدار والبيت الكبير» وإن كان هما لا يجبره: 
فهو ما لا يحتملهاء كالحمام والرحى. ويشترط لصحة هبة المشاع الذي لا يحتملها: أن يكون قدرًا معلومّاء فلو وهبه نصيبه من 
عبد وم يعلم به: لم يجز؛ للجهالة. 
واعلم أن هبة المشاع فيما لا يقسم تفيد الملك للموهوب له على وجه لا يستحقّ المطالبة بالقسمة؛ لأنما لا تمكن. وأما 
المُهايأة فلا تحب في ظاهر الرواية؛ لأا إعارة» فإن كل واحد منهما يصير معيرا نصيبه من صاحبه؛ والجبر على الإعارة = 


# القاعدة: الصريح يفوق الدلالة. 


كتاب البة ۸٦‏ النيابة في قبض الموهوب 


ومن وهب شقصًا مشاعا: اكاك فا سي اه ا 
[تفريع على المستننى منه] الحصة بعد ما وهب مشاعًا 


الحنطة _ الدقيق 
ولو وهب دقيقًا في حنطة» أو دُهنًا في سمسم: فالهبة فاسدةء فإن طح و | :يز 
زه - القبض السابق ينوب عن القبض اللاحق عند تحانس القبضين] 3 لأنه معدوم» فلا يملك إلا بعقد حديد. كذا في «الدر» 


وإذا كانت العين في يد الموهوب له e‏ ا ا 
[5- النيابة لي قبض للوهوب] 


وإذااؤهي الات لات الصغرافية : : ملكها الابن بالعقد. 0 


وإن وهب له أجنبيٌ هبة: كت تقيض الات 
أي للابن لأن له عليه ولاية. (ج) 

= غير مشروع. ولي رواية: «بحب). (الفتح والجوهرة) 
قوله: «فيما لا يقسم) أي ليس من شأنه أن يقسم» بمعنى أنه لا يبقى منتفعًا به بعد القسمة أصلاء كعبد واحد ودايّة 
واحدة» أو لا يبقى منتفعًا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة» كالبيت الصغير والحمام الصغير 
والثوب الصغير. كذا في «الدر المختار). 
)١(‏ قوله: فاطبة فاسدة: أي لا يثبت حكمه؛ وهو الملك؛ وإن اتصل به القبض مشاعاء ويكون مضمونًا على الموهوب له إذا 
قبض. كذا في «الكفاية». 
م قوله: جاز: لأن تمام المبة بالقبض» وعنده لا شيوع فيه. ولو سلّم شائعًا: لا يملكه. حتى لا ينفذ تصرّفه فيه» ويكون 
مضموئًا عليه» وينفذ فيه تصرف الواهب. ذكره الطحاوي وقاضي خان. وذكر عصام: أنما تفيد الملك. وبه أحذ بعض 
المشايخ. كذا في «(شرح الكنز) للعينى 
© قوله: لم يجز: [لأنه هذا العقد ئِ- المعدوم؛ فيلغو. (الجوهرة)] 
اقول ملكي بالتقة لأقان و قضى والقين و أنه مى عام القيضات: ناب ھا عن الاجر 
وإذا اخختلفا: ناب المضمون عن غير المضمون» ولا ينوب غير المضمون عن المضمون. بيانه: إذا كان الشيء مغصوبًا في يده 
أو مقبوضا بالبيع الفاسد, ثم باعه منه بِيعًا صحيحًا: جاز» ولا يحتاج إلى قبض آخر؛ لاتفاق القبضين. وكذا إذا كان عارية 
أو وديعة» فوهبه له: لا يحتاج إلى قبض آخر؛ لاتفاقهما؛ لأن كلاهما أمانة. ولو كان مغصوبًا في يده أو مقبوضًا بالعقد 
0 فوهبه من صاحب اليد: لا يحتاج إلى قبض ن أخخر. وإن كان وديعة أو عارية» فباعه منه: فإنه يحتاج إلى قبض جديد؛ 
لأن قبض الأمانة لا ينوب عن المضمون. 
(ه) قوله: وإن لم يحدد فيها قبضا: يعني إذا كانت في يده وديعة» أو عارية» أو مغصوبة» أو مقبوضة بالعقد الفاسد. أما إذا 
كانت رهنًا: فإنه يحتاج إلى جديد القبض. وروي: أنه لا يحتاج. كذا في «الجوهرة النيرة) . 
(1) قوله: ملكها الابن بالعقد: لأتما في قبض الأب» فينوب عن قبض المبة. ولا فرق بين ما إذاكانت في يده أو يد مودعه؛ 
لأن يده كيده. ونا قيد بقوله: «لابنه الصغير)؛ لأنه لو وهب شيئًا لابنه الكبير: يشترط قبضه وإن كان في عیاله» ولا يكفي 
بقبض أبيه عندناء وكذا حكم الأم في الصورتين. (الجوهرة وملا مسكين) 


كتاب اطبة AY‏ موانع الرجوع في الهبة 


د م قب 55 
5 


5-5 e 
وإن قبض الصبيٌ البة بنفسه» وهو يعقل: جاز.‎ 
هبة الاثنين من واحد وعك] والمراد بالعقل هنا أن يكون ثميرًا يعقل التحصيل. (قح)‎ -۷[ 
[ألف: الشيوع في جانب الواهب: غير مانع] لأنهما سلماها جملة واحدة وهو قبضها جملة واحدة» فلا شيوع. (ج)‎ 
اوق و انا ل تصح” ' عند أبي حنيفة ملك. وقالا جثا: : تصح.‎ 


[ب: الشيوع في حانب الموهوب له: مانع] 
[۸- موانع الرجوع ف المبة سبعة] لحصول المقصود. (ج) كالغرس ولبناء. (فاتح) 


ء۶ 


وإذا وهب لأجنبي هبة: فله الرجوع” ' فيهاء إلا أن يعَوْصه عنهاء اواد ووا 

ا الرحوع ف اهبة إلا لإحدی الموانع السبعة» يجمعها قوهم: 0 خحزقة)] [المانع الاه ول: العوض] [الثاني: الريادة] 
۶ سے ع و 5 
او يموت أحد المتعاقدين»” أو يَخْرُجَ المبة" من ملك الموهوب له. 
٠‏ فتلت لت : خرچ 
() قوله: فقبضها له جائز: إلأن لما الولاية فيما ترحع إلى الحفظ. وحفظ ماله وهذا ای ف الهبة من بابه 5 من باب 
الحفظ. وهذا إذا كان الأب ميئًا أو غائبًا غيبة منقطعة. (ج)] 
(۲) قوله: فقبضه له جائز: لأن له عليه يدا معتبرة) ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينتزعه من يده. وهذا مع عدم 
الأربعة الذين ذکرناهم» وهم. وصي أف أو جحده») أو وصي جدم أو القاضي؛ و من نصبه القاضي. (الجوهرة) 
0 قوله: لم تصح: لأن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل منهما؛ لأنه لا وجه له سوى هذاء وهذا باطل. وقالا: 
يحوز ذلك؛ لأن هذا تمليك واحد منهماء فلم يتحقق فيه الشيوع. وبه قالت الثلاثة. كذا في «شرح الكنز للعينى. 
)٤(‏ قوله: فله الرحوع: قال ابن الملك: إلا أنه يكره. وقال الشافعي: لا رحوع فيها. لنا: قوله عثلا: «الواهب أحق ببته ما ' ب 
عنها)» أي ما لم يعوض عنها. وأما الكراهة فلقوله عك#: ي هبته كالكلب يعود في قيئه). وهذا لاستقباحه. وفعل 
الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة. والمراد من الهبة: الموهوب؛ ان ا إنما يكون في حق الأعيان دون الأقوال. كذا في 
«النهاية) و«الجوهرة) وغيرهما. 
(ه) قوله: زيادة متصلة: [المراد بالزيادة المتصلة: هو الزيادة قي نفس الموهوب بشيء يورث زيادة في القيمة. | 
6 قوله: أنخد المتعاقدين: أي الواهب أو الموهوب له؛ لأن يموت الواهمب ييطل حیاره؛ لأنه وصف له وهو لا يورث» 
كخيا ر الرؤية والشرط› وبموت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورنته» وهم م يستفيدوه من جهة الواهب» فلا يرجع عليهم. كذا 
في لاشرح الكنز ) للعيني. 
0 قوله: أو يخرج المبة: [لأن الخروج حصل بتسليط الواهب» فلا ينقضه» أي الواهب؛ ا سعي الإنسان في نقض ما تم 


00 


كتاب اطبة AR‏ مسائل تتعلق بعوض اطبة 


وإن وهب" هبة لذي رحم حرم منه: فلا رجوعَ فيها.""' 


[الخامس: القرابة] 
1 ماع ابر - 
وكذلك ما وهبه ' أحد الزوجين للآخر. 
[السادس: الزوحية. والسابع: هلاك الموهوب له] وفي نسخة: «من آخر) 
0 ع ان م ء ۶ ع 
[اتفريع الأول على المانع الأول] ١‏ 


فقبضه الواهب: سقط الرجوع.” 


وإن عرّضه أجنبيٌَ عن الموهوب له متبرعاء فقبض الواهبٌ العوض: : سقط الرجوع.”*' 


| التفريع ا 
وإذا استحق ل 2 جع بنصف العوض 
[الشالث] 5 ام ان لما رت فت رن > )ج( 
ماو 32 1 
وإن | ستجق نصف العوض: لم يرجع' "في الهبة بشىء» إلا أن يرد ما بقي من العوض» ثم 
الواهمب 
يرجع في كل الهبة. 


إلا أن يزيد زيادة متصلة. (ج) 


(م قوله: وإن وهب إلخ: هذا إذا كان قد سلمها إليهء أما قبل ذلك: فله الرجوع؛ وهذا أيضًا إذا كان حرّاء أما إذا وهب 
ليه وهو عبد فقبضها: فله الرجو ع؛ لأن الهبة م تحصل صلة للرحم؛ لأنه لا ينتفع ياء ولا يجوز تصرفه فيها. (الجوهرة) 
0 قوله: فلا رجوع فيها: لقوله عللا: «إذا كانت الهبة لذي رحم حرم لم يرحع فيها». ولأن المقصود فيها الصلة» وقد 
حصل. كذا في «المداية). 

(0 قوله: وكذلك ما وهبه إِل: لأن المقصود مما صلة الرحم؛ لأن الزوجية أحريت محرى القرابة: بدليل أنه يحصل كا 
الإرث في جميع الأحوال. وإنما ينظر إلى هذا وقت الهبة» حن لو تزوجها بعد ما وهب لما: فله الرحوع؛ لأن العقد 
أوحب له الرجوع قبل التزويج؛ فكذا بعده. وإن أبافها بعد ما وهب هما والعين باقية في يدها: فلا رحوع له؛ لأن العقد 
وقع غير موحب للرجوع. وإن وهب لذي رحم غير حرم» أو حرم غير ذي رحم: جاز له الرجوع فيما وهب. (الجوهرة) 
(؛) قوله: سقط الرجوع: لحصول المقصود, ولأن العوض لإسقاط الحق. وهذه العبارات تؤدي معن واحدًا. (الجوهرة وغيرها)] 
(ه) قوله: سقط الرجوع: |لأن العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأجني» كبدل الخلع والصلح. (الجوهرة)] 

(» قوله: لم يرجع إلخ: لأن العوض ليس يبدل حقيقة» بدليل أنه يجوز أن يعوّضه أقل من جنسه في المقدرات» ولو كان 
معاوضة: لما جاز؛ للربا. وإنما أعطاه ليسقط حقه في الرحوع» كما مر أ إلا أنه لم يرض بسقوط حقه إلا بسلامة 
كل العوضء فإذا لم يسلم له كله: كان له الخيار: إن شاء رضي مما بقي من العوض» وإن شاء رد الباقي عليه. كذا في 
المجمع الأتمرا. 


كتاب اطبة ۸۹ العمرى والرقبى 


ولا يصح الرجو ع في المبة إلا بتراضيهما او 


أي الواهب والمى وهوب له بال جوع 
جه 


وإذا تلفت العينُ الموهوبة» ثم استحقها مُستجق» فضمّن الموهوبٌ له: لم يرجم" على 
الستبي 


عند الموهوب له 

الواهب بشىء.” 

واذاؤشي قوط الو اغرالتاي الف ا 

[التفريع الرابع] مثل أن يقول: وهبتك هذا العبد على أن تمب لي هنا العبد 

yT‏ ت 0 4 ر 

وإذا تقابضا: صح العقد» وكان في حكم البيع: رد بالعيب وخيار الرؤية» وجب فيها 
لأنه به بيع انتهاء. (ج) 
ا 

[9- حكم العمرى والرقی] 


والعغمرى جائزةٌ»”" للمُعمّر له في حال حياته» ولورثته بعد موته. 


(م قوله: ولا يصح الرحوع إلخ: لأن حكم العقد قد ثبت وتم» والرفع بعد الثبوت يوقف على فسخ من له ولاية الفسخ» 
وهو القاضي والمتعاقدان» كالرد بالعيب بعد القبض» فما لم يقض القاضي أو م يفسخاها بالتراضي: فملك الموهوب له 
ثابت في العين» حتى ينفذ تصرفه فيه ممن عتق أو بيع أو غير ذلك ولو كان بعد المرافعة إلى الحاكمء وكذا لو منعه» وهلك في 
يده: لا يضمن؛ لقيام ملكه فيه» وكذا لو هلك بعد القضاء قبل المنع. وإن منعه بعد القضاء: ضمن؛ لوجود التعدي منه. 
وبكل منهماء أي بالرضاء وبالقضاء يكون فسخًا من الأصل. وعند زفر: البجوع بالتراضي عقد جحديد» فيجعل بمنزلة المبة 
المبتدأة» فكان للموهوب له الرجوع. كذا في (شرح الكنز) للعيني. 

0) قوله: لم يرحع إلخ: لأن الهبة عمد تبر ع» وهو غير عامل له» فلا يستحق السلامة» ولا يثبت به الغرور» بخلاف الوديعة؛ 
لأن المودع عامل له وبخلاف المعاوضات؛ 0 عقد المعاوضات تقتضي السلامة. كذا قاله العلامة العيني في شرح الكنز). 

0 قوله: بشيء: هذا إذا لم يعوضه» أما إذا عوضه: فإنه يرجع بالعوض؛ د (الفاتح) 
(:) قوله: اعتبر التقابض: [في ا محلس؛ لأن المبة بشرط العوض هبة ابتداء؛ وبيع انتهاءء وإذا كانت هبة ابتداء يشترط 
التقابض؛ لأن القبض شرط في الحبة. وهذا إذا كان شرط العوض باعلى)» وأما إذا كان بلفظ الباء: فهو بيع ابتداء وانتهاء. | 
(ه) قوله: ف العوضين جميعا: لأن كل واحد منهما واهب من وجه. (العيني شرح الكنز) 

(5) قوله: والعمرى جائزة إخ: ومعناه: أن يجعل داره له عمره» وإذا مات يرد بما عليه» فيصح التمليك ويبطل ا 
لا تبطل بالشروط الفاسدة. وني «الينابيع»: صورة العمرى أن يقول: اجعلت داري هذه لك عمرى»» أو «جعلتها لك 
عمرك), أو «لك حياتك» إذا مت فهي رد علىَ) فهذه الألفاظ كلها هبة» وهي لورئته من بعده» والشرط باطل. وإذا 
كانت هبة: اعتّبر فيها ما يعتبر قي الحبة» ويبطلها ما يبطل المبة. كذا في (الجوهرة). 2 


كتاب اطهبة ۹۰ الاستثناء في اهبة 


والرّقى باطلة”"' عند أبي حنيفة ومحمد جها. وقال او وف حائزة. 


-١١[‏ الاستئناء في الهبة] 
ومن وهب جارية إلا مله ضحت الت ويظل الاما 5 
[خاتمة الباب: أحكام الصدقة) في الجارية والولد. (ج) 


ال ا لا تصح إلا بالقبض. 


ی جت ان کا واد 3 عقد تبرع لأنما تبرع كالهبة. (ج) 


= و«العمرى) -بضم العين- بوزن «فعلى)» االعمرى): اسم من «العُمُر)» فإذا صحت تكون للمعمر له -بفتح الميم 
الثانية- وهو 9 له حال حياته» ويكون لورئته بعد موت المعمر له؛ لقوله ع#: «من أعمر عمرى فهو للمعمر له في 
حياته ومماته» ولا ترقبواء ومن أرقب شيئاء فهو سبيل الميراث). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعند مالك والشافعي ها في 
القلتم: هو للمعمر» ومنافعه للمعمر له؛ لا لوارثه. (العيني) 
رم قوله: والرقى باطلة إلخ: وهي بضم الراءء وهي من «المراقبة)» وهي الانتظار. وصورتما: أن يقول الواهب للموهوب له: 
إن مث قبلك فهو لك وإن مث قبلى فهو لي)» فكان كل واحد منهما يراقب موت الآخرء فلا يجوز؛ لما روينا في الحاشية 
السابقة» ا با لخطر» فلا يجوز. 
وقال أبو يوسف دلك: يجوز؛ لما روي عن ابن عباس اق أنه شلا قال: «العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقى جائزة لمن 
أرقبها). رواه أحمد والنسائي. وبه قال الشافعي وأحمد جا. والجواب عن الطرفين: أنه مأخوذ من «الإرقاب)»› معناه: رقبة 
داري لكء وذلك جائز» لكن لما احتمل الأمرين: لم تثبت الهبة بالشك, فتكون عارية. كذا في «العيني». 
اعلم أن الخلاف بينهما وبين أبي يوسف لفظي» فقول ن يوسف للك: تجوز الرقى) بناء على أتما تمليك قي الحال؛ 
واشتراط الاسترداد بعد موته» وقولهما بعدم صحة الرقى بناء على أن التمليك مضاف إلى زمان» فلا يصح؛ لعدم التمليك. 
كذا في «الدرر). 
اا ا ا ا ااا اليه ا يل ادر 
بطل وى كان التمليك مضا إلى زان في للستقبل: ل موز بالإجماع, فكان الخلاف مبيا على تفسير الرقی» فمن قال: 
الإنه تمليك في الحال) أجازه» ومن قال: (إنه مضاف) لم يجزه. وبالجملة فقد ورد في العمرى والرقى أخبار كثيرة» بعضها 
بالمنع» وبعضها بالجواز» وبا مل على ما حملناه يحصل التوفيق. كذا في «الزيلعي). 
0 قوله: وبطل الاستنناء: لأن لاء لاجمل إلا ي عل يعمل فيه العقد. والهبة لا تعمل في الحمل؛ لكونه وصمًا لما وتابعًا 
لحاء كأطرافها من اليد والرحل» فانقلب شرطًا فاسداء واطبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وهذا هو الحكم في النكاح والخلع 
والصلح عن دم العمد؛ لأا لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع والإجارة والرهن؛ لأنما تبطل بما. كما في «الحداية»). 
() قوله: والصدقة كالهبة: قدم الشيخ أحكام المبة على الصدقة؛ لعمومها في حق المسلم, وكثرة تفاريعها. كذا في «المفتاح». 
وهو عكس ما هو المشهور أن ماكثرت تفاريعه: يؤخر؛ لطول الكلام عليه. كذا في «الحموي». (الفتح على الكنز) 


كتاب البة ٤۹۱‏ أحكام الصدقة 


ولا تجوز ' في مشاع يحتمل القسمة. 
ر كسهم من الدار 
وإذا تصدق على فقيرَين بشيء: جاز." 


ولايصح الرجوع' "في الصدقة بعد القبض. 

لأنه و ر .)2( 
وق تدو أن ا ا لوه أن يقفا و مسي "انا ع ا 
[الفرق بين النذر بالتصدق بالمال والتصدق بالملك] 


ومن نذر أن يته دى بملكه: لزمه أن يتصدق بالجميع»"' ويقال له: أمسك" منه مقدارٌ ما 
تِه على نفسك وعيالك إلى أن تكسبّ مالاء فإذا اكتسبتّ مالًا: تصدَّقُ بمثل ما أمسكتٌ 


(» قوله: ولا جوز إلخ: لأنما تبرع كالهبة» فيشترط التمييز والقبض. كذا في «ابجتى). 

( قوله: جاز: لأتما لله تعالى» وهو يأحذ الصدقات بأيدي الفقراء» فجازء كمن وهب لواحد» وسلمه إلى وكيله بالقبض. 
كذا في «امجتبى»). 

0 قوله: ولا يصح الرحوع إخ: وأطلق عدم الرحوع» فشمل ما إذا تصدق على غَني؛ واختاره في (الهداية» مقتصرًا عليه؛ لأنه 
قد يقصد بالصدقة على الث الثواب؛ لكثرة عياله. كذا في «فتح المعين). 

(؛) قوله: أن يتصدق بجنس إلخ: والقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله؛ لأن المال عبارة عما اد 1 الملك عبارة 
عما يتملك. ولو نذر أن يتصدق بملكه: لزمه أن يتصدق يجميع ما يملك, فكذا هذا. وجه الاستحسان: أن التذور محمولة محمولة 
على أصولا في الفروض» والمال الذي يتعلّق به فرض الصدقة: هو بعض ما يملكه؛ بدلالة الركاةء فعلى هذا يجب أن يتصدق 
بالذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم. (الجوهرة) 

(هم قوله: ما تحب فيه الزكاة: كالنقدين وعروض التجارة والسوائم» فيتصدق بما دون غيرها؛ لأن الله تعالى أوحب الصدقة 
فيهاء فاعتبر إيجابه بإيجاب الله تعالى. كذا قاله ابن الملك. 

(5) قوله: يتصدق بالجميع: لأن الملك عبارة عما يتملك» وذلك يتناول جميع ما يملكه. ويروى أنه والأول سواء. كذا في 
(المداية). (الجوهرة) 

۷ قوله: ويقال له أمسك: لأنا لو ألزمناه أن يتصدق بجميع ماله ف الحال أضررنا به؛ لأنه يحتاج إلى أن يتصدق عليه 
ومكننا أن يتوصل إلى إيفاء الحقّين من غير إضرار بما ذكر في الكتاب. وإنما لم يقدر للذي يمسكه قدرًا معلومًا؛ لاحتلاف 
أحوال الناس في ذلك. وقي «الجامع الكبير): إذا كان ذا حرفة: أمسك قوت يومه» وإذا كان ذا غلة: أمسك قوت شهرء 
وإن كان صاحب ضيعة: أمسك قوت سنة» وإن كان تاجرًا: أمسك إلى حين يرجع إليه ماله. كذا في «الجوهرة النيرة) . 


كتاب الوقف ۹۲ متى يزول ملك الواقف عن الوقف 


کات الو قف“ 
[أبحاث الباب عشرة: - ما يزول به ملك الواقف] 
لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أي حنيفة مل إلا أن يحكم به الحاكم» او 
[المسألة مثلثة الأقوال» القول لارل] أي بزواله عن ملكه 
0 


بموته» ' فيقول: ا 'فقد وقفت داري على كذا. 


[القول الثان] لأنه بمنزلة الإعتاق عنده. وعليه الفتوى. (ج) 
وقال محمد بكه لايرول املك عض جر "لوقك ولا وتسلمة اله 
[القول الغالث] 


٠ 9‏ : كتاب الوقف: المناسبة بينه وبين الهبة: أنه يتعلق بكل منهما نفع العباد. وقال قي «الجوهرة النيرة): الوقف في اللغة: 
هو الحبس؛ يقال: «وقف الدابة وأوتفتهاا؛ أي حبستها. وني الشرع: عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف 
والتصدق بالمتفعة؛ بمنزلة العارية. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو عبارة عن حبس العين على حكم ملك 
الله تعالى على وجه تصل المنفعة إلى العباد» فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى» فيلزم» ولا يباع ولا يرهن ولا يورث. انتهى. 
وشرطه: ما هو شرط في سائر التبرعات؛ من كونه عاقلا بالعًا حرًا» وأن لا يكون معلمًاء فلو قال: إن قدم والدي فداري 
صدقة موقوفة: ل يجز. ومن شرطه: أن لا يكون محجورًا عليه» حتى لو حجر عليه القاضي لسفه ونحوه: لا يجوز وقفه. 
وشرطه الخاص لخروجه عن الملك عند أبي حنيفة: الإضافة إلى ما بعد الموت» أو أن يلحقه حكم به» خلاقا لأبي يوسف. 
وأما ركنه: فألفاظه الخاصة؛ كأن يقول: اصدقة موقوفة مؤبدة على المساكين) ونحو ذلك. كذا في «فتح القدير». 
والأصل في جوازه: ما روي أن عمر بن الخطاب فج قال للني يَكِ: «إني أصبت أرضًا بخيير» ولم أصب مالا قط أنفس منه» 
فما تأمرن؟ فقال تكد إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بثمراتما». وروي: أنه لما قال: «أتصدق به؟ فقال: بأصلهاء 
لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» ولكن ينفق ثمرته)ا. فجعلها في الفقرآء والمساكين. كذا في (امحتبى». 
)٠(‏ قوله: يحكم به الحاكم: صورته: أن يسلم الواقف ما أوقفه إلى المتولي» ثم يريد أن يرحع عنه» فينازعه بعد اللزوم, 
فيختصمان إلى القاضي» فيقضي بلزومه. كذا في «العناية». 
)٠(‏ قوله: أو يعلقه بموته: قال في «البناية»: اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» فقيل: يزول الملك بالتعليق بالموت؛ لأنه 
وقت خروج الأملاك عن ملكه. وقيل: لا يزول عنده. وهو الصحيح. ٍ 
(؛) قوله: إذا مت: لأنه إذا علّقه بموته فقد أخرجه تحرج الوصية» وذلك جائز» ويعتبر من الثلث؛ لأنه تبرُعٌ علّقه بموته» فكان 
من الثلث» كالهبة والوصية في المرض. (الجوهرة) 
(ه) قوله: حت يجعل إلخ: لأن من شرط الوقف عنده الفبض؛ لأنه تبرع في حال الحياة كالمبة» وإذا اعتبر فيه القبض أقام 
إنسانًا يتولى ذلك؛ ليصح. ثم إذا جعل له ولا وسلمه إليه» هل له أن يعزله بعد ذلك؟ إن كان شرط في الوقف عزل القُوّام 
والاستبدال بمم: فله ذلك وإن مم یشترط : لا يصح عند محمد» وعليه الفتوى. وعند آي يوسف: إذا عزله قي حياته: يصح. 
كذا في «الجوهرة). 


كناب الوقف ۹۳ وقف المشاع 


أي ثبت على قول أبي حنيفة بالحكم أو بالتعليق بالموت» وعلى فوهما بالوقف والتسليم. )£( لأنه لو دحل لي ملكه: نفذ يبعه فيه كسائر أملاكه. ° (E)‏ 


وإذا صح" الوقف على اختلافهم: خرج من ملك الواقف. ول يدخل في ملك الموقوف عليه. 


[؟- وقف المشاع] وعليه الفتوى. كذا ل اشر الوقاية) حتى لو كانوا عبينًا فأعنقهم لا بحقون. (ح) 
ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف للك. وقال محمد - ينك: لا جوز“ 
[*- التأبيد في الوقف] يعني فيما تمل القسمة. (ج) 


لا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد «ها حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدًا.؟" وقال 


أبو يوسف للكه: إذا سمّى فيه جهة تنقطع: جاز»”" وصار بعدها للفقراء وإن ل د 
مثل أن يقول: «جعاتها صدقة موقوفة لله تعالى أبنًا على ولد فلان. وولد ولده٤»‏ ولم يذكر الفقراء والمساكين. (ح) 


م قوله: وإذا صح: [وفٍ بعض النسخ: «وإذا استحق)» ومعناه: إذا ثبت على قول إل.] 

قوله: ووقف المشاع جائز إل: واعلم أن المشاع -أي العقار الغير المنقسمة بين الشركاء- نوعان, الأول: ما لا يحتمل 
القسمة» كالحمام والرحى. والثاني: ما يحتملهاء كالأرض والدار» فالشيوع فيما لا يحتمل القسمة: لا يمنع صحة الوقف 
بلا خلاف, والخلاف فيما يحتمل القسمة؛ فإن كان المشاع وتفًا قضى يجوازه» أي حكم الحاكم بجواز الوقف» فهو جائز 
عند أبي يوسف؛ لأن القسمة من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرط» فكذا ما هو تتمته. وعند محمد: القبض شرط› 
فلا جوز وقف المشاع عنده. وقيدنا بقولنا: قضى بحوازه)؛ لأنه لا يصح وقف المشاع بغير قضاء عند محمد وعليه الفتوى. 
ووقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة, كالحمام والرحى: صحيح اتفاثًا لا يختاج إلى القضاء بالصحة. (المستخلص والفتح) 

رم قوله: لا يجوز: أما فيما لم يحتمل القسمة: فيجوز مع الشيوع أيضًا عند محمد إلا في المسجد والمقبرة؛ فإنه لا يتم مع 
الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضًا عند أبي يوسف؛ لأن بقاء الشركة ينع الخلوص لله تعالى» ولأن المهايأة في ذلك في غاية 
القبح» بأن يقبر فيها الموتى سنة» وتزرع سنة» ويصلى في المسجد في وقت» ويتخذ إصطبلًا في وقت» بخلاف ما عدا المقبرة 
والمسجد؛ لإمكان الاشتغال وقسمة الغلة. وقوله: «وقال محمد لا يجوز» يعني فيما يحتمل القسمة؛ لأن أصل القبض عنده 
شرط» ولأنه نوع تبرع» فلا يصح في مشاع يحتمل القسمة كاطبة. (الجوهرة) 

ر قوله: بجهة لا تنقطع أبدا: لأن المقصود من الوقف التأبيد كالعتق» وهذا كقوله: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على 
أولاد فلان ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين؛ لأن أثر المساكين لا ينقطع أبداء وإذا ل يقل ذلك: لم يصح 

ولا يجوز الوقف على من لا ملك كالعبيد ول وإن وقف على ذمي: جاز؛ لأنه موضع 2 ولهذا يجوز التصدق 
غل فال ا قال للا ينس م الله عن َي م يتلوم في لين ولم يحْرِجُوكُم من درک أن روه (الممتحنة: ۸). 

ولا جوز الوقف على على البِيّع 0 ولا على ُطَاع الطريق؛ لأنه لا قربة فيه. ويجوز الوقف على المساجد والقناطر. كذا في 
(الجوهرة النيرة». أقول: وف حكم المساجد والقناطر: المدارس الدينية» ومزارات الأولياء العظام والأتقياء الكرام» والرباط المبنية 
للصوفية» ويقال لها في الفارسية: «ناته» في هذا الزمان» بل هي أقرب إلى الإحسان. والله أعلم» وعلمه أتم. 

رمم قوله: جاز: لأن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى» والتقرب تارة يكون بالصرف إلى جهة تنقطع» وأخرى إلى جهة 
تتأبد» فيصح في الوحهين. كذا في «احتبى). قوله: اوصار بعدها للفقراء) لأنه إذا جعلها لله فقد أبدها؛ لأن ما يكون لله 
فهو ينصرف إلى المساكين» فصار كما لو ذكرهم. كذا في «الجوهرة». 


كتاب الوقف ۹٤‏ ما يجوز وقفه وما لا يجوز 
٠ TST Rl‏ )ج( 
ويصح وقفٌ العقار» ولا يجوز وقف ما ييُنقل ويُحوّل. 
لأنه ما يتأبد والوقف مقتضاه التأبيد. O:‏ إلا أن يكون تبعًا لغيره. قاله العلامة الخجندي. (ج) 
وقال أبو يوسف ل إذا وقف ضيعةً ببقرها وأكَرَتهاء وهم عبيده: 15-6 
«الأكرة) بفتحات: الحرّاثون. قاله ابن الهمام 
وقال محمد لل: يجوز حبس الكراع والسّلاح.”" 
[ه- الوقف بعد التمام لا يقبل الملك] 7 
و 5 ع 1 و ع 51 ١‏ 
وإدا يي كب انان ينامي ليت 
الس الا تباع ولا توهب) 


لأن 5300008 وإنما هي تمييز الحقوق» وتعديل الأنصباء. (ج) 


غا حص أبا يوس ف؟ لأن عنده يجوز وقف المشاع. 26 


۰ 
والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته» شرط ذلك الواقف” أو لم يشترط . 


أي من حاصله لأن عمارته من مصالحه» وفي البداءة بذلك تبقية له. (ج) 


وإذا وقف دارًا على سكنى ولده: فالعمارة على من له السكنى»”” فإن امتنع من ذلك» أو 


ولي نسخة: «والده يعني المطالبة بالعمارة» لا أن يجبر على فعلها. (ج) 


كان فقيرًا: آجرّها الحاكة'' وعمّرها بأجرتهاء فإذا عمّرتُ: ردّها إلى من له السكنى. 


() قوله: جاز: وكذا سائر آلات الحراثة؛ لان المذكور من الأشياء تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود» وهو الغلة» وقد 
لحان الك 057 E ١‏ في البيع» والبناء في الوقف. ومحمد مع أبي يوسف فيه؛ لأنه لما جاز 
إفراد بعض المنقول بالوقف عنده: فلأن يجوز الوقف فيه تبعًا أولى. كذا في (المداية). 

(» قوله: يجوز حبس الكراع والسلاح: معناه وقفه في سبيل الله. وأبو يوسف مع محمد فيه على ما قالوا» وهو استحسان» 
والقياس أن لا يجوز؛ لما بينا من قبل من أن المنقول لا يتحقق التأبيد فيه لعدم بقائه» ووحه الاستحسان: الآثار المشهورة فيه. 
منها: قوله علتلا: «وأما خالد فقد حبس أدرعًا وأفراسًا له في سبيل الله وطلحة حبس دروعه في سبيل الله». والكراع: الخيل؛ 
ويدخل في حكمه الإبل؛ لأن العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل عليها. كذا 0 «المداية). 

ر قوله: ولا تمليكه: أي لا يجوز تمليك الوقف بالبيع والهبة وسائر أسباب الملك؛ لأن ETE‏ 
الملك؛؟ لأنه إزالة ملك لا إلى مالك كالحر لا يقبل الرقبة» فلم يصح تمليكه كالعتق. (العيني والمستخلص) 

ر قوله: شرط ذلك الواقف إل: لأن قصد الواقف صرف الغلة دائمّاء ولا يبقى دائمًا إلا بالعمارة» فيثبت شرط العمارة 
اقتضاء من غير شرط من الواقف. (العيني والستخلص) 

(ه) قوله: على من له السكنى: لأنه هو المنتفع e‏ (العيني على الكنز) 

رد قوله: آجرها الحاكم إلخ: لأن في ذلك رعاية الحقين: حق الواقف» وحق صاحب السكنى. ولأنه إذا آجرها وعمرها 
بأجرتماء يفوت حق السكنى لي وقت دون وقت» وإن لم يعمرها يفوت السكنى أصلاء فكان الأول أولى. ولا يجبر الممتنع = 


كتاب الوقف 40 وقف المسجد 


[۷- حكم أنقاض الوقف] 


وما اندم من بناء الوقف وآلته: صرفه الحاكمٌ في عمارة الوقف إن احتاج إليه» وإن استّغني 


ا : 7 0 2 د E‏ 5 
عنه: أمسكه. حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيهاء ولا يجوز أن يقسمّه بين مستحقي الوقف. 
إن تعذر إعادة عينه إلى موضعه: بيه وضرف ينه إلى الإصلاح. (- 

[۸- اشتراط الواقف الغلة لنفسه] ‏ ر ا 7 تدا اليف 


وإذا جعل الواقفٌ غلَّةَ الوقف لنفسه. أو جعل الولاية إليه: جاز عند أبي يوسف دلك. 


1 0 
وقال محمد: لا جوز. 
[ه- وقف المسجد» ووقت زوال م 
2 و. > 7 - 5[ . 8 
وإذا بنى مسجدا: لم يزل ملكه عنه حتى يفره ' عن ملكه بطريقه. وياده للنامن ا 
أي بیز من «الإفرازة بمعني بداكرون 


فيه فإذا صل فة ناخد رال ملک غيل أن حرف مث 
وقال أبو يوسف دك رول وراك عا ل سيدا 


= على العمارة؛ لما فيه من إتلاف ماله» فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة» ولا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه. 
ولا تصح إحارة من له السكنى؛ لأنه غير مالك. كذا في (الجوهرة النيرة). 

() قوله: أن يقسمه: [يعني النقض؛ لأنه جزء من العينء ولا حق للموقوف عليهم وإغا حقهم في المنافع. (الجوهرة)| 

)١(‏ قوله: لا يحوز: لأن عنده من شرط الوقفيٍ القبضَء فإذا شرط ذلك لنفسه لم يوجد القبضء فصار كمن شرط بقعة من 
الأرض لنفسه. كذا في «الجوهرة). ولأبي يوسف: ما روي: لأن الي َو كان يأكل من صدقتهاء والمراد منها: صدقته 
الموقوفة» ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط» فدلّ على صحته» أي صحة الشرط. كذا ف «المداية». 

0 قوله: حتى يفرزه إلخ: أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به. وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أي حنيفة 
رمن وناي اد اة لاس بالضلاة ف فيكرن ت مل ا مار ا ن ن 

(؛) قوله: زال ملكه إلخ: لأن فعل كل الناس متعذر» فيشترط أدناهم. وعن محمد: يشترط الصلاة فيه بالجماعة؛ لأن المسجد 
يبنى لما في الغالب. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(0) قوله: يزول ملكه عنه ا لأن التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط للملك كالإعتاق. 

وإن اتخذ في وسط داره مسجدًاء وأذن للناس بالدخول فیه» وم يفرزه عن داره: كان على ملکه» وله أن يبيعه؛ ويورث عنه 
بعد موته؛ لأن ملكه محيط به وله حق المنع منه» ولأنه لم يخلص لله تعالى؛ لأنه أبقى الطريق لنفسه. ولم يجعل للمسجد 
طريمًا على حدة. وأما إذا أظهره للناس» وأفرز له طريقًا وميّره: صار مسجدًا خالصًا. 

إن بنى على سطح منزله مسجدّاء وسكن أسفله: فهو ميراث عندهما. وقال أبو يوسف: يكون مسجدًا. وإن جعل أسفله 
مسجدًا وفوقه مسكتاء وأفرز له طريمًا: حاز إجماعًا؛ لأن المسجد ما يتأبدء وذلك يتحمّق في السفل دون العلو. = 


كتاب الوقف ۹٦‏ زوال الملك في الوقف العام 


/ متى يزول ملك الواقف في غير المسجد]‎ -٠١[ 
ومن بی سقاية"' للمسلمين» أو خانا يسكنه بنو السبيل» او رباطاء أو جعل ارضه مقبرة:‎ 
[المسألة مثلثة الأقوال]‎ 


م يزل ملكه عن ذلك عند أي حنيفة ڭه حتى يحكم به حاكم. 
وقال أبو يوسف بفه: يزول ملكه بالقول. 
كما هو أصله؛ إذ التسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم. (ج) 


وقال محمد: إذا استقى الناس من السقاية» وسكنوا الخان والرباطً» ودفنوا في المقبرة: 


زال املك“ 


= وعن محمد: أنه لا يحوز؛ لأن المسجد معظم, فإذا كان فوقه مسكن لم يكن تعظيمًا. وعن أبي يوسف: أنه حوزه في 
الوحهين حين دخل بغداد ورأى ضيق المنازل» فكأنه اعتبر الضرورة. وعن محمد: أنه أجاز ذلك أيضًا حين دحل الريّ. كذا 
في «الجوهرة النيرة). 

)١(‏ قوله: بنى سقاية: یکر ہیں وعد إلف ياس ارة: پان ہآ ب وجا آبء وآ لك در ساد زان ہآ ب ے اشد ٭ وآل کہ مردم ا لواد 
كايند خطا ست. ولاحان۲ کن ان «كادوانمرا آمده . ولارباط) بالفتح: مافرناد. كذا في «غياث اللغات). 

(۲) قوله: لم يزل ملكه إلخ: لأنه لم ينقطع حق العبد عنه» ألا ترى أن له أن ينتفع به» فيسكن في الخان» وينزل قي الرباط» 
ويشرب من السقاية» ويدفن في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت» كما في الوقف على الفقراء» 
بخلاف المسجد؛ لأنه لم يبق له حق الانتفاع به» فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم. كذا في «الجوهرة». 

)٠(‏ قوله: زال الملك: لأن التسليم عنده شرط وذلك با ذكر في الكتاب» ويكتفى فيه بالواحد؛ لتعذر فعل الجنس كله 
وعلى هذا الخلاف البثر. (الجوهرة) 


كتانب | : لغصى”" 


[أبحاث الباب سبعة: -١‏ حكم المغصوب 4 [ب: 56 [ 
رمن غص نا لهذ نيلك بيده فعليه ضمان مثله» وإن كان ما لا ممل له: 
و رم [ألف: اللي لأن الواحب هو امثل؛ لقوله تعالى: فسن أعْتَدَى علي فَأَغْتَدُوا 
فعليه قيمته. عَلَيْهِ ينل مَاأغتدئ عَلَِكُْ4 (البقرة: .)١54‏ كنا لي «المداية) 
[؟١-‏ حكم المغصوب القائم] و 


5 0 
وعل الغاصب رد د العين المغصوية ّْ 
ما دامت قائمة. . وهو هو الموحب الأصلي على ما قالواء ورد القيمة مخلص حلمًا. رج 
(م قوله: كتاب الغصب: أورده بعد «الوقف) لمناسبة التقابل؛ لأن انتفاع الغاصب بالمغصوب حالة الغصب ليس بجائز» 
وانتفاع الموقوف عليه بالموقوف جائز. قال في «الفاتح»: مناسبة الغصب بالوقف: هو أن إزالة الملك على وجهين: في الوقف 
إزالة على وحه يكون مثابًاء وفي الغصب إزالة على وجه يكون مؤاخدّاء فيكون مناسبًا من حيث الإزالة. انتهى. 
ا ي 8 : 

والغصب ق اللغة: اعحد الشيء من الغير على وجه القهرء مالا كان أو غيره» حتى يطلق على أخذ الجر ونحوه ثما لا يتقوم. 
يقال: اغصبته منه) و(غصبته عليه). كذا في (شرح الكنز) قد يسمى المغصوب غصبًا؛ تسمية المفعول بالمصد 

3 ج 3 ر. 
كذا في ججمع الأتمر). 
وق الشرع: عبارة عن أخحل مال متقوم حترم بعر إذد المالك على وجه يزيل يذه عنه» حتّى كان استخدام العبد والحمل على 
الدابة غصبًاء دون الجلوس على السرير والبساط. كذا في «الجوهرة». وقال في «تنوير الأبصار): هو قي الشرع: إزالة يد محقة 
وحكمه: الأثم ن علم أنه مال الغير» ورد العين قائمةء والغرم هالكة؛ ولغير من علم: الأخيران. انتهى. وهو محرّم؛ لقوله تعالى: 
ورلا أ ڪا مو آڪ بے يڪم بالْبَطِلٍ4 الآية (لبترة: .٠۸۸‏ وقال تعالى: ِن الَذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَلَ الي ظا 
(النساء: .)٠١‏ وقال ع1 : ((حرمة مال المسلم كحرمة دمه). ولامن غعصب ير من أرض» طوقه الله به من سبع أرضين» . 
كذا في «الجوهرة». 
)١(‏ قوله: ضمان مثله: يجوز على الإضافة وبدونماء فإذا كان بطريق الإضافة تكون إضافة الشيء إلى نفسه» أي الضمان هو 
المثل» وإن كان بدون الإضافة يكون مثله بدلا من ضمان. كذا ذكره حواهر زاده. (الفاتح) 
(0) قوله: فعليه قيمته: يعني يوم الغصب بالإجماع؛ لأنه تعذر اعتبار المثل صورة ومعنى» وهو الكامل» فيجب اعتبار المثل 
معنى) وهو القيمة. كذا 2 (اشرح الكنز) للعيني. وذلك مثل العددي المتفاوت» والثياب» والعبيد» والدواب» وأشباه ذلك مما 
لا يكال ولا يوزن. كذا ف «الجوهرة النيرة). 
(؛) قوله: رد العين المغصوية: إن كانت قائمة؛ لقوله لتثثتلا: «على اليد ما أحذت حت ترد». وقوله لققثثلا: «لا يحل 
لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبًا ولا حادًاء وإن أخذه فليرده». ولأنه بالأحذ فوت عليه اليد» وهي مقصودة؛ لأن المالك 
يتوصل كما إلى تحصيل ثمرات الملك من الانتفاع» فيجب فسخ فعله؛ دفعًا للضرر. وما كانت القيم تتفاوت باختلااف 
الأماكن: وحب عليه رده بمكان غصبه فيه. من (العيني) و(الفتح). 


كتاب الغصب ۹۸ الغصب يتحقق في المنقول لا في غيره 
[#- دعوى الغاصب الملاك] 5 
فإن ادّعى هلاكها: حيسه العاف تی يعلم ای كانت نأف الي سايق 
e‏ فاا 0 لو ظهر لم فصى 
عليه بہدها. 
٤ [‏ - الغصب يتحقق في المنقول لا في غير المنقول] 


والغصب فيما ينقل ويحَوّل.”" 


وإذا غصب عقارًاء فهلك في يده: لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يو سف ها وقال محمد م : 
[غير المتقول] والشافمي لف 


يضمنه.'" وما نقص منه بفعله وسكناه: ضَِئّه”' في قوم جميعًا. "© 

العقار الغاصب وعمله 
(۱) قوله: حت يعلم أا إلخ: لأن حق المالك ثابت في العين» فلا يقبل قوله فيه حتى يغلب على ظنّه أنه صادق فيما يقول» كما 
إذا ادعى المديون الإفلاس. وليس لحبسه حد مقدر» بل موكول إلى رأي القاضي» كحبس الغريم بالدين. (تكملة البحر الرائق) 
«» قوله: فيما ينقل ويحول: أي كائن فيما ينقل ويحول» لا في العقاره وهو كل ما له أصل» كالدار والضيعة. والتقل 
والتحويل واحد. وقيل: «التحويل) هو النقل من مكان والإثبات في مكان آخر» كما قي حوالة الباذنحان» و«النقل) يستعمل 
بدون الإثبات في مكان آخر. كذا في «العناية). وذلك -أي تحقق الغصب- فيما ينقل؛ لأنه إزالة يد المالك بإثبات يده 
وذلك يتصور في المنقول. كذا في «شرح الكنز) للعيني. 
)٣(‏ قوله: يضمنه: وهلاكه إنما يكون بانمدامه بآفة سماوية» وبذهاب ترابه» وبغلبة السيل على الأرض» فيذهب بأشجاره وترابه 
فإذا كان مثل ذلك: فلا ضمان عليه عندهما. وقال محمد: يضمن. وقول الشافعي في غصب العقار مثل قول حمد؛ لتحقق 
إثبات اليد الغاصبة» ومن ضرورة ذلك: زوال يد المالك؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد وحالة واحدة. ولهما: أن 
الغصب بإزالة يد المالك بفعل في العين» وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإحراحه عنهاء وهو فعل فيه لا في 
العقار» فصار كما إذا بعد المالك عن ماشيته؛ ولأن العقار في المكان الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه» فلا يضمن والغصب 
نما يتحقق بالنقل والتحويل. كذا في «الجوهرة). وف «العيني على الكنز): ويفتى في عقار الوقف بقول محمد مللكه. 
(؛) قوله: ضمنه: لأنه إتلاف» والعقار يضمن به اتفاقًاء كما إذا نقل ترابه» وم يصلح للزراعة؛ لأنه فعل في العين؛ أو اندم 
الدار بسكناه؛ لأنه إتلاف. كذا قاله ابن الملك» وهكذا يفهم من «الحداية) وغيرها. 
قال الحقق العيني: واخحتلفوا في تفسير ضمان النقصان» فقال نصير بن يحى: إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستعمال 
وبعده؟ فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان. وقال محمد بن سلمة: يعتبر ذلك بالشراء» يعني ينظر بكم تباع قبل 
الاستعمال؛ وبكم تباع بعده؟ فنقصانما ما تفاوت من ذلك فيضمنه. وهو الأقيس؛ لأن العبرة لقيمة العين دون المنفعة. انتهى. 
(ه) قوله: في قولهم جميعا: والفرق طما: أنه أتلفه بفعله» والعقار يضمن بالإتلاف» ولا يشترط لضمان الإتلاف أن يكون في 
يده ألا ترى أن الحر يضمن به بخلاف ضمان الغصب» حيث لا يضمن إلا بالحصول في اليد. (ملا مسكين والفتح) 


كتاب الغصب ۹۹ هلاك الملغخصوب ونقصانه 
0 0 00 الغاصب 50 00 0 5 والتغيير» ا 0 


ا الأول ولثاني: الملاك والنفصادا 7 
يده: فعليه فيان ال صان 
ومن ذبح شاةً غير بغير أمره: فمالكها بالخيار:”' إن شاء ضمَّنهُ قيمتّها وسلمها إليه» وإن 


[المغال الأول للنقصان] 


وهن رق ف ت رورا ا افر معا “ وإن خرق خرقًا كثيرًا يُبْطِل عام 


[المغال الثاني للنقصان] الخارق والشوب لالكه 


: 1 2 د د 
منفعته: فلمالكه أن يضمنه چ ق 


0 قوله: E NS‏ دحل في ضمانه بالغصب» وعجز عن رد عينه» فيجب عليه رد مثله جنسًا أو قيمة» كذا في «امحتبى). 
وف (الجوهرة) : فإن كان الحلاك بفعل غيره» رحع عليه بما ضمن؛ لأنه قرّر عليه ضمانًا كان يمكنه أن يتخلص منه برد العين. 

م قوله: فعليه ضمان النقصان: يعني النقصان من حيث فوات الحزء لا من حيث السعر» ومراده غير الربوي» أما في الربوي 
لا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الرباء وإذا وحب ضمان النقصان قومت العين صحيحة يو 
غصبهاء وتقوم ناقصة» فيغرم ما بينهماء كذا في (الجوهرة النيرة). 

رم قوله: بالخيار إلخ: لأن في الذبح إتلاقًا لبعض الأغراض من الشاة» وهو الدر والنسل» وإبقاءً لبعضهاء وهو اللحم. وف 
ذكر الشاة إشارة إلى أن هذا الحكم في مأكولة اللحم وأما إذا لم يكن مأكولة: يضمن جيمع قيمتها. كذا قاله ابن الملك» 
وهكذا في المعتبرات. وقي هذا الحكم لو سلخها وقطع لحمها ولم يشوه. وفي رواية: يضمنه نقصانما. كذا في «الجوهرة». 

(؛) قوله: ضمن نقصانه: والثوب لمالكه؛ لأن العين قائمة من كل وحه» وإنما دخله عيب» فيضمن العيب. (الجوهرة) 

رهم قوله: أن يضمنه جميع قيمته: لأنه استهلاك له. وإذا ضمن قيمته: مَلَكه؛ٍ لأن صاحبه لما مَلَكَ القيمة» مَلَكَ الغاصب 
بدلها؛ حتى لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان» وإن شاء صاحب الثوب ضمَّنه النتقصان؛ لأنه ل يستهلكه استهلاكا 
تامًا» ولا اتصل بزيادة» والممائلة فيه غير معتبرة» فلهذا جاز أن يضمنه النقصان ويأحذه. كذا في شرحه. 

فقوله: (لم يستهلكه استهلاكا تامًّا) يحترز مما لو أحرقه. وقوله: «ولا اتصل بزيادة) يحترز ما لو صبغه. وقوله: «والمماثلة غير 
معتبرة)) يحترز من المكيل والموزون. وقوله: (احرقا كثيرا) هو بالثاء المثلثة؛ لأنه ذكر في مقابلة قوله: «يسيرا)» ولو كان بالباء 
الموحدة لقال فى الأول: حرفا صغيرا. كذا في «المستصفى). 

واختلف المتأخرون في الخرق الفاحش» قال بعضهم: در اما أرعب: نتعيان بر اليم وما دونه يسير. وقال بعضهم: ما 
أوحب نقصان نصف القيمة. وقيل: ما لا يصلح الباقي بعده لثوب. وني «المداية): إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما ييطل 
1 لكان لشفي انا مركي بن لقن رمس القن وكا ادر ب ليان 
وف «امحيط ): الفاحش: ما يستنكف أوساط الناس من لبسه مع ذلك. كذا في «الجوهرة النيرة). 


كتاب الغصب ووم تغيير الغاصب المغصوب 


0 ف الثالك: التغيير 01 حلاف للشافعي 


ص 


المغصوب منه عنهاء ومَلكّها الغا فت" وضينهاء A‏ ل بده 


وهذا كمن غصب شاءً فذبحها وشواها أو طبخهاء أو غصب حنطة فطحَتهاء أو حديدًا فاا 
أي .ران كرد 


فين أو | تعمل ابه 

وإن غصب فضّة أو ذهيًا فصر ہا دراهم وااو لع برل ملك مالكها9" عنها عند 
أبي حنيفة ملك 9 

ومن غصب ساجة” فبنى عليها: زال ملك مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيمتها. 


= واليسير: ما لا يفوت به شيء من المنفعة» وإنما يدخل فيه نقصان في المنفعة. (العيني على الكنز) 
DA NG LT DNs‏ 
عند أداء الضمان؛ أو القضاء بالضمان» أو بتراضي الخصمين على الضمان» فإذا وحد شيء من هذه الثلاثة: ثبت الملك» 

وإلا فلا. وبعد وجود شيء من هذه الثلاثة إذا ثبت الملك: لا يحل للغاصب تناوله إلا أن يجعله صاحبه في حل. (الجوهرة) 

ر قوله: ولا يحل له إلخ: فيه إشارة إلى أنه إذا قضى القاضي بالضمان لا يحل له الانتفاع ما لم يؤد الضمان؛ وليس كذلك 
فقد نص في «المبسوط): أنه يحل له الانتفاع إذا قضى القاضي بالضمان. ثم إذا أدى البدل يحل له الانتفاع؛ لأن حق المالك 
صار مستوقٌ بالبدل» فجعل مبادلة بالتراضي» وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه» وكذا إذا ضمنه الحاكم؛ أو ضمنه المالك؛ لوجود 
الرضاء منه؛ لأنه لا يقضي الحاكم إلا بطلبه. كذا في (الجوهرة النيرة). 

رم قوله: لم يزل ملك مالكها: [فيأحذهاء ولا شيء للغاصب» ولا يعطيه شيئًا لعمله؛ لأن العين باقية من كل وجه؛ لأن 
الاسم باق» وكونه موزونًا باق» وكذا جريان الربا فيه موجود. (الجوهرة)] 

(:) قوله: عند أبي حنيفة سلك: وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه على الدراهم والدنانير المغصوبة» وعليه مثل 
الفضة التي غصبهاء وملكها الغاصب؛ لأنه أحدث فيها صنعة معتبرة. أما إذا سبك الفضة أو الذهب» ولم يصغهماء 
ولم يضرجما دراهم ولا دنانير» بل جعلها صفائح مطلوة: لم تنقطع يد صاحبها عنهما إجماعًا. (الجوهرة النيرة) 

(ه) قوله: ومن غصب ساجة إلخ: وهو بالحيم مفرد (ساج)؛ وهو شجر عظيم صلب قوي يستعمل في أبواب الدور وبنائها 
وأساسهاء ويقال لا في الهند: عاك وهي تنبت كثيرا في النيبال من بلاد الهند. وقال السرحسي وأبو جعفر الهندواني: إنما 
ينقطع حق المالك من الساجة إذا بنى حواء وأما إذا بنى عليها: فلا ينقطع. وعند الشافعي: لا ينقطع حق المالك كيف ما 
07 فيهدم البناء» ويأخذ الساحة. وعندنا: انقطع حقه مطلقًا في الصحيح؛ لأن في قلعه ضررًا بالغاصب. وقال علكك: 
37 ا ضرر ولا ضرار في الإسلاما. وي لالذحيرة/: هذا إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساج» أما إذا كانت قيمة الساج = 


كتاب الغصب ٥۰۱‏ الزيادة في المغصوب وتغييبه 


ومن غصب أرضا فَعْرّسٌ فيها أو بنى: قيل له: اقلم" الغرسٌ والبناءً» وَردّها إلى مالكها 
أ الرابع : الزيادة» وهي نوعان: ١‏ - الزيادة في غير المنقول] 


فارغة. فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك: فللمالك أن يَضْمَنَ له قيمة البناء والغرس 
مقلوعا.”" 


لأن فيه نظرا لحماء ودفع الضرر عنهما 
ومن غصب ثوبًا فصَبَعّه حر أو سويقا فلنّه بسمن: فصاحيه بالخيار اه 
[۲- - الزيادة و ف المنقول] ' سد 


قيمة ثوب أبيض' “ ويثل السويق وسلمّه للغاصب» وإن شاء أخذهما وضَّمِنَ ما زادَ الصبغ 
1 پت سی ستو 
والسمن فيهما 
E A E NN NT E‏ 


[التصرف الخامس: التغييب] ‏ أي جعل الغاصب المغصوب غاا 
فول الغاصب”” مع يمينه»” إلا أن يقيمَ المالك البينةَ بأكثر من ذلك. 
ببح لأ اين أولى من ليسيه )ج( 
= أكثر من قيمة البناء: فلم ينقطع حق المالك عنها. كما قاله العلامة العيني وغيره. 
(0 قوله: قيل له اقلع إِلخ: لقوله #: «ليس لعرق ظالم حق»» أي لذي عرق ظالم؛ وصف العرق بصفة صاحبه -وهو 
الظلم- محاراء كما يقال: صام تاره وقام ليله. كذا في (شرح الكنز) للعيني. ولأن ملك صاحب الأرض باق؛ فإن الأرض 
١‏ تصر مستهلكة» والغصب لا يتحقق فيهاء فيؤمر الغاصب بتفريغها. كذا في (الجوهرة النيرة). 
( قوله: مقلوعا: أي حال كون كل واحد من البناء أو الغرس مقلوعًا. وكيفية معرفتها: أنه يقَوّم الأرض وكا بناء أو شجر 
استحق قلعه» وتقوم وحدها ليس فيها بناء ولا غرس» فيضمن فضل ما بينهما. كذا قالوا. وهذا ليس بضمان بقيمته مقلوعًاء 
بل هو ضمان بقيمته قائمًا مستحق القلع» وإنما يكون ضمانًا بقيمته مقلوعًا أن لو قوم البناء أو الغرس مقلوعًا موضوعًا في 
الأرض» بأن يقدر الغرسُ حطبًا والبنامُ آخرًا أو لبتا أو حجارةٌ مكوّمةٌ على الأرض» فيقوّم وحده من غير أن يضم إلى 
الأرض» فيضمن له قيمة الحطب أو الحجارة أو الآجر أو اللبن المكوّمة دون المبنية. كذا في «العيني» و(التكملة». 
(©) قوله: بالخيار: لأن فيه رعاية الحقين من الحانبين» والخيرة لصاحب الثوب؛ لكونه صاحب الأصل؛ لأن ماله متبوع» ومال 
الغاصب تبع. كذا في (الجوهرة). 
(:) قوله: قيمة ثوب أبيض 0 وإنما ذكر في الثوب القيمة» وقي السويق المثل؛ لأن السويق مثلي» وقال في «الأصل): يضمن 
قيمة السويق؛ لأنه يتفاوت بالقلي» فلم يبق مث ا 
() قوله: قول الغاصب: لأن المالك يدعي الزيادة» وهو ينكر» فالقول قول المنكر مع يمينه. (اللجوهرة النيرة) 
(:) قوله: مع يمينه: أي إذا احتلفا في القيمة ولا بينة لهما: فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر للزيادة» والمالك 
مد والقول للمنكر مع بميته. وإذا كان لما بينة فالبينة للمالك؛ لأنما مثبتة للزيادة. ولو أقام الغاصب البيئة: لا تقبل؛ = 


كتاب الغصب 0۰۲ زوائد المغصوب 


فإذا ظهرت العينْ وقيمتها أكثرٌ ما ضمن» وقد ضمتها بقول المالك» أو ببينة أقامهاء أو 
بنكول الغاصب عن اليمين: فلا خيار للمالك» وهو للغاصب. 


لأنه ملكها برضا امالك حيث ادعى هذا المقدار. رج 


وإن كان صَيتها بقول الغاصب مع يمينه: فالمالك بالخيار: إن شاء أممَّى الضمانٌ» وإن 


لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار. (ج) 
شاء أخذ العين» ورد العوض. 
[- حكم زوائد المغصوب] 5 
وولد المغصوية ونماوّها وثمرة ت البستان الغصوب: أ مانة في في يد الغاصب» إن هلك ف يذه. 
1 ع 4 1 0 7 و 1 7 
فلا ضمان عليه" إلا أن يتعدى فيهاء أو يطلبّها مالكها فيمنعها إياه. 
لأنه با منع والتعدي صار غاصبًا. (فاتح) 
ISIS Ey CF ae‏ 
وما نقصت الجارية”'' بالولادة: فهو ضمان الغاصب:'" فإن كان فى قيمة الولد وفاء به: 
وفي قيد النقصان إشارة إلى أتما لو ماتت الحارية» ول قيمة الولد وفاء: لا ينجبر. (فاتح) 


لخر لضان بال انتوق فى لعن ا 


= لأنها تنفى لزيادة» والبيئة على النفي لا تقيل. من «الفتح) و(التكملة). 

(م قوله: فلا ضمان عليه: وقال الشافعي للله: زوائد الغصب مضمونة» متصلة كانت أو منفصلة. والخلاف راجع إلى 
أصل» وهو أن الغصب عندنا: إزالة اليد امحقة قصدًاء وإثبات اليد المبطلة ضمئًا. وعنده: الغصب إثبات اليد المبطلة قصدًاء 
وإزالة اليد الحقة ضمتا. وفائدة ذلك في الزيادة الحادثة في يد الغاصب» وهي نوعان: منفصلة» كالولد والثمر» ومتصلة 
كالسمن» وكلاهما أمانة في يد الغاصب عندنا. وعنده: كلاهما مضمون؛ لأنه وحد عنده إثبات اليد على الولد» وعندنا: 
لم يوجد إزالة اليد امحقة؛ ويد المالك لم تكن تامة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب. 

ثم حدوث الولد على وجهين: إن حدث في يده بعد الغصب: فهو أمانة» إلا أن يتعدى فيه» أو عنعه منه» ولا فرق بين أن 
يغصبها حاملا أو حائلا في أن الولد أمانة؛ لأن الحمل لا قيمة له. والوجه الثاى: أن يغصبها والولد معها: فإنه يضمن 
الولد؛ لأنه قد وقع عليه القبض الموحب للضمان. كذا في (الجوهرة النيرة) . 

)١(‏ قوله: وما نقصت الحارية إل: أي ما نقصت الجارية بسبب الولادة في يد الغاصب: فهو في ضمان الغاصبء فلو 
غصبها فولدت عنده» فمات الولد: فعليه رد الجارية ونقصان الولادة الذي يثبت فيها بسبب الولادة؛ لأن الحارية بالغصب 
دخلت في ضمانه بجميع أجزائهاء وقد فات جزء مضمونًا عليه» كما لو فات كلها. فإن ردت الحارية والولدء وقد نقصت 
قيمة الجارية» وقيمة الولد تصلح أن تكون جابرة لذلك النقصان: لم يضمن الغاصب شيئًاء حلاف لزفر. كذا في «العناية). 
0 قوله: فهو في ضمان الغاصب: هذا إذا حدث الحبل في يد الغاصب من غير المولى والزوج» أما إذا كان الحبل من 
أحدها: لا يجب عليه الضمان, لا في النقصان ولا في الملاك. (ملا مسكين والجوهرة والفاتح) 


كتاب الغصب 0۴۳ حكم منافع المغصوب 
[۷- حكم منافع المغصوب) 
ولا يضمَنْ الغاصبٌ'' منافع ما عَصَّبّه إلا أن ينقص باستعماله فيَعرّم النقصان.”" 
[خاتمة الباب: استهلاك المسلم الخمر أو الخنزير] لاستهلاكه بعض أجزاء العين 


وإذا استهلك المسلم خمرٌ الذمي أو خنزيره: ضَمِنَ قيمتهماء'" وإن استهلكهما المسلم 
برام يصن 


لعدم تقومهما في حقه 


١١ ۶ 


ىم قوله: ولا يضمن الغاصب إل: صورته: إذا غصب عبذا خبازاء فأمسكه شهرًاء وم يستعمله. ثم رده إلى المالك: لا يحب 
عليه ضمان منافع الشهر عندنا. وصورة إتلاف المنافع: أن يستعمل العبد أيامًاء ثم يرده على مولا فعندنا: لا يضمن» وبه 
قال مالك. وقال الشافعي وأحمد: يضمن؛ لأنما مال متقوم مضمونة بالعقد كالأعيان. 

ولنا: ل ال ا ا كن حادثة في يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى» فيملكها 
دفعًا للحاجة؛ م ولأن عمر وعليًا ذيما حكما بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته» ورد الحارية 
مع عقرها على المالك؛ ولم يحكما بوحوب أجر منافع الجارية والأولاد» مع علمهما أن المستحق يطلب جيع حقه» وأن 
المغرور كان يستخدمها مع أولادهاء ولو كان له لما سكتا جما عن بيانه. من «العيني» و«تكملة البحر الرائق). 

(۲) قوله: فيغرم النقصان: وقي (إشارات الأسرار): للناقع لا تضمن بالغصبء سواء صرفها إلى نفسه أو عطلها على المالك. 
وقال الشافعي: تضمن ف الحالين. وقال صدر الأعلام البزدوي في «شرح الكافي»: ليس على الغاصب في ركوب الدابة 
وسكنى الدار اح وهو مذهب علمائنا. من «العيني» و (التكملة). ٠‏ 

0 قوله: ضمن قيمتهما: لأن اموم باق في حقهم؛ إذ الخمر لهم كالخل لناء والختزير لهم كالشاة لناء 0 بأن 
نتركهم وما يدينون» والسيف موضوع» فيتعذر الإلزام» وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال ملوك متقوم فيضمنه 


الغاصب» إلا أنه يجب قيمة الخمر» وإن كان من ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليكها. كذا في «المداية». 


كتاب الوديعة 101 وصف الوديعة 


كتاب الوديعة”" 
[أبحاث الباب أربعة: -١‏ الوصف الشرعي] 


ال امان في د يل المودّع»"" | إذا هلكت في د يذه: :1 ا 


[؟- من ينظ به الوديعة] [من غير تعد» وللتعدي ست صور ستأني] 
وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمّن في عياله.”" 
لأنه لا يتمكن من الحفظ إلا هم. (ج) 
(» قوله: كتاب الوديعة: أوردها بعد «الغصب)؛ لنوع من التقابل بينهما؛ لأن في الغصب أخذ الغاصب مال الغير قهراء ولي 
الوديعة ترك المودع ماله للغير فضا 
و«الوديعة) فعيلة بمعنى الود وهو مطلق ارك وقال البي يل «ليتتهينّ أقوام عن ودعهم احماعات»» أي عن تركهم 
إياها. كذا في «شرح الكنز» للعيني. وقال الشاعر: 
سل أميري ما الذي غيره ‏ عن وصالي اليوم حتى ودعه 
ركه. وني الشرع: عبارة عن ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف في الحفظ مع بقائها على حكم ملك المالك. 
1 بين الوديعة والأمانة: أن الوديعة هي الاستحفاظ قصدًاء والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصدء بأن 
ألقت الريح ثُوبًا في حجره. والحكم في الوديعة: أنه يبرا من الضمان إذا عاد إلى الوفاق» وفي الأمانة لا يبرأ إلا بالأداء إلى 
صاحبها. كذا في لالجوهرة النيرة). 
وكان القياس أن يقول: «كتاب الوديع) بدون التاء؛ لأنه فعيل بمعنى مفعول» وفيه يستوي المذكر والمؤنث» تقول: «رحل 
جريح) و(امرأة جريح). وإنما عدل عن القياس؛ لأنه جعل من عداد الأسماء تدحل عليه التاء» كالذبيحة والنطيحة» فتكون 
للنقل لا للتأنيث. كذا في «نوح أفندي)» نقله في «فتح المعين). 
وركنها: الإيجاب والقبول. وشرطها: كون المال قابلا لإثبات اليد؛ ليتمكن من الحفظ» فلو أودع الآبق أو المال الساقط في 
البحر: لا يصح. وحكمها: وجوب الحفظ. وسببها: تعلق البقاء المقدور بالتعاطي. 
)٠(‏ قوله: الوديعة أمانة: من حمل العام على الخاص» وهو حائزء ك(الإنسان حيوان)» بخلاف عكسه؛ لأن الوديعة عبارة عن كون 
الشيء أمانة باستحقاق صاحبه عند غيره قصلًاء والأمانة قد تكون من غير قصدء كما ألقت الريح الثوب في بيت غيره. (الفتح) 
0 قوله: المودع: بفتح الدال» ويقال له: المستودّع -بفتح الدال- أيضاء وهو الحافظ. وأما صاحب المال فهو المودع 
والمستودع -بكسر الدال- فيهما. والمال مودع ووديعة. كما ذكر في (الكفاية). 
(:) قوله: الم يضمنها: لقوله #: اليس على المستعير غير المغل -يعني الخائن- ضمان» ولا على المستودع غير المغل ضمان». 
ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع فلو ضكَناه يمتنع الناس عن قبول الودائع» فيتعطل مصالحهم. كذ في «الحداية) و«الحوهرة». 
(د) قوله: ومن في عياله: المراد به من يساكنه وتحري عليه نفقته» من امرأته وولده. وفي «الفتاوى»): هو من یساکنه» سواء کان 
في نفقته أو لا. كذا فى «الجوهرة». وف «العناية): المراد به من يساكنه, لا الذي يكون في نفقة المودّع فحسب. 


كتاب الوديعة 66 صور تعدي المودع ستة 
[۴- الصور الستة لتعدي المودع] 7 
f f 5 0 ٠ °۰‏ 2 م هھ »)° ف 5 ع 
فإن حفظها بغيرهم أو أودعها: ضَمِنّ"“ إلا أن يقح" في داره حريق فيسلمها إلى جاره. او 
[الأول: الحفظ بغير الأهل] أي بغير من لي عياله 


يكونّ في سفينة وهو يخاف الغرَّقٌ فيّلقِيها إلى سفينة أخرى. 


وإن خلطها المودّع بماله حتى لا تتميّز: صونها. 
E‏ أنه استهلاك. (چ) 
فإن طلبها صاحبهاء فحبسها عنه» وهو يقدرٌ على تسليمها: صوتها." 
[الثالثة: المنع] 
ران اختلطت ماله" من غير فل فهو شري" لصاحيها 
شركة أملاك 
وان أنفق اموت بعضّهاء وهلك الباقي: صَيِنَ ذلك القدر." 
[الرابعة: الإنفاق 


رم قوله: ضمن: لأن صاحبها لم يرض بيد غيره» والأيادي مختلفة في الأمانة. ولكن قد روي عن محمد: أن المودع إذا دفع 
الوديعة إلى وكيله ولیس في عياله» أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله ولیس في عياله: لا يضمن. كذا ذكره في 
(النهاية). ثم قال: وعليه الفتوى. وعزاه إلى التمرتاشي, وهو إلى الحلوائيء ثم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة) في 
حفظ الوديعة بالعيال. كذا في (شرح الكنز) للعيني. 

قوله: إلا أن يقع إلخ: لأن ذلك يعين طريمًا للحفظ في هذه الحالة» ويرتضيه المالك ولا يصدق عل ذلك إلا ببينة؛ لأنه 
يدعي ضرورة مسقطة للضمان» فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع. قال الحلواني: إذا وقع في داره حريق؛ فإن أمكنه أن 
يدفعها إلى بعض عياله» فدفعها إلى أجنبي: ضمن. وشرط الإمام خواهر زاده في الحريق الغالب أن يحيط بالوديعةء فإن لم يكن 
كمذه الصفة: ضمن. كذا في (المستصفى). ذكره في «الجوهرة النيرة». 

رم قوله: ضمنها: لأنه إذا طلبها فقد عزله عن الحفظ؛ فإذا استهلكها بعد ذلك كان غاصبًا مانعًا له» فيضمنها؛ لكونه 
متعدَيًا بالمنع. وأما إذا لم يقدر على تسليمهاء بأن يكون في موضع ناء - أي بعيد- لا يقدر في الحال على ردها: لا يضمنها؛ 
لأنه غير قادر على الرد. كذا في «الجوهرة). وقال في «البحر): يعني لو منع صاحب الوديعة بعد طلبه» وهو قادر على 
تسليمها: يكون ضامنا؛ لأنه ظالم بالمنع» حتى لو لم يكن ظاما بالمنع: لا يضمن, ولهذا قال قاضي خان تي افتاواه): لو 
كانت الوديعة سيفاء فأراد صاحبه أن يأحذه من المودع ليضرب به رجلا ظلمًا: فإنه لا يدفعه إليه؛ لما فيه من الإعانة على 
الظلم. ولو أودعت كتابًا فيه إقرار منها للزوج بمال» أو بقبض مهرها من الزوج: فللمودع أن لا يدفع الكتاب إليها؛ لما فيه 
من ذهاب حق الزوج. انتهى. 

(؛) قوله: احتلطت بماله: [ كما إذا انشق الكيسان فاختلطا. لعدم الصنع» فيشتركان فيه. وهذا بالاتفاق. (الجوهرة)] 

(ه) قوله: فهو شريك: لأنه لا يضمنها؛ لعدم الصنع؛ وهذا بالاتفاق. كذا في «الهداية). 

(:) قوله: ذلك القدر: أي القدر الذي تصرف فيه؛ لأنه جانٍ فيه» لا فيما بقي. 


كتاب الوديعة 0٦‏ صور تعدي المودع سنة 


فإن أنفق المودّعٌ بعضّهاء ثم رد مثله» فخلطه بالباقي:"" ضَمِنَ الجميع ٠.‏ 
البعض بالإنفاق» والبعضَ بالخلط. كذا في «الرد) 
وإذا دى المودع في الوديعة» بأن كانت دائة فركبهاء أو ويا فليسه. أو عبدًا فاستخلمه. أو 


[الخامسة: الاستعمال] 


أودعها عند غبره» ثم أزال التعدي وده إلى یده: زال لمات © 


إذا لم يكن من نيته العود إليه. كما في «الأشباه» 


فإن طلبها صاحبها» فجحده إيّاها : ضمتها فإن عاد إلى الاعتراف: لم يبرأ الت 


[السادسة: الج ود 


وللمودع أن يسافر” بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنةٌ. 


م قوله: فخخطله بالباقي: إنما ذكر الخلط احترارًا عما إذا هلك الباقي قبل الخلط: فإنه يهلك أمانة. أما إذا خلطه بالباقي: 
صار متعديًا. كذا في (الينابيع»). كذا ذكره في (الجوهرة النيرة). 

(۲) قوله: ضمن الجميع: البعضّ بالإنفاق» والبعضّ بالخلط؛ لأنه متعد بالإنفاق منهاء ورد مثله باق على ملكه» وقد خلط 
ما بقي من الوديعة» فضمن الجميع. والمراد بالخلط ههنا: حلط لا تتميز معه» أما لو جعل على ماله علامة حين حلط ا 
بحيث يتأتى التميز: لا يضمن إلا ما أنفق. كذا في «الخلاصة). 

وقيد قوله: لاثم رد مثله)؛ لأنه لو لم يرد: كان ضامئًا لما أنفق خاصة؛ لأنه حافظ للباقي» ولم يتعيب؛ لأنه ما يضره التبعيض؛ 
لأن الكلام فيما إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير» أو أشياء من المكيل والموزون» فهو كما لو أودعه وديعتين» فأنفق 
إحداتما: لا يكون ضامنًا للأحرى. كذا في «النهاية). (البحر الرائق باختصار) 

(0) قوله: زال الضمان: وقال الشافعي لله: لا ييرأ؛ لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامئاء فلا يبرأ إلا بالرد على المالك. 
ولنا: أن أمره بالحفظ عام في سائر الأرقاتء والأمر لا ييطل بالتعديء بدلالة أن من وكل رجلا ببيع عبده» فشحّه الوكيل 
شجة أو ضربه ضربة» ثم باعه: صح بيعه بالأمر المتقدم. وهذا إذا كان الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصهاء أما إذا 
نقصها: ضمنها. (الجوهرة) 

(:) قوله: ضمنها: لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ» فعند ذلك هو بالإمساك غاصب مانع» فيضمن. وفيه إشارة إلى 
أنه لو جحدها عند غير المالك: لم يضمن. وإن جحدها بحضرة المودع» أو بحضرة وكيله: ضمنها. كذا في «الجوهرة النيرة». 
TS EE OC‏ 
أنه له» فإذا اعترف به لغيره بعد هلاكه» لزمه ضمانه. (الجوهرة النيرة) 

(د) قوله: وللمودع أن يسافر: هذا عند عدم نمي المالك؛ وعدم الخوف عليها بالإخراج» فلو تاه أو حاف» فإن كان له بد من 
السفر: ضمن» وبأهله: لا. كذا في «الدر المختارا. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان لما حمل ومؤنة: لم يسافر بماء فإن سافر 
كما: ضمن؛ لأنه يلزم المالك أجرة النقل من بلد إلى بلد» والظاهر أنه لا يرضى بذلك. ولأبي حنيفة: إطلاق الأمرء والمفازة 
محل للحفظ إذا كان الطريق آمتاء ومذا يملك الأب والوصي في مال الصبي. ولأن الإنسان لا يلتزم الوديعة ليترك أشغاله» = 


كتاب الوديعة 0۰¥ إيداع اثنين عند واحد وعكسه 


[4- التعدد في حانب المودع أو المودع] 2 و 
وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة؛ ثم حضر أحدهماء وطلب نصيبه منها: لم 0 
[ألف: التعدد في حانب المودع] 
١ 0 1 /‏ ور 2 5 ٠ 3 ١‏ 5 4 
قتا عند أن 5 مل حتى يحضرٌ الآخر. وقال أبو يوسف ومحمد سها: يدفع إليه نصيه © 
وسو موي عن علو وه كنا و ا 


وإن أودع رجلٌ عند رجلين شينًا مما يقسم: لم بز أن يدفعه أحدهما إلى الآخرء ولكنّهما 


[ب: التعدد في جانب المودّع] لإدادقة عع ا اريت 


يقتسمانه» فيحفظ كل واحد منهما نصفه. وإن كان مما لا يقسم: جاز أن يحفظ”" أحدّهما 


بإذن الآخر. 

[خاتمة الباب: القيد المفيد واجب العمل لا غير المفيد] ١‏ , 

وإذا قال صاحبٌ الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك؛ فسلمها إليها: لم يضمن ”" 

[القيد غير اللفيد] 

= والسفر من أشغاله فلا تمنعه الوديعة من ذلك. قال صاحب االمنظومة»: لا يضمن المودع بالمسافرة عند انعدام النهي 
والمخاطرة» ويجعلان هذه مضمونة في كل ما لِحمله مؤنة. قيّد بانعدام النهي والمخاطرة؛ لأنه إذا تماى فخرج بما: يضمن 
إجماعاء وكذا إذا كان الطريق مخومًا. وأما إذا لم يكن لها حمل ولا مؤنة: لا يضمن بالمسافرة إجماعًا. والذي له حمل ومؤنة: هو 
ماكان يحتاج في حمله إلى ظهر أو أجرة جمال: كذا في «الجوهرة النيرة). 
() قوله: يدفع إليه نصيبه: [لأنه طلب نصيبه» كما لو حضرا. وبه قالت الثلاثة. وهذا الخلاف في المثليات» وإن كانت 
الوديعة من غير ذوات الأمثال: ليس له ذلك إجماعًا. كذا في «رد امحتار».] والخلاف في المكيل والموزون. لمما: أنه طالب 
بدفع نصيبه» فيؤمر بالدفع إليه» كما في الدين المشترك ولأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه» وهو النصف. ولأبي حنيفة يللك: 
أنه يطالبه بدفع نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه بالمفرز» وحقه في المشاع؛ والمفرز المعين يشتمل على الحقين» ولا يتميز حقه 
إلا بالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة» بخلاف الدين المشترك؛ لأنه يطالبه بتسليم حقه إليه؛ أن الديون تقض 
بأمثالها. (الجوهرة النيرة) 
(م قوله: جاز أن يحفظ إلم: ]ج حفظ أحدها بإذن الآحر. كذا في «الدر المختار».] وهذا قول أبي حنيفة ولي 
وعندهما: لأحدها أن يحفظ بإذن الآحر في الوجهين جميعًا؛ لأنه رضي بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى 
الآخرء كما فيما لا يقسم. ولأبي حنيفة يللك: أنه رضي بحفظهماء وم يرض بحفظ أحدهاء فوقع التسليم إلى الآخر بغير 
رضا المالك» فيضمن الدافع ولا يضمن القابض؛ لأن مودع المودّع عنده لا يضمن. (الجوهرة) 
م قوله: لم يضمن: لأنه لا بد من التسليم إليهاء فنهيه لا يؤثر, كما إذا قال: لا تحفظها بنفسكء ولا في صندوقك. وهذا 
إذا م يكن له امرأة سوى التي ناه عن الدفع إليهاء والوديعة نما تحفظ على أيدي النساء. كذلك في «المستصفى). (الجوهرة) 


كتاب الوديعة 4ه القيد المفيد وغير المفيد 
ااا سسب سس يه 


وإن قال له: احفظها في هذا البيت» فحفظها في بيت آخر من الذَّار: ل يضمّن.'"' وإن حفظها 


' [القيد غير المفيد] 


O 3‏ 
في دار أخرى: ضمن. 


[القيد المفيد] 


رح قوله: لم يضمن: لأن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز. وهذا إذا لم يكن البيت الذي حفظها فيه أنقص حرنًا 
من البيت الذي أمر بالحفظ فيه. كذا في «الجوهرة). 

( قوله: ضمن: [لأن حكم الدارين مختلف في الحرز والحفظ. وأما إذا تساويا في الحرزء أو كانت الثانية أحرز: لا يضمن. 
(الموهرة) ] 


كتاب العارية 0۹۹ وصف العارية وتعريفها وألفاظها 


كنات العارية 8 
[أحاث ا ا [- ب 
العارية جائز 1 5.”" وهي تمليك المنافع بغير عوض.”" 


لازمة. 
[- الألفاظ] وهي غير لازمة. (ج) 


وتصح بقوله: “ أعرتّك» وأطعمتك هذه الأرض» ومنحتّك هذا الثوب» ولتك على هذه 
أي أعطيتك 
رى قوله: كتاب العارية: المناسبة بينه وبين (الوديعة): اشتراكهما في الأمانة. وإنما أخْر «العارية» عنها؛ لأنما أمانة بلا تمليك؛ 
وني العارية تمليك المنافع» فالأولى بمنزلة الأعلى من الثانية» والأعلى مقدم على الأدق. 
و(العارية) لغة مشتقة من «العرية)ا» وهي العطية. كما في «المبسوط). ورده المطرزي؛ لأنه يقال: «استعار منه فأعاره), 
والاستعاره الشيء) على حذف «من). وقيل: منسوبة إلى «العارا؛ لأن طلبها عار وشنار» فعلى هذا يقال: «العاريّة) 
بالتشديد؛ لأن ياء النسب مشددة» وقد تخفف «العارية) في الشعر, والجمع: «العواري» بالتخفيف والتشديد على الأصل. 
ورده -أي كون العارية منسوبة إلى العار- في «النهاية» بأنه َة باشر الاستعارة» فلو كان العار في طلبها لا باشرها. وأيضًا 
رده الراغب بأن «العار) يائى» و«العارية) واوي؛ لأن العرب يقولون: اهم يتعاورون العواري» و(يتعوروتما» بالواو: إذا عار 
بعضهم بعضًا. قال في «المبسوط): ويجوز أن يكون من «التعاورا» وهو التناوب. وهكذا قال العيني في شرح الكنزا» وقوله: 
وهي مشتقة من «التعاور)» وهو التداول» يقال: «تعاورنا الكلام بينناا أي تداولنا. وهكذا في القهستان» ذكره في «رد 
الحتار). وقال الأزهري: نسبته إلى «العارة)» وهي اسم من «الإعارة)» يقال: أعرته الشيء إعارة وعارة» مثل أطعته إطاعة 
وطاعة» وأحبته إحابة وحابة. وهو الصحيح. و(العارة) لغة في «العارية)؛ قال الحريري: 
سيم بكر 

أي لا تدور. وهي في الشرع: عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض. وهو اختيار أبي بكر الرازي؛ وهو الأصح. كذا قال 
العيني. وسميت عارية؛ لتعريها عن العوض. 
ومن شرطها: أن تكون العين قابلة للانتفاع بما مع بقاء عينها؛ حتى لا تكون عارية الدراهم والدنانير والفلوس إلا قرضًا. كذا 
في «الجوهرة». وركنها: هو الإيجاب من المعير» أما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة. كذا في «الفتاوى 
المندية). وحكمها: كونما أمانة» إن هلكت من غير تعد: لم يضمن» ولو تعدى: ضمن بالإجماع. هكذا في المعتبرات. 
(م قوله: جائزة: لأنه نوع إحسان» وقد استعار الني مه دروعًا من صفوان بن أمية في غزوة حنين» أخرجه أبو داود. 
م قوله: تمليك المنافع بغير عوض: القيد الأول احتراز عن المبة؛ لأنما تمَليك العينء والثاني احتراز عن الإجارة» فإتما تمليك 
المنفعة بعوض. (فتح المعين) 
(؛) قوله: وتصح بقوله إل: أما قوله: «أعرتك») فهو صريح في العارية» و«أطعمتك هذه الأرض» عارية أيضًا؛ لأنما لا تطعم» 
فعلم أنه أراد المنفعة» ولهذا لو قال: «أطعمتك هذا الطعاما: كان إباحة للعين. وقوله: «منحتك هذا الثوب» عبارة عن 
العارية» قال علكِلا: «الينحه مردودة)» ولو كانت تقتضي ملك العين» لم تحب ردها. «المنحة بكسر الميم: العطيةء = 


كتاب العارية 0۱۰ أحكام العارية 


تمبيز» أي من حيث السكنى 
٠ 5‏ 5 ع و 5 8 و ١‏ 
الدابة» إذا لم يرد به الهبة وأخدمتك هذا العبد» وداري لك سكنى» وداري لك عمرى فک 
[4- الأحكام] لأنه أذن له في استخدامه» فكان عارية. (ج( لأن معناه: سكناها لك فكان عارية. (ج) 
وللمعير أن يرجم في العارية متى شاء." 
لقوله ع#: «المنحة مردودة» والعارية مؤداة». (فتح) 


ف 5 
والعارية أمانة في يد المستعير» إن هلكت من غير تعد: لم يذ ٠‏ | تعب © 


= يقال: منحه يمنحه ومتحه -بكسر النون وفتحها- إذا أعطاه شيئًا. كذا في «الصحاح). وقوله: «إذا لم يرد به الهبة», 
راحع إلى «منحتك)» و«حلتك)» فإذا كان كذلك ينبغي أن يقول: (بممااء إلا أنه أراد كل واحد منهماء كما قي قوله تعالى: 
ِعرَان بين ذَلِكَ4 (لبفرة: 0038 وم يقل: بين ذلكما. هكذا في «الجوهرة». لكن الصحيح أن يقول صاحب «الجوهرة): 
طعَوَانُ بين دَلِكَ4» وم يقل: بينهما. فتدبر. 

() قوله: عمرى سكنى: و(العمرى) اسم من االإعمار)» معناه: جعلت سكناها لك مدة عمرك. فاعمرى») مفعول مطلق 
بفعل محذوف» تقديره: أعمرتًا لك عمرى» واسكنى) تمييز عن النسبة إلى المخاطب» وهذا أولى ما في «المغرب) من أنه 
حال» نعم يجوز أن يكون خبراء والك) متعلق به أو بالنسبة بين المبتدأ والخبر» كما في قوله تعالى: «إِنَّ آلدِينَ عِند الله 
الإسلم4 (آل عمران: 15). «موي» عن (الحفيد على صدر الشريعة). (الفتح) 

) قوله: متى شاء: لأن العارية تمليك المنافع» وهي تحدث حالا فحالاء فما لم يوجد منها لم يتصل به قبض» فللمتبرع أن 
يرجع فيه. كذا في «الجوهرة». وأطلق في قوله: لايرجع المعير متى شاء)» فشمل ما لو كانت مؤقتة» وفيه ضرر بين بالمستعير, 
فإن الإعارة تبطل» وتبقى العين بأجر المثل» كمن استعار أمته لترضع ولده» وصار لا يأحذ إلا ثديهاء فلها أجر المثل إلى 
الانفطام. «بحر» عن «الخانية). وفي «الدر) عن (الأشباه): العارية تلزم فيما إذا استعار جدار غيره لوضع حذوعه» فوضعهاء 
ثم باع المعير الجدار» ليس للمشتري رفعهاء وقيل: نعم» إلا إذا شرطه وقت البيع. قلت: وبالقيل جزم في «الخلاصة) 
و(البزازية) وغيرهما إلخ. (فتح الله المعين على ملا مسكين) 

© قوله: لم يضمن المستعير: لقوله ##: «ليس على المستعير غير المغل ضمان». كذا في «الجوهرة النيرة). وقال الشافعي: 
يضمن إذا هلكت في غير حالة الاستعمال؛ لأنه قبض مال الغير لنفسه» فكان سببًا للضمان. وبه قال أحمد مله وعن أحمد: 
لو شرط الضمان: يضمن وإلا: لا. وقال مالك ه: ما يخفى هلاكه كالثياب والأثمان: يضمن» وإلا: لا. ولنا: أن الضمان 
إا يحب بإخراج العين من أن يكون منتفعًا با في حق المالك بإثبات اليد المانعة» ولا يوحد هذا إلا عند التعدي» ولم يوحد. 
فإن قلت: روى الترمذي: أنه عَلِكلا قال: «العارية مؤداة مضمونة). وروى البخاري وأبو داود: (أنه لكلا استعار درعًا من 
صفوان بن أمية يوم خيبر» فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ فقال: لاء بل هو عارية مضمونة». قلت: الحديث الأول محمول 
على ضمان الردء والخلاف في ضمان الرد بالقيمة» وكذا الحديث الثاني. وقيل: كان الأخذ في حديث صفوان بغير إذن؛ لحاحة 
المسلمين, ولهذا قال: أغصبًا يا محمد؟ وعند حاجة الناس يرخص تناول مال الغير بغير إذنه بشرط الضمان» كحالة المخمصة. 
ولأنه شرط له الضمان» والعارية إذا شرط فيها الضمان: يضمن عندنا في رواية. (العيني على الكنر وكذا في الجوهرة) 


كتاب العارية ۵۱۱ استعارة الأرض للبناء أو الغرس 


وليعن للمستعير أن يوجر ما استعاره. فإن اجره فهلك: ا 
لأن الإعارة دون الإحارن (الشيء لا يتضمن ماهم فوقه. (ج) 
وله أن يعبره" إذا كان المستعارٌ ما لا يختلف باختلاف المستعمل. 


أي للمستعير إنما شرط به دفعًا لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنه رضي باستعماله لا باستعمال غيره 


oN e 37 2‏ 
وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض.'" 


[ه- استعارة الأرض لما ليس له مدة معلومة] [أي عارية كل ما لا بتتفع بها إلا بعد استهلاكها قرض] 


وإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو يغرس: جاز» وللمعير أن يرجع عنهاء ويكلفه قلع البناء 


والغرسء فإن لم يكن وَقَتَ العازية افا خان عله وال كان وف العا ورجع قبل 


لأن العارية توحب الاسترحاع» فيكلف تفريغها. (ج) 


الوقت: صَمِنّ امير" للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع. 


)١(‏ قوله: ضمن: أي المستعير؛ لأنه متعدٍ بالتسليم إلى المستأحر» فصار غاصبًا. وإن شاء ضمَّن المستأجر؛ لأنه قبض ماله 
بغير إذنه» فإن ضمن المستعير: لا يرحع على المستأجر؛ لأنه ملكه بالضمانء وتبين أنه آجر ملك نفسه. وإن ضمن 
الاجر يرجحع على ا مؤجحر إذا 4 يعلم أنه كان عارية في يدف وإن علم: فلا يرحع»› کا من الغاصب غالما 
بالغصب. كذا في «شرح الكنز» للعيني. 

66 قوله: أن يعيره: هذا إذا صدرت مطلقة» بأن استعار دابة) و يسم له 0 فإن له أن يتحمل) ويعير غيره للحمل» وله أن 
يركب» ويركب غيره؛ لأنه لما أطلق فله أن يعير» حت لو ركب بنفسه: ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين رکوبه» ولو ارکب 
غيره: ليبس له أن رک بنفسه» حتی لو فعله: ضمن؛ لأنه قل تعين الإركاب. كذا 8 (الجوهرة). 

0 قوله: قرض: [لأن الإعارة تمليك المنافع؛ وهذه الأشياء لا ينتفع ما إلا باستهلاك أعياتما. (الجوهرة)] وكذا المعدود 
الذي لا يتفاوت» كجوز والبيض؛ لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه؛ وإنما يكون عارية الدراهم والدنائير قرضًا إذا أطلق 
العارية» أما إذا استعارها ليعاير بحا ميزانًاء أو يزين ها دكانًا: كانت عارية لا قرضاء فإن هلكت من غير تعدٌ: لا ضمان 
عليه. (الجوهرة) 

(؛) قوله: فلا ضمان عليه: يعني في نقصان البناء والغرس؛ لأن المستعير مغترٌ غير مغرور» حيث اغترٌ بإطلاق العقد من غير 
' 006 ش لحب يتيب يبي 

أن يستوثق منه بالوعد؛ لأنه رضي بالعارية من غير توقيت» فلم يكن مغروراء والرجوع إنما يحب بالغرور. (الجوهرة) 

):( قوله: صمن المعير : لأنه لما وقت وقنًا معلوماء فالظاهر الوفاء بما وعد» فقد اعتمد على قوله» وولق به» فد غره ڪخلفه» 
فيضمن. كذا في «شرح الكنز» للعيني. 


كتاب العارية 0 من يتحمل مؤنة الرد 
[1- من يتحمل أحرة الرد؟ الغم بالغنم] 


وأجرة رد العارية غل ال" 


وَأجَرة رذ اناا ع ا 
وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب " 
وأجرةٌ رد العين المودعة على المووع.° 


[خاتمة الباب: الفرق بين العارية والوديعة] 
وإذا استعار دارة» فرذها إلى إصطبل مالكهاء فهلكت: م يضمن. ` 
لما بينا من العرف. (فاتح) 


وإن استعار عيناء وردَّها إلى دار امالك ول يسلّمها إليه: لم يضمن. 


مثل الثوب والعبد. (فاتح) وكذا المستأجر إذا ردّها إلى دار المؤحر 


وإن رد الوديعة إلى دار امالك ولم يسلّمها إليه: ضمن." والله أعلم. 


نم قوله: على المستعير: لأن الرد واجب عليه؛ لما أنه قبضه لمنفعة نفسه» والأجرة مؤنة الردء فتكون عليه. كذا في «المداية). 
() قوله: على المؤجر: لأن الواحب على المستأجر التمكين والتخلية» دون الرد» فإن منفعة قبضه سالمة للمؤحر معنى» 
فلا يكون عليه مؤنة رده. (الجوهرة) 

)٣(‏ قوله: على الغاصب: لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك؛ لأنه نقلها من مالكها غصبًا. (الجوهرة) 

(؛) قوله: على المودع: بكسر الدال» لأن منفعة حفظها عائدة إليه» فكانت مؤنة ردها عليه. كذا قاله العلامة العيني. 

ره قوله: لم يضمن: وني القياس يضمن؛ لأنه ما ردّها إلى مالكها. وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف؛ لأن رد 
العواري إلى ديار المالك معتاد» كآلة البيت. ولو ردها إلى مالكهاء يردها هو إلى المرابط. كذا في «امحتبى). (الجوهرة) 

(1) قوله: ضمن: وكذا المغصوب؛ لأن الواحب على الغاصب فسخ فعله» وذلك بالرد إلى المالك دون غيره» والوديعة لا يرضى 
المالك بردها إلى الدار» ولا إلى مَن في العيال؛ لأنه لو ارتضى بذلك لما أودعهاء بخلاف العواري؛ 4 فيا ذا عرفًاء” حتى لو 
كانت العارية عقد جوهر» م يردها إلا إلى ERT‏ :** كذا في «الجوهرة النيرة). 


* القاعدة: العادة كي 
** القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 


كتاب اللقيط 0۱۳ حكم اللقيط ونسبه 


کتاں الل ہل“ 
[أبحاث الباب ستة: -١‏ حكم اللقيط] إذا ل يكن له مال 


اللقيط حر" “ ونفقته من بيت المال. 5 
هو المروي عن عمر وعلي هما 


وإن التقطه رجل: لم يكن لغيره '' أن يأخذه من يله. 

[1- نسب اللقيط] ر 

فان عى مدع أنه ابنه : فالقول قوله”' مع يمينه. 

هذا ليس في بعض النسخ» وهو الصحيح 

(م قوله: كتاب اللقيط: مناسبة اللقيط بالعارية: أن العارية أمانة با حفظ على سبيل التخصيص؛ لأنه يأمر المعير بالحفظ 
دلالة» وفي اللقيط استحفاظ لا على وجه التعيين؛ 0 الملتقط غير معلوم. كذا في «الفاتح). 
(اللقيط): هو فعيل بمعنى مفعول كالقتيل والخريح؛ وهو ETE‏ في اللغة. وقي الشرع: اسم لمولود حي طرحه أهله؛ 
خوفًا من العيلة» أو فرارًا من تحمة الزى. وسمي به باعتبار ما يؤول إليه. كذا قال العيني. وقال في «فتح المعين»: وإنها سمي به 
باعتبار مآله؛ لما أنه يلقط» وهو في اللغة: ما يرفع من الأرض» ثم غلب على الصي المنبوذ؛ لأنه على عرض أن يلقط من 
الأرض. انتهى. قال في «الجوهرة): الالتقاط مندوب إليه إذا كان في مصرء وواجب إذا كان قي برية؛ لما فيه من إحيائه. 
وروي أن رجلا التقط لقيطاء فجاء به إلى علي مهب فقال: هو حر. 
ا ET‏ ولأن الدار دار الإسلام؛ فمن كان فيها يكون حرا باعتبار الأصلء وهو 
أي اللقيط حر قي جميع أحكامه, حتی إن قاذفه يحد, ولا يحد قاذف أمه؛ لوجود ولد منها لا يعرف له أب. (العيني على على الكنز) 
0 قوله: ونفقته من بيت المال: أي نفقة اللقيط في بيت الالء كذا روي عن عمر وعلى رياد رسا جام إل 
عمر ضيه بمنبوذ» فقال: 0 على بابي. فقال عمر ذه: عسى الغوير أبؤسًاء نفقته عليناء وهو حر. فقوله: «عسى الغوير 
أبؤسًا» يدل على أن عمر ذه اتممه أن يكون ابنه» وأن البأس جاء من قبله. والغوير: بلدء والبؤس: القحطء والمنبوذ: 
الطفل المرمي» وهذا المثل مشهور ف العرب. 
لأنه عاحز محتاج لا مال له ولا قريب» ومال بيت المال مقدم للصرف إلى مثله» فصار كالمقعد الذي لا مال له ولا قريب. 
ولو أنفق عليه الملتقط: يكون متبرعا؛ لأنه ليس له ولاية الإلزام» إلا إن يأمرها القاضي بالإنفاق عليه: فيرجع على اللقيط 
بما. ثم محرد أمر القاضي يكفي للرحوع» كما إذا قضى شخص ديئًا عن شخص بأمره» فإنه يرحع عليه. وفي الأصح: لا 
يرحع بمجرد الأمر إلا إذا صرح له بأنه ينفق عليه ليرجع عليه؛ لأن مطلق الأمر قد يكون للحث والترغيب» فلا يرجع عليه 
للاحتمال. (العيني والفتح شرحا الكنز واللجوهرة) 
(؛) قوله: لم يكن لغيره إلخ: لأن يده قد سبقت إليه» فلم يكن لأحد أن ينزعه؛ إلا بيد هي أولى من يده. (الجوهرة) 
(ه) قوله: فالقول قوله: معناه إذا لم يدّع الملتقط نسبه» أما إذا ادعاه: فهو أولى به من الخارج؛ وهذا استحسان» والقياس أن لا يقبل 
قول المدعي؛ لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط» ووجه الاستحسان: أنه إقرار للصبي بما ينفعه؛ لأن الناس يتفاخرون بالأنساب» 
ويعيرون بعدمهاء وإذا ثبت نسبه ترتب عليه أخذه من الملتقط» فتبطل يده. من «العيني» و(الفتح») و(المستخلص» و(الجوهرة). 


كتاب اللقيط 01 مذهب اللقيط 


وإن اذَّعاه اثنان» ووصف أحذهما علامة في جسده: فهو أولى به“ 
eT‏ 2 8 د 7 و 
وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين» أو في قرية من قراهم. فادعی ذمي انه ابنه: ثبت 
ا وكان فلا 
لشهادة الظاهر. (فاتح) 
وإن وجد في قرية'' من قرى أهل الذمّة أو في بيعة أو كنيسة: كان ذميًا. 
ا " في «الجوهرة»: البيعة لليهود» والكنيسة للنصارى 


¢ ور 


ومن اذَّعى أن اللقبط عبذه أو أمته: لم يُقبل منه» وكان حرا" 
وذ اذغ عبد اند انه تو لسع وكا 0 

لأنه ينفعه 
)١(‏ قوله: فهو أو به: لأن الظاهر شاهد له؛ لموافقة العلامة كلامّه» وإن لم يصف أحدهما علامة: فهو ابنهما؛ لاستوائهما 
في السبب» أي الدعوة. ولو سبقت دعوة أحدهما: فهو ابنه؛ لأنه ثبت حقه في زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر 
البينة؛ لأن البينة أقوى. كذا في «الحداية). 
(0) قوله: ثبت نسبه منه: لأن في إثبات نسبه نفعًا له» وإنما جعلناه مسلمًا؛ لأن الكفر إلحاق ضرر 0ه 
لا جوز عليه» وما يحصل له فيه النفع: فهو جائز» فصحت دعوته فيما ينفعه دون ما يضره. كذا في «الجوهرة النيرة». 
) قوله: وإن وحد في قرية إخ: قال الحقق العيني: هذا تصريح بأن المعتبر هو المكان» وقد اختلف فيه» فمنهم من اعتبره؛ 
ومنهم من اعتبر الواجد. والحاصل: أن هذا على أربعة أوجه: الأول: أن يجده مسلم في مكان المسلمين» كالمسجد أو القرية 
أو المصر للمسلمين» فيكون مسلمًا. والثاني: أن يجده كافر في مكان أهل الكفر, كالبيعة ونحوهاء فيكون كافرًا. والثالث: أن 
يجده كافر في مكان المسلمين. والرابع: أن يجده مسلم في مكان الكافرين. ففيهما احتلاف الرواية» ففي «(كتاب اللقيط) من 
ا(المبسوط) العبرة للمكان؛ لسبقه» وفي رواية ابن سماعة: العبرة للواحد؛ لقوة اليد وفي رواية: أيهما كان موجبًا لإسلامه فهو 
المعتبر؛ لأن الإسلام أنفع له؛ وهو أوفق. وي رواية: يحكم زيه فإن كان عليه زيّ المسلمين فهو مسلم» وإن كان عليه زيّ 
الكفر» نحو الصليب والزنّار فهو كافر. انتهى. وكذا في (الجوهرة) و«المستخلص) و«الفتح» مع الزيادة والنقصان. 
(؛) قوله: وكان حرا: لأنا قد بينا أنه حر بالظاهرء فلا ينتقل عنه بنفس الدعوى» إلا أن يقيم البينة أنه عبده. كذا في (الجوهرة». 
ويشترط أن يكون الشهود مسلمين؛ لأنه مسلم بالدار أو باليدء فلا يحكم عليه بشهادة الكافرء إلا إذا اعتبر كافرًا بوجوده 
في موضع أهل الذمة. فإن قيل: كيف تقبل البينة» ولا حصم عن اللقيط؛ لأن الملتقط ليس بولي له فلا يكون حصمًا عنه» 
لا سيما فيما يضره؟ قلنا: الملتقط خصم له باعتبار يده؛ لأنه يمنعه عنه» ويزعم أنه أحق به حفظاء ولا يتوصل المدعي إلى 
استحقاق يده إلا بإقامة البينة على دعواه» فلهذا كان الملتقط خصمًا عنه. (العيني والمستخلص) Î‏ 
(5) قوله: وكان حرا: لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا يكون عبدًاء وقد تلد له الأمة فيكون ا والظاهر في بني آدم 
الحرية» فلا يطل بالشك. كذا في «البناية), 


ا 0٥‏ الولاية على اللقيط وماله 
وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه: فهو له 
[1- الولاية على نفس اللقيط وماله] اعتبارا للظاهر. (ج) 


ولا يجوز تزويج الملتقط'" ولا تصرّفه'" في مال اللقيط. 


بالبيع والشراء 
و ف لوعي 7 - 2 
ويجوز أن يَقبض له الهبة» ويسلمّه في صناعة» ويؤاجره."' 


لأنه نفع حض. (ج) 


رى قوله: فهو له: دون الواحد؛ اعتبارا للظاهر. فإن قيل: الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق: نلو لتك له للق ذا 
الظاهر» كان الظاهر حجة مثبة للاستحقاق» وليس كذلك. قلنا: هذا الظاهر يدفع دعوى الغير» فهو للدفع؛ ثم الأملاك 
تكون في يد المالك» وهذا المال في يده. وهو من أهل الملك؛ لكونه حرا وكذا الظاهر يدل على أن من وضعه وضع معه 
هذا المال؛ لينفق عليه منه» فيصرفه الملتقط عليه بأمر القاضي عند البعض؛ لأنه مال ضائع. وقيل: يصرفه عليه بغير أمره؛ لأنه 
مال اللقيط ظاهرًا. كذا في «العيني على الكنز» و«المستخلص». 
قال في «الجوهرة»): أما إذا كان موضوعًا بقربه: ۾ يحكم له به» ويكون لقطة. وإن وجد اللقيط على دابة: فهي ل حك أن 
لقيطة وحدت ببغداد» وعند صدرها رق منشور فيه: 

هذه بنت شق وشقيّة 2 بنت الطباهجة والقلية 

ومعها ألف دينار جعفريّة 2 يشترى بحا جارية هندية 

وهذا جزاء من الم يزوج بنته وهي كبيرة 
ولي رواية: (اوهي صغيرة). 
قوله: ولا يجوز تزويج الملتقط: لانعدام سبب الولاية» من القرابة والملك والسلطنة» فأنكحه السلطان» ومهره في بيت 
الملل. وفي «الخانية»: وليس له أن يختنه» فإن فعل ذلك وهلك: كان ضامنًا. كذا في لبجمع الأنمر). 
)١(‏ قوله: ولا تصرفه إلخ: اعتبارًا بالأم» وهذا أي عدم تصرف كل واحد من الأم والملتقط؛ لأن ولاية التصرف لتمبيز المال» 
وذلك يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة» والموحود في كل واحد منهما أحدهما. كذا في «المداية). وهذا لأن للملتقط 
ريا كاملا ولا شفقةً له وللأم شفقةٌ كاملة ولا رأي لها. كذا في «العناية». 
(؛) قوله: ويسلمه قي صناعة: [لأنه من باب تثقيفه وحفظ ماله. والتثقيف: تقوم المعوج بالثقاف» وهو ما يسوى به الرماح» 
ويستعار للتأديب والتهذيب. كذا في «العناية».] 
رم قوله: ويؤاحره: قال ف «الحداية): هذا رواية القدوري ف «ختصره»» وني «الجامع الصغير): لا يجوز أن يؤاجره» ذكره في 
(الكراهية)» وهو الأصح. وجه الأول: أنه يرحع إلى تثقيفه. ووجه الثاني: أنه لا يملك إتلاف منافعه» فأشبه العم» بخلاف 
الأم؛ لأا تملكه. انتهى. 


كتاب اللقطة 0_1 حكم اللقطة ومدة تعريفها 


کتاں اللقطة”" 

ني الباب ست مسائل: -١‏ حكم اللقطة] ۰ 

اللقطة أمانة” في يد الملتقط إذا أشهد الملتقطً" أنه يأخذّها ليحمّظها ويردّها على صاحبها. 

[1- مدة التعريف] ر ٍ 7 1 

فإن كانت أقل من عشرة دراهم: عرّفها أيامًاء“ وإن كانت عشرة فصاعدا: عرّفها حولا 

5 5 فبها 2 

كاملاء فإن جاء صاحبهاء وإلا تصدق ما. 
وقيل: إن هذه المقادير ليست بلازمة» وإنما يعرفها مدة يقع بما التعريف. وعليه الفتوى. (ج) 
رم قوله: كتاب اللقطة: قال العيني: هي مثل «اللقيط) في الاشتقاق والمعنى اللغوي» وهي بضم اللام وفتح القاف اسم 
للمال الملتقط. فإن قلت: ما هذه الصيغة؟ قلت: قال الشارح: هو اسم الفاعل للمبالغة» وبسكون القاف اسم للمفعول 
ك«الضحكة)» وسميت هذه بهذا الاسم مبالغة؛ لزيادة معنى اختص به» وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعهاء فكأتما تأمره 
بالرفع؛ لأتما حاملة إليه» فأسند إليها بجاراء فجعلت كأتما هي التي رفعت نفسهاء ونظيره قولهم: «ناقة حلوب)» و«دابة 
ركوب!» وهو اسم فاعل» ميت بذلك؛ لأن من رآها يرغب في الركوب والحلب» فنزلت كأتما أحلبت نفسها وأركبت 
نفسها. وفيه تعسف» وليس كذلك» بل «اللقطة) سواء كان بفتح القاف أو بسكونما اسم موضوع على هذه الصيغة للمال 
اللتقط وليس هذا مثل «الضحكة)» ولا مثل اناقة حلوب) وادابة ركوب)؛ لأن هذه صفات تدل على الحدوث والتجدد: 
غير أن الأول للمبالغة في وصف الفاعل أو المفعول» والثاني والثالث بمعنى المفعول للمبالغة» كما عرف في موضعه. انتهى. 
رم قوله: اللقطة أمانة إلخ: لأن الأحذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعًاء بل هو أفضل عند عامة العلماءء وهو واحب إذا 
حاف الضياع» وإذاكان كذلك: لا تكون مضمونة عليه. كذا في (الجوهرة). 
رم قوله: إذا أشهد الملتقط إلخ: لأن الأحذ على هذا الوحه مشروع. وقيد بالإشهاد؛ لقوله لقكاثلا: «من وجد لقطةء فليشهد 
ذوي عدل» وليحفظ عفاصها ووكاءهاء فإن جاء صاحبهاء فلا يكتم» فهو أحق» وإن لم ئ صاحبهاء فهو مال الله يؤتيه 
من يشاء). رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي يوسف: لا يشترط الإشهاد» كما لو أحذها بإذن المالك. وبه قالت الثلاثة. 
ولو لم يشهد: يضمن عند أبي حنيفة وتحمد؛ لأن الإشهاد لنفي التجاحد» حتى لو صدقه صاحبها أنه أخذها ليردها عليه: 
لا يضمن وإن لم يشهد؛ لأن إقراره حجة عليه * وإذا م يمكنه الإشهاد بأن لم يجد أحدًا وقت الالتقاط» أو حاف من 
الظلمة عليها: فلا يضمن بالإتفاق» كما إذا أشهد عند الالتقاط وعرّفهاء ثم ردّها إلى موضعها. وكيفية الإشهاد أن يقول: 
من رأيتموه ينشد ضالة» فدلُوه عليّ» سواء كانت اللقطة واحدة أو أكثر. (العيني والفتح والجوهرة والمستخلص) 
(؛) قوله: عرفها أياما: [والتعريف إنما يكون جهرًا ني الأسواق وأبواب المساجد؛ ولي الموضع الذي وجد فيه» على حسب ما 
يراه الإمام. (الجوهرة)] 


* القاعدة: المرء يؤحذ بإقراره» ويعامل بزعمه. 


كتاب اللقطة 01۷ نفقة اللقطة 


فإن جاء صاحبها وهو قد تصذق بها: فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقَةً“ وإن شاء 
فإن ضمن: لم يرحع ها على المسكين. (ج) ولي نسخة: «أحاز) وله ثوايما 
ضَمَّم الملتقط. 
[“- ما يجوز التقاطه] 
ويجوز الالتقاط”" في الشاة والبقر والبعير. 
[4- نفقة اللقطة] و e‏ 2 
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهو متبرّع» وإن أنفق بإذنه: كان ذلك ديت“ 


لقصور ولاينه عن ذمة لمالك. (ج) 


على صاحبها. 
وإذا رفع ذلك إلى الحاكم: نظر فيه» فإن كان للبهيمة منفعة: آجَرّهاء"' وأنفق عليها من 


j 8 4‏ .اع ع - 08 4 
أجرتها. وإن لم يكن لها منفعة» وخاف أن تستغرقٌ النفقة قيمتها: باعها الحاك“ وأمر 


رم قوله: أمضى الصدقة: فإن أمضى فله الثواب» وإلا فللملتقط. وإن شاء ضمن الملتقط؛ لأنه تصرف فى ماله بغير إذنه 
سواء كان تصدق بأمر القاضي أو بغير أمرهى في الصحيح. فإن قيل: كيف يضمنه وقد تصدق بإذن الشرع؟ قلنا: الشرع 
أباح له التصدق» ولم يوحب عليه ذلك ومثل هذا الإذن يسقط الإثم دون الضمان؛ كتناول المضطر مال الغير. وله أن 
يضمن الفقير؛ لأنه أحذ ماله لنفسه من غير إذنه» ولا يرحع الفقير على الملتقط با لُجِقه من الضمان» ولا الملتقط يرحع 
على الفقير. وتضمين الفقير فيما إذا هلكت العين في يده» وإن كانت قائمة: أخذها صاحبها إن لم يعض الصدقة؛ لأنه 
وحد عين ماله. (العيني والمستخلص) 

) قوله: ويجوز الالتقاط إلخ: هذا إذا حاف عليها التلف والضياع؛ مثل أن يكون البلد فيها الأسد واللصوص. أما إذا كانت 
مأمونة التلف: لا يأحذهاء أما الشاة؛ فلقوله ع#ك#: «حذهاء فإئما هي لك أو لأحيك أو للذئب». وأما الإبل؛ فلقوله عفككا: «ما 
لك وها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وترعى الشجرء حت يأتيها صاحبهاء فيأخذها». رواه البخاري ومسلم. كذا في 
(الجوهرة النيرة) وغيرها. 

(«) قوله: كان ذلك دينا إلخ: لأن للقاضي ولاية في مال الغائب؛ نظرًا له» وقد يكون النظر في الإنفاق. (الجوهرة) 

(؛) قوله: آحرها إلخ: لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير إلزام الدين عليه. (الجوهرة النيرة) 

(ه) قوله: باعها الحاكم: لأن القاضي ناظر محتاط» فله أن يختار أصلح الأمرين. كذا في «الجوهرة». فإن ظهر المالك: ليس له 
نقض البيع إن بيع بإذن الحاكم, وإِنْ بغير أمره إن قائمًا: إن شاء أجازه وأحذ الثمن؛ وإن شاء أبطله وأحذ عين ماله» وإن كان 


هالكا: إن شاء صمن البائع» ونفذ البيع من جهة البائع ف ظاهر الرواية» وبه أحذ عامة المشايخ. كذا ف اابجمع الأخر». 


كتاب اللقطة 0۱۸ أحكام تسليم اللقطة 


بحفظ ثمنها. '' وإن كان الأصلحٌ الإنفاق عليها: أذِنَ في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها. 


فإذا حضر مالكها: فللملتقط أن يمنعه”” منها حتى يأخذ النفقة. 


' وهو خارج الحرم لأنه أحيا ملكه بنفقته» فصار كأنه استفاد الملك من حهته» فأشبه المبيع. (ج) 


ولقطة الجل والحرم ا 


|[ - الثبت في تسليم اللقطة] 1 عندنا؛ لعموم قوله عل#: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة) من غير فصل. (ج) 


وإذا حضر الرجل فادَّعى أن اللقطة له: لم تدقع إليه حتى يقيم البيُنة. © 


لأنه مدّع» فلا يصدق بغير بينة 


فإن أعطى علامتها حل" للملتقط أن يدفعها إليه ولا تبر على ذلك في القضاء. 


[- مصرف اللقطة] والعلامة: أن يسمى وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاها. (ج) خلافا للمالك والشافعي. (ج) 
ولا يتصدق باللقطة على غني. 
لأن الأغنياء ليسوا بمحل الصدقة. (ج) 

)١(‏ قوله: وأمر بحفظ ثمنها: أي كن البهيمة؛ إيفاء لحق المالك معنى عند تعذر بقائه صورة. (الفاتح شرح القدوري) 
(')قوله: أذن في ذلك: لأنه أي الحاكم نصب ناظرّاء وفي هذا نظر من الحانبين. قالوا: إنما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام 
على قدر ما يرى» رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا لم يظهر: يأمر ببيعها؛ لأن استدامة النفقة مستأصلة» فلا نظر في الإنفاق 
مدة مديدة. قال في «المداية): وفي (الأصل) شرط إقامة البينة» وهو الصحيح؛ لأنه يحتمل أن يكون غصبًا في يده. فلا يأمر 
فيه بالإنفاق» وإنما يأمر به في الوديعة» فلا بد من البينة؛ لينكشف الحال للقاضي» وإن قال: لا بينة لي» يقول له القاضي: 
أنفق عليها إن كنت صادقًا فيما قلت» حتى يرجع على المالك إن كان صادقاء ولا يرحع إن كان غاصبًا. (الجوهرة النيرة) 
(© قوله: فللملتقط أن يمنعه إلخ: لأن هذا دين على صاحبها. ثم لا يسقط دين النفقة بملاك اللقطة في يد الملتقط قبل 
حبسهاء ويسقط إن هلك بعد الحبس» كالوكيل بالشراء إذا نقد من مال نفسه: له أن يرحع به على الموكل» ولو هلك قبل 
الحبس: لا يسقط ما وجب له على الموكل؛ وبعده: يسقط؛ لأنه لا تعلق له به حقيقة» وإنما يأحذ صفة الرهن عند اختياره 
ا لحبس» فيهلك بما حبسه فيه. (العيني والمستخلص وابحوهرة) 
(؛) قوله: سواء: إنما قال هذا؛ لأن الحرم مأمن؛ فلا يخاف الضياع, والالتقاط للخوف من الضياع» ميم أن اللقطة لا يرفع 

في الحرم» كما لا يقطع شجرته. كذا في (الفاتح). وقال في (الجوهرة): هذا احتراز عن قول الشافعي سكه: فإن عنده ما 
يلتقط في الحرم» يعرفه أبدًا إلى أن يحيء صاحبه. 
(ه) قوله: حتى يقيم البينة: لقوله لغ#ل: «البينة على المدعي). كذا في «العيني على الكنز». قال في «الجوهرة»: إلا أنه إذا 
دفعها إليه: جاز؛ لقوله علِتِكا: (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءهاء فادفعها إليه). 
(<) قوله: حل إلخ: لقوله علكلا: «فإن جاء صاحبهاء وعرف عفاصها وعددهاء فادفعها إليه». رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
وابن حباك. 


كتاب اللقطة 0 الانتفاع باللقطة والتصدق بها 


وإن كان الملعقط غنيًا: لم جز" أن ينتفع بهاء وإن كان فقيرًا: فلا بأس بأن ينتفع بها“ 


لأنه ذو حاحة» والإباحة له لأنه حل الصدقة بالإجماع. (ج) 


ويجوز أن يتصدّقٌ بها إذا كان غنيًا على أببه وابنه وأمّه وزوجته إذا كانوا فقراء 9" 


رم قوله: لم يجر إلل: أنه مال الغ فلا ياح له الاتاع به إلا برضا" لإطلاق النصوص, وهو قوله تعالى: لا تَأَكُلُوا 
وڪم بب ينُم بِالْبَطِلٍ ! إلا أن تَكُونَ يِجَلرَة عن تَرَاضٍ منِكُمْم (لساء: »0٠‏ وقوله تعالى: ولا تَعْتَدُوَا(لبقرة: 05 
وقوله تعالى: «فَمَنٍ أَعَْمَدَ عْتَدَى عَلَيَكُم4 (البقرة: .)٠۹٤‏ كذا في «العناية). 

م قوله: بأن ينتفع بحا: بعد ما عرفها مدة التعريف. وهذا الانتفاع بإذن القاضي عند الأكثر. وقيل: بدونه؛ لما فيه من 
تحقيق النظر للجانبين. وإن كان غنيًا يا لم يجز الانتفاع بما. وقال الشافعي: يجوز الانتفاع بما للغني؛ لقوله عل في حديث أبي 
بن كعب فن فيما رواه مسلم وأحمد: «عرّفهاء فإن جاء أحد يخبرك بعدتما ووعائها ووكائهاء فأعطها إياهء وإلا فاستمتع 
بما». ولنا: قوله ع##: «فإن لم يأت صاحبهاء فليتصدق به). والتصدق لا يكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة. وليس 
له حجة في حديث أن ه؛ لأنه حكاية حال» فيجوز أنه لغلا عرف فقره» إما لديون عليه أو لقلة ماله» أو يكون إذنًا 
منه ملا بالانتفاع به» وذلك جائز عندنا من الإمام على سبيل القرض» ويحتمل أنه شهلا عرف أنه كان في مال كافر 
حربي. (العيني والمستخلص) 

رمم قوله: إذا كانوا فقراء: [لأن المبيح هو الفقرء فلا يحتاج بين أن يكون هوء أو قريه» أو أجنبي؛ لحصول المقصود بالكل» 
وهو التصدق على محتاج. (العيني وغيره»] 


* القاعدة: لا يجوز الانتفاع بمال الغير إلا برضاه. 


كتاب الخنثى 0۰ معرفة حقيقة الخنثى 


و 
كتاب | لخد 5 
[أبحاث الباب أربعة: -١‏ التعريف] | 


إذا كان للمولود فرح وذكرٌ: فهو خنثى. 
[۲- معرفة حقيقة الخنثى] 59 
فإن كان يبول من الذكر: فهو غلام."' 
e 0‏ 


وإن كان يبول منهماء والبول يسبق من أحدهما: ب إلى الأسبق 0 


وإن كانا في السبق سواء: فلا يُعبّر بالكثرة عند أبي حنيفة سف وقالا له يَنسَبٌ إلى 


لأن البول يمل ویکثر؛ لأحل ضيق المخرج وسعته» فلا دلالة لقلته ولا لكثرته . (ج) 


أكثرهما بلا © 

وهذه العلامات المذكورة ما قبل البلوغ 
ر قوله: كتاب الختثى: والمناسبة بين هذين البابين أن في اللقطة اعتبر العلامة» حتى إذا بيّن العلامة يؤمر بالدفع إليه» وفي 
الخنثى الحكم بالعلامة بأيّ موضع خرج» فيكون بينهما مناسبة. كذا في «الفاتح). 
(الخنثى) على وزن فعلى بالضم من «الخنث)» وهو اللين والتكسر» ومنه: «المتخنث)» واتخنث في كلامه). وسمي خنثى؛ 
لأنه ينكسر وينقص حاله عن حال الرحل. وجمعه: «نائى). كذا في «رمز الحقائق). قال في «مجمع الأنمر): الألف في 
خنثى للتأنيث؛ ولذا لا يلحقها ألف ولا نون» وكان القياس أن يوصف بالمؤنث» ويؤنث الضمير الراحع إليه» كما هو 
المذكور في كلام الفصحاءء إلا أن الفقهاء نظروا إلى عدم تحقيق التأنيث في ذاته» فلم يلحقوا علامة التأنيث في وصفه. 
وتذكيره تغليبًا للذكورة. وني «القهستاني): وإنما لم يؤنث؛ لأنه غير معلوم عندناء فذكر؛ نظرًا إلى الأصل كالحزاء والشكل. 
وي الجوهرة): هو اسم لمولود له فرج وذكرء يورث من حيث مباله» فإذا اشتبه حاله: ورث بالأحوط» حتى ينكشف 
حاله» وكذا إذا م يكن له فرج ولا ذكر» ويخرج الحدث من دبره أو من سرته. كذا في «الينابيع». 
0 قوله: فهو غلام إلخ: لأنه شلا سئل: كيف يورث؟ فقال: من حيث يبول). وعن علي ذنه مثله. (تكملة البحر) 
(قوله: نسب إلى الأسبق منهما: لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي» ولأنه كما حرج البول: حكم بموحبه؛ لأنه علامة 
تامة» فلا يتغير بعد ذلك لخروج البول من الآلة الأخرى. كذا في الززلعي ف دنه و ارد ن في «رد الحتار». 
(؛) قوله: إلى أكثرها بولا: 000 تدل على أنه هو اجرى في الأصل؛ لأن للأكثر حكم الكل» فيترحح بالكثرة. كذا في 
«ابحوهرة النيرة. ولأبي حنيفة: أل الكثرة ليست بدليل على القوة؛ لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه» لا لأنه هو العضو 
الأصلي» ولأن نفس الخروج دليل بنفسه» فالكثير من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة؛ كالشاهدين والأربعة. وقد 
استقبح أبو حنيفة مله ذلك» فقال: وهل رأيت قاضيًا يكيل البول بالأواقي؟ كذا في «الزيلعي». 
فإن استويا في الكثرة» قالوا جميعًا: لا علم لنا بذلك» وهو مشكل ينتظر به إلى أن يبلغ. 


کناب الخنٹی 0۲١‏ أحكام الخنثى المشكل 


وإذا بلغ الخنثى» وخرجث له لحية؛ أو وصل إلى النساء: فهو رجل. 


[ب: معرفة حقيقته بعد البلوغ] لأن هذه من علامات الرجال. (ج) 


وإناظور له توق '"" كتلاق الراقه أوتر لاله لد O‏ ارسحامي اويح نه" أو امك 


الوصول إليه من جهة الفرج: فهو امرأة. 
[۴- أحكام الختثى المشكل] 1 لأن هذا من علامات النساء. (ج) 


فإن لم يظهر له إحدى هذه العلامات: فهو خنثى مشكل." 
وإذا وقف خلف الإمام: قام بين صف الرجال والنساء. 
وتبتاع له أمة” من ماله تخټنه إن كان له مال فان لم يكن له مال: ابتاع له الإمامُ من بيت 


[4- ميراث الختثى المشكل] لأن شراءها إا هر للحاجة وبعد فراغها زالت الحاجة. (ج( 


وإن مات أبوه» وخلف ابا وخنثى: فالمال بينهما عند أب حنيفة على ثلاثة أسهم: للابن 


(0 قوله: وإن ظهر له تدي إلخ: فإن قيل: ظهور الثديين علامة مستقلة» فلا حاجة إلى ذكر اللبن؟ قيل: إن اللبن قد ينزل 
ولاثدي, أو يظهر له تدي بحيث لا يتميز من ندي الرحل» فإذا نزل اللبن وقع التمييز. كذا ف «الجوهرة النيرة). 

(مقوله: أو حبل: [وصورة الحبل بأن يتمسح بخرقة فيها مني فأخذ الرحم. (الجوهرة)] 

0 قوله: فهو خننى مشكل: لم يقل: فهي حنثى مشكلة؛ لأنه لم يتعين أحد الأمرين» فجاء على الأصل, وهو التذكير؛ 
لأن حواء حلقت من ضلع من أضلاع آدم عة ولأنه لما احتمل الذكورة والأنوثة» غلب التذكير. أفاده الإتقاني. كذا في 
لارد احتار) وغيره. | 

همقوله: قام إلح: والأصل في ذلك: أن الخنثى الشكل بونجد له في جميع أموره بالأحوط في أمور الدين: فإذا ثبت هذا قلنا: 
يقف بين صف الرحال والنساء؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة» فإذا وقف في صف الرجال أفسد عليهم» ويحتمل أن يكون 
خف اذا وئ ى صف الا افد عله فا بالوقوقة ببق ذلك لا ا 

فإن وقف في صف النساء: أعاد صلاته؛ لاحتمال أنه رحل؛ وإن قام في صف الرجال: فصلاته تامة» ويعيد الذي عن بمينه 
والذي عن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتمم احتياطًا؛ لاحتمال أنه امرأة. وأحب إلينا أن يصلي بقناع» ويجلس في صلاته 
كما تحلس المرأة. كذا في «الجوهرة النيرة). 

ره) قوله: وتبتاع له أمة اي لأنه يباح لمملوكته النظر إليه؛ لأنه إذا كان رحلا فأمة الرحل تنظر إليه» وإن كان امرأة فالمرأة 
تنظر إلى المرأة . وهذا إذا كان يشتهي) أما إذا كان لا يشتهي : جاز للرجال والنساء أن يختنوه. كذا في ((الجوهرة). 


كتاب الختثى 011 ميراث الخنئى المشكل 


سهمان» وللخنثى سهمٌ. وهو أنثى عند أبي حنيفة ملل في الميراث» إلا أن يغبت”' غير ذلك. 


[أي أقل النصيبين] 


وقالا: للخشی نصف '" ميراث الذكّر ونصف ميراث الأنثى. وهو قول الشعبي. 


[نصف النصيبين] 


واختلفا في قياس قوله؛ فقال أبو يوسف لله :" المال بينهما على سبعة أسهم: الا ارت 


أي قول الشعبي؛ واسمه عامر بن شراحيل. (ج) 


وللخثى ثلاثة. وقال محمد: المال بينهما على اثني عشر سهمًا: للابن سبعة» وللخنثى خمسةٌ. 


(» قوله: إلا أن يثبت إل: يعني إلا أن يثبت أن نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر» فيعطى حيئئذ نصيب ذكرء وذلك 
في مسائل» منها: إذا ماتت المرأة عن زوج وأبوين وولد خنثى؛ فالمال بينهم على اثني عشر سهمّاء للزوج ثلاثة» وللأبوين 
أربعة» وللخنثى حمسة؛ إذ لو كان أنثى لكان له ستة» وكانت تعول المسألة إلى ثلاثة عشر. (الجوهرة) 

(» قوله: للخنثى نصف إل: أي نصف بجموع حظ الذكر والأنثى. ثم اعلم أن هذا قول الشعبي» ولا كان من أشياخ أبي 
حنيفة» وله في هذا الباب قول مبهم اختلف أبو يوسف ومحمد في تخريجه» فليس هو قولا لهما؛ لأن الذي في «السراجية»: 
أن قول أبى حنيفة هو قول أصحابه» وهو قول عامة الصحابة» وعليه الفتوى. وذكر في «النهاية» و«الكفاية): أن الذي في 
عامة الروايات أن محمدًا مع الإمام» وكذا أبو يوسف في قوله الأول» ثم رحع إلى ما فسر به كلام الشعبي. كذا في «رد امحتار». 
رم قوله: فقال أبو يوسف إل: اعتبر أبو يوسف نصيب كل واحد منهما حالة انفراده» فإن الذكر لو كان وحده: كان له 
كل المال» والختثى لو كان وحده» إن كان ذكرًا: كان له كل المال» وإن كان أنثى: كان له نصف المال» فيأحذ نصف 
النصيبين: نصف الكل ونصف النصف» وذلك ثلاثة أرباع المال» وللابن كل المال» فيجعل كل ربع سهمّاء فبلغ سبعة 
أسهم» للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة. وإنما كان كذلك؛ لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد» والخنثى ثلاثة أرباع» وليس 
للمال كل وثلاثة أرباع» فيضرب كل واحد منهما في جميع حقه بطريق العول والمضاربة. 

ومحمد اعتبر نصيب كل واحد منهما في حالة الاجتماع» فقال: لو كان الخنثى ذكرًا: كان المال بينهما نصفينء ولو كان أنثى 
كان أثلاناء فالقسمة على تقدير ذكورته: من اثنين» وعلى تقدير أنوثته: من ثلاثة» وليس بينهما موافقة» فتضرب إحداها 
في الأخرى: تبلغ ستة» للخنثى منها على تقدير أنه أنثى سهمان» وعلى تقدير أنه ذكر ثلاثة» فله نصف النصيبين» وليس 
للثلائة نصف صحيح» فتضرب الستة ف اثنين تبلغ اني عشر» فيكون للخنثى ستة على تقدير أنه ذكرء وأربعة على تقدير 
أنه أنثى؛ فيأخذ نصف النصيبين خحمسة؛ لأن نصف الستة ثلاثة» ونصف الأربعة اثنان. 

وقال شمس الأئمة: حرجا قول الشعي» وم يأخذا به. كذا في «العيني شرح الكنز). وقال في «الفتح»: وفي تأخير صاحب 
«المداية» قول محمد إشارة إلى اختياره؛ لأن الكل متفقون على تقليل نصيبه» وما ذهب إليه محمد أقل مما ذهب إليه 


كتاب المفقود o۳‏ حكم مال المفقود قبل الحكم بموته 
كات المفقود”" 


[مسائل الباب خمس: -١‏ التعريف] [1- حكم مال المفقود ة بام كوته] 
ل ل و م ل 7 من 


يحفظ ماله ويقوم عليه» ويستوقي ونت وش غل روح وأولاده الصغار من ماله. ^ 


(» قوله: كتاب المفقود: الأصل أن يكون الإنسان في وطنه» ويكون حاله معلومًاء وكذلك أن يكون علامة الذكر منفصلا 
عن علامة الأنثى» ولا تجتمع العلامات في شخص واحد» فاجتماع العلامتين في شخص واحد خلاف الأصلء كما أن 
الفقد حلاف الأصل» فيكون بينهما مناسبة. كذا في «الفاتح). 

الفقود: باس ويه يوه وقيل: هو من الأضدادء تقول: «فقدت الشيء» إذا 
أضللته» و«فقدته) أي طلبته. كذا في (شرح -- للعيني. وكلا المعنيين موجود في 0 فإنه قد ضل عن أهله» والناس 
مستي سيمت ع خضت حت كذا في «الجوهرة النرة». 

وحكمه: أنه حي في حق نفسه» حتى لا يقسم ماله بين ورثته» ولا تفسخ إحارته» وميت في حق غيره. حت لا يرث من 
أحد مات من أقارب حال فقده إن حكم بموته فيما بعد. والله أعلم. 

0 قوله: نصب القاضي إلخ: لأنه نصب ناظبرًا لكل عاجز عن النظر لنفسه» والمفقود ذه الصفة؛ لأنه عاجز عن حفظ 
ماله» فصار كالصبي واجحنون. (الجوهرة) 

0 قوله: ويستوقٍ حقوقه: يعني الديون التي أقر بما غرم من غرمائه» ويستوفي غلاته ويتقاضاهاء ويخاصم في دين وحب 
بعقده» ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود» ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد رحل؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه» 
وإئما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي» وأنه لا يملك الخصومة بلا حلاف. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(؟) قوله: 000 إلخ: قال في «المداية): وليس هذا الحكم مقصورًا على الأولاد» بل يعم جميع قرابة الولاد. 

لاصل: 8 آن كل من مسشحق الققة ‏ مله حال حضره و قفا القاضي: دف عل م مل عند ي لأن القضاء 

م فمن الأول وهم الذين يستحقون النفقة بغير قضاء: الأولاد الصغار والإناث من الكبار 
والزَّمْجَ من الذكور الكبار» ومن الثاني وهم الذين لا يستحقونما بحضرته إلا بقضاء: الأخ والأحت والخال والخالة. انتهى. 

(د) قوله: من ماله: يعني الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول» فأما ما سوى ذلك من الدور والعقار والحيوان والعبيد: 

فلا يباعء إلا اا فإنه يبيع المنقول قي النفقة عند أبي حنيفة» ولا يبيع غير المنقول» وعندها: لا يبيع شيئًا. (الجوهرة) 


كتاب المفقود 0 الموت الحكمي للمفقود 
[۴۳- حك ريخ القت قبل الحكم بموته] 
ولايفرّق بينه” ' وبين امرأته. 
[4- اموت الحكمي للمفقود وحكم زوحت وماك بعدم] 
قاد إذا تمّ له" مائة وعشرون سنة من يوم وَلِدَ: حكنها بم وات ارا وقسّمَ ماله 


عدة الموت من هذا الوقت 


ر “Melo.‏ 
E‏ کک ماتا إذ الحكمي معتبر بالحقيقي. (ج) 

(» قوله: ولا يفرق بينه إلخ: وقال مالك: إذا مضى أربع سنين: يفرق القاضي بينهماء وتعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج إن 
شاءت. وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية؛ لأن عمر ذه قال كذلك في الذي استهوته الجن في المدينة. 
ا : حدئني إسماعيل بن إسحاق: حدئنا خالد بن الحارث: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة» عن أبي نضرة» عن نضرة» عن عبد الرحمن بن أي ليلى: أن رجلا من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة العشاء ففقد 
فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب فحدثته بذلك» فسأل عن ذلك قومها فصدقوهاء فأمر أن تتربص أربع سنين» فتربصت 
ثم أتت عمر ف فأخبرته بذلك» فسأل عن ذلك قومها فصدقوهاء فأمرها أن تتزوج. 

ثم إن زوجها الأول قدم, فارتفعوا إلى عمر» فقال عمر يه: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته؟ قال: كان لي 
عذر. فقال: ما عذرك؟ قال: خرجت لأصلي مع قومي صلاة العشاء» فاصابتني الجن» فكنت فيهم زمانًا طويلاء فغزاهم 
حن مؤمنون فقاتلوهم» فظهروا عليهم؛ فأصابوا لهم سباياء فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ فقلت: مسلم» قالوا: أنت 
على دينناء لا يحل لنا سبيك» فخيرون بين المقام وبين القفول» فاحترت القفول» فاقبلوا معي بالليل بشر يحدئوني» وبالنهار ريح 
أتبعها. قال: فما کان من طعامك؟ قال: ما م يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان من شرابك؟ قال: الجدف. قال قتادة: 
الجدف: ما لم يخمر من الشراب. قال: فخيّره عمر بين المرأة وبين الصداق. وفي رواية: فقال له عمر ذنه: إن شكت رددنا 
إليك امرأتك» وإن شفت زوجناك غيرها. قال: بل زوجني غيرها. 

ولنا: قوله علا في امرأة المفقود: (إنها امرأته حتى يأنبها البيان». وقول علي «ه: هى امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يستبين موت 
أو طلاق)» خرج بيانا ل(البيان) المذكور» وعمر رحع إلى قول عليّ. روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن ابن مسعود 
وافق عليًًا على أن امرأة المفقود منتظرة أبدًا. وهذا مرحح آخر. وأحرج ابن أبي شيعن أبي قلابة وحابر بن زيد والشعبي 
والنخعي كلهم قالوا: ليس له أ ن نتزوج حت يستبين موته. هذا ما لخصناه من «رمز الحقائق) و(الجوهرة») و(الحداية) وحواشيه. 
٠‏ قوله: فإذا تم له إلح: واختلف الأقوال في تعيين المدة؛ فأبو يوسف: قدره بمائة سنة. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه قدره 
بمائة وعشرين سنة. ولي ظاهر الرواية: مقدر بموت الأقران من أهل بلده. والمختار: أنه يفوض إلى رأي الإمام؛ لأنه يختلف 
باحتلاف البلاد والطبائم. وقال بعضهم: هو مفوض إلى رأي القاضي» فأيّ وقت رأى المصلحة حكم بموته. وقال بعضهم: 
التقدير بسبعين أحسن؛ لخبر: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين». وقال المتأخرون من مشايخنا: إنما ستون سنة؛ = 


كتاب المفقود و0 ميراث المفقود 


ومن مات منهم قبل ذلك: لم يرث منه شيئًا.” 
[ه- إرث المفقود] 59 
ولايرث المفقود”" من أحد مات في حال فقده. 


ج ا ردنا ا وقال القهستاني: لو أفتي بقول مالك في موضع الضرورة ينبغي أن لا بأس. كذا في 
«العيني» و«الفتح). قال في «المداية): والأقيس أن لا يقدر بشيء» والأرفق أن يقدر بتسعين» وعليه الفتوى. 

رم قوله: لم يرث منه شيئا: [لأنه لم يحكم بموته فيهاء فصار كما إذا كانت حياته معلومة.] 

رى قوله: ولا يرث المفقود: [لما بيناه أنه ميت في حق غير فلا يرث في كونه ميا في حق غيره» بل يوقف نصيبه» ولا يصرف 
لما عليه من الحقوق. (الجوهرة)] 


» هذه العبارة محتوية لقاعدتين: -١‏ الحرج مدفوع. ۲- الضرر يزال. 


كتاب الإياق 01 ا لجعل لمن رد البق 


كتات الإيافق" 
[1- الجعل لمن رد الخ ,ٍ 
01 ا 7 و 
إذا أبق المملوك» فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا: فله عليه جَعْله.”" 
وهو أربعون درهما. 


وإن ذه لأقل من ذلك: فبحسابه. ° 


( قوله: كتاب الإباق: الإباق هو التمرّد والانطلاق» وهو من سوء الأخلاق ورداءة الأعراق. 

ورده إلى مولاه إحسان؛ لقوله تعالى: هَل جَرَآء لسن إلا ْإحْسنٌ©4 رلحن. وأحذ الآبق أفضل من تركه في حق من 
يوي عليه؛ لما فيه من إحيائه. ا 

:ل اا اكوا اطي من ر کے زام قن اط ل سی أنه مل بسع هار فی نا رق 
عيب» والهرب ليس بعيب. كذا في «الجوهرة النيرة). 

وتناسب الكتابين من حيث إن كلا من الابق والمفقود غائب لم يدر أثره. كذا في «الفتح). 

رم قوله: فله عليه جعله: [!الجُعل) بالضم: ما يجعل للعامل على عمله.] وهو أربعون درهما مطلقاء سواء شرط أو لم يشترط؛ 
استحسانًا. وهذا إذا لم يعده الإعانة» حتى إذا قال المالك لآخر: قد أبق عبدي إن وحدته فخذه فقال: نعم» فوجده 
المأمور على مسيرة السفر» فجاء به إلى مولاه» فلا جعل له؛ لأن المالك استعان به» وهو وعد على الإعانة. وف القياس 
لا جعل له إلا بشرط» وهو قول الشافعي؛ لأنه متبرع بمنافعه» فأشبه رد العبد الضال. ولنا: أن رحلا قدم بآبق من القو» 
فقال القوم: لقد أصاب أجرّاء فقال عبد الله بن مسعود وه: وجعْلا. 

والصحابة اتفقوا على وجوب الجعل؛ وإن اختلفوا في مقداره» فعن ابن مسعود فجه: أنه أوحب أربعين درهماء وعمر ذه 
دينارًا واڻني عشر درهماء وعلي ذم دينارًا أو 0 ة دراهم» وعن عمار بن ياسر فنا: إن رده في المصر فعشرة» وإن خارج 
الصر فأربعون. فيحمل الكل على السماع؛ لأن الرأي لا مدخل له فيه.* ثم يحمل قول من قال بأربعين درًا على مسافة 
السفر» وما دونه على ما دوتما؛ توفيمًا وتلفيمًا بين الآثار. وعند مالك: عليه أحرة المثل بلا سفر. وعند أحمد: دينار أو اثنا 
عشر درهمًا مطلقا. (العيني والفتح) 

رم قوله: فبحسابه: يعني بتوزيع الأربعين على الأيام الثلاثة كل يوم ثلاثة عشر درهمًا وثلث درهم» فيقضى بذلك إن رده من 
مسيرة يوم. وقيل: يكون بتصالحهما. واختاره بعض المشايخ. وقيل: برأي الحاكم. وهو الصحيح» وعليه الفتوى. كما في 
«البحر). وقالوا: هذا هو الأشبه بالاحتيار. كذا في افتح القدير). 


* القاعدة: لا دحل للرأي في المقادير. 


كتاب الإباق 0۷ الإشهاد عند أخذ الآبق 


١ 3 ۶ ء‎ ¢ 5 ٠ 
| وإن كانت قيمته اقل من أربعين درهما: قضى له بقيمته إلا درهمًا.'‎ 
ولا جِغل له.‎ 
الإشهاد عند الأحذ]‎ -1[ 


وينبغى أن يشهد ‏ إذا أخذه أنه يأخذ ليرد على صاحبه. 


(0 


وإن ابق من الذي ردّه: فلا شيءَ عليه. 


| خاتمة الباب] 


فإن كان العبد الآبق رهنًا: فالجعل على المرعيه ° 


)١(‏ قوله: قضي له بقيمته إلا درشما: هذا قولهما. وقال أبو يوسف: يجب له أربعون درهمًا وإن كانت قيمته درهًا واحدًا؛ لأن 
التقدير بالأربعين ثبت بالنص» فلا ينقص عنها؛ لأن الصحابة حين أوجبواء لم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرها. وكذا روي 
عن عمرو بن دينار: لم نزل نسمع أنه شال قال: (جُعل الآبق أربعون درشماة, فلا حط منه لنقصان القيمة» كصدقة الفطر 
لا يحط منهاء ولو كانت قيمة الرأس نقص من صدقة فطره. ولمما: أن المقصود حمل الغير على الرد؛ ليحيي مال المالك؛ 
فينقص درهمًا ليسلم للمالك شيء؛ تحقيًا للفائدة. كذا في «الجوهرة النيرة4. ومالّ صاحب «الكنز؛ إلى قول أبي يوسف» 
كما قال: فله أربعون درهمًا ولو قيمته أقل منها» والواو وصلية. 

)١(‏ قوله: فلا شيء عليه: لأنه أمانة في يده» لكن هذا إذا أشهد حين أخذه. وق بعض النسخ: افلا شيء له» وهو 
صحيح؛ لأنه في معنى البائع من امالك ولهذا كان له أن يحبس الآبق حتى يستوفي الجعل» بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء 
الثمن. كذا في «الجوهرة»). 

0) قوله: وينبغي أن يشهد إخ: [لأنه يجوز أن يكون أخذه لنفسه» فاشترطت الشهادة؛ لتزول التهمة. وف «الهداية): أن 
الإشهاد حتم في قول أبي حنيفة ومحمد» حت لو رده من لم يشهد وقت الأخذ: لا جعل له عندهما؛ لأن ترك الإشهاد أمارة 
أنه أحذه لنفسه. (الجوهرة النيرة) | 

(؛) قوله: فاجعل على المرحن: لأنه أحبى دينه بالرد؛ لرجوعه به بعد سقوطه» فحصل سلامة ماليته له» ولو لا ذلك لهلك 
دينه. كذا في «محمع الأنمر). قال في «الجوهرة): وإباقه لا يخرجه من الرهنء والرد في حياة الراهن وبعده سواء؛ لأن الرهن 
لا يطل بالموت. وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين» أو أقل منه» فإن كانت أكثر: فبقدر الدين عليه والباقي على الراهن؛ 
لأن حقه تعلق بالقدر المضمون. 


كتاب إحياء الموات 04 تعريف الموات وشرائط إحيائه 


كتاب إحياء الموات”" 
[ن الباب ستة أبحاث: -١‏ التعريف] الحياة نوعان: حاسة ونامية؛ والمراد هنا النامية. كذا في «الدر» 
و 2 6 56 ع 20000 ع ۶ 5 
الموات: ما لا ينتفع به من الارض؛ لانقطاع الماء عنه» أو لغلبة الماء عليه او ما اشيه ذلك 
بأن e‏ ۶ أن الانتفاع يدل على الحياة. ١ج‏ 


I‏ - الشرائط] أي في دار الإسلام 
فما کان منها عاديا" لا مالك له أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه» وهو 
e‏ [الشرط الأول: 02 باعلى e‏ اف وا بلعي» حالية 


[الشرط الثاني : سا جهوري 5 وعن أبي يوسف في رواية أخرى: : أن البعيد قدر غلوة. كذا A‏ 
» )( 


مواب. 


من أحياه بإذن الإمام: ملكه. وإن أحياه بغير إذنه: ل يملكه عند أبي حنيفة سلله. وقالا سا 
[الشرط الثالث: الإذن] 


ل 5( 


)١(‏ قوله: الموات: كلاسّحاب» واغراب): ما لا روح فيه» أو أرض لا مالك ما. كذا في «القاموس». وق «المغرب»: هو 
الأرض الخراب» وخلاثه العامر. انتهى. وجعله في «المصباح» من التسمية بالمصدر؛ لأنه في الأصل مصدر مثل «الموت». 
قال في «العناية»: ومن محاسنه التسبب لصب في أقوات الأنام. والأصل في هذه التسمية قوله تعالى: كيف يح الْأرْضَ 
بَعْدَ مُوْيَهَاكُ (لروم: .). كذا في ١لمحتبى).‏ ومشروعيته: بقوله عفا: «من أحبى أرضًا ميتة فهي له). وسببه: تعلق البقاء 
المقدّر. وحكمه: تملك المحبي ما أحياه. والمراد بإحياء الموات: التسبب للحياة النامية. كذا في «رد ا محتار). 

وفي «القهستان): المراد من الإحياء: إحياؤها صورة بحيث يكون سببًا للحياة النامية. انتهى. وأرض الموات هي التي لم تكن 
ملكا لأحد» ولم تكن من مرافق البلدء وكانت خارج البلد قربت من البلد أو بعدت. كذا في «الجوهرة النيرة». وسمي موانًا؛ 
لبطلان الانتفاع به. كذا في «الدر المختار). 

والمناسبة بين الكتابين: أن كما بالرد حى الآبق» كذلك يحبى الأرض بالعمارة» فيكون بينهما مناسبة. (الفاتح) 

)١(‏ قوله: عاديا: العادي هو ما تقدم خرابه» لا مكان لعاد؛ لأن جميع الموات ل يكن لعاد. والعادي منسوب إلى العاد. 
(الجوهرة وغيرها) 

() قوله: فهو موات: وهذا الذي اختاره الشيخ قول أبي يوسف. وذكر الطحاوي: أن ما ليست ملكا لأحدء ولا هي من 
مرافق البلدء وكانت خارجة البلد» سواء قربت أو بعدت: فهو موات. وهو قول محمد. (اللموهرة) 

(؛) قوله: بملكه: لقوله علكلا: «من أحبى أرضًا ميتة فهي له). رواه أحمد والترمذي وصححه. وبه قالت الثلاثة» إلا عند مالك 
لو تشاح أهل العامر: يعتبر الإذن» وإلا: لا. وله: قوله علت: اليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه». والمراد به المباحات = 


كناب إحياء الموات 0 حريم البئر 
ويملكه الذمي' ' بالإحياء كا يملكه المسلم. 
0 5 


ومن حجر أرضاء'' و يَعْمُرها ثلاث سنين: أخذها الإمام من" ودفعها إلى غيره. 


بالتشدید» ويروى بالتخفيف أيضًا. )ج( 


ولا يجوز" إحياءٌ ما قرب من العامرء ويترك مرعى لأهل القرية» ومطرّحًا لحصائدهم. 


[*- حرم البشر] [احتراز من الشرط الثاني] 


ومن حفر برا في بِرَيَّةِ: فله حريمها." ' 


فإن كانت للعَطّن: فحريمها أربعون ذراعًا “ 
البئر 


= إلا أن الحطب والماء والحشيش خصت بالحديث» فبقي ما عداها على الأصل. والحديث محمول على أنه أذن لقوم 
بأعيانحم» أو المراد به: إذا كان بإذن الإمام؛ جمعًا بين الحديثين. ولو كان امحبي ذميًا: شرطه الإذن اتفاقاء ولو كان مستأمئًا: 
لم يملكه اتفاقًا. من «العيني» و«الطائي». 

0 قوله: وعلكه الذمي إلخ: لأن الإحياء سبب الملكء إلا أن عند أبي حنيفة إذن الإمام من شرطه. كذا في «الدوهرة». 

( قوله: ومن حجر أرضا: أي أعلم بالحجارة» وعكن أن التحجير من الحجر» أي بالإعلام بحجر الغير عن التصرف لي 
الأرض. (الفاتح) 

ر قوله: أخذها الإمام منه: لقول عمر ذنه: اليس محتجر حق بعد ثلاث سنين). ولأنه إذا ترك عمارتما ثلاث سنين فقد 
أهملهاء والمقصود من دار الإسلام: إظهار عمارة أراضيها؛ تحصيلا لمنفعة المسلمين من حيث العشر أو الخراج. ولأن 
التحجير ليس بإحياء يملك به وإنما الإحياء هو العمارة» والتحجير إما هو للإعلام. سمي به؛ لأنحم كانوا يعلمونه بوضع 
الحجارة حوله» أو يعلمونه بحجر غيرهم عن إحيائه. كذا في «الجوهرة) و«الفاتح). 

(؛) قوله: ولا يجوز إلخ: لتحقق حاحتهم إليهاء فلا تكون موثًا؛ لتعلق حقهم بما. (الجوهرة) 

(5) قوله: ومن حفر بئرا 86 قال في «المداية): معناه: إذا حفر في رض موات بإذن الإمام عند أبي حنيفة) وبإذنه أو بغير 
إذنه عندهما؛ لأن حفر البئر إحياء. 

(5) قوله: فله حريمها: لأن تمام الانتفاع بذلك ولأن حرم البئر كفناء الدار» وصاحب الدار أحق بفناء داره» فكذا حرم 
البئر. كذا في «الجوهرة» و«الفاتح». 

() قوله: أربعون ذراعا: والدليل على كون الحرم أربعين ذراعًا قوله علككا: «من حفر بنرا فله ما حوها أربعون ذراعا». ثم قيل: 
الأربعون من الحوانب الأربعة» من كل جانب عشرة أذرع؛ لأن ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة. والصحيح: أن المراد 
أربعون ذراعًا من كل جانب؛ لأن المقصود دفع الضرر عنه؛ كي لا يحفر آخر بئرًا في جنبهاء فيتحول ماء الأولى في الثانية» = 


كتاب إحياء الموات o۰‏ حرم العين 


وإن كانت للناضح: فحريمها ستون ذراعا "" 
[4- حرم العين] 
E . ١‏ 
وإن كانت عيئا: فحريمها حمس مائة ذراع "' 
ولي الجوهرة): لاٹ مائة ذراع 
. 1 اله و )۳( 
فمن أراد أن يحفر بنرا في حريمها: مع منه . 
[أه- إحياء ما عدل عنه 0 و 
وما ترك الفراثٌ أو الدجلة وعدل عنه الم فإن كان يجوز عوده إليه: لم يجز إحياؤه ^ 
تمر الكوفة ر البغداد ‏ أي عل کررو رشت 


وإن كان لا يجوز أن يعود إليه: فهوكالموات؛ إذا م يكن حريمًا لعامر: يملكه'”' من أحياه 


[إشارة إلى الشرط الأول] [إشارة إلى الشرط الثاني] 
بإدن الإمام. 
[إشارة إلى الشرط الثالث] 


= ولا يندفع هذا الضرر بعشرة أذرع من كل جانب. كذا في «العيني» و«الفتح). قال في «الجوهرة»: فإن كان الحبل الذي 
ينزع به يجاوز الأربعين: فله منتهى الحبل؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» كما في شرحه. 

)١(‏ قوله: ستون ذراعا: هذا عندهما. وقال أبو حنيفة: أربعون» كما في العطن. والكلام في طول الحبل كالكلام في العطن. 
وعلى قوهما: ستون من كل جانب. ذكر الخجندي: والذراع المعتبر يزيد على ذراع العامة بقبضة. والناضح: البعير الذي 
يستقى عليه الماء. كذا في «الجوهرة النيرة). والفتوى على قول أبي حنيفة. كما حققه في «رد امحتار). 

)١(‏ قوله: حمس مائة ذراع: من كل جانب» كما في الحديث. وقيل: من الحوانب الأربعة» نظير ما مرّ. والذراع هي المكسرة» 
وهي ست قبضات» كل قبضة أربع أصابع. كما ينه القهستاني. وكان ذراع ملك الأكاسرة سبع قبضات» فكسر منه قبضة. 
واختلف في تذكير الذراع وتأنيثها, قال في «المغرب): مؤنثة) وهو الأولى» وذكر بعضهم أنما تذكر وتؤنث. كذا في «الدر 
المختار) وحاشيته (رد امحتار). 

0) قوله: ف حرعها: أي حرم العين التي أحياها الأول» أو في البثر التي أحياهاء منع الثاني منه؛ لأنه ربما يذهب ماء 
البئر الأولى» أو ينقص» ففي الأول فوات حقه» وني الثاني الإخلال لحقه» وكلاهما لا يحوز؛ لأن فيه ضررًا به. كذا في 
«(غاية البيان). 

(؛) قوله: لم جز إحياؤه: لحاجة العامة إلى كونه تمرًا؛ لأن الفرات والدجلة ملك لجماعة المسلمين» فإذا حاز عود الماء إليه: 
لم ينقطع الحكم الأول» وكأنَ الماء لم يذهب عنه. كذا في «غاية البيان). 

(5) قوله: بملكه: [لأنه ليس في ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع قهر غيره» وهو اليوم في يد الإمام.] 


كتاب إحياء الموات ١‏ لاه حريم النهر 
[5- حرم النهر] : ١‏ 
ومن كان له نهر في أرض غيره: فليس له حرية”" عند أبي حنيفة يه إلا أن يكون له البينة 

له غر ولي جوانبه أرض غيره 


على ذلك. وعندهما: له مُسَنَاةٌ النهرء يمي عليهاء ويُلقي عليها طين. 


وهو الطريق 


رم قوله: فليس له حريم إلخ: وقالا: له حرم من الحانبين بقدر إلقاء الطين ونحوه. وبه قالت الثلالة. وقيل: هذا بالاتفاق» 
وهو قول المحققين من أصحابنا. ذكره فى «الحيط». 

وفي رواية: يقدره أبو يوسف بقدر نصف عرض النهر من كل جانب؛ لأن المعتبر الحاجة إليهء وذلك بنقل ترابه إلى حافته» 
فيكتفى بما ذكرناء وعليه الفتوى. كذا في «القهستان). 

وقدّر محمد یف بكل عرض النهر من كل جانب؛ لأنه قد لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين» فيحتاج إلى إلقائه في أحدهماء 
فقدر في كل طرف ببطن النهر. وقال في «الملتقى): وهو الأرفق. والحوض على هذا الخلاف. 

وإن تنازع في الحرم صاحب الأرض وصاحب النهر» وكل منهما يقول: حرم النهر ملكي: كان ذلك لصاحب الأرض 
عنده؛ لأن الظاهر يشهد له. وعندها: لما كان لصاحب النهر حرع» كان الظاهر شاهدًا له: فكان القول قوله. 

وني كشف الغوامض»): الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في نهر كبير لا يحتاج فيه إلى الكري في كل حين» أما الأنمار 
الصغار التي يحتاج فيها إلى كريها في كل وقت: فلها حرم بالاتفاق. كذا قال العلامة العيني. 

وي هذه المسألة تفصيل بسيط ذكره في «رد الحتار على الدر المختار)» إن شئت فارجع إليه» والله هو الموفق والمعتمد عليه. 


كتاب المأذون 0۲ أنواع الإذن 


کتات الماذون”" 
[في الباب ستة أبحاث» الأول: أنواع الإذن] بالاتفاق 
إذا أذن المولى لعبده إذنًا عامًا: جاز" تصرّفه في سائر التجارات» وله أن يشتريّ ويبيع“ 
-١[‏ الإذن العام] بأن يقول له: أذنت لك في التحارة. ولا يقيده. (ج) 


تكن ر 
لأغما من توابع التجارة. (ج) 

وٳن أذن له في نوع منها دون غيره: فهو ماذون في جمیعها.“ 

[]ت الإذن الخاض| لأنه استخدام 

فإذا أذن له ف شىء بعينه: فليس بمادون.“ 

-٣[‏ الإذن الأعص] 70 مثل أن يقول: اشتر هذا الثوب بعينه» أو وبا للكسوة. كذا في «العناية) 

٤ ٤‏ [ت]_ 

رم قوله: كتاب المأذون: «المأذون) مفعول من «الإذن)» والإذن عبارة عن فك الحجر وإسقاط الحق عندناء والعبد بعد ذلك 
يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الإذن بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز» وانحجاره عن التصرف لحق المولى؛ 
لا يتعلق الدين برقبته أو كسبه؛ وذلك مال المولى» فلا بد من إذنه؛ كى لا يبطل حقه من غير رضاه. كما في «الجوهرة النيرة». 
والأصل في جواز الإذن فى التجارة للعبيد: ما روي: (أن النبي ية كان يركب الحمار» ويجيب دعوة المملوك)» ومعلوم أنه 
لا بحيب دعوة المحجور عليه» فدل أنه كان يجيب المأذون. وروي أنه كان للعباس عشرون عبدًاء كل واحد يتجر بعشرة 
آلاف. كذا قال العلامة الأقطع. 
مناسبة «كتاب المأذون) باكتاب إحياء الموات): أن الرق موت؛ لأنه أثر للكفر» والكفر موت» فإذا كان الرق أثا للكفى 
فبالإذن يحبى» كما أن الأرض اليتة تحبى بإذن الإمام» فيكون بينهما مناسبة. كذا في «الفاتح شرح القدوري». 
رم قوله: جاز إل: وجهه: أن التجارة اسم عام يتناول الجنس» فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنه أصل 
التجارة. كذا في (الحداية»). 
00 قوله: أن يشتري ويبيع: يعني بمثل القيمة) وبنقصان لا يتغابن فيه عند أبي حنيفة» وبنقصان يسير إجماعاء ولا يجوز 
عندهما بالغبن الفاحش؛ لأنه بمنزلة التبرع» فلا ينتظمه الإذن» بخلاف اليسير؛ لأنه لا بمكنه الاحتراز عنه. ولأبي حنيفة: أنه 
متصرف بأهلية نفسه» فصار كالحر. كذا في «الجوهرة). 
رې قوله: فهو مأذون في جميعها: مثل أن يأذن له في البُرّ فإنه جوز فيه وفي غيره. كذا في «الجوهرة». فإن قلت: إنه أزال 
الحجر في حق تصرف خاص؟ قلت: نعم» إلا أنه يوحب الرضا بتعطيل منافعه مطلمًاء والتخصيص لغو. كذا قال الكرماني. 
ذكره 2 (جامع الرموز). 
رم قوله: فليس بمأذون: لأنه استخدام؛ مثل أن يأمره بشراء ثوب للكسوة» وطعام لأهله. وهذا لأنه لو صار مأذونًا بهذاء 


تنك غ بات الاستخدام. (الجوهرة) 


كتاب المأذون o‏ ما جوز للمأذون وما لا يجوز 
[البحث الثاني: ما يجوز للمأذون وما لا جوز] 


وإقرارٌ المأذون بالديون والغصوب: جائز 


0) 7 


ولي «الهداية: ولا يفرض؛ لأنه تبرع محض كاهبة 


ولیس له أن يتزوّج» ولا أن يرو مالیگه ولا کاب ولا يُعيِنّ على مال» ولا يب 


لان كل ذلك تبرع لأنه ليس بتحارة لأن التزويج ليس من التحارة. (ج) لأنه لا يملك الكتابةء وكذا الإعتاق 
هَ 3 . 00 8 و 
0 الغالث: سوبي 00 لأنه من عادة التححار. (ج) 


وذو 00 برقبته”" يباع فيها للغرماءء'" إلا أن يفديّه المولى.” ' ويقسم ثمثه بينهم 


سواء ثبت الدين بإقرار العبد أو بالبينة. (ج) 


1 
بالحصصء فإن فصل من ديونه شيء: طولب به بعد الحرية. 
أت ازز تحر عن اذا لتقرر الدين في ذمته» وعدم وفاء الرقبة به. (ج) 


وإن حجر عليه: لم يَصر محجورًا عليه ' حتى يظهر الحَجْر بين أهل السوق. 


تاوا ولق وذو اريت فرت : صار المأذون محجورًا عليه" 0 
[الموت الحقيقي] حنوًا مطبئًا 2 [لموت الحكمي] 

)١(‏ قوله: جائز: [وكذا بالودائع إذا أقرّ باستهلاكهاء لأن الإقرار من توابع التجارة؛ إذ لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته 
ومعاملته. (الجوهرة)] ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته» وإن كان في مرضه: يقدم دين 
الصحة» كما في الحرء بخلاف الإقرار بما يحب من المال لا بسبب التجارة؛ لأنه كالمحجور في حقه. كذا في (الهداية). 
)١(‏ قوله: وديونه متعلقة برقبته: والمراد بما ديون التجارة أو ما في معناهاء كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار؛ وضمان 
الغصوب والودائع إذا جحدهاء وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق ونحو ذلك. أما الدين الثابت بغير ذلك 
كالمهر والجناية: فهو متعلق بذمته» يستوق منه بعد الحرية» ولا يتعلق برقبته. (الجوهرة) 
0) قوله: يباع فيها للغرماء: يعني يبيعه الحاكم» وليس للمولى أن يبيعه؛ لأن الملك للمولى» وللغرماء فيه حق» وقي بيعه 
إسقاط حقهم؛ لأنهم قد يختارون ترك البيع ليستوفوا من كسبه» فلم يكن له بيعه بغير إذتحمء فإذا باع بغير إذتهم: وقف على 
إحازتهم» كما في الرهن» وإن أحاز بعضهم وأبى بعضهم: لم يجز إلا أن يتفقوا على ذلك. (الجوهرة) 
(؛) قوله: يفديه المولى: يعني يفديه بجميع الدين؛ لأنه إذا أفداه لم يبق في رقبته للغرماء شيء يباع لأجله. كذا في «الجوهرة النيرة) . 
(ه) قوله: لم يصر محجورا عليه: [لأنمم صاروا معتقدين جواز التصيّف معه والمداينة له» فلا يرتفع ذلك إلا بالعلم» ويشترط 
علم أكثر أهل سوقه. (الجوهرة)] 
() قوله: صار المأذون محجورا عليه: لأن بالموت يسقط الإذن, وكذا بالجنون إذاكان مطبقا. واختلف في أن المأذون إذا ارتد 
ولحق بدار الحرب صار محجورًا عند الارتدادء أو عند اللحاق؟ ففي قول أبي حنيفة: عند الارتداد» وقي قولهما: عند اللحاق. 
كما في (الجوهرة). 


كتاب المأذون ع لان حجر المأذون 


ء ع. بي 7 
ولو أبق العبد المأذون: صار محجورًا عليه. 
0 فإن عاد من الإباق: لم يعد الإذذ» على الصحيح. كذا في «الذخيرة». (ج) 
وإذا حجر عليه: فإقراره جائ فيما في يده من المال عند أبي حنيفة يطلل وقالا: لا يصح 


معناه: أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره» أو غصب منه» أو يقر بدين عليه» فيقضى مما في يده. (ج( 


إقراده ”ا 
وإذا لزمته ديون تحيط باله ورقبته: لم يملك المولى ما في يده» فإن أعتق عبيده: لم تعتق عند 
۲ ۲ ۳ 


أبي حنيفة سلله. ”" وقالا تا: يملك ما نی يده ^ 
الت اق او و ويعتق ما أعتقه المولى» وعليه قيمته. وإن لم يكن الدين محيطًا بماله: جاز عتقه إجماعًا. (ج) 

وإذا باع عبد مأذون من المولى شيا بمثل القيمة: جاز» وإن باع بنقصان: لم ييز . ^ 

7 أو أكثر. (ج) , 
وإن باعه المولى شيئًا بمثل القيمة أو أقل: جاز البيع” فإن سلّمه إليه" قبل قبض الثمن: 
لأنه لا يلحقه بذلك تممة. (ج) أي سلم المولى ابيع إلى العبد 

)١(‏ قوله: لا يصح إقراره: لأن المصحح لإقراره إن كان هو الإذن فقد زال بالحجرء وإن كان اليد فالحجر أبطلها؛ لأن يد 
المحجور غير معتبرة. ولأبي حنيفة: أن المصحح هو اليدء ولهذا لا يصح إقرار المأذون فيما أحذه المولى من يده» واليد باقية 
حقيقة» وشرطٌ بطلانما بالحجر حكمًا فراعُها عن حاجته» وإقراره دليل تحققها. كذا في «المداية». 
( قوله: الم تعتق عند أبي حنيفة للك: [بناء على أن عنده المولى لا يملك اكتساب العبد المأذون المديون. (الفاتح)] 
("» قوله: يملك ما في يده: لأن ملك الرقبة سبب لملك كسب اليد واستغراقها بالدين لا يوحب خروج المأذون عن ملكه. 
ولهذا يملك وطء المأذونة. ولأبي حنيفة: أن ملك المولى إنما يثبت في ملك العبد التاحر عند فراغه عن حاجته؛ والخيط خلافه 
عند مشغول بحاجته, فلا يملك. (تكملة البحر باختصار) 
(؟) قوله: جاز: [هذا إذا کان عليه دين؛ لأنه كالأحنبي عن كسبه إذا كان عليه دين. وإن لم يكن عليه دين: فلا بيع بينهما؛ 
لأن العبد وما في يده للمولى. (الجوهرة)] 
() قوله: م يجز: [لأنه متهم في حقه» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز. (الجوهرة)] 
(<) قوله: جاز البيع: لأن المولى أحنبي عن كسب عبده إذا كان عليه دين» والكلام فيه؛ لأنه لا يملك كسبه» فيخرج المبيع 
عن ملكه» فيصح كما في الأجني وهذا عند أبي حنيفة. وعندها: جواز البيع يعتمد الفائدة» وقد وحدت» فإن المولى 
يستحق أخحذ الشمن والعبد المبيع؛ قنبت لكل منهما ما لم يكن ثيا قبل ذلك. (للستخلص شرح الكت 
)٠(‏ قوله: فإن سلمه: وإنما يبطل الثمن إذا كان دراهمَ أو دنانيرً أو مكيلا أو موزونًا؛ لأن هذه الأشياء تحب في الذمة» = 


كتاب المأذون 00 عتق المأذون 


بطل الثمن”'"' وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمنّ: جار. 


ا ادن و دروام أن اا ف 


وإن أعتق ى الول الع المأذو ن»«وظلة:ذيون: فعتققه جا: تر" والمولى ضام بقيمته للغرماء. 


وما بقي من الديون يَُطَالَبٌ به المعيق "ا 
[توابع الباب: الاستيلاد ححا أي الب للق 
اد ولت المأذونة فين مو لاهن : فذلك حجر عليها.”' 
[خاتمة الباب: لصي المأذون] 


وإن أذن ولي الصبئٌّ للصبئٌّ في التجارة: فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل 
حتى ينفد تصرفه. (ج) 
البيعَ والشراء. 


rE =‏ أما إذا كان عرضًا: لا يبطل؛ 5 لا يحب في الذمة” في بيع المقايضة وغيره. 
كذا في «الفاتح). 

رم قوله: بطل الثمن: لأنه إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن» حصل الثمن ديتا للمولى على عبده؛ والمولى لا يثبت له على 
عبده دين» وإذا بطل الثمن صار كأنه باع عليه بغير نمن» فلا يجوز البيع. ومراده ببطلان الثمن بطلان تسلييه والمطالبة به 
وللمولى استرجاع المبيع. وإن باعه بأكثر من قيمته: يؤمر بإزالة الحاباة» أو نقض البيع. كذا في «الجوهرة). 

رم قوله: فعتقه جائز: لأن ملكه فيه باق» والمولى ضامن لقيمته للغرماء؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بِيعًا واستيفاءً من ثمنه. 
كذا في «المداية). 

ر قوله: يطالب به المعتق: وذلك لأن الدين ثابت في ذمة العبدء وإنما لزم المولى منه مقدار ما أتلف من الرقبة» فما زاد على 
ذلك: فهو في الذمة على ما كان عليه. كذا قال العلامة الأقطع في شرح هذا «المختصر). 

)0( قوله: فذلك حجر عليها: وذلك لأا صارت على صفة لا يتعلق الدين برقبتهاء ولا مكن استناده منهاء فبطل الإذن» 
كما لو أعتقها أو ماتت. كذا قال العلامة الأقطع. 


* الضابطة: النقد يجب في الذمة لا العرض. 


كتاب المزارعة 0۳٦‏ وصف المزارعة 


کا تالا 
[ني الباب ثمانية أبحاث: ١‏ 1 المزارعة) و 
قال أبو حنيفة يش المزارعة بالثلث”" والربع ا وقالا: ا 
وبه يفتى. كذا في «الدر المختار» 
رم قوله: كتاب المزارعة: والمناسبة بين الكتابين هو أن حصول المال يكون بطريقين: تحارة وزراعة» فلما فرغ من التجارة شرع 
في المزارعة. كذا في «الفاتح). 
«المزارعة) في IEC‏ رقع در وموضعه المزرعة» مثلثة الراءء كما في 
«القاموس)» إلا أنه بحاز حقيقته الإنبات» ولذا قال يك «لا يقولن أحدكم: زرعت» بل حرئت»» أي طرحت البذر. 
كما في «الكشاف» وغيره. ذكره في «القهستاني). ويقال لماء أي للمزارعة: المحاقلة والمخابرة» ويسميهما أهل العراق: 
القراح. كذا في «رد امحتار). 
وفي الشرع: عبارة عن العقد على الزرع يبعض الخارج؛ ويسمى المخابرة؛ لأن المزارع خبير. وقيل: مشتقة من عقد التي كله 
مع أهل خيبر. كذا في (الجوهرة». 
وأركانما أربعة: أرض» وبذر» وعمل؛ وبقر. ولا تصح عند الإمام؛ لأنما كقفيز الطحان. وهو أن يستأحر رحلا ليتطحن به 
كذا من حنطة بقفيز من دقيقها. كذا في اشرح إلياس». 
وعندهما: تصح بشروط ثمانية» الأول: صلاحية الأرض للزرع. والثاني: أهلية العاقدين (أي كون رب الأرض والمزارع من 
أهل العقد). والثالث: ذكر المدة» أي مدة متعارفة» فتفسد مما لا يتمكن فيها منهاء وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبًا. 
وقيل: في بلادنا تصح بلا بيان مدة» ويقع على أول زرع واحد. وعليه الفتوى. كذا في «اججتى» و«البزازية». والرابع: ذكر 
رب البذر. والخامس: ذكر جنسه» لا قدره؛ لعلمه بأعلام الأرض. والسادس: ذكر قسط العامل الآخرء ولو بيّنا حظ رب 
البذر» وسكتا عن حظ العامل: جاز استحسائًا. والسابع: التخلية بين الأرض والعامل؛ أي يخلي رب الأرض بينها وبين 
العامل» حتى لو شرط عمل رب الأرض: يفسد العقد. والثامن: الشركة في الخارج. كذا في «الدر المحتار). 
ر قوله: المزارعة بالثلث إل: إنما ذكر الثلث والربع؛ تبركا بلفظ النبي ييو حين نمى عن المخابرة» فقال زيد بن ثابت: «وما 
المخابرة يا رسول اللّه؟ قال: أن تأحذ أرضًا بثلث أو ربع». وإلا فالزيادة والنقصان في ذلك سواء. وقيل: إنما قيد بالثلث 
والربع باعتبار عادة الناس في ذلك؛ فإنهم يتزارعون هكذا. 
رم قوله: باطلة: أي فاسدة. وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة. وعليه الفتوى؛ لحاجة الناس إليها؛ لأن صاحب الأرض قد 
لا جد أجرة ا . ومن حجة أبي حنيفة: أن البي وك حى عن المحاقلة والمزابنة» 
فا محاقلة مفاعلة من «الحقل) وهو الزرع» فيحتمل أنه بيع الزرع بالزرع» ويحتمل أنه المزارعة. وأما ما الزابنة فهو بيع الرطب على 
رؤوس النخل جخرصه مرا كذا في «الجوهرة النيرة). 


كتاب المزارعة oY‏ صور المزارعة 


[؟- صور المزارعة] كلها حائزة إلا الأخير] 
وهى عندهما على أربعة أوجه: ”" 
8 المزارعة [أي المزارعة المستعملة بين الناس أربعة. فلا يرد شيء على الحصر. (س)] 


إذا كانت الأرض والبَذْرُ لواحد والعمل والبقرٌ لواحد: جازت المزارعة. ”ا 


هلا الوجه الأول [استتحار العامل بيبعض الخارج» والبقر تابعة] 


5 1 7 و و 8 5 
وإن كانت الأرض لواحد» والعمل والبقر والبذرٌ لآخر: جازت المزارعة. " 


وهذا هو الوحه الثاني. (ج) [استئجار الأرض ببعض الخارج] 
ا 5 ير ٠‏ 7 3 : 
وإن كانت الأرض والبذرٌ والبقرٌ لواحد؛ والعمل لواحد: جازت ° 


[الوجه الثالث: استئجار العامل ببعض الخارج] ولي نسخة: «لآحرا» بدل «لواحدا والمآل واحد 

وإذ کات لا رفن وال لو انعد ولد وال لواحن لے انر ۹ 

[الوحه الرابع: استتجار البقر يبع الخارج] ْ 
(»قوله: على أربعة أوجه: قال في «الدر المختار): هي بالتقسيم العقلي على سبعة أوجه: الثلالة منها جائزة» وهي ما بيّنها 
المصنف سك والأربعة منها باطلة» سنبيّنها إن شاء الله تعالى. 
(عقوله: جازت المزارعة: لأنه استئجار للعامل ببعض الخارج» وهو أصل المزارعة. ولا يقال: هلا بطلت لدخول البقر معه في 
العمل؛ لأنا نقول: البقر غير مستأجرة» وإنما هي تابعة لعمل العامل؛ لأا آلة العمل» كما إذا استأجر خياطًا ليخيط له 
بإبرة الخياط» فإن ذلك جائز؛ لأن من استأجر خياطًا كانت الإبرة تابعة لعمله» وليس في مقابلتها أحرة. كذلك هذا. كذا 
في «الجوهرة النيرة) . 
© قوله: جازت المزارعة: وذلك لأن العامل مستأجر للأرض ببعض معلوم من الخارج» فيجوز كما إذا استأجر بدراهم 
معلومة» وذلك جائز» والبقر غير مستأحرة» وإنما يستعملها في عمل نفسه» وذلك لا يمنع صحة العقد. كذا في لاشرح 
الأقطع) و«الجوهرة). 
(؛)قوله: حازت: لأنه -أي رب الأرض- استأجره للعمل بآلة المستأجر» فصار كما إذا استأجر خباطًا ليخيط ثوبه بإبرته. 
كذا في «الحداية). فهذه ثلاثة وجوه كلها جائزة» وقد نظمها ف «رد الحتار» فقال: 

ا ور كنا" ارط كذ عد دو وق كله اقات 
(ه) قوله: فهي باطلة: في ظاهر الروية؛ لأن البقر ههنا مستأجرة ببعض الخارج؛ لأتما لا تصير تابعة للعمل؛ لأتما لم تشترط 
على العامل» واستئجار البقر ببعض الخارج لا يجوز. كذا في «الجوهرة النيرة). قلت: وهذا الوجه الرابع» وههنا ثلاثة وجوه 
أ ما ذكرها الشيخ القدوري سك وهي: أن لو كان البقر والبذر له والآخران للآخرء أو البقرء أو البذر له والباقي 
للآحر» فهذه كلها باطلة. كذا في «الدر المختار). وقد نظمها صاحب «رد اححتار» فقال: 
والبذر مع البقر أو لا كذا بقر لا غير أو مع أرض أربع بطلت 


كتاب المزارعة o۳۸‏ شرائط المزارعة 


[۴- شرائط المزارعة] 
ولا نصح المزارعة إلا عل 17 معلومة» ' وأن يكون 6 بينه)| مشاعاء فإن شر طا 
[احباز ف 2 5 1 لشرط الأول] [الشرط الثاني] تحقيمًا للمشاركة. (ج) 
ء٤‏ 2 


لاخر فا عفدت E‏ من الجدول. (ج) 
[4- حكم الارج في الزرعة] د : 


وإذا صحت المزارعة: : فالخارجٌ بينهما على الشرط وإن لم ترج الأرضٌ شيعًا: فلا شيء 


[ألف: الخارج 3 المزارعة الصحيحة] إن العقد إذا كان صحيحًا جب المسمّى» وهذا عمد صحيح) فيجب فيه المسمى 
للعامل © 


لأنه ي لا ا 


وإدا فسدت المزارعة: فالخارج لصاحب البذر. 


[ب: الخارج في المزارعة الفاسدة] لأنه نماء ملكه. .)ج( 

2ے ن ٤‏ ۶ و 
فإن کان الہذر من قبل رب الأرض: فللعامل أجرٌ مثله» لا يزاد على مقدار ما شرط له من 
[الأصل أن صاحب البذر هو المستأجر. (ش)] [الصورة الأولى] لأنه رضي بسقوط الزيادة. وهذا عندهما. (ج) 


الخارج. وقال محمذ: له أجرٌ مثله" بالغا ما بلغ. 


رم قوله: إلا على مدة معلومة: لأن جهالتها تؤدي إلى الاحتلاف» فرما يدعي أحدها مدة تزيد على مدة الآحر. قال لي 
«الينابيع: هذا عند علمائنا بالكوفة؛ فإن مدة الزرع عندهم متفاوتة» فابتداؤها محهول. أما قي بلادنا فوقت الزراعة معلوم» 
فيجوز. قال أبو الليث: وبه نأحذ. كذا في «الجوهرة النيرة). 

ر قوله: فهي باطلة: لأن به -أي بهذا الشرط- تنقطع الشركة؛ لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر» وصار كاشتراط 
دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة. كذا في «المداية). 

رم قوله: ما على الماذيانات: معناه: شرطاه لأحدها؛ لأنه إذا شرط لأحدها زرع موضع معين» أفضى ذلك إلى قطع 
الشركة» لأنه لعله لا يخرج إلا من ذلك الموضع. كذا في «الهداية). 

(؛) قوله: والسواقي: [جمع «الساقية): وهي فوق الجدول دون النهر. ] 

ره) قوله: فلا شيء للعامل: هذا في المزارعة الصحيحة إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض أو العامل؛ 1 العقد الصحيح 
يحب فيه المسمىء* وم يوجد المسمى؛ فلم يستحق شيًا. وأما إذا كانت فاسدة» ولم تخرج الأرض شيئًا: وحب أجر المثل 
على الذي من قبله البذر؛ فإن كان البذر من قبل العامل فهو مستأجر للأرض» وإن كان من قبل صاحب الأرض فهو 
مستأحر للعامل» فإذا فسدت يجب أجر المثل؛ لأنه استوق المنفعة عن عقد فاسد. (الجوهرة النيرة) 

دم قوله: له أجر مثله: لأن التسمية عند الفساد تكون لغوًا. وبه قالت الثلاثة. كذا في جحمع الأنمر). 


* الضابطة: العقد الصحيح يحب فيه المسمى» وفي الفاسد أجر المثل. 


598 ان انقضاء المدة قبل الإدراك 
| الصورة الثانية] 
وإن كان البذْرٌ من قبل العامل: فلصاحب الأرض أجر مثلها."' 
[ه- امتناع أحد العاقدين من العمل] 


ا 5 3 N ea,‏ 4 . 
وإذا عقدت المزارعة. فامتنع صاحب البذر من العمل: م جير عليه. وإن امتنع الذي 


ل من قبله اليذر: أجيره الحاكم' 'على العمل. 
[6- الموت بطل ا و 
وإذا مات أحد المتعاقدين: بطلت المزارعة: “^ 


لأنما نوع إحارة» فتبطل بالموت كسائر الإحارات 


[۷- انقضاء المدة قبل الإدراك] 


وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك: كان على المزارع أجِرٌ مثل نصيبه”' من الأرض 


(» قوله: فلصاحب الأرض أجر مثلها: لأنه استوق منافعها بعقد فاسد. وهل يزاد على ما شرط له من الخارج؟ على 
الخلاف الذي ذكرناه. ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة: فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر» وهو 
الصحيح. كذا في «الجوهرة النيرة). 

E‏ ْ ْ اد ج يي بي ونيد 
)١(‏ قوله: فامتنع صاحب البذر: يعني قبل إلقاء البذر» أما بعد إلقائه: فيجبر؛ لأن عقد المزارعة يكون لازمًا من الجانبين بعد 
إلقاء البذر. كذا في «الكفاية». 

(۲) قوله: ١‏ جر عليه: عند الإباء فإنه لا يمكنه المضي إلا بإتللاف ماله وهر إلقاء البذر على الأرض؛ ولا يدري هل رح 
أم لا؟ فصار نظير ما لو استأجره ليهدم داره» ثم امتنع. كذا في جمع الأغر) و« الجوهرة). 

( قوله: أجبره الحاكم إل: لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقدء إلا إذاكان عذرًا يفسخ به الإجارة» فيفسخ به المزارعة. كذا 
في «(الجوهرة النيرة). 

() قوله: بطلت المزارعة: يعني مات قبل لمزارعة» أما إذا كان بعدها فإن مات صاحب الأرض: تركت قي يد العامل حت 
يستحصد» ويقسم على الشرط» وإذا كان اميت هو العامل) فقال ورنته: نحن نعمل ٤‏ الزرع إلى أن يستحصد» وأ 
صاحب الأرض: لم يكن له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه» وإنما الضرر عليهم في قلع الزرع» فوحب تبقيته» ولا أجر لحم فيما 
عملوا. وإن أرادوا قلع الزرع: لم يجبروا على العمل؛ وقيل لصاحب الأرض: اقلعه» فيكون بينكم» أو أعطهم قيمة حصتهم» 
والزرع كله لك» أو أنفق على حصتهم» وتعود بنفقتك في حصتهم. (الجوهرة اليرة) 

(5) قوله: أجر مثل نصيبه إلخ: لأن في قلعه ضررّاء فيبقى بأجر المثل إلى أن يستحصد» ويجب على غير صاحب الأرض 
بحصته من الأجرة. ولو أراد المزارع أن يأخذ الزرع بقلا: قيل لصاحب الأرض: اقلع الزرع إن شئت» فيكون بينكماء أو أعطه 
قيمة نصيبه» أو أنفق أنت على الزرع» فارجع عليه بما أنفئقت عليه؛ دفعًا للضرر عنه. ولو مات المزارع قبل إدراك الزرع: 
فلورثته أن يعملوا مكانه» وإن أرادوا قلع الزرع: لم يجبروا على العمل. كذا في «شرح الكنز) للعيني. 


كتاب المزارعة 0 من يتحمل النفقة والأجرة؟ 
[4- من يتحمل النفقة والأحرة؟] 


ال ا 
بكسر الال 
ا “ والرفاغ" والتذرية: واا الجن 


بفتح الحاء وكسرها. كذا في «الرد الحتار) 


فإن شر طا في المزارعة على العامل: فسدت. 


(0) قوله: والنفقة على الزرع إلخ: لأا كانت على العامل لبقاء العقد؛ لأنه مستأجحر في المدة» فإذا مضت المدة انتهى العقد, 
فتجب عليهما مؤونته على قدر ملكهما؛ لأنه مشترك بينهما. كما في «المنح). ذكره في «رد امحتار). 

(۲) قوله: والدياس: 7 دوس البقر ليخرج الحب.] 

() قوله: والرفاع: بفتح الراء وكسرهاء وقال العيني: بكسرها فقط. وهو جمع الزرع بعد الحصاد إلى موضع الدياس أي 
الدراس» وهذا الموضع يسمى الحرن والبيدر رفي لغة أهل مصر). كذا في السائحان». 

(؛) قوله: والتذرية: من ذَرَى يذرَي ف المواء؛ ليخرج الحب» ويتميز من التبن. ووجوب هذا من غير قيد بانقضاء مدة الزراعة. 
كذا ف لاشرح الكنز) للعينى 

ره قوله: فإن شرطاه إل: يعني الحصاد والدياس؛ لأنمما لم يلزما المزارع؛ وإنما عليه أن يقوم على الزرع إلى أن يدرك. وعن أبي 
يوسف: 0 نه وز شرط ذلك على العامل؛ للتعامل» وهو اختيار مشايخ بلخ. قال السرحسي: وهو الأصح في ديارنا. 
فافزل أن ما كان من عمل ار واش راف هر على العابل» واا بعد الإدراك قبل القسمة» ر 
عليهماء في ظاهر الرواية؛ كالحصاد والدياس وأشباهه» وما كان بعد القسمة: فهو عليهماء نحو الحمل والحفظ. والمساقاة 
على هذا القياس. كذا في لالجوهرة). 


كتاب المساقاة 0:١‏ ما تجوز فيه المساقاة وما لا تجوز 


كتانب المساقاة”" 
[أبحاث الباب أربعة: -١‏ الوصف الشرعي] 


قال أنو ا الكنياناة ر ا و 


[الشرط الأول] 
معلومة: وسمى جزءٌ من الثمرة مشاعا “ 
ان [الشرط الثالي] 
[9- ما تجوز فيه المساقاة وما لا تحوز] 
وتجوز المساقاة في النخل والشجرة والكرم والرّطاب”' وأصول الباذنجان." 
ررخت ثرا امور 
فإن دفع نخلًا فيه ثمرةٌ مساقا والثمرة تزيد بالعمل: جاز» وإن كانت قد انتهت: لم يجز. ”" 


[#- المساقاة الفاسدة] 
وإذا فسدت المساقاة: فللعامل أجرٌ مثله. 
لأنه في معنى الإجارة الفاسدة» وصارت كالزارعة إذا فسدت. (ج) 

رم قوله: كتاب المساقاة: اعلم أنه كان المناسب أن يقدم «المساقاة) على «المزارعة)؛ لكثرة من يقول بموازهاء ولورود 
الأحاديث في معاملة النبي ية أهل خيبر» لكن قدمت المزارعة لوجهين, الأول: شدة الاحتياج إلى معرفة أحكام المزارعة؛ 
لكثرة وقوعها. والثاني: كثرة تفريع مسائل المزارعة بالنسبة إلى المساقاة. وهي كالمزارعة حكمًا حيث يفق على صحتهاء 
وخلاًا حيث تبطل عند الإمام» وتصح عندهما كالمزارعة» وبه قالت الثلاثة. وشروطها ما يمكن شرطها في المزارعة» كذكر 
نصيب العامل» والشركة في الثمر» والتخلية بين العامل والشجر. وأما بيان البذر ونحوه فلا يمكن في المساقاة. كذا في ل بجمع 
الأغر». و«المساقاة): مفاعلة من «السقي), غ ناا تحار د تبان في «الكفاية). 
قوله: باطلة: [لأنه استئجار بجزء من المعمول فيه» كقفيز الطحان. (الحوهق] 
0 قوله: وقالا جائزة: [وبه قالت الثلائة» وبه يفتى. كما في (العيني!. ] أن الحاجة داعية إلى ذلك * فسومح قي جوازها 
للضرورة. فإذا لم يذكر المدة: جاز» ويقع على أول مره مخرج في أول سنة. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(» قوله: مشاعا: [قيد به؛ لأنه لو شرط جزءًا معيئًا: تفسد» كما في المزارعة. (الفاتح شرح القدوري)] 
(ه) قوله: والرطاب [جمع (ارطبة): وهي التي يسميها المصريون البرسيم وقرطاء وليابسها دريسًا.] 
«» قوله: وأصول الباذبحان: إنما حصّهما بالذكر؛ تنبيهًا على أنمما من أنواع الشجر؛ لأن الشجر اسم لماله ساق» ولهما 
ساق. كذا في «العيني على الكنز». «الرطاب) جمع «رطبة)» كالقصعة والقصاع» والحفنة والحفان. والبقول غير الرطاب» فالبقول 
مثل الكراث والبصل والسلق ونحو ذلك» والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذبحان وأشباه ذلك. (الجوهرة) 
(«) قوله: لم يجز: لأن العامل إنما يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك. (الجوهرة) 


* القاعدة: الحاحة تنزل منزلة الضرورة» عامة كانت أو خاصة. 


كتاب المساقاة 0۲ بطلان المساقاة وفسخها 
[ £ - بطلان المساقاة وفسخها] 


وقطز ""المداقاة ق 
وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة. 


رم قوله: وتبطل: [عند أي حنيفة: له أجر مثله» لا يزاد على ما شرط له. وعند محمد: له أجر مثله بالعّا ما بلغ. (الجوهرة)] 
رم قوله: بالموت: [لأنما في معنى الإجارة» والتفصيل فيها كالتفصيل في المزارعة بعد الموت. (الجوهرة)] 


كتاب النكاح of‏ انعقاد النكاح 


كتاب النكاح”" 
[في الباب أربعون بمحنا: ١‏ - الركن: الإيجاب والقبول] ١‏ 
النكاح ينعقل بالا جات والقبول» اق ع ا اناه عا عند ديه اوم وام لس ار ا ا 


() قوله: كتاب 0 أورده عقيب المزارعة)ا والمساقاةا» وذكره بعد الفراغ عنهما؛ لما فيه عن شائبة الزراعة» قال الله 
تعالى: ؤم حَرْتٌ لَڪ فوأ حَرْئَكُحْ أن شن «بدة: »»٠٠۳‏ شبههن بالحارث؛ تشبيها ما يلقى في أرحامهن من 
النطف التي منها النسل بالبذور» والولد بالنبات. 

و«النكاح») في اللغة: الضم والجمع. وني الشرع: إذا أطلق يراد به الوطء؛ إذ يحصل في تلك الحالة الانضمام والاجتماع. 
وقد يراد به العقد؛ لقرينة قوله تعالى: «إتَأَنَحِحُومْنّ بإذْنِ أَهْلِهنَ4 (انساء: ١٠)؛‏ لأن الوطء لا يتوقف على إذن الأهل. كذا 
في «الخزانة». وقال في «المغرب»: أصل النكاح الوطءء ثم قيل للتزوج محارًا؛ لأنه سبب للوطء المباح. والدليل على أن الحقيقة 
فيه الوطء قوله تعالى: ولا تنکځوا مَا تڪَح ءاباو ڪُم من سء (لنساء: »)٠٠‏ والمراد به الوطء؛ لأن الأمة إذا وطئها 
الأب: حرمت على الابن» وكذلك قوله تعالى: الان لا يكم | إلا انیاچ «نسر: » والراد به الوط وكذا قوله علتلا: 
(العن الله ناكح البهيمة). كذا في (الجوهرة»). وقي اشر عقد يفيد ملك المتعة. كذا في «الدر المختار». 

وهو واجحب عند التوقان» وسنة حالة الاعتدال. ذكره في (الخزانة). وق «الدر المختار»: إن تيقن الزن إلا به: فرض» أي إن 
لم يمكن الاحتراز من الزن إلا به» فهو فرض. وف «الكافي): عن بعض أصحابنا: أنه فرض كفاية» وبه قال أحمد. وف 
«الملصفى»: أن التخلي لنفل العبادة أفضل من النكاح عند الشافعي. 

أقول: أما في حال يخاف الجور عسل إجماعاء وأما إذا لم خف الجور» أو تافت نفسه إلى النساء: فالنكا ح أفضل. كيف؟ 
وله أربع مراتب: فرض» وفرض كفاية» وواحب» وسنة» وكل ذلك أفضل من التخلي بنفل العبادة» على أنه احتج علماؤنا 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى: «وأنكخرأ لي ينڪ وَالصَلِحِينَ مِنْ عِبَاِحُمْ اماب إن يَكُونُوا فقَرآءَ يُغْنِهمُ الله 
ين فَصلِهٍ (لنور: :2 ندب إلى النكاح» ووصف أهله بالصلاح» وجعلهم من أهل استحقاق» وكل ذلك يدل على فضيلة 
النكاح» وكونه من الأمور الفاضلة المندوبة. 

وأما السنة فقوله علتكا: «النكاح من سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس منى)» وقوله علية: «توالدوا فتكثرواء فإني أباهي بكم 
يوم القيامة بكثرة الأمم» ولو بالسقط). 

وأما الإجماع فإنحم أجمعوا على أن الاشتغال بإعداد الجهاد أفضل من الاشتغال بالنوافل» ولا شك أن الاشتغال بالنكاح من هذا 
الباب؛ لأن تحصيل الرحال أعلى من تحصيل الخيل واللجمال؛ ولولا النكاح لانقطع نسل المسلمين؛ وذلك سبب لغلبة الكافرين. 
وأما القياس فإن النكاح سبب تحصين بنات آدم» والإنفاق عليهن» والقيام إليهن بأمورهن» فأشبه سائر البر والإحسان التي 
هي أفضل من الاشتغال بالنوافل؛ لكونما من العبادات اللازمة بالإجماع. 

وأما المعقول فإن النكاح سبب عام من القطعيات الشرعية وغيرهاء نبهناك عليه في اعتقادك, [كذا في الأصل] وهو 
لإدحال النفس الأمارة بالسوء في الحصن والحفظ ومنمٌ النفس الأمارة بالسوء خيرٌ من الاشتغال بالنفل؛ 


[؟- الصيغة] 
بلفظين” ' يعبر ہما" عن الماضى» أو يعبر بأحدهما عن الماضى والآخر عن المستقبل»”' مثل أن 
مثل نكحتك وزوحتك؛ فبقول: قبلت أو فعلت أو رضيت. كذا في «فتح القدير» يريد بالمستقبل لفظ الأمر. «فاتح) 
٠ -‏ 7 5 م © * 2 
يقول: رزوی فيقول: زوجتك. 
[۴- شرائط النكاح] 
ولا ينعقد”' نكاخ المسلمَيْن إلا بحضور شاهدين”' حرّيْن”' بِالعَيْن عاقليْن”"' مسلمين“ 
[الشرط الأول لصحة النكاح: 5 00 الضمنية الأربعة لصحة الشهادة] 


= لقوله ع#: «ترك ذرة ما نى الله تعالى ورسوله حير من عبادة الثقلين». فافهم. وههنا بحث جليل تركناه مخافة التطويل؛ 

إن شئت فارجع إلى كتب الأصولء والله هو الموفق للمأمول. 

وركنه: الإيحاب والقبول. وشرطه العام: لمحل القابل» وهو امرأة لم يمنع عن نكاحها مانع شرعي. والأهلية» وهي العقل 

والبلوغ والحرية. وشرطه الخاص: الإشهاد. وحكمه: حل الاستمتاع وحرمة المصاهرة. وسبب شرعيته: تعلق بقاء العالم به 

المقدر في العلم الأزلي على الوجه الأكمل. كذا في المعتبرات. 

قوله: «ينعقد بالإيجاب والقبول): لأنه عقد» فافتقر إلى الإيحاب والقبول» كعقد البيع؛ لأن البضع على ملك المرأة» والمال 
يثبت في مقابلته» فلم يكن بد من إيجاب من المرأة» أو من يلي عليهاء وقبول من الزوج. (اللجوهرة) 

رم قوله: بلفظين: وإنما يحتاج إلى اللفظين إذا كان الزوج والزوجة حاضرّين» أو كان وكيل من حانب وأصيل من جانبء فأما 

إذا زوج ابن العم بنت العم من نفسه: فلا حاجة إلى اللفظين» بل اللفظ الواحد كاف» وهو قوله: ازوحت)» فيكون قوله: 

لازوحت)» يقوم مقام قوله: ازوجت» واقبلت)؛ لأن الشرع لا أقام الشخص الواحد مقام الشخصينء كذلك أقام اللفظ 

الواحد قائمًا مقام اللفظين. (الفاتح) 

رم قوله: يعبر بكمما: أي يبين كماء والتعبير هو البيان» قال الله تعالى: (إن كس ليميا تَعْبُرُونَ4 (يوسف: +4)» أي تبينون. 

كذا في (الجوهرة النيرة). 

م قوله: عن المستقبل: وهذا استحسان» والقياس أن لا يجوز؛ لأن المستقبل استفهام وعدة» فلا ينعقد. ووجه الاستحسان 

أن النكاح لا يقع فيه المساومة» فكان القصد بلفظه الإيجاب» فصار بمنزلة الماضي» والمراد بالمستقبل لفظة الأمر» مثل: 

زوحني» كما مثل. (الجوهرة) 

(؛؟) قوله: ولا ينعقد إل: لقول البي ِو ولا نكاح إلا بحضور شاهدين). وهو حجة على مالك» حيث شرط الإعلان دون 

الإشهاد. (الفاتح) 

رهم قوله: إلا بحضور شاهدين: [ويشترط حضورها عند العقدء لا عند الإحازة. (الجوهرة)] 

ر( قوله: حرين: [قيد به؛ لأن العبد لا شهادة له. (الجوهرة)] 

0 قوله: بالغين عاقلين: [قيد بالبلوغ والعقل؛ لأنه لا ولاية بدوتهما. (الجوهرة)] 

رم قوله: مسلمين: [لأنه لا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم. (الجوهرة)] 


حلاف 0 ولا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول. (ج) 
أو رجل وامرآتين' " عدولا كانوا أو غير عدول» أو حدودين في قذف. 
[عدم 2 الذكورة] [إعدم اشتراط العدالة] امراد عن الفذف: نسبة شخص إلى الزن 


فإن تزوّج مسلمٌ ذمَية بشهادة ذمّيين: جاز عند أبي حنيفة وأي يوسف #. وقال محمد سلله: 


لا جوز إلا أن يشهد شاهدين مُسلمين. 
[4- الأييات الستة لحرمة النكاح» الأول: النسب] 


ولا يحل للرجل”" أن يتزوج'' بأمّه مه ولا بعداتة هن قل الرخال :والسات ولا به 


[الشرط الثاي: كون المرأة مملا للنكاح] [الأصول] أي سواء كانت من قبل الآباء أو الأامهات [الفروع] 
وو وإن فلت ولا بأخته» ولا ببنات أخته» ولا بعمّته ولا بخالته» ولا نيدات 
[السبب الثاني: المصاهرة» ويحرم بما كت وكذا بعمة الأب والأم وخالتيهما بالإجماع 

١ 0 ۶‏ و 
)١( - 2‏ )| : ا )۷( 
أخيه.» ولا بام امراته التي دخل بابنتها او م يدخل» نر عع نوف لو ا اوم E E O E‏ 


[الأول: أصول الزوجة] 
رم قوله: أو رحل وامرأتين: لقوله تعالى: إن لّمْ وتا رَجلَيْنِ َرَجُلُ وران «بقة: .٠۸٠‏ وقال الشافعي: لا تقبل 
شهادة النساء في النكاح والطلاق والعتاق والوكالة. من «الجوهرة) و«الفاتح). 
( قوله: لا يجوز: وبه قال زفر والشافعي وأحمد؛ لان السماع» أي ماع الإيجاب والقبول» في النكاح شهادة» ولا شهادة للكافر 
على المسلم» فكأنمما لم يسمعا كلام المسلم. ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك؛ 
لوروده على محل ذي خطرء لا على اعتبار وحوب المهر؛ إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال» وهما شاهدان عليها؛ لكونما ذمية» 
بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج؛ لأن العقد ينعقد بكلاميهماء والشهادة شرطت على العقد. كذا في «المداية). 
0 قوله: ولا يحل للرحل: [لقوله تعالى: «إِحْرَّمَتْ عَلَبْحُمْ ا وَبَتَانْحُمْن (لنساء: ؟م» والراد بالأمهات الأصول 
وبالبنات الفروع. ] 
(:) قوله: أن يتزوج: [وباب التفعل لازم» وهذا أتى بالباء» أو لأنما للصلة لا للتعدية.] 
(ه) قوله: بأمه: صوابه أن يقول: (أمه) بغير باء؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه» قال الله تعالى: ظرَيّجْتَكَاك (لأحراب: بم 
2 يقل: زوحناك بما. فإن قيل: قد قال الله تعالى: #وَزْرّجَْهُم جور رعِين4 (الدحان: ؛0). قلنا: مراده قرنّاهم بحور عين؛ لأن 
الجنة ليس فيها عقد نكاح. كذا في «الجوهرة ا 
(» قوله: ولا بأم امرأته إل: لقوله تعالى: رامت ِسَآبِحُمْ4؛ من غير قيد الدحول. وقال بشر المريسي ومحمد بن شجاع 
ومالك: أم الزوجة لا تحرم حتى يدخل بما. وهو مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وجابر» والصحيح ما ذكرنا؛ 
لإطلاق النص» وهو مذهب عمر وابن عباس وعمران بن حصين دم وهو رواية عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود دمر 
أيضًا. كما في ارمز الحقائق» للإمام بدر الدين العيني. 
0 قوله: أو لم يدحل: وإنما يحرم بمجرد العقد إذا تزوجها تزويجًا صحيحًاء أما إذا تزوجها تزويجًا فاسدًا: فلا تحرم أمهاء إلا إذا 
اتصل به الدحول» أو النظر إلى الفرج بشهوة» أو اللمس بشهوة. (الجوهرة النيرة) 


كتاب النكاح 0 الحرمة بسبب الجمع 


ولا بابنة امرأته التي دخل اء سواءٌ كانت في ججره أو في حجر غيره. ولا بامرأة اسه" 


اثانة: فوع الزوحة| ا [اثالئة: زوجة الأصر| 
ولا أجداده؛ ولا بامرأة ابنه ولا بني أولاده .ولا بأمّه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة. 
[السبب الرابع: الحم ] الرابعة: زوحة الفع] لقوله ال رأف ل أَْضَعْئَكُحْ وَأَحْوَتْكُم يِن رص 


e a رلا‎ 


ولا يجمع بين المرأة وعمَيّها" أو خالتهاء ولا ابنةٍ أختها" ولا ابنة أخيها. 


١‏ قوله: ولا بانة امرأته إح: لقوله تعال: وترم آي فى حُجُورکم من رپڪ آي دَحَلَكُم پهن تان ل تڪوئوا 
دَخَلَتُم ھر ۴ جِنَاحَ عَلَبِكُدْهُ (لنساء: + ذكر الحجور على العرف والعادة» فإن الغالب أن تكون الربيبة في حجر 
الراب لا لأنه شرط. ويدخل في قوله تعالى: بہت بتڪ 4 بذات الربيبة والربيب؛ لأن الاسم يشملهن» وتثبت حرمتهن 
بالإجماع» بخلاف حلائل الآباء والأبناء؛ لأنه اسم 5 لهن؛ فلا يتناول غيرهن» فلا تحرم بنت زوجة الابن ولا بنت زوجة 
الأب . (الجوهرة وغيرها) 

5 قوله: بامرأة أبيه: [لقوله تعالى: رلا تَنَكْحُوأ ما نكم بكم ولساء: ۲۲).] 

ر٠»‏ قوله: ولا بأمه من الرضاعة: أي بأصله الذي ثبت منه الرضاعة» وهو يشمل الأمهات والجدات؛ لقوله تعالى: E‏ 
َي أََصَعْتَحُمْ وَأَحْوَفُكُم هَن ألرَصَلعة# إنسهء: .١‏ ولقوله عليق: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). (الموهرة وغيرها) 
(؟) قوله: ولا جمع بين الأحتين بنكاح: ح: لقوله تعالى : #وأن معو ا بن اتان »4 (النساء: .)5١‏ ولقوله علكِلا: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين). كذا في «الحداية). 

(ه) قوله: ولا بملك يمين وطنا: أي لا يجوز الجمع بينهما بملك بين من حيث الوطء. ويجوز ملكا بدون الوطءء وهو قول 
علي ابن أبي طالب في. وقال عثمان ف يجوز الجمع بينهما وطنًا أيضًا؛ لإطلاق قوله تعالى: أو ما مَلَكْتْ 
ان4 (لساء: *). وعامة العلماء على قول علي ذقه. كما في (رمز الحقائق). 

(5) قوله: بين المرأة وعمتها: سواء كانت عمة قريبة أو بعيدة» وكذا الحال في البواقي» وهذا لقوله ء#ك#: «لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختها). وهذا مشهور» يجوز به الزيادة على الكتاب بمثله والمراد 
بالكتاب قوله تعاللى: اوأجل لَكُم ما وَرَآءَ ذلك ولساء: ؛1). 

(۷) قوله: ولا ابئة أحتها إلخ: فإن قلت: لِم قال: ولا بنت أخيها؟ وقد علم بقوله: «ولا يجمع بين المرأة وعمتها»» وكذا 
الحال في «بنت أحتها). قلت: لإزالة الإشكال؛ لأنه رما يظن أن نکاح ابنة الأخ على العمة لا يجوز ونكاح العمة عليها 
يحوز؛ لتفضل العمة عليهاء كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» ويجوز نكاح الحرة على الأمة» وقس على حال العمة حال 
الخالة في الجواب والسؤال» فتبين أن ذلك لا يجوز من الحانبين. من «الجوهرة)ا مع الزيادة. 


OE TOT‏ تي ١‏ هد EE‏ ¢ "وى يك > اا سس 2% rio. EE?‏ م مد تت كك 2 ر سم اث ا بع دس ع ع دا ب لسن بيني 


كتاب النكاح / 0 0۷ ضابطة حرمة الجمع 


ر 


وم 


ولا يجمع'' ' بين امرأنَين لو كانت كل واحدة منهه| رجلا ل يجزله أن يتزوّج بالأخرى.'' 


[ضابطة حرمة الجمع] 


ولا بأس بأن يجمع” بين امرأةٍ وابنةٍ زوج كان لها من قبل. 


[المنال الاحترازي| 

ومن زنى بامرأة'' "خرف عليه امهاواينيا. 

[ثبوت حرمة المصاهرة بالزق] 
رم قوله: ولا يجمع 2 لأن الجمع بينهما يفضي إن إلى القطيعة. 5 قطيعة || لرحب؛ لأن المعاداة عادة بين الضرائرء والقرابة 
احرمة للنكاح محرمة للقطع. ولو لو كانت امحرمية بينهما بسبب الرضاع: خحره؛ لما روينا من قبل وهو قوله ا: اليحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب). سى بينهما في التحرم» ومن ضرورته ريم الجمع بينهماء وهذا الخبر وإن كان من الأحاد. 
فقوله تعالى: ما وَرَآءَ ذِ4 رالساء: ٤‏ خص بالمشهور» كما بيناه. فجاز تخصيصه بالا 
رم قوله: أن يتزوج ا بشرط أن يتصور ذلك من الحانبين» كالمرأة وعمتهاء فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكرًا 
حرم العقد بینهما؛ لأنه لو فرضت المرأة د عر عليه نكاح عمنية ولو فضت العمة د حرھ عليه نکاح بست اخ 
وإذا لم يحرم النكاح بينهما إلا من حهة واحدة: جاز الجمع بينهماء كما إذا جمع بين امرأة وبنت زوج کان ها من قبل؛ لأن 
احدها لو كان ذكرًا -وهي الزوجة- جاز له أن يتزوج بالأخرى, فلم يعم التحر>. 
وقال زفر: لا جور ؛ لأنه لما ت الامتناع من وجه فالأحوط الحرمة. وهو مذهب ابن أبي والحسن البصري وعكرمة» 
وللجمهور : قوله تعالى : لوَأَجِلّ َك ما وَرَآءَ ذِ4 (انساء: «(r‏ وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي 
وامرأة علي فم وكذا ابن عباس بين امرأة رحل وابنته من غيرها. وعند داود وعثمان ال تي واخوارج: جوز اجمع بين احارھ 
غير الأحتين. (من العيني والفتح) 
رم قوله: ولا بأس بأن يجمع إخ: وقال زفر: لا يجوز؛ لأن بنت زوجها لو قدرت رجلا: م جز ها نكاح المرأة؛ لأا زوحة 
ابيه. ولنا: ما روي أن ابن عباس جمع بين امرأة رجحل وبنته من غيرها. ولأن حرمة الجمع كانت لصيانة القرابة عن القطيعة, 
وههنا لا قرابة. كذا قي «القهستاني). 
(: قوله: ومن زنى بامرأة إلخ: وكذا لو مسن 0 نظر بشهوة. وإنما يحرم المس إذا ل ينزل» أما إذا أنزل باللمس: فالصحيح أنه 
لا يوحب الحرمة؛ لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء. وعند الشافعي: لا تثبت المصاهرة بالزن؛ لأا نعمة» والزن 
لا يكون سببًا اء ولا بالمس والنظر؛ لأنه لا أثر له في اللحزئية. 
ولنا: إطلاق قوله تعالى: ولا تنکځُوا ما َڪَحَ وڪم هَن يسآ (نساء: .١‏ وقوله 4 #ل: من مس امرأة بشهوة 
حرمت عليه أمها وبنتها». وهو مذهب عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن مسعود 
وابن عباس 5 وجمهور التابعين»› منهم إمامنا الأعظم أبو حنيفة ره . (العيني وغيره على الكنز) 


كتاب النكاح 06۸ نكاح غير المسلمات 
[امجمع بين الأختين في التكاح حكمًا) 
7 يو ١‏ 
وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقًا بائن ل يجزله أن يتزوّج بأختها حتى - تنقضي عدتها.'' 
[السبب الخامس: الملك] 1 ا لقيام النكاح بقيام الحقوق 
ولا يجوز للمولى أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها. 


E SR a N ا‎ a 
ويجوز تزويج الكتابيات.' ' ولا يجوز تزويج المجوسيات ولا الوثنيات.' ' ويجوز تزويج‎ 


ما : 2 ا 
الصابئات”' إن كانوا يؤمنون بنبيّ ويقرون بكتاب. وإن كانوا يعبدون الكواكبّ» ولا كتابَ 


و 

لأنحم مشركون 
)١(‏ قوله: حت تنقضي عدتما: وقال الشافعي ومالك وابن أي ليل مور أن يتزوج أحت المعتدة إذا كانت العدة من بائن أو 
ثلاث؛ لأن النكاح قد انقطع» ألا ترى أنه لو وطئها مع العلم بالحرمة: يجب الحد. ولنا: ما روي أن أصحاب رسول الله لاز 
-رضوان الله عليهم- لم يجتمعوا على شيء كاجتماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تنكح امرأة في عدة أحتها. وإمامنا فيه 
علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت 7 وكفى ۴ قدوة» ولأن 0 المطلقة 3 من وحه؛ لبقاء أحكامه من 
الأحكاء غير حرمة ة الوطي» بي ي حق القيد» حتى لا يحور لما أن تتروج بغيره) 220 وعلى هذا الخلااف 
سائر حارمها وأربع سواها. (العيني وفتح المعين) 
م قوله: ولا يجوز إل: لأن النكاح ما شرع إلا مثمرًا بشمرات مشتركة بين اتاک ,المملركية تنافي المالكية» فيمتنع وقوع 
الثمرة على الشركة. كذا في «الهداية). 
( قوله: ترويج الكتابيات: |لقوله تعالى: لوَالْمْخْصَئَتُ ا و لكب (للائدة: ه) أي العفائف. ولا فرق بين 
الكتابية الحرة والأمة. (الجوهرة)] 
(؛) قوله: ولا يجوز تزويج امحوسيات: لقوله علكلا: «ستوا مم سنة أهل الكتاب» غير ناكحي نساءهم ولا آكلي ذبائحهم). 
كذا في «الحداية). واججوس: قوم يعبدون النار» ويستحلون نكاح امحارم. 
(ه) قوله: ولا الوثنيات: لقوله تعالى: رلا تَدكِحُوأ ألمُمْرِكَتٍ حى يُؤْمِنَ) (لبترة: .٠٠‏ قال في «المضمرات): الوثني: 
عابد الوبن» وهو ما له جثة من خشبة أو حجر أو فضة أو جوهر ) والجمع أوثان. واعلم أنه كما جاز تزويج الكتابية) جاز 
وطؤها بملك اليمين أيضًاء بخلاف المحوسية والوثنية؛ فإنه لا جوز وطؤها بملك اليمين أيضًا. (العيني والفتح وغيرهما) 
() قوله: تزويج الصابئات إلخ: الصابئون: قوم عدلوا عن دين اليهود والنصارى» وعبدوا الملائكة» من «صبا يصبو) إذا خرج 
من دين إلى دين. وقيل: هم قوم يؤمنون بإدريس ل ويعظمونه. وقيل: إنهم يزعمون أنهمم على دين نوح علج وقبلتهم 
مهب الجنوب. كذا في (الجوهرة النيرة). 


[ه- نكاح الخرم] 


ويجورٌ للمُحرم'"' والمحرمة أن يتزرّجا في حالة الإحرام. 
[6- أهلية المرأة للنكاح] 


وينعقد نكاح المرأةٍ الحرَّةٍ البالغة العاقلة برضائها وإن لم يعقد عليها ول عند أبي حنيفة م٠٠‏ 


بكرا كانت أو ثيّبًا. وقالا: لا ينعقدٌ إلا بإذن ول. 


[۷- لا إحبار على المكلفة] ولي «المداية: أبو يوسف مع أي حنيفة في ظاهر الرواية. (ج) 


ولا يجوز للوي" إجبار البكر البالغة العاقلة. 


م قوله: ويجوز للمحرم إلخ: وقال الشافعي: لا جوز؛ لقوله : الا ينكح الحرم ولا ينكح). ولي رواية: «لا يبخطب». رواه 
مسلم. ولنا: حديث ابن عباس: (أنه علي تزوج ميمونة» وهو محرما. رواه مسلم وغيره. وحديثه ضعيف» صرح به البخاري» 
ولئن صح فهو محمول على الوطء؛ لأنه الحقيقة, 0 لا يطأ الحرم ولا تمكن امحرمة من الوطءء والتذكير باعتبار الشخص. 
فإن قلت: روى يزيد بن الأصم أنه تزوج بما وهو حلال؟ قلت: روايته لا تعارض رواية ابن عباس» وهذا قال عمرو بن دينار 
للزهري: ومن يدري ابن الأصم؟ أعرابي بوال على ساقه» أتجعله مثل ابن عباس كما؟ أو يحمل على أنه أراد بالتزوج البناء بها 
حارا؟ لأنه سببه» فجاز إطلاقه على البناء أو أراد بالحلال أنه كان ييو داحلا في أرض الحل؛ لأنه تزوج يها بسرف» وهي 
من الحل. وزيادة التحقيق في «عمدة القاري ني شرح البخاري» للعيني جها. كذا في «رمز الحقائق). 

١‏ قوله: عند أبي حنيفة إلخ: وأبو يوسف مع أبي حنيفة ني ظاهر الرواية» وكان أبو يوسف يقول أُولًا: إنه لا ينعقد إلا بوي 
إذا كان لما ولي. ثم رحع» وقال: إن كان الزوج كُمُوًا لها: جاز, وإلا: فلا. ثم رحع» وقال: جازء سواء كان الزوج كمُوا لما أو 
لم يكن. وعند محمد: ينعقد موقوفا على إجازة الولي» سواء كان الزوج كُمًُا أو لم يكن. ويروى رجوعه إلى قولهما. وقال 
الشافعي ومالك وأحمد: لا ينعقد بعبارة النساء أصلا؛ لقوله لقؤلئلا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

ولنا: قوله غ##ثلا: «الأم أحق بنفسها من وليها»» متفق على صحته» والمراد من الأيم: من لا زوج اء سواء تزوج قبل أو 
1 تزوج. وما رواه لم یصح» وكذا كل ما روي في هذا الباب» ولهذا قال البخاري وابن معين: 1 يصح قي اشتراط الولي 
حديث. ولنا أيضًا قوله تعالى: وحن تنک رَوْجا غَيْرَه4 (لبقرة: »0٠‏ وقوله تعالى: أن نکن أَْوجَيُة 4 (البقرة: ۲۳۲ )» 
أضاف العقد إليهن» فدل على أنما تملك المباشرة بالنكاح. 

وأما حديث عائشة #جه: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث؛ فلا يعمل به؛ لأا عملت بخلاف 
روايتهاء حيث زوحت بنت أخيها عبد الزحمن وهو غائب» والراوي إذا عمل بخلاف ما روى: تبطل رواته. (المني وللستخلص 
كلاهها على كنز الدقائق) 

0 قوله: ولا يجوز للولي إلخ: وقال الشافعي: يجوز ذلك للأب والحد. لنا: ما روى ابن عباس وابن عمر وجابر: «أن الني مَك 
رد نكاح امرأة زوجها أبوها وهي كارهة). وروي: (أنما أتت الني ية فخبرهاا. ذكره أبو داود. كذا في (شرح الأقطع». 


کات ب النكاح 00 إذن البكر والثيب 


اه لت امس اا م سض س س ا ن نند اا ت ای چ چچ ا سک سس سے ل نے 


[4- اسعذان البكر والثيب] 


وإذا استأذنها الول فسكتت أو ضحكت أو بكت بغير صوت: فذلك إذن منهاء”' 
أبث: لم يزوٌجها. 

وإذا استأذن الثيّبٌّ: فلا بد من رضائها بالقول.“ 

[9- الفرق بين الباكرة ولعذرء] لقوله طت: «الثيب تشاور) 


ورل 'أو حيضةٍ أو جراحة أو تعنيس: فهي في حكم الأبكار.”" 


[الباكرة حفيقة ة وحكمًا لا العذ راء( ر لعدم وجود الوطء. (فاتح) 


ارال كا اا فهي كذلك عند أي حنيفة بك وقالا رجا اهى حك الي 


[الباكرة حكمًا] يعني تزوج كما تزوج البكر. (ج) 
-١١[‏ احتلاف الزوجين ي القبول والردأ 


وإذا قال الزوح ا النكاح ف وقالت: بل رددت: اقول لا" 
ّ بحيبة له: لا 
ولا يمين عليها. 
ولا يُستَحلّفٌ في النكاح عند أبي حنيفة بك. وقالا: بستحلف فيه. 


ودلبله يذكر في الحلف على أي شيء يجوز وعلى ما لا يجوز قال في «الكنزة: الفتوى على قولهما 
0 قوله: فذلك إذن منها: لقوله علك: (لا تنكح الب ى تمدام ولا تنكح لبك وق مما دن قالوا: وكيف إذتما 
يا رسول الله؟ قال: تسكت). رواه مسلم. والضحك رضاء دلالة» فإنه علامة السرور والفرح بما معت. وقيل: إذا ضحكت 
كالمستهزئة بما سمعت: لا يكون رضاء بخلاف ما إذا بكت» فإنه دليل السخط والكراهية. وقيل: إذا بكت بلا صوت: 
لم يكن را بل حزن على مفارقة أهلها. وعليه الفتوى. وذكر المرغيناني أن دمعها إن كان باردًا: يكون رضاء وإن كان حارًا: 
لا يكون رضًا. قاله العلامة العيني. 
رى قوله: فلا بد من رضائها بالقول: لقوله علت: «البكر تستأمر» والثيب تعرب عن نفسها). ولأن النطق لا يعد عيبا منهاء 
فلا مانع من النطق في حقهاء بخلاف البكر, فإنه منها دليل على قلة حيائها؛ لأنما لم تمارس الأزواج. كذا في «الجوهرة النيرة». 
() قوله: بوتبة: هي الحركة من فوق. والطفرة: الحركة إلى فوق. والتعنيس: طول المكث حت يزول بكارها. 
ر» قوله: في حكم الأبكار: أي ترج كما تُروّج البكر» فيكون سكوتما رضًا؛ لأنما بكر حقيقة في ما عدا الزى؛ لأن مصيبها 
أول مصيب. (الجوهرة وغيرها) 
(د) قوله: هي في حكم ا ل ل ل ل ل ا 
وله أي لأبي حنيفة: أن التفحص عن حقيقة البكارة ERE‏ وف استنطاقها إظهار لفحاشتهاء 
وقد ندب الشارع الستر» بخلاف ما إذا تكررت زناها؛ لأنما لا تستحى بعد ذلك عادة. كذا في (ججمع الأكر». 
د قوله: فالقول قوها: وقال زفر: القول قوله؛ لأن السكوت أصل والردٌ عارض» فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد = 


* القاعدة: ما لا تعرف حقيقته يدار الحكم فيه على المظنة. 


كتاب النكاح 00۱ الولاية ٤‏ التكاح 


سمت ساس سات ا سن ا لے س 


-١١|‏ لفظ النكاح] 

وينعقفد النكاح ' بلفظ النكاح والترويج والتمليك والحية والصدقة. ولا يتعقل بلفظ 
[احتراز من قيد تمليك العين] [أي سكل ما يدل على نملياك العين في الحال] 
الإجارة والإعارة والإباحة. 


[؟١-‏ الولاية في النكا-] [احتراز من قيد التمليك| 


ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوّجه الول بكرا كانت الصغيرة أو ثيّبًا. 
والولي هو العصبة. 


[العصبة النسبية] على تريب العصبات قِِ 7 ثء. يعن ني الأقرب فالأقرب 


ل و خا الأب ا فلا خيار مما بعد البلوع. وإن زوّجه] غ الأب والجد: 
يعني الصغير والصغيرة أي بعد ببوغهما 


ا إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ. 
عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لاحيار لمما؛ اعتبارًا بالأب والحد. (ج) 
ولا ولاية لعبد ولا لصغير ولا لمجنون ولا لكافر على مسلمة. 
لأنه لا سن فالأولى أن لا ينبت على غيره.. (ج) 


وقال أبو حنيفة - نل: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج مثل الأخت والأمّ واخالة. 


عند عدم م العصات. - )2( ےا هر اتير دغر ات امن ٠ح‏ 


= بعد مضي المدة. ونحن نقول: إنه يدعي لزوم العقد وتملك البضع وامرأة تدفعه» فكانت منكرة, كالمودع إذا ادعى رد 
الوديعة» بخلاف مسألة الخيار؛ لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة. كذا في «اهداية). 

( قوله: وينعقد النکاح إ: +: الأصل ف E‏ النكاح عندنا ينعقد بكل لفظة يقع كما التمليك قي حال احياة على التأبيد 
وهذا احتراز عن الوصية والإحارة. قال في «المداية): وينعقد بلفظ البيع» هو الصحيح» وصورته أن يقول المرأة: بعت نفسي 
منك أو قال أبوها: بعتك ابنتي بكذا. وهل ينعقد بلفظ الشراء؟ مثل أن يقول: اشتريتك بكذاء فأجابت بلانعما» قال 
أبو القاسم البلحي: ينعقد. ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإعارة والإباحة؛ لأن الإجارة موقنة» وذلك ينائي النكا-؛ لأن مقتضاه 
التأبيدء وأما الإباحة والإعارة والإحلال فلا ينعقد بما؛ لأا ليست بسبب للملك. وي بعض النسخ: ولا بلفظة الوصية» أي 
لا ينعقد النكاح بلفظة الوصية؛ لأن التمليك فيها مضاف إلى ما بعد الموت» فلا ينعقد به. (الجوهرة النيرة) 

ر قوله: إذا زوحهما الولي: لأن له ولاية الإحبار عليهما؛ لصغرماء وهو منقول عن عمر وعلي والعبادلة وأبي هريرة يي 
وكفى بكم حجة وقدوة» وأيضًا أجمع العلماء على العمل بقوله لفتؤبثلا: (الإنكاح إلى العصبات) في حق الكبيرة» فكذا في 
حق الصغيرة؛ لأنما أعجز وأمسّ حاجة. (من العيني والمستخلص) 

رم قوله: فلا حيار هما: لكمال ولايتهما ووفور شفقتهماء فكأنمما باشراه برضاها بعد البلوغ. (اللجوهرة) 

ره قوله: ولا لكافر إلخ: لقوله تعالى: مولن يَجْعَل أله لْكَفِرِينَ عل الْمُؤْمِنينَ سيا (نساء: 0:١‏ وهذا لا تقبل شهادته 
عليه» أي على المسلم. كذا في «الحداية». قال في «تنوير الأبصار): وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة. 


كتاب النكاح 00۲ الكفاءة 6 النكاح 


ومن لا ولي ها إذا زوّجها مولاها الذي أعتقها: جاز.“ 


[العصبة السببية] 


وإذا غاب الول الأقربٌُ غيبة منقطعة: جاز لمن هو أبعد منه”" أن يزو جها. 


والغيبة لمنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرّة واحدةً. © 

-١[‏ الكفاءة في النكاح] 

والكفاءة في النكاح معتبرةٌ”' ''فإذا تزوّجت امرأةٌ بغير كُفْءٍ: فللأولياء أن ير فوا بينهها. © 

[الشرط الثالث لصحة النكاح بدون إذن الولي: الكفاءة] ولي نسخة: «غير» بغير باء دفعًا لضرر العار عن أنفسهم. (ج) 
م قوله: جاز: أي من لا ولي لما من العصبة زوّحها مولى العتاقةء ذكرًا كان أو أنثى» ثم ذوو الأرحام بعد ذلك. ومولى 
العتاقة آخر العصبات» وهو أولى من ذوي الأرحام. (الجوهرة النيرة) 
٠‏ قوله: جاز لمن هو أبعد منه: قال زفر: لا يجوز. وقال الشافعي ملله: يزوجها السلطان. وجه قول أصحابنا: قوله عجل: 
«السلطان ولي من لا ولي له)؛ وهذه ها ولى» فلا يثبت ولاية السلطان عليها. و[حجتنا] على زفر أن في تأر النكاح إلى 
قدوم الغائب أو الولي واعتبار إذنه ضررًا على الصغيرة» ألا ترى أن الكفء لا يتفق في كل زمان» والولاية إذا كان في اعتبارها 
ضرر: سقطت أصله؛ كما إذا جن الولي الأقرب أو مات. وجه قول زفر: أن ولاية الأقرب باقية مع غيبته؛ بدليل أنه لو 
زوج: جازء وإذا كانت ولايته باقية: لم يجز للأبعد أن يزوج؛ كما لو كان حاضرًا. والجواب: أن ولايته نما يسقط لأجل 
اقزر الدئ يكون بقار ررد رو لهال الح "قات ولايته. كذا قال العلامة الأقطع. 
© قوله: إلا مرة واحدة: هذا اختيار القدوري» وف «المصفى) و«الفتاوى الكبرى): قدروها بثلاثة أيام» وعليها الفتوى. 
وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه. وهذا أقرب إلى الفقه» وهو اختيار محمد بن الفضل ومحمد بن مقاتل» 
وعليه فتوى جماعة من المتأخرين. (الجوهرة النيرة) 
() قوله: والكفاءة في النكاح معتبرة: لقوله ع##: (ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن إلا من الأكفاء». كذا في «المداية). 
(ه) قوله: معتبرة: قال في الفتاوىا: يعتبر عند ابتداء النكاح» ولا يعتبر استمرارها بعد ذلك» حت لو تزوجها وهو كف ثم 
صار فاجرًا: لا يفسخ النكاح. 
ثم الكفاءة إنما تعتبر لحق النساء لا لحق الرجال؛ فإن الشريف إذا تزوج دنية: ليس لأوليائه حق الاعتراض؛ لأنه مستفرش 
لا مستفرّش. والحسيب كفء للنسيب» حت إن الفقيه يكون كفئًا للعلوي؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب» حت إن 
العام العجمي كفء للعربي الجاهل» والعالم الفقير كفء للغني الجاهل. 
وأما الكفاءة في العقل فاحتلف فيهاء وف (الفتاوى): أنما معتبرة في العقلء حتى إن المحنون لا يكون كفئًا للعاقلة. (الجوهرة) 
د قوله: أن يفرقوا بينهما: [ولا تكون هذه الفرقة إلا عند الحاكم. (الجوهرة)] 


* القاعدة: إذا زال المانع عاد الممنوع. 


كتاب النكاح 00 أحكام المهر 


| الكفاءة تعتبر في ست] 
والكفاءة تعتبر فى الس "والدية والمال. وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة» وتعتر ٤‏ 
[والإسلام والحرية] امع وقح لوي 


الصنائع 1 


-١4[‏ أحكام المهر] 5 ١‏ ظ 
وآذا دوجت المرأة ونقضت من فهر هئلها: فللأولياء الاعتراض عليها' 'عند أبي حنيفة لق 


[ألف: نقص المرأة من مهر مثلها] 


حتى يتم ها مهر مثلها أو يفارقها. ' 


وإذا زوج الاب ابنته الصغيرة» ونقص من مهر مثلهاء أو ابنّه الصغيرَء وزاد في مهر امرأته: 
[ب: نقص الولي من مهر مثلها] 


جاز“ ذلك عليهماء ولا جوز ذلك لغير الأب والجد. 


(0 قوله: تعتبر في النسب إلخ: وقد ذكر السيد الحموي اعتبارها في بيتين فقال: 

إن الكفاءة في النكاح تكون ف ست الها بيت بديع قد ضبط 

نسب وإسلام كذلك حرفة ١‏ حرية وديانة مال فقط 
وقال مالك وسفيان: لا تعتبر إلا في الدين؛ لقوله علكة: «الناس سواسية كأسنان المشطء لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى». وقال تعالى: إن َرَڪ عند الله ق4 (الححات: ؟0). وقي قول لمالك: لا كفاءة أصلاء وق قول: 
تعتبر في الدين والحرية والسلامة عن العيوب. وعند الشافعي وأحمد: معتبرة في الإسلام فقط. وعن أحمد: في النسب أيضًا. 
وني وحه للشافعية: تعتبر في المال والسلامة عن العيوب. ولنا: ما روى جابر ضيه أنه جل قال: «لا يزوج النساء إلا الأولياءء 
ولا يزوحن إلا من الأكفاء). وما روى مالك وسفيان فهو في أحكام الآخرة) وكلامنا في الدنيا. (الفتح والعيني) 
(') قوله: الاعتراض عليها إلخ: وقالا: ليس لهم ذلك. وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه 
في النكاح بغير الولي» وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه. لهما: أن ما زاد على العشرة حقهاء ا 
لا يعترض عليه كما بعد التسمية. ولأبي حنيفة: أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور» ويتعيرون بنقصاناء فأشبه الكفاءة» 
بخلاف الإبراء بعد التسمية؛ لأنه لا يتعيّر به. كذا في «المداية). 
0 قوله: أو يفارقها: ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضيء وما لم يقض القاضي بالفرقة فحكم الطلاق والظهار والإيلاء 
والميراث قائم» ثم إذا فرق القاضي بينهماء إن كان بعد الدخول: فلها المسمىء وإن كان قبله: فلا شيء لها. (الجوهرة) 
(:) قوله: جاز إلخ: قال في «الجوهرة النيرة): هذا عند أبي حنيفة وزفر. وقال محمد وأبو يوسف: لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن 
فيه. ومعنى هذا الكلام: أنه لا يجوز العقد عندهما أصلاء وظن بعضهم أن الزيادة والنقصان لا يجوز وأما أصل النكاح فيجوز› 
والأصح أن النكاح لا يجوز عندهما. والخلاف فيما إذا لم يعرف سوء اختيار الأب محانة أو فسمًاء أما إذا عرف ذلك منه: فالنكاح 


باطل إجماعًا. والذي يتغابن فيه في النكاح: ما دون نصف المهر. كذا أفاد شيخنا موفق الدين يلكه. وقيل: ما دون العشرة. 


كتاب النكاح ا 3 0 ۵ ظ ) أقل مقدار المهر 


ويصح النكاحٌ إذا سمَّى فيه مهرّاء ويصح النكاحٌ' وإن لم يسم فيه مهرًا. 

[ج: عدم اموس 

وأقل المهر عشرة دراه ا فلها عشرة. 

[د: المقدار الأقل] 
ر قوله: ويصح النكاح: [لأن النكاح عقد ازدواج» فيتم بالزوجين» وأما المهر فواحب شرعاء فلم يتوقف على التسمية» وكذا 
528 
رى قوله: عشرة دراهم: أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض» وهذا عندنا. وقال مالك: مقدر بربع دينار أو 
ثلاثة دراهم. وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم. وقال إبراهيم النخعي: أقله أربعون درهمًا. وعنه: عشرون درهمًا. وقال 
سعيد بن جبير: أقله خمسون درثمًا. وكل واحد منهم قدره بنصاب السرقة. 
وقال الشافعي ا جار أن يكوق منااغحاز ان يكون مهرًا؛ لحديث جابر: أنه علج قال: «من أعطى في صداق امرأة 
ملء كفيه سويمًا أو ترا فقد استحل). رواه أبو داود. ولا روي: (أن امرأة تزوحت بنعلين» فأجازه عَلْ3). رواه الترمذي. ولا 
روي: (أن عبد الرحمن بن عوف وه لما جاء إلى رسول الله ية وبه أثر صفرة» فأخبره أنه تزوجء فقال رسول الله يك كم 
سقت إليها؟ فقال: وزنة نواة من ذهب. فقال له ع#: أولم ولو بشاة). رواه الجماعة. 
ولنا: ما روي في حديث جابر: لا مهر أقل من عشرة دراهم!. رواه الدارقطني والبيهقى والسهيلى من طرق. وعن على أنه 
قال: (أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهما. دکره البيهقي وأبو عمر بن عبد البر. ۰ 
وخذيك أبي داود كان في المتعة وهو منسوخ» وحديث الترمذي محمول على المعجل؛ أن عادتمحم كانت بتعجيل بعض 
الصداق قبل الدخول. والنواة في حديث الجماعة خمسة دراهم عند الأكثر وعند أحمد ثلاثة دراهم» وهو يزيد على دينارين» 
فكيف يحتج به على جواز الفلس؟ وقيل: النواة نواة التمر على أنه على هذا التقدير محمول على تعجيل بعض الصداق» 
كما ذكرنا. هذا ما في «الحدادي) و(رمز الحقائق) للعينى. 
أقول وهذا الاختلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن النكاح عقد مالي عنده» فيعتبر بالعقود المالية» فيكون تقدير المال فيه 
مفوضًا إلى رأي الزوجين. ولنا: أن المهر مقدر شرعيء قال الله تعالى: لذ عمتا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهمْ ف أَزْوْجِهِمْ وَمَا مَلَكتْ 
متهم 4 (لأحزاب: .د). أي قد علم الله تعالى ما يجب فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماء. كذا في «الكشاف). وق 
الالتيسير)ا: أي ما أوجبنا من المهور في أزواحهم» ومن العوض في إمائهم. فقوله: «فرضنا» حاص في التقدير الشرعي؛ لأنه 
أضاف الفرض -وهو بعنى التقدير - إلى نفسه» فكان المهر مقدرًا شرعبًاء بحيث لا يجوز النقصان عنهء إلا أنه في تعيين 
المقدار بحملء فالتحق السنّة بيانا له» وهي ما روي في حديث جابر: «لا مهر أقل من عشرة دراهم)» فصارت العشرة تقديرًا 
لازمًا. وما يقول الشافعي لزم منه ترك الخاص من الكتاب بالقياس» فلا يصح. 
وفيه بحث لا يسعه هذا المقام» واللّه أعلم» وهو الموفق للمرام. 
رص قوله: فلها عشرة: لقوله لقااثلا: : لا مهر أقل من عشرة دراهم). لا يقال: إنه يحب مهر الئل كما إذا ل يسم المهر؟ قلنا 
لأا إذا رضيت بالخمسة» فتكون أرضى بالعشرة» وإنها تحب العشرة؛ لأن العشرة كأنما مذكورة؛ 3 ذكر ما لا يتجرّأ كذكر كله 
فأما إذا لم يذكر شيء أصلاء يجب مهر المثل؛ لأن البضع لا يضيع شرعًاء فأوجبنا مهر المثل؛ لأنه تقدير شرعي. (الفاتح) 


كنات لكام 000 ٠‏ تسمية المهر وعدمه 


ج 0 


ت س n‏ 


[ه : الصور الأربعة للمهر | لأنه بالدحول E‏ وبه يتأكد البدل 


وق سكن هه عشرة فا راد فعليه المسمّى إن دخل ا أو مات عنهاء'' ' فإن طلقها قبل 


[الصورة الأولى: المهر المسمى| [الثانية: نصف المسمى] 


لادا الها سيت ااي 
وإن تزوّجها ولم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر لها: فلها مهرٌ مثلها إن دخل بها أو 


[الثالئة: مهر المثل] 5 ا مهر وحوبًا حق الشرع »كما مر في الحاشية 


مات عنهاء اط قل الال “فليا انع" وهي ثلاثة أثواب من كسوة 


وكذا إذا ماتت هي. (ج) |الرابعة: المتعة] ما تلحف به من قرفا إلى قدمها 


< سانا ب 
مثلها» ' وهي درع ۶ وخمار وما E‏ 


قميص المرأة ما تخمر به الرأس 


وإن تزوّجها المسلمٌ على خر أو خنزير: فالنكاح جائز٬‏ وها مهرٌ مثلها. 


[و: النكاح على ما ليس بمال] لأن الخمر والخنزير ليسا مالى في الإسلاء 
وإن تزوّجها ولم يسم ها مهرّاء ثم تراضيا على تسمية مهر: فهو لحا إن دخل بها أو مات 
إز: E‏ 


او و : فلها المتعة. " 
وإن زاد في المهر بعد العقد: لزمته الزيادة إن دخل بها أو مات عنهاء وتسقط الزيادةٌ بالطلاق 


[ح: الزيادة والحط ق المهر] أن الصيف يكون با مهر 


لني ادع اک 
0 قوله: أء مات عنها: [لأن بالموت ينتهي النكاح د بانتهائه يتقرر ويتأكد. أ o.‏ 
قوله: نصف المسمى: [لقوله تعالى: «إَإن علوم من قبل أن تَمَسُوهُنَ وذ فرط لَهُنّ فرِيضَةَ يضف ما 
فَرَضْتم 4 الآية» (البقرة: ].)٠۳۷‏ 

(©) قوله: فنها المتعة: وهذه المتعة واجبة عندنا. وقال مالك والليث وابن أبي ليلى: مستحبة؛ لقوله تعالى: ©حَمًا 0 
لْمُحْسِنِينَ؟ «لبقرة: .٠٠٠‏ ولنا: قوله تعالى: لإوَمَتَعُوهُنَ# بصيغة الأمر» والأمر للوحوب. (العيني) 

(:) قوله: من كسوة مثلها: إشارة إلى أنه يعتبر حالهاء وهو قول الكرخي . والصحيح أنه يعتبر حاله؛ لقوله تعالى: عل 
انوع قدرهو وَعَلَ الْمُقِْر قَدَرُه4 البقرة: .)٠٠١‏ وقيل: يعتبر بحالهما. وعند الثلائة: هي ما يقدره الحاكم. وعن أحمد: أدن ما 
موز فيه الصلاة. (العني والجوهرة) 

(د) قوله: وملحفة: وهذا مروي عن عائشة وابن عباس دي ثم هي لا تزاد على نصف مهر المثل» ولا تنقص عن خحمسة 
دراهم» ولا تحب إلا إذا حصلت الفرقة من جهة الزو كالطلاق والإيلاء وغبرهماء وإن كانت الفرقة من جهة المرأة: فلا تحب» 
كرتا وإباءها عن الإسلام» وخيار البلوغ» وعدم الكفاءة وغيرها. (العيني) 

١‏ قوله: فلها المتعة: [ولا يتنصف؛ لأن هذا النكاح انعقد موجبًا لمهر المثل» وهو لا يتنصّف» فكذا ما وقع تعبينًا له. (العيني وللستخلص)] 


كتاب النكاح 06 أثر الخلوة في المهر 


1 


قبل الدخول. aac‏ : صم الحط 


-١6[‏ الخلوة الصحيحة وغير الصحيحة) 


وإذا خلا الزوج بامرأته» وليس هناك مانمٌ من الوطء ثم طلّقها: فلها كمال مهرها."' 


وإن كان أحدهما مريضًاء أو صائمًا في رمضان أو حرمًا بحجٌ أو عمرةٍ أو كانت اا 
[المانع الطبعي] 2 |الماتع الشرعي] 


تاميث عار ميم E‏ ا اليو 
وإذا خلا المجبوبُ بامرأته» ثم طلّقَها: فلها كمال المهر" عند أبي حنيفة لله. 


وهو مقطوع الذكر والخصيتين. (ع) 
[15- حكم المتعة للمطلقات الأربعة] ر 


ويستحبٌ المتعة لكل مطلّقَة" إلا ملق واحدةٍء وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا. 


وهي درع وخمار وملحفة فالمتعة لما واجبة» إلا إذا حاءت الفرقة من قبلها. - )ج( 


ا والحط يلاقي حتها. (ج) 


)١(‏ قوله: فلها كمال مهرها إلخ: وهذا إذا كانت الخلوة صحيحة. أما إذا كانت فاسدة: فإنما توحب العدة» ولا توحب كمال 
2 وإنما وحبت العدة؛ لأنمما متهمان في الوطءء والعدة تحب للاحتياط. 

ل لس اس رج لوس اك TG TT‏ 
مانع: إما طبعًا وإما شرعًاء فالطبع أن يكونا مريضين أو أحدها مريضًا لا يمكن معه الجماع» أو بما رتق» أو معهما ثالث. 
والذي من جهة الشرع أن يكونا محرمين أو أحدهماء إحرام فرض أو تطوع؛ أو صائمين أو أحدهما صوم فرض» وأما صوم 
التطوع فهو غير مانع؛ أو كانت حائضًا أو نفساء. 

واختلفت الرواية في صوم غير رمضان» فقال في الرواية الصحيحة: إن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا يمنع 
الخلوة؛ لأن الضرر فيها بالفطر يسير؛ لأنه لا يلزمه إلا القضاء لا غير» وليس كذلك رمضان» فإنه يحب به الكفارة» ولهذا سوّوا 
ا الفرض والنفل؛ لأن الكفارة تحب فيهما جميعًاء وفي رواية أخرى: أن نفل الصوم كفرضه. كذا في «الجوهرة النيرة). 

رم قوله: فلها كمال المهر إل: وقالا: عليه نصف المهر؛ لأنه أعجرٌ من المريض» وفيه نصف المهرء بخلاف العنين؛ لأن الحكم 
أدير على سلامة الآلة. ولأبي حنيفة مللك: أن المستحق عليها التسليم في حق السحق» وقد أتت به. كذا في «المداية». 

رم قوله: لكل مطلقة إلح: وهذا الكلام يدحل فيه المطلقة قبل الدخول وقد سمي لما مهرّاء فإنه يستحب لها المتعة على قود 
هذا الكلام» وليس كذلك» فإنه لا يستحب لها ذلك. قال الإمام بدر الدين ل اا أربع : 

-١‏ مطلقة قبل الدحول ولم يسم لها مهرّاء فهذه بحب لها المتعة. 

؟- ومطلقة بعد الدخول وقد سمي للا مهراء فهذه المتعة لما مستحبة. 

- ومطلقة بعد الدخول وم يسم لها مهراء فهذه أيضًا المتعة ها مستحبة. 

؛- ومطلقة قبل الدخول وقد سمي للا مهرّاء فهذه لا تحب لما متعة ولا تستحب. 

قال الكرحي: المتعة الواجبة على قدر حال المرأة» والمستحبة على قدر حال الرحل. وقال أبو بكر الرازي: المتعة على قدر 
حال الرحل» ومهر المرأة على قدرهاء والنفقة على قدر حاهما. وهو الصحيح. كذا في «الجوهرة»). 2 


كتاب النكاح 00۷ نكاح الشغار 
[۱۷- نكاح الشغارء آ ےا ے] 


وإذا زوج الرجل ابنتّه على أن يزوّجه الرجل أخيّه أو بنّه؛ ليكون أحدٌ العقدين عوصًا عن 


الآخر: فالعقدان جائزان.”'' ولكل واحدة منها مهر مثلها. 
[۱۸- تزوج الحر أو ا 


وإن تزوّج حر امرأةً على خدمته سنةء أو على تعليم القرآن: جاز فلها مھر مثلها.'" 


[الأصل: أن تسمية ما لا يصلح مهرًا توحب مهر المثل] أي يخدم هو لها سنة عند الشيخين. وعند محمد: فيمة خلمته 


8 وة 

وإن تزوّج عبد امرأةً حر بإذن مولاه على خدمته سنة: جاز, وها خدمته. 

[19- ولي المحنونة] لأن الخدمة منه مال؛ لما فيه من تسليم رقبته. بخلاف الحر. (ع) 

وإدا اجتمع في المجنونة أبوها وابنهاء فالولٌ في نكاحها ابنها عند أي حنيفة وأبي يوسف رجا . 
أن الابن أول المصبات. (فاتح) 
1 ىه : ء 
وقال محمد للده: أبوها. 
لأن الأب كامل الرأي والشفقة» فيكون أولى. (فاتح) 
SENE RE STE‏ وعمس 
= والدليل على وجوب المتعة للأولى قوله تعالى: لإوَمَيعُومّ) بصيغة الأمر» والأمر للوجوب. ودليل الاستحباب في حق 
غيرها قوله تعالى: للقت َعَم الْمَعْرُوف حَما عل الْمتَقِينَ4 «لبقة: »)٠٠١‏ أي وللمطلقات التي سمي من المهر متعة 
أيضًا بطريق الاستحباب» 8 على من كان متقياء فليس هذا بواجب» لكن من شروط التقوى التبرع كمذه؛ تطيبيبًا لقلوكن. 
كذا في «المستخلص) و«الفتح). 
ر قوله: فالعقدان جائزان إلخ: وقال الشافعي: بطل العقدان؛ لأنه جعل نصف البضع صدافًا والنصف منكوحة, ولا اشتراك في 
هذا الباب» فبطل الإيجاب. ولنا: أنه ”می ما لا يصلح صداقاء فيصح العقد» ويب مهر المثلء كما إذا ”می الخمر والخنزير. 
ولا شركة بدون الاستحقاق. كذا في «الحداية). 
(» قوله: فلها مهر مثلها: أما في الخدمة؛ فلأن المسمى غير مال؛ وقال الله تعالى EE‏ 
بأَنْوَلِحُم4 (النساء: .)٠٤‏ وهذا عند الشيخين, وقال محمد: تحب قيمة خدمة سنة؛ لأن المسمى مالء إلا أنه عجز عن 
التسليم. وقالت الثلاثة: تحب الخدمة؛ 51 ما يصلح أجل العوض عنه بالشرط يصلح مهرًا عندهم؛ لتحقق المعاوضة 
بذلك» كما إذا ل بنخدمة حر آخرء و أو على ري الغنم. ولنا: أن المشروع إا هو امال وخدمة الزوج ال حر لا يستحمها 
[إف ل ج بح 

المرأة بعد النكاح ؛ لما فيه من قلب الموضوع * بخلاف حدمة العبد؛ لأنه يخدمها بإذن مولاه, فصار كأنه يخدم المولى معنى» 
وهو ليس بزوج» والزوج لما عبد. 
وأما في تعليم القرآن؛ فلأن 00 القرآن أيضًا ليس بمال؛ لأنه ذكر واحب. وقال الشافعي: لها تعليم القرآن» كما في حديث 
سهل بن سعد الساعدي وخ ذهه: «هل معك شيع من القرآن؟ قال: : نعم. فقال إنوا: قد 0 ما معك من القرآن». رواه 
أبو داود وغيره. قلنا: ليس فيه دلالة على أن القرآن جعله مهرًا؛ 0 الباء لا تدل على البدلية» ويمكن أن تكون للسببية» ولهذا 
لم يشترط أن يعلمهاء وإنما معناه: بيركة ما معك من القرآن» أو لأجل أنك من أهل القرآن» فكان كتزوج أبي طلحة على 
إسلامه» وهو لا يصلح صدافًا للبضع. (العيني والفتح والمستخلص وغيرها) 


* القاعدة: كل ما أدّى إلى قلب الموضوع أو خلاف المشروع فهو باطل. 


سم ا س شم ل ےا اس مسيم ا س د سی 


| 2 نکاح العبد والأمة] 


ولا جور نكاح العبد والامة إلا بإذن مولاهما. 
وإذا تزوّج العبد بإذن مولاه: فالمهرٌ دِينٌ في رقبته» يباع فيه.'"' 
وإذا زوج المولى أمته: فليس عليه أن يُبوئها'" بيتا للزوج» ولكنها تخدمٌ المولى» ويقال 
1" 0 لان حق المولى ئي الاستخدام باقي. (ج) 
للزوج: متى ظفرت بها وطتتها. 


اا مهر المثل بالشرط الجائز] 


وإن تزوّج امرأةً على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلدء أو على أن لا يتزوّج عليها 


معناه: سمى ها مهرًا أقل من مهر المثل. > )ج( 
ا ا غل ۵ 
e‏ کک e‏ 


بالجيادة والرداءة 


خر إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته. 


رى قوله: ۰لا يجوز نكا العبد ا لقوله عيي: (أما عبد تزوج بغير إذن مولاه» فهو عاهر). رواه أبو داود والترمذي. 
والعاهر: الزاني. وعند الإمام مالك: يصح. والحجة عليه ما روينا. كما في (رمز الحقائق) وغيره. 

5 قوله: يبام فيه: قيد بالإذن؛ لأنه لو تزوج بغير أمره: لا يباع به بل يطالب بعد الحرية» كما إذا لزمه الدين بإقراره. ولو 
تزوج بإذنه: فالمهر دين في رقبته؛ لأن هذا الدين ظهر في حق المولى» فأشبه ديون المأذون له في التجارة» فيتعلق برقبته؛ دفعًا 
للضرر عنها. فلو ظلنت زوجحته ا باعه سيده مرة واحده؟ لأنه دين تعلق برقبته) وقل ظهر 8 حق المولى. فيؤمر ببيعه. 
فإذا امتنع: باعه القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن يؤدي قدر عمنه. 32 إذا بيع مرة) ولد يق العمه :باهر لا يباع تايا بل 
يطالب بالباقي بعد العتق» إلا إذا باعه منهاء بخلاف النفقة حيث يباع بها مرة بعد أخرى؛ لأنما تحب ساعة فساعة» فلم 
يقع البيع بالجميع. ولو مات العبد: سقط المهر والنفقة إذا ل يترك كسبًا. (العيني والفتح) 

(©) قوله: أن يبوئها: صورة التبوئة أن يخلى بينه وبينها في منزل الزوج ولا يستخدمهاء فإن فعل ذلك: فعلى الزوج النفقة» وإن 
لم يفعل: فلا نفقة لها. وإذا بؤأها ثم بدا له أن يستخدمها: فله ذلك وتسقط النفقة» فإن عاد فبوَأها: عادت النفقة. (الجوهرة) 
ر قوله: فلها مهر مثلها: لأنما لم ترض بنقصان مهر المثل إلا بذلك الشرط المفيد في حقها. كذا في «المنافع». 

ر قوله: حيوان غير موصوف: يعني ”می جنس الحيوان دون وصفه» بأن تروجها على حمار أ و فرس أو بقرة» أما إذا لم يسم 
الجنس» بأن تزوجها على دابة: لا تصح التسمية) وها مهر المثل. (الجوهرة) 

رت قوله: والزوج خر ا هذا لأن الحيوان لا يثبت في الذمة بوتا صحيحًا؛ بدلالة أن مستهلكه لا يلزمه مثله» وإتما يلزمه 


قيمته. ثم الوسط من العبد قيمته أربعون دينارًا إذا لم يسم أبيضء فإن ”می أبيض فقيمته حمسون دينارًا. 9 


٠ )١ ۰ ۰ a 3 0‏ ۶ 5 
ولو تزوجها على ثوب غير موصوف: فلها مهر مثلها. 
|7 - - النكاح الباطا lu‏ أن اللوب تجهول الصغة. فلم لصح التسمية» فرح إلى مهر المثل. (z(‏ 


ونكاح ال 0 والمؤقَت باطل. 


= ثم الجيد عند أبي حنيفة الرومي» والوسط السندي والرديء اهندي. وعندها: اخيد التركي والوسط الصيقلاني» والرديء 
المندي. ثم عند أبي حنيفة: الحيد قيمته خحمسون» والوسط أربعون والرديء ثلالون. وأما عندها فالمعتبر على قدر الغلاء 
والرحص في البلدان. قال في «المصفى): وقولهما هو الصحيح. كذا في «الجوهرة النيرة) 
() قوله: غير موصوف !إخ: معناه: أنه ذكر الثوب وم يذكر نوعًا. ووجهه: أن هذه جهالة الس ؛ لأن الثياب أجناس من 
القطن والكتان وغيرجما. ولو ھی جنسًا بأن قال : هروي 5 نصح التسيمية: (اخوهة «غیها) 
(( قوله: : ونكاح المتعة إخ: : صورة 5 المتعة: أن يقول لامرأة: أمتع بك كذا مدة بكذا ه.. ع امال أ ۾ يقول: متعيق نفسك بكذا 
من الدراهم مدة كذاء فتقول: متعتك E‏ ولا بد من لفظ التمتع فيه. وهي حرام عندناء واشتهر عن ابن عباس حى 
تحليلهاء وإليه دهت الشيعة وحالفوا عليا ف وأكثر اانه به. والحجة عليهم ما روي: الأنه عع حاّمها يوم خيبراا من 
رواية علي ابن أبي طالب ضقنه. متفق عليه. وروي: (أنه عي حرّمها يوم الفتح). رواه مسلم. فثبت نسخه. وروي عن ابن 
عباس أنه أمسك عن الفتوى جا. 
قال المحقق أبو الطيب السندي في اشرح يم إنه كان جائرًا في صدر الإسلام للمضطر > کاک كل الميتة 0 حرّم. قال 
وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد ثبت نسخهاء فلا دلالة لهم فيها. وقد أصنب في هذا الباب قي شرح مسلج» فمن أراد 
ذلك فليراجع. وقال الطيبي: قال الشيخ محي الدين: والصحيح المختار أن التحرم والإباحة كانا مرتين» وكا نت حلا قبل 
خيبر» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أييحت يوم فتح مكة» وهو عام أوطاس» لاتصالهماء ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحرما مؤبدًا إلى 
يوم القيامة. انتهى. وما اشتهر أنه جائز عند مالك غلط صريح؛ لأن الإمام مالك صرح بحرمته في لاموطته). والله أعلم. 
وقال الحافظ ان حجر لا يصح هذا الحديث» أي اعلل للمتعة» عن ابن عباس» فإنه من رواية موسى بن عبيدة. وهو ضعيف 
جذاء دكرفق (مخريج الهداية). فإن قلت: ما روي في الصحيحين عن ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله ع ليس معنا نساء» 
ألا ختصی؟ فنهاناء 3 رخص لنا أن نستمتع) وكان احدنا ينكح امرأة بالثوب إلى أجل احديث» يدل على إباحته 
عنده؟ قلت : نعم) إنه ذهب إل إباحته قبل إطلاعه على نسخه» فلما اطلع عليه رجع عنه» ويظهر نبوت النسخ عنده من 
حديث رواه محمد قي «الآثارا» قال محمد: أتحبرنا أبو حنيفة عن مادء عن إبراهيم» عن ابن مسعود في متعة النساء: «(كانت 
رخصة لأصحاب محمد كيو في غزاة لهم شكوا إليه فيها العزوبة» ثم نسختها آية النكاح والميراث والصداق). والله أعلم. 
وصورة الموقت: أن يتزوجحها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرًا. كذا في (الجوهرة». وقال في ارمز الحقائق): هو أن يتزوج 
امرأة ل مده معلومة طويلة أو قصيرة. وقال زفر: يصح النكاح ويلزم, وييطل اشتراط المدة؛ لأنه 5 بالنکاح والشرط› 
ا ليد يبطل بالشروط الفاسَدة: ولنا: أن مقاصد النكاح لا تحصل بالوقت» فكان من شرطه التأبيد ولأنه متعة معن » 
رار لا وعن أبي حنيفة: أن ذكر مدة لا يعيش مثلهما إليها: صح النكاح ؛ لأنه في معنى المؤبد. انتهى. 


كتاب النكاح 01 تولي طرفي النكاح 
[14- تزويج الفضولي موقوف. وهو: من يتصرف لنفسه بدون الأهلية ولغيره بدون الولاية والوكالة] 
ale, E e o‏ د e‏ 
وتزويج العبد'" والأمة بغير إذن مولاهما موقوف. فان اجازه المولى: جاز» وإن رده. بطل. 
[التصرف لنفسه بدون الأهلية] 
o.‏ و َه 0 ۶ 
وكذلك إن زوج رجل امرأة بغر رضاهاء او رجلا بغبر رضاه. 
[التصرف لغيره بدون الولاية والوكالة] 
[6؟- الأصل: أن الواحد يتولى طرفي النكاح لا البيع] 


. ورم ع2 ع عم 
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه. 
[الأصيل من جانب والولي من جانب آخر] 
وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزو جها من نفسه» فعقد بحضرة شاهدين: ا 
[الأصيل من جانب والوكيل من جانب آخر] تذكرة لما تقدم ولا حاجة إلى ذكره 
وإذا ضمن الول المهرٌ للمرأة: صح ضمالهء”' وللمرأة الخيارٌ في مطالبة زوجها أو وليها. 
[الولي من جانب والكفيل من حانب آخر] 


)١(‏ قوله: وتزويج العبد إلخ: |ذكر ههنا «التزويج» وفيما قبله «التزوج»» فليس بتكرار.] اعلم أن هذا ليس بتكرار لقوله: 
«لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا يإذن مولاهما)؛ لأن المراد من الأول بأن باشرا العقدّ بأنفسهماء وهنا زوّحهما الفضولٌ 
فلا يكون تكرارًا. (الجوهرة النيرة) 
ر قوله: إن زوج إلخ: لأن الأهلية وامحلية وركن التصرف والفائدة قد وحدت» إلا أن الرضا غير موحود فينعقد» ولا ينعقد 
إلا برضاها. كذا في «المنافع». والأصل عندنا أن كل عقد صدر من الفضوليء وله مجيز: انعقد موقوفا على الإجازة. وقال 
الشافعي: تصرفات الفضولي كلها باطلة؛ لأن العقد وضع لحكمه؛ والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم» فيلغو. ولنا: أن 
3 التصرف صدر من أهله مضافًا إلى محل ولا ضرر في انعقاده» فينعقد موقوفاء حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه. وقد 
خی حکم العقد عن العقد» كما في البيع بشرط الخيار» فإن لزومه يتراحى إلى سقوط الخيار . كما ف «المداية) مع نبذة 
5 
© قوله: ويجوز لابن العم إلخ: أي للولي إذا كان منحصرًا فيه -سواء كان ابن عم أو غيره- أن يتولى الطرفين» سواء زوج 
لنفسه أو لغيره» كما إذا زوّحها من ابن أخ له. ولا بد أن تكون البنت صغيرة حتى يظهر التولي من الحانبين؛ إذ لو لم تكن 
صغيرة يكون من قبلها إذا م يكن برضاها كالفضولي» فيتوقف على الرضاء. 
(:) قوله: حاز: وقال زفر والشافعي: لا يجوز. لهما: أن الواحد لا يتصور أن يكون ملكا ومتملكاء كما في البيع؛ إلا أن 
الشافعي يقول في المولى ضرورة؛ لأنه لا يتولاه سواه» ولا ضرورة في الوكيل. ولنا: أن الوكيل في النكاح معبر وسفير» والتمانع 
في الحقوق دون التعبير» ولا ترجع لقوق إليه بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حتى رحعت الحقوق إليه» وإذا تولى الوكيل في 
النكاح طرفيه» فقوله: ازوحت» يتضمن الشطرين» أي الإيجاب والقبول» ولا يحتاج إلى القبول. كذا في «الحداية». 
(؛) قوله: صح ضمانه: أي الولّ. صورته: أنه زوج ابنه الصغير امرأة» ثم ضمن عنه مهرها: صح هذا الضمان؛ لأنه سفيرء 
ولیس بمباشر» بخلاف ما إذا اشترى له شيئًاء ثم ضمن عنه الثمن للبائع: لا يجوز؛ لأنه أصيل فيه» فيلزم الثمن ضمن أو 
لم يضمن. وطا أن تطالب الولي» فإن أدى من مال نفسه: فله أن يرحع في مال الصغير إن أشهد أنه يؤديه ليرجع عليه = 


كتاب النكاح ۱ مهر المثل 
[۲۹- أحكام النكاح الفاسد] 


وإذا فرق القاضى بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول: فلا مهر لها.”'' وكذلك بعد 
الخلوة.“ وإذا دخل ا: فلها مهرٌ مثلهاء ولا يُزاد على المسئّى»"" وعليها العذَّةٌُ© وشت 


[۲۷- مهر لمثل] 
8 ها E  )7(‏ و ا . 5 
ومهر مثلھا يعتبر باخواتہا وعماتها وبنات عمهاء ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من 


ولعي ف ۳ ا أن شاوی المرأتان ٤‏ ا والجمال والمال والعقل والدين والبلد 


والعصر. 

والبكارة والثيوبة. (ج) 

= وإلا: فهو متطوع»› وليس لما أن تطالب الزوج ما م يبلغ, فإذا بلغ: تطالب أيهما شاءت. وكذا لو زوج بنته الكبيرة وهي 
بكر أو مجنونة رحلاء وضمن عنه مهرها: صح ضمانه» كما ذكرناء ثم هي بالخيار: إن شاءت طالبت زوجهاء أو وليها إن 
كانت أهلا لذلك» ويرجع الولي بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره. كذا في «رمز الحقائق». 

رم قوله: فلا مهر لما: لأن المهر لا يجب فيه بمجرد العقدء وإنما يحب باستيفاء منافعه. (الجوهرة النيرة) 

() قوله: وكذلك بعد الخلوة: يعني أن المهر لا يجب فيه بالخلوة» وكذا لو لمسهاء أو قبلهاء أو جامعها في الدبر؛ لأن الخلوة 
غير صحيحة» كالخلوة بالحائض» وهو معنى قول المشايخ: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح 
الصحيح. (الجوهرة النيرة) 

)١(‏ قوله: ولا يزاد على المسمى: هذا إذا كان نمه مسمى» أما إذا لم يكن: وحب مهر المثل بالعًا ما بلغ. ويعتير في الجماع 
الجماع في القبل» حتى يصير مستوفيًا للمعقود عليه. كذا في «النهاية). (الجوهرة) 

(؛) قوله: وعليها العدة: لأنه وطء أوحب كمال المهرء ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق» أو عند عزم الواطيء على ترك 
وطئهاء لا من آخر الوطئات» هو الصحيح. وقال زفر: هو من آخر وطئة وطثها. كذا في «الجوهرة النيرة). 

() قوله: ويثبت نسب إل: لأن النسب يختاط في إثباته" إحياء للولد. ويعير ابنداء مدة الحمل من وقت العقد عندغماء 
وقال محمد: من وقت الدخول. وهو الصحيح» وعليه الفتوى. كذا ف (الجوهرة». 

() قوله: ومهر مثلها إلخ: لأن المرأة تنسب إلى قبيل أبيهاء وتشرف بمم؛ فإن كانت الأم من قبيلة أبيهاء بأن كانت بنت عم 
أبيها: فحينئفٍ يعتبر بمهرها. (الجوهرة) 


* الضابطة: النسب يحتاط في إثباته» والحدٌ يحتاط في درئه. 


[۲۸- تزويج الأمة] 


6( 0 5 
رك رع الاب ش مة مسلمة كانت أو كتانية. 
TMD f.‏ ت و 5 
أ ع و 


[79- عدد 0 جات للحر 0 


5 وعليه a‏ 
العبد ' 2 
ا 3 ا الأول ٠‏ لأا في حكم التكاح ما لم تنقض العدة 


وإذا رَو الأمة مولاهاء ثم ا فلها الخيار» ‏ حرا كان زوجها أو عبدّاء وكذلك 
والتفصيل في الكتب الأصولية وني شروح الأحاديث 
ا 
ا ع َ 1 

وإن تزوجّت أَمَه بغير إذن مولاها ثم أعتتقت: صح النكاح» "ضار ها 
)١١‏ قوله: ويجوز ترويج الأمة - لأن وطء الأمة الكتابية جائز؛ لقوله تعالى: ما ملكت : ا س4 (النساء: ٤‏ ۲)» فيج 
نكاحها أيضًا. ولحاق الشافعي إياها بامحوسية في عدم الجواز لا يصح؛ لأن النكاح شرع وسيلة إلى الوطىء والوطء هناك 
حرام وههنا بخلافه. (الفاتح) 
") قوله: هلا يجوز أن يتزوج إلخ: لقوله علتكا: «لا تنكح الأمة على الحرة). ولأنه عار للحرة. كذا في «الحداية» وغيرها. 
(۳) قوله: ويحوز تزويج !+: لقوله عج#: ااوتنتكح الحرة على الأمة). ولأنه لا عار على الأمة. كذا في «المداية) وغيرها. 
(؛) قوله: وللحر أن يتزوج إخ: لقوله - ل ل 2 رَرْبَِع 4 النساء: *). وقال الشافعي: 
لا يجوز من الإماء إلا واحدة؛ 0 ضروري» وقد اندفعت الضرروة بواحدة. * والحجة عليه ما تلونا. كذا 8 ارمز الحقائق) ئق) للعيني. 
(*) قوله: ولا يتزوج العبد إح: لأن الرق منصف للنعمة» وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وجمهور التابعين» منهم 
إمامنا الأعظم أبو حنيفة 00 للد 
( قوله: فلها الخيار: وخيارها في المجلس الذي تعلم فيه بالعتق» وتعلم بأن لما الخيار. فإن علمت بالعتقء وم تعلم بالخيار 
في ذلك المجلس, بل في بجحلس آخر: فلها الخيار في ذلك الجحلس. وهو فرقة بغير طلاق. ويبطل خيارها بالقيام عن الجلس؛ 
كخيار المخيرة. كذا في (الجوهرة) وغيرها. 
0) قوله: وكذلك المكاتبة: يعني إذا تزوجها بإذن مولاهاء ثم أعتقت: فلها الخيار. (الجوهرة) 
(۸) قوله: صح النكاح: لأنما من أهل العبارة» وامتناع النفوذ لحق المولى» وقد زال» ولا خيار لما؛ لأن النفوذ بعد العتقء فلا 
تتحقق زيادة الملك كما إذا زوحت نفسها بعد العتق. كذا فى «المداية). 


ا د وجود العيب في أحد الزوجين 


[وم- - الججمع ب بين الحلال والحرام ‏ في عقد «احد| 


ومن تزوّج امرأتين في عقدة واحدة. إحداهما لا يحل له نكاحها: يك نكا الف كل ل 
لأن المبطل في إحداهما 


۳١۲|‏ - وحود العيب في أحد الزوحين] 
إذا كان بال وجة عيتٌ: فلا خيار لزوجها. ' 
وإذا كان بالزوجة عيب: فلا خيار لزوجها. 
ولي نسخة: اللزوج» الأن لي الخيار إبطال حق الزوح 


1 اع ٠.‏ قاع : 0 0 اتش ٤ء‏ 5 
وإذا كان بالزوج جنون أو جذامٌ أو برص: فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا 


[العيوب الثلاثة الحسمية] لإمكان تحصين مقاصد النكاح معها. (فاتح) 
وقال محمد ت: لما الخبار. 
دفعًا للضرر 
وإذا كان الزوح عِنْين :" أجَّله الحاكم حولاء' فإن وصل في هذه المدة: فلا خيار لماء والا: 
| العيو يوب الشلانة الجنسية] [العيب الأول] هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود حصا مادها 
ق تما إن لت اا ا ذلك:© والفرقة تطليقة با ٠‏ وما كمال المهر ‏ إذا كان قد خلا مها. 
لأنه حقهاء فلا بد من طلبها e‏ 
وإن كان مجيوبًا : فرق القاضي بينهما في الحال» ولم يؤجله. ” 
[العيب الثاني ] وهو من قطع آلته لأنه لا فائدة في انتظاره. (ج) 
)ع 2 7 3 1 0 
[العيب الثالث] لأن الوطء مرحو منه. (ج) 


ر قوله: فلا حيار لزوجها: لأن المستحق بالعقد هو الوطءء والعيب لا يفوته» بل يوجب فيه للا وفواته بالموت لا يوجحب 
الفسخ» #:فالعيت :اول كذا ٍ 00 الغفار). 

ر قوله: عنينا: وهو في الشرع: TREN‏ جام 

رم قوله: حولا: أي سنة قمرية» وهو الصحيح» وهو ثلاث مائة وأربعة وخحمسون يومًاء وأول السنة: من حين يترافعان» على 
ما قيل. (الجوهرة) 

رى قوله: إن طلبت المرأة ذلك: [هذا إذا لم تكن رتقاء أما إذاكانت رتقاء: فلا يار لها. (الجوهرة)| 

ره قوله: والفرقة تطليقة بائنة: لأن فعل القاضي كان سببه من جهة الزوج» فكانت طلاقاء وإنما كانت بائنة؛ لأنا لو كانت 
رحعية لراجعهاء واحتاج الحاكم إلى التفريق ثانيًا. (الفاتح) 

رت قوله: ولما كمال المهر : [لأن عمر ده كان يحكم بأخذ الصداق كاملا. (الموهرة)] 

0 قوله: و يؤحله: لأن العنين إنما أجل سنة؛ ليعرف أن عجزه من خلقة) و من آفة عارضة حى يزول مضي الفصول 
الأربعة» فلا فائدة في تأجيل الحبوب. 

ر۸ قوله: والمخصي : [وهو الذي أخرحت أنثياه» وبقي ذكره» فهو والعنين سواء. (الجوهرة)] 


كتاب النكاح 0 إسلام أحد الزوجين 
["- إسلام أحد الزوحين] 


وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ: عرض عليه القاضى الإسلامء فإن أسلم: فهي امرأته. 


[ألف: إسلام أحد الزوحين في دار الإسلام] 


وإن أبى عن الإسلام:”" فرق بينهماء'" وكان ذلك طلاقًا بائتا عند أبي حنيفة ومحمد جها. وقال 


هذا إذا كانا في دار الإسلام. (ج) 


أبو يوسف يلك: هو الفرقة بغير طلاق.”" 
فرق القاضي بينهماء ول تكن الفرقة طلاقًا فإن كان قد دخل بها: فلها كمال المهر» وإن لم يكن 


دخل مها: فلا مهر لها 


رم قوله: وإن أبى عن الإسلام: لأن عمر بن الخطاب هه فرق بين نصراني ونصرانية بإبائه عن الإسلام» رواه الطحاوي وأبو 
بكر ابن العربي في «العارضة» أي شرح الترمذي» وظهر حكمه بينهم» ولم ينقل إلينا حلافه» فكان إجماعا. (العيني والفتح) 

رم قوله: فرق بينهما: وقال الشافعي: إن أسلمت قبل الدحول: بانت منه في الحال» وإن كان بعد الدحول: وقف على 
انقضاء عدكاء فإن لم يسلم حت انقضت عدتما: وقعت الفرقة بينهما. 

لنا: ما روي أن رحلا من بني تغلب أسلمت امرأته» وهي نصرانية» فرفعت إلى عمر بن الخطاب» فقال له عمر #نه: «أسلم 
وإلا فرقت بينكما)» فأبى؛ ففرق بينهما. وعن ابن عباس مثل ذلك» ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار العدة» وكان ذلك بحضرة 
لصحابة من غير نكير. كذا قال العلامة الأقطع في شرح هذا (المختصرا. 

(© قوله: هو الفرقة بغير طلاق: وجه قوله أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان» فلا يكون طلاقًاء كالفرقة بسبب الملك. 
ولمما: أن بالإباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام» فينوب القاضي منابه في التسريح» كما في 
الب والعنة. أما المرأة فليست بأهل للطلاق» فلا ينوب القاضي منابما. كذا في (الحداية). 

(؛) قوله: ولم تكن الفرقة طلاقا: لأن الفرقة جاءت من قبلهاء والمرأة ليست بأهل للطلاق» بخلاف المسألة التي قبلهاء فإن 
الفرقة هناك من جهة الرحل» وهو من أهل الطلاق. كذا في «الجوهرة النيرة). 

رم قوله: فلا مهر لها: لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدحول» فصارت مانعة لنفسهاء كالمطاوعة لابن زوجها قبل 
الدحول. قال الخجندي: إباء الإسلام وردة أحد الزوجين إذا حصل من المرأة: فهو فسخ إجماعاء وإن كان من جهته: فهو 
فسخ أيضًا عند أبي يوسف في كليهماء ولي قول محمد: كلاهما طلاق» ولي قول أبي حنيفة: الردة فسخ» وإباء الزوج عن 
الإسلام طلاق. (الجوهرة النيرة) 


عت المح 0 خروج أحد الزوجين إلى دار الإسلام 


وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب: لم تقع الفرقة”' عليها حتى تحص ثلاث جِيّضء فإذا 


[ب: إسلام أحد الزوحين في دار الحرب] 
وإذا أسلم زوح الكتابيّة: فهما على نكاحهما '" 


[احتراز من قوله: «ونحته بحوسية»] 
[#4- لحوق أحد الزوحين بدار الإسلام] 


ْ 1 00 ء ۳ 
وإذا خرج أحل الزوجين إلينا من دار الحرب مسلمًا: وقعت البينونة بينهما.' ( 
[ألف: احتلاف الدَّين والدار] وأني إلى دار الإسلام. (ج) 


وإن سبى أحدهما: وقعت البينونة بينهماء وإن سبيا معا: لم تقع البينونة. 


[ب: اتات الا فقط بالسبي] لتباين الدارين لأنه ۵ ختلف هما دين ولا دار. (ج) 
. 6 يرو ا 20 75 : 
وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة: جاز لها أن تتزوج في الحالء ولا عدة عليها عند 
أراد بها مسلمة أو قابلة عقد الذمة. (فاتح) إذا 4 تكن حاملا 


أبي حنيفة سه فإن كانت حاملا: لم تتروج حتى تضع حملها. 
وهو الصحيد. كنا في (محمه الأغر) 
[ه"- رده أحد الزوجين] ê‏ - 


وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام: وقعت البينونة بينهماء وكانت الفرقة بينهم|”' بغير طلاق. 
والعياذ بالله 

(» قوله: لم تقع الفرقة إلخ: وهذا لأن الإسلام ليس سببًا للفرقة» والعرض على الإسلام متعذر؛ لقصور الولاية» (أي ولا 
الإمام)» ولا بد من الفرقة رفعًا EE‏ -وهو مضي الحيض- EET‏ وهو تفريق القاضي عند إب. 
الزوج الإسلام. (العيني والمداية) 5 
)١(‏ قوله: فهما على نكاحهما: لأنه يصح التزوج بينهما ابتداء» فالبقاء أولى؛ لأنه أسهل منه.** كما قاله امحقق العلام بدر 
الدين العيني في «رمز الحقائق). 
)٠(‏ قوله: وقعت البيئونة بينهما: لأنه لا فائدة في إبقاء النكاح؛ لانقطاع مقاصده» وتعذر الانتفاع به. (الفاتح) 
(؛) قوله: عند أبي حنيفة: وعندهما: تلزمها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام؛ فيلزمها حكم الإسلام. 
ولأبي حنيفة: قوله تعالى: ورلا جاح عَلَيْكُمْ أن كحور 4 (الممتحنة: 00٠١‏ حيث أباح نكاح المهاجرات مطلقاء فتقييده 
يما بعد العدة زيادة على النص» وهي نسخ» ولأن وحوب العدة باعتبار حق الزوج» ولا حق للكافر. (الفاتح والعيني والفتح) 
(ه) قوله: وكانت الفرقة بينهما إلخ: هذا عند الشيخين. وعند محمد: إن كانت الردة من الزوج: فهي فرقة بطلاق» ويشترط 
أن يكون صاحياء فإن إسلام السكران وإن صح» لکن لا يصح ارتداده» ولا تبين امرأته بذلك. ذكره فخر الإسلام في أصوله. 
وي «الفصول العمادية): قال الفقيه أبو القاسم الصفار والفقيه أبو جعفر وبعض أئمة سمرقند: إن ردة المرأة لا يوحب 
البينونة لنقصان عقلهاء فربما أرادت التخلص عن الزوج والوصول إلى غيره» فلا يقضى بالفرقة؛ حسمًا لهذا الباب عليها. = 


# القاعدة: يمام الشرط مقام السبب عند الضرورة. 
#« القاعدة: البقاء أسهل من الابتداء. 


كتاب النكاح 23 ردة أحد الزوجين 


فإن كان الزوجٌ هو المرتد وقد دخل ها: ذلبا كمال المي وإن لم يدخل بها: فلها 
الال رباعية] | لأنه قد استقرٌ بالدحول. (ج) 
نصف المهر. وإن كانت المرأة هى المرتدَةٌ فإن كان قبل الدخول: فلا مهر لماء وإن كانت الردَةٌ 
لأنما فرقة حصلت منه قبل الدخول؛ فصارت كالطلاق. 5 لأنها منعت بضعها بالارتداد» فصارت 
a‏ كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض. (ج) 
لأنه قد استقر بالدخول» ولا نفقة لها؛ لأن الفرقة من قبلها. (ج) 
وإن ارتذا معاء ثم أسلما معًا: فهما على نكاحهما." ' 


استحسانًا 


ولا يجوز' " أن يتوج المرتد مسلمةٌ ولا مرتدَةٌ ولا كافرة وكذلك المرتدّة" لا يتزوّجها 


لأنه مستحق للقتل. 0 
و 
و 7 5 5-5 
مسلم ولا كافرٌ ولا مرتد. 
[5”- الأصل: أن الولد يتبع خير الأبوين دِينا] 


وإذا كان أحد الزوجين مسلمًا: فالولد على دينه. 


[الإسلام الأصلي | أن الولد تابع خير الأبوين 
وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولذ صغيد: فاو 
[الإسلام الطارئ] لأن في ذلك نظرًا للولدء والإسلام يعلو ولا يعلى. (ج) 


= وعامة مشايخ بخارا وسمرقند وبعض مشايخ بلخ أفتوا بالفرقة بردتماء قالوا: هي منافية للنكاح» والحسم تحصل بالجبر على 
النكاح بالزوج الأول» فلا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنائي. وإن كانت الردة من جانب الزوج: لا تحبر المرأة على التزوج به إذا 
أسلم. وف «القنية): قال الإمام قاضي خان: إذا أظهرت المرأة كلمة الكفر قرارًا عن الزوج وتخلصًا عنه: حبر على الإسلام 
وتعزر حمسة وسبعين سوطاء وليس ها إلا الزوج الأول. ذكره الفاضل البرحندي» وهكذا في «الملتقط». وقال في «المصفى): 
يحدد العقد بمهر يسير رضيت أو أبت» يعني أنما تحبر على تحديد النكاح. كذا في «الجوهرة» وغيرها. 

ر قوله: فهما ع عبى نکاحهما: ا وق القياس د تقع الفرقة بينهماء وهو قول زفر؛ لأن ردة أحدهما منافية» فردكما 
بالأولى؛ لأن في ردتمما ردة أحدهما. ووجه الاستحسان: أن بني حنيفة ارتدوا ثم اسنا وم تأمرهم الصحابة بتجديد 
الأنكحة» وكان هذا في خلافة أبي بكر ذه. فإن قيل: إن ارتدادهم ما وقع جملة بالإجماع» فكيف عه به؟ 
قلنا: عند جهالة التاريخ يجعل في حكم كأنه وجد جملة» أي ارتدادهم وإسلامهم وقع معًا؛ لجهالة التاری PEE,‏ القياس 
لإجماع الصحابة. («العيني) ١ e‏ و«الفتح» كلها على «كنز الدقائقا) 

0 قوله: ولا يجوز إل: وذلك 7 الردة تؤثر في زوال الأملاك فلا يفيد الملك مع وحودهاء كالموت, 3 الردة تمنع بقاء 
النكاح» N‏ سام الكل أن * كذا قال العلامة الأقطع. 

> قوله: وكذلك المرتدة إ: لأتما محبوسة للتأمل» وحدمة الزوج يشغلها عن التأمل. كذا في «الجوهرة»). 


× القاعدة: ما بمنع البقاء يمنع الابتداء بالطريق الأولى. 


كتاب النكاح 01۷ العدل بين الزوجات ٤‏ القسم 


أفيدت سي سي يي يس يفا هت 


وإن كان أحد الأبوين كتابيًا والآخرٌ مجحوسيًا: فالولد كتا" 


|۴۷- إقرار نكاح الكفار] 1 و عند أبي حنيفة ملف 
لاس 507 5 ؟؟" . ب ٠ ١‏ . 1 1 000 (۲( 

وادا و الكافر بغير شهود أو في عدة كافر. وذلك في دينهم جائزه ثم اسلا: اقرا عليه. 

[الأصل: نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون إلا فيما لا جور في حميع الأديان| لأه إذا كنا لا يعتفدون دلك: يحب التفريق بالإسلام إجماعًا 


[۳۸- العدل بين الزوحات في القسم] 


وإن كان للرجل امرأتان حرّتان: فعليه أن يعدل ` بينهما في القسم. بِكرَيْن كانتا أو 
لكان أن اخداهيا 5 انوا لاخو ا 
لإطلاق ما رويناه في الحاشية 5 
وال كائ ااافا نوا لاخر ا #الكلقاق" وللامة الذلث: 
بدلث ورد الأثر 
() قوله: فالولد كتابي: |لأن فيه نوع نظر له؛ لأن المحوسي شر منه» وفائدته تظهر في أكل ذبيحته وجواز مناكحته. 
(الجوهرة والفاتح)] 
ر قوله: أقرا عليه: لأنحم ليسوا بمخاطبين للأحكام وذا إذا لم يتزوج مع حره. 
© قوله: فرق بينهما: لأن نكاح المحارم لم يكن مشروعًا في جميع الأديان والملل» إلا في زمن آدم - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام- للضرورة» فقد نسخ؛ لقوله تعالى: ولا تَدَكِحُوأ مَا نَحَمَ ءاباو مِنَ أليِمَآءِ إلا ما قد حَلّقٌ4 
(النساء: ۲۲). (الفاتح) 
(؛) قوله: فعليه أن يعدل إلخ: لقوله علكلا: «من كانت له امرأتان» ومال إلى إحداهما في القسمء جاء يوم القيامة وشقّه مائل)» 
أي مفلوج. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهو مطلق؛ لا فصل فيه بين الحديدة والقديمة؛ والبكر والثيب» والمسلمة 
والكتابية» ولأن القسم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهما في ذلك. وعن عائشة ضكن: «أن النبي يل كان يعدل في 
القسم بين نسائه» وكان يقول: الله هذا قسمي فيما أملك» فلا تؤاخذني فيما لا أملك)» يعني زيادة امحبة. كذا في 
(الحداية) وغيرها. 
(ه) قوله: فللحرة الثلثان إلخ: لقوله لقثإلثلا: «للحرة ليلتان من القسم» وللأمة ليلة). وبذلك قضى الصديق وعلي ذنا. ولأن 
حل الأمة أنقص من حل الحرة بدليل أنه لا يجوز نكاحها معها ولا بعدهاء فلا بد من إظهار النقصان ف القسم. والمكاتبة 
والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة؛ لأن الرق فيهن قائم» سواء كن مسلمة أو ذمية» والمريضة في القسم كالصحيحة» وكما أن 
مرضها لا يسقط حقها في القسم» فكذا مرضه لا يكون مسقطا لحقهن فيه. (اللستخلص والفتح) 


كتاب التكاح 5 القسم في حالة السفر 
[ؤع- E e‏ بواحب] 2 5 ¢ و 
ولا حق هن في القسم في حالة السفره ويسافر الزوج بمن شاء منهن» والآولى أن يقرع 


E‏ ا ' إژ و 
بينهن» فيسافر بمن خرجت قرعتها. 
٤ ٠[‏ - التزول عن القسم] 1 ع 9 
وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها: جاز»"' وها ان ترجع في ذلك. 


)١(‏ قوله: ويسافر الزوج إلخ: لأنه لا حق من في السفر» حتى كان للزوج أن لا يستصحب واحدة منهن» فكذا له أن يسافر 
بواحدة أو أكثر بلا إذن من صاحبتها ولا قرعة؛ لأنه قد يتعسر عليه السفر يبعضهن؛ لمرض يا أو من أو كثرة أولاد» وقد 
يأتمن بعضهن في حفظ الأمتعة في السفر أو في البيت» ولكن القرعة أحب؛ تطييبًا لقلوهن. ولم تحتسب عليه أيام سفره 
حت لا يقضي لبقية نسائه. وقال الشافعي: بحب القرعة؛ لما روي عن عائشة ذم: «أن النبي ييي كان إذا أراد سفرًا أقرع 
بين نسائه» وأيتهن خحرحت قرعتها أو اسمها يخرج بما). متفق عليه. 

ولنا: أنه لا حق لمن في السفرء وفعله ثالثلا يدل على الاستحباب» ونحن نقول به؛ تطييبًا لقلومن. والدليل عليه: أنه لقلؤتا 
لم يكن التسوية واجبة عليه في الحضرء وإنما كان يفعله تفضلاء قال تعالى: ترج من نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُمْوِىَ إلَيّكَ دما 
(الأحزاب: ١ه)»‏ فكان ممن يؤوي: عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة» وممن أرحاه: سودة وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة, 
رضي الله تعالى عنهنَ جميعًا. قال البيضاوي: لتر مَن تَنَآُ أي تؤحرها وتترك مضاحعتهاء وَتُعْوِيَ إِلَيْكَ) أي تضم 
إليك وتضاجعها. (العيني والفتح) 

(۲) قوله: جاز: لأن“سودة بنت زمعة ضيه سألت رسول الله ا أن يراجعهاء وبجعل نوبتها لعائشة ضيهها. وها أن ترحع في 
ذلك؛ نا أسقطت حقًا م يحب بعد فلا يسقط. * كذا في «المداية). 


» القاعدة: من أسقط حقا له قد وحب» يسقط ويتلاشى؛ فليس له أن يرجع عنه. ومن أسقط حقا لم يحب بعد لا يسقطء 


كتاب الرضاع 0114 الرضاع المحرم 


كتاب الرضاء'"' 
إن الباب ثمانية أبماث: -9١‏ المقدار والحكم] 


قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع: و 59 


1 - المدة] 


ومدَّة الرضاع عند أبي حنيفة لقا ثلاثون شهراء وعندهما ا 


وإذا مضت مدَّة الرضاع: لم يتعلّق”' بالرضاع التحريم. 

[۴- المحرمات بالرضاع] 

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» إلا آم أخته” "من الرضاع» فإنه يجوز له أن يتزوجهاء 

لقوله علِتكا: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبة 22 االمستثنى المقطع الأول] 

رمقوله: كتاب الرضاع: لما كان المقصود من النكاح الولد» وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائه إلا بالرضاع» وكان له أحكام 
تتعلق به» وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه بمدة: وجب تأخيره إلى آخر أحكامه» فقال: اباب الرضاعة. كذا في «رد الحتار». 
و«الرضاع» بكسر الراء وفتحهاء وكذلك «الرضاعة) وأنكر الأصمعي الكسر مع الما من ارضع يرضع) من باب علم 
يعلم» ومن باب ضرب يضرب. ويقال: «لثيم راضع» للذي يرضع إبله أو غنمه» ولا يحلبها؛ كي لا يسمه صوت حلبه 
فيطلب منه. كذا في «رمز الحقائق»). 
وقت مخصوص» هو حولان ونصف عند أبي حنيفة» وحولان فقط عندهماء وسيأق تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
(0) قوله: تعلق به التحريم: وقال الشافعي: لا يثبت التحرم إلا بخمس رضعات؛ لقوله عل: ١لا‏ تحرم المصة ولا المصتان» ولا 
الإملاجة ولا الإملاجتان»). ولنا: قوله تعالى: 2 امهس هڪ الى َرَضَعْتَحُمْ) الآية «لساء: + وقوله طل#: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب)» من غير فصل. وما رواه مردود بالكتاب» أو منسوخ به. كذا في «المداية). 
0 قوله: وعندهما سنتان: وهو قول الشافعي» وهو الأصح» كذا في (الفتح). وبه يفق» كما في اتصحيح القدوري». لکن 
ني «الجوهرة): أنه في الحولين ونصف -ولو بعد الفطام- محرم» وعليه الفتوى. وحاصله أنمما قولان» وعلى كل واحد يفتى. 
كذا في «الدر المختار» وحاشيته «رد امحتار). ودليلهما: قوله تعالى: وَحَمْلَهُر صله تَلَُونَ سرا (لأحقاف: 0٠١‏ ومدة 
الحمل أدناها ستة أشهرء فبقي للفصال حولان. وقال الني ##: «لا رضاع بعد حولين». وله أي لأبي حنيفة: هذه الآية 
ووحهه أنه تعالى ذكر شيئين» وضرب ما مدة» فكانت لكل واحد منهما بكمالهاء كالأجل المضروب للدّينين» إلا أنه قام 
المنقص من تلك المدة في أحدهماء أي الحمل» فبقي الثاني على ظاهره» ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللين, 
وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره» فقدرت بأدن مدة الحمل؛ لأتما مغيرة» فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع» كما 
يغاير غذاء الفطيم. والحديث محمول على مدة الاستحقاق» وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب. كذا في «الهداية»). 
(؛) قوله: لم يتعلق إلخ: لقوله عفك: الا رضاع بعد الفصال). (الجوهرة) 
(ه) قوله: إلا أم أخته: أو أيه من الرضاعء استثناء منقطع؛ لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسبء فلم يكن قوله: = 


5 201011 2 وا ل هالت ألم | ددسم س صم لم وص n‏ 


ولا يجوز أن يتزوّج أم أخته من النسب» وأخت ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوّجهاء ولا يجوز أن 
[المستثى الثاني] 
يتروّج ات اكلام الب 
لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه» ولا يوجد هذا المعنى في الرضاع. (ج) 
ولا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاع كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب. 
[من يكون الأصل الرضاعي؟]ر وذكر الأصلاب في النص؛ لإسقاط اعتبار التبني. (ج) 


١ ِ: 8‏ ع 2 ء۶ ًَ 01 2 
ولبن الفحل يتعلق به التحريم» ' وهو أن ترضع المرأة صبيةء فتحرم هده الصبية' ' على 
زوجها وعلى آبائه وأبنائه» ويصيرٌ الزوح الذي نزل لها منه اللبنْ أبّا للمرضّعة. 


.۶ وھ ۽ 0 ءِ 7 
ويجوز ان يتزوج الرجل باخت أخيه من الرضاع» كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من 


[عبر عنه في «الكنزاا وغيره: وتحل أحت أيه رضاعا ونسبا] [الخيفي] [العلي] 
النسب» وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمّهِ: جاز لأخيه من أبيه أن يتزوّجها. 
۲ 8 ۲ ۲ 


[الصابطة الفقهية] 


وکل صبيَيّن اجتمعا على ثدي واحد: لم يجز لأحدهما أن يتروّج الآخر. 


= «ويحرم من الرضاع إلا متناء لا لما استثني» فلا تخصيص بالعقل» فإن حرمة أم اخته وأخيه نسبًا لكوتما أمه» أو موطوءة 
أبيه. وهذا المعنى مفقود في الرضاع. 

م قوله: يتعلق به التحريم إخ: وإنما يتعلق التحريم بلبن الفحل إذا ولدت المرأة من أما إذا لم تلد ونزل لها لبن: فإن التحرم 
بختص بها دونه» حت لا حرم هذه الصبية على ولد هذا الرجل من امرأة أخرى. (الجوهرة) 

ر قوله: فتحرم هذه الصبية إ: هذا وقع اتفاقًاء وخرج مخرج الغالب» وإلا فلا فرق بين زوحها وغيره» حتى لو زى رجل 
بامرأة» فولدت منه» وأرضعت صبية بلبنه: تحرم عليه هذه الصبية» وعلى أصوله وفروعه. وذكر الخجندي خلاف هذا فقال: 
المرأة إذا ولدت من الزنء فنزل لا لبن» أو نزل لها لبن من غير ولادة» فأرضعت به صبيًا: فإن الرضاع يكون منها خاصة 
لا من الاي وكل من لم ينبت منه النسب: لا ينبت منه الرضاع. (الجوهرة انو 

رم قوله: وكل صبيين اجتمعا إلخ: المراد به اجتماعهما على الإرضاع طالت المدة أو قصرت» تقدم رضاع أحدها على 
الآحر أم لا؛ لأن أمهما واحدة؛ فهما أخ وأحت. وليس المراد اجتماعهما معًا في حالة واحدة, وإِنما يريد إذا كان رضاعهما 
من دي واحد» فعلى هذا لو تزوج صغيرة» فأرضعتها أمه: حرمت عليه؛ لأتما تصير أحته» ولو تزوج صغيرتين» فجاءت 
امرأة فأرضعتهما معا أو واحدة بعد أخرى: صارتا أحتين» وحرمتا عليه» ولكل واحدة منهما نصف المهر؛ لأن الفرقة حصلت 
قبل الدحول بغير فعلهما. فإن كانت المرضعة تعمدت الفساد: رحع عليها بما غرم من المهر» وإن لم تتعمد: لم يرحع عليها 
بشيء. كذا في (الجوهرة النيرة). 


010 ا التحريم في اللبن المختلط 


ولا يجوز أن يتزوّج المرضعة أحدًا من ولد التي أرضعث. 


لأنه أ حوها 


ولا يتروّج الصبي المرضَع أخت زوج المرضعة؛ لأنها عمته من الرضاع. 
[4- احتلاط لبن المرأة بالمائع أو الحامد] 


وإذا اغا اللي یوان هالا تعلق به التحريمٌ. فإن غلب الماء: ره 


[الأصا: أن العر ا 
التحريم."' 
وإذا اختلط بالطعام : لم يتعلّق به التحريمٌ وإن كان اللبن غالبا عند أي حنيفة 8 . وقالا 1-0 


[الأصل: أن العبرة للأصل لا للتبع] 


يتعلنية اريم ”7 
وإذا اختلط بالدواء» واللبنُ غالبٌ: تعلق به التحريم. ۰ 


لأن المغل فلوب لا يظهر. فصار مستهمك 


5 ير و ۶ ع‎ 0٠8 
' وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتهاء فأوجر "به الصبيٌ: تعلق به التحريم.‎ 


[لبن الميت محرم] 


9 00 لاب سدم 
)١(‏ قوله: م يتعلق به التحرع: ملافا للشافعى؛ هو يقول: إن اللبن موجود فيه حقيقة. وڪن تقول : المغلوب غير موجود کیا 


حتى لا يظهر بمقابلة الغالب» كما في اليمين» يعني إذا حلف لا يشرب لاء فشرب با مخلوطًا بالماء» والماء غالب على 
اللبن: لا يحنث. كذا في «المداية). 

(") قوله: 0 لاه >م: قال في «الحداية): قولهما فيما إذا م تمسه النار» حتى لو طبخ بما: لا يتعلق به التحرم في قوهم 
جميعًا. لمما: 8 العبرة ل ا كن في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله. ولأبي حنيفة: أن الطعام أصلء واللبن تابع له 

حق المقصود» وهو التغذي» فصار كالمغلوب. ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده؛ هو الصحيح» وإليه مال السرخحسي؛ 
لأن التغذي بالطعام هو الأصل. وذكر الإمام خواهر زاده: أن على قول أبي حنيفة إنما لا تثبت الحرمة إذا أكل لقمة لقمة 
أما إذا حساه حسوة: يثبت به الحرمة. والله اعلم . وهكذا في «المستصفى). 

ر" قوله: تعلق به التحري: لأن اللبن يبقى مقصودًا فيه؛ إذ الدواء لتقويته على الوصول. (الجوهرة) 

):١‏ قوله: فأوجر: [الوحور: الدواء الذي يصب في وسط الفم. يقال: أوجرته ووجرته. كذا في «النهاية).] 

ره قوله: تعلق به التحريم: لأن اللبن بعد الموت على ما كان عليه قبله. إلا أنه وعاء بجس» وذلك لا يمنع التحريم. ولأن 
اللبن لا يلحقه الموت» فحاله بعده كحاله قبله. ولأن السبب» أي سبب حرمة الرضاع» هو شبهة الحزئية» وذلك في اللبن 


بمعنى الإنشاء والإنبات» وهو قائم باللبن. والله أعلم. كذا في (الجوهرة) وغيرها. 


كتاب الرضاع 0۷۲ إرضاع إحدى الزوجتين للأخرى 
وإذا اختلط لبن المرأة بلبن شاةء ولبنٌ امرأة هو الغالبٌُ: تعلّق به التحرييٌ» وإن غلب لبن الشاة: 
ا 


كما في الماء 
وإذا اخقلطة لبن اران لن العصررة ا ها عند أن بوس برقال رة 
اا 


[ه- لبن البكر محرم دون لبن الرحل]ً 


ل ھا اب ان 0 


وهي بنت تسع سنين فصاعدًا. ا ا 2 رج 


وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا ايعاو افر 5 


[؟- لا رضاعة بلبن بلبن البهائي] 


وإذا شرب صبيان من لبن شاة: فلاارضاع بينهما. ' 


0 أ : أو 7 
[۷- إرضاع الزوجة الكبيرة الصغيرة] والمشهور أن البخاري دل أفتى بالرضاع 


وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة: حرّمتا على الزوج»" فإن 
كان لم يدخل بالكبيرة: فلا مهر لهاء وللصغيرة نصف المهرء ويرجع به الزوج على الكبيرة إن 


لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول لأنه لم يحصل منها فعل 
كانت 5 تعمّات به الفساد.” ' وإن / تتعمّد: فلا شىء عليها. 


. قوله: يتعلق التحريم بأكترها: وإن تساويا: تعلق ما جميعًا إجماعًا؛ الأولوية. كذا في «الجوهرة النيرة»‎ ١( 

)٠(‏ قوله: تعلق يما التحرم: وهو قول ذثر؛ وهو رواية عن أبي حنيفة؛ ا علي الس بل يكثرهء فلا يصير 
مستهلكا؛ لاتحاد المقصود. ولهما: أن ن الأقل تابع للأكثر, فصار كاللين والماء. وقول محمد أظهر وأحوط. (العيني والفتح) 

٠‏ قوله: يتعلق به التحريم: [لإطلاق النصّ» وهو قوله تعالى: 8 مهك الى أَرَضَعْتَكمْ)» رلساء: .»٠٣‏ (الجوهرة»] 

(؛) قوله: لم يتعلق به التحريم: لأنه ليس بلبن على الحقيقة؛ أن اللين إما يتصور ممن يتصور مته الولادة. (الجوهرة) 

رهم قوله: فلا رضاع بينهما: لأن لبن الشاة لاحرمة له» بدليل أن الأمومة لا تثبت بهء ولا أحوة بينه وبين ولدهاء ولأن لبن 
البهائم له حكم الطعام. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(» قوله: حرمتا على الزوج: لأنه يصير جامعًا بين الأم والبنت رضاعاء وذلك حرام» كالجمع بينهما نسبًا. كذا في «المداية». 
«) قوله: تعمدت به الفساد: بأن علمت بالنكاح» وقصدت بالإرضاع الفسادء وأما إذا لم تقصد الفساد بأن لم تكن عالة 
بالنكاح» أو كانت عالمة به لكنها قصدت دفع الجوع والهلاكة عن الصغيرة» أو لم تقصد ذلك لكن ولم تعلم بأن النكاح يفسد 
بذلك: ففي جميع هذه الصور لا يرجع الزوج به عليها. وعن محمد: أنه يرجع في جميع الوحوه. والصحيح الأول» وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ها. والقول قولها -أنما م تتعمد- مع يمينها. كما هو مصرح في «الجوهرة») و«النقاية) للمحقق البرحندي. 


كتاب الرضاع 0 نصاب الشهادة على الر ضاع 
[۸- نصاب الشهادة على الرضاع] 


ولا تقبل 2 الرضاع مهاد النساء منفردات» ولا يشت بشهادة رجلين”"' أو رجل 


وامرأتين. 


رم قوله: بشهادة رحلين إلخ: إذا كانوا عدولا فإذا شهدوا بذلك: فرق بينهماء فإن كان قبل الدخول: فلا مهر لاء وإن 
كان بعده: فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل» وليس لها في العدة نفقة ولا سكنى. 

قال في «الكرحي»: وروي أن عقبة ابن الحارث: قال: «تزوحت أم يحبى بنت أبي إهاب» فجاءت سوداءء فقالت إن 
أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك لرسول الله عله فأعرض, ثم ذكرته له فأعرضء حت قال في الثالثة أو الرابعة: فدعها إذن». 
وروي: «فارقها. فقلت: يا رسول الله إنما سوداء. فقال: كيف وقد قيل؟) أي قيل: إنما أحتك. وإغا أمره النبي َو على 
طريق التنزه» ألا ترى أنه أعرض عنه أولا وثانيًاء ولو وجب التفريق لما أعرض عنه» ولأمره بالتفريق في أول سؤاله» فلما لم يفعل 
دل على أنه أراد به التنرّه. ولأن قوله: «فارقها») دليل على بقاء النكاح. كذا في «الجوهرة). 


كتاب الطلاق لاه أنواع الطلاق 


كتاب الطلاقى”'"' 
ف الباب عشرون بحثا: -١‏ أنواع الطلاق] 


١ > e 0‏ و 2 
الطلاق على ثلاثة أوجه:'' أحسنٌ الطلاق؛ وطلاق الستةء وطلاق البدعة. 


[الأحسن والحسن والبدعة] إن كانت من ات الأقراء 
2 ص eM‏ ار و 
فأحسن الطلاق:” أن يطلق الرجل”'' امرأنه نه تطليقةٌ واحدةً» في طهر واحد لم تجامعها فيه 
[القيد الأول: العدد] [القيد الثاني: الوقت] 
1 خض 
ويتركها حتى تنقضيّ عدتها. 


ا ر TOE‏ 5 
وطلاق السنة:” أن يُطلق المدخول ما ثلاثا فى ثلاثة أطهار. 
السم] ٠‏ [الوقت] 


( قوله: كتاب الطلاق: لما ذكر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به يرتفع. وقدم الرضاع؛ لأنه يوحب حرمة 
مؤبدة بخلاف الطلاق؛ تقديا للأشد على الأحف. كذا في «البحر). 
واالطلاق) اسم بمعنى التطليق» ك(السلام) بمعنى التسليم» ومصدر من «طلقت» بالضم والفتح» ك«الجمال» و«الفساد) من 
اجمل» و«فسد. وني «الخزانةا: الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية» يقال: «أطلقت إبلي وأسيري)» وااطلقت امرأق» 
وهي سواءء وا فرقوا بين اللفظين لاختلاف» فجعلوه في الرأة طلانًا وقي غيرها إطلاثًا. وهو في الشرع: عبارة عن المعنى 
ا ويقال: ار إسقاط الحق عن البضع؛ وهذا يجوز تعليقه بالشرط. كذا في «الجوهرة». ويقال: 
هو رفع افيد الثابت بالتكاح. كذا في «الكنز). ويقال: عبار عن حكم شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ عخصوصة. (والمآل 
واحد). وسببه: الخاجة الحوجة إليه. . وشرطه: كون المطلّق عاقلا بالغ والمرأةٌ في النكاح» أو في العدة التي تصلح كما محا 
للطلاق. وحكمها: زوال الملك عن المحل. كذا في «العناية). 
رم قوله: ثلاثة أوجد: [وهو اختيار صاحب (الحداية). وقال الكرحي : على ضربين: طلاق سنة» وطلاق بدعة. (الجوهرة)] 
رم قوله: فأحسن الطلاق إل: لما روي عن إبراهيم النخعي: أن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على 
واحدة حتى تمضي عدتّما. ولأنه أبعد من الندم؛ 0 كذا في «رمز الحقائق»). 
٠: ١‏ قوله: أن يطلق الرجل ا : فإن قيل: قوله: الأحسن) ينبغى ي أن يكون في الطلاق ما هو حسن» وهذا أحسن منه؟ قيل: 
هو كذلك؛ لأن الطلاق ثلاثا في ثلاثة أطهار لا ا فيه حسنٌء وهو طلاق السنة» وهذا أحسن منه. كذا في 
(الجوهرة). وإنما كان هذا القسم أحسنَ من الحسن؛ لأنه لا e‏ لان في عدم الكراهة فيه» بخلاف الحسن؛ فإن الگا 
يقول فيه بالكراهة. ومعنى كونه أحسن أي بالنسبة إلى البعض الآخر, لا أنه في نفسه حسن» وكيف يكون حسنًا في نفسه 
مع أنه أبغض المباحات؟ وهذا أحد قسمي المسنون؛ فإن الطلاق المسنون حسنٌ Tg‏ أنه ثبت 
على وحه لا يستوحب عقابًاء لا أنه المستعقب للثواب؛ لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه. (الفتح والمستخلص) 
رهم قوله: وطلاق السنة إل: لقوله ع لعمر وقه: «مر ابنك فليراجعهاء ثم يدعها حتى تحيض وتطهرء ثم تحيض وتطهرء م 
يطلقها إن أحب). كذا في (رمز الحقائق). 


كتاب الطلاق اذ البدعة والسنة في الطلاق 


7 مه 0١١‏ ع 2 ِ ٤‏ ا و و »١ر5‏ 58 
وطلاق البدعة:' ' أن بطلقها ثلاثا بكلمة واحدة؛ أو ثلاثا في طهر واحد. فإذا فعل ذلك: 


[البدعة من حيث العدد| [البدعة من حيث الوقت] 


أي العللاث 


وقع الطلاق» وبانت امرأته منه. وكان عاصيًا. ' 
ال فق الاق من ور فى ا ل العلا 
فاليرة نالعو وستوى :ننه" مدخي لعا وف اللبخرل ما 
وال ا ت كيك رسن امغر لبا حاب "وهر ان ار ن طهر 


[القيد الأول] 

لم يجامعها فيه. 
[الثاني] 
تر 5 ع 1 ۰ : 
لأا لا عدة عنيها. رع 

(» قوله: وطلاق البدعة إلخ: لما روي في حديث ابن عمر فم قال: «قلت: يا رسول الل أرأيت له طلتَنُها ثُلان؟ قال: إذن 
ف عضي رثك :ويانت منك :اراتا زواة ابن أبي شيبة والدارقطني. واعلم أنه أراد بقوله: «ثلانا في طهر إذا م يتخلل بين 
التطليقتين رجعة» وإن تخللت: فلا يكره عند أبي حنيفة» وإن تخلل التزوج بينهما: فلا يكره بالإجماع. كذا في «رمز الحقائق». 


0 قوله: وكان عاصيا: وذهب ماعة -منهم الظاهرية والشيعة والوهابية النجدية- ا أن الطلاق الثلاث حملة ١‏ تشع إلا 


٠ 


- كوم 21 


واحدة؛ لما روي عن ابن عباس كما أنه قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله َي وأبي بكر الصديق وسنتين من خحلافة 
عمر فما واحدة» فأمضاه عليهم عمر ضيّمها. رواه مسلم والبخاري. 

ولنا: ما روي عن حديث العجلان» وفيه: «طلقها ثلانًا قبل أن يأمره النبي يَكِيََا. متفق عليه. وله ينقل إنكاره. وقد روي ذلك 
نّا عن عمر وعلي وابن عمر دَق والجواب عن حديث ابن عباس حم أنه إنكار على من يخرج عن سنة الطلاق بإيقاع 
اثلاث وإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السنة في الزمان المتأخر عن العصرين, كأنه قال: الطلاق الموقم الآن ثلانًا كان في 
ذينك العصرين واحدة. (العيني ومستخلص الحقائق) 

( قوله: يستوي فيها إلخ: وذلك لقوله تعالى: (إفَطْلِفُوهُنَ لِعِدَّتِهنَ 4 (لطلاق: .)١‏ وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر: 
أن المراد به لقبل عدتمن؛ وهو عام في المدحول بما وغير المدخول بماء ولأن المنع يعود إلى جميع التطليقات؛ وهذا لا يختلف 
بالمدحول بما وغير المدخول بما. كذا في اشرح الأقطع). 

(:) قوله: المدخول يما حاصة: ليكون الإقدامُ على الطلاق عند تحدد زمان الرغبة حجةٌ ونحدد الطهر دليلا على الحاجة. 


كذا ف «المنافع» . 


كتاب الطلاق 0۷٦‏ طلاق من لا حيض وطلاق الحامل 
[۲- طلاق من لا تحيض] 


کات اا لعفن مو هيدر ارو ادان ماه ا ل للقي وا خد و 


[الأصل: من لا تحيض لا تلد] 


مضى شه" :”" طلقها أخرى. فإذا مضى شهرٌ: طلقها أخرى 


وور أن يطلقهاء ولا يفصل بين وطئها' وطلاقها بزمان. 
[۴- طلاق الخام] 


وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع؛ ويطلّقها للسنّة ثلانا يفصل بين كَل تطليقتين بشهر 


لأنه لا يؤدي إلى اشتباه العدة. )ج( 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف هها. وقال محمد صلكه: ل يطلقها للسئة إلا وا حدة © 


| £ بع طلاق البدعة من حيث الوقت] 


وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض: وقع الطلاق» ويستحبٌ له "أن يراجعهاء e‏ 


رم قوله: طلقها واحدة: لأن المانع من طلاق الحائض تطويل العدة وحوف الحبل» وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة. وقال 
زفر: لا يطلقها حت يحضي شهر بعد ما جامعهاء فإن أراد أن يخلص لما طلاق السنة بالعدد: طلقها واحدة متى شاى ثم 
يتركها حت يحضي شهر» ثم يطلقها أخرى» ثم يتركها شهرّاء ثم يطلقها أحرى. كذا في «الجوهرة النيرة». 

رم قوله: فإذا مضى شهر إلخ: لأن الشهر في حقهما -أي الصغيرة والكبيرة- قائم مقام الحيضء قال الله تعالى: «إوَالئَى 
َيس من الْمَحِيضٍ من بآم إن أرب قهن َل أمْهْرٍ وى لَمْ جضن «لطداف: »» يعني إن أشكل عليكم 
حال اعتداد هاتين الطائفتين فحكمهن هذا. وقوله: ER:‏ ل يحض 4 مبتداً خبره محذوف»ء أي واللائي لم يحضن 
فعدتمن ثلاثة أشهر. كذا في «العناية). 

(م قوله: ولا يفصل بين وها إڂ: يعني التي لا تحيض من صغر أو كبر. وقال زفر: يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر› 
والخلاف فيما إذا كانت صغيرة لا يرجى منها الحيض والحبل» أما إذا كان يرجى منها ذلك: فالأفضل أن يفصل بين وطنها 
وطلاقها بشهر إجماعا. كذا في (الجوهرة النيرة). 

ب قوله: إلا واحدة: لأن الأصل في الطلاق الحظرء وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدةء وهي الأشهر أو الحيضء 
والشهر في حق الحامل ليس من فصوا. وشا يقيسانها على الآيسة والصغيرة. (الجوهرة) 

هم قوله: ويستحب له إلخ: الاستحباب قول بعض المشايخ: والأصح أنه واحب؛ عملا بحقيقة الأمرء وهو قوله لقثلا لعمر ذه: 
«مر ابنك فليراجعها)» وقد كان طلقها وهي حائض. فإن قيل: الأمر إنما أثبت الوحوب على عمر يه أن يأمر ابنه 
بالمراحعة» فكيف يثبت وجوب المراجعة بقول عمر «ه؟ قلنا: فعل النائب كفعل المنوب عنه» فصار كأن النبي ميا هر 


الذي أمره بالمراجعة» فيثبت الوجوب. (الجوهرة) 


كتاب الطلاق 0۷۷ صريح الطلاق 


نإذا طهرت وجاضصت رطهرت: فهر شر إن اء ظلقها»:وإن ثناء أمسكها: 
[- من يقع طلاقه ومن لا يقع] 


ويمع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالعًا. 
ولا يقع طلاق”" الصبيّ والمجنون والنائم. 
وإذا تزوج العبد بإذن مولاه. وطلق: وفع طلاقه»'" ولا يقع طلاقٌ مولاه على امرأته. 


لقوله علتة: «الطلاق بيد من ملك الساق). 


[1- أنواع الطلاق من حيث اللفظ] 
ولأن الحل حصل للعبد. فكان رفعه إليه. (ج) 


والطلاق على ضربين: صريحٌ وكناية. ”ا 
فالصريح قوله: اا و و ٠‏ فهذا يقمٌ به الطلاق الرجعيء' ' ولا يقع به 


[الفاعل] [لفعرل] [لفعل] ا الأول: الوصف] 
إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ولا يفتقر هذه" الألفاظ إلى نيّة. 
[الثاني: العدد] وقال الشافعي: يقع ما نوى. (ج) 


رم قوله: فإذا طهرت إلخ: هكذا ذكر في «الأصل). وذكر الطحاوي: أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة. وقال 
الكرحي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة» وما ذكره في «الأصل» قولهما. 

وجه ما ذكره الطحاوي ما روى سالم عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله كَل فقال: 
مره فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت). رواه مسلم والأربعة. ووجه ما ذكر في «الأصل» ما رواه نافع عن ابن عمر: «أنه 
طلق امرأته وهي حائض -وفي رواية: تطليقة- على عهد رسول الله یق فسأل عمر ‏ رسول الله يكل فقال: مره 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسكء وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله 
أن تطلق لها النساء». رواه الجماعة غير ابن ماجه. كذا فى «رمز الحقائق». 

رم قوله: ولا یقع 3 إلخ: لقوله عفِت: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي وابحنون). والمعتوه والمغمى عليه كابحنون» وكذا النائم 
لا يقع طلاقه. لقره من كان قلياء قلِيلَ الفهم؛ » مختلط الكلام؛ فاسدٌ التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. كذا في لارمز الحقائق4. 

(م قوله: : وقع طلاقه: لأن قوله صحيح إذا لم يؤثر في إسقاط حق مولاه» ولا حق للمولى في هذا النكاح. كذا في «الجوهرة النيرة) . 
(؛) قوله: صريح وكناية: الصريح: يأ هر امه توت ينح مر مكتر ترد مثل: أنت طالق» ومطلقة» ومنه 
سمي القصر صرحًا؛ لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية. والكناية ما استتر المراد به. (الجوهرة) 

(ه) قوله: يقع به الطلاق الرجعي: لأنه تعالى أنْبت الرجعة بعد الطلاق الصريح في قوله جل ذكره: #الطَلقٌ مر رد ٿان قإمساك 
بمَعرُوف أؤ تَْرِيم بإخسن4 (البقرة: ۲۲۹). كذا في «رمز الحقائق). زق 

رم قوله: ولا يفتقر بمذه إلخ: يعني الصريح؛ لغلبة الاستعمال» وكذا إذا نوى الإبانة: لا تصح؛ لأنه نوی تنجيز ما علّقه الشرع 
بإشضاء العدة قر عليه قصده * كذا في «الجوهرة). 


» القاعدة: نية تغيير المشروع لغو. 
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5 0 و ء ¢ e‏ 2 
وقوله: أنتِ الطلاق» وأنتِ طالقٌ الطلاق؛ أو أنتِ طالقٌ طلاقًاء فإن لم تكن له نية: فهي 
[السالة ثلاثية] [الصدر العرف] [الصدر انكر [الصورة الأول] ْ 


9 )0 
واحدة رجعية»”' وال وی نن لايقع إلا واحدة” وا : كان ثلاثمًا. 
[الفرد الحقيقي] [الثانية] [الثالثة] [الفرد الحكمي] 


والضرب الثاني: الكنايات» ولا يقع م مهأ الطلاق إلا بالنيّةء”" أو بدلالة حال. 


7 جمع وكاية» كمذاكرة الطلاق وحالة الغضب. (ج) 
. م ٠6 9١) Al).‏ شير 0 َ 4 
وهي على ضربين: منها ثلاثة ألفاظ يقمٌ بها الطلاقٌ الرجعيٌ ولا يقع بها إلا واحدة وهى 
١ / 00‏ [الوصف] [العدد] 
قوله: «اعتّدى).”' و(استبرئى رحمك)؛ و(أنتٍ واحدة). 


)١(‏ قوله: فهي واحدة رجعية: أي تقع بمذه الصور الثلاث واحدة رجعية» أما الوقوع بقوله: «أنت الطلاق» فلأن المصدر 
يذكر ويراد به اسم الفاعل» يقال: «رحل عدل»» أي عادل؛ فيكون ذكر الطلاق ذكرًا للطالق» فصار بمنزلة قوله: «أنت 
طالق». وأما الوقوع بالأخريين فظاهر؛ لأنه لو ذكر (أنت طالق): وقع الطلاق» فإذا ذكره وذكر المصدر معه فالمصدر يزيده 
تأكيدًاء فكان أولى. وأما كون الواقع به رجعيًا فلأنه صريح لا يحتاج إلى النية. (المستخلص) 

)١(‏ قوله: لا يقع إلا واحدة: عندنا؛ لأن IESE‏ وقال زفر والشافعي ومالك: تصح نية الثنتين؛ لأنه إذا 
صح نية النلاث تصح نية الثنتين؟ اسا بعض الثنلاث. قلنا: إن مى معنى التوحيد مراعى ي الألفاظ الوحدان» ورعاية معنى 
التوحيد إما بالفردية أو الجنسية» والمثنى بمعزل منهما؛ لكونه عددًا محضاء إلا أن يكون المرأة أمة؛ لأن ثنتين جنس طلاقهاء 
فيكون معنى التوحيد مراعى في نية الثنتين باعتبار الجنسية. والحاصل أل ا الع ورا يدل على ف 
الحقيقي أو الفرد الاعتباريء والثلاث فرد اعتباري في الحرة؛ لكونه جنس طلاقهاء وكذا الثنتان في الأمة» فثبت أن نية الثلاث 
حائز بذكر المصدر دون نية الثنتين؛ لأنه عدد محضء فلفظ الجنس لا يدل عليه» فتلغو نيته. (المستخلص والفتح) 

() قوله: إلا بالنية: لأنما تحتمل الطلاق وغيره» فلا بد من النية. (الجوهرة) 

(؛) قوله: اعتدي إلخ: أما الأولى فلأتما تحتمل الاعتداد عن النكاح» وتحتمل اعتداد نِعَم الله تعالى» فإن نوى الأول تعين بنيته 
فيقتضي طلاقًا سابمًا؛ لأن الأمر بالاعتداد بغير طلاق غير صحيح» فلا بد من تقدير الطلاق سابقاء والطلاق يعقب الرحعة. 

وأما اثانية فلاا تستعمل بمعنى الاعتداد؛ لأنه تصريح بما هو المقصود منه» أي من الاعتداد» فكان بمنزلته؛ لأن المقصود من 
الاعتداد استبراء رحمها؛ ليحصل هما زوج آخر» ويحتمل الاستبراء ليطلقهاء فإن نوى الأول تعين بنيته» فيقتضي طلاقًا سابقًا. 
وأما الثالثة فلأتما تحتمل أن تكون نعئًا لمصدر محذوف» معناه تطليقة واحدة» فإذا نواه حعل كأنه قاله» أي أنت طالق 
طلاقًا واحدة» والطلاق يعقب الرجعة؛ وتحتمل غيره» وهو أن تكون واحدة عنده» أو عند قومه» أو عند قومهاء ونحو ذلك. 

ولا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره: يحتاج فيه إلى النية» ولا يقع إلا واحدة؛ لأن قوله: «أنت طالق» فيها مقتضى أو 
مضمر» (وههنا جواب وسؤال)» ولو كان مظهرًا لا تقع به إلا واحدة» فإذا كان مضمرًا أولى. وقي قوله: «أنت واحدة» وإن 
صار المصدر مذكورًا لكن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث. ولا معتبر بإعراب «الواحدة») عند عامة المشايخ» = 


اس سس م 
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رالانا تا نر ی ما الطلاق: كانت و احد انه وان ری ن كانت ادان و إن 


الفرد الحقيقي] [لفرد الاعتباري] 
نوی نتان كانت واحدة. 
[العدد الحض] 
١ 1 1 3 2 3 5 :‏ 58 3 
و أنتِ بائن وبتةء وبتلة» وحرام» وحبلكِ على غاربك" والحقي بأهلكِ» ظ| 
كلاهما معني القطع زر يفبد التحرم» ونتمل كوا حرة. (ج) 
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وخلية.) وبرية» ووهبتك لأهلك:© وس حثك» واختاري* وفارقتك وأنتِ حر وتقنعى:”" 


يحتمل بالطلاق وختمل في حوائحي. )2( تمل الطلاق ونما ل ببدي. ري 


واستتري» واغربي'" وابتغي الأزواج. 


= وهو الصحيح؛ لأن العوام لا يميّزون بين وجوه الإعراب. (الهداية مع العناية 2 

رم قوله: كانت واحدة: ولا تصح نية الثتتين عندنا. وقال زفر: يقع اثنتان. لنا: أن 221011 ألا تری أنك 
لا تقول: أ نت بائنتان» فلا يصح أن يقع بالنية ما لم يتضمنه الكلام؛ وليس كذلك إذا أراد الغلاث؛ لأتما لا تقع من حيث 
العدد» ولكنها نوع بينونة» ولهذا إذا قال لزوجته الأمة: «أنت بائن» ينوي اثتنين: وقعتا؛ لانتهاء البينونة العلياء في حقها 
كالثلاث في حق الحرة. كذا في (الجوهرة). 

(م قوله: وحبلك على غاربك: تمثيل؛ لأنه تشبيه بالصورة المنتزعة عن أشياء» وهي هيئة الناقة إذا أريد إطلاقها للرعي» أو 
هي ذات رسن» فألقي الحبل على غاربهاء وهو ما بين السنام والعنق» فشبه بمذه الميئة الإطلاقية انطلاق المرأة من قيد 
النكاح أو العمل أو التصرف» وصار كناية في الطلاق؛ لتعدد صور الإطلاق. كذا في (بجمع الأخر). 

)٠(‏ قوله: والحقي بأهلك: هو أمر من «لجق» من حد «علم)» وفتح الألف وكسر الحاء خطأ؛ فإنه يصير من «إلحاق۲» وهو 
فعل متعدّ» والصحيح أن يجعل من «اللحوق»» فيحتمل لأن طلقتك أو سيري بسيرة أهلك. كذا في «رمز الحقائق؟. 

(؛) قوله: وحلية: أي عن النكاح» أو شيء آخر» وكذا برية. 

(ه» قوله: ووهبتك لأهلك: فيحتمل أن عفوت عنك لأجل أهلكء أو وهبتك لهم؛ لأن طلقتك. 

«) قوله: وتقنعي: أمر بأحذ القناع على وحههاء فيحتمل لأنك بنت مني؛ وحرم على نظركء أو عن الأجني؛ لئلا ينظر 
إليك. و«استتري») كذلك. 

(0) قوله: واغربي: بالغين المعجمة والراء المهملة» أي تباعدي عني؛ ل طلقتك؛ أو لزيارة أهلك. وروي «اعربي» بالعين المهملة 
والزاي المعجمة من «العزوبة)» معناه: غيبي وابعدي» ومنه قوله تعالى: رمَا يَعْرْبُ عن رَبك مِن مُثْقَالٍ در (يونس: 11)» 
والعزوب: البعد والذهاب. و«ابتغي الأزواج» يحتمل لأني طلقتك» ويحتمل إبعادها منهء أو ابتغي الأزواج من النساء؛ لأن 
«الزوج» لفظ مشترك بين الرحال والنساء. (الجوهرة وغيرها) 


* قوله: واحتاري: الاختيار من كنايات تفويض الطلاق» لا من كنايات الطلاق؛ فلا يقع الطلاق به إلا بعد ما اختارت نفسها. 


كتاب الطلاق 0۸° إضافة الطلاق 


إن لم يكن له نة الطلاق: لم يقع ببذه الألفاظ طلاقٌ» إلا أن يكونا في مذاكرة الطلاق: فيقع 
بها الطلاق”" في القضاء ولا يقمٌ فيما بينه وبين الله تعالى» إلا أن ينويّه وإن لم يكونا في مذاكرة 
الطلاق» وكانا في غضب أو خصومة: وقع الطلاقٌ بكل لفظة لا يُصّدٌ بها السب والشتيمة 


ا 
ولم يقع بمايقصد بها السب والشتيمة. إلا أن ينوه ”" 
[۷- الطلاق البائن] 


وإذا وصف الطلاقٌ بضرب من الزيادة كان بائتاء مثل أن يقول: أنتٍِ طالقٌ بائرٌ» وأنتِ 
طالقٌ شد الطلاق» أو أفحَس الطلاق؛ أو طلاقٌ الشيطان» أو طلاقٌ البدعة» أو كالجبل» أو 


مل الست 
[4- وقوع الطلاق بإحدى الثلاث] 


وإذا أضاف الطلاق إلى حملتهاء أو إلى ما يعبر به عن الجملة: وقع الطلاق» كل اقول" 


[ألف: الإضافة إلى جملة المرأة] [ب: الإضافة إلى حزء معين يعبر به عن الجملة] 

أنت طالقٌ» أو رَقبنّكِ طالقٌ» أو عنقكِ طالقٌ» أو روحُك» أو بدنّكِ» أو جسدّك أو فرججكء أو 
وكوك ا اا انارق ل ت طا 

[ج: الإضافة إلى جزء شائع من المأة] 2 [الأصل: أن ذكر بعض ما لا يتجز كذكر كله] وكذا ربعك أو سدسك أو عشرك. (ج) 
»١(‏ قوله: فيقع بما الطلاق إِلّ: لأن هذه الألفاظ لما خرحت جوابًا لسؤالها الطلاق كان ذلك طلاقا في الظاهرء وإنما لم يقع 
فيما بينه وبين الله تعالى؟ لأنه يحتمل أن يكون جوابًا لحاء ويحتمل أن يكون ابتداء» فلا يقع إلا بالنية. (الجوهرة النيرة) 
ر قوله: إلا أن ينويه: فحيمذٍ يقع الطلاق؛ لأن الحال يدل على الشتمة وهو أدن» فلا يحمل على الطلاق وهو أعلى إلا 
بالتعين» فإذا نوى الطلاق تعين الطلاق بلا منازعة. (الفاتح) 
(۳) قوله: كان بائنا: لأن الطلاق يقع مجرد اللفظ» فإذا وصفه بزيادة أفاد معنى ليس في لفظه. كذا قي «الجوهرة). 
(؛) قوله: مثل أن يقول إ: لأن كل واحد من هذه الأشياء يعبر به عن الحملة؛ أما المسد والبدن فظاهرء وكذا غيرهماء قال 
لله تعالى: إفْتَحْرِيرُ رَقبَك. وقال: لث َعْتَشهُمْ4. وقال علكا: «لعن الله الفروج على السروج». ويقال: «فلان رأس 
القوما» و(اوجه العرب)ء وااهلك روحها بمعنى نفسه» ومن هذا القبيل «الدم) في رواية» يقال: (دمه هدر)» ومعناه النفس»؛ 
وهو الظاهر. كما في (المداية). 
ره قوله: إن طلق جزءا إل: لأن الحزئية ثبت في الشائم» ثم يسري إلى الكل كما إذا أعتق بعض الحارية مثلا. (الفاتح) 


كناب الطلاق 0۸۱ طلاق المكره والسكران والأخرس 
[احتراز من قوله: لاما يعبر به عن ا 
وإن قال: أو ر راك طالقٌّ: م يقع الطلاق. 
لأنه لا يعبر بما عن الجملة في الأغلب 
[9- إيقاع بعض الطلاق إيفاع کر 
وإن طلقها نصفٌ تطليقة أو ثلث طا ات شا ر 
-١١[‏ طلاق المكره والسكران والأخرس] 0 اا ا 0 
وطلاق المكده”" والسكران”" وافع. ريمع الطلاق إذا لم نويت به الطلاق. 
فإن طلاقه صحیح؟ لا إقراره بالطلاق. كذا ف «الدر) 
٤‏ 4 
وح طلاق الاخرس بالإشارة. 


هذا على وحهين: إن كانت الإشارة يعرف مما كلامه: وقع» وإلا: لا. (ج( 


رم قوله: يدك: فإن قيل: اليد يعبر بما عن الكل قال الله تعالى: ّث يتا أي لب وَتَبَّج4 «سد» رلا تلقو 
بأيْدِيكُمْ إلى اَلكَهْذْكة) ربتة: ٠١‏ »؛ لأن المراد با النفس» كما صرح في التفاسير. أجيب بأن جرد الاستعمال لا يكفيء 
بل لا بد من شيوع ذلك الاستعمال وكونه عرفًاء واستعمال اليد في الكل نادر» حتى إذا كان عند قوم يعبّرون بأي عضو 
كان عن الجملة: يقع الطلاق في عرفهم» ولا يقع في عرف غيرهم. كذا في ابجمع الأثمر). 

(» قوله: وطلاق المكره إلخ: أما المكره فطلاقه واقع عندنا. وقال الشافعي: لا يقع. والخلاف فيما إذا أكره على لفظ 
الطلاق» أما إذا أكره على إقرار به فأقرٌ به: لا يقع إجماعا؛ لأنه لم يقصد به إيقاع الطلاق» بل قصد الإقرار» والإقرار 
بحتمل الصدق والكذب» وقيام السيف على رأسه يدل على أنه كاذب. والحازل بالطلاق يقع طلاقه؛ لقوله لتكؤلتلا: «ثلاث 
جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح والعتاق والطلاق). ودليل الفريقين مذكور في المطولات. (الجوهرة وغيرها) 

ر قوله: والسكران: لأن و ل ی ا ا ل 
تشديدًا عليه في الأحكام الفرعية. وقد فسروه هنا بمذهب الإمام» وهو: NaN,‏ 
الأرض. وهو المعتمد. واختاروا في وجوب الحد عليه تفسيره بقولهماء وهو : من بهذي في أكثر كلامه. واختاروا في نقض 
الطهارة وف حلفه أن لا يسكر تفسيره بأن الذي ف مشيته حلل. كذا في حاشية «الطحطاوي». 

(؛) قوله: ويقع الطلاق إذا قال إلخ: يعني المكره والسكران؛ لأن الإكراه والسكر لا يؤثران في الطلاق» فإذا أخبر أنه كان 
قاصدًا لذلك» فقد أكده: فوقع. وهذا اختيار الكرخي والطحاوي. ويحتمل أن الشيخ ترحح قولهما عنده. فإذا أفاق 
السكران» وأقر على نفسه أنه نوى الطلاق: صدق عند الكرخي والطحاوي؛ ويقع الطلاق حيتئذ بالإجماع. وقال عامة 
أصحابنا: إن صريح الطلاق من السكران من الخمر والنبيذ يوقع الطلاق من غير نية. فعلى هذا القول يحتمل أن يكون 
قوله: «ويقع الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق» وقع سهوًا من الكاتب. 

وني بعض النسخ: «ويقع الطلاق بالكنايات إذا قال: نويت به الطلاق4؛ وهو صواب؛ لأن الكنايات هي التي تفتقر إلى النية. 

وني بعض النسخ: «ويقع الطلاق بالكتاب». فإن كان كذا فالمراد به: إذا تب طلاق امرأته كتابًا مستبيئًا على لوح أو حائط 
أو رمل أو ورق الأشجار أو غير ذلك وهو مستبين» إن نوى الطلاق: وقع» وإلا: لا. وقيل: المستبين كالصريح. وأما إذا 
كان لا يستبين» بأن كتب ف المواء أو على الحديد أو على صخرة صماء: لا يقع» نوى أو لم ينوء بالإجماع. 5 


كتاب الطلاق 0۸۲ تعليق الطلاق 


[11- تعليق الطلاق] 
٠‏ ع ٠‏ 2 .- و‌ ٠ ۴٤‏ مه ٠‏ 32 و ٠‏ 
[تعليق الطلاق على النكاح] وهو قول عمر وابن مسعود م ولأنه علق بالشرط› فإذا وحد الشرط وحد المشروط 


طالق» أو قال: كل امرأةٍ أتروّجَهًا فهي طالقٌ. 


وإذا أضافه إلى شرط: وقع عقيبَ الشرطء'" مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدارً 
[تعليق الطلاق على غير النكاح] 


فأنت طالقٌ. 


ى 5 0 : 0 0 2 ء 
ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاء أو يضيفه إلى ملكه» فإن قال لأجنبية: 
[شرط صحة تعليق الطلاق] 
ر ر“ وت 
إن دخلت الدارَ فانت طالق. دم تزوجهاء فدخلت الدارَ: لم تطلق. 
1 لأنه لم يوقع الطلاق في نكاح» ولا أضافه إلى نكاح. (ج) 
ع و 5 . 3 ت 

والفاظ الشرط: إن وإذاء وإذاماء وکل» وكلماء ومتى» ومتى ما. 

إغا قال: «وألفاظ الشرط»» ولم يقل: «وحروف الشرط»؛ لأن بعضها أسماء وبعضها حروف. (ج) 


ففي كُلّ هذه الألفاظ إن وجد الشرط: انحلّت اليمينْ" ووقع الطلاق» إلا في «كلّما»“ 


أي انتهست 
إن الطلاق يتكرَّرُ بتكرّر الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات؛ ه12 


= وأما إذا كتب على وجه الكتابة والرسالة والخطاب» مثل أن يكتب: «يا فلانة» إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق» فإتما 
تطلق بوصول الكتاب إليهاء ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق. كذا في «الجوهرة». ٠‏ 

رم قوله: عقيب الشرط: هذا بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحال» والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط» ولأنه إذا علقه بالشرط 
صار عند وجود الشرط كامتكلم بالطلاق في ذلك الوقتء* فإذا وحد الشرط والمرأة في ملكه: وقع الطلاق» كأنه قال لها في 
ذلك الوقت: «أنت طالق». وإن حرحت من ملكه بعد هذا القول» ثم وحد الشرط وهي في غير ملكه: لم تطلق» وانحلت 
اليمين؛ لما بينا أنه يصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق. كذا في «الجوهرة النيرة». 

0 قوله: انحلت اليمين: أي انتهت؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار» فبوجود الشرط مره يتم الشرط» ولا بقاء لليمين 
بدونه. (اللجوهرة) 1 

رم قوله: إلا في كلما: لأن (كلما» تقتضى تعميم الأفعال؛ قال الله تعالى: کا نَضجَتٌ جُلُودُهُم بَدَلْمَهُم جُلُودًا غَيْرَهَا4 
«نساء: <ه)» ومآ اراد أن بجوأ نها أَعِيدُوأ فيا لسحدة: .؟)» فكررت النضج وإرادة الخروج» وذلك أفعال. (الموهرة 


* قاعدة أصول الفقه: المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط. 


كناب الطلاق 0۸ اختلاف الزوجين في وجود الشرط 


فإن تزوّجها”' بعد ذلك وتكرّر الشرط: ل يقع شىء. 
1 ا 
وزوال الملك بعد اليمين لا يُبطلّهاء'" فإن جد الشرط في ملك: نحَلّت اليمينُ» ووقع 
أي اليمين 1 
و : ت و 
الطلاق» وإن وجد في غير الملك: انحلت اليمين» ول يقع شىءٌ. 


وإذا اختلفا في وجود الشرط: فالقول قول الزوج فيه» إلا أن تقيم المرأة ال 
[الشرط المختلف فيه على نوعين» الأول: ما يطلع عليه غيرها] 
فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها: فالقول قولها”' في حق نفسهاء مثل أن يقول: إن 
[النوع الثاني: ما لا يطلع عليه غيرها] [قيد احترازي] 
حضت فأنت ال فقالت: قد خضيت: طلقت. وإن قال ها: إذا 2 قاد طالق وفلانة 
[احتراز من قوله: لي حق تفسها) 


0 0 ل 
معك» فقالت: قل <ذ ني ا طلقت هي» ول تطلق فلانة."' 


(م قوله: فإن تزوحها إلخ: أي فإن تزوجها بعد زوج آخرء وتكرر الشرط: لم يقع شيء عندنا. وقال زفر: تطلق. لنا: أد 
الملك قد انقضى» والتطليقات التي استأنفها في الثاني لم تكن في ملكه حالة اليمين ولا شيء منهاء ولا كانت مضافة إلى 
ملكه: فلم يقع شيء. واعلم أن «كلما» إذا دحلت على نفس التزوج بأن قال: «كلما تزوجت امرأة فهي طالق): يحنث 
بكل مرة وإن كان بعد زوج؛ لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزويج» وذلك غير محصورء بيانه: إذا قال: 
«كلما تزوجتك فأنت طالق ثلانًا): طلقت كلما تزوجها أبدًا؛ لأتما تكرار الفعلء وقد أضاف الطلاق إلى تزوجهاء فمتى 
وحد الشرط وقع الطلاق» ولا يشبه ذلك قوله: «كلما دحلت الدار)؛ و«كلما كلمت فلانًا)» فإن الطلاق يتكرر عليها ما 
دامت في ملكه في ذلك النكاح, فإذا زال طلاق ذلك الملك لم ينصرف التكرار إلى غيره. كذا في شرحه. (الجوهرة) 

0 قوله: لا يبطلها: لأنه لم يوحد الشرطء والحزاء باق لبقاء اليمين» فيبقى اليمين. والمراد زواله بطلقة أو طلقتين أما إذا زال 
ثلاث طلقات فإنه يزيلهاء إلا إذا كانت مضافة إلى سبب الملك» فحيئدٍ لا يبطل بالثلاث أيضًا. كذا في «محمع الأخر». 
() قوله: إلا أن تقيم المرأة البينة: لأن الأصل بقاء النكاح» وهي تدّعي عليه زواله بالحنث في شرط يجوز أن يطّلع عليه 
غيرهاء فلا يقبل قوها إلا ببينة. (الجوهرة) 

(؛) قوله: فالقول قوطما: لأتما أمينة في حق نفسهاء ولا يعلم ذلك إلا من جهتهاء فيقبل قوها؛ للا يقع الزوج في الحرام. كذا 
في ااشرح البرحندي». 

() قوله: وم تطلق فلانة: لأنما شاهدة في حق ضركاء وهي متهمة» فلا يقبل قوها في حق ضركا. وهذا إذا كذبماء فإنه يقع 
عليها خاصة, أما إذا صدقها: وقع عليهما جميعًا. وهذا أيضًا إذا لم يعلم وجود الحيض منهاء أما إذا علم طلقت فلانة 
أيضًا. وعلى هذا كل ما لم يعلم إلا من جهتهاء مثل قوله: إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق: فالقول قولها؛ لأن امحبة 
والبغض لا يعلم إلا من حهتها. كذا في «الجوهرة النيرة). 


كتاب الطلاق 01 الطلاق قبل الدخول 


وإذا قال ها: إذا حضت فأنت طالقٌ » فرأت الدم: م يقع الطلاق حتى , يستمرٌ' ' الدم ثلاثة 


[الفرق بين قوله: (إذا حضت» وقوله: الإذا حضت حيضة)] 


يام فإذا تمت ثلاثة أيام: حكمنا" بوقوع الطلاق من حين حاضت. 


وإن قال ها: ا خت يق فا ت طالق: لم تطلق حتى تطهر' ' من 


[؟١‏ - عد الطلاق] 


0 5206 َو : 1 2 ١‏ 7 1 27 ی 
وطلاق الأمة 0 يقتان» وعدتها حيضتان» حرا كان زوجها أو عبدا. 


4 E ا‎ rS 
وطلاق الحرَّة ثلاث حرًا كان زوجها أو عبدا.‎ 
طلاق غير المدخول بما]‎ -١[ 


وإذا طلّق الرجل امرأتّه قبل الدخول بها ثلانًا: وقعن عليها ^“ 
وإن فرق الطلاقٌ: بانثْ بالأولى»”" ول تقع الثانية والثالثة. 


)١(‏ قوله: حتى يستمر إلخ: لأن ما ينقطع دونه لا يكون حيضًا. (الجوهرة) 

() قوله: حكمنا: لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم» فكان حيضًا من الابتداء. كذا في «المداية). 

© قوله: لم تطلق حتى تطهر: وذلك لأن شرط الوقوع وجود حيضة كاملة» ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن تطهر من حيضهاء 
وليس كذلك ف المسألة الأول؛ لأنه جعل الشرط وجود الحيض» وذلك يكون بأول ما ترى الدم إلا أنا شرطنا استمراره ثلاثة 
أيام؛ لنعلم أنه دم حيض»ء فإذا استمر تبيّن أنه دم حيض» فوقع الطلاق عليها حين رأت الدم. كذا قال العلامة الأقطع. 

(؛) قوله: وطلاق الأمة إلخ: والأصل في كا O‏ عندنا معتبران بالنساء. وقال الشافعي: الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء. وتفسيره: حرة تحت عبد طلاقها ثلاث عندناء وعنده ثنتان» وأجمعوا أن عدتما ثلاث حيض. أمة تحت حر 
طلاقها ثنتان عندناء وعنده ثلاث وأجمعوا أن عدتما حيضتان. وأما إذا كانت الأمة تحت عبدء فطلاقها ثنتان وعدتما 
حيضتان بالإجماع. وأجمعوا أن عدد المنكوحة معتبر بالرحال» فإن كان الرحل حرًا: يملك أربعًا من الحرائر والإماءء وإن كان 
عبدًا: يملك اثنتين» حرتين كانتا أو أمتين. كذا في (الجوهرة النيرة). :5 

(5) قوله: وقعن عليها: لأن الواقع مصدر محدوف؛ لأن معناه طلاقًا ثلانًا؛ وهذا لأن ن العدد إذا قرن بالكلام كان هو المقصود 
بالتكلي فلا يعتبر اللفظ كلامًا قبل التكلم به» فلم يكن قوله: «أنت طالق» إيقاعا على حدة» فيقعن جملة. ومذهب الحسن: 
أا بين بقوله: «أنت طالق) لا إلى عدة» وقوله: ثل يصادفها وهي أحنبية. ومذهبنا مذهب علي وابن مسعود فک على 
أن الإمام محمذا قال: بلغنا وقوع الثلاث عنه لق#لئلا. كذا في «الفتح) وغيره. 

(<) قوله: بانت بالأول إح: وذلك مثل أن يقول: «أنت طالق طالق طالق)؛ لأن كل واحد إيقاع على حدة؛ إذ لم يذكر لي 
آخر كلامه ما يغير صدره حت يتوقف عليه» فتقع الأولى في الحال» فتصادفها الثانية وهي أحنبية. كذا في «الحداية». 


كتاب الطلاق 0A0‏ تخصيص الطلاق بالمكان أو الزمان 


وإن قال ها: : أنت طالقٌ واحدةً وواحدةٌ: وقعت عليها و دة 
لما ذكرنا آنا بانت بالأولى 


ولو قال لا: أنت طالقٌ واحدةٌ قبل واحدة: وقعت عليها واحدة.'" 

ان :قال يطاو اة قلها واحدة :وفعت علبيا هان 

ولال اا يعلدها واا ور 

وذ قالطا اطا واحدة بعد واحدةٍه أو مع واحدةء'' أو معها واحدة: وقعت ثنتان. 
وَإذ قال :ا إن واا طا را وو فدسلت الدار: وتيف ظليها 


و ' عند أبي حنيفة سه وقالا: : شع د ثنتان. 
-١ ٤[‏ تخصيص الطلاق بالمكان أو د 


وإن قال لا: أنك طالق ك فهي طالق في الحال في كل البلاد. وكذلك إذا قال لها: أن 


ا تخصيص الطلاق بالمكان] لأن الطلاق لا يختصُ بمكان دون مكان. (ج) أي تطلق في الخال 


207 5 د ,م 7 7 5 
وإن قال لما: انت طالق إذا دخلت مكة: a‏ 
ا بشرط الدخول, وهو فعل غير موجود. فلم تطلق دون وجوده. (ج) 
وإن قال: أنت طالقٌ غدًا : وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر الثاني 5 
[ب: تخصيص الطلاق بالزمان] 
٤‏ ل ل سس ساسم 
)١(‏ قوله: وقعت عليها واحدة: وكذا إذا قال: واحدة بعدها واحدة. والأصل: أن الملفوظ به أولا إن كان موقعًا أولا وقعت 
واحدة» وإن كان الملفوظ به اوا موقعًا آخر وقعت ثنتان» فإذا ثبت هذا فقوله: «أنت طالق واحدة قبل واحدة» الملفوظ به 
أولا موقع أولا: فيقع الأولى» وتصادفها الثانية وهي أجنبية؛ وكذا واحدة بعدها واحدة) الملفوظ به أولا موقع أولا: فيقع 
الأولى لا غير؛ لأنه أوقع واحدة» وأخبر أن بعدها أخرى, وقد بانت بمذه. كذا في «الجوهرة النيرة). 
() قوله: مع واحدة ا [لأن ((مع) للمقارنة» فكأنه قر بينهماء فوقعتا. وق المدحول كما يمع تنتان ٤‏ الوجوه كلها؛ لقيام 
الحلية بعد وقوع الأولى. (الجوهرة)] 
(۲) قوله: وقعت عليها واحدة: يريد به إن قدم الشرط. وعندها: يقع سل وأما إذا أَخْر الشيرط: يقع ثنتان إجماعا. (الجوهرة) 
)٤(‏ قوله: بطلوع الفحر الثاني : لأنه وصفها بالطلاق ف 6 3 وذلك بوقوعه في أول جزء منه. فإن نوی به آخر النهار: دق 
ديانة لا قضاء؛ لأنه نوى اج العو زو شا ا ا مي ندا مه وين ل نال كنا 
إذا قال: (زلا الكل طعامًا) وهو ينوي طعامًا دون طعام. (الجوهرة) 


كتاب الطلاق 0۸٦‏ تفويض الطلاق 


-١6[‏ تفويض الطلاق] 
وإن قال لامرأته: اختاري نفْسَكء ينوي بذلك الطلاق» أو قال ها: طلّقي نفسَكِ: فلها أن 
[اتفويض الكنائي] [التفويض الصريحي] 


تُطلّقٌ نفسّها ما دامت في مجلسها ذلك» فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر: خرج الأمر من يدها. 


وإن تطاول یوما أو أكثر ما لم تقم منه أو تأخذ في عمل آخر. (ج) لأن ذلك دليل الاعراض 
وإن اختارت نفسّها ٤‏ قوله: «ااختاري نفْسَّك) : كانت والخدة بائنة” 3 6 ولا يكون ا9“ 
[التفريع على التفويض الكنائي] 


وإن نوى الزوج ذلك. 
ولا بد" من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها. 


وإن نفسّهاأ ٤‏ قوله: اطلّقي نفسَك): : فهى ا د 5 ' وإن لقت نفسّها 
[التفريع على التفويض الصريحي] [الفرد الحقيقي] 


دارو نلك وقعن عليها."' 

ر( قوله: كانت واحدة بائنة: لأنه من الكنايات على ما تقدم. وهذا لأنه يحتمل أنه خيّرها في النفقة والسكن» أو الكسوة 

أو الدار مسكناء ويحتمل أا خيّرها في نفسهاء فلا يتعين إلا بالنية. والواقع به بائن؛ لأن اختيارها نفسها به يتحقق؛ لثبوت 

احتصاصها بنفسها في البائن دون الرجعي. كذا في تبيين الحقائق). 

رم قوله: ولا يكون ثلاثا إل: لأنه ليس بتمليك وضعًاء وإنما جعل تمليكا على خلاف القياس؛ لإجماع الصحابة دمّمه ولأن 

الاحتيار لا يتنوع» بخلاف الإبانة؛ لأنما تتنوع» يقال: بانت بينونة صغرى وكبرى. وعند مالك: يقع ثلاث بلا نية. وعند 

الشافعي: يقع بلاث إذا كان بالنيّة. (العيني ومستخلص الحقائق) 

رم قوله: ولا بد إلخ: أي يشترط ذكر النفس متصلاء وإن انفصل: فإن كان في المحلس: صح» وإلا: فلا. فلو قال لها 

(اختاري1» فقالت: «اخترت): ليس بشيء؛ لأن قوها: «اخترت) يحتمل نفسي ويحتمل زوحي» فلا تطلق بالشك ولأن 

ذلك 4 ايلاع الصحابة ّمه وهو في ذكر النفس من أحد الجانبين» ولأن قوله: «احتاري) مبهم» وقولها: «اخترت» 
يك أيناء للك لا جع تقس لمهم للق او 

e‏ واحدة رجعية: لأنه أمرها بصريح الطلاق» وصريح الطلاق إذا هه رجعيًا. (الجوهرة) 

(ه) قوله: وقعن عليها: لأن قوله: اطلقي؛ معناه: افعلي فعل الطلاق» وهو اسم جنس» فيقع على الأقل مع احتمال الكل؛" 

فلهذا يعمل فيه نية الثلاث» ويصرف إلى الثلاث عند عدمها. ثم إذا طلقت نفسها ثلاثاء وقال الزوج: إنما أردت واحدة: لم يقع 

عليها شيء عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تقع واحدة. كذا في «الجوهرة). 


* قاعدة أصول الفقه: اسم الجنس يقع على الأدن مع احتمال الكل. 


كتاب الطلاق o۸۷‏ الاستثناء في الطلاق 


وإن قال لما : طلقّي نفسَكِ متى شِدْتِ لها أناتطلق ها ى الى رن 3 
[15ا- - الفرق بين التوكيل بالطلاق ومليكه] 5 

وإذا قال لرجل: طلق امرأي: فله أن يطلقها'' في المجلس وبعده. 
ا 


وإن قال: طلّقها إن شئتٌ: فله أن يُطلّقها في ا مجلس خاصّةً ”ا 


[تمليك الطلاق يتقيد بالمحلس] 
-١۷[‏ تعليق الطلاق على أمر باطني] 
وإن قال لما: إن كنتٍ تبيني» أو تبغضيني فأنت طال فقالت: : أنا أح“ كه أو افك" : وفع 


الطلاقٌ" وإِنَ كان في قلبها خلاف ما أظهرت. 
[14- طلاق مريض الموت] 


وإن طلّق الرجل” امرأته في مرض موته طلاثًا بائاء فمات وهي في العدّة: ورثت منه. 


وإن مات بعد انقضاء عدتها: فلا ميراث لما. 

[1- الاستثناء في 3 عي نوعين] 1 ٠‏ , 5 

وإذا قال لامرأته: آنت طالق إن شاء الله تعالى» متصلا: لم يقع الطلاق عليها."" 

[ألف: الاستثناء العرق] 
ر قوله: في المجلس وبعده: أي قي أيّ بجلس كان» لكن مرة واحدة؛ اا لعموم الزمان لا لعموم الأفعال؛» فلا تملك تطليمًا 
بعد تطليق. كذا في «البرحندي). 
)١(‏ قوله: فله أن يطلقها إلخ: وله أن يرحع؛ لأنه توكيل» وإنه استعانة» فلا يلزم» ولا يقتصر على الجلس» بخلاف قوله لامرأته: 
اطلقي نفسك)؛ لأنما عاملة لنفسهاء فكان تمليكا لا توكيلًا. كذا في «الهداية». 
() قوله: في المجلس -خحاصة: لأنه علق بمشيئته» فصار ملي لا توكيلاء فيتقيد باجلسء ؛ ولا يرجع عنه. كذا في لابجمع الأغر». 
(؛) قوله: وقع الطلاق إلخ: ويقتصر على اجلس أيضًا؛ 4 ا حبة أمر باطني؛ فلا بد من إقامة اللفظ مقامهاء* فقولها: «أحبك) 
يقوم مقام المحبة؛ لأن اللفظ يدل على ما في الذهنء وكذا في صاحبه. رالفاتح) 
(د) قوله: وإن طلق الرحل إلخ: معناه: إذا طلقها بغير سؤال منها ولا رضاء. أما إذا سألته ذلك؛ فطلّقها بائنًا أو لاء أو 
حالعهاء أو قال لها: اختاري» فاختارت نفسهاء فمات وهي في العدة: لا ترث؛ لأا رضيت بإبطال حقها. وإنما ذكر البائن؛ 
لأن الرحعي لا يحرم الميراث في العدة» سواء طلقها بسؤالها أو بغير سؤالها؛ لأن الرجعي لا يزيل النكاح» حتى لو طلقها في صحته 
طلاقًا رحعيًا» ومات وهي في العدة: ورثت منه» وانقلبت عدتما إلى عدة الوفاة. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(5) قوله: يقع الطلاق عليها: لقوله ع#: «من حلف بطلاق أو عتاق» فقال: إن كنا الله تعالى) متصلا به: لا حنث عليه). 
ولأنه أتى بصورة الشرط» فيكون تعليمًا من هذا الوحه» وإنه إعدام قبل الشرطء والشرط لا يعلم ههناء فيكون إعدامًا من الأصل» 
ولهذا يشترط أن يكون «إن شاء الله) متصلا به بمنزلة سائر الشروط. كذا في «الهداية). 


* القاعدة: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. 


كتاب الطلاق oAA‏ باب الرجعة 


وإن قال لما: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدة: طلقتٌ ثنتين. 

[ب: الاستثناء الوضعي] لأن المستثنى يخرج من صدر الكلام 
وإن قال: ثلاثا إلا ثنتين: طلقثٌ واحدة. 

-٠١[‏ بطلان النكاح ملك أحد الزوحين الآخر] 


وإدا ملك الزوج امرأنّه أو شقصًا منهاء أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه. وفعت 
ا ا 


باب الرجعة 


[أبحاث الباب سبعة: -١‏ وصف الرحعة] 


٤ 8‏ و عم f‏ ۾ ء۶ 9 1 ع 1 22 
إذا طلق الرجل امرأتّه تطليقة رجعية» أو تطليقتين: فله أن يراجعها في عدتهاء رضيت المرأٌ 


ذلك" أو لم ترض. 


م قوله: وقعت الفرقة بينهما: لمنافاة بين الملكين» أما ملكها إياه فلاجتماع بين المالكية والمملوكية» وأما ملكه إياها فلأن 
ملك النكاح ضروري» ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين» فينتفي. كذا في «المداية). 

(» قوله: باب الرجعة: لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعًا أخّرها وضعًا؛ ليناسب الوضع الطبع. كذا في «العناية). 
و«الرجعة» بالفتح» وتكسر. كذا في «الدر المختار». قال في «النهر): والجمهور على أن الفتح فيها أفصح من الكسرء 
حلافا للأزهري في دعوى أكثرية الكسر» وللمكي تبعًا لابن دريد في إنكار الكسر على الفقهاء. وهو يتعدى ولا يتعدى, 
أي يستعمل فعله متعديًا بنفسه ولازماء فيتعدى ب(إلى). قال في «الفتح): يقال: اارجع إلى أهله») وارحعته إليهم» أي 
رددته. وقال تعالى: قان رَجَعَكَ الله إل طَابِقَةٍ من (لتوبة: ۸۳). ويقال في مصدره أيضًا: (ارحعًا ورجوعا ومرحعًا». 
واالرحعة)) و(الرجعي) بكسر الراء» ورما قالوا: إلى الله رحعانك). كذا في «رد امحتار). 
ENE VENE I TS‏ 
ابن كمال. وقي «الجوهرة): هي عبارة عر ارتا المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول» وهي تثبت في كل مطلقة بصريح 
الطلاق بعد الدحول» ما لم يستوف عدد الطلاق عليهاء ولم يحصل في مقابلة طلاقها عوض. انتهى. 

وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأء بنحو: راجعتكِ ورددتكِ ومسكتّك! لأنه صريح» وكل ما يوحب حرمة المصاهرة. كذا 
في «الدر المحتار). 

رم قوله: رضيت للرأة بذلك إل: لقوله تعالى: راذا طلَفتم أَليْسَاءَ مَبَلهْنَ أَجَلَهّ دَأَمْيِكُوهُنٌ بمَعْروفي «لبترة: ١5م‏ 
يعني إذا قرب انقضاء عدتهن فأمسكوهن» من غير فصل بين الرضاء وعدمه» أي لم يشترط رضاء المرأة. كذا في «الكفاية». 


كتاب الطلاق 0۸۹ اختلاف الزوجين في الرجعة 


0 الرحعة | وهذا صريح لي الرحعة‎ E -١[ 
والرجعة أن ولا راجعتك أو: راجعتٌ امرأي» أو يطأهاء أو يقتلهاء او يلمسّها‎ 
[الرحعة بالقول] [الرحعة بالفعل: الجماع أو دواعي]‎ 
بشهوة» أو ينظرٌ إلى فرجها بشهوة.‎ 
يعني الفرج الداخل‎ 


١ 


ويُستحبٌ له أن يُشْهدَ”' على الرجعة شاهدين. وإن م يشهد: صخت الرجعة 
[م- اختلااف ازوحين في رجت 


وإذا انقضت العدَّةٌ» فقال الزوج: قد كنت راجعتها في العدّة» فَصَدََنْه: ا وان 
كذبته فالقول قوطاء ولا يمينّ عليها عند أبي حنيفة يلله. 
وهذه من المسائل الثمان التي لا يستحلف فيها. (ج) 


وإذا قال الزوج: ف واخ فقالتٌ ية له: قد انقضت عذتي: م تصح الرجعة“ عند 


على الفور متصلا بقول الزوج: مضت عدي إخ 


١ 08 ٤ 


ھپ 


وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدّتها: قد كنت راجعنَكٍ في العدةء فصدقة المولى وكدَبَْه 
وي نسخحة: اراجنتها؟ 


الأمة: فالقول قولها””' عند أبي حنيفة مك. 


م قوله: ويستحب له أن يشهد إلخ: يقول لمما: «اشهدا أن قد راجعت امرأ فلانة» أو ما يؤدي عن هذا المعنى» قال الله 

تعالى: لوَأَمْهدُوأ EGE‏ مڪ (لطلاق: .)١‏ كذا في (الجوهرة). 

م قوله: صحت الرحعة: عندنا؛ لإطلاق المنصوص عن قيد الإشهاد؛ وهو قوله تعالى: اكوم بمَعْرُوفٍ» (ابقرة: 

)١‏ وقوله: لوَبْعُ مهن احق بِرَدَهِنَّ 4 (البقرة: ۲۲۸)» وقوله علي لعمر ذيه: «مر ابنك فليراجعها». ولم يذكر الإشهاد في 

شيء من هذا. كذا في «الجوهرة). 

| قوله: فهي رحعة: |لأن بالتصادق يثبت النكاح؛ فالرجعة أولى. (العيني)‎ )٣( 

(:) قوله: لم تصح الرحعة إلخ: وقالا: 0 لأن الرحعة صادفت العدة, إذ هي باقية ظاهرًا إلى أن تخبر هي بانقضائهاء وقد 
سبق الرجعة إخبارهاء فتصح. ولأبي حنيفة سلك: أا صادفت حالة الانقضاء؛ لأتما أمينة في الإخبار عن الانقضاءء فإذا 

أخبرت مقارنًا 0 دل على سبق الانقضاء؛ إذ لا يمكنها الخبر إلا بعد الانقضاء فعلم بالضرورة أن الانقضاء سابق على 

كلامهما؛ لن ار ل ار ال بخلاف ما إذا سكتت» ثم أخبرت بالانقضاء. وعليها اليمين ههنا 

بالإجماع» فإن نكلت: تثبت الرحعة. (المستخلص) 

(ه) قوله: فالقول قولها: [لأن الرحعة تبتنى على قيام العدة» والقول فيها قولهاء فكذا فيما ييتنى عليها.] 


كتاب الطلاق 0۹۰ انقطاع الرجعة 
[4- متى تنقطع الرجعة؟] 


وإذا انقطع الدمٌ من الحيضة الثالثة لعشرة أ ة أنام: انقطعت الرجعة“ وانقضت عدتها وإن 
لم تغتسل. 
وإن انقطع الدم لأ من عشرة أيا م: م تنقطع الرجعة حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت 


e‏ الصلاة. ٠‏ )ج( 
صلاة» أو تيمم وتصلٌّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف «#فا. وقال محمل مك IE‏ ت المرأة: 


انقطعت الر جعة وإن ل تُصل .”" 
وإن اغتسلت ونسيت شينًا من بدنها لم يِصِبْه الما فإن كان عضوًا كاملا فما فوقه: لم تنقطع 


ارس دو ا ا امو عضو ا الم 

[ه- أحكام المطلقة الرجعية والبائئة] ر 

والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين.” 

[آلف: الطلاق الرحمي] 
(» قوله: انقطعت الرحعة إلخ: لأن الحيض لا مزيد له على العشرة» فبمجرد الانقطاع خرحت من الحيض» فانقضت العدة» 
وانقطعت الرجعة. كذا في «المداية). 
م قوله: وإن لم تصل: لهما: أن التيمّم لا يرفع الحدث» ألا ترى أنها لو رأت الماء: بطل تيممهاء وصار كأن لم يكنء 
فلم ينقطع الرجعة» وليس كذلك إذا صلت؛ لأنه تعلق بالتيمم حكم لا يلحقه الفسخ, ألا ترى أتما لو رأت الماء: لم تبطل 
تلك الصلات فصار كالغسل. 
ومحمد: أا إذا تيممت: استباحت به ما تستبيحه بالغسل» فصار كما لو اغتسلت. ثم قيل: تنقطع الرحعة بنفس الشروع لي 
الصلاة عندهما. وقيل: بعد الفراغ. وصحح في «الفتاوى): أنما تنقطع بالشروع. (الجوهرة) 
م قوله: 0 أقل كان أقل إح: وذل وذلك قدر إصبع أو إصبعين. والقياس فى العضو الكامل أن لا تبقى الرحعة؛ لأا قد غسلت 
أكثر 05 ,للأكثر حكم للأكثر حكم الكل إلا أن في الاستحسان تبقى الرجعة؛ لأن الحدث باق ببقائه» فكأتما لم تغتسل. 

إن بقي أقل من عضو: انقطعت الرجعة؛ لأن ما دون عضو يتسارع إليه الجفاف؛ لقلته» فلا تيقن بعدم وصول الماء إليه؛ 

فقلنا: تنقطع الرجعة؛ إلا أنما لا يحل لها التزوج احتياطًا. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(؛) قوله: تتشوف وتتزين: لأا حلال للزوج؛ إذ النكاح قائم بينهماء ثم الرحعة مستحبة» والتزين حامل عليهاء فيكون 
مشروعا. كذا في «المداية). والتشوف خاص في الوحه» والتزين عام» تفعل من «شفت الشيء): حلوته» أي جعلته يلوا 
والدينار مشوف) أي يحل وهو أن تحلو المرأة وحهها وتصمّل خديها. كذا في «العناية». 


كتاب الطلاق ۵۹۱ أحكام المطلقة الرجعية والبائنة 


م ع 1 ١‏ ا ا 
ویس يستحتبٌ لزوجها أن لا يدخل عليها"''' حتى يستأذئها ود يسمعها خفق نعليه. 
8 2 ر 7 
لأن الحرم هو الثلاث ل الحرة. والائنان في الأمة» وإذا لم يوحد هذا فله التزوج 
وإن كان طلاقا بائئا دون الثلاث: فله أن يتزوجها في عدتها”'' وبعد انقضاء عدتبها. 
[ب: البائن الخفيف] لأن في النلاث: «حَقٌ تمكح رْرْجًا غَيْرَه4 . (البقرة: )5١‏ 


وإن كان الطلاقٌ ثلامًا في الحرّة أو اثتتين في الأمة: لم تل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا 


[ج: البائن الغليظ] لقوله تعالى: فان طَلْفَهَا فلا جل لم من بعد الآية. رالقرة: +٠‏ 


صحيحًاء ويدخل ہا ثم يطلقهاء أو موت عنها. 


[5- ما تحل به المغلظة] 
والصبئٌ المراهقٌ في التحليل كالبالغ. 
1 معناه: إذا كانت الته تتحرك وتشتهي. (ج) 
وو الل اكه لا ا 
لأن الله شرط أن يكون الوطء من زوج» والمولى ليس بزوج. (ج) 

(» قوله: أن لا يدحل عليها: [يعني إذا لم تكن من قصده المراجعة؛ لأا رما تكون مجحردة فيقع نظره على موضع يصير به 
مراجعًاء ثم يطلقهاء فيطول عليها العدة. (الجوهرة)] 
(«) قوله: في عدتما إلخ: لأن حل الحلية باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة» فينعدم قبله» ومنع الغير في العدة لاشتباه 
النلسب» ولا اشتباه قي إطلاقه له. (الجوهرة) 
٠‏ قوله: ويدحل بما: المراد بالدحول: الوطء حقيقة. وثبت شرط الوطء بإشارة النص» وهو أن يحمل النكاح على الوطء؛ 
حمل للكلام على الإقادة .دون الإعاذة * إذ العقد قد استفيد بإطلاق اسم الزوج أو يزاد على النص بالحديث المشهور, 
وهو قوله علئة: «لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر». 
ولا حلاف لأحد من العلماء في هذا سوى سعيد بن المسيب. وقوله غير معتبر» حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه» 
وروي: «أن النبي ية سئل -وهو على المنبر- عن رجل طلق امرأته ثلانًا فتزوجها غيره» فأغلق الباب» وأرخى السترء 
وكشف الخمار» ثم فارقهاء فقال #: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر). 
واحتج ابن المسيب بظاهر قوله: مح تَنَكِمَ رَوْجا غَيْرَه4 رابقة: .٠٠١‏ قلنا: لا حجة له؛ لأن الله تعالى لما ذكر النكاح 
والزوج دل على اعتبار أمرين» ولو كان يكفي أحدها لاقتصر عليه. 
ثم الشرط في الوطء هو الإيلاج دون الإنزال؛ لأن الإنزال كمال ومبالغة» والكمال قيد» والنص مطلق. وسواء وطئها الزوج 
الثاني في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام» فإنما تحل بذلك الوطء بعد أن يكون النكاح صحيحًا. كذا في «الجوهرة النيرة). 


! 


# الماعدة: التأسيس أولى من التأكيد والإفادة اول من الإعادة. 


كتاب الطلاق 0۹۲ الزوج الثاني هدم الثلاث وما دونه 


وإذا تزوّجها بشرط التحليل: فالنكاح مکروه. 
, 7 7 لقوله عت : «لعن الله امحل والمخلل له٤.‏ (ج) 
فإن طلقها بعد وطئها: حلت للأول. 


[۷- الزوج الثاني يهدم الثلاث وما دونه] 


وإذا طلق الرجل الحرّة تطليقة أو تطليقتين» وانقضت عدَمهاء وتزوّجت بزوج آخر» فدخل بها 
ثم عادت إلى الأول: عادت بثلاث تطليقات» ويهدمٌ الزوج الثاني ما دون الثلاث كا يهدمٌ الغلاتَ”" 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف تها. وقال محمد ملك: لا هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث 7" 
[خاتمة الباب: شروط اعتبار قول المرأة] وبه قال الشافعي 


وإذا طلقها ثلا ثلاناء فقالت: :قد انقضت عدتي» وتزوّجتُ بزوج آخر» ودخل بي الزوجٌ الثاني 


e‏ وانقضت عدتی» وألمدة حتمل ذلك: جاز للزوج الأوّل أن بدا إذا کان غالب 
١‏ [الشرط الأول] [الشرط الثاني] 


فاه أنها ا 


رم قوله: كما يهدم الثلاث إ: وهو قول ابن عباس وابن عمر وأصحاب ابن مسعود «د. والدليل العقلي مذكور في 
«اهداية) وشروحها. (العيني والمستخلص وغيرهما) 

رم قوله: ما دون الثلاث: وبه قال زفر والثلاثة وهو قول علي وعمر وأبي بن كعب وعمران بن حصن وأبي هريرة «د. ولو 
طلقها ثلانًا حرة واثنتين أمة» وانقضت عدتمما: عادت الحرة بثلاث تطليقات إلى الأول» والأمة تعود إلى الأول بتطليقتين 
إجماعا. (العيني والمستخلص وغيرها) 

رم قوله: والمدة تحتمل ذلك إ: واختلفوا في أدن هذه المدة» فعند أبي حنيفة: شهران في عدة الزوج الأول يجعل كأنه 
طلقها في أول الطهرء فيجعل طهرها خمسة عشر يومّاء وحيضتها خمسة أيام» على تخريج محمد لأبي حنيفة» وعلى تخريج 
الحسن يجعل كأتما طلقها في آخر الطهرء فيجعل حيضها عشرة أيام» وطهرها حمسة عشر يومّاء فتصير ستين يومّاء ومثله 
في عدة الزوج الثاني بزيادة طهر على تخريج الحسن. 

وعندهما: أدن مدة تصدق فيها امرأة تسعة وثلاثون يومّاء ومثلها في العدة الثانية مع زيادة طهر بخمسة عشر يومًا. هذا في حق 
الحرة» وني حق الأمة فعنده على تخريج محمد أدناه أربعون يومّاء وعلى تخريج الحسن ستة وثلاثون يومّاء ثم يحتاج إلى مثلها في حق 
الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يومًا على رواية الحسن. وعندهما: أحد وعشرون يومًا للأول» ومثله للثاني» وزيادة طهر واحد. 

وعند الشافعي: أدن ذلك أكثر من انين وثلاثين يومّاء طهرها عشرة أيام وحيضها يومًا. 

وعند مالك: أربعون يوماء طهرها عشرة أيام وحيضها ئلانة أيام وللث يوم. 

وعند أحمد: تسعة وعشرون يومًا» حيضها ساعة وطهرها تسعة أيام. (العيني ملخصًا) 


كتاب الإيلاء 0۹۳ تعريف الإيلاء وحكمه 


كتات الأيلاء”ا 
[في الباب ثلاثة أبحاث: -١‏ التعريف] 2 |الإيلاء الموبد] [الإبلاء الموقت] 
إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو: لا أقربك أربعة أشهر: فهو مُولٍ.'"' 
[۲- الأحكام] [القسم الأول لليمين: الحلف بالله] هذا إيلاء مود والثاني موقت 
فإن وطئها في الأربعة الأشهر: حنث في يمينه» ولزمته الكفارة وسقط الإيلاءٌ. 


[ألف: حكم القربان] لأن الكفارة موحب الث لأن اليمين ترتع بالحنث. (ج) 
إن قربا حتى مضت أرب أشهر: بانت بطليقة واحدة” 
فإن كان حلف على أربعة أشهر: فقد سقطت اليمين. 
[ب: حكم اليمين] لأنماكانت موقّة بماء قزالت بانقضائها. (ج) 
وإن كان حلف على الأبد:”' فاليمينٌ باقية. فإن عاد فتزوّجها: عاد الإيلاء فإن وطئهاء 
لأا مطلقة» ولم يوحد الحنث لأن اليمين باقية 
وإلا وقعت بمضيٌ أربعة أشهر تطليقة أخرى. فإن تزوّجها ثالثا: عاد الإيلاءُ ووقعت عليها 
فيعتبر ابتداء هذا الإيلاء من حين التزويج 
رم قوله: كتاب الإيلاء: مناسبة ذكر هذا الباب عقيب «باب الرحعة) ما ذكره في «البحر) من أن الإيلاء يوجب البينونة 
ثاني الحال كالطلاق الرجعي. كذا في «رد انحتار). 
والإيلاء؛ هو مصدر من #آل يول ة؛ وهو اليمين لغة. وقال بعضهم: مشتق من 097 نوهي الحلف. ول الشريعة: عبان 
7 منع الفس عن قران النكوحة أيعة أشهر فصاعلا ما موك اليم ولذلك قالوا: للول: من لا يخلو عن أحد 
الجماع في المدة. 
واختلف ههنا في أمورء الأول: في مدة الإيلاء الموقت» فعندنا: أربعة أشهر» كما هو منطوق النص» خلاقًا لمالك والشافعي 
وإسحاق. والثاني: أن الإيلاء لا يكون بغير حلف ولا تعليق» وعليه الأئمة الأربعة وأصحابهم والجمهور» وعند ابن المسيب 
ويزيد بن الأصم: من ترك جماعها بلا يمين يصير موليًا. والثالث: في لزوم الكفارة بالوطء في الأربعة» فعندنا: تلزم» وبه قال 
مالك وأحمدء والشافعي في الجحديد» والجمهورء وال أعلم. 
( قوله: فهو مول: لقوله تعالى: 1 لذي يوون من يِسَأيِهمْ ريص أرْبَعَة أَخمْرٍ) الأية. (البقرة: 555). 
)١(‏ قوله: بانت بتطليقة واحدة: لأنه ظلمها بمنع حقهاء فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة» وهو المأثور 
عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثئة وزيد بن ثابت. كذا في «الجوهرة النيرة». 
(» قوله: على الأبد: بأن قال: والله لا أقربك أبدَاء أو قال: والله لا أقربك» ولم يقل: أبدًا؛ لأن مطلّقه ينصرف إلى الأبدء 
كما في اليمين: لا يكلم فلاثاء فلا يبطل بمضي أربعة أشهرء إلا أنه لا يتكرر بالطلاق ما لم يتزوجها. ذكره في «البدائم» 
و«التحفة» وغيرهماء وهو الأصح» كما صرحه العلامة العيني في «رمز الحقائق». 


كتاب الإيلاء 04 خلف الفبى 


بمضيٌ أربعة أشون ا شرن فإن تزوجها بعد زوج آخر: لم يقع بذلك الإيلاء لدو" 


(e) > a 


وَالبمين ناقى فان ويا : كفر عن يمينه 


لعدم الحنث. (ج) لوجود ا ٠‏ )ج( 
فإن حلف على أقل من أربعة أشهر: لم يكن موليا.“ 


وإن حلف بحح” أو بصوم أو بصدقة أو عتق أو طلاق: فهو مول“ 
[القسم الثاني لليمين: الحلن بالتعليق] 
أذ اله اا ا : كان موليا. 3 


وإن الى من البائنة: لم يكن موليا. 
لأن البائن لا حقّ ها في الوطء, فلم يكن مانعًا حمّها. © 
ومدة إيلاء الأمة: شهران. 
وذلك نصف مدة إيلاء الحرة. (ج( 
[۴- الفيء بالفعل أصل والفيء باللسان خلف عنه] 


وإن كان المولي مريضًا لا يقدر على الجماع؛ أو كانت المرأة مريضةء أو كانت رتقاء أو صغيرة 


لا يجامّع مثلّهاء أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدَّة الإيلاء: فمَيْوّه أن يقول“ 


( قوله: طلاق: لتقييده بطلاق هذا الملك؛ والآن استفاد طلاقًا لم يكن في ملكه يوم اليمين» ولا أضاف هينه إليه. (الجوهرة) 
() قوله: لم يكن موليا: وهو قول ابن عباس. قال ابن أبي ليلى: لو حلف على أقل منها: يكون موليًا. وهو قول أي حنيفة 
اول ثم رحع حين بلغه فتوى ابن عباس. كذا في «رمز الحقائق). 

م قوله: وإن حلف بحج: بأن قال: إن قربتك فعليّ حج البيت. (أو بصوم) بأن قال: إن قربتك فعلىَ صوم سنة. «أو بصدقة 
أو عتق» بأن قال: إن قربتك فعلئَ صدقة أو عتق رقبة. «أو طلاق» بأن قال: إن قربتك فضرتك طالق. كذا في «البناية). 
(:) قوله: فهو مول: لتحقق المنع عن القربان باليمين. وذكر الشرط والجزاء» وهذه الأجزية مانعة؛ لما فيها من المشقة. كذا 
في «الهداية). 

رم قوله: كان موليا: لأن الزوجية بينهما قائمة» فإن انقضت عدتما قبل انقضاء مدة الإيلاء: سقط الإيلاء؛ لفوات 
ا محلية. (اللجوهرة) 

ره قوله: ففيؤه أن يقول إل: هذا إذا كان عاجرا من وقت الإيلاء إلى أن عضي أربعة أشهر» حتى لو آلى منها وهو قادر, ثم 
عجز عن الوطء بعد ذلك؛ لمرض أو بعد مسافة أو حبس أو أسر أو جب أو نحو ذلك» أو كان عاجرا حين آلى» وزال 
العجز في المدة: لم يصح فيؤه باللسان؛ لأنه حلف عن الجماع» فيشترط فيه العجز المستوعب للمدة. 5 


كتاب الإيلاء 01 أنت علي حرام 


بلسانه: فقت إليها. فإن قال ذلك: سقط الإيلاء. وان صح ٤‏ المدّة: بطل ذلك الفىء. وصار 
أي رحعت إليها 1 
)0 


اذا ا اام ا و2 


فإن قال: أردت الكذب: فهو كما قال“ 


[النية الأولى من النيات الأربعة] 


وإن قال: أردت به الطلاق: : فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث. 


[الثانية] لأنه من ألفاظ الكنابات 7 ثلاث 

وإن قال: ردت به الظهار: فهو ظهار. 

[الشالئة] 

وإن قال: أردت به التحريم, أو )ارد به شيئًا: فهي يمين يصير بها موليًا. 
[الرابعة] ١‏ 


= وقال الشافعي سقه: لا يصح الفيء باللسان أصلاء حتى إذا مضت أربعة أشهر: ثبت حكم الإيلاء؛ لأنه لم يوحد 
الجماع. وإليه ذهب الطحاوي. وعن الشافعي: يقول: ندمت على ما فعلت. وعند أحمد: يقول: متى قدرت جامعتك. 
والأصح ما قلنا: من أن الفيء باللسان عند العجز خلف عن الوطء؛ لقول علي وابن مسعود: (قيءٌ المريض باللسان»› 
وكفى هما قدوة, إلا أنما بشرطين» أحدها: أن يكون قوله: «فئت4 في مدة الإيلاء والآخر: استمرار العجز إلى انتهاء أربعة 
أشهن كما ذكرنا. كذا في «رمز الحقائق). 

(» قوله: فيؤه الجماع: [لأنه در على الأضل دل صصرل التو e‏ (الجوهرة)] 

(:) قوله: فهو كما قال: [أي هو كذب» في ظاهر الرواية» ولا يكون إيلاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. (الجوهرة)] 

() قوله: فهي مين إل: أن تحريم الحلال بين كما قال الله تعالى: طلم حرم ماحل أله لك (التحرم: »)١‏ ثم قال: 
لذ فرص أله لَك عله أك راتحرم: م فعلم أن تحرم الحلال يمين. رفح العين) 


* القاعدة: القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يبطل الخلف. 


ae 011 Sam 


کات الخلع”" 


[أبحاث اواك سبعة: 1- الوصف الشرعي] أي ما يلزمهما من مواجب العم وهر ما فرضه الله للروج عليها وها عليه 


إذا تشاق الزوجان» وخافا أن لا يقيما حدود الله: فلا بأس أن تفتدي نفسّها منه بمال 


المشاقة: المخالفة والتباعد عن الحق. ی تخاصماء وصار كل منهما في شق أي جانب لقوله تعا ى : ؤثلا جاح عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ پ4 (البقرة: 7 


يخلعها به. 
فإذا فعل ذلك: وقع بالخلع تطليقة بائنة»”" ولزمها المال. 
1 ااال عر لأنه ال 0 بالمال 


وإن كان النشورٌ من قبله: گر له" أن يأخذ منها عوضًّا. وإن كان التُُورٌ من قبلها: ره ل 
أن يأخذ أكثرّ ما أعطاهاء'' فإن فعل ذلك: جاز في القضاء. 
أي أذ الزيادة» وكذا إذا أذ والنشورٌ منه. (ج) 
رم قوله: كتاب الخلع: أخره عن «الإيلاء)؛ لأن الإيلاء لتجرده عن المال كان أقرب إلى الطلاقء بخلاف الخلع؛ فإن فيه 
معنى المعاوضة من جانب المرأة» ولأن مبنى الإيلاء نشوز من قبله» والخلع نشوز من قبلهاء فقدم ما بالرحل على ما بامرأة. 
كذا في «العناية»). 
وهو في اللغة: الإزالت يقال: (حلعت النعل وغيره خلعًا): نزعته» واخالعت المرأة زوحها مخالعة) إذا افتدت منه فخلعها هو 
خلعًا. والاسم الخلع بالضم» وهو استعارة من «خلع اللباس)؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأن كل 

واحد 7 لباسه عنه. كذا في «البحر) عن «المصباح). ذكره في «رد امحتار). 
8 الشرع: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع» أو ما في معناه. كذا في «تنوير الأبصار». وقي العيني: 

هو الفصل عن النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع. وشرطه شرط الطلاق. وحكمه: وقوع الطلاق البائن. وهو من جهته يمين؛ 
ومن جهتها معاوضة. انتهى. 
)١(‏ قوله: تطليقة بائنة: لقوله علكك: «الخلع تطليقة بائنة) . ولأنه يحتمل الطلاق» حتى صار من الكنايات» والواقع بالكنايات 
بائن» إلا أن ذكر المال أغنى عن النية ار لا تسلم المال إلا لتسلم لما نفسهاء وذلك بالبينونة. كذا في «المداية). 
(م) قوله: كره له إلخ: لقوله تعالى: وان ا سْيِبْدَال روچ مَّكَانَ رج إلى أن قال: قلا تَأخُدُوأ مِنْهُ مَيْمَا4 
(النساء: .)٠١‏ كذا قي (الجوهرة). 
(؛) قوله: أكثر مما أعطاها: يعني من المهر» دون النفقة وغيرها؛ لقوله ثل لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت إليه» فقالت: 
«يا رسول الله لا أناء ولا ثابت. فقال: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا». وقد كان 
النشوز منها. وني «الجامع الصغير»: يطيب له الفضل أيضًا؛ لإطلاق قوله تعالى: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آَقْتَدَتْ به 
(البقرة: ۲۲۹). (الجوهرة). 


كتاب الخلع 0۹۷ البدل في الخلع 
ا ا 00 ا 
وإن طلقها عل مال» فقبلت: وفع الطلاق» ولزمها المال» وكان الطلاق بائنا. 
[4- بطلان العوض في الخلع أو الطلاق] 


وإن بطل العوض في الخلع» مثل: أن يخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير: فلا شىء 
للزوجء”" والفرقة بائنة. 


لأن الخلع من الكنايات» والواقع يما بائن 


هذا إذا ل يستوف عدد الطلاق. (ج) 


وإن بطل العوض في الطلاق: كان رجعيا. 


[ه- ضابط بدل الخلع] لأن صريح الطلاق إذا خلا عن العوض,» ولم يوصف بالبينونة, كان رحطًا. (ج) 
وما جاز ان يكون مهرا في النكاح: جاز أن يكون بدلا ي الخلع. 
[5- إيهام بدل الخلع] لأن ما يصلح عوضًا للمتقوم أولى أن يصلح عوضًا لعي لتقو أي إسقاط ملك البضع 


فإن قالت: خالعني على ما في يدي» فخالعهاء ولم يكن في يدها شيءٌ: فلا شيء له عليها.”"" 

وإن قالت: خالِعني على ما في يدي من مال» فخالعهاء وم يكن في يدها شىءٌ: ردت عليه 
مهرّها.0 

وإن قالت: خالِعْني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم» ففعل» فلم يكن في يدها 
شىع: ه فعليها ثلاث دراهم. 


( قوله: فلا شيء للزوج: لأتما لم تغره بذلك ولا وحه إلى إيجاب المسمى؛ إذ المفروض أن المرأة مسلمة؛ ولا إلى إيجاب 
غيره؛ لعدم الالتزام» وكون الطلاق بلا مال مشروعا. كذا في «البرحندي). 

(» قوله: فلا شيء له عليها: [لأنما لم تغره» حيث ل تسم له مالاء ولا سمت له شيا له قيمة. (الجوهرة)] 

( قوله: ردت عليه مهرها: لأتما لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيًا بالزوال إلا بعوض» ولا وحه إلى إيجاب المسمى وقيمته؛ 
للجهالة» ولا إلى قيمة البضع» أعني مهر المثل؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج» فتعين إيجاب ما قام به على الزوج؛ دفعًا للضرر 
عنه. كذا في «الحهداية»). 

ر» قوله: فعليها ثلاثة دراهم: لأنما سمت الجمع» وأقله ثلاثة» وإن وجد في يدها دراهم من ثلاثة إلى أكثر: فهي للزوج؛ وإن 
كان في يدها أقل من ثلاثة: فله ثلاثة. وإن وقع الخلع على المهر: صح فإن لم تقبضه المرأة: سقط عنه» وإن قبضته: 
استرده منها. وإن خالعها على نفقة عدتما: صح الخلع» وسقطت عنه النفقة. كذا في (الجوهرة النيرة). 


كتاب الخلع 0۹۸ البدل في الطلاق على مال 
[۷- البدل في الطلاق على مال] 


وإن قالت: طلقنی انالف فطلا راخدة ليها ثلث الألك © 


وإن قالت: طني ثلانا على ألف. فطلّقها واحدةٌ: فلا شىء عليها عند أبي حنيفة لل 
وقالا نچها: عليا تلت ال © 

ولو قال الزوج: طلّقي نفْسَكِ ثلانًا بألف» أو على ألف» فطلّقت نفسَها واحدة: م بقع 
عليها” شىء من الطلاق. 


[خاتمة لباب: المبا رأة مثلثة الأقرال] 


والمبارأة كالخلع '"' وال والمياراة قطان كل حل لكل وأجد من الزوحين غل الا 


صورة لمبارأة أن يقول: برئت من النكاح بيني وبينك على ألف» فقبلت. كذا في «المصفى). ٠ج‏ 


م قوله: ثلث الألف: فيجعل الألف أثلاثا؛ كل ثلث بمقابلة واحدة. وهذا إذا م يكن طلقها قبل ذلك ثنتين» فإن كان 
فطلقها واحدة: لزمها الألف؛ لأنما التزمتها بإزاء الحرمة الغليظة» وقد حصلت. كذا في االمجمع الأخر». 

e TG ل‎ Es 
قوهم: (احمل هذا المتاع بدرهم) واعلى درهم) سواء. ولأبي حنيفة: أن كلمة «على» للشرط» قال الله تعالى: إِيّبَايعْتَكَ عل‎ 
أن أا يكن أله َي اسح .0 وإذا كان فيها معن الشرطء فالشرط لا يتقسم على عدد المشروط» وإفا بانع‎ 
المشروط عند وجود جميع الشرطء ألا ترى أنه لو قال ما: إن دخلت الدار ثلانًا فأنت طالق ثلاناء فدحلت الدار مرة: لم‎ 
يقع عليها شيء؛ لعدم كمال الشرط» كذلك في مسألتنا ما لم يوجد كمال الشرط المستحق به جميع البدل: لم يرحع عليها‎ 
بشيء. (الجوهرة النيرة)‎ 

٠‏ قوله: لم يقع عليها إلخ: لأنه ما رضي بالبينونة إلا يسلم له الألف كله بخلاف قولها: طلقني ثلاثًا بألف؛ لأنما لما رضيت 
بالبينونة بألف» كانت ببعضها أرضى. كذا في (الجوهرة). 

(:) قوله: والمبارأة كالخلع: المبارأة مصدر ابارأ شريكه» أي أبرأ كل واحد منهما صاحبهء و(بارأ الرحل امرأته) إذا برئ كل 
واحد منهما عن الآخرء فالمبارأة والخلع متساويان في أن کاڈ منهما يسقط به جميع حقوق النكاح» أي الحقوق الواجبة 
بالنكاح» من المهر والنفقة الثابتة عند الخلع مما لكل منهما على الآحر» حتى إذا كان الخلع والمبارأة قبل الدخحول» 
وقد قبضت المهر: لا يرحع عليها بشيء» ولو لم تكن قبضت شيئًا: لا ترحع عليه بشيء» ولو خالعها على مال: لزمهاء 
ويسقط المهر؛ لأن هذين اللفظين يقتضيان براءة كل منهما عن صاحبه من حقوق العقد. وهذا عند الإمام. 

وعند محمد: لا يسقط فيهما إلا ما “مياه فقط» وما المهر على الزوج» وله الرحوع عليها بنصف ما قبضت قبل الدخحول» 
ولا تسقط نفقة العدة إلا بالتسمية. وبه قالت الثلاثة. = 


كتاب الخلع 01 الخلع والمبارأة 


القائم حالة المبا 5 أما د قبله لا يسقط حقوقه. (ج) 


وقال أبو يوسف ح: المبارأة تُسقطء والخلع لا يسقط 


وقال محمد مله: لا يُسقطان إلا ما سمياه. 


= وقال أبو يوسف يلك ل ال ل ا 
كما قال محمد ملك؛ لأن المبارأة تقتضي البراءة المطلقة من الجانبين؛ لأنما مفاعلة» فهي وإن كانت مطلقة لكن قيدناه 
بحقوق النكاح بدلالة الحال» ومقتضى الخلع الانخلاع؛ وقد حصل في نفس النكاح» فلا ضرورة إلى الانقطاع في الأحكام. 
ولأبي حنيفة: أن الخلع ينبئ عن الفصلء وهو مطلق كالمبارأة» فيعمل بإطلاقها في النكاح وأحكامه وحقوقه. 

وقيد بقوله: «ما يتعلق بالنكاح»؛ لأن غيره من الحقوق لا دحل له فيهاء لأن وحوبه ليس بسبب النكاح» ونفقة العدة لم 
بحب بعد» ولكن لو شرطا البراءة منها: سقطت. (العيني والفتح) 


كتاب الظهار ٠۰‏ حكم الظهار 
كتاب الظهار“ 
0 الباب ثلاثة أبحاث: ١‏ ا 


آلا 0 [المشبه به] 1 
TT‏ ا 
ن: المسها» 
فإن وطئها قبل أن يُكفر: استغمَرٌ الله ولا شىء عليه غيرٌ الكفارة الأولى.'" ولا يعاود حتى 
يكمّر. 


اا ا a‏ تھا 
ي يجب به الكفارة: هو أن يعزم على وطئها 


ا د 5 
»١(‏ قوله: كتاب الظهار: مناسبته ل(الخلع) أن كلا منهما يكون عن النشوز ظاهرّاء وقدم «الخلع)؛ لأنه أكمل قي باب 
التحريم؛ إذ إذ هو کرم يقطع النكاح» وهذا مع بقائه. كذا في ارد امحتار). 

ST‏ ا E‏ 2 لد 
و«الظهار) ل قول الرحل لامرأته : انت على كظهر امي . وشرعا: عبارة عن تشبيه المنكوحة با محرمة على سبيل التأبيد 
اتفاقًا» بنسب أو رضاع أو صهرية. كذا في (العناية). 
وشرطه: أن تكون المشبهة منكوحة نكاحًا صحيحاء فلا يصح عن أم الولد والمدبرة والقنة والمتبائنة. وأهل الظهار: من يكون 
اهاد للكفارة» حتى لا يصح ظهار الذمي وانجنون والصبي. وحكمه: حرمة الوطء مع بقاء أصل النكاح إلى غاية الكفارة. 
قوله: حتى يكفر عن ظهاره: لقوله تعالى: وَين يُظهرُونَ مِن يُسَأبهِمْ نَم يعُودُونَ لِمَا الوأ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مّن قَبْلٍ أن 
يَتَمَآسَّاك (المحادلة: *)) زت ٤‏ خحولة بنت مالك بن تعلبة) امرأة اوس بن الصامت» وهو مشهور. كذا في ارمز الحقائق». 
والظهار كان طلانًا في الجاهلية» فقرر الشرع أصله» ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة غير مزيل النكاح. كذا في 
«المداية). قصة امرأة أوس بن الصامت مذكورة في «الجوهرة النيرة) بالتفصيل» فليراجع إليها. 
(۳) قوله: غير الكفارة الأولى: وقال سعيد بن جبير: عليه كفارتان. وقال النخعي : عليه ثلاث كفارات. والحجة عليهما ما 
روي: «أن سلمة بن صخر حين واقع امراته» وقد ظاهر منهاء اتی البي ا فقال: يا رسول الله إن ظاهرت من امرأتي» 
فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما ملك على ذلك؟ يرحمك الله! فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقركا 
حتى تفعل ما أمرك الله). رواه الأربعة, وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وف رواية: قال له: «استغفر ربك» 
ولا تعد حت تكفر). ولو كان شيء آخر واجبًا عليه لبيّنه علتلا. كذا في «رمز الحقائق». 
(:) قوله: والعود إل: يعني أن الكفارة إنما تحب عليه إذا قصد وطأها بعد الظهارء فإذا رضي أن تكون محرمة عليه» ولم يعزم 
على وطئها: لا يحب عليه الكفارة. وتحبر على التكفير؛ دفعًا للضرر عنها. فإن عزم على وطثئها: وحبت عليه الكفارة» = 


* قوله: أنت علي كظهر 0 (أنت) مشبة ) والكاف حرف تشبيه) و(ظهر) جزء أول من المقنية به» و«أمي) جزء تان منه. 


كتاب الظهار 11 100 
| ات صور الظهار] 


وإذا قال: أنتِ علّ كبطن أمّي أو كفخذهاء أو كفرجها: فهو مظاه” " 
[التعميم في الجزء الأول من المشبه به] 


وكذلك إن فيها اسن لآل لمالكاز النياادل سمل اللا موجهل الح أو 
| التعميم في اللجزء الثاني من المشبه به] 
عمّته» أو أمّه من الرضاعة. 
أن في التحرم امود كالام 
وكذلك” إن قال: رأسك عل كظهر أمّي؛ أو فرججكِ؛ أو وجهُكِء أو رقبّك أو نصمُكِ. 
[التعميم في جانب المشبه] ١ ١‏ 


أو ثلشك. 


ع 


وإن قال: ع برجم إلى ننه فإن قال: أردث به الكرامة: فهو کما قال“ 


[التعميم في 2 التشبيه] عند أبي حنيفة؛ لينكشف حكمه 


وإن قال: أردتٌ الظهار: قو لياف د قال أردتٌ الطلاق: فهو طلاق بائ" 5 
0 5 6 
نية: فليس بشيءِ. 


ولا يكون الظهارٌ إلا من زوجته» فإن ظاهَرٌ من أمته: لم يكن مظاهرًا.“ 

[احتراز من قوله: «لامرأته»] 
= فإن عزم بعد ذلك أن لا يطأها: سقطت, وكذا إذا مات أحدها بعد العزم. كذا في «الجوهرة النيرة». 
(0قوله: فهو مظاهر: لأن الظهار ليس إلا تشبيه الحللة با حرمة» وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه. كذا في «الهداية». 
() قوله: وكذلك إلخ: لأن هذه الأشياء تسمى في معنى اسم الذات» فجرى هذا القول بحرى قوله: أنت على كظهر أمّى» 
أي لأن حكم الظهار يتعدى من الجزء الشائع إلى غيره» كما في الطلاق. كذا ني «المنافع؟. 
0 قوله: كما قال: |لأن التكريم في اللفظ فاش في الكلام.] 
(؛) قوله: فهو ظهار: لأنه تشبيه بجميعهاء وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح في فيفتقر إلى النيّة. كذا في «الهداية» و«الجوهرة». 
(د) قوله: فهو طلاق بائن: لأنه تشبيه بالأم في الحرمة؛ فكأنه قال: أنت على حرام ونوى ا 
(:) قوله: فليس بشيء: [وتعين الأدن» أي البر» يعني الكرامة. كذا في «الدر المختار»] ا فى حق التشبيه» فما 
لی هراد صوص لا يحكم بشىء .*کذا ٤‏ 9 امحتار). وهذا عندهاء وقال محمد: يكون ظهارًا؛ لأن التشبيه بعضو 
منها لما كان ظهارًاء فالتشبيه يجميعها أولى. وهما: أنه يحتمل الحمل على الكرامة» فلم يكن ظهارًا. كذا في «الجوهرة النيرة». 
0 قوله: لم يكن مظاهرا: لقوله تعالى: E E:‏ الآية محادلة: ع). ولأن الحل في الأمة تابع؛ فلا تلحق 
بالمنكوحة» ولأن الظهار منقول عن الطلاق» ولا طلاق في المملوكة. كذا في «الحداية). 


* القاعدة: ما لم يتبين مراد احمل لا يحكم بشيء. 


4 


كتاب الظهار ۲ أحكام الكفارة بالإعتاق 


7 2 ا 0 © ole‏ ت 3 
ومن قال لنسائه: انتن عل كظهر امي : كان مظاهرًا من جماعتهن» وعليه لكل واحدة"' 
[الظهار بأكثر من امرأة] ١‏ 
و و 
منهن كمارة. 
[- كفارة الظهار وأحكامها] 5 
7 لاي 4 ل 1 0 ي م ا ۳ 
وكفارة الظهار: عت رقبة"' فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعينٍ» فمن لم يستطع:” ' فإطعام 
-١[‏ الإعتاق] -١[‏ الصيام] [؟- الإطعام] 
دن سكل ذلك قل ال 
[أحكام الشق الأول من الكفارة: إعتاق الرقبة] هذا مصدر كالزفير والشهيق. (فاتح) 


ويجزئ في ذلك عت الرقبة المسلمة والكافرة» والذكر والأنثى» والصغير والكبير. 


لإطلاق النص [الكاملة امن لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء. (ج) 
ولانجزئ العمباءء© ولا مقطوعة اليدين والرجلين. 
[ألف: النقص البدي] 


ويجوز الأصمء”' ومقطوعٌ إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلافِ. 


رم قوله: لكل واحدة إِلخ: إن كانت ثلاثا فثلاث كفارات» وإن كانت أربعا فأربع؛ إذ يصير مظاهرا عنهن جميعاء فيتعدد 
الكفارة بتعددهن. كما في «البرحندي). وقال مالك وأحمد: يكفيه كفارة واحدةء كالإيلاء» فإنه لو آلى منهن كان موليًا 
منهن» ولزمه كفارة واحدة. والفرق عندنا أن الكفارة ني الظهار لرفع الحرمة» وهي متعددة بتعددهن» وني الإيلاء لهتك حرمة 
الاسم الكرم» وهو ليس بمتعدد. أفاده في «البحر) وغيره. كذا في (رد امحتار). 

ر قوله: عتق رقبة: يعني كاملة الرق في ملكه مقرونًا بنية الكفارة. كذا في «الجوهرة». وقال في «الدر المختار»): قبل الوطء 
أيضًا. والرقبة في الأصل مؤخر العنق» سمي بما المملوك تسمية الكل باسم الجزء. كذا في «البرجندي». 

رم قوله: فمن لم يستطع إ: [للنص الوارد فيه» فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب» وهو قوله تعالى: ©إوَالَدِينَ يَُلهرُونَ4 
إلى قوله: مسين سینا رمادلة: -؛).] 

(:) قوله: قبل المسيس: وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر؛ للتنصيص عليه؛ لأن الله تعالى قال فيهما: ومن قبل أن يماسا 
(نحادلة: »٣‏ ؛)» وكذا في الإطعام؛ لأن الكفارة فيه» -أي في الظهار- منهية للحرمة» فلا بد من تقديمها على الوطء؛ ليكون 
الوطء حلالا. كما في «الحداية) وغيرها. 2 . 

١ه‏ قوله: ولا بجزئ العمياء إلخ: والأصل: أن رات جنس اللتفعة جنع ابوا والاحتلال لا بمتع» فيجوز الأصم والأعور 
ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف, أو الخصي والحبوب ومقطوع الأذنين. والمراد بالأصم الذي يسمع إذا 
صيح عليه. وأما الأخرس فلا يجوز؛ لفوات جنس المنفعة. كذا في ارمز الحقائق). 

رم قوله: ويجوز الأصم: هذا استحسان» والقياس أن لا يجوز» وهو رواية «النوادر)؛ لأن الفائت جنس المنفعة» إلا أنا 
استحستا الحواز؛ لأن أصل المنفعة باق» فإنه إذا صيح عليه يسمع؛ حتى لو كان بحال لا يسمع أصلاء بأن ولد أصمّء وهو 


الأحرس: لا يجزئه. (الحداية والجوهرة) 


كتاب الظهار ۳ أحكام الكفارة بالإعتاق 


ولا يجوز مقطوعٌ إبهامي اليدين." ' 
ولاحجرة المحتون" الذى ي 


ولا يجوز عتق المدبر” وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعص الال “ فإن أعتق مكاتبًا لم يؤد 
[ب: النقص المعنوي] 
ا 


فإن اشترى أباه أو ابنه» وينوي بالشراء الكفارة: جاز عنها."' 
بخلاف ما لو ورله؛ لأنه لا صنع له فيه. (ح) 
وإن أعتق نصفف عبد مشترك عن الكمّارة وضمن قيمة باقيه» فأعتقه: لم مجر" ' عند أبي 
[مثال 7 للنقص المعنوي] ا وهو النصف الآخر 
حنيفة لله وقال أبو يوسف ومحمد «ا: يمزئه إن كان المعتق موسرًاء وإن كان معسرًا: لم يجز. 


(» قوله: إبمامي اليدين: احترز بذلك عن إيهامي الرحلين؛ لأن ذلك لا يمنع الجوازء وإنما لا يجوز مقطوع إبهامي اليدين؛ 
لأن قوة البطش والتناول تفوت بفقدهماء فصار فواتما كفوات جميع الأصابع. وكذا لا يجوز مقطوع ثلاث أصابع من كل 
يد؛ لفوات الأكثر من الأصابع. ولا جزئ ذاهب الأسنان ولا 0 الشفتين إذا كان لا يقدر على الأكلء فإن كان يقد . 
عليه: جاز. كذا في (الجوهرة). 

)١(‏ قوله: ولا يجوز امحنون إلخ: لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا ا فكان فائت المنافع. كذا في «المداية) و«الجوهرة). 
0) قوله: ولا يجوز عتق المدبر إلخ: لأن المنصوص عليه تحرير رقبة مطلقة وطاق يتصرف إل الكامل: ورقبة المدبر وأم الولد 
ليست بكاملة؛ لاستحقاقهما الحرية بجهة» فكان الرق فيهما ناقصًا. كذا في «العناية). 

(؛) قوله: الذي أدى بعض المال: لأن المولى قد سلم له العوض عن رقّه) ناق في عتقه» وصار كالعتق على مال» فلم يجز 
عن الكفارة. وكذا لا يجوز أن يعتق عن كفارته عبدًا على مال؛ لأن عتق الكفارة مستحق على وجه القربة» والعوض بيبطل 
معنى القربة. كذا في «شرح الأقطع). 

(د) قوله: جاز: لأن الرق قائم فيه من كل جانب؛ لأنه يقبل الانفساخ» وم يحصل عنه عوض» ويسلم للمكاتب الأولاد 
والأكساب. ويجوز عتق الآبق عن الكفارة. كذا في (اشاهان). (الجوهرة) 

() قوله: حاز عنها: د الشراء في القريب إعتاق؛ لقوله علة: «لن يحزئ ولد بوالده» إلا أن يجده مملوكاء فيشتريه» فيعتقه)؛ 
لأنه ذكر بحرف الفاءء والفاء للتعقيب» ولأن هذا عتق حصل بعلة ذات وصفين» وهو القرابة والشراء» فيضاف إلى آخرها 
وحودا» وهو الشراء. كذا في «المنافع). 

0 قوله: الم يجر إِلخ: اعد اع وقالا: يجوز؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء فبعتق جزء منه عتق كله فصار 
معتمًا كل العبد» وهو ملکه» إلا أنه إن كان موسرًا ضمن نصيب شریکه» فيكون عتقا بغير عوض: فيجزئه» وإن كان معسرًا 
سعى العبد» فيكون عتقا بعوض: فلا يجزئه عن الكفارة. كذا في (رمز الحقائق). 


كتاب الظهار 6 أحكام التكفير بالصوم 


وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها: جاز “٠.‏ 

وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع الني ظاهر منهاء ثم أعتق باقيه: ل يز عند 

[أحكام الشق الثاني من الكفارة: صيام شهرين] 5 

فإن لم يجد المظاهر ما يعتّقه: فكفارته صوم شهرين متتابعين'" ليس فيهما شهرٌ رمضان. 
ولا يوم الفطرء ولا يوم النحرء ولا أيامٌ التشريق. 


[الأيام الخمسة المنهية] 
فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الت اللا عامدا» ار ار اسا :ساف هه أن 


وإن أفطر يومًا منها بعذر أو بغر عذر: استأنف.*) 


رم قوله: جاز: لأنه أعتقه بكلامين» والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة» وذلك لا يمنع الجواز» 
بخلاف ما تقدم؛ لأن النقصان هناك تمكن على ملك الشريك. كذا في «الجوهرة النيرة). 

رم قوله: لم يز إلخ: لأن الإعتاق يتجزأ عنده» وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص» قال الله تعالى: «إفَتَحْرِيرُ 
رَقَبَةِ من قبل أن يماسا (انحادلة: »)٣‏ وإعتاق النصف حصل بعد المسيس. وعندهما: يجوز؛ لأن إعتاق النصف عندها 
إعتاق الكل» فحصل الإعتاق قبل المسيس» وإذا لم جز عند أبي حنيفة: استأنف عتق رقبة أحرى. (الجوهرة) 

رمم قوله: متتابعين إلخ: أما التتابع فلأنه منصوص عليه» وصوم شهر رمضان لا يقع عن الظهار؛ لما فيه من إبطال ما أوجبه 
لله تعالى» والصوم في هذه الأيام» أي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق منهي E ee‏ کذا 
في «الحداية). 

ر» قوله: في خلال الشهرين: قيد بقوله: في خلال الشهرين) لأنه لو جامع في خلال الإطعام: لا يستأنف اتفائا؛ لأن 
النص في الإطعام مطلق. وقيد الليل بالعمد والنهار بالنسيان؛ لأنه لو وطئ ليلا ناسيًا: لا يستأنف اتفاقّاء ولو وطى تمارًا 
عامدًا: استأنف اتفاقًا. 

رهم قوله: استأنف: لفوات التتابع» وهو قادر عليه. فإن كانت امرأة فحاضت أو نفست في خلال ذلك: لم يستأنف. كذا 
في «الجوهرة). 


* قاعدة أصول الفقه: ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص. 


كتاب الظهار 10 أحكام التكفير بالإطعام 
[أي إلا الكفارة البدنية] [الكفارة المالية] 


وإن ظاهر العبدُ: لم يّجْزِه في الكفارةإلا الصو" فإن أعتق المولى عنه أو أطعم: لم يزه" 
لأنه لاملك له 0 فلزمه. ولیس للمولی أن نعه. (ج) 
[أحكام الشق الثالث من الكفارة: إطعام الستين] 


فإن لم يستطع المظاهر الصيام نوين بسكا 

ويُطعم کل فک ا اضف صاع ا أو صاعا من تمر أو شع أو قيمة ذلك “ 
[الطريقة الأولى: التمليك يشترط فيه المقدار] ذلك مذهبنا 
فإن داهم وعشّاهُم: جازء قليلا کان" ما أكلوا أو كثيرًا. 

[الطريقة الثانية: الإباحة» لا يشترط فيه المقدار] 


وإن أطعم مسكيتا واحدًا ستين يوم : أجرأه." 


(0 قوله: إلا الصوم: أي لو ظاهر العبد من امرأته» وأراد الكفارة عن الظهار: م جز له إلا الكفارة بالصوم ولو أطعم نائبًا 
عنه مولاه؛ لأنه ليس من أهل الملك» فلم يكن أهلا للتكفير بالمال. وليس للمولى منع العبد عن التكفير بالصوم؛ لتعلق حق 
لمرأة به» بخلاف سائر الكفارات. وإنما لم تتنصف لا فيها من معنى العبادة. (المستخلص وفتح المعين) 

١‏ قوله: لم يجزه: [لأنه ليس من أهل الملك» فلا يصبر مالكا بتمليكه؛ والكفارة عبادة» ففعل الآخر لا يكون فعله. كذا في 
(بجمع الأنمر».] 

() قوله: أطعم مسن فيا لف تعال: لقن لَمْ سطع فَإِطْعَام عن نکیا (جادلة: ؛). وفي «القهستاني): وقيد 
المسكين اتفاقي؛ لحواز الصرف إلى غيره من مصارف الرّكاة. كما في «رد انتار». 

(؛) قوله: ويطعم كل مسكين إلخ: لقوله عل في حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر: الكل مسكين نصف صاع 
من بر). ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين» فيعتبر بصدقة الفطر. كذا في «المداية). 

(» قوله: أو قيمة ذلك: لأن القيمة عندنا تحزئ في الزكاة» فكذا في الكفارات؛ ولأن المقصود سد الخلة ودفع الحاجة» وذلك 
يوحد ف القيمة. (الجوهرة النيرة) 

(:) قوله: قليلا كان إلخ: يعني بعد أن وضع لهم ما يشبعهم» والمعتبر هو الشبع لا مقدار الطعام. ولا بد من أكلتين مشبعتين 
غداء وعشاء» أو سحورًا وعشاءء أو غدائين» أو عشائين» أو سحورين. ولا يجرئ في غير البر إلا بالإدام. قال في «الحداية): 
لا بد من الإدام في خبز الشعير؛ ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع» وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام. فإن كان فيهم صي فطيم: 
لا جزئ؛ لأنه لا يستوق الأكل كاملا والمعتبر أن يكون كل واحد منهم يستوفي الأكل. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(«) قوله: أجزأه: وقال الشافعي: لا يحوز حتى يستوفٍ عدد المساكين. لنا: أنه حق يخرج من المال» فما جاز دفعه إلى اثنين 
جاز تكرار دفعه إلى واحد» كالركاة» ولأنه مسكين لم يستوف إلا قوت يومه من كفارة» فجاز الصرف منها إليه كسائر 
المساكين. كذا في «شرح الأقطع». 


كتاب الظهار 5" اجتماع الكفارتين 


وإن أعطاه في يوم واحد: لم مجه" إلاعن يومه. 

وإن قَرّبِ التي ظاهر منها في خلال الإطعام: لم يستأنف .©“ 

[إخاتمة الباب: النية عند تعدد الكفارة] 

ومن وجبت عليه كفارتا ظهار» فأعتق رقبتين» لا ينوي لإحداهما بعينها: جاز عنهما. وكذلك 
إن صام أربعة شه أو أطعم مائة وعشرين ب )1 جاز ° 


وإن أعتق رقبة واحدة عنهماء أو صام شهرين: كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 


(» قوله: لم يجزه إلخ: لأن الواحب عليه التفريق» ولم يوحد» كالحاج إذا رمى الجمرة بسبع حصيات بدفعة واحدة: لا يجرئه إلا 
عن واحدة. كذا في ارمز الحقائق). 

( قوله: لم يستأنف: لإطلاق نص الإطعام؛ إلا أنا أوجبناه قبل المسيس؛ لاحتمال القدرة على الإعتاق والصوم» فيقعان 
بعده» والمنع لمعنى لا ينافي المشروعية. كذا في البجمع الأنمر). 

(۲) قوله: جاز: ان المنس متحد» فلا حاجة إلى نية معينة.* كذا في «المداية). 

ر قوله: كان له إل: والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر سه لأنه لو قسم عليهما صار من كل واحد نصفه» فبطل أصأن 
كما لو أعتق عن ظهار وفطر. ولنا ما قلنا: RT TET ETE‏ قي (المنافع). 


* القاعدة: النية تعتبر في مختلف الجنس لا في متحد الجنس. 


كتاب اللعان”" 
[أحاث الباب سبعة: -١‏ کا و اللعان] [الشرط 9 الشرط الناني] 
إذا قذف الرجل امرأَنّه بالزنی» وهما من أهل الشهادة. والرأة من جد ادها "أو نفى 
[القذف الصريحي] مثل أن يقول: يا زانية» أو أنتٍ زنيتٍ أو رأينكِ تزنين أو هذا الولد من الزى؛ أو ليس هو مني. رج ٠‏ [القذف الكنائي] 
لسو لاوطا ا ادف قله اللعان. 


[الشرط الثالث] 


فإن امتنع منه: حسه ا لجاک حتى يلاعِنَ» كدت نشسه: فیحد. 


وإن لاعن: وخب علها الان فان امتنعت: حبسها الحاكم حتى تُلاعِنَ أو تُصدقه. 5 
قحد حد الزق. (ج) 

)١(‏ قوله: كتاب اللعان: المناسبة بين الكتابين أن الظهار منكر من القول وزور؛ لأنه تشبيه انحللة با محرمة» والنسبة للمحصنة 
بالزى في كونه منكرًا أقوى. وقدم («الظهار» على (اللعان/؛ لأن الأول أقرب إلى الإباحة من الثاتي؛ لأن سبب اللعان -أعني 
القذف بالزق- لو أضيف إلى غير الزوحة: يوحب الحد, والموحب للحد لا يكون إلا معصية محضة. 

وإنما لقبه باللعان دون الغضب وإن كان فيه الغضب أيضًا؛ لأن اللعن من جانب الرحل» وهو مقدم ا 
ا - في (الجوهرة). 

و(«اللعان) لَغة: ل «لاعَنَ) كاقئل ( له ا وهو الطرد والإبعاد. وشرعًا: شهادات (أربعة) مؤّكدات بالأعان» 
وشرطه: قيام الزوجية» وكون النكاح صحيحًا. وسببه: قذف الرحل زونه قذقًا يوحب الحد في الأجنبية. وركنه: شهادات 
مؤكدات باليمين واللعن. وحكمه: حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن؛ ولو قبل التفرق بينهما؛ لحديث: «المتلاعنان 
لا يجحتمعان أبدًا). وأهله: من هو أهل للشهادة. كذا فى «الدر المختار). 

0 قوله: والمرأة من يحد قذفها: بأن كانت عفيفة» مبرأة عن الزن» غير متهمة به؛ لأن اللعان قائم مقام حد القذف في 
حقه» فلا بد من عفتها. وتخصيص ذكر المرأة بمذا لأن حد القذف لا يجب إلا إذا كان المقذوف عفيمًاء فكذا اللعان؛ لأنه 
قائم مقامه» فإذا لم تكن عفيفة: ليس لا أن تطالب به؛ لفوات شرطه؛ فلا يتصور اللعان» وهذا المعنى لا يوحد في حقه» 
فلذلك خصها بالذكر بمذا. فإن كانت أمة أو كتابية أو صبية أو مجنونة أو زانية: فلا حد ولا لعان. (العيني وفتح المعين) 

(6) قوله: حبسه الحاكم: [لأن اللعان حق مستحق عليه» وهو قادر على إيفائه» فيحبس حت يأني به» أو يكذب نفسه؛ 
ليرتفع الشّين. (الجوهرة)] 

(؛) قوله: أو تصدقه: وفي بعض نسخ (القدوري) وقع بعد هذا: «فتحد)» أي إذا صدقته تحد حد الزن» قالوا: هو غلط من 
النساخ؛ لأن تصديقها إياه لا يكون أبلغ من إقرارها بالزق» ونّمَّ لا تحد بمرة واحدة» فهنا أولى. وإن صدّقنّه عند الحاكم أربع 
مرات: لا تحد أيضا؛ لأنما لم تصرح بالزق» والحد لا يجب إلا بالتصريح. وإنما بدأ ف اللعان بالزوج لأنه هو المدعي. (الجوهرة النيرة) 


م 


وإذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في قَذْفِء فقَذّفَ امرأتّه: فعليه الحل.7) 
[انتفاء الشرط الأول من 5 
وإن كان الزوجّ من أهل الشهادة» وهي أمة أو كافرةٌ أو محدودةٌ في ذف أو كانت ممن 


و بأن كانت صبيّة أو بحنونة أ زانية انتفاء الشرط الأول من الزوجة [انتفاء الشرط الثاني] 


لذ نحد قاذنيا: : فلا حدٌ عليه في قَذفهاء ولا لعال. 
-١[‏ صفة اللعان] 


وصفة اللعان :آل مده القاضي بالزوج» فيشهد عنده اربع مرّات» يقول في كل مرّة: أشهد 
بالله إن لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى» ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من 


الكاذبين فيما رماها به من الزنى» يشير إليها في جميع ذلك. 


إنما شرط الإشارة؛ لزوال الاحتمال؛ لأنه قد يقصد غيرها بذلك. (ج) 


ثم تشهد المرأة أربع شهاداتٍ, تقول في كل مرّة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنى» وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين في] رماني به من الزنى. 


م قوله: فعليه الحد: لأنه تعذر اللعان بمعنى من جهته» فيصار إلى الواجب الأصليء * وهو الثابت بقوله تعالى: ودين 
يَرْمُونَ ألْمُحْصَئَتٍ لم ياوا عة ُمَدآ الآية «نور: ؛». واللعان خلف عنه. 

وصورة كون الزوج كافراء بأن كان الزوجان كافرين» فأسلمت المرأة» فقذفها بالزى قبل عرض الإسلام عليه» أو نفى نسب 
ولدهاء فإنه يجب عليه الحد. فإن أقيم عليه بعض الحد, ثم أسلمى فقذفها ثانياء قال أبو يوسف: أقيم عليه بقية الحد ثم 
تلاعنا. وقال زفر: لا لعان بينهما. وهذا بناء على أن شهادة القاذف إنما تبطل بعد كمال الحد. وعند زفر: تبطل بأول 
سوط. وقيد بقوله: «أو محدود في قذف)؛ إذ لو كان محدودًا في زن أو حمر: فإنه يلاعن. كذا في «الجوهرة النيرة». 

رم قوله: فلا حد عليه إل: أما عدم الحد فلامتناع اللعان من جهتهاء على ما صرح به في «المداية)» وذلك أن موحب 
القذف في حق الزوج عندنا اللعان» وإنما يصار إلى الحد عند تعذر اللعان لا من جهتها. وأما عدم اللعان فلعدم أهليتها 
للشهادة وعدم عفتهاء ولكنه يعزّر لإلحاقه الشين بما. كذا في ابجمع الأغر). قال في «المداية): الأصل في ذلك قوله علكك: 
الأربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية والنصرانية تحت مسلم» والمملوكة تحت الحر» والحرة تحت المملوك). انتهى. 

رم قوله: غضب الله إلخ: إنما ذكر الغضب في جانبها؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيراء فيكون ذكر الغضب أدعى هن إلى 
الصدق. (الجوهرة) 


* القاعدة: إذا تعذر البدل يصار إلى الأصل. 


كتاب اللعان 1۹ صورة جواز نكاح المتلاعنين 
[۳- التفريق باللعان] 


وإذا التعنا: فرق القاضى بينهماء'" وكانت الفرقة تطليقةٌ بائنة عند أبي حنيفة ومحمد ها 


23 


E 

[4- نفي النسب من القاذف بولد] 

وإن كان القذف بولد: نفى القاضى نسبه» وألحقه بأمّهب"" 

[ه- شرط حواز نكاح المتلاعنين: انتفاء أهلية اللعان] ١‏ حد القذف؛ لإقراره بوحوب الحد عليه 

فإن عاد الزوج» وکت ةن القاضي» وحل له أن يتزرّجها. وكذلك إن قذف“ 

بان قال: كنت كاذبًا فيما رميتها به من الزق. (ج) 
غيرّها 0 به» أو رىت e‏ 
لأنه خرج بذلك من أن يكون من أهل الشهادة. (ج) 

)١(‏ قوله: فرق القاضي بينهما: ولا تقع الفرقة حتى يقضي بالفرقة على الزوج» فيفارقها بالطلاق؛ فإن امتنع من ذلك: فرق 
القاضي بينهماء وقبل أن يفرّق الحاكم لا تقع الفرقة» والزوجية قائمة» يقع طلاق الزوج عليها وظهاره وإيلاؤه» وتحري 
التوارث بينهما إذا مات أحدها. وقال زفر: تقع بتلاعنهما؛ لأنما تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث. 
ولنا: أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف» فيلزمه التسريح بالإحسان» فإذا امتنع ناب القاضي منابه؛ دفعًا للظلم» دل 
عليه قول ذلك الملاعن عور العجلاني عند النبي عفا: «كذيت عليها يا رسول الله). فقال له: «أمسكها». فقال: «إن 
أمسكتها فهي طالق ثلانًا». قاله بعد اللعان. كذا في (الجوهرة» وغيرها. 
( قوله: حرا مؤبدا: لقوله علِكِلا: «المتلاعنان لا يجتمعان أَبِدًَا). وهما يقولان: معنى الحديث: ما داما متلاعنين» فأما إذا 
أكذب نفسه لم يبق التلاعن بعد الإكذاب. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(«) قوله: وألحقه بأمه: لما روي عن ابن عمر: أنه نللا لاعن بين رحل وامرأته» ففرق بينهماء وألحق الولد بأمه). رواه 
البخاري ومسلم. (العيني والفتح) 
(؛) قوله: وكذلك إن قذف إل: أي كذلك يحل له بعد اللعان أن يتزوج با إذا قذف غيرها فَحُدٌ؛ لأنه لم يق أهلا للعان» 
فخرج من أن يكون متلاعنًا. (العيني والستخلص) 
رم قوله: أو زنت فحدت: أي كذا يحل له أن يتزوجها إذا زنت المرأة فحُدّت بالزن» أو قذفت إنسانًا فَحُدّت؛ لأا صارت 
من لا يحد قاذفهاء فخرحت من أهل اللعان. وإنما يتصور هذا إذا تلاعنا بعد التزوج قبل الدحول؛ ثم زنت؛ لأن حدها 
الجلد حينئذ؛ لأنما ليست بمحصنة. وقوله: «فخدَّت» وقع اتفاقا؛ لأن زناها من غير حد يسقط إحصائماء ولا لعان إلا بين 
محصنين» بخلاف القذف؛ فإنه لا يسقط به الإحصان حت يحد. وضبط بعضهم أو زنّت) بتشديد النون» أي نسبت غيرها 
إلى الزى» وهو القذف» فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطاء فيزول الإشكال. كذا في (العيني» وامستخلص الحقائق». 
قال في «الجوهرة): صورة هذه المسألة أن تكون المرأة بكرا وقت اللعان» أو تكون محصنة, ثم ترتد» ثم تلحق بدار الحرب» 
ثم تسى وتسلم وتزني» فحدها في الوحهين الجلدء فيكون قول الشيخ: «أو زنت فحدت» أي زنت قبل الدخول» 2 = 


كتاب اللعان >١١‏ مدة صحة نفي الولد 


وإن قذف امرأتّه وهي صغيرةٌ أو مجنونة: الا او ا 


[احتراز من الشرط الثاني للعان] أنه لا يحد قاذنها. (ج) 
و ء 
وتالا کرس ا وه اللتان. 
لأنه يتعلق بالصريح. (ج) 
[5- نفي الحمل] 


وإن قال: زنيت» وهذا الحمل من الول : تلاعناء وم ينف القاضي” الحمل مئه . 


[۷- مدة نفي الولد] لأنه قذفها بصريح الزقء فوحب عليه اللعان. مي 


وإذا نفى الرجل ولد امرأه عقيبَ الولادة» أو في الحال التي نبل التّهِنمَهَ فيهاء وتُبتاعٌ له آله 


الولادة: صح نّفيه» ولاعنّ به. وإن نفاه بعد ذلك لا نيت O‏ 

لوعو القتزف ‏ لأن تقادم العهد دليل الالتزام» فلا يصح النفي بعده 
= أما بعده فلا يتصور الجلد, إلا أن ترتد وتلحق وتسى» ثم تسلم وتزثي. ورواية الفقيه ابن دعّاس: «زنّت) بالتشديد» أي قذفت. 
)١(‏ قوله: فلا لعان: وهذا قول أبي حنيفة وزفر؛ لأنه لا يتيقن بقيام الحمل» فلم يصر قاذمًا. وقال أبو يوسف ومحمد: اللعان 
يحب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر. وهي معنى ما ذكر في «الأصل)؛ لأنا تيتا بقيام الحمل عنده» فيتحقق 
القذف. قلنا: إذا لم يكن فذقا في الحال يصير كالمعلق بالشرط» فيصير كأنه قال: إن كان بك حمكٌ فليس مني» والقذف لا 
يصح تعليقه بالشرط. كذا في «الهداية). 
ر قوله: ولم ينف القاضي إلخ: وقال الشافعي: ينفيه؛ لأنه ع نفى الولد عن هلال» وقد قذفها حاملا. ولنا: أن الأحكام 
لا يترتب عليه إلا بعد الولادة؛ لتمكن الاحتمال قبله» أي قبل الولادة. والحديث محمول على أنه علج عرف قيام الحبل 
بطريق الوحى. كذا في «المداية). 

١‏ 1 [ف لصحيه 

0 قوله: صح نفيه ولاعن به: اعلم أن المولود في فراش الزوجة لا ينتفي إلا باللعان» والفراش ثلاثة: قوي ووسط وضعيف. 
فالقوي: فراش المنكوحة» يثبت النسب فيه من غير دعوة» ولا ينتفي إلا باللعان. والضعيف: فراش الأمة» لا يثبت النسب 
فيه إلا بالدعوة. والوسط: فراش أم الولد» يثبت فيه النسب من غير دعوة» وينتفي من غير اللعان. 
وإذا نفى ولد الزوجة» بأن قال: ليس هو مني؛ أو من الزق» وسقط اللعان بوجه من الوحوه: فإنه لا ينتفي نسبه أبدّاء وكذا إذا 
كانا من أهل اللعان ولم يتلاعناء فإنه لا ينتفي. فإذا ثبت هذاء قلنا: إذا نفاه عقيب الولادة: صح نفيه ولاعنَ به عند أبي حنيفة 
ما لم يظهر منه اعترافء أو دلالة على الاعتراف. وم يوقت أبو حنيفة في مدة النفي وقنّاء وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام. 
وذكر أبو الليث: أن له نفيه إلى ثلاثة أيام. وروى الحسن إلى سبعة أيام» وهو ما بين الولادة إلى العقيقة. وهذا غير صحيح؛ 
لأنه تقدير لا دليل عليه. كذا في «الجوهرة النيرة). 


كتاب اللعان ۱١۱‏ نفي أحد التوأمين 


ا 5 ١١ ٠‏ : د 5 
وقال أبو يوسف'' ومحمد 00 
الباب: اتاسنا , 


الزوج 5 وإن اعترف بالأوّل» ونفى الثاني: ليك ع اوا 

9 لعان. (ج) 
رم قوله: وقال أبو يوسف إلخ: وجه قول أبي حنيفة: أنه إذا نفاه عقيب الولادة انتفى بالإجماع» وإن لم ينفه حتى تطاولت 
المدة: لم يملك نفيه بعد ذلك؛ فاحتجنا إلى حد فاصل بينهماء ومعلوم أن الإنسان لا يشهد على نفسه بنسب ولدهء وإنما 
يقبل التهنئة» ويبتاع آلة الولادة» فإذا فعل ذلك أو مضى من المدة ما يمكنه أن يفعل ذلك فيه في العادةء وهو ممسك عن 
نفيه: كان الظاهر أنه معترف به» ولا يملك نفيه بعد ذلك. 
وحه قولهما: أن مدة النفاس أجريت مجرى حال الولادة بدليل سقوط الصلاة والصوم» فكذلك في باب نفي الولد. كما 
في اشرح الأقطع»). 
() قوله: ثبت نسبهما: |لأتمما توأمان» خُلِعَا من ماء واحد. (الجوهرة)| 
0 قوله: وحد الزوج: [لأنه أكذب نفسه بالثاني. (الجوهرة)] 
(؛) قوله: نبت نسبهما ولاعن: لاسا حمل واحد» فإذا اعترف بالأول ثبت نسب فلا يصح نفيه للغاني» فثبتا جميعاء وعليه 
اللعان؛ لأنه صار قاذًا للزوجة بنفي الثاني. (الجوهرة) 


كتاب العدة 11۲ عدة الطلاق 


کات لعز 


-١ E‏ عدة الطلاق] 


إذا طلّق الرجل امر أنه طلاقًا بائنا أو رجعياء أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ”©“ وهي حرّة 
ےم ت و ء۶ [القيد الأرل] 


[القيد الثاني] سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية. هذا إذا طلقها بعد الدحول» أما قبله فلا عدة عليها. (ج) 


26 رم 
والأقراء: الحيّض.”" 
لقوله تعالى: رای ل يَضْنَ4 الآية. (الطلاق: 4) 


وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر: فعدتها ثلاثة أ 


[احتراز من الفيد الثاني] ولقوله تعالى: «والْتى يَبسْنَ مِنَ ألْمَحِيِضٍ4 الآية. (الطلاق: )٤‏ 
ی 5 َو 5 ف 

[الاحتراز الثاني من القيد الثاني] لقوله تعالى: راولت الْأَحَالٍ أَجَلْهُنّ أن يَضَعْنَ عَنْلَوُن4. (الطلاق: 4) 
as‏ ا قة 

وإن كانت أمَة: فعدتها حيضتان. 

[احتراز من القيد الأول] لقوله علئلا: «وعدة الأمة حيضتان). لأن الرق منصّف, والحيض لا يتجزأً. (ج) 


وإن كانت لا حيض: فج الت وفيض 
لأن الشهر يتجزأء فأمكن تنصيفه؛ عملا بالرق. (ج) 

م قوله: كتاب العدة: لما ترتبت في الوحود 18 الفرقة بجميع أنواعهاء أوردها عقيب الكل. كذا في «رد الحتار). د 
مصدر من عد يعدّا» يقال: (اعددت الشيء) أي أحصيته. كذا في «رمز الحقائق). وقي «الدر المختار» هي ل بالكسر: 
الإحصاء وبالضم: الاستعداد للأمر. انتهى. قال في (الجوهرة): «العدّدا جمع «عِدَّة)» والعدة: هي التربص الذي يلزم المرأة 
بزوال النكاح أو شبهته» وهي مدة وضعت شرعًا للتعرف عن براءة الرحم. 
وهي على ثلائة أضرب: الحيض والشهور ووضع الحمل. فالحيض يجب بالطلاق» والفرقة في النكاح الفاسد» والوطء بشبهة 
النكاح» وبعتق أم الولد» وموت مولاها. وأما الشهور فعلى ضربين: ضرب منها يجب بدلا عن الحيض في الصغيرة والآيسة. 
والضرب الثاني: هو الذي يلزم المتوى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاء ويستوي فيه المدحول بما وغير المدخول ما إذا كان 
النكاح صحيحًاء أما الفاسد فعدتما فيه الحيض في الفرقة والموت. وأما وضع الحمل فينقضي به كل عدة عندهما. وقال أبو 
يوسف مثله إلا في امرأة الصغير. كذا في (الجوهرة). 
)١‏ قوله: بغير طلاق: مثل أن تحرم عليه بعد الدحول» بأن تمكن ابن زوجها من نفسهاء أو ما أشبه ذلك ثما يوجب الفرقة 
بالتحريم. (الجوهرة) 
(0) قوله: والأقراء الحيض: وقال مالك والشافعي: هي الأطهار. وحجتنا على أن الأقراء هي الحيض: قوله علكِلا: «المستحاضة 
تدع الصلاة أيام أقرائهااء أي أيام حيضها. وقوله جل لفاطمة: «إذا أتاك قرؤك فدعي الصلاة». وقي هذه المسألة بحث 
طويل مذكور في كتب أصول الفقه» إن شئت فارجع إليها. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب العدة 11۳ عدة الوفاة 


[۲ - عدة الوفاة] 0 
وإذا مات الرجل عن امرأته الحرّة: فعدثها أربعة أشهر وعشرةٌ أ أيام. 


j‏ ل ا نت 
و _ لقوله تعالى: 9ِويَدْرونَ أ روجا يَعْرَيّضْنَ بِأنفسِهنْ أرَْعةُ أشْهُرٍ وَعَفْرَاك. (البقرة: 5 


وإ كانت أ فعا ما قهز ان وة أيام: 
لأن و 1 الولد والمديرة والمكاتبة مثلها. (ج) 
1١ 5 2 00 5 .‏ 
وإن كانت حاملا: فعدتها ان تضع حه 2 
[- اجتماع العدتين: امرأة الفار] 
وإذا ورثت المطلقة في المرض: فعدتها أبعدٌ الأجلين عند أبي حنيفة يله. 


3 - الانتقال من عدة إلى 0 


وإن أعتقت الأمةٌ في عتما من طلاق رجعيٌ: انتقلت عدَها إلى عذة الحرائر 


[ألف: الانتقال من عدة الأمة ا لقيام التكاح من كل o‏ وقت الطلاق. 6 


وإن أعتقت وهي مبتوتة أو نوی عنها زوجها. ] تقل عدَّئها إلى عل الحراثر. 


لزوال النکاح بالبينونة للوت. 


وإن كانت أيسد فاعدتْ بالشهوره ثم رأت الدة: انتقضر ' ما مضى u‏ 5 
[ب: الاتتقال من الشهور إلى الحيض] 


غلبها ان ا الها 

[ه- عدة يكذ الفاسد والوطء 2 إلا تقرر: إذا جاء الأصل بطل الخلف] 

الکو ا فاا وا 2 غد ا الف في الفرقة فة والموت. 

هذا إذا دحل بحاء أما إذا لم يدخل بها حتى مات: لم يجب عليها شيء. (ج) 

رم قوله: أن تضع حملها: لإطلاق قوله تعالى: إوََوْلَتُ حال أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ لمن رلطلاف: ؛). وقال عبد الله بن 
البقرة» أي يض , E‏ ا (البقرة: .)7١714‏ وقال عمر وه : لو وضعب وزوجها على سريرة ) 5 م يدن بعد : 
لانقضت عدماء وحل ها لها أن ترج كذا في (المداية). 
ا 1 أبو يوسف: ثلاث حيض. وهذه إذا كان الطلاق بائئاء أما إذا كان رجعيًا: 7 عدة الوفاة إجماعًا. كذا 
قاله ملا مسكين. وتفسير ذلك أتما تعتد أربعة أشهر و عشرًا فيها ثلاث حيضء حت لو اعتدت أربعة أشهر وعشْبا شرا وم 
تحض: كانت في العدة ما لم تحض ثلاث حيض» ولو حاضت ثلاث حيض قبل تمام أربعة أشهر: لا تنقضي عدثما حتى تتم 
المدة. كذا في «قاضي خحان». ذكره في «النهاية). 
رم قوله: انتقض إلخ: معناه: إذا رأت الدم على العادة؛ لأن عودها يبطل الإياس» وهو الصحيح, فظهر أنه لم يكن خلقاء 
وهذا لأن شرط الخلفية تحقق اليأس» وذلك باستدامة العجز إلى الممات» كالفدية في حق الشيخ الفاني. كذا في «المداية». 
(؛) قوله: عدتمما الحيض إلخ: وإِنما كان عدتمما الحيض في الفرقة والموت؛ لأن هذه العدة تحب لأجل الوطءء لا لقضاء حق 
النكاح» والعدة إذا وحبت لأجل الوطء: كانت ثلاث حيض» وإن لم تكن من ذوات الحيض: كان عليها ثلائة أشهر؛ = 


کتاب العدة 1٤‏ ابتداء وقت العدة 
[۷- عدة امرأة الصغير] 
وإذا مات الصغير فا وا فعدَتها أن تضع حملها.”" فإن حدث الحبل بعد 


هذا عندهاء حلاف لأبي يوسف. (ج) 


الت تعدا أريغة اتير وغ ةا 


9 عدة من طلقت أثنء ‏ 1 ولا يبت نسبه منه في الوحهين إجماعا. 
[وه- تداحل العدتين] لأن العدة مقدرة بثلاث ا وهذه قد فات بعضها. ٠‏ )ج( 


وإذا وت ل ا غ چ واا الان فكت ها تراه من 


الحيض محتسبًا منهما جيعًا. وإذا انقضت العدَّةٌ الأولى» ولم تكمُل الثانية: فعليها إِتمامٌ العدّة الثانية. 
-١١[‏ ابتداء وقت العدة] 


وابتداءٌ العدّة في الطلاق عقيبَ الطلاق» وني الوفاة عقيبَ الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق أو 


(٤( 


الراك مضت ال داق فاا 
والعدّةٌ في النكاح الفاسد عقيبّ التفريق بينهماء أو عَزْم الواطئ على ترك وطئها. 


= لأن كل شهر يقوم مقام حيضة. وإنما استوى الموت والطلاق؛ لأن عدة الوفاة إنما تحب على الزوحة؛ لقوله تعالى: (إْوَيَدَرونَ 
روجا (لبة: + وهذه ليست بزوجة. وإن كانت أمة: فعدتما بالحيض حيضتان» وبالأشهر شهر ونصف. («الموهرة النيرة) 

رى قوله: ثلاث حيض: [إذا لم تكن معتدّة» ولا تحت زوج. ولا نفقة لها في العدة؛ لأنما عدة وطءء كالمعتدة من نكاح 
فاسد. (الجوهرة)] 

( قوله: أن تضع حملها: هذا عندهما. وقال أبو يوسف: عدتما أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن الحمل ليس بثابت النسب منه» 
فصار كالحادث بعد الموت. ولهما: إطلاق قوله تعالى: روت الْأَحمالٍ أَجَلّهُنٌ أن يَضَعْنَ لَه ولطلاق: ». ووه 
م قوله: وتداخلت العدتان: صورة التداحل: طلق امرأته» فحاضت» ثم وطئها رحل بشبهة: فعليها أن تعتلٌ ثلاث حيض؛ 
يكون حيضتان لتمام عدة الزوج» ولها مهر كامل على الزوج الأول؛ ولها مهر المثل على الثاني» وحيضة أخرى للزوج الثاني. 
)٤(‏ قوله: فقد انقضت عدتما: لأن العدة هي مضي الزمان» فإذا مضت المدة انقضت العدة. قال في «الهداية»): ومشايخنا 
يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار؛ نفيًا لتهمة المواضعة» حتى إنه لو أقر أنه طلقها منذ سنة: فإن كذبته في 
الإسنادء أو قالت: لا أدريء فإنه تحب العدة من وقت الإقرار. وإن صدقته قال محمد: تحب العدة من وقت الطلاق. 
والمختار من وقت الإقرار. كذا في (الجوهرة النيرة). 


كتاب العدة 1\0 الإحداد 


[١ك-‏ - تفسير الإحداد ومن يجب عليها ومن لا] 


وعللى المبتوتة“ والمتوقٌ عنها زوجها إذا كانت اله ا الإحداد. 0( 


"ويقال: ل(الحداد», وها لغتان. ( 
[الإحداد ترك ثلانة أشياء] ع 


والإحداد: أن تترك الطيب والزينة والذّهنَ ولُحلء إلا من عُذر. 


[ألف: التزین] ‏ خو بو ر بأن كان ما وحع العين مثلاء تكتحل. (ج) 
ولا تختضب بال ناء ولا تلبس" وبا صو بورس ولا بزعفران. 
لأنه زينة 
ولا إحداد على كافرة “ ولا صغرة. 
لأن الخطاب موضوع عنها 
وعلى الأمَةِ الاحدادٌ ^ 


وليس في عدَّة" النكاح الفاسد ولا في عذة أمُ الولد إحداد. 


م قوله: وعلى المبتوتة: المراد من المبتوتة من انقطع عنها حق الرجعة؛ وهي تقع على ثلاث: المختلعة» والمطلقة لان 
والمطلقة بتطليقة بائنة. كذا في «العناية). 

)١(‏ قوله: الإحداد: أما المتوق عنها زوجها فلقوله عفيكلا: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر: أن تحد على ميت فوق ثلاثة 
أيام» إلا على زوحها أربعة أشهر وعشرًا). وأما المبتوتة فمذهبنا. وقال الشافعي: لا حداد عليها؛ لأنه وحب إظهارًا للتأسف 
على فوت زوج وَقَّ بعهدها إلى ماته» وهذا قد أوحشها بالإبانة» فلا تأسف بفوته. ولنا: ما روي: «أن النبي َو نى المعتدة 
أن تختضب بالحناء» وقال: الحناء طيب». ولأنه يحب إظهارًا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصوتماء أي 
لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوزء وكفاية مؤنتهاء والإبانة أقطع لها من الموت» حتى كان لها أن تغسله -أي الزوج- ميئًا 
قبل الإبانة لا بعدها. كذا في «الهداية) و(«الجوهرة»). 

() قوله: ولا تلبس إلخ: فإن غسل الثوب المصبوغ حتى صار لا ينفض: جاز أن تلبسه؛ لزوال الطيب منه» وكذا لا تلبس 
الثوب المطيب. وأما لبس الحرير إن قصدت به الزينة: ل يجز» وإن لبسته لعذر, كما إذا كان بها حكة, أو لعدم غيره: جاز 
من غير إرادة الزينة. كذا في (الجوهرة النيرة). 

(؛) قوله: على كافرة: لأتما غير مخاطبة بحقوق الشرع؛ والحداد من حقوقها. 

(ه) قوله: وعلى الأمة الإحداد: لأنما مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى» بخلاف المنع من الخروج؛ لأن 
فيه إبطال E EERE‏ في (المداية). 

() قوله: وليس قي عدة إلخ: لأن الإحداد لحرمة الزوجية؛ والفاسد لا حرمة له. وأم الولد عدتما عدة وطءء فهي كالمنكوحة 
نكاحًا فاسذا. ومعنى قوله: «ولا في عدة أم الولد» يعني من المولى إذا أعتقهاء أو مات عنها؛ لأنه لا زوجية بينهما. أما إذا 
مات زوجها: فعليها الإحداد. كذا في «الجوهرة النيرة). 


# القاعدة: حق العبد مقدم على حق الشرع. 


كتاب العدة 71 سكنى المعتدة 


ولا ينبغي أن تخطب" المعتدّة ولا بأس بالتعريض”" في الخطبة. 


[ب: ترك التووج] والمراد منه: التعريض الذي لا يقف عليه غير المرأة 

ولا يجوز للمطلقة الرجعيّة والمبتوتة ا روج من بيتها ليلا ولا خهارًا. 

[ج: ترك اتبرع| لقوله تعالى : إلا رن من موقن ولا يو ن لآ أن أن َة م4 (الطلاق: .)١‏ (ج) 
وا متو عنها زوجها” خر رج نهارًا وبعض الليل» ولا د بيت في غير منزها. 

[11- سكن المعتدة] 


وعلى المعتدّة أن تعتدٌ ني المنزل”" الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة. 
فإن كان نصيبّها من دار اميت يكفيها: فليس ها أن تَخرّجَ إلا من عذر»” وإن كان نصيبها 
من دار الميت لا يكفيهاء فأخرجها الورثة من نصيبهم: انتقلت. 


-١*[‏ السفر ع برجعة] لأن هذا الانتقال بعذر 


ولا يجوز" أن يسافر الزوح بالمطلقة الرجعيّة. 


() قوله: ولا ينبغي أن تخطب إِلّ: لقوله تعالى: رلا تَعْزِمُوا عُقَدَ ده الاج حَق يِل لكِتَدبُ أجل (البقرة: +0). كذا في (العناية). 
0 قوله: ولا بأس بالتعريض: لقوله تعالى: ولا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بء مِنْ خِظْبَةٍ أَليِّسَآءِ» إلى أن قال: 
رڪ لا عدوي را إلا أن فوا مَل مَعْرُوقَاك (لبقرة: 01 قال عايلا: «السر النكاح». وقال ابن عباس: التعريض 
أن يقول: إن أريد أن أتزوج. وعن سعيد بن جبير في القول المعروف: إن فيك لراغب» وإنى أريد أن نحتمع. كذا لي 
«المداية). وقي «الجوهرة): وصورة التعريض أن يقول ها: إن أريد النكاح» وأحب امرأة صفتها كذاء فيصفها بالصفة التي هي 
فيهاء أو يقول: ليت لي مثلك؛ أو أرجو أن يجمع الله بيني وبينك. وهذا في المتوق عنها زوجها. أما في المطلقة فلا يجوز 
التعريض بخطبتها؛ لأنما لا تخرج من منزهاء فلا يتمكن من ذلك. كذا في «الجوهرة النيرة) . 

() قوله: والمتوق عنها زوجها إ: لأنه لا نفقة هما فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش» وقد يمتد ذلك إلى هجوم الليلء 
ولا كذلك المطلقة؛ لأن نفقتها واحبة على الزوج. وقوله: «وبعض الليل»» يعني مقدار ما تستكمل حوائجهاء وعن محمد: 
أا تبيت في منزهما أكثر الليل. (الجوهرة) 

(؛) قوله: تعتد في المنزل إلح: لقوله لنؤثتلا لفريعة بنت مالك حين قتل زوجهاء ولم يدع مالا ترثه» وطلبت أن تتحول إلى 
أهلها؛ لأحل الرفق عندهم: «امكثي في بيتك الذي أتاك نعي زوحك» حت يبلغ الكتاب أجله». رواه الترمذي» وصححه. 
هذا في المتوق عنها زوجهاء وني المطلقة ظاهر. (العيني والمستخلص) 

(ه) قوله: إلا من عذر: بأن ينهدم البيت» أو كانت في الرستاق فخافت اللصوص أو الظلمة» فلابأس بالانتقال. (الجوهرة) 
() قوله: ولا يجوز إح: وقال زفر: يجوز. وهذا الاختلاف مبني على أن السفر عند أصحابنا ليس برجعة؛ لأنه لا يختص 
بالنكاح» ألا ترى أن الإنسان يسافر بزوجته ا لا يختص بالنكاح لا يقع به رحعة. وقال زفر: هو رحعة؛ لأن 
من لا يريد إمساك امرأة لا يسافر بماء فصار السفر بمنزلة القبلة. كذا في اشرح الأقطع). 


كتاب العدة 1۱۷ نسب ولد المعتدة 


-۱٤[‏ حكم طلاق ا أثناء العدة] 


لاح ا ا أن يدخل بها: فعليه 
مهد كامل»”" وعليها عدة مستقبلة 


a‏ (عده مستقلة) 


وال تخد جه لا تمن المهرء وعليها إِتَامُ العدّة الأولى.'"' 
-١6[‏ نسب ولد المعتدة] 
و) 


ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعيّة إذا جاءت به لستتين أو أكثر مالم قر بانقضاء عدّتها. 


[ألف: نسب ولد معتدة الطلاق الرحعي] 

وإن جاءت به رسن تق اهف انت هن زروحها” 

وإن جاءت به لأكثر من ستتين: ثبت نسبه» وكانت رجعة.'"' 
)١(‏ قوله: مهر كامل: غير المهر و لأنه يصير قابضًا بالوطء السابق قبل النكاح» فينوب ذلك الوطء عن النكاح الثاني» 
فصار هذا كالغاصب إذا اشترى المغصوب, يصير قابضًا بالقبض السابق» فلا يحتاج ! لى تحديد القبضء فكذلك ههنا يصير 
قابضًا بالدحول القابضء فلا يحتاج إلى تحديد الدخول. وعليها عدة مستقلة؛ لأنه طلقها بعد الدحول حكمًا. (الفاتح وغيره) 
(» قوله: إتمام العدة الأولى: لأنما مطلقة قبل المسيس؛ فصار كما لو لم يدخل بما في الأول. وهما: أن بالنكاح بطلت 
العدة» فهذه امرأة مدحول كما طلقها زوحهاء فيترتب حكم الطلاق بعد الدحول. (الفاتح) 
) قوله: ويثبت نسب إخ: لاحتمال العلوق في حالة العدة؛ لجواز أن تكون ممتدة الطهر. والأصل في هذا: أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر بلا حلاف» وأكثرها سنتان عندناء فإذا ثبت هذا قلنا: إذا جاءت الرحعية بولد لسنتين» ولم تكن أقرت 
بانقضاء عدتها: ثبت نسبه؛ لأن العدة باقية» ومدة الحمل باقية. وإن جاءت به لأكثر من ستتين: ثبت أيضّاء وكان علوقها 

به رحعة إذا لم تكن أقرت بالانقضاء؛ لأن الرحعي لا يزيل الملك فإذا جاءت به لأكثر من ستتين» علم أنه بوطء حادث» 

وهي مباحة الوطءء فحمل أمره على أنه وطئها في العدة» فصار مراجعًا بوطئهاء فلهذا لزمه» وكان ذلك رحعة. 
وأما إذا أقرت بالانقضاء في مدة تنقضي بها العدة, ثم جاءت به لستة أشهر فصاعدا: لم يلزمه؛ لأن أقل مدة الحمل ستة 
أشهرء فإذا جاءت به بعد الإقرار لستة أشهرء علم أنه حدث بعد الإقرار» فلم يازمه» وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر: 
زمه؛ لأنا تيقنا كذيما بالإقرار» وعلمنا أا أقرت وهي حبلى» فلا يصح إقرارها. (الجوهرة النيرة) 
(؛) قوله: وبانت من زوجها: لأنها تصير بوضعه منقضية العدة» ويثبت نسبه؛ لوحوب العلوق في النكاح؛ أو في العدة» 
ولا يصير مراجعًا؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق» ويحتمل بعده» فلا يصير مراجعًا بالشك. (الجوهرة) 
() قوله: وكانت رحعة: لأن العلوق بعد الطلاق؛ والظاهر أنه منه؛ لانتفاء الزن منهاء فيصير بالوطئ مراجعًا. كذا في 
«المداية) و (الجوهرة). 


كتاب العدة ۱۸ شرط ثبوت نسب ولد المعتدة 


ال يديفتست وة ااه اذا بغر ن 


[ب: : نسب ولد معتدة 5 البائن] 


وإذا جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة: لم يثبت نسبّه”" إلا أن يدعي الزوح. ^ 


ويك تمي ون تل غنها و اا الوفاة وين ن 


[ج: نسب ولد معتده الوفاة] سواء کان قبل و أو بعده. ٠‏ )ج( لأن الولد يبقى سنتين ي بطن مه 2 


وإذا اعترفت المعتدَة باتقضاء عدّتهاء ثم جاءت بولدٍ لأكل من ستة أشهر: سه وإن جاءت 
[د: نسب ولد ل" لأنه ظهر كذبها بيقين. (ج) 
به لستة أشهر: لم يثبت 
e‏ 57 
وإذا ولدت المعتدة ولذا: : لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة سه إلا أن يشهد بولادتها رجلان 


[ألف: شرط د بوت نسب ولد المعتدة] 


أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك حبْلُ ظاهرٌ أو اعترافٌ من قبل الزوج؛ نشت ال 


00 5 بعد العدة. )ج( 


من غير شهادة. وقال أبو يوسف ومحمد «ا: ر يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة."' 


«» قوله: والمبتوتة إخ: لأنه يحتمل أن يكون الولد قائمًا وقت الطلاق» فلا يتيقن بزوال الفراش قبل ل شت السب اخ 
ر١)‏ قوله: لم يثبت نسبه: لأن الحمل حادث بعد الطلاق» فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام. o‏ في شرحه: هذا الكلام 
سهو؛ لأن في غيره من الكتب أن نسبه يثبت إذا جاءت به لسنتين؛ لأن رحمها مشغول بالحملء ومدته سنتان. (الجوهرة) 

م قوله: إلا أن يدعيه الزوج: لأنه التزمه» ولثبوت نسبه وحه» وهو الوطء في العدة بشبهة. هكذا ذكره الشراح» وفيه نظر؛ 
لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطثها الزوج بشبهة؛ كانت شبهة ف الفعل» وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه. نص عليه في كتاب 
الحدود» فكيف أثبت به النسب هنا؟ كذا في «رمز الحقائق). ومكن توجيهه بأن المراد من هذا وحوده في بعض المواد لا في 
الكل» فإن في معتدة الكنايات إن ادعى الزوج ولادته: ثبت نسبه منه. كذا في «مجمع الأنمر). ثم إذا ادعى الزوج» هل 
يشترط فيه تصديق المرأة؟ قال في «النهاية): فيه روايتان. 

(:) قوله: فيثبت النسب إلخ: سواء كانت معتدة من طلاقٍ بائن أو رحعي أو وفاةٍ. وقوله: «حمل ظاهر» بأن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر. وقوله: «من غير شهادة)» يعني تامة؛ لأن شهادة القابلة شرط» معناه: إذا كان هناك حمل ظاهرء وأنكر الزوج 
الولادة» فلا بد من أن يشهد بولادتما قابلة؛ لجواز أن تكون ولدت ولدًا مينّاء وأرادت إلزامه ولد غيره. كذا في «الجوهرة النيرة». 
(ه) قوله: بشهادة امرأة واحدة: لأن الفراش قائم لقيام العدة» والفراش ملزم النسب» كما في حال قيام النكاح. قال فخر 
الإسلام: ولا بد أن تكون المرأة حرة مسلمة عدلة على قوهما. وأما شهادة الرجل الواحد: فذكر الإمام خواهر زاده: أنما لا 
تقبل في هذا الموضع» ولي «الخلاصة): تقبل على أصح الأقاويل. كذا في «المستصفى). (الجوهرة) 


* الضابطة: الاحتياط في الندمب الثبوت» وقي الحد الدرء. 


كتاب العدة 114 شرط ثبوت نسب ولد المتكوحة 


وإدا تزوج الرجل امراق فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر مث يوم تزوجها: 1 بست 
[ب: شرط ثبوت نسب ولد المنكوحة] 
نسبه.”" وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا: يثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو سكت» وإن 
لأن الفراش قائ والمدة تامة. (ج) 
جحد الولادة: يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة. 
[توابع الاب | 


وأكثرٌ دة الحمل سان قله سته أشهر. 5 
[ألف: مدة الحمل] 
وإذا طلّق الذمئٌ الذمية: فلا عذة عليها “^ 


[ب: عدة 9 

وإن تزرّجت الحامل من الزنى: جاز النكاح» ولا يطؤها حتى تضع جلها“ 

[ج: عدم قربان الحبلى من الزق] 
() قوله: لم يثبت نسبه: لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه. وينفسخ النكاح؛ لأن من تزوج امرأة وهي حامل: 
م جز نكاحهاء إلا أن يكون الحمل من الزن عند أبي حنيفة ومحمد. ثم إذا وطئها في هذا النكاح: يلزمه المهر؛ لأنه حصل 
في عقد. وقوله: ل يثبت نسبه) يعني إذا ل يدعه» أما إذا ادعاه وم يقل: هو من الزنى: ثبت نسبه. (الجوهرة) 
0 قوله: سنتان: عندنا. وقال الشافعي: أربع سنين. وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد. وعن مالك: حمس سنين. 
وعنه: سبع سنين. وهو قول ربيعة. وعن الزهري: ست سنين. وعن الليث بن سعد: ثلاث سنين. وعن أي عبيد: ليس 
لأقصاه وقت يوقف عليه» وتعلقوا في ذلك بحكايات لا يثبت الحكم بما. 
ولنا: قول عائشة #جدا: «لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل». وهو محمول على السماع؛ لأنه لا يدرى 
بالرأي. واظل المغزل» مثل لقلته؛ لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال» وهو على حذف المضاف» تقديره: 
ولو بقدر ظل مغزل. ويروى: «ولو بفلكة مغزل» أي ولو بقدر دوران فلكة مغزل. كذا في «رمز الحقائق». 
0 قوله: وأقله ستة أشهر: بالإجماع» قال تعالى: (وَحَمَلَهُد وَنِصَلَُهُم تَلدُونَ َهْرَاك الاحقاف: .)٠١‏ وفصاله في عامين» فيبقى 
للحمل ستة أشهر. روي هذا عن علي وابن عباس ديّم. (العيني والفتح) 
(:) قوله: فلا عدة عليها: هذا عند أبي حنيفة إذاكان ذلك في دينهم؛ وكذا إذا مات عنها. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها 
العدة؛ لأنما في دار الإسلام. ولأبي حنيفة: أن العدة تحب لحق الله ولحق الزوج» وهي غير مخاطبة بحقوق الله» كالصلاة 
والصوم» والزوج قد أسقط حقه؛ لأنه لا يعقده حمًا. (الجوهرة) 
م قوله: حتى تضع حملها: [لقوله عتة: «لا توطأ حامل حتى تضع). إلا أن يكون هو الزاني» فيجوز له أن يطأها. (الجوهرة النبرة)] 


كتاب النفقات ٠‏ 1۲ صفة النفقة 


کات النفقات“ 
[ني الباب خمسة عشر بحثا: -١‏ الوصف الشرعي] [۲- - الشرط | 
النفقة واجبة'" للزوجة'" على زوجهاء 00 كانت أو كافرةء إذا ا نفسّها في 
[۴- التفسير: الطعام والكسوة والسكنى] يعني بالكافرة الكتابية. (ج) 
منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسّكناها. 


[4- المقدار] 


بعتار ذلك بحالهما معا“ موسرًا کان الزوج أو معسرٌ |. 


رم قوله: كتاب النفقات: لما فرغ المصنف عن مباحث النكاح والطلاق أورد مباحث النفقات. منها: نفقة المنكوحة» ومنها: 
نفقة المطلقة» ومنها: نفقة ذوي الأرحام والمماليك التي لا تتعلق بالنكاح والطلاق» ولهذا أوردها في كتاب على حدة. 

والنفقة لغة: هي ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعا: الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه. كذا في «البحر». وقي «الجوهرة 
النيرة: هي عبارة عن استحقاق النفقة بنسب أو سبب. وفي «الدر المحتار): هي شرعًا: الطعام والكسوة والسكنى» وعرفا: 
هي الطعام. انتهى. 

وهي مشتقة من «النفوق», شر الملاك: «نفقت الدابة نفوقًا: هلكت» أو من «النفاق)» وهو الرواج: «نفقت السلعة 
نفاقًا): راحت. ذكر الزخشري 0001111 مثل: «نفق») ولانفر) 
ولانفخ») وانفس» و«نفي) وانفذا. ووحه تسميتها: أن بما هلاك المال ورواج الحال. كذا في «رد الحتار». 

(» قوله: النفقة واجبة: والأصل في وجوب النفقة قوله تعال: لبِق ذو سَعَةٍ مّن سَعَتهِ «لطلاق: /)» وقوله تعالى: وع 
لْمولُود لَه رِزْقهُنَ سره بالْمَعرُوفٍ؟ «لبنة: +00) وقوله علكلا: في حديث حجّة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتحن 
بالمعروف». ولأن النفقة جزاء ال وك من كان ا كذا قي «الحداية». 


رم قوله: للزوجة: سواء كانت حرّة أو مكاتبة» أما إذاكانت أمة أو مدبّرة أو أَمّ ولد: فلا نفقة لما إلا بالتبوئة. وإنما بحب في 
النكاح الصحيح وعدّتِه, أما الفاسد وعدّته فلا نفقة لها فيه. كذا في «الجوهرة النيرة). 

03 قوله: إذا سلمت إل: قال في «النهاية): هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية» فإنه ذكر قي «المبسوط)ء وفي ظاهر 
الرواية: بعد صحة العقد النفقة واجبة لها وإن م تنقل اميت الزوج. كذا في «العناية). قلت: اختار الشيخ القدوري قول 
أبي يوسفء فإنه اعتبر لوجوب النفقة انتقالها إلى بيت الزوج. كذا في «الجوهرة النيرة). 

ره قوله: بحالمما جميعا: أي بحال الزوجين, فإن كانا موسرين: كان لها نفقة الموسر» وإن كانا معسرين: فنفقة المعسرات» وإ 
كانت موسرة وهو معسر: فلها فوق نفقة المعسرات» وإن كان بالعكس: فدون نفقة الموسرات» وإن كان أحدها مفرطًا في 
اليسار» والآخر في الإعسار: يقضى عليه بنفقة الوسط. وهذا اختيار الخصاف» وعليه الفتوى. وقال الكرحي: يعتبر حال 
الزوج. وهو قول الشافعي. كذا في ارمز الحقائق). 


كناب النفقات 1۲۱ استحقاق النفقة 


[- متى تستحق الزوحة النفقة ومتى لا تستحق؟] 


فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها u‏ 


لأنه 
منع نحق 
وإن شر ت: فلا نفقة للها حتى تعود إلى منزله.""' 
النشوز: خروحها من بيته بغير إذنه بغير حق. (ج) 0000 
ر رر 


إن كانت صغيرة لا يستمته : فلا نفقة لها وإن سلمت إليه نفسَها. 
ع 4 لأن الامتناع لمعنى فيها. (ج) 


و 
وإن كان الزوح صغيرًا لا يقدر على الوطء» والمرأة كبيرة: فلها النفقه من ماله. 
[نفقة معتدة الطلاق ولوان أن العحر جاء سس قبله. رج 
وإذا طلّق الرجل امرأيّه: فلها النفقة © والسكنى في عذتهاء رجعيًا كان أو بائنًا. 
وكذا الكسوة أيضًا. (ج) بعك 
(0) قوله: مهرها: ر يعني المهر المعجل» أما إذا كان مؤجلا: فليس لما أن تمنع نفسها عندهماء خلافًا لأبي يوسف ادا ل يكن 
دحل اء فإن ل كما: فليس لما أن ممنع نفسها عندهما. وقال أبو حنيفة: لها أن تمنع. والخلاف فيما إذا كان الدحول 
برضاء» حتى لو كانت مكرهة أو صبية أو بحنونة: لا يسقط حمّها من الحبس بالاتفاق. وييتنى على هذا استحقاق النفقة» 
فعند أبي حنيفة لما النفقة» وعندهما لا نفقة لها. كما في «الجوهرة). 


)١(‏ قوله: تعود إلى منزله: لأن فوت الاحتباس منهاء وإذا عادت جاءت الاحتباس» قتجب النفقة. 

( قوله: فلها النفقة إلخ: وسواء كانت حاملا أو لا. ويشترط في استحقاق النفقة أن تلازم بيت العدةء حتى لو خرحت 
زمانًا عن غير عذر شرعي: صارت ناشزة» ولا تستحق النفقة. وأن تكون معتدّة من نكاح صحيح؛ إذ المعتدّة من النكاح 
الفاسد: لا نفقة لما. وأن تكون حرة أو أمة بوأها المولى. 

وقال الشافعي: لا نفقة للمبانة إلا أن تكون حاملا؛ لما روي: أن فاطمة بنت قيس قالت: (طلّقني زوجي ثلاناء وم يبجعل لي 
رسول الله يو سكنى ولا نفقة). رواه الجماعة إلا البخاري. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن الني كي في المطلقة 
ثل قال: «ليس للا نفقة ولا سكبى). رواه أحمد ومسلم. وفي رواية مسلم: أنه علككا قال: «لا نفقة هما إلا أن تكون 
حاملا)» الحديث. وبه قال مالك وأحمد. 

ولنا: قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذيّه: الا ندع كتاب ربناء ولا سنة نبينا يل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيت). رواه مسلم. وفيما روى الطحاوي والدارقطني زيادة قوله: معت رسول الله عو يقول: للمطلقة ثلانًا النفقة 
والسكنى). وحديث فاطمة لا يجوز الاحتجاج به من وجوه: 

الأول: أن كبار الصحابة أنكروا عليهاء كعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وعائشة وض حتى قالت لفاطمة 
فيما رواه البخاري: «ألا تتقي الله؟) وروي أنما قالت: ١لا‏ خير لك فيه). ومثل هذا الكلام لا يقال إلا من ارتكب بدعة 
حرمة. وفي اصحيح مسلم): ا نخدت الشعبي عنها بمذا الحديث» أحذ الأسود بن فين كنا من حصى) وحصب به 
الشعي» وقال له: ويلك, أتحدث بمثل هذا؟ وقال أبو سلمة: أنكر الناس عليها فصار منكراء فلا يجوز الاحتجاج به. 

والثاني: أنه مضطرب؛ فإنه جاء: (أنه طلقها البتة وهو غائب)» وجاء: امات عنهاا؛ وجاء: «احين قتل زوحها)» وجاء: 


«طلقها أبو عمرو بن حفص)» وجاء: ااطلقها أبو حفص بن المغيرة). = 


کتاب النفقات 1۲۲ ما تسقط نفقة المرأة مها 


ولا نفقة" للمتوق عنها زوجها. 


[الضابطة الفتهية] سواء كانت حاملا؛ أو حائلا. ٠‏ )ج( لأنما 00 مانعة نفسها بغير حقّ كالناشزة. ° )ج( 


وكل فرقة جاءت من قِبَل المرأة بمعصية : فلا نمفه : 
مثل الردة» وتقبيل ابن 00 52 > )ج( 


وإن طلقهاء ثم ارتذت: سمّطت ر فته 7 


[المثال الأول للضابطة المارّة: المرتدة] سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا. (ج) 

2 2 
وإن مكنت'" ابن زوجها من نفسهاء فإن كان بعد الطلاق: فلها النفقة» وإن كان قبل 
[المثال الثاني: من حرمت نفسها بالمصاهرة] لأن هذه المعصية وقعت بعد الفرقة 


الطلاق: فلا نفقة 


لأن الفرقة جاءت بمعصية من جهتها 


1 عو ر ع الى 5 
وإذا ج حبست المرأة في دین» أو غصبها رجل کرھا فذهب مہا“ a‏ 
[لا تفقة لثلاث: الحبوسة والمغصوبة والحاجحة] قوله: «كرهًا وقع اتفاقًا؛ لأنما لو كانت راضية: لم تستحق النفقة بالطريق الأولى. (فاتح) 


= والثالث: أن نفقتها سقطت بتطويل لسانها على أحمائهاء فلعلها أحرحت لذلكء قال الله تعالى: إلا مُخرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهنَ 
وا رُجْنَ إا أن يَأتِينَ تحِفَةٍ مب4 (لطلدد: »١‏ وهو أن تفحش على أهل الرحل فتؤذيهم» قاله ابن عباس ما وتي 
لاشرح البحاري»: وني مصحف أن فه: إلا أن تفحش عليكم. وعن سعيد بن المسيب لفاطمة: تلك امرأة فتنت الناس»› 
كانت ل وعن عائشة لا معنه. فعلم بذلك أما لم يفرض ها رسول الله إلا لأجل ذلك؛ لأنها تكون به ناشرق 
وشرط وجوب النفقة أن تكون محبوسة في بيته. 

والشافعي احتج به» ثم ترك العمل به في حقّ السكنى, ولأن هذا حكاية حال» فلا يمكن الاحتجاج به. (العيني وفتح المعين) 
() قوله: ولا نفقة إلخ: لأن احتباسها لحقّ الشرع» لا لحق الزوج؛ إذ الترتص عبادة منهاء لا للفراغ عن براءة الرحم» ولهذا 
لم يشترط الحيض» وتحب قبل الدخول بها أيضًا كما تحب بعد الدحول بماء ولأن ملك الميت زال إلى الورثة» فلو أوجبناها 
أوجبناها في ملك الغير» وهذا لا يصح. (الجوهرة والمستخلص) 

١‏ قوله: سقطت نفقتها: أي إذ طلّق الرحل امرأته ثلاثاء أو واحدة بائنة» ثم ارتدت: سقطت نفقتها؛ لأن المرتدة تحبس 
حتى تتوب» ولا نفقة للمحبوسة. فإن كانت في بيت زوجها: فلها النفقة. (العيني والمستخلص) 

© قوله: وإن مكنت إلخ: هكذا وجدت العبارة في عدة نسخ صحيحة مطبوعة وقلمية» وفي بعضها: «وإن مكنت ابن 
زوحها من نفسها: فلا نفقة لها)» وفي بعضها: (وإن مكنت ابن زوجها من نفسها بعد الطلاق: فلها النفقة». 

(؛) قوله: فذهب بما: وني «الكرحي): إذا حبست في الدين لا تقدر على وفائه: فلها النفقة» وإن كانت تقدر: فلا نفقة لما؛ 
لأن المنع باختيارها. والفتوى على أنه لا نفقة لحا في الوحهين. وإن حبسها الزوج بدين له عليها: فلها النفقة على الأصح 
وأما إذا غصبها رحل كرمًاء فذهب با أشهرًا: فلا نفقة لها؛ لأن هذا عذر من جهة آدمي. وعن أبي يوسف: لما النفقة؛ لأن 
هذا ليس بسبب منها. والفتوى على الأول. 


كتاب النفقات ۳ نفقة خادم الزوجة وسكناها 


أو حجّت مع" غير محرم: فلا نفقةٌ لها. 


وإذا مرضت في منزل الزوج: فلها النفقة ”" 


[5- مسائل عشرة متفرقة لنفقة الزوحة] 


و و : e‏ 1 03 37 3 2 ا 1 

ردك ا ا ار ا ا 
الأولى: نفقة حادم الزوحة 

وعليه أن يسكنها في دار مفردة””' ليس فيها أحد من أهلهء إلا أن تختار ذلك. 


[الثانية: صفة السكنى] لأنها رضبت بإسقاط حمّها. (ج) 


وللزوج"' أن يمنع والديهاء وولدّها من غيره؛ وأهلها من الدخول عليها. 

[الثالثة: ما يحق للزوج أن بنع منه وما لا يحق] 
م قوله: حجت مع إلخ: يعني حجة الإسلام» واحترز عما إذا حجت بمحرم فإن هما النفقة عند أبي يوسف إذا كان الزوج 
قد نقلها إلى منزله؛ لأن التسليم قد وحد والمنع إنما هو لأداء فرض عليهاء فصارت كالصائمة في رمضان. وقال محمد: 
لا نفقة لحاء سواء حجت بمحرم أم لا. وهو الأظهر؛ لأتما مانعة لنفسها. وأما إذا حجت قبل النقلة: فلا نفقة لما بالإجماع, 
ولو حجت بمحرم. كذا في (الجوهرة). 
(ه) قوله: فلها النفقة: لأخا مسلّمة لنفسهاء والمنع من قبل الله فلا يؤر ذلك في سقوط نفقتهاء ولأن الاحتباس قائم؛ فإنه 
يستأنس بما ويمسّهاء وتحفظ البيت» والمانع إنغا هو بعارض كالحيض. وعن أبي يوسف: إذا سلمت نفسها ثم مرضت: فلها 
النفقة؛ لتحقق التسليم» وإن مرضت م علدت لا لن التسليم م يصح. وهذا حسن» وفي لفظ الكتاب إشارة إليه 
حيث قال: «وإذا مرضت ف منزل الزوج)» احترز عما إذا مرضت في بيت أبيها. قال ابن سماعة: معت أبا يوسف قال في 
الرتقاء: لا يلزمه نفقتها ما لم ينقلهاء فإذا نقلها: فلها النفقة» ليس له ردّها بعد ذلك؛ لأنه يمكنه الاستمتاع بجا بغير الوطعء 
كالحائض. (الجوهرة) 
قوله: نفقة خادمها إلخ: لأن عليه أن يقيم من يصلح طعامها وشرابما. وأما شرطه في ذلك كونه موسا فهذه رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» وهي الأصح» وعنه أيضًا: يفرض لها ذلك وإن كان معسرًاء وهو قول محمد. (الجوهرة) 
(5) قوله: ولا تفرض لأكثر إلخ: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: تفرض لخادمين؛ لأنما تحتاج إلى أحدهما 
لصا الداحل وإلى الآحر لحصالح الخارج. ولهما: أن الواحد يقوم بالأمرين» فلا ضرورة إلى اثنين» ولأنه -أي الزوج- لو تول 
كفايتها بنفسه كان كافيّاء فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه. وقالوا: إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من 
نفقة المرأة» وهو أدى الكفاية. وقوله: «إذا كان موسرًا) إشارة إلى أنه لا تحب نفقة الخادم عند إعساره» وهو رواية الحسن عن 
أبي حنيفة» وهو الأصح. كذا في «الحداية). 
(ه قوله: في دار مفردة إلح: لأنما قد تستضرٌ بمن يدخل عليهاء ويخاف منه على متاعهاء وقد يمنعها من المعاشرة بزوجها. 
ره قوله: وللزوج إلخ: لأن عليها الخلوة معه في أي وقت شاءء وبدخول هؤلاء يتعذّر ذلك. وقيل: لا يمنع والديها من 
الدحول عليها ف الأسبوع مرة» وني غيرهما من المحارم التقدير بسنة. وهو الصحيح. كذا ف «الجوهرة النيرة». 


كتاب النفقات > نفقة زوجة المعسر أو الغائب 


ولا يمنعهم' ' من النظر إليهاء ولا من كلامهم معها في أي وقت اختاروا. 


ومن أعسر بنفقة امرأته: : ل يفرّق بينهماء'" ويقال لها: : استديني عليه. 9 


[الرابعة: نفقة زوجة المعسر] 
وإذا غاب الرجل» وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية: فررض القاضي في ذلك الال 
[الخامسة: نفقة زوجة ة الغائب] ولي نسخة: «في يد رجحل معترف به) 


نفقة زوجةٍ الغائب وأولاده الصغار ووالديه» ويأخذ منها كفيلا بها. ولا يقضى بنفقة في مال 
لأن القاضي ناظر محتاط» وني أحذ الكفيل نظر للغائب. (ج) 
الغائب إلا لاء. 


يعني الزوجة والأولاد الصغار والوالدين. (ج) 


وإذا قضى القاضي ها بنفقة الإعسار» ثم أيسر» فخاصمته: تمم لها نفقة ا 


[السادسة: تحويل النفقة من الإعسار إلى اليسار] لأنه تحدد لها حق بيساره. (ج) 


وإذا مضت مده لم ينم الزوحٌ عليهاء وطالبته بذلك: فلا شيء اء إلا أن يكون القاضي 


[الأصل: أن النفقة صلة, لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضاء] 


م قوله: ولا يمنعهم إلخ: إلا في ذلك من قطيعة الرحم» ولأن أهلها لا بد لهم من افتقادهاء والعلم بحالما. ولا يمنعها من 
الخروج إلى الوالدين. (الجوهرة)] 

() قوله: لم يفرق بينهما: وقال الشافعي: يفرق بينهما؛ لما روى أبو هريرة ونه من قوله علككا: «ابدأ بمن تعول. فقيل: من 
أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك من تعول» تقول: أطعمني أو فارقني» جاريتك تقول: أطعمني واستعملني» ولدك تقول: إلى 
من تتركني؟). رواه البخاري ومسلم. وروى الدارقطني عن أبي هريرة جه في الرحل لا جد ما ينفق على امرأته: «يفرق 
ينهما). ولنا: قوله تعالى: «إوإن كان ذو عْسْرَةٍ فُنَظرة إل مَيْسَرَة4 (لبترة: .0٠‏ ولأن في التفريق إبطال الملك على الزوج؛ 
وف الأمر بالاستدانة تأخير حمّها؛ وهو أهون من الإبطال* فكان أولى. 

وليس في حديث أبي هريرة حجة؛ لأنمم قالوا له: معت هذا من رسول الله يك قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. رواه 
البخاري كذلك عنه في لاصحيحه). ولأنه ليس فيه إلا حكاية قول المرأة: «أطعمني أو فارقني)» وليس فيه دلالة على أن 
الفراق واجب عليه إذا طلبت ذلك. وكذا الحديث الثاني ليس بحجة؛ لأن في طريقه عبد الباقي بن قانع» وقال البرقاني: وني 
حديثه نكرة. وقال أيضًا: هو ضعيف عندناء وضِعّفه غيره. كذا في «رمز الحقائق). 

)٠(‏ قوله: استديني عليه: أي بعد فرض القاضي نفقتها عليه يقول ها القاضي: اشتري الطعام والكسوةء وكلي والبسي؛ 
لترحعي بشمنهما على الزوج» وهذا معنى الاستدانة» لا أن يقول: استقرضي على الزوج؛ لأن التوكيل بالاستقراض لا يصح. 
وفائدة الأمر بالاستدانة: أن يمكنها إحالة الغرم على الزوج» فيطالبه به» بخلاف ما إذا كان بغير أمره حيث تطالب هيء ثم 
ترحع هي على الزوج» ولا تحيل عليه الغرم؛ لعدم ولايتها عليه وفائدته أيضًا: الرجوع بعد موت أحدهما. (العيني والفتح) 


* هذه العبارة محتوية لقاعدتين: -١‏ من ابتلي ببليتين يختار أهوتمما. -١‏ الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف. 


كتاب النفقات 10 نفقة الزوجة الحرة أو الأمة 


فرض ها نفقة» أو صا حت الزوج على مقدارها: فيقضي ها بنفقة ما مفى.”" 
و و 
فإن مات الزوج بعد ما قضى عليه بالنفقة» ومضت شهورٌ: سقطت النفقة 9" 
[السابعة: سقوط النفقة بموت الزوج] ١‏ 
وإن أسلفها نفقة سنة» ثم مات: لم يُستَّرجع منها بشيء. وقال محمد ملك ثم ب لها بنفقة9) 


أي عجلها [الثامنة: موت الزوج بعد تعجيل النفقة] عند أبي حنيفة وأبي يوس 


وإذا تزوّج العبد حرّةٌ:”' فنفقتها دين عليه يباع فيها.”" 

[التاسعة: نفقة الحرة على زوجها العبد] 

وإذا تزوّج الرجل أَمَهَ فبًأها" مولاها معه منزلًا: فعليه التفقة» وإن ل يُبرّئها: فلا نفقة ها عليه. 

[العاشرة: نفقة الأمة على زوجها الجر أو العبد] اح ليدم الاخحياين 
قزل LN Ê‏ يعو عداء اقلا NSS‏ لقعت N‏ 
القاضي لها النفقة» فلم ينفق عليها حتى مضت مدة: كان لا المطالية بذلك؛ لأتما تصير ديتا في ذمته» وكذا إذا فرضها الزوج 
على نفسه باصطلاحهما؛ لأن فرضه آكد من فرض الحاكم؛ لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه» وإذا صارت 
ديئًا بالقضاء أو بالاصطلاح: لم تسقط بطول الزمان, إلا إذا مات أحدهماء أو وقعت الفرقة» وحيقذ تسقط. (الجوهرة) 
١‏ قوله: سقطت النفقة: إلا أن تكون الزوحة استدانت بأمر القاضي؛ فإنما لا تسقط بالموت والطلاقء هو الصحيح؛ لأن 
للقاضي ولاية عامة» واستدانتها عليه بأمر القاضي كاستدانة الزوج. كذا في ابجمع الأخر). 
0 قوله: يحتسب لها بنفقة إلخ: وبه قال الشافعي؛ لأنما أحذت عوضًا عما تستحقّ عليه بالاحتباس» فتبين بالموت أن 
لا استحقاق لما عليه» فيبطل العوض بقدره» فترده. ولمما: أنما صلة اتصل بحا القبض» ولا رحوع في الصلات بعد الموت 
لانتهاء حكمها. (العيني والمستخلص) 
(:) قوله: بنفقة ما مضى إلخ: أي ما مضى من المدة» ويرد ما بقي إلى الزوج أو إلى ورثته» إن كانت قائمة أو مستهلكة» أما 
إذا كانت هالكة: فلا شيء عليها بالاتفاق. كذا في (الجوهرة النيرة». 
رم قوله: حرة: إِنما قيد بالحرة لأن المرأة إذاكانت أمة: لا تستحق النفقة قبل التبوئة. كذا فى «البناية). 
(0) قوله: يباع فيها: قال في «الجوهرة) و«رمز الحقائق): إِنما يباع فيها إذا تزوّج بإذن مولاه» وللمولى أن يفديه؛ لأن حمّها في 
عين النفقة» لا في عين الرقبة. فلو مات العبد: سقطت؛ لأا صلة» وكذا إذا قتل» ف الصحيح. وأما إذا لم يأذن له المولى في 
ارو فلا فة شاو لن انكام قات ولا نفقة في اكم الفاسد, ان 
««) قوله: فبوأها: التبوئة: أن يخلي بينه وبينها في منزله» ولا يستخدمهاء ولو استخدمها بعد التبوئة: سقطت النفقة؛ لأنه 
فات الاحتباس. والتبوئة غير لازمة على ما مر في «النكاح). كذا في «الهداية). 


* الضابطة: كل ما كان عوضا يستحكم الوحوب فيه بالرضاء» وماكان صلة لا يستحكم إلا بالقضاء. 


كتاب النفقات 11٦‏ نفقة الصغير والرضيع 
[۷- الأحكام الثلاثة لنفقة الصغير] 
ونفقة الأولاد الصغار على الأبء.”" لا يشاركه فيها أحدٌء كما لا یشار که ف نفقة ة الزوجة 


[الأول] ‏ بشرط أن يكونوا أحرارًا. (ج) ‏ بشرط أن يكون حلا 
ع افو 


أحد. 


فإن كان الصغيرٌ رضيعا : فليس على | مه أ u‏ 

لأن إرضاعه بحري بحرى نفقته» ونفقته على الأب. (ج) 

و 7 ۲ 2 
فان استأجرها وهي كوه أو معتلنه لرضع ولدها: ل جز" ش وإن انلقضت عدتباء 
[الثان: استشجار الزوجة للإرضاع] 

فاستأجرها على إرضاعه: جاز. 
لأن النكاح زال بالكلية» وصارت أجنبية. (ج) 


وإن قال الأس: لا أستأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيت الام بمثل أجرة الأجنبية : كانت الام 
أحقٌ به» وإن التمست زيادةً: ل يبر الزوح عليها.”" 


ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في وينه كما تحب نفقة الزوجة على الزوج وإن 


[الثالث: نفقة الصغير والزوحة مع اختلاف الدين] 2 يعني إذا لم يكن له مال. (ج) 


خالفته في دينه. 


م قوله: على الأب: لقوله تعالى: ول الْموْلودِ لَه رركن (لبترة: 00. والمولود له هو الأب. 

قوله: لم يجر: لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة» وإن لم يجب في الحكم» قال الله تعالى: وَالْولِدَتُ أَرْلَدَمْنَ 4 
(لبترة: +مم» إلا أنما عذرت؛ لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأحرة ظهرت قدرتماء فكان الفعل واجبًا عليهاء فلا يجوز 
أذ الأجرة عليه. وقوله: (أو معتدته) يعني من الطلاق الرجعي رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم» وأما المعتدة من البائن» ففيه 
روايتان» والصحيحة منهما أنه يجوز؛ لأن النكاح قد زال» فهي كالأجنبية. (الجوهرة) 

رم قوله: ل يجبر الزوج عليها: دفما للضرر عنه؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: لا ضار وَل بلدا وَلَا مود لد بودي 
(البقرة: 05 أي بإلزامه ها أكثر من أجرة حي (الجوهرة) 

o‏ لب على رع فة اهو إن کان عا به» إلا ياحدى رة إن 
بالزوجية» فيجب على المسلم نفقة زوجته وإن كانت مخالفة لدينه؛ لأن وحوكا باعتبار الحبس المستحق بالعقد الصحيح دو 
اتحاد الدّين. وإما بالولاد» أي الأبوين والجدات والأجدادء والأولاد وأولاد الأولاد؛ لأن الحزئية بين هؤلاء ثابتة» فلا يمتنع 
بالكفر كنفقة نفسه» لكن بشرط أن يكون من أهل الذمة» فإن كانوا حربيين ولو مستأمنين: لا تحب نفقتهم على المسلمين؛ 
لأنا تمينا عن البر بمن يقاتلنا في الدين. وقيد بالولاد لأنه لو لم تكن قرابة الولاد, كالأخ والعم ونحوهماء لا تحب نفقته مع 
احتلاف الدين؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث؛ لقوله تعالى: ِوَعَلَ أَلْوَارثِ مَل ذلك رالغرة: +م» ولا إرث بينهما عند 
احتلاف الدين. (العيني ومستخلص الحقائق) 


[۸- أحكام الحضانة. الأصل: أن النفقة على الرحال والحضانة إلى النساء] 


وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين: فالام اح بالولد ”" 


[الحكم الأول: : ترتيب الأولية في الحضانة] سواء كانت كتابية أو محوسية. كذا في «البنابة) 


فإن لم تكن الام :فام الام أولى من اَم َم الأب. 


لأنما من قبل الأ وهذه 00 مستفادة منهاء ذ فمن أولى بها أولى. (E)‏ 

فإذا لم تكن له أمٌ الأمٌّ: فأمُ الأب أولى من الأخوات. 

واه ت 00 و ع 2 1 0 و ¢ 5 

فإن 1 تكن ا فالأخوات أولى من العمات والخالات. ونقدم الأخت من الاب والام» 
5 03 و 10 ع و 3 
ثم الاخت من الام ثم الأخت من الاب. 

5 ع 7 1 و 

لم الخالات اولى من العمات» ورلن كما دلت الأخوات. 

ثم العمات ينزلن كذلك. 

2 3 

وكل من تزوجت من هؤلاء: سقط حقھا" ٤‏ ال لحضانة إلا الحدة ° إدا كان زوجها الحد. 

[الثاني: سقوط حق الحضانة] أي تزوحت بأجنبي من الصبي. (ج) 

( ۶ 5 -ً 2 . a 3f قله لاس‎ 

فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله» فاختصم فيه الرجال: فأولاهم به أقرمهم تعصيبا. . 

[الغالث: حضانة الرحال] 
0 قوله: فالا م أحق بالولد: لما روي: ((أن 0 قالت: يا رسول الله إن ابي هذا كان بطني له وعاء» وحجري له حواء. 
وندبي له سقاءِ وزعم أبوه أنه ينزعه می . فقال اک انت أحقّ به)). ولأن الام أشفق) وإليه أشاز الصديق فق بقوله: 
E‏ شود رقي حداف ارقم ESO‏ ن امرأته» والصحابة همد حاضرون 
متوافرون» ولم ينكر عليه أحد منهم. كذا في «منح الغفار) و«اللجوهرة النيرة) 
(۲) قوله: سقط حقها: لس ال الأنت أحقّ به ما لم م تنکحي). ولأن الصبي يلحقه 

u [ق‎ 

جفاء ومذلة من جهة زوج أمه وق ذلك صضرر على الصي فيس قط حمها لأحل الضرر. * ولا يسّبه هذا الجدة ادا تزوجها 
الجن لاه لا يلحقها حفاء من جده» فلم يسقط حقها. وعلى هذا الأم إذا تزوجت بالعم: لا يسقط 0 لما ذكرنا. كذا 
في الشرح الأقطع»). 
(«) قوله: إلا الجدة إلخ: وصورته: أن يتج من له أب من لها أم» فتأني بولد فتموت زوجته: فحضانتها لأمهاء فإذا تزقحت: 
سقط حقّهاء إلا أن تتزوج حد الطفل الذي هو أبو زوج بنتها. كذا ني (الجوهرة النيرة». 
(؛) قوله: أقرهم تعصيبا: لأن الولاية للأقرب» وقد عرف الترتيب في باب الميراث وولاية الإنكاح» غير أن الصغيرة لا تدفع 
إلى عصبة غير حرم» كمولى العتاقة» وابن العم؛ تحررًا عن الفتنة. كذا في «الحداية). 


* القاعدة: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. 


والام م وا جدَةٌ أحق بالغلام حتى يأك وحله. ويشرت وحده» ويلبس وحده» ويستنجي 
[الرابع: مدة الحضانة] قدره الخصاف بسبع سنين اعتبارا للغالب» وعليه الفتوى 
وحده. وبا جارية حتى تحيض. 
وعن محمد: بن مر قال أبو الليث: ا ا 
ومن سوى الأمٌّ والجدَةٍ أحق بالجارية حتى تبلغ حدًّا تشتهي. 
لاحتياجها إلى التحصين, والأب فيه أقدر على التمكين. (فاتح) 


والأمة إذا أعتقها"" مو لاهاء وام م الولد إذا ا فهي في الولد كالحرّة وليس للامة 


[الخامس: حق الحضانة للأمة] ق الحضانة 


وأمّ الولد قبل العتق حق في الولد. 


لعجزها 3 الحضانة 0 بخدمة المول 


ولد لس بولدها"" المسلم مالم يعقل الأديان» أو يخاف عليه أن يألف الكفرٌ. 


[السادس: حق الحضانة للذمية] سواء كان الولد ذكرًا أو أنثى. (ج) 


و [الشرط الأول] 
وإدا اراتا ا أن رح بولدها من المصر: فليس لما ذلك» إلا أن رجه إلى وطنهاء 
[الشرط الثاني] [السابع: خروج الحاضنة بالولد] لما فيه من الإضرار على الأب؛ لانقطاع ولده عنه 
وقد كان الزوخ”" تزوّجها فيه. 
[9- نفقة الأصول] 


وعلى الرجل أن يُنفق" على أبويه وأجداده وجدّاته» إذا كانوا فقراءَ وإن خالفوه في دينه.' 
سواء كانت الأجداد والحدات من قبل الأب» أو من قبل الأم. (ج) 

م قوله: والأمة إذا أعتقها إِل: وذلك بأن زوجهما مولاهماء ثم ولدتاء ثم عتقتاء فكانت أحقّ بالولد من مولاهما؛ لأن 
الخصومة ههنا إِنما تكون مع المول؛ لأن الزوج لا حقّ له في الولد؛ إذ الولد يتبع الأم في الملك» ومالك المملوك أحقّ به من 
غيره. كذا في «الكافي). 
() قوله: والذمية أحق بولدها إلخ: وصورته: أن يسلم الزوجُ» فتقع الفرقة بينهماء وكل واحد منهما يريد أن يكون الولد 
عنده» فهي احق به ما لم يعقل الأديان؛ لأنه متى عقل عوّدته أخلاق الكفر» وفي ذلك ضرر عليه. (الجوهرة) 
رم قوله: كان الزوج إلخ: لأنه التزم المقام فيه عرقًا؛ لأن الزوج يقيم في البلد الذي يتزوج فيه عادة وشرعًاء قال علكلا: «من 
تأهّل ببلدة فهو منهم). رواه ابن أبي شيبة في امصنفه)» وأحرحه أبو يعلى فى المسنده). 
ر» قوله: وعلى الرحل أن ينفق إ: أما الأبوان فلقوله تعالى: (إوَصَاحِبْهُمَا فى لديا مَعْرُوفَا رلقمان: »0٠١‏ نزلت الآية في 
الأبوين الكافرين» وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى» ويتركهما يموتان جوعًا. وأما الأحداد والجدات فلأنمم من 
الآباء والأمهات, وِذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه. ولأتحم سببوا لإحيائه» فاستوحبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين. 
وشرط الفقر لأنه - أي الأب- لو كان ذا مال فإيجاب نفقته من ماله أولى من إيجابها في مال غيره» ولا يمنع ذلك 
باحتلاف الدين. كذا في «الهداية). 
ره) قوله: وإن خالفوه في دينه: [أي إذا كانوا من أهل الذمة, أما إذا كانوا من أهل الحرب: فلا تجب؛ لأنا ينا عن البر في 
حقهم. (الفاتح)] 


كتاب النفقات 54 نفقة الأبوين على الابن الغائب 
-١ .[‏ النفقة مع اختلاف الدين] 


ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدّات والولد وولد 


الولد. ولا يشارك الولد" في نفقة أبويه أحد. 
[11- نفقة الأقارب] فى ا ل 


والنفقة واجبةٌ لكل ذي رحم حرم منه إذا كان صغيرًا فقيرّاء أو كانت امرأةٌ بالغة فقيرةً» أو 


كان ذكرًا زمئاء أو أعمى فقيرًاء يجب ذلك على مقدار الممراث. 
-١۲[‏ نفقة الابنة البالغة والابن المعذور] 


وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الرّمِن على أبويه" أثلانا: على الأب الثلثان وعلى الام 


د 
الغا هھ E‏ 


ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين." ولا تجب على الفقير. 


ش لأا تحب صلة, والفقير يستحمّها على غيره فكيف يستحق عليه؟ (- 
-١[‏ نفقة الأبوين على الابن الغائب] اا على عم ١‏ 


وإذا كان للابن الغائب مال: قضى عليه بنفقة أبويه. 


وإن باع أبواه متاعه في نفقتهما : جاز عند أبي حنيفة لتك , وإن باع العقار: م جز. 
[النقول] [غر شقرل] ٠‏ بالإجاع. () 


وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه» فأنفقا منه: لم يضمنا. 
لأتحما استوفيا حمّهما. (ج) 

(م قوله: ولا يشارك الولد إلخ: مل أن يكون له أب غني» وابن غني» فنفقته على الابن دون الأب؛ لأن مال الابن مضاف 
إلى الأبء قال لإقلارثلا: «أنت ومالك لأبيك». وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية» وهو الصحيح؛ لأن 
المعنى يشملهما. (الجوهرة) 
م قوله: على أبويه: [هذا على رواية الخصاف» وما ذكر من قبلء وهو قوله: «تحب النفقة على الأب لا يشاركه أحد) 
على ظاهر الرواية» فلا تناقض» فافهم.] 
(م قوله: وعلى الأم الثلث: [اعتبارًا للميراث» وهذه رواية الخصاف, ولي ظاهر الرواية: كل النفقة على الأب. (الجوهرة)] 
(؛) قوله: مع اختلاف الدين: لبطلان أهلية الإرث؛ والضمير في «نفقتهم» راجع إلى غير الابنة البالغة والابن الزمن» كذا في 
(المستصفى»» يدل عليه ما ذكر في «شرح القدوري): ويجبر الكافر على نفقة ابنته المسلمة, ويجبر المسلم على نفقة ابنته 
النصرانية» ووحهه أن هذا الرحم متأكد» فتجب صلته مع اختلاف الدين. (الجوهرة) 
(ه) قوله: قضي عليه إلخ: ولا ينفق من مال الغائب إلا على الأبوين والزوجة والولد الصغير» وللأب أن ينفق على نفسه من 
مال الابن الغائب إذا كان محتاجًا؛ لأن له شبهة ملك في ماله. كذا فى «الجوهرة النيرة). 


وإن كان له مال في يد أجنبىٌ» فأنفق عليه بغير إذن القاضى: ضمن.”" 

7 ١ 1 سقوط النفقة مضي المدة]‎ -١4[ 

وإذا قضى القاضى للولد والوالدين ولذوي الأرحام بالنفقة» فمضت مدة: سقطت»”" إلا 
أن يأذن”'لهم القاضي في الاستدانة عليه. 


ٍ م‎ e 
وعلى المولى“ أن ينف على عبده وأمته» فإن امتنع من ذلك» وكان هما كسبٌ: اكتسا“‎ 


وأنفقا منه» وإن لم يكن هما كسب أجر المولى”'' على بيعهما. 


( قوله: ضمن: ER‏ في مال الغير بغير ولاية؛* لأنه نائب في الحفظ لا غير» بخلاف ما إذا أمره القاضي؛ لأن أمره 
يلزم؛ لعموم ولايته» وإذا ضمن: لا يرحع على القابض؛ لأنه ملكه بالضمان» وظهر أنه كان متبرعًا به. كذا في «الحداية». 
)٠(‏ قوله: سقطت: لأن نفقة هؤلاء تحب كفاية للحاجة حتى لا بحب مع اليسار» وقد حصلت -أي الكفاية- بمضي المدة) 
بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى كا القاضي؛ لأنما تحب مع يسارها: فلا تسقط؛ لحصول الاستغناء فيما مضى. (الجوهرة) 

م قوله: إلا أن يأذن إلخ: لأن للقاضي ولاية عليه» فصار إذنه كأمر الغائب» فيصير ديئًا في ذمته» فلا تسقط بمضي المدة» 
وكان لهم الرجوع به. كذا في (الجوهرة». 

(:) قوله: وعلى المولى إلخ: لقوله جل في المماليك: (إنهم إخوانكم حعلهم الله تحت أيديكم» أطعموهم مما تأكلونء 
وألبسوهم ما تلبسون, ولا تعذبوا عباد الله. كذا في «الجوهرة). 

ره قوله: اكتسبا: لأن فيه نظرًا للجانبين: بقاء المملوك حيّا وبقاء ملك المالك له. وإن لم يف كسبهما بنفقتهما: فالباقي 
على المولى. وإذا امتنع المولى من الإنفاق على العبد: فللعبد أن يأحذ بيده من مال المولى» ويأكل إذا لم يكن مكتسبًاء فإن 
كان مكتسبًا: ليس له ذلك. كذا في «المحيط). 

رهم قوله: أجبر المولى إلخ: لأغما من أهل الاستحقاق» ولي البيع إيفاء حقهما وإبقاء حقّ المولى بالخلف. كذا في «الحداية». 


* القاعدة: لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون ولاية ولا وكالة. 


كتاب العتاق ۳۱ شرائط العتق وألفاظه 


كتاب العتافق" 
[أبحاث الباب عشرة: -١‏ شرائط العتق] | 
و ١‏ : 
اليتق يقع من ا لحر" البالغ العاقل في ملكه. 
[1- ألفاظ العتق] 
فإذا قال لعبده أو أمته: أنت حر أو معت أو عتيق, أو مُحرّرٌ أو حرّرئك أو أعتقئك: 
[ألف: العتاق الصريحي] 


لأن هذه الألفاظ صريح فيه فأغنى عن لينه. (E)‏ 


وكذلك إذا قال وا ار رك دكار قال ات فرجك حر 2 


لأن هذه الأشياء يعبر بها عن جميع البدن. (ج) 


وإن قال: لا ملك لي عليك» ونوى بذلك الحرية: عق وإن ل د ينو: لم يعتّق. وكذلك جميع”"' 


کات ال 


(م قوله: كتاب العتاق: المناسبة بين (العتاق) و«النفقات): أن الإعتاق إحياء؛ لأن الكفر موت حكمًاء قال الله تعالى: 
ور كن ع ا لاسن أي كاذنا دعا ارق ار الکن كن ار الرق خان مو هنا الوح 
والإنفاق إحياء أيضًا. 

و(العتاق والعتاقة والعتق) كلها بالفتح: الخروج عن الرق» و(العتق» بالكسر: اسم منه. كذا في «جامع الرموز). وني «الجوهرة»: 
«العتق) في اللغة: هو القوة؛ لأنه إزالة الضعف» وهو الرق» وإثبات القوة الحكمية» وهي الحرية. وإنما كانت الحرية قوة حكمية؛ 
لأن يما يظهر سلطان المالكية؛ ونفاذ الولاية والشهادة؛ إذ المملوك لا يقدر على شيء من هذاء قال الله تعالى: عبتا مَمْلوك 
ا شر ر عل سىء (النحل: .)٠١‏ وتي الشرع: عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير به من الأحرار. 

والإعتاق مندوب إليه» قال عفِت8: «أيما مؤمن أعتق مؤمئًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار». وهذا 
استحسنوا أن يعتق الرحل العبد» والمرأه الأمة؛ ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء. وعن أي ذر: «قلت: يارسول الله» أي 
الرقاب خير؟ قال: أغلاها ناء وأنفسها عند أهلها». انتهى. 

() قوله: يقع من الحر إلخ: شرط الحرية؛ لأن العتق لا يصح إلا في الملك» ولا ملك للمملوك. وشرط البلوغ؛ لأن الصبي 
ليس من أهله؛ لكونه ضررًا ظاهرًاء ولهذا لا يملكه الولى عليه. وشرط العقل؛ لأن امحنون ليس من أهل التصرف. وكذا إذا 
قال الصبي: «كل ملوك أملكه حرٌ إذا احتلمت): لا يصح؛ لأنه ليس بأهل لقول ملزم. وإنما شرط أن يكون في ملكه؛ 
لقوله لققلثلا: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم». (الجوهرة النيرة) 

م قوله: فرحك حر: يعني عتقت؛ لأن الفرج يعبر به عن الجملة. ولي الدبر والاست روايتان» والصحيح لا تعتق. (الجوهرة) 
(4) قوله: وكذلك جميع إلخ: أي وكذا يقع كا العتق إذا وجدت النية» وإلا: فلا. وذلك -أي الكنايات- مثل: خرحت من 
ملكي» ولا سبيل لي عليك» ولا رق لي عليك؛ وقد خليت سبيلك؛ لأنه يحتمل نفي السبيل» والخروج عن الملك» وتخلية 
السبيل بالبيع أو الكتابة» كما يحتمل بالعتق» فلا بد من النية. كذا في (الحداية» وغيرها. 


كتاب العتاق ۳۲ ألفاظ تحتمل العتق أو لم تحتمله 


وإن قال: لا سلطان لي عليك.'' ونوى به العتقّ: لم يَعتّق. 
ْ ولا يحتاج إلى النية. (ج) 
وإذا قال: هذا ابنى» وثبت على ذلكء. أو قال: هذا مولاي» أويا مولاي: عتق. 


وكان العبد يولد مثله لمثله. ١ج(‏ أي لم يقل: أخطات أو غلطت. (فاتح) لأنه وصفه بولاء العتاقة» فيثبت العتق 


2 ء ء ١‏ إن لم ينوء كالصريح. (فات 
وإن قال: يا ابني» أو يا أخي: لم يعتق.' وان لم ينو بح ا 
- و 5 . 
وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله: هذا ابني: عتق عليه عند أبي حنيفة سس وعندهما: 
م 
وإن قال لأمه: أنتِ طالقٌ» ونوى به الحرية: م عق 


لأن الطلاق صريح في بابه» فلم يقع به العتق وإن نواه. (ج) 
500 عع م 4 2 > الى )0 
وإن قال لعبده: أنت مثل الحر: لم يعتق 


ولو نوى. كذا في «حزانة الفقه). (ج) 


وإن قال: ما نت إلا حر: عق عليه ° 


امل اذا رّحِمِ مَحَرّم منه عر عليه 
() قوله: لا سلطان لي عليك: فإن السلطان هو الحجة؛ قال الله تعالى: أو لاتق بشلطن مُبين «لتمل: ١‏ أي بحجة 
ويذكر ويراد به اليد. والاستيلاء سمي به السلطان؛ لقيام يده واستیلائه» فكأنه قال: لا لي عليك» ولو نص عليه: 
لم يعتق وإن نوى به» وكذا هذا. كذا في ججحمع الأغر). 
(۲) قوله: لم يعتق: لأن هذه الألفاظ في العادة يستعمل للإكرام والشفقة» ولا يراد بما التحقيق. (الجوهرة) 
)٠(‏ قوله: وعندها لا يعتق: وهو قول الشافعي, لهمو: أنه كلام محال بحقيقته» فيرد ويلغوء كقوله: أعتقتك قبل أن أحلق أو 
قبل أن تخلق. ولأبي حنيفة: أنه كلام محال بحقيقته» لكنه صحيح بمجازه؛ لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه؛ وهذا لأن 
البنوة في المملوك سبب لحريته» إما إجماعًا أو صلة للقرابة» وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة حورا 01 
الحرية لازمة للبنوة في المملوك» والمشابمة في وصف اللازم من طرق المحاز على ما عرف في الأصول» فيحمل عليه؛ تحررًا عن 
الإلغاء. كذا في «المداية). 
(؛) قوله: ل يعتق: لأن ا يستعمل للمشاركة في بعض امعان عرفاء فوقع الشك في الحرية. كذا في «الجوهرة». 
(ه) قوله: عتق عليه: 4 الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد» كما في كلمة الشهادة؛ وإثبات الحرية عتق. (الجوهرة) 
(» قوله: وإذا ملك الرجل إخ: سواء ملكه بالإرث أو بالشراء أو بالهبة أو بغير ذلك» وسواء كان المالك صغيرا أو كبيرا أو 
بحنو نا؛ لأن عتقهم بالملك؛ وملك هؤلاء صحيح. وكذا الذمي إذا ملك ذا رحم مرم منه: عتق عليه؛ لأنه من أهل دار 
الإسلام. كذا في (الجوهرة النيرة). 0 


كتاب العتاق ۳ أحكام إعتاق البعض 
[۴- أحكام إعتاق البعض] 
وإذا أعتق المولى بعص عبده: عَتَنّ عليه ذلك البعض» ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند 
[ألف: عاق المولى البعض] 

أبي حنيفة حلته. وقالا : د 2 ل كل 3 


ولا سعاية عليه. (ج) 


إعتاق أحد ا البعض] 


إن شاء اعت O‏ ل 
فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق نصيبّه» وإن شاء استسعى العبد. وهذا عند أبي حنيفة لك. وقال 
ء : 4 5 و 

ابو يو سف وعحمد عمًا: ليس له إلا الضمان مع اليسار» ' والسعاية مع الإعسار. 


وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما: عت نصيبٌ الأب» ولا ضمان عليه."“ وكذلك إذا 
[ج: إعتاق البعض بالعتق غير الاختاري] 


ورثاه» فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق نصيبه» وإن شاء استسعى الع “^ 

يعني يعتق نصيب الأب» ولا ضمان عليه. (ج) 

= وعند الشافعي: لا يعتق إلا في قرابة الولاد» مثل الوالدين والمولودين. وعند مالك: يعتق فيه» وقي قرابة الإخوة 
والأحوات فقط. ولنا: قوله عفتك: «من ملك ذا رحم حرم منه فهو حرا. رواه أبو داود وغيره. وروي عن عمر بن الخطاب 
وابن مسعود ذف مثله 1 من التابعين كذلك. كذا في «العيني» و«الفتح». 

قال في «الفاتح): وذو رحم رم 1 1 1 1 7 E‏ 
بغير واسطة كالعم وابن الأخ» فلا يعتق ذو رحم غير حرم كبني الأعمام والأخوال وبني العمات والخالات» ولا حرم غير ذي 
رحم كا محرمات الصهرية والرضاع. 

م يعتق كله: حاصله: أن الإعتاق يتجرّأ عنده» فيقتصر على ما أعتق. وعندها: لا يتجرّأ > وهو قول الشافعي» 
تأضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل" فلهذا يعتق كله. كذا في اسان 7 
«) قوله: إلا الضمان مع اليسار إلخ: وهذا مبني على أصلين: 77 71 الإعتاق وعدمه» وقد مر. والثاني: أن يسار 
المعتتق لا يمنع السعاية عنده» وعندها: يمنع. والتفصيل في المطولات. 

(۲) قوله: ولا ضمان عليه: سواء علم الآخر وقت الشراء أنه ابن شريكه أو 0 في ظاهر الرواية. كذا في «الجوهرة». 

(؛) قوله: استسعى العبد: وهذا كله عند أبي حنيفة. وعندهما: في الشراء يضمن يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسراء فإن کان 
معسرًا: سعى العبد في نصف قيمته لشريك أبيه» سواء علم أو لم يعلم. وأما في الإرث فلا يضمن إلا قولا واحدّاء وإنما الواحب 
فيه السعاية» لا غير. (الجوهرة النيرة) 


* القاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 


کاب الاق 1۳٤‏ تعليق الإعتاق 


وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية: سعى العبد"' لكل واحد منهما في 


00 


ولخ بشع للمعمير 3 
3 ان لوجه الله ولغيره] © 
ومن أعتق تق عبده لوجه الله تعالى» أو للشيطان» أو للصنم: عنى 
[ه- الإكراه والسكر لا يمنعان العتق] 


وعتق المكرّه” والسكران واقع. 


[- تعليق الإعتاف] بأن قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر 
وإذا أضاف العتقّ إلى ملك أو شر ط: :صح كما يصح في الطلاق. 
بأن قال : إن ملكتك فأنت حر ر 


[۷- إعتاق عبد الحرني بالخروج| 7 
وإذا خرج عبد الحربي من دار الحرب إلينا مسلمًا: عت .© 


م قوله: عند أي حنيفة: لأن كل واحد منهما يزعم أن شريكه أعتقه» وأن له الضمان أو السعاية» وقد تعذر الضمان 
حيث لم يصدقه صاحبه في ذلك» فبقيت السعاية» ولا فرق عنده بين اليسار والإعسار في السعاية. (الجوهرة) 

ر٠)‏ قوله: سعى ما: لأن من أصلهما أن السعاية لا يثبت مع اليسار» فوجود اليسار من كل واحد منهما إبراء للعبد من 
السعاية. (الجوهرة النيرة) 

(م قوله: سعى للموسر إلخ: لأن الموسر يقول: لا ضمان لي على شريكي؛ لكونه معسرّاء ولي السعاية على العبدء فكان له 
أن يستسعيه. وأما المعسر فيقول: إن العتق أوحب الضمان على شريکي» وأسقط السعاية عن العبد» فكان مبرئًا له» ويعتقد 
وحوب الضمان على شريكه» فلا يصدق على الشريك» ولا يرحع على العبد بالسعاية؛ لإبرائه منها. (الجوهرة) 

(؛) قوله: عتق: لصدوره من أهله مضافًا إلى محله عن ولاية» فنفذ» إلا أنه إذا قال: للشيطان أو للصنم: كفر (والعياذ بالله 
سبحانه)؛ لأن تعظيم الصنم والشيطان كفر. كذا في «الجوهرة النيرة) وغيرها. 

(ه) قوله: وعتق المكره إل: لقوله عليا: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق» والعتاق» والنكاح». ولأنه صدر من 
الأهل مضافا إلى حله عن ولاية» فنفذ. كذا في لاشرح الأقطع). 

(0) قوله: عتق: لقوله عل في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين: (هم عتقاء الله). ولأنه أحرز نفسه وهو مسلمء 
ولا استرقاق على المسلم ابتداء. كذا في «المداية). 


كناب العتاق 5 الإعتاق على مال 


[4- إعتاق الحامل والحمل أر 


وَإذا أعكق محاورة فوا 2 وغ بعلا 
تبعًا ها؛ إذ هو أي الحمل متصل با 


وإن أعتق الحملٌ خاصة: عى" ول عي الأم." 

[9- الإعتاق على مال] 

وإذا أعتق عبده على مالء فقبل العبد: ء ته فإذا قبل صار حرا ولزمه المال. 
ساعة قبوله 


ولو قال: إن أَذَّيتَ إل ألا فأنتَ حرٌ: صح اال وسار ما فإق حي امال 
لأنه تعلق عتقه بالأداء 
أجبر الحاكة”* المولى على قبضه. وعَتَقٌ العبل. 
٠١‏ عم الأمة والعبد] 
وولدٌ الأمة من مولاها حرٌء”' وولدها من زوجها ملوك لسيدها." 


ولد الحرّةٍ من العبد حر. 
لأنه تبع لأمّه 

)١(‏ قوله: عتق: يعني إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر؛ لأنا تيقّنا وحوده» وإن جاءت به لأكثر: ل يعتق؛ لجواز أن تكون 
حملت به بعد هذا القول» فلا يعتق بالشك» إلا أن يكون الأمة في عِدَةَ زوج» وجاءت به ما بينها وبين ستتين: فإنه يعتق. 
كذا في «الجوهرة». 
0 قوله: ولم تعتق الأم: لأنه لا وحه إلى إعتاقها مقصودًا؛ لعدم الإضافة إليهاء ولا إليه TT E‏ م 
إعتاق الحمل صحيح» ولا يصح بيعه وهبته. كذا في «المداية). 
)٠‏ قوله: وصار مأذونا: لأن الأداء لا يحصل إلا بالكسب بالتجارة» فكان إِذنًا دلالة. 
(؛) قوله: أحبر الحاكم إلخ: ومعنى الإجبار أن ينزل قابضاء لا أن يكون معنى الإجبار في القبض ما هو المفهوم عند الناس» 
هو أن يكره على القبض بالحبس والضرب. كذا في «النهاية». 
( قوله: حر: |لأنه 0 0 من المولى» وهذا إذا ادعاه المولى. (اللجوهرة)] 
(1) قوله: ملوك لسيدها: أن الولد تابع للأم؛ وسواء تزوج بما حر أو عبد. (الجوهرة) 


* القاعدة: كل ما عاد إلى قلب المشروع أو نقض ا موضوع فهو باطل. 


كتاب العتاق 1۳٦‏ تعريف التدبير وحكمه 


باب التديير”" 
إن الباب بحثئان: -١‏ التدبير المطلق وحكمه] 
| 


اذا نان اعون لممملركة زفت انا كن إن الت عن ار يو ا ات د 
فكد رتك ققد ضار مدا لا موز بين" ولاه 


وللمول أن شمف ' ويؤاجره. وإن كانت أمة: : فله أن يطأهاء وله أن يزوجها.“ 
اا ا 


لأن التدبير وصية. (ج) 
وإذا مات المولى: عتق ع فق للك ماله" إن رن ات فن لم يكن له مال غيه: 
[المسألة 7 [الصورة الأولى: التركة الوافية] [الصورة الثانية: التركة غير الوافية] 


بی ل ل د 


المدبر للورثة 2 لأن عتقه من الثلث؛ فإذا عتق ثلثه سعى لي ثلثيه. (ج) 

فإن كان على المولى دين يسع e‏ 

[الصورة الثالثة: التركة القاصرة] 
رى قوله: باب التدبير: لما كان التدبير إعتانًا مقيّدا والمقيد بمنزلة المركب» والمركب بعد المفرد» ناسب ذكر (التدبير) بعد 
«(العتق). وقدّمه على (الاستيلاد)؛ لشموله الذكر والأنثى. 
التدبير في اللغة: هو النظر إلى عاقبة الأمر. وني الشريعة: هو إيجاب العتق الحاصل بعد اموت بألفاظ تدل عليه صريًا أو دلالة. 
كذا في «العناية» و«العيني) ولافتح المعين). 
ر قوله: صار مدبرا: [لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير؛ لأتما تقتضي إثبات العتق عن دبر. (الجوهرة)] 
(۲) قوله: لا يجوز بيعه إلخ: لقوله علجا: «المدبر لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» وهو حر من الثلث»). كذا في «الحداية». 
() قوله: وللمولى أن يستخدمه إلخ: لأن الحرية لا تمنع الاستخدام والإجارة» فكذا التدبير. والأصل: أن كل تضرف يجوز أن 
يقع في الحر: يجوز أن يقع في المدبرء كالإجارة والاستخدام والوطء في الأمة وكل تصرف لا يجوز في الحر: لا يجوز في 
المدبرء إلا الكتابة؛ فإنه يجوز أن يكاتب المدبر. (الجوهرة) 
ره) قوله: وله أن يزوجها: لأن منافع بضعها على ملكه» فجاز التصرف فيه بأحذ العوض. قالوا: له أن يزوّحها بغير رضاها؛ 
لأن وطأها على ملكه. (الجوهرة) 
ر قوله: من ثلث ماله: لأنه ثبت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لتحقق تلك الصفة فيه» فلهذا يعتبر من الثلث. 
0) قوله: يسعى إلّ: يعني يسعى في جميع قيمته قنا؛ لتقدم الدّين على الوصية» ولا يمكن نقض العتق» فيجب رد قيمته 
ولأن التدبير بمنزلة الوصية» والدين يمنع الوصية, ا بعد وقوعه لا يلحقه الفسخ» فوحب عليه ضمان قيمته. كذا 
في «الجوهرة النيرة). 


كتاب العتاق 1۷ استيلاد أمة نفسه 


OT PNT 
ا‎ -1[ 


فإن علق التدبيرَ بموته على صفةء مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذاء أو في سفري هذاء 


أو من مرض كذا: فليس بمدبر» ويجوز بيعه. 


بخلاف المدبر المطلق. (ج) 
فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها: عب كما يعي المدبّر. 
لوحود الشرط يعني من الثلث. (١‏ 


باب الاستيلاد” 


[فٍ الباب خمسة أبحاث: - استيلاد أمة نفسه] 


إذا ولت الأمة مك هولاها: فقد صارت أمّ وَلَّد له» لا يجوز له يبعهاء”' ولا تمليكها. وله 


وطؤهاء واستخدامّهاء وإجارتهاء وتزويجها. 


لأن الملك فيها قائم» فأشبهت المدبرة 
ولا يت نس و لذها الآ أن يعترفهي ال 
[الفراش الضعيف: الأمة] 
Oa a e SE‏ 
فإن جاءت بولد بعد ذلك: نبت نسبه منه بغير إقرار» فإن نفاه: انتفى بقوله. 
[الفراش المتوسط: أم الولد] أي بعد الاعتراف بالولد الأول لأن فراشها ضعيف حت يملك نقله 
[ض] بالتزويج, بخلاف المنكوحة. (ج) 
)١(‏ قوله: وولد المدبرة مدبر: لأنه تابع لأمه: يعتق بعتقهاء وير برقها. * (الجوهرة) 


)١(‏ قوله: فليس بمدبر: [لأن الموت على هذا الوجه ليس بقطعي) فلم ينعقد السبب» بخلاف موت مطلق؛ فإنه كائن البتة. (الفاتح)] 
0 قوله: باب الاستيلاد: لما فرغ من بيان التدبير شرع في بيان الاستيلاد عقيبه؛ لمناسبة بينهما من حيث إن لكل واحد 
[ ت بے إت ا ا 
منهما حق الحرية» لا حقيقتها. والاستيلاد طلب الولدء وهو فرع النسب» فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه» فكل مملوكة ثبت 
نسب ولدها من مالك لاء أو لبعضها: فهي أم ولد له» وكذا إذا ثبت نسب ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح أو بوطء 
شبهة) 9 ملكها: فهي أم ولد له حين ملكه. (الجوهرة) 
(؛) قوله: لا يجوز له بيعها إل لقوله عكلا: «أعتقها ولدها)» أخبر عن إعتاقها» فيثبت بعض مواجبه» وهو حرمة البيع. كذا في 
«الهداية»). وروي في «كتاب الآثار» من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب: «أنه كان ينادي على منبر 
رسول الله د 5 بيع أمهات الأولاد: أنه حرام) إذا ولدت الأمة لسيدها عتقت» وليس عليها بعد ذلك رق). قال محمد: وبه 
نأحذ إلا أنما متعة له» يطأها ما دام حيًا. ومراسيل النخعي مقبولة مطلمًا على الأصح عند أئمة الحديث. وكونه بندائه على 
المنبر مشير إلى أنه كان بمحضر كثير من كبار الصحابةء وإذا لم ينكر عليه أحد كان حالا محل الإجماع, والله أعلم. 


* الضابطة: الولد يتبع أمه في الحرية والرق. 


كتاب العتاق ۳۸ استيلاد أمة غيره بنكاح أو شبهة 


7 1 
وإن زوجهاء فجاءت بولد: فهو 5 حكم ا 


وإذا مات المولى: عَتَقَّثْ من جميع امال ولا تلزمها السعاية" للغرماء إن كان على المولى دين 
[۲- استيلاد منكوحته المملوكة] [التركة الوافية] [التركة القاصرة] 
اتوت لحر أن E‏ اما ل ملكي E‏ 0 


[#- استيلاد حارية الاين أ و ابن الابن] 


وادا وطوع ع الأب ا ابنه) فجاءت بولد» فادّعاه: ثیت نسبه منه» وصارت 1 ولد لَه 


الواطئ الواطوء 
ا ر بره 4 
وعليه قيمتهاء وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها. 
يعني على الأب. (ج) 


وإن وطئ أب الأب مع بقاء الأب: لم يثبت النسبٌ منه فإن كان الأب ميّمًا: يثبت النسبُ 
لأنه لا ولاية للجد حال قيام الأب. (ج) 
مق اند كمافت اقبت من الات 
لظهور ولايته عند نقد الأب. (ج) 

م قوله: فهو في حكم أمه: أن حق رة يسري إل الول كالتدبير» ألا يرى أن ولد الحرة حرء وولد القنة رقيق. كذا في «الهداية». 
رم قوله: عتقت من جميع المال: لحديث سعيد بن المسيب: (أن الني ميو أمر بعتق أمهات الأولاد» وأن لا يبعن في دين 
ولا يجعلن من الثلث). كذا في «المداية». 
(0) قوله: ولا تلزمها السعاية إلخ: [لأنما ليست بمال متقوم» حتى لا يضمن بالغصب عند أبي حنيفة» فلا يتعلق بما حقّ 
الغرماءء بخلاف المديّر؛ لأنه مال متقوّم. (الجوهرة)| 
(4) قوله: صارت أم ولد له: أي من استولد أمة غيره بنكاح ولو فاسدًاء ثم ملكها بالشراء أو بوحه آخر: فهي أم ولده عندنا 
من وقت ملكهاء لا من وقت العلوق. وعند زفر: من وقت ثبوت النسب منه. وقال الشافعي: لا تصير أم ولد له؛ لقوله عفك: 
(أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه). شرط لثبوت العتق لها أن تكون الولادة من سيدهاء وهذه ولدت من 
زوجهاء لا من 00 ولأا علقت برقيق» فلا تكون أم ولد له؛ لأن ثبوت أمومية الولد باعتبار علوق الولد حرًا؛ لأنه جزء 
الأم في تلك الحالة؛ والمزه لا يخالف الكل. 
ولنا: أن السبب هو الجزئية» والجزئية تثبت بينهما بنسبة الولد إلى كل واحد منهما كملا فقد ثبت النسب» فثبتت الحزئية 
بانتساب الولد إليهما. ولا معتبر بما ذكر من جزئية الجنين؛ لأنه لو أعتق ما في بطنها: لم يثبت لما حق العتق» لا تبعًا ولا حقيقة: 
ولو كان لأجل الاتصال بما لثبت. ولا حجة له فيما روي؛ لأنه لا نص فيه على أن العلوق وحد قي ملكه. (العيني والفتح) 
(ه) قوله: عقرها: أراد بالعقر: مهر المثل. وني «امحيط): لعقر: قدر ما تستأجر هذه رأة لو كان الاستفجار للزق حلالا. 
كذا في «البناية). 
رد قوله: ولا قيمة ولدها: لأنا نقلناها إليه بالعلوق» فملكها حينئذ» فصار العلوق في ملكه. (الجوهرة) 


كتاب العتاق 4 استيلاد جارية شريكه 
[4- استيلاد حارية شريكه] 5 
وإن كانت الجارية بين شريكين» فجاءت بولد» فادعاه أحدهما: ثبت نسبه منه»“ وصارت 
ولي لسخحة: الوإذا» [الصورة الأول] 

î 3 5 ١ 0 1 5 3 2¢ 

ام ولد له» وعليه صقف عقرهاء”" ونصف قيمتهاء' ولیس عليه شىء" من قيمة ولدها. 
[الصورة الثانية] لا ا ' 
TTT‏ رة ۾ : 22 2 
فإن أدعياه معا: ثبت نسبه منهماء وكانت الأمة أمّ ولد هماء وعلى كل واحد منهما نصف 

أي ولو ادعى الشريكان لنسب الولد الذي حبلت به أمه في ملكهما 
العقر» تقاصًا”' بما له على الآخر. 
أي المهر 

ويرث الابنْ من كل واحد منهما ميراث ابن کامل» وهما يرئان منه ميراث أب واحدٍ.”" 
[ه- استيلاد جارية مكاتبه] لأن كل واحد اق له ماله كله لاستوالهما في النسب. (ج) 


وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه» فجاءت بولد, فادّعاه» فإن صدقه”" المكاتبٌ: ثبت نسبه منه» 


(» قوله: ثبت نسبه منه: لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة؛ لأنه لا يتجزأء وهو العلوق؛ 
إذ الولد الواحد لا يتعلّق من مائين. كذا في «الجوهرة النيرة). 

( قوله: وصارت أم ولد له: لأن الاستيلاد لا يتجراً عندهما. وعنده: يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه في 
الضمان. كذا في «مجمع الأنمر). 

© قوله: وعليه نصف عقرها: لأنه وطئ جارية مشتركة» بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه حيث لا يجب عليه العقر؛ لأن 
الملك هناك ثبت شرطًا للاستيلاد» فيتقدمه» فصار واطنًا ملك نفسه. كذا في «رمز الحقائق). 

ر قوله: ونصف قيمتها: لتكميل الاستيلاد. وتعتبر قيمتها يوم العلوق» وسواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه ضمان تملك 
بخلاف ضمان العتق» فافهم. (العيني والفتح) 

(ه» قوله: وليس عليه شيء إلخ: لأن الولد علق حر الأصل؛ إذ النسب يثبت مستندًا إلى وقت العلوق» والضمان يحب في 
ذلك الوقت» فيحدث الولد على ملكه. (العيني والفتح) 

(3) قوله: تقاصا: لأن كل واحد منهما وجب له على صاحبه مثل ما وجب لصاحبه عليه. (اللجوهرة) 

0 قوله: ميراث أب واحد: وهو السدس» وبعصوبة المحضة؛ لأن الأب ف الحقيقة أحدهماء وهو غير معلوم» فيتنصف 
الإرث بينهماء فإن مات أحدها: يرث الباقي جميع الميراث؛ ولا يكون نصفه للباقي ونصفه لورثة الميت؛ لكوتم محجوبين 
بأ الباقي؛ لثبوتما له كاملا فيقتسمان الإرث نصفين وإن كان أحدهما أكثر نصيبًا من الآخر؛ لعدم بتحرئ النسب» وبتبع 
النسب الإرث والولاء. (الفتح والمستخلص) 

(8) قوله: فإن صدقه المكاتب إلخ: وعن أبي يوسف دلك: أنه لا يعتبر تصديقه» كما في جارية ابنه. ولهما: أن المولى لا يملك 
التصرف في أكساب مكاتبه» حت لا يتملكهاء والأب يملك تملك ابنهء فلا يحتاج إلى تصديقه. كذا في شرح الأقطع». 


كتاب العتاق 
"6٠‏ استيلاد جارية مكاتبه 


وكان عليه عقرّها”" وقيمة ولدها'" ولا تصير أمٌ ولد له“ 


وإن كذبه المكاتت ق السب م ثبت نسبه ف 


قو له* 5 535 8 3 3 ٠.‏ 
)١(‏ قوله: وكان عليه عقرها: لأنه وطء بغير نكاح» ولا ملك يمين» ويسقط الحد للشبهة. كذا في «رمز الحقائق) 

ليا نق . 
(۲( قوله: وقيمه ولدها: لأنه 2 معنى المغرور» فيكون حر بالقيمة نابت النشيتب 

فول تي أ ٠‏ ل 
(0) فو ولا تصير أم ولد له: لأنه لا ملك له فيها حقيقة» وما له من الحقّ كاف لصحة الاستيلادء فلا حاجة إلى النة 
١‏ 1 جحة : 
وتعلتم الملك. (رمز الحقائق) ٠‏ 0 
4ع اقولة ل شن نه وقال أ ف 

6 م يئت لسبهة منه: وقال ابو يوسف: يثبت») ولا يعتبر تصديقمه؛ اعتبارا بالات يدعي ولد حارية ابنه وجوابه 
ظا 1 از ة 8 5 . e‏ ا حار ر مه . ججحوار 
هر» وهو الفرق بأن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه» حتى لا يتملكه. والأب يملكهء فلا معتبر بتصديق الا 
بيه : يعبر تميق "2 ين 


٤ 500‏ صفة الكتابة وأحكامها 


کتاں الات 

[لي الباب عشرون بحثا: -١‏ أركان الكتابة] 

وإذا كانّبَ المولى عبده أو أمته على مال شَرَطه عليه» وقبل العبد ذلك العقدّ: صار مكاتبًا.”" 
7 ونما قيد بقبول العبد؛ لأنه مال يلزمه» فلا بد من التزامه 

ويجوز”" أن يشترط الملل ا وجوز مو جلا eT‏ 

-١ |‏ أهلية الكتابة] 

ويجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعمل الشراء والبيع. 

[- أحكام الكتابة] 


وا ى خرج المكاتبٌ عن يد المولى» ول يخرج من ملكه.'”' 
ظ هذا قول عامة المشايخ. (ج) 
فيجوز له البيع"" والشراءً والسفر. 


ولا يجوز له التزو”" إلا أن يأذن له المولى. 


(0 قوله: كتاب المكاتب: أورد أحكامه عقيب أحكام أم الولد؛ لمناسبة أن لكل واحد منهما حقّ الحرية. وذكر أحكام 
المكاتب في ذيل العتاق أنسب؛ لأن الكتابة مآلا الولاء» وهو من أحكام العتق. 
[ دلب 

والمكائّب اسم مفعول من «كاتب يكاتب مكاتبة)» والمولى مكاتب» بكسر التاء. و«الكتابة) في اللغة: الضمٌ أيّ ضمٌ كان. 
وف الشرع: عبارة عن ضمٌ مخصوص» وهو ضضم حرية اليد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بأداء بدل الكتابة. 

حك 1 
والمكاتب في بعض الأحكام بمنزلة الأحرار» ولي بعضها بمنزلة الأرقاء» ولهذا قال مشايخنا: المكاتب طار عن قيد العبودية؛ 
وم ينزل بساحة الحرية» فصار كالنعامة إذا استطير تباعر» وإن استحمل تطاير. 
والكتابة مستحبة إذا طلبها العبد» وليست بواجبة» وقوله تعالى: #فكاتبوه4 أمر ندب واستحباب» لا أمر حتم وإيجاب. 
كذا في «الجوهرة») وغيرها من المعتبرات. 
٠‏ قوله: صار مكاتبا: [وإنما سمي المكاتب مكاتبًا؛ لأن العبد كتب على نفسه الولاء بالعهد. (الفاتح)] 
(«) قوله: ويجوز إلخ: لإطلاق قوله تعالى: طْفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَاك الآية (لنور: +؛ فتتناول جميع ما ذكرنا من 
المالء والمؤحل والمنجم» والصغير والكبير» وكل من يتأتى منه الطلب» ولأنه عقد معاوضة» والبدل معقود عليه» فأشبه الثمن 
في عدم اشتراط القدرة عليه؛ لأن توهم القدرة كاف هناء كما في البيع. وقيل: يمكن أن يستقرض» فيقدر على الأداءء ولو 
كان مديونًا للغير. كذا في «مجمع الأتمر). 
(:) قوله: وم ڪخرج من ملكه: لقوله ل: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم). (الفتح والتكملة) 
)5( قوله: فيجوز له البيع اخ لأن عقد الكتابة يوجحب الإذن ٤‏ الاكتساب» ولا يحصل الاکساب إلا بذلك. كذا ٤‏ («الجوهرة) . 
)3( قوله: ولا يجوز له التروج: لأنه ليس من باب الاكتساب» فبقي على أصل الحجر. 


كتاب المكاتب 1.1 شراء المكاتب قريبه 


ولا بہت" ولايتصد يتصدَّق إلا بالشىء ء اليسير» ولا يتكقل. 


لأنه تبرع فلا علكه بنوعيه: نفا ومالا 


فان ولد" له ولد من أمة له: دخل في کتابته» وكان حكمّه مثل حكم أبيه. وكسة لف 


[ 5- كتابة العبد والأمة الزوجين ممًا] لأن كسب الولد كسبه 
فان روج امولى عبدّه من مته ثم كاتهما» فولدت منه ولدًا: دخل في كتابتهاء وكان كسّه ها. 
[- تصرف امول في مكاتبته ومالها] لأن تبعية الأم أ رحح؛ وهذا يتبعها في الرق والحرية 
يه لزمه العقرٌ '" وإن جنى عليها أو على ولدها : لزمته الجناية : 1 

(E) > a أي‎ 


م لأن المولى في كسب المكاتب كالأ جني. (ج) 


[5- شراء لكاتب قريء] 


وإذااه شترى المكاتت أباه أو ابته: : دخل في كتابته. 


"يعني أنه يعتق بعتقه» ويرق برقه. ° )ج( 


وإن اشترى أمّ ولده مع ولدها: دخل ولذها في الكتابة» ول جز له a‏ 


وإن اشترى ذا رَحِم حرم منه لا ولا له: اا 


2 العجز 00 ا" حتى إنه يجوز له بيعه 0 يدخحل» 9 له بيعه. عن 


أي قسط 


عليه: لل سسب وانتظر عليه 5 505 


)١(‏ قوله: ولا يهب إ+: لأن هذه الأشياء تبرّع» وتعلق حق المولى به يمنع التبرع لحق الغرماءء بخلاف اليسير استحسانًاء 
لا قياسًا؛ لأنه لا بد للتجارة من الهبة اليسيرة» والضيافة اليسيرة والإعارة» ولهذا يملكها العبد المأذون؛ لأنه عل قبل المدية من 
سلمان ومارية أيضّاء وكانا مكاتبين. ذكره العلامة في (الأقطع). 

(0) قوله: فإن ولد إلخ: فإن قيل: استيلاد المكاتب جارية نفسه لا يحوز» فكيف يتصور هذا؟ قلنا: يمكن أنه وطئ مع أنه 
حرام» أو نقول: صورته أن يتزوج أمة قبل الكتابة» فإذا كوتب اشتراهاء فتلد له ولدًا. وكذا إذا ولدت المكاتبة ولدّا من 
زوحها: دحل في كتابتها أيضًا. كذا في «المداية). (الجوهرة) 

() قوله: لزمه العقر: |لأن المولى عقد معها عقدًا منع به نفسّه من التصرف فيها وقي منافعهاء والوطء من منافعهاء ولذا 
قالوا: إن المكاتبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأا خارجة عن يده. (الجوهرة) | 

ه قوله: لزمته لجاية: إلا ياي الوطء. ربوم 

(ه) قوله: وم جز له بيعها: لأنه تبع للولد في هذا الحكم, قال عَلتكلا: «أعتقها ولدها». وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب 
عندهما؛ لأتما أم ولد» خلاقًا لأبي حنيفة؛ لإ 00 بيعها بالتبعية للولد؛ ولا ولد هنا. كذا ذكره العلامة في «الأقطع». 

= قوله: أو الثلاثة: ولا يزيد على ذلك؛ لکن الثلاثة الأيام هي العدّة التي ضربت لإبلاء الأعذارء كإمهال الخصم للدفي‎ )١( 


كتاب المكاتب 1 موت المكاتب 


وإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه: عجزه الحاكمء وفسخ الكتابة. 


يرحى وصول المال إليه. (فاتح) هذا قوهما؛ لأنه تبيّن عحزه. - (E)‏ 
وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان. ' 
يسا عليه ي القسطان 
وإذا عجز المكاتت: عاد إلى حكم الر ق" وكان ما في يده من الاک تاه 
[4- موت المكاتب] لأنه ظهر أنه كسب عبده. (ج) 


إن غات المكانت» ولال ل تنفسخ الكتابة” وقضي ما عليه من مال وځکم بعتقه في 


[ألف: موت المكاتب عن وفاء] نسحة: (اكسابه» 


ولي 


آخر جُزءِ من أجزاء حياته» وما بقي فهو میراٹ لورثته» ويعتق أولاد. 


وإن لم يترُك وفاءً» وترك ولدًا” مولودًا في الكتابة: سعى في كتابة أبيه على تجومه. فإذا أَذّى : 


[ب: موت المكاتب عن غير وفاء] 


حكمنا بعتق أبيه قبل موته» وعتق الولد. 


لأن الولد داحل في کتابته» فيخلفه ل 0 وصار كما إذا ترك وفاء “رع 


وإن ترك ولدًا مشترّى في الكتابة: قيل له: ا نودي الكتابة حالاء وإلا رُدِدتَ : في الرق. 


= والمديون للقضاءء فلا يزاد عليها. كذا في «الجوهرة النيرة). 

() قوله: حتى يتوالى عليه بحمان: لقول على ه: «إذا توالى على المكاتب بحمان يرد في 5 ETE‏ 
بالقياس كالخبر. ولأنه عقد إرفاق» حت كان التأجيل فيه سنة. لهما: ما روي عن عمر فيه فسخها بعجز المكاتب عن نجي 
والأثر فيه كالمرفوع» وما رواه عن علي ده لا ينفي الفسخ إذا عجز عن بحم بل هو مسكوت عنه. والمراد بقوله: افسخخها» 
يعني يحكم الحاكم بعجزه؛ لأنه واجب عند طلب المولى. (تكملة البحر باختصار) 

»٠(‏ قوله: عاد إلى حكم الرق: إنما لم يقل: عاد إلى الرق؛ لأن الرق فيه ثابت» إلا أن الكتابة منعت المولى عن بعض 
الأحكام» فإذا عجز عاد إلى أحكامه. (الجوهرة) 

(«) قوله: لم تنفسخ الكتابة: وهو قول علي وابن مسعود مء وبه أذ علماؤنا؛ لأن الكتابة عقد معاوضة» فلا تبطل 
تزه E‏ :هك عرلا ا و :"قال و کی رمق بق ا ی ا 
حياته؛ لأن بدل الكتابة هو سبب الأداء موجود قبل الموت» فيستند الأداء إلى ما قبله» فيجعل أداء نائبه كأدائه» ولأن بدل 
الكتابة يقام في آحر عمره مقام التخلية» وهي الأداء» فيكون المولى مستحمًا عليه قبل الموت. وقال البعض: إن المكاتب 
يعتق بعد الموت. كذا في ابجمع الأخر». 

(؛) قوله: وترك ولدا إلخ: صورته: مكاتب اشترى جارية» فوطئهاء فجاءت بولد» فاعترف به ثم مات عنه؛ لأنه داخل قي 
كتابته» وكسبه مثل كسبه» فيخلفه قي الأداء. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(ه) قوله: قيل له إلخ: هذا عند أبي حنيفة» أما عندهما فلا فرق بين المولود في كتابته والمشترى في أنه يسعى بعد موت أبيه = 


كتاب المكاتب 1 ما تجوز عليه الكتابة وما لا تجوز 


[- الكتابة على ما ليس بمال] لل - الكتابة على مجهول القدر] 
وإذا كاتب المسلم عبدّه على خر أو خنزيرء أو على قيمة نفسه: فالكتابة فاسدة 


0 


فإن أدّى الخمرٌ والخنزير: عبَقّء'" ولزمه أن يسعى”' في قيمته» ولا ينقص”' من المسمّى؛ 


لوجود الشرط. (فاتح) لأنه صار قابضًا لنفسه بعقد فاسد. (فاتح) 
ويزاد عليه إذا زادت قيمته عليه. 
[11- الكتابة على بجهول الجنس أو اس أو الوصف] 
وإن كاتبه على حيوان غير موصوف:” فالكتابة جائزةٌ. 


وإن كاتبه على ثوب | يسم جنسّه: لم يجزى وإن أذّاه: ل يَعيّق. 
-١۲[‏ كتابة العبدين ممًا] لتفاحش الجهالة. (ج) 


وإن كاتب عبديه' كتابة واحدة بألف درهم» إن اديا : عتقاء وإن عجزا ا إلى الرق. 


= على بحومه. كذا في (الجوهرة النيرة). ودليل الفريقين في المطولات. وههنا سؤال وحواب» وهما مذكوران قي «تكملة البحر 
الرائق)» من شاء فلينظر ثمه. 

ر١‏ قوله: فالكتابة فاسدة: أما الكتابة على حمر أو خنزير فإنه ليس بمال في حق المسلم» فلا يصلح عوضاء فيفسد. وأما 
إذا كاتبه على قيمة نفسه فلأتما مجهولة القدر. كذا في «منح الغفار). 

( قوله: عتق: سواء قال له: إن أذيت فأنت حر» أو لم يقل؛ لأن العقد ينعقد وإن كان فاسدّاء فيعتق بالأداء. (رمز الحقائق) 
رم قوله: أن يسعى إ: لأنه وجب عليه رد رقبته؛ لفساد العقد, وقد تعذّر بالعتق» فيجب رد قيمته» كما في البيع الفاسد 
إذا تلف المبيع في يد المشتري. كذا في «المداية). 

(:) قوله: ولا ينقص إل: لأنه عقد فاسد» فيجب عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت» كما في البيع الفاسد. (رمز الحقائق) 

ره) قوله: ويزاد عليه: [أي على المسمّى إذا زادت قيمته عليه؛ لأن العبد راض بالزيادة مخافة له؛ لأن حقه في العتق» فلا ينقص 
عنه؛ لأن المولى لم يرض با دونه. (الفاتح)] لأنه يرضى بالزيادة؛ لينال 5 الحريةء فيزاد عليه عند ازدياد القيمة على 
المسمى. (رمز الحقائق) 

() قوله: غير موصوف: يعني أنه بين جنس الحيوان» وم يبين نوعه وصفته» مثل أن يقول: فرس أو بغل أو بقرة أو بعير 
وينصرف إلى الوسط منه» ويجبر المولى على قبول القيمة. (الجوهرة) 

(۷) قوله: كاتب عبديه إلخ: ويشترط في ذلك قبولهما جميعاء فإن قبل أحدهماء وم يقبل الأحر: بطل؛ لأخما صفقة واحدة 
فلا تصحٌ إلا بقبوهما كالبيع. ثم إذا ديا معًا: عتقاء وإن عجزا: ردا في الرق» وإن عجز أحدها: م يلتفت إلى عجزه» حتى 
إذا أدى الآخر المال: عنقا جميعًاء ويرجع على شريكه بالنصف. وللمولى أن يطالب كل واحد منهما بالجميع» نصفه بحق 
الأصالة» ونصفه بحق الكفالة» وأيهما أدى شيئًا: رحع على صاحبه بنصفه» قليلا كان أو كثيرا؛ لأنمما متساويان في ضمان 
المال. فإن أعتق المولى أحدّهما: عتق» وسقطت حصته عن الآخر» ويكون مكاتبًا بما بقي» ويطالب المولى المكائب بأداء 
حصته؛ لأجل الأصالة» والمعتّقَ لأجل الكفالةء فإذا أداها المعتق: رحع بما على صاحبه» وإن أداها المكاتّبُ: لا يرجع = 


كناب المكاتب 56 مكاتبة أم الولد وعكسها 


[۱۳ - ضمان أحد المكاتبين عن الآحر] 


وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضام" عن الآخر: جازت الكتابة» وأا أدّى 
عتقاء ويرجع على شريكه ب بنصف ما أدّى. 


-١ 4[‏ إعتاق المولى مكاتبه] 
وإذا أعتق تق المولى مكاتبه: ا ا عبد وال ا 
00 - أثر موت الول : و 


eê‏ 2 و کڈ“ . أ 0 ۳ 5 2 وروص . و 

فإن أعتقه أحد الورثة: لم ينفذ عتقهء"" وإن أعتقوه جيعا: عتق» ' وسقط عنه مال الكتابة. 
-١[‏ مكاتبة أم الولد واستيلاد المكاتبة] 

وإدا كاتب المولى م ولده: جاز. 0 

[ألف: : مكاتية أم الولد] ويسلم لها الأولاد اكات ب. (ج) 


فإن مات المولى: سقط عنها مال الكتابة. 


لأن موته يوجب عتقها. (E)‏ 


وَإنو لدت مكاته مه فهي بالخيار: إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت عجّزت 


[ب: استيلاد المكا تبة] 


نفسها» وصارت 3 لل ل 


= على صاحبه بشيء؛ لأنها مستحقة عليه. (المودة ان 

(م قوله: عتق بعتقه إلخ: يعني مع سلامة الأكساب والأولاد له؛ لأنه بعتقه صار ميبنًا له منه؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلًا 
بالعتق» وقد حصل له دونه» فلا يلزمه. (الجوهرة النيرة) 

0 قوله: أد المال إلخ: لأكمم قاموا مقام الميت. ولو كان المكاتب متزوجًا على بنت المولى: ثم مات المولى» ل ينفسة خ النكاح؛ 
لأنما لم تملك رقبته» وإنما تملك ديئًا فيهاء وذلك لا ينع بقاء النكاح. كذا في «الجوهرة). 

رم قوله: لم ينفذ عتقه: هذا يدل على أنه لم ينتقل إليهم بالإرث؛ وإنما يتتقل إليهم ما في ذمته من المال. (الجوهرة) 

(؛) قوله: عتق إلخ: معناه: يعتق من جهة الميت؛ حت إن الولاء يكون للذكور من عصبته دون الإناث. وإنما عتق استحسانًاء وأما 
في القياس فلا يعتق؛ لأنحم ل يرتوا رقبته» وإنما ورتوا ديئًا فيها. وحه الاستحسان: أن عتقهم تنميم الكتابة» فصار كالأداء والإبراء» 
ولام بعتقهم إياه مبرؤون له من المال» وبراءته من مال الكتابة توحب عتقه» كما لو استوفوا منه» ولا يشبه هذا إذا أعتقه 
أحدهم فإنه لا يعتق؛ لأن إبراءه له إنما يصادف حصته لا غير» ولو برئ من حصته بالأداء: لم يعتق» كذا هذا. (الجوهرة النيرة) 
رهم قوله: جاز: إلبقاء الرق؛ لأنما على حكم ملكه؛ لأن له وطأها وإحاركًاء فملك مكاتبتها كالمدبرة. (الجوهرة والفاتح)] 

رت) قوله: وصارت أم ولد له: لأنه ثبت لها جهتا حرية: عاجل ببدل» وآجل بغير بدل» فتخير بينهما. ونسب ولدها ثابت 
من المولى» وهو حرّ. فإن اختارت المضي على الكتابة: أحذت العقرٌ من مولاهاء واستعانت به في كتابتهاء فإذا أدت: 
عتقت» وإن لم تؤد حتى مات المولى: عتقت بموته بالاستيلاد» وسقط عنها مال الكتابة. 5 


كتاب المكاتب 2 مكاتبة المدبرة وعكسها 
-١11/[‏ مكاتبة المدبرة وتدبير المكاتبة] 
وإن كاتب مديرته: جاذ "© 
[ألف: مكاتبة المدبرة] 
ا ا 5 5 - لاض 
فإن مات المولى» ولا مال له غيرّها:'" كانت بالخيار”” بين أن تسعى في ثُلتّى قيمتها أو جميع 
ق لا قنة؛ لأن الكتابة 
مال الكتابة. عقدت حال كونحا مدبرة. (ج) 


وإن دبر مكاتبته: صح التدبير؛ وها الخيار: إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت 
[ب: تدبير المكاتبة] 
م (4؛) 


عجزت نفسّهاء وصارت ملبرة. 


= وإن ماتت هي وتركت مالا: يؤدي منه كتابتهاء وما بقي ميراث لابنهاء وإن لم تترك مالا: فلا سعاية على الولد؛ لأنه 
حر. فإن ولدت ولدًا آخر: لم يزم المولى إلا أن يدعيه؛ لحرمة وطئها عليه» فإن لم يدعه» وماتت من غير وفاء: سعى هذا 
الولد؛ لأنه مكاتب تبعًا للماء فلو مات المولى بعد ذلك: عتق» وبطلت عنه السعاية؛ لأنه بمنزلة أم الولد؛ إذ هو ولدها 
فيتبعها. كذا في (الحداية4. (الجوهرة النيرة) 
(1) قوله: جاز: لأن استحقاق ثبوت الحرية من وجه لا يمنع استحقاقها من وجه آخر» كتعليق الحرية بالموت» ثم بأسباب 
أخر. كذا قال العلامة في «الأقطع). 
م قوله: ولا مال له غيرها: إِنما قيد؛ لأنه لو كان له مال غيرهاء وهي تخرج من ثلث المال: عتقت بالتدبير» وسقطت عنها 
المكاتبة؛ لوقوع الاستغناء بما عن أداء المال» فكان هذا بمنزلة ما لو أعتق المولى مكاتبته. كذا في «الكفاية». 
(م قوله: بالخيار إلخ: هذا على وجهين: إن مات المولى؛ وله مال تحرج المدبرة من ثلثه: عتقت» وبطلت الكتابة عنهاء وإن 
لم يكن له مال: فهي بالخيار: إن شاءت سعت في مال الكتابة» وإن شاءت في ثلثي قيمتهاء وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن 
عقد الكتابة انعقد على ما بقي من الرق» ولم ينعقد على ما فات منه بالتدبير. وقال أبو يوسف: تسعى في الأقل منهماء 
ولا تخير؛ لأنما تعتق بأداء الأقل» ولا يقف عتقها على الأكثر. وقال محمد: إن شاءت سعت في ثلثي قيمتهاء وإن شاءت 
في ثلثي الكتابة؛ لأنه قابل البدل في الكل وقد سلم لما الثلث بالتدبير. 
فحاصل الخلاف: أن عند أبي حنيفة تسعى في جميع الكتابة أو ثلثي القيمة إذا كان لا مال له غيرهاء وما الخيار في ذلك 
فإن اخختارت الكتابة: سعت على النجوم» وإن اختارت السعاية في ثلثي القيمة: سعت حالا. وعند أبي يوسف: تسعى في 
الأقل من جميع الكتابة ومن ثلثي القيمة بلا خيار. وعند محمد: تسعى في الأقل من ثلثي القيمة» ومن ثلثي الكتابة بلا خيار. 
فاتفق أبو حنيفة وأبو يوسف في المقدار» وخالفهما محمد, واتفق أبو يوسف ومحمد في نفي الخيار» وخالفهما أبو حنيفة. 
كذا في (الجوهرة النيرة). | 

[ص] ‏ لس سس ل سس ب ب للد 
(؛) قوله: وصارت مدبرة: [وإنما صح تدبير المكاتب؛ لأن فيه زيادة إيجاب عتق؛ بدليل أن الكتابة يلحقها الفسخ» والتدبير 
لا يلحقه الفسخ. (الجوهرة) ]| 


كتاب المكاتب > إعتاق المكاتب عبده ومكاتبته إياه 


فإن مضت على كتابتهاء فمات المولى» ولا مال له: فهي بالخيار: إن شاءت سعت في ثلثي 


ا 54 2 8 1 .٠ه‏ إل )١‏ 
مال الكتابة» أو ثلثى قيمتها عند أي حنيفة سك. 
[14- إعتاق المكاتب] 


وإذا أعتق المكاتبٌ عبدّه على مال: لم يمر.'" 


[1- هبة الكاتب] E‏ 
وإذا وهب على عوض: لم يصح. 
-۲١[‏ كتابة المكاتب] لأنه تبرع ابتداء فلم يكن له ذلك. (ج) 
وإن كاتب عيدة: جاذ ”ا 

[المكاتب] 


E اك‎ e ل .لم‎ 1 2 e 
فإن أدى الثانى قبل أن يعتق الآول: فوّلاؤه للمول الأول» وإن أذى الثاني بعد عت‎ 


لكاتب الأوّل: فوّلاؤه له“ 


() قوله: عند أبي حنيفة: وقال أبو يوسف ومحمد: تسعى في الأقل. والخلاف في هذا الفصل ف الخيار أما المقدار فمتفق 
عليه. قال في «المصفى): الخلاف في هذه المسألة بناء على تحرئ الإعتاق وعدمه» فعند أبي حنيفة: بقي الثلثان عبدّاء وقد 
تلقاه جهتا حرية ببدلين: مؤحل بالتدبير» ومعجل بالكتابة» فيتخيّرٌ؛ لأن لكل واحد منهما نوع فائدة؛ لتفاوت الناس فيه 
فعسى يختار الكثير المؤحل على القليل المعجل. وعندها: لما عتق بعضه يعتق كله» فهو حر» وجب عليه أحد المالين» فهو 
يختار الأقل لا محالة» فلا معنى للتخيير. (الجوهرة) 

() قوله: لم يجز: لأنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثبات الدّينَ في ذمة المفلس» فأشبه زوال الملك بغير عوض. 

0 قوله: حاز: هذا استحسان» والقياس أن لا يجوز؛ لأنه إيجاب عتق ببدل. وجه الاستحسان: أن هذا عمّد معاوضة 
يلحقه الفسخ كالبيع» فلما جاز له بيع عبده: جاز مكاتبته. (الجوهرة) 

(؛) قوله: فولاؤه للمولى الأول: لأن له فيه نوع ملك. وكذا إذا أديا معًا؛ لأنه ليس هناك من يصح الولاء منه» فانتقل الولاء 
إلى أقرب الناس إليه» وأقرحم إليه مولاه. فإن أدّى المكاتب الأول بعد ذلك» فيعتق: لم يرجع الولاء إليه؛ لأن الولاء 
كالقت» راعساب .ا لبح ا (الجوهرة) 

(ه) قوله: فولاؤه له: لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء؛ لأن المكاتب الأول لما أدَى صار حرّاء فإذا أدى الثاني بعد كونه حرا 
عتق من جهته فكان ولاؤه له؛ لقوله علكلا: «الولاء لمن أعتق»). (الجوهرة وغيرها) 


كتاب الو لاء TA‏ من له الو لاء؟ 


کتاب الو لاء“ 
[النوع الأول: ولاء العتاقةء فيه ست مسائل: -١‏ ولاء المملوك] 

> اع و ر 5 1 
إذا أعتق الرجل مملوكه: فوّلاؤٌه له» وكذلك المرأة تُعتّق 

لقوله ع: «الولاء لمن أعتق؟. (ج) 

. 0 0 : أ 1 

فإ خترط انعبات فل اط وال ا ناغ 
[۲- ولاء المكاتب والمدبر وأم الولد] لأن الشرط مخالف للنصّ الذي رويناه. (ج) 


ر ر 


وإذا أدّى المكاتت: : عتق» وولاؤه للمولى. 


انعر او ال افر لا لووفة المول: 


لأن العتق وقع من جهته وإن تأر كالمدبر. (فاتح) 


وإدا مات الو عن مدیروه وأمّهات أولادى وولاؤهم له. 


[؟- ولاء المعتق من غير احتيار] لأنهم عتقوا من جهته. (ج) 
ومن ملك ذا رحم محرم: عتق عليه» وولاؤه له 
[4- ولاء الأمة المنكوحة رجلا لإطلاق الحديث: «الولاء لد أعتق» 


وإذا تزوّج عبد رجل أمة الآخر» فأعتق اواو لو ساكل ا عَتَقَتَ 
وعَبَقّ حملّهاء ووّلاء الحمل لمولى الأب لا ينتقل عنه أبدًا.”" 


فإن وَلَدَت بعد عتقها لأكثرٌ من ستة أشهر ولدًا : فولاؤه لمولى الأ 5 1 
[مسألة جر الولاء] 
(» قوله: كتاب الولاء: أورده عقيب «كتاب المكاتب»؛ لأن الولاء من آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة عند أداء بدل الكتابة. 
كذا في «نتائج الأفكار). والولاء نوعان: ولاء عتاقة» ويسمى ولاء نعمة» وسببه: العتق على ملكه في الصحيح» حت لو 
عتق عليه قريبه بالوراثة: كان ولاؤه له. والثاني: ولاء الموالاة» وسببه: العقد, وهو أن يسلم رحل على يد رحل» فيقول له: 
ولتك على أن إن مث فإرئي لك وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر: فهو كما قال» فإن جنى 
الأسفل: يعقله الأعلى» وإن مات: بره الأعلى» ولا يرث الأسفل من الأعلى» ولا تنبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام على 
يده بدون عقد الموالاة. وفي «المبسوط): يجري التوارث من الجانبين. كذا في «المصففى). (الجوهرة النيرة) 
)١‏ قوله: سائبة: [السائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء عليه» أو على أن ولاءه لجماعة المسلمين. (الجوهرة)] 
© قوله: لا ينتقل عنه أبدا: لأن المولى باشر الحمل بالعتق؛ لأنه جزء من الأمة» فلهذا لم ينتقل الولاء عنه. وهذا إذا ولدت 
لأقل من ستة أشهر؛ للتيقن بالحمل وقت الإعتاق» وكذا إذا ولدت ولدين؛ أحدها لأقل من ستة أشهر» والآخر لأكثر؛ 
لأنحما توأمان من حمل واحد. (الجوهرة) 
(:) قوله: لمولى الأم: لأنه عتق تبعًا لها؛ لاتصاله بماء فيتبعها في الولاء. (الجوهرة) 


كتاب الولاء 4 الولاء للأفوى نسبًا من الزوجين 


5 أي في هذه المسألة المذكورة 
فإن أعتّق الأبٌ:'' جر وَلاءَ ابنه» وانتقل عن مول الأمٌ إلى مولى الأب. 
[ه- ولاء المعتقة الي زوحها حر] 


ومن تزوّج من العجم بمعتقة ة العرب " فَوّلَدَت له أولادًا: فولاء ولدها لمواليها عند 


هذا القيد اتفاقي! لأن الاختلاف في مطلق المعنقة 


أي حنيفة ومحمد ا. وقال أبو يوسف حك: يكون ولاء أولادها لأبيهم؛ لأن النسب إلى الآباء. 


«» قوله: فإن أعتق الأب إلخ: لأن الولاء كالنسبء والأصل فيه أن يكون للأب إلا أنه تعذر لرقه. فإذا أعتق الأب أمكن 
نسبته إليه» فجعلٌ الولد تبعًا له أولى من جعله تبعًا للأ قال لَتَفثلا: «الولاء لحمة كلحمة النسب)» والنسب إلى الآباى 
فكذا 00 وان إلى مولى الأب إذا زال المانع» كولد الملاعنة يثبت نسبه من قوم الأمَ فإذا أكذب الملاعِنٌ نفسّه ينتقل 
إل الأب؟ لزوال الان لزوال المانع. * 

فإن قيل: الولاء كالنسبء وهو لا يحتمل الفسخ بعد بوته» فكيف انتقل؟ قلنا: م ينفسخ» بل حدث ولاء أقوى منه» فقدء 
عليه» كما قيل: الأخ عصبة؛ فإذا حدث من هو أولى منه لا ييطل تعصيبه» ولكنه يقدم. 

وهذا إذا لم تكن الأمة معتدة» وإن كانت معتدة» فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق» ولأقل من ستتين من 
وقت الفراق: لا ينتقل ولاؤه إلى موالي الأب. 

والأصل اي ثبوت جر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب: أنه مروي عن علي وعمر وعبد الله وزيد بن ثابت هك ولا يعرف 
لهم مخالف. واعلم أيضًا أن جر الولاء في هذه الصورة مقيد بما إذا أعتق العبد قبل موت الابنء وأما بعد موته: فلا جرٌ. 
(ملخص الحواشي والشروح) 

() قوله: بمعتقة العرب إلخ: قال في «شاهان): الوضع في معتقة العرب وقع اتفافاء حتى لو كان التزوج بمعتقة غير 
العرب: يكون الحكم فيه كذلك. كذا قال في «الجوهرة النيرة). فعلى هذا صورة المسألة هكذا: أن رجلا من غير العرب 
حرا لم يمسه رق تزوّج معتقة لرحل» سواء كانت معتقة لعجمي أو عربي» وسواء كانت عربية أو عجمية» فولدت المعتقة 
ولدّا منه: فولاء الولد لموالي الأم» سواء كان للعجمي ولاء الموالاة» بأن كان أبوه كافرًا فأسلم فتزوج بمعتقة» ثم والى 
رن أو لم يكن له ولاء» وهذا عندها. | 

وعند أبي يوسف: حكم الولد حكم أبيه في الوحهين» ولا يكون ولاء الولد لموالي الأم؛ لأنه كالنسب» والتسب إلى الأب 
وإن كانت الأم أشرف؛ لكونه أقوى, فكذا الولاء. ولهما: أن ولاء العتق لا يحتمل الفسخ» وولاء الموالاة يحتمل الفسخ» 
فرحح الآكد الأقوى على الضعيف» وقي الصورة التي أبو الولد فيها حر لم يمسه رق قط بطريق الأولى. 

واعلم أن ثمرة هذا الاختلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولدء وترك عمةً أو غيرها من ذوي الأرحام» ومعتِقّ أمه أو عصبة 
معتِقّها: كان المال لمعتق أمه أو عصبته عندهما. وعند أبي يوسف: يكون لذوي الأرحام. وما أراد من العجمي الحرّ؛ لأنه لو 
كان عبدًا: يكون الولد منسوبًا إلى موالاة الأم بالاتفاق. (رمز الحقائق وتكملة البحر الرائق وغيرهما) 


* القاعدة: إذا زال المانع عاد الممنوع. 


كتاب الولاء وم> الولاء تعصيب 


-١[‏ الولاء تعصيب سببي] 
ووَلاءٌ العتاقة تعصيبٌء'" فإن كان للمُعيّق عصَبةٌ من النسب: فهو أولى منهء“ فإن لم تكن 


له عصبةٌ من النسب: فميرائه للمعتق. 


فإن مات المولى» ثم مات المعتق: فميراثه لبني المولى» دون بناته. 


لأن الولاء تعصيب» ولا تعصيب للمرأة. ° (E)‏ 


وليس للنساء من الوّلاء إلا ما أعّْنَ أو أَعَنّ من أَعتَمنَ» أو كاتَبْنَ أو كاتّبَ من كاتَبُنَ» أو 
[نصيب الرأة من الولاء] بهذا اللفظ ورد الحديث عن الني جَلية. (ج) 
O‏ ت o‏ ده درو واي ا ان 2 
ديرك أو دبر من دبرل» أو جر ولاءَ معتقهن» أو معتق معتقهن. 
كذا و وابن مسعود وأسامة وزيد دكمه ولم يرو من غيرهم خلافه. (فاتح) 
وإدا ترك المول ایتا وأولاد ابن آخر: قراف المعتق لابن» دول بي الابن؟ لآن الو لاء 
0 لأقرب العصبات] 
للک 5 


8 لأقرب عصبة المعتق 


4 أقرب منهم 


م قوله: وولاء العتاقة تعصيب: أي موجب للعصوبة. اعلم أن مولى العتاقة أبعد من العصبة» ومقدّم على ذوي الأرحام, 
ويرثه الذكور دون الإناث؛ حت لو ترك ابن مولى وبنت مولى: فالميراث للابن دونا. وإن ترك ابن مولى وأب مولى: فالميراث 
الابن خاصة عندهما؛ لأنه أقرب عصوبة. وقال أبو يوسف: يكون بينهما أسداسًا؛ للأب السدس والباقي للابن. وإن ترك 
جد مولى وأخ مولى: فالميراث للجد عند أبي حنيفة. وعندهما: هو بينهما نصفان» سواء كان الأخ لأب وأم أو لأب. والمراد 
بالجد: أبو الأب. كذا في «الجوهرة النيرة». 

() قوله: فهو أولى منه: لأن مولى العتاقة آخر العصبات» وإنما يرث إذا لم يكن عصبة من النسب. (الجوهرة) 

(۲) قوله: أو دبرن: صورته: امرأة دبّرت عبدّهاء ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب» وقضي بلحاقها حتى عتق مدبَّيهاء ثم جاءت 
مسلمة إليناء ثم مات المدبّره وترك مدبرلّه هذه: فولاؤه لما. «أو دبر من دبرن» صورته: أن هذا المدبّر بعد ما عتق دبّر عبد 
ومات» ثم مات الثاني: فولاؤه لمدبرة مدبره. (الجوهرة) 

(؛) قوله: أو جر ولاء معتقهن: صورة الحر: أن المرأة إذا زؤحت عبدّها بمعتقة قوم» فولدت ولدّاء فإن الولد حرٌ؛ تبعًا لأمه» 
وولاؤه واي أمه دون موالي أبيه» حتى لو مات الولد: يكون ميراثه لموالي الأم» ولا يكون للمرأة المذكورة» ولو أن المرأة المذكورة 
لو أعتقت عبدها: جر ولاء ولده إلى نفسه وإلى مولاته. كذا في «الجوهرة) مع أدى تغيير. 

ره قوله: للكبير: [والمراد من الكبير: أكبر نسبّاء لا سناء فعلى هذا لو كان الابن أصغر سا من ابن الابن الآخر: ورث 
الأصغرء لا الأكبر.] 


کناب الولاء |10 ولاء الموالاة 
[النوع الثاني: ولاء الموالاة] 


ع 0 1 5 م 0 ع ع 
وإذا أسلم رجل على يد رجل» ووالاه على أن يرثه ويَعقل عنه إذا جنى» أو أسلم على يد 


غیره» ووالاه: فالولاء صحيحٌ»”'وعقله على مولاه. 


أي حناية الذي أسلم على يده ووالاه. أو الدي والاه وقد كان أسلم على يد غيره 


فان مات ولا وازث له راه للمول» وإن كان لاوارث: فهو أول من 


الذي والاه. 2 ولو كانت عمة أو حالة أو غر ها من ذوي الأرحام. (ھ) 
وللمولى أن ينتقل عنه" ‏ بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه. فإذا عقل عنه: لم يكن له أن يتحول 
الأسفل أي عن الذي والاه» وهو الذي قبل الموالاة الأعلى 
بو لائه عله إلى غيره. 
لأنه تعلق به حق الغير. (ج) 


[خاتمة الباب: لا ولاء لمولى العتاقة] 


وليس لمولى العتاقة أن يوالى أحذا. 
لأن ولاء العتاقة لازم» ومع بقائه لا يظهر الأدن 

(م قوله: فالولاء صحيح: صورته: مجهول النسب قال للذي أسلم على يده أو غيره: والينّك على أني إن مت فميرائي لك 
وإن جنيثُ فعقلي عليك» فقبل الآخر: صح ذلك عندناء ويكون القابل مولى له» إذا مات يرئه» ويعقل عنه إذا حنى» ولكن 
بشرط أن لا يكون له وارث» حت لو كان له وارث: لا تصح الموالاة؛ لأن فيه إبطال حق الوارث. 

وقال الشافعي: الموالاة ليس بشيء؛ لأن فيه إبطال حق بيت المال. ولنا: قوله تعالى: الذي عَقَدَتّ اا اتوه 
َصِبَهم 4 (الساء: »)٠٣‏ والآية في الموالاة. وسئل رسول الله يق عن رحل أسلم على يد رجل؛ ووالاه» فقال: «هو أولى الناس 
بمحياه وتماته). وهذا يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين. (الجوهرة) 

0 قوله: وللمولى أن ينتقل عنه إلخ: يعني الأسفل له أن ينتقل ما لم يعقل عنه الأعلى؛ لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل 


كتاب الجنايات > أنو اع القتل 


کتاں الحنايات”" 
[فيه أبحاث ثلاثة الأول: الجناية على النفس» وفيه مسألتان: ١‏ - أنواع و 
لعاف ماري ووا وا چ ری اا والقتل بسبب. 


يعني القتل بغير حق؛ وإلا إلا فأنواعه أكثر »كما لا يخفى. 006 
ا ما تعمد ضربه بسلاح» أو ما جر مجری السلاح ي تفريق الأجزاء» كالمحدد من 
[النوع الأول: القتل عمدا بآلة القتل» حكمه: القصاص] / 
الخشب والحجر والنار. 


لکنا آلات يحصل القتل يما عاد فأدير الحكم عليها. (فاتح) 


ومُوجَتٌ ذلك: ا ثي" والقَوَدُ" إلا أن يعفر الأولياءُ Ng‏ 
لقرله لفققل: عمد القردا. (ه) لأن الح لهم. (ج) 


وشبه العمد عند أبي حنيفة مللكه: أن ارت يما الس لاح ول ما اجر عر 


[الثاني: القتل عمدا بغير آلة القتلء حكمه: الكفارة والدية المغلظة] في تفريق الأجزاء 
وقالا هثا: إذا ضربه بِحَجَّر عظيم» أو بخشبة عظيمة: فهو عَمْد. وشِبه العَمْدِ: أن يتعمّد ضربه 
بما لا يقتل به غالا“ 

لأن بمثل ذلك يقصد التأديب 

ر( قوله: كتاب الجنايات: لما فرغ عن (الإعتاق) وما يتعلق به أورد مباحث الحنايات؛ لمناسبة أن الإعتاق إحياء» و 
إهلاك فكان بينهما مقابلة» ولأن في الجناية القصاص» وفيه إحياء قال الله تعالى: وَلَكُمْ فى الْقِضَاصٍ حَيَوةٌ ل 
لالب 2 0 ولأنه إن جنى العبد فما حكمه؟ فبين في هذا الكتاب ضمنًا. 
والجناية في اللغة: التعدي. وني الشرع: عبارة عن فعل واقع في التفوس والأطراف. ويقال: الحناية: ما يفعله الإنسان بغيره أو 
مال غيره على وجه التعدي في الأنفس جنايةء والتعدي في الأموال غصبًا أو إتلانًا. (الجوهرة وغيرها) 
ر قوله: المأئم: [قد نطق به غير واحد من السنة» وعليه انعقد إجماع الأمة. (الهداية)] 
رم قوله: والقود: والقود: القصاص؛ أي موحب قتل العمد: الإثم والقصاصء أما الإثم فلقوله تعالى: ظوَمَن يَقْمُلَ مُؤِْنا 
مُتَعَمَدَا4 إلى آخر الآية ونساء: +). وأما القصاص فلقوله تعالى: ف كيب عَلَيكُمُ َلْقِصَاصُ فى الْقَثْلَ4 «لبترة: »)٠۷۸‏ والمراد 
به: القتل العمد. كذا في «رمز الحقائق). ولا كفارة في قتل العمد عندنا؛ لأن الله تعالى ذكر العمد وحكمه» فقال: ومن 
َفْثُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُ جهنم رلساء: »٠٣‏ ولم يذكر الكفارة» وذكر الخطأ وحكمه» فبين الكفارة في الخطأء فلو 
كانت واجبة في العمد كوجوكا في الخطأ: لَبَيّنها. ومن حكم القتل أن يحرم الميراث. كذا في «الجوهرة النيرة). 
رى قوله: بما لا يقتل به غالبا: كالعصا الصغيرة إذا لم يُوالٍ في الضربات» فأما إذا والى: فهو عمد. كذا في «العناية». 


كتاب الجنايات 10 أنواع القتل 


اليه لطا 
ومُوجَتٌ ذلك على القولين: لمم والكفارة ولا قود فيه. وفيه ديةمُعَلَظَة"' على العاقلة. 0 
لأنه قتل وهو قاصد لي الضرب وسيأني بیانه إن شاء الله تعالى 


اا عل وج خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصًا يه صيدًاء فإذا هو آدميٌ. 


للك القتل بآلة القتل من غير إرادته» حكمه: الكفارة والدية 


وخطأً في الفعل» وهو أن يرمي غرَضًاء فيصيب يصيب آدمياً. 
ومُوجَبٌ 0 الكفارةٌ والنية© على العاقلة» ولا مأڻم فيه" 


220 ثل النائم ينقلب على رجل فيقث فحكمه حكمْ الخطأ.” 


[الرابع 0 بغير آلة ومن غير اراد شكينة حكم الط[ أي بثقله 


[الخامس: القتل اي : بالمباشرة» حكمه: :ال وأما لي 5 : فلا 


وموجبه إذا تلف فيه آد ميد : الدية على العاقلة» ولا كمارة عليه 


لأنه بي التلف م بنفسه» ولا وقع بثقله 
e 0‏ حفوظ 


والقصاصٌ واجبٌ بقتل كل عقون الده على التأبيد إذا قتل عمدًا. 


[الشرط و الثاني] [الثالث] 


)١(‏ قوله: دية مغلظة: أي من مائة إبل» فلو قضي بالدية في غير الإبل: لم تتغلظ. كذا في «القهستان). وتؤخذ أرباعا من 
بنت مخاض وبنت لبون وحمّة وجذعة. كذا في «رد امحتار). 

(» قوله: على العاقلة: أي الناصرة للقاتل. كذا في «القهستان). والأصل” TET ET‏ 
من بعد: فهي على العاقلة؛ اعتبارًا بالخطأ. وتحب في ثلاث سنين. كذا في «الحداية». واحترز بقوله: «ابتداء) عن دية وحبت 
بالصلح في القتل العمد» أو على الوالد بقتل ولده عمدًا. كذا في «الكفاية). 

0 قوله: الكفارة والدية: لقوله تعالى: «إفَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِئَة وَدِيةٌ مُسَلَمةُ إل أَفْلِ» رسه: .»٠‏ وهي أي الدية على 
عاقلته في ثلاث سنين. كذا في «الهداية). 

(؛) قوله: ولا مأثم فيه: يعني لا إثم فيه في الوحهين» والمراد إِثم القتل» أما نفس الإثم لا يَعرَى عنه؛ لأنه ترك التثبت قي حالة 
الرمي . (اللجوهرة) ] 

(ه) قوله: فحكمه حكم الخطأ: يعني من سقوط القصاصء ووجوب الدية» وحرمان الميراث. أما سقوط القصاص فلأنه لم يتعمد 
وأما وحوب الدية فلأنه مات بفعله» وأما وحوب الكفارة فلأنه مات بثقله» وأما حرمان الميراث فلجواز أن يكون اعتمد قتله 
وأظهر النوم. وإنما أحري ذلك بحرى الخطأ وإن تعلق به حكم الخطأ؛ لأن النائم لا قصد له» فلا يوصف فعله بعمد ولا خطأء 
فلهذا لم يطلق عليه اسم الخطأ. كذا في «الجوهرة». 


كتاب الجنايات 10٤‏ من يجب القصاص بقتله ومن لا يجب 


ME,‏ 0 العبدُ با حر" والعبدٌ بالعبد. والمسلمُ بالذمي. 


لقوله تعالى: ار بر الآية ويكون القصاص لسيّده. كذا في «اللجوهرة» لما روي أنه عل قتل مسلمًا بذمي. (ع) 


ولا يقتل المسلم , بالمستأمن 
0 الدم على التأبيد. (ج) 
و مرضه زمانًا 


ويقتل الرجل بالمرأة» والكبي بالصغير» والصحيحٌ بالأعمى والرّمن 
لقوله تعالى: أ شت افير رمي مط 
و و ˆ ولا بمکاتبه» ولا بعبد وَلَّده. 


وال له وان ا إل: حلاقا للشافعي؛ لقوله تعاللى: ك2 با4 الآية رالبقرة: .)٠۷۸‏ ولنا: إطلاق قوله تعالى: ا 
َلكَفْسَ بِألتَفْيس» ولس ه.م» فإنه ناسخ لقوله تعالى: «(1 د باحر إل كما رواه السيوطي في «الدر المنثور» عن النحاس 


عن ابن عباس. وأجاد القائل: 


عا بدو حمق برام ي ب وم يخش بطش الله في قاتل العمد 

وقودوا به جيرا وإن كنثُ عبده ليعلم أن الحر يُقتل بالعبد 
وقال حجة المحققين مولانا السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين ملك: 

دعو من برمح القدّ قد قد مهجتي وصارم لحظ سلّه لي على عمد 

فلا قود في قتل مولى لعبده وإن كان شرعًا يُقتل الحر بالعبد 


كذا في «رد امحتار). 

(» قوله: والعبد بالحر: وهذا لا حلاف فيه؛ لأنه ناقص عن المقتول» فإذا جاز أن يستوي في الحر بالحر وهو أكمل فهذا 

أولى. وقوله: «والعبد بالعبد) ولو قتل أحد العبدين الآحر» وهما لرحل واحد: ثبت للمولى القصاصء وكذا المدبر إذا قتل 

عبدًا لمولاه. (الجوهرة) 

2 قوله: ولا يقتل الرحل بابنه: لقوله عاكة: الا يقاد الوالد بولده» ولا السيد بعبدة). ولأن الوالد له يتل وله غالبًا؛ لوفور 

شفقته» فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاصء ولأن الأب لا يستحق العقوبة بولده؛ لأنه سبب لإحيائه» فمن ا محال أن 

يكون الولد سببًا لإفنائه» وهذا لا يقتله إذا وجده في صف المشركين مقاتلاء أو زانيًا وهو حصن. (التكملة والفتح) 
زق 

(» قوله: ولا بعبده [لأنه مال والإنسان لا يحب عليه بإتلاف ماله شيء. (الجوهرة)] 

(©) قوله: ولا بمدبره ال لأن المدبر تملوك, والمكاتب رق ما 5 عليه درم وكذا لا يقتل بعبد مَلْكَ بعضه؛ لأن القصاص 

لا يتجزا. (الجوهرة) 

ر( قوله: ولا بعبد ولده: لأنه ف حكم ملكه» قال لفثززثلا: «أنت ومالك لأبيك»؛ لأنه لا يجب عليه الحد بوطء جارية ابنه» 

فكذا لا بحب القصاص بقتلها كأمته. وبحب الكفارة على المول بقتل عبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده. (الجوهرة النيرة) 


كات الجنابات 100 القصاص في سراية الجرح إلى القتل 


ومن وَرث قصاصًا على أبيه: : سقط ٠‏ 
لحرمه الأبوة. (ج) 


ولا ستو القصاصٌ'"' إلا بالسيف. 
سواء قتله به أو بغيره. لقوله ل8: 9لا قود إلا بالسيف». (ج) 


وإذا قل المكاتّبُ عمدًاء وليس له وارثٌ إلا المولى: فله القصاص” إن ل يرك وفاءئ» وإن 


ترك وفاءً ووارثه غير المولى: فلا قصاص فم" وإن اجتمعوا مع المولى.”' 
إجماعًا؛ لأنه مشتبه من له الحق. (ع) 
وإذا قتل عبد الرهن: لا يجب القصا ا ص" ' حتى يجتممٌ الراهنٌ والمرتهن. 
[سراية اجرح إلى القتل] 
ومن جرح رجلا عمدّاء فلم يزل صاحبٌ فراش حتى مات: فعليه القصاص ""' 
[البحث الثاني: الجناية على ما دون النفس] 


ومن قطع يد رجل عمدا من المَفصل: افخ ونه E TT‏ 


4 
والاذن. 


)١(‏ قوله: سقط: لحرمة الأبوة. وإذا سقط: وحبت الدية» وصورته بأن قتل أَمّ ابنه عمدّاء أو قتل أخا ولده من أمه» وهو 
وارنه. (اللحوهرة) 

0 قوله: ولا يستوق القصاص إل: [يعني إذا وحد القتل الموجب للقود لا يستوق إلا بالسيف.] 

0 قوله: فله القصاص إلخ: وهذا إجماعًا؛ لأنه مات وهو ملك المولى؛ لأنه مات عبدًاء والحر يقتل بالعبد. (الجوهرة) 

(؛) قوله: فلا قصاص لحم: |لأن الجراحة وقعت والمستحق المولى؛ لبقاء الرق فيه» وحصل الموت والمستحق غير المولى» فلما 
تغير المستحق صار ذلك شبهة في سقوط القصاص. (الحوهرة)] 

ره) قوله: وإن اجتمعوا مع المولى: [لأن المولى سقط حقه بالعتق» فاجتماعه مع الوارث لا يعتد به» فبقي الوارث وحدهء وقد 
بينا أنه لا قصاص له. (الجوهرة)] 

( قوله: لا يجب القصاص إل: لأن المرتمن لا ملك له» فلا يليه (أي القصاص)ء والراهن لو واه لبطل حق المرتمن في 
الدين» فيشترط احتماعهما؛ ليسقط حق لمرن برضاه. قال في «الكفاية»: فيه نوع إشكال» وهو أن الاستيفاء قد تم 
بالهلاك» فكيف يعتبر رضاه بسقوط حقه؟ والجواب عنه: أن الاستيفاء وإن تم بالحلاك, لكنه غير مقر؛ لاحتمال العودء إما 
بالصلح أو بدعوى الشبهة قي القتل» فيصير خطأ. 

() قوله: فعليه القصاص: لأن سبب القتل وحد منه» واتصل بالموت» وم يوجد بينهما ما يسقط القصاص. (الجوهرة) 

(۸) قوله: قطعت يده: وإن كانت أكبر من يد المقطوع؛ لاتحاد المنفعة. 

() قوله: ومارن الأنف: المارن: هو ما لان من الأنف. واحترز به عن القصبة؛ لامتناع حفظ الممائلة» وهي الأصل لي جريان القصاص . 


كتاب الجنايات ۵0٦‏ القصاص فيا دون النفس 


ومن ضرب عينَ رجل فقلعها: فلا قصاص عليه. 


لتعذر الممائلة 


فإن كانت قائمة» وذهب صرؤها: ااي ساني كني ا وتجعل١''‏ على وجهه 


00 


قطن رار عله اوراس ردهي ا 


مبلول» وتربط عينه الأخرى بقطن رطب أيضًا. (ج) 


وف ال القصاص ." 


[الضابطة ا 


ون كر ا ا القصاص. 


لقوله تعالى: «والجْرُوحَ قَصَاص 4 (المائدة: .)٤١‏ (ج) 
ولا قصاص في عظم إلا في السن. ٠‏ 


هذا اللفظ روي عن عمر وابن مسعود» ولم يرو خلافهما ذيجما. (فاتح) 


لسن نما درن ال نب ع و اه د رطا 
ولا قصاص” بين الرجل والمرأة فيما دون النفس» ولا بين الحرٌّ والعبد» ولا بين العبدين. 


أي فيما دون النفس 
ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر. 
أي الذمّي. (ج) للتساوي بينهما في الأرش. (ع) 
(م قوله: ويجعل إلخ: هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان #نى فشاور الصحابة» فلم يبوه حتى جاء على وقضى 
بالقصاص» وبين هكذاء ولم ينكروا عليه» فاتفقوا عليه. هكذا في «معراج الدراية). كذا ذكره في «رد امحتار». قال في 
«الجوهرة): قضى بذلك على علب بحضرة الصحابة دم من غير حلاف. 
رم قوله: وفي السن القصاص: لقوله تعالى والس اسن رالائدة: ه؛) » وسواء كان سن المقتص منه أكبر أو أصغر؛ لأن 
منفعتهما لا تتفاوت. (الجوهرة) 
رم قوله: إلا في السن: ولا تؤحذ اليمنى باليسرى» ولا اليسرى باليمنى» وتؤخذ الثنية بالثنية» والناب بالناب» والضرس 
بالضرس» ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل؛ ولا الأسفل بالأعلى. ولو كسر بعض السنّ: يؤحذ من سنّ الكاسر بقدر ذلك 
بالمبرد. ولا قصاص في السنٌّ الزائدة» وإنما تحب حكومة عدل. كذا في «الجوهرة». . 
() قوله: ولا قصاص إلخ: وقال الشافعي: يجب القصاص في جميع ذلك. ا 
الأنفس: يجري في الأطراف» وما لا:.فلا؛ لأنها تابعة للأنفس. وبه قال مالك وأ حمد. حت لو قطع عبد يد عبد عمدًاء أو 
e aes‏ ولا ممائلة في 
أطراف هؤلاء؛ بدليل احتلاف الدية والقيمة باختلاف النفس» فلا بجحب القصاص. كذا في «رمز الحقائق». 


كتاب الحنايات 10¥ عدم القصاص فيا لا يمكن المساواة فيه 
[صور عدم إمكان الممائلة | 


ومن قطع يد رجل من نصف الساعد. ا : فلا قصاص عليه. 9 
[ألف: عدم إمكان مدرو م الجائفة: هي الي نصل إلى الجوف من الصدر أو الظهر أو البطن 


وإذا كانت يد المقطوع صحيحة» ويد القاطع اء 0 ناقصة الأصابع: فالمقطوع بالخيار:”© 


[ب: عدم إمكان الممائلة في إتلاف الوصف] 


إن شاء قطع اليد المعيبة a‏ 


کت الشحة 
ومن س رجلا فاستوعبت الج ما بين فيه وهي لا تستوعب" ما بين قري السَاحٌ: 
[ج: : عدم إمكان المماثلة في إزالة االجمال] لصغر رأسه أي ناحيتي رأسه. (ك) 


فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتص بمقدار شجته» يبتدئ من أي الجانبين شاءء وإن شاء أخذ 
الأرش كاملا. 
وكذا في عكس المسألة 

ولا قصاص في اللسان» ولا في الذّكر" إلا أن يقطع الحشفة.“ 

[د: عدم إمكان الممائلة لعدم العلم بموضع القصاص] 
رم قوله: فلا قصاص عليه: [لأنه لا يمكن المماثلة في ذلك؛ لأن الساعد عظم» ولا قصاص في عظم. (الجوهرة)| 
() قوله: فالمقطوع بالخيار: لأن استيفاء حقه بكماله متعذر» فيخير بين أن يتجوز بدون حقه في القطع» وبين أن ياخذ 
الأرش كاملاء كمن أتلف مثا لإنسان» فانقطع عن أيدي الناس» وم يبق منه إلا الرديء: يخير بين أن يأحذ الموجود 
ناقصاء أو أن يأحذ القيمة. والمراد بكون يد القاطع شلاء أن تكون شلاء حال القطع؛ وقس عليها ناقصة الأصابع. أما إذا 
كانت يد القاطع صحيحة» ثم شلت بعد القطع» أو نقصت بعد القطع: فلا حق للمقطوع في الأرش؛ لأن حق المقطوع 
كان في اليد» فيسقط بقدر هلاك امحل. من «الفتح» ورد الحتار». 
(0) قوله: وهي لا تستوعب: أي لكبر رأس الشاجّ من رأس المشجوج» فإذا شج ما بين قرفي الشاجٌّ مقدار شجة» يبقى 
قطعتهما بين قرنيه لا شجة فيه. كذا في «الكفاية). 
(؛) قوله: ولا قصاص في اللسان: هذا إذا قطع بعضّه» أما إذا قطع من أصله فذكر في «الأصل): أنه لا قصاص أيضاء 
وهكذا نقل في «العيون» و«فتاوى قاضي خان) عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى. وعن أبي يوسف: فيه القصاص. 
(ه) قوله: ولا في الذكر: إذا قطع؛ لأنه ينقبض وينبسط فلا يمكن المساواة. وعن أبي يوسف: إذا قطع إحليله: يحب 
القصاص. كذا في «الجوهرة). 
(» قوله: إلا أن يقطع الحشفة: وهو موضع الختان» فحيتئدٍ يقتص؛ لأن موضع القطع معلوم كالمفصل. والشفة إن 
استقصاها بالقطع: يجب القصاصء وإن قطع بعضها: لا. كذا في «رمز الحقائق). 


كتاب الجنايات 10۸ تعدد الجاني أو المجني عليه 


[البحث الثالث: المسائل المتفرقة زو -١‏ الصلح بين القاتل وأولياء المقتول] 


وإذا اصطلح لقان أولياء المقتول على مال: سقط القصاص"”' ووجم الال 


' عن القصاص 5 
كان أو كثرًا. 
أزيد على مقدار الدية 
فإن عفا أحذ الشركاء من الدم؛ أو صالح من نصيبه على عوض: سقط حقّ الباقين" من 
لعدم التحزئ 


القصاص» وكان لهم : دن من الدية. 


0 و أو القتول] 
2 و ا 5 0 
ui SRN a Sk‏ ولا شيءَ هم غير ذلك. 
و 
فإن حضر واحد منهم: قتل له» وسقط حم الباقين. 


ومن وجب عليه القصاص فمات: سقط عنه القصاص. 


[؟- - التعدد في جانب القاطع ا و اللقطرع] لفوات امحل. (ج) 
وإذا قطع رجلان يد رجل واحد: : فلا قصا 7 ص على كل واحد منهماء وعليهما نصف الدية. 
وإن قطع واحد يميتي" رَجُلین» فحضرا: فلهما" أن يقطعا يده O‏ 


(» قوله: سقط القصاص إخ: لقوله تعالى: لَمَنْ عن لَُد ِن أيه شَىْء فَأَتِبَاع بِآلْمَغْرُوفٍ وَأدَآء إِلَيْهِ بإِحْسَنٍ» 
«البقرة: +007)» نزلت الآية في الصلح» وقوله علكلا: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن شاؤوا أقادواء وإن شاؤوا أخذوا 
الدية). رواه أبو داود والترمذي. 

() قوله: سقط حق الباقين إح: أن القصاص لا يتبعض» فإذا سقط بعضه سقط كله. كذا في «الجوهرة»). 

(©) قوله: اقتص من جميعهم: لما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاء فقتلهم عمر ف وقال: «لو تمالا عليه أهل 
صنعاء لقتلنّهم به). وعليه إجماع الصحابة. كذا في (الجوهرة) وغيرها. 

() قوله: فلا قصاص إخ: لأن اليد تتبعض فيصير كل واحد منهما آخذًا لبعضهاء وذلك لا يوحب القصاص. وعليهما نصف 
الدية: يعني نصف دية جميع الإنسان؛ لأن دية اليد نصف دية النفس» ويكون ذلك عليهما نصفين. كذا في «الجوهرة». 

(ه) قوله: يميني: قيد بذلك؛ لأنه لو قطع يمين أحدهما ويسار الآخر: قطعت يداه. كذا في «العناية). 

() قوله: فلهما إلخ: وقال الشافعي: إذا حضرا: قطعت لأوهماء وقضي للثاني بنصف الدية» وإن حضر أحدهما: اقتص له 
وقضي للباقي بالدية. ولنا: أن حقهم تعلق بالعين بأسباب متساوية» فلا يتقدم أحدهم في الاستيفاء أصله الشفعاء. كذا في 
شرح الأقطع). 


ادام نهف الدية > راونا قا صن 
سواء قطعهما معاء أو على التعاقب 


١١ 00 1 T11 ۰ و‎ 1 ۰ |° 

فإن حضر واحد منهماء فقطع يده: فللآخر عليه نصف الدية. ' 
¿ نصف حميء الانسان 

[؛- لزوم القصاص بإقرار العبد] 2 58 


وإذا أقرّ العبد بقتل العمد: لزمه القَدَدُ 9 


خاتمة الباب: الجمم بين العمد والخطأ 
إ ب جمع بین والخطأ] 


ومن رمى رجلا عمذاء فنفذ السهم منه إلى آخر: فماتا: فعليه القصاص ١‏ رل والدة 


للثاني على عاقلته. 


() قوله: ويأخحذا منه إلخ: يعني يأحذان منه دية يد واحدة يقتسمانها؛ لأن كل واحد منهما أخذ بعض حقه» وبقي له 
النصفء فيرحع في ذلك القدر إلى الأرش. كذا في «الجوهرة». 

0 قوله: نصف الدية: يعني نصف دية جميع الإنسان. وإنما يثبت له قطع يده مع غيية الآخر؛ لأن حقه ثابت في جميع 
اليد» وإِتْما سقط حقه عن بعضها بالمزاحمة» فإذا غاب الآخر فلا مزاحمة» فجاز له أن يقتصء ولا يلزمه انتظار الغائب؛ 
لأن الغائب يجوز أن يطلب» ويجوز أن يعفو» فإذا حضر الغائب: كان له دية يده» وإذا عفا أحدهما: بطل حقه» وكاد 
للثاني أن يقطع يده. (الجوهرة) 

0 قوله: لزمه القود: وقال زفر: لا يصح إقراره؛ لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال» فصار كما إذا أقر بمال. ولنا: أنه غير 
متهم فيه» لأنه مضر بنفسه؛ فقبل إقراره على نفسه. وأما إذا أقر بقتل الخطأ: لم يلزم المولى» وكان في رقبة العبد إلى أن 
يعتق. (الجوهرة) 

(:) قوله: فعليه القصاص إلخ: لأنمما جنايتان» إحداهما: عمد وموجبها: القصاص. والثانية: خطأء وموجبها: الدية. وما 
أوحب الدية كان على العاقلة. (الجوهرة) 


كتاب الديات و >> الدية المغلظة والمخففة 


کات الديات”" 


[فيه أبحاث عشرة» الأول: وحوب الدية وأنواعها ومقدارها] ع التغليظ: أن يوحب شيئًا فيه لا يوحب إلى الخطأ. (فاتح) 
۰ »ص شه عمد م م 

إذا فقتل رجل رجلا شبه عقن قم عاقلتهور تقلط وهلي كنار 

-1١[‏ الدية المغلظة] خو بيغا نكشنر ہک ديت ,برال قم کنر 


ا 7 ۾ ۰ء 3 ع ى 
ودية شِبهِ العمل عند أبي حنيفة وأبي يوسف جبا: مائة من الإبل أرباعا: حمس وعشرون 


و N‏ :30 3 0 : 4 3 
بنت مخاض» وخْس وعشرون بنتّ لبون» وحمسٌ وعشرون حقة» وس وعشر ون جَزَّعَةٌ ^ 


هي التي طعنت لي السنة الثانية هي التي دخلت في السنة الثالثة هي التي دخلت ف السنة الرابعة هي التي دخحلت 
ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصّة”" فإن قضي بالدّية من غير الإبل: ل ير 9 2 
لأن التوقيف فيه 
وقتل الخطأ تجب به الدية”' على العاقلة» والكفارةٌ على القاتل. 
-١[‏ ا 


والدية ٤‏ الخطأ e‏ أخاتا:"" عشروون ت محاض» وعشرون ابن حاض»› 


هذا قول ابن مسعود د وعلي . كذا ف «العناية) 


و سم و ق 


٠‏ قوله: كتاب الديات: قدم القصاص؛ لأنه الأصل» وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى» والدية كالخلف له» ولهذا تحب 
O OE‏ رن الال الذي او بل الس 
والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها ك«العدة). كذا في «الدر ا : وق الشرع: اسم للمال الذي هو بدل النفس» 
لا تسمية للمفعول بالمصدر؛ لأنه من المنقولات الشرعية. و«الأرش): اسم للواحب فيما دون النفس. كذا في «الدر المختار». 
0 قوله: وعليه كفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين» ولا جزئ فيه الإطعام؛ لأنه لم يرد به 
النصء والقادير تعرف بالتوقيف. 

رم قوله: جذعة: وقال محمد: أثلانًا: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون ثنية» كلها حاملات في بطونما أولادها يعني 
الأربعين. ودليلهم في المطولات. (الجوهرة وغيرها) 

(؛) قوله: خاصة: لأن الصحابة طن لم يشبتوه إلا فيها. كذا في «الجوهرة). ولأن الشرع ورد به» وعليه الإا والمقدرات 
لا تعرف إلا سماعًا؛ إذ لا مدخل للرأي فيهاء فلا تنغلظ بغيره» حتى لو قضى به القاضي: لا ينفذ قضاؤه؛ لعدم التوقيف 
بالتقدير بغير الإبل. (تكملة البحر) 

(د) قوله: بحب به الدية: لقوله تعالى: ومن قل مَؤْمِئًا خَطعَا فَتَحْرِير ر رَكَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةُ ملك مُُسَلَْمَةٌ إل أَهْلِهِ4 (النساء: 4۲). 
كذا في (الجوهرة). 

ر قوله: أخماسا إلخ: لما روى ابن مسعود ه: (أن الني يا قال في دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة» 


وعشرول نت حخاض» وعشرول بنت لبون» وعشرول ابن مخاض). ذكره أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. > 


كتاب الديات 1١‏ دية النفس وما دونها 


ومن العين: الاد ارو الور عشرة آلاف درهم."' 


الذهب e‏ 0 الفضة يعني ورل سبعة) وقد مر تحقيقه في كتاب الركاة) 
يعني الإبل والذهب والفضة " 


ابا اربوا ألفا شاةء ومن الحلل: ماتا حل كل حل نوبان. 


إزار ورداءء وهو المختار 
ودره ل والذمي سواء. 3 
[البحث الثاني: دية النفس وما دوغا] 


وى النفس: الدية. ^ 


[النوع الأول من الأعضاء: کک الي هي أحاد أحاد] 
وفي المارن: الدية. وفي اللسان: الدية. © وفي الذّكر: الدية. وفي العقل إذا ضرب رأسه. 


فذهب عقله: [الدية. وفي اللحية إذا حلقت فلم تَنبت: الدية. وفى شعر الرأس: الدية.. 

لأنه يفوت به منفعة الجمال 
= والشافعي أحذ بمذهبنا غير أنه قال: يجب عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض. والحجة عليه ما روينا. (تكملة البحر والعيني 
() قوله: عشرة آلاف درهم: لما روي عن عمر ذقه: «أن البي َي قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم). كذا في «المداية). 
١‏ قوله: ومن البقر: تفسير ذلك: قيمة كل بقرة خمسون درهماء وقيمة كل شاة خمسة دراهم» وقيمة كل حلة خمسون درهمًا. 
وفائدة هذا الاحتلاف إِنما يظهر فيما إذا صالح القاتل مع ولي القتيل على أكثر من مائتي بقر» فعنده: جوز» وعلى قوهما: 
لا يجوزء كما لو صا على أكثر من مائة من الإبل. كذا في «العنايةة. 
0 قوله: سواء: رجالهم كرحاهم» ونساؤهم كنسائهم» في النفس وما دوتما. كذا ف «العناية). 
(؛) قوله: وق النفس الدية: الأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب ضيّجه: «أن الني ع قال: في النفس الدية وف اللسان 
الدية» وني المارن الدية). وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله َو لعمرو بن حزم ض. كذا فى «الهداية». 
(ه) قوله: وقي اللسان الدية: يعني اللسان الفصيح» أما لسان الأخرس: ففيه حكومة. والتفصيل في «الجوهرة). 
رتم قوله: وي الذكر الدية: يعني الذكر الصحيح, أما ذكر العنين والخصي والختثى: ففيه حكومة. وإنما وحبت الدية بقطع 
ذكر؛ لأنه يفوت بذلك منفعة الوطء؛ والإيلاج» والرمي بالبول» ودفق الماء الذي هو طريق الإعلاق. وكذا في الحشفة الدية 
كاملة؛ لأنما أصل في منفعة الإيلاج والدفق. (الجوهرة) 
() قوله: وني العقل إلخ: لأن بذهاب العقل يتلف منفعة الأعضاءء فصار كتلف النفس» ولأن أفعال الحنون بحري بحرى 
أفعال البهائم» وكذا إذا ذهب سمعه» أو بصره» أو شمه أو ذوقه» أو كلامه. وقد روي أن عمر نه قضى لي رحل واحد 
بأربع ديات» ضرب على رأسه» فذهب عقله» وكلامه» وسمعه. وبصره. كذا في «الجوهرة». 


= و ی ی د و يد ا‎ ES 


كتاب الديات 11 دية الأعضاء ومنافعها 


[النوع الثاني: الأعضاء التي هي مننى مشنى] 
وف الحاجيين: الد وف العينين: الدية. روفي اليدين: الدية. وف الرجلين: الذية. وي 


هذا إذاكان خطأء أما إذا كان عمدا: ففيه القصاصء كما مر. (ع) ل فيه 2 تفويت جنس المنفعة 


الأذنين: الدية . وف الشفتين: الدية. وني الأنثيين: الدية ٠‏ وف ديي المرأة: : الدية. 


يعني دية المرأة» وهي نصف دية الرحل. (ج) 
وني كل واحدٍ من هذه الأشياء: نصفف الدية. 
[النوع الثالث: الأعضاء التي هي رباع] 
وفي أشفار العينين "٠‏ الديةء وني أحدهما: : ربع الدية. 
[النوع اربع : الأعضاء التي هي عشار] ٠‏ إذا قلعها وم تبت 


وني كَل إصبع من أصابع اليدين والرجلين: عشرٌ الدية. والأصابعٌ كلها سواءٌ. 
5 ر يعني صغيرها وكبيرها سواء. (ج) 
وي كل إصبع فيها ثلاثة مفاصل» ففي أحدها: تلت دية الإصبع. 


وما فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية الإصبع.”" 
[النوع الخامس: الأعضاء التي هي أكثر من العشر] 
. ر . في 60 
وني كل سن: خمس من الوبل. 
و لأنما متساوية في المعنى. (ج) 


والأسنان والأضراس كلها سواءً. 
[زدية e‏ همع «(ضرس) منرى: :اھ 


e es‏ ففيه ديةٌ كاملةء كما لو قطعه» كاليدٍ إذا شلّت» والعَينٍ 


لأن المفصودٌ من العضو: المنفعةٌ. فذهاب منفعته كذهاب عينه. (ج) خثل شر 


ر( قوله: وق أشفار العين: جمع (شفرة العين) رض بضم الشين» وهو حرف الجفن حيرف بیت اهدب ويقال: بفتح الشين 
أيضًا. كذا في «رمز الحقائق) للعيني. وفي «المتتخب). (أشفار) جمع اشفرة) بضم: گل .رآمدن مول<ه. انتهى. 

(0) قوله: عشر الدية: لقوله علكل: فی كل إصبع عشر من الإبل). أخخرجه الترمذي» وحسنه وصححه. 

)٠(‏ قوله: نصف دية الإصبع: لأن ما في الإصبع ينقسم على أصلهاء كما انقسم ما في اليد على عدد الأصابع. والقطع 
والشل سواء إذا ذهبت منفعته بالجناية عليه. (الجوهرة النيرة) 

6 قوله: خمس من الإبل: وهو نصف عشر الدية» وإن كان من الدراهم: فخمس مائة درهم. . واا قال: ((خمس من الإبل»؛ 
لقوله عد 2 حديث أبي موسى الأشعري وه : «وفٍ كل سن مس من الإبل). رواه أبو داود. وقال ق (المداية»): هذا إذا 
كان خطأء فإن كان عمدًا: ففيه القصاص 


کناب الديات 111 الشجاج العشرة وحكمها 
[البحث الثالث: دية e‏ 


والشجاح عدر 0 شار والدامعة 0 الاش والمتلاحمة ly‏ 
CY‏ و الا كنم نالفل بيولاف 


ففي الموضحة: القصاصٌ إن كانت عمدًا. ولا قصاص في بقية الشجاج.”"" 
لأن المماثلة فيها مكنةء بأن تتتهي السكين إلى العظم فيتساويان. (ج) 
وما دون الموضحة E‏ 7 
لأنه ليس فيها أرش مقدرء ولا يمكن لهناء فوحب اعتباره كم العدل 
)١(‏ قوله: والشجاج عشرة إلخ: يعني التي بالوحه والرأس؛ لأن ما سوى ذلك هما يقع في البدن لا يقال له: شجة» وإنما يقال 
له: جراحة. وهي أي الشجاج: الحارصة والدامعة والدامية إلخ. 
فالحارصة: التي تحرص الحلد» أي يخدشه» ولا يخرج منه الد مأخوذ من «حرص القصار الثوب» إذا شقه في الدق. 
والدامعة: التي يخرج منها ما يشبه الدم. وقيل: التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين. مأخوذة من «الدمع4 ميت بما؛ 
لأن الدم يخرج منها بقدر الدمع من المقلة. وقيل: لأن عينيه تدمعان بسبب ألم يحصل له منها. 
والدامية: الي حرج منها الدم ويسيل. وذكر المرغيناني: أن الدامية هي التي تدمى من عن إن تسيل منهاء هو الصحيح» 
يروى عن أبي عبيك. 
والباضعة: التي تبضع اللحم» أي تقطعه. مأخوذة من «البضع)» وهو الشقء ومنه: مِبِضّعْ الفصّاد. 
والمتلاحمة: هي التي تأحذ في اللحم فتقطعه» ثم يتلاحم بعد ذلك؛ أي يلتم 55 سعيت بذلك؛ تفاؤلا على ما تؤول 
إليه. وقال الأزهري: الوحه أن يقال: اللاحمة» أي القاطعة اللحم. 
والسمحاق: التي تصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم» تسمى تلك الحلدة السمحاق؛ متها ورقّنها. ومنه قيل للغيم الرقيق: سماحيق. 
وای الي بوضع العظم أي ا 
والهاشمة: هي التي تشم العظم فوق الدماغ. وقيل: هي التي تصل إلى أم الرأس» وهي التي فيها الدماغ. وبعدها الدامغة» هي 
التي تصل إلى الدماغ. وإنما لم يذكرها الشيخ؛ لأن الإنسان لا يعيش معها في الغالب» فلا معنى لذكرها. 
والمنقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسرء أي تحوله. 
والامّة: هي التي تصل إلى أم الرأس؛ وهو الذي فيه الدماغ. رالحوهرة مع الزيادة من العيني وغيره) 
(1) قوله: بقية الشحاج: [هذا بعمومه إنما هو على رواية الحسن عن أي حنيفة» وأما على ما ذكره محمد فمحمول على ما 
فوق الموضحة. ا 
0 قوله: حكومة عدل: 3 أن لبق ها ارس ر من جهة السمع» ؛ ول يمكن إهدارهاء فيجب فيها حكومة عدل.* وهو مأثور عن إبراهيم 
النخعي وعمر بن عبد العزيز ضينما. واختلفوا في تفسيرهاء فقال الطحاوي: هي أن يقم مملوكا بدون هذا الأثرء ثم يقوّم وبه هذا الأثر 
ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما: فإن كان ثلث عشر القيمة مثلايجب ثلث عشر الدية» وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية. . = 


* الضابطة: كل ما ليس فيه أرش مقدر يجب فيها حكوم عدل. 


كتاب الديات ع مسائل متفرقة ستة 


وفي الموضحة إن كانت خطأ : نصف عشر الدية. وق الهاشمة: عشر الدية. وني المنقلة: 6 


5 
ونصف عشر الدية.”" وفي الآمّة: ثلث الدية. 


١ 5 %‏ 
[ ا[ ري ما تصل إلى (ج) 1 ني الجائفة ثلث الدية». (ع) 


وفي الجائفة ثلث الدية. فإن تَقَذت: ات: فهي جائفتان» قفيهما: ثلا الدية. 


O 500‏ 
فإن قطعها مع الكف: ا وإن قطعها مع نصف الساعد. ففي الكف: 


لأن الكف تبع ها. ° )ج( 


نصف الديةء وي الزيادة: حكومة عدل. وفي الإصبع الزائدة:”" حكومة عدل. 
[البحث الرابع: المسائل الستة المتفرقة] 


وفي عين الصبي ولسانه وذكره إذا لم يعلم صحته: حكومة ة دل 


إو 
ومن شح رجلا موضحةء فذهب عقله أو شّعرٌ رأسه: دخل” ا ش الموضحة في الدية. 
-١[‏ سراية الجناية إلى جناية أخرى] فلم ينبت 
= وقال الكرحي: ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة؟ فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية؛ لأن ما لا نص فيه 
يرد إلى المنصوص عليه. وني «المحيط): والأصح أنه ينظر كم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لها أرش مقدر؟ فإن كان 
مقداره مثل نصف شجة لا أرش أو ثلثها: وحب نصف أو ثلث أرش تلك الشجة» وإن كان ربعها فربع. من «العيني». 
)١(‏ قوله: ونصف عشر الدية إخ: لما روي في كتاب عمرو بن حزم ذه: «أن النبي ييا قال: في الموضحة حمس من الإبل» 
وفي ال هاشمة عشرة» وف المنقلة حمس عشرة» وفي الآمّة -ويروى المأمومة- ثلث الدية». (العيني) 
(» قوله: نصف الدية: لأن في كل إصبع عشر الدية» فكان في الخمس نصف الدية. (الجوهرة) 
© قوله: وف الإصبع الزائدة إلخ: [تشريمًا للآدمي؛ لأنما جزء من يده» لكن لا منفعة فيها ولا زينة» وكذا السن الزائدة على 
هذا. (الجوهرة)] 
() قوله: حكومة عدل: لأن المقصود من هذه الأعضاء: المنفعة» فإذا لم تعلم صحتها: لا يجب الأرش الكامل بالشك. 
كذا في «المداية). ومعرفة الصحة في اللسان بالكلام؛ وقي الذكر بالحركة» وف الغن ا يدل به على النظر. وقيل قي معرفة 
عين الصبي: إذا قوبل بها الشمس مفتوحةٌ إن دمعت: فهي صحيحة» وإلا: فلا. واستهلال الصبي ليس بكلام» وإنما هو 
محرد الصوت. كذا في (الجوهرة النيرة). 
(ه» قوله: دحل إلخ: لأن بفوات العمل تبطل منفعة جميع الأعضاء» فصار كما إذا أوضحه أي شجّه موضحة فمات. وأرش 
الموضحة يجب لفوات جزء من الشعر» حتى لو نبت: يسقطء والدية تحب لفوات كل الشعر» وقد تعلقا بسبب واحد» وهو 
فوات الشعر بالشج» فدخل الجزء في الجملة أي في الكل؛ كما إذا قطع إصبع رحل» فشلّت يده: يجب أرش اليد = 


كتاب الديات 10 حكم الجناية بعد زوال أثرها 


0 e a 


ومن قطع إصبع رَجل» فشلت أخرى إلى جنبها: ففيهما الأرش» ولا قصاص فيه عند 


والدليل في المطولاات 


ومن قطع سن رجل» فنبت مكانها أخرى: ا 


[؟- حكم الجناية بعد زوال أثرها] لأن الحناية زالت مععى. 60 
2 ا 4 2 وو 2 او 5 26 
اال لجراحة» ولم يبق لها أثز ونبَتَ الشعرٌ: سقط الأرش عند 
لزوال الشين - 


أبي حنيفة لله له. وقال أبو یو سف ملك: عليه أرش الال وقال محمد علك: لا 
وهو حكومة عدل. (ج) 


ومن جرح رجلا جراحة: ل نص منه حتى يرا 
N a >‏ ا ال 
٤[‏ - ادمع بين الجناية على E‏ 

برئ» ثم قتله : فعليه ديتان eT‏ 


كذا في نسخة قديمة قلمية 


= ويدخحل أرش الإصبع فيه. كما صرح به في «الهداية). 

() قوله: أرش الموضحة مع الدية: والفرق أن العقل ينتفع به جميع البدن» فإذا ذهب العقل كأنه ذهب كل البدن. فلو 
لم يدخل الموضحة لكان أن يجب الدية لأجل الجزء مرتين؛ لأن الدية تحب لأجل جميع الأجزاء» فلو وجب لأجل الجزء: 
يلزم دية الحزئين في حق جزء واحد» وهو الحزء العائب. فأما بالسمع والبصر فلا يفوت جميع البدن» حتى إن الأصم 
والأعمى ينتفع ببدنه» فعلم أن بفواتمما لا يفوت جنس المنفعة» فلا يدخل أرش الموضحة في الدية. 

فعلى هذا التقدير ينبغي أن لا يدخل الموضحة في الدية إذا ذهب شعر الرأس؛ لأن الشعر لا ينتفع به جميع البدنء إلا أن 
حل الموضحة والشعر واحد» فجاز أن يدخل الموضحة في موحب الشعر» فأما محل السمع والبصر غير محل الموضحة» 
فلا يدحل الموضحة في موجبهما. (الفاتح) 

)١(‏ قوله: عليه أحرة الطبيب: لأنه إِنما لزمه أجرة الطبيب ومن الدواء بفعله» فصار كأنه أحذ ذلك من ماله. (الجوهرة) 

0 قوله: لم يقتص منه حتى يبراً: لما روي: (أنه ## نى أن يقتص من جرح حت يبرا صاحبها. رواه أحمد والدارقطني. ولأن 
الجرح معتبر بما يؤول إليه» فرعا يسري إلى النفس» فيوحب حكمهاء فوجب أن ينتظر به ذلك. (الجوهرة وتكملة البحر الرائق) 

(؛) قوله: فعليه الدية إلخ: لأن الجناية من جنس واحد؛ لكون كل منهما خطأء والموحب واحد وهو الدية» وإتما بدل النفس 
مجميع أجزائهاء فدخل الطرف في النفس» فكأنه قتل ابتداء. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب الديات 47 صور وجوب الدية في مال القاتل 


لا على العاقلة 
و لس فنا : فالدية في مال القاتل .“ 
[ه- اعرر ا ل ا يعني في ثلاث سنين 


وكل أرش وجب بالصلح والإقرار: فهو في مال القاتل.“ 
وإذا قتل الأب ابنّه عمدًا: فالديّة في ماله في ثلاث سنين ^ 


وكل جناية اعترف بها الجاني: فهي في ماله ولا يُصَدَّقُ على عاقلته. 
3 اتا المعتوه في 


عمد الصبئٌ والمجنونٍ خطأ' “ وفيه الدية على العاقلة. 


2 الخامس: الجناية بما يحدثه الرحل في الطريق] مرا و ع مرق ا ا ا 
ومن حفر بئرًا في طريق المسلمين'' أو وضع حجرّاء فتلف بذلك إنسان: فديته على 
مراده: حفر بئرًا لم يكن في ملکه» حتى إذا حفر لی ملكه: لا ضمان عليه. (فاتح) أي البثر والحجر 
E N E‏ 
هذا إذا لم يتعمد الواقع الرور. كذا في «ابجتى» 
(» قوله: في مال القاتل: إلا روى ابن عباس فما مرفوعًا وموقومًا: «لا تعقل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعتراقًا». (العيني وغيره)] 
)١(‏ قوله: فهو في مال القاتل: فإن الذي يجب بالصلح إنما وحب بعقد» والعاقلة لا تتحمل ما وحب بالعقدء وإنما تتحمل ما 
وحب بالقتل. كذا في «الزيلعي»). ولقوله #*: «لا تعقل العواقل عمدًا) الحديث» وهذا عمد. كذا في «الحداية»). 
رم قوله: في ثلاث سنين: وقال الشافعي: حت خالة 0 أنه مال واجب بالقتل» فيكون مؤجلاء كدية الخطاً وشبه العمد» 
وهذا لأن القياس يأبى تقوّم الآدمي بالمال؛ لعدم التماثل بين المال والآدمي» والتقويم ثبت بالشرع» وقد ورد الشرع به مؤجلا 
لا معجلاء فلا يعدل عنه لا سيما إلى زيادة» ولا لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرًا: لا يجوز وصفا. من المعتبرات. 
(؛) قوله: فهي في ماله: وتكون في ماله حالا؛ لأنه مال الترمه بإقراره» فلا يثبت التأجيل فيه إلا بالشرط. كذا في «الجوهرة النيرة». 
ر قوله: خحطأ: لقول علي وه : (عمده وخطؤه سواء)» في مجنون صال على رحل بسيف فضربه. والصبي مظنة 
الرحمة. والدية على عاقلته إذا كان الواحب قدر نصف العشر أو أكثرء بخلاف ما دونه» كما في البالغ العاقل. كذا في 
(رمز الحقائق). 
(0) قوله: في طريق المسلمين: المراد بالطريق في الكتب: الطريق في الأمصار دون الفيافي والصحارى؛ لأنه لا يمكن العدول 
عنه في الأمصار غالبًا دون الصحارى. كذا في «الدر المختار)). | 
() قوله: ف ماله: لأنه متعلٌ فيه» فيضمن ما يتولد من تعدّيه غير أن العاقلة يتحمل النفس دون المال» فكان ضمان 
البهيمة في ماله. كذا في «المداية). 


كتاب الديات 11۷ جناية البهيمة 


وإن أشرع في الطريق روش ري مطل ا فالدية على عاقلته» 5 


أشرع بابا إلى الطريق: کثار رر را بسو شام لم 


ولا كفا رة" على حافر البئر وواضع الحجر. 


ومن حفر بئرًا في ملكه فَعَطِب بها إنسان: م يضمن. 


[البحث السادس: حناية البهيمة] 5 لأنه غير متعد لي ملكه. (ج) 
والراكبٌ ضام" لما أوطأتٍ الدابة» وما أصابته بيدهاء أو كدمّت. 
[مى يضمن الراكب والقائد والسائق] الكدم: العض قدم الأسان 


مھ ۳ 0 ع سس 
ولا يضمن ما نفحت”'' برجلها أو ذثبها. 
فإن راتت أو بالت في الطريق» فعطب به إنسان: لم به ِ‫ e‏ 


والسائق ضام" لما أصابت” بيدها أو رجلها. 


«سوق»: رائدن 
والقائد ضامرٌ لما أصابت بيدها دون رجلها. 
«اقود» بالفتح: از ر كثيرن لأنه مقرب له إلى الجناية 
ومن قاد قطارًا: فهو ضام لما أوطأء فإن كان معه سائقٌ: فالض ان عليه). 
بالكسر: قطار الإبل تقطر على نسق واحد أي القائد والسائق؛ لاشتراكهما في ذلك. (ح) 
مقرل كل E‏ معي قلف بده N EG‏ 
«المداية). قال قي «الجوهرة): هذا على وجهين: إن أصابه الطرف الداحل الذي هو في الحائط: لم يضمن ؟ لأنه غير متعد؛ 
لأنه وضعه في ملكه. وإن أصابه الطرف الخارج: ضمن» ولا كفارة عليه» ولا يحرم الميراث. وإن أصابه الطرفان جميعًا: ضمن 
النصف. وإن لم يعلم أيّ الطرفين أصابه» فالقياس: أن لا يضمن للشك» وقي الاستحسان: يضمن النصف. 
رم قوله: ولا كفارة إلخ: لأن الكفارة يتعلق بالقتل» وهذا ليس بقاتل؛ لأنه قد يستحيل أن يكون قاتلا بدليل أنه قد يقع في البئرء ويتعثر 
بالحجر بعد موت الفاعل بذلك» وهو تمن لا يصح منه الفعل» فلهذا قالوا: إنه لا يحرم الميراث لهذه العلة. كذا في «الحوهرة النيرة». 
رم) قوله: ولا يضمن ما نفحت: يقال: «نفحت الدابة) إذا رمت بحافرها. هذا إذا كانت تسير؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه 
مع السير. أما إذا أوقفها في الطريق: فهو ضامن ف ذلك كله في النفحة بالرحل والذنب؛ لأنه متعد بالإيقاف وشغل 
الطريق. (الجوهرة مع الزيادة) 
(؛) قوله: لم يضمن: لأنه من ضرورات السيرء » لا يمكنه الاحراز عنه. * (الجرهرة) 
ره) قوله: لما أصابت إلخ: قال في «الكفاية): المراد بقوله: الما أصابت بيدها أو برحلها): النفحة» لا الوطء؛ لأنه لا حلاف 
لأحد فى أنه يضمن فيه السائق والقائدء وإنما الخلاف في النفحة. 


* القاعدة: ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو. 


كتاب الديات 1A‏ جناية العبد 


[البحث السابع: جناية العبد] 


وإذا جنى العبد جناية خطاً: قيل لمولاه: إما أن تدفعه مها أو تَفِدِيّهء''' فإن دَفَعَه: مَلكه و 


نف 


1 


-١[‏ جناية المملوك] قيد بالخطا؛ لأنه إذا قتل رجلا عمدًا: وحب عليه القصاص. (ج) أي المولى العبد الجاني 
الحناية» وإن فلأه: فداه بارشها. 
أي بأرش الحناية 


فإن عاد" فجنى: كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى. 
فإن جنى جنايتين: قيل لمولاه: إما أن تُدفعّه إلى ولبّي الجنايتين» يقتسمانه على قدر حقوقهماء 


وما أن تَفِدِيّه بأرش كل واحدة منهما. 


[لمسالة ثنائية] ا 
وإن ل وهو لا يعلم بالجناية: ضمن المولى'" الأقل من قيمته ومن أرشها. وإن 
الصورة الأولى 
باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية: وجب عليه الأرش. 
[الصورة الثانية] لأنه صار مختارًا للفداء كاملًا. (فاتح) 


وإذا جنى امبر أو أمٌ الولد جناية: ضمن امول الأقل من قيمته”' ومن أرشها. 

-١[‏ جناية المدبر وأم الولد] 

فإن جنى جناي أخرى» وقد دفع المولى قيمته إلى الولي الأول بقضاء: فلا شيء عليه ويتبع 

[للسألة ثنائية] [الصورة الأول] لأنه بجبور على الدفع. (ج) 
رم قوله: أو تفديه: أي تعطي الأرش لا القيمة؛ لقول ابن عباس #ما: (إذا جنى العبدء فمولاه بالخيار: إن شاء دفعه» وإن 
شاء فداه). من حاشية «الفاتح شرح القدوري). 
() قوله: فإن عاد: معناه بعد الفداء؛ لأن المولى لما فداه فقد أسقط الحناية عن رقبته» فكأتما لم تكن. (الجوهرة) 
قوله: ضمن المولل: لأنه لما لم يعلم لم يكن مختارًا للفداءء إلا أنه استهلك رقبة تعلق بما حق ولي الحناية» فيلزمه 
الضمان. وإنما لزمه الأقل؛ لأن الأرش إن كان أقل فليس عليه سواه» وإن كانت قيمة العبد أقل فلم يتلف بالعتق سواها. 
كذا قي «الجوهرة). 
(:) قوله: ضمن المولى: لما روي عن أبي عبيدة: أنه قضى بجناية المدبر على مولاه. كذا في «المداية). وإنما يحب الأقل من 
قيمة المدبر ومن أرش الجناية؛ لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش» ولا منع من المولى في أكثر من القيمة (إذا كان 
الأرش أكثر من القيمة). ولا تخيير بين الأقل والأكثر؛ لأنه لا يفيد في جنس واحد؛ لاختياره الأقل لا محالة. ويعتبر قيمة 
المدبر يوم جنى لا يوم التديير. والله أعلم. (الجوهرة وغيرها 
(ه) قوله: الأقل من قيمته إخ: هكذا عبارة المتن في النسخ الصحيحة التي بأيديناء وقي «الجوهرة النيرة»: «الأقل من قيمتها 
ومن أرش جنايتها». وذلك في أم الولد ثلث قيمتهاء وني المدبر الثلثان. 


كتاب الديات 4 حكم ما تلف بسقوط الحائط 


ولل الجناية الثانية ول الجناية الأولى» فيشاركه فيما أخذ. وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء: 
ولدیل في المطولات [الصورة الثانية] 
فالولي بالخيار: إن شاء بع المولى»” ' وإن شاء اتبع ول الجناية الأولى. '' 
أي ولي الجناية الثانية 
[البحث الثامن: حناية الحائط المائل] 


اد هال الخائط إل طن المملمين: ؛ فطولب صاحبه بنقضه. وأ هل عليه فل رقت ينقضه في 


5 أي على الطلب 


مدَّةِ يقدر على تّقضه حتى سقط: ضهن" ما تلف به من نفس أو مال. ويستوي”' أن يطالبه 


الحائط استحسانًا 
بنقضه مُسلم أو ذمي. 
E go‏ الك نذاو عام 
[الجناية في الشارع] 
فإذا اصطدم فارسان فماتا: فعلى عاقلة كل راداي الا 
أي تضاربا بالجسد. كذا في «رد الحتار) لو كان الاصطدام خطأ. كنا في «الغرر) 


(» قوله: اتبع المولى: أي بنصف القيمة في ذمته؛ لدفعه حقه بلا إذنه» ثم رجع المولى على الأول؛ لأنه تبين أنه استوق منه 
زيادة على مقدار حقه. كذا في «العناية). وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء على المولى. 

م قوله: اتبع ولي الحناية الأولى: بقبض حقه ظلمًا. وإنما حير في التضمين؛ لأن الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه. 
ومتأحرة من وحه حت تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقهاء فتعتبر مقارنة في حق التضمين أيضًا. أفاده في «الكفاية». 
كذا في «الحداية»). 

(۳) قوله: ضمن إلخ: وإن لم يطالب بنقضه» حتى تلف به إنسان أو مال: لم يضمن. وهذا إذا كان بناؤه من أوله مستويًا؛ 
لأن أصل البناء في ملكه فلم يكن متعديّاء والميل حصل بغير فعله» فلا يضمن. وأما إذا بناه في ابتدائه مائلا: ضمن ما تلف 
بسقوطه» سواء طولب مدمه أم لا؛ لأنه متعد بالبناء في هواء غيره. ا سه سر I‏ بن ل ين 
غال؟ فهو اق ماله كذا في «الجوهرة النيرة). 

(؛) قوله: ويستوي إلخ: لأن الناس كلهم شركاء في المرور» فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم؛ رجلا كان أو امرأة» حبًا 
كان أو عبدًا» مكاتبًا كان أو مدبراء مسلمًا كان أو ذميًا. (الجوهرة النيرة) 

ره قوله: حاصة: [لأن الحق له. وإن كان فيها سكان: فلهم أن يطالبوه» سواء سكنوها بإجارة أو عارية. (الجوهرة)] 

رت قوله: دية الآحر: هذا إذا كان الاصطدام خطأء أما إذا كان عمدًا: فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر. 
والفرق أن في الخطأ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه؛ لأن الموت مضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعله في نفسه 
مباح» وهو المشي في الطريق» فلا يصلح سببًا للضمان. ويكون ما لزم كل واحد منهما على عاقلته في ثلاث سنين. أما إذا 
اصطدما عمدًا» فماتاء فإنمما ماتا بفعلين محظورين» وقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل غيره. (الجوهرة) 


كتاب الديات ۷٠‏ ما يجب في الجناية على العبد أو الجنين 
[البحث التاسع: الجناية 7 العبد] 


وإذا قتل رجل عبدًا خطاً : فعليه قيمته» ولا تزادٌ على عشرة آلاف درهم. 


[ألف: لياع اش لبد دراهم 


فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر: قضِيَ عليه بعشرة آلافٍ إلا عشرة. 5 


ٍ ' 8 رٍ إنما قدر النقصان بما؛ لأن لها أصلا لي 
وف الامةإذا زادت فيمتها على الدية: يجب حمسة الاف إلا وة الشرع من تقدير نصاب السرقة والمهر. (ج) 
[ب: الع ادر ب ا 
وف يد العبد: نصف فیمته» لايزاة "على خحمسة آلاف إلا خسة. 
ا 


وکل ما در اود نين Sa‏ 
[البحث العاشر: الجناية على الجنين» -١‏ على جنين الحرة] 
5 


ا o EAE‏ لي e‏ 5 
وإذا ضرب رجل بط امرآةء فالقت جنينا ميتا: فعليه غرة. والغرة: نصف عشر الدية. 
[المسألة رباعية] [الصورة الأولى] استحسانًا؛ لأنه ج قال في الجنين: «غرة عبد وأمةء 
قيمته خمس مائة). ويروى: «أو خمس مائة) 


رم قوله: بعشرة آلاف إلا عشرة: [ويكون ذلك على العاقلة في ثلاث سنين على قوطهما. وقال أبو يوسف: تحب قيمته 
بالغة ما بلغت. (الجوهرة)| 

(0 قوله: إلا عشرة: وقي رواية: «اينقص خمسة دراهم)» وهذا كله عندهما. وقال أبو يوسف والشافعي: بحب قيمة العبد 
والأمة بالغة ما بلغت؛ لما روي عن عمر وعلي وابن عمر ديّ: أنمم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت. ولأن الضمان 
باعتبار مالية الآدمية» ولهذا تحب للمولى» وهو لا يملك إلا من حيث المالية» فصار كسائر الأموال. 

وللإمام الأعظم ومحمد دها: قوله تعالى: وَدِيةُ مُسَلَمَةُك رلساء: 445 وحه الاستدلال: أنه تعالى سمى الواحب في قتل 
المؤمن حطاً دية» والعبد مؤمنٌ فيل خطأء فيجب فيه الدية» والدية اسم لما يجب بمقابلة الآدمية لا بمقابلة المال» فثبت بدلالة 
الآية أن العبد مضمون بمقابلة الآدمية» ولا يزاد على تقدير الشرع. وينقص عنها بأثر عبد الله بن مسعود ونه لنقصان الرق 
فيه؛ لئلا يلزم التسوية بين الكامل والناقص. والدليل على أن معنى الآدمية راجح فيه: أن أكثر تكاليف الشرع متوجهة عليه 
بالإجماع من حيث الادمية» ولهذا وحب القصاص بقتله ل مطلمًا على قول أبي يوسفء وفيما إذا كان القاتل 0 عي 


الشافعي رذ من. وما رو من الأثر معارض بأثر ابن مسعود ونه ذيه: الا يبلغ قيمة العبد دية الحر» وينتقص منه عشرة 00 Ny‏ 
5 المقدرات كالخير؛ 1 لا يعرف إلا سواعاء* ولأن أدميته أنقص» فيكون بدلا أقل» كالمرأة والجنين. a‏ «الفتح) باحتصار . 
5 قوله: لا يزاد: [مفعول ما لم يسم» الضمير يرحع إلى «النصف)» والمعنى: وني يد العبد نصف قيمته» لا يزاد نصف قيمته 
على خمسة آلاف إلا خمسة.] 

(؛) قوله: وكل ما يقدر إل: يعني أن ما وجب فيه من الحر الدية: فهو من العبد فيه القيمة» وما وحب قي الحر منه نصف 
الدية: ففيه من العبد نصف القيمة. (الجوهرة) 


» القاعدة: المقادير لا يعرف إلا ماعا. لا دحل للرأي في المقادير. 


كناب الديات ۷۱ كفارة القتل 


فإن ألقته حيّاء ثم مات: د کا 


[الثانية] ونحب على العاقلة. (ج) 

وإن ألقَبّه مستا ثم ماتت الأم: فد 

[الشالثة] الدية بفتل الأم؛ والغرة بإتلاف الجنين. (ج) 
وإن ماتتء ثم ألقتّه ميّنا : فلا شيءَ في الجنين.' ' 

[الرابعة] 5 وب دية الأم ع 


١ 0 5 

وما يجب في الجنين: موروث عنه.' ' 
-١[‏ الجناية على جنين الأمة] 

وي جنين الام 1 


ولا كفارة في الجنين. ^ 
[خاتمة الباب: كفا كفارة القتل] 


لكا ف ادرا : عت رقبة مُؤمنةء فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين, 


ااا اف ەل كان حا ببوعذ قبيقه إن كان الى © 


> القة ا" الو 
أي الرقيق بالإجماع وهو الغرة 


ولا يجزئ فيه الإطعام."' 


(م قوله: فلا شيء إلخ: هكذا عبارة المتن في «الجوهرة النيرة) وبعض النسخ» وف البعض: «فعليه دية في الأ ولا شيء في 
الجنين). والمفهوم واحد. 

)١(‏ قوله: موروث عنه: لأنه بدل نفسه» والبدل عن المقتول لورثته. (الجوهرة) 

© قوله: وقي جنين الأمة إلخ: وصورته: إذا كانت قيمة الجنين الذكر لو كان حيًا عشرة دنانير: فإنه يحب نصف دينار» وإن 
كان أنثى قيمتها عشرة: يجب دينار كامل. فإن قيل: في هذا تفضيل الأنثى على الذكر في الأرشء وذلك لا جوز؟ قلنا: 
كما لا يجوز التفضيل فكذا لا يجوز التسوية أيضّاء وقد جازت التسوية هنا بالاتفاق» فكذا التفضيل. وهذا لأن الوحوب 
باعتبار قطع النشوء لا باعتبار صفة المالكية؛ إذ لا مالكية في الجميع؛ والأنثى في معنى النشو تساوي الذكر» ورا تكون 
أسرع نشوا كما بعد الانفصالء فلهذا جوّزنا تفضيل الأنثى على الذكر. كذا في «الجوهرة». 

ر( قوله: إن كان أنثى: يعني المملوكة والمدبرة. أما حنين أم الولد: يجب فيه ما يحب فى جنين الحرة. (النوهرة) | 

(ه) قوله: ولا كفارة في الحنين: [لأتما عرفت في النفوس الكاملة» والجنين ناقص بدليل نقصان ديته. (الجوهرة)] 

رم قوله: الإطعام: [لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل» وإنما ذكر العتق والصوم لا غير. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
(الجوهرة)] 


كتاب الديات 1Y۲‏ تعريف القسامة وحكمها 


باب القسامة”" 

[فٍ الباب أربعة أبحاث: -١‏ تفسير القسامة] / 

3 2 7 ۴ ۰ ۰ و‎ 8 0 2 0 ٠. و‎ 5 ٠ 
إذا وجد القتيل في محلة» ولا يعلم مَن قتله: استحلف حمسون رجلا منهم» يتخيرهم الولي:‎ 
أي يختار من القوم من يحلفهم‎ 

بالله ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلا. 
متعلق ب(استحلف) 
A‏ د 1 َ 
فإذا حلفوا: قضى على أهل المحلة بالدية. 
١‏ أي عاقلة أهل المحلة؛ لما روي أن عمر ف قضى هكذا. (فاتح) 

٠ : 5 58 - 2 و‎ 

ولا يستحلف الول» ولا يقضى له بالجناية وإن حلف. 
حلاقًا لمالك 

و 9 و م هوم ت” 
وإن ابی واحد منهم: حبس حتى يحلف. 
وإن 1 يكمُل” أهل المحلة: كُرّرت الأيمان عليهم حتى يتم خمسين يمينا 

2 5 ر ر ^ ر . حب . 

0 لأن الخمسين واجب بالسنة» فيجب إتمامها. (ج) 
رم قوله: باب القسامة: لما كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤول إلى القسامة: ذكرها في آخر «الديات) في باب على 
حدة. كذا في (العناية). 

[ت]_ ' 5 ١5‏ 
وهي ف اللغة: بمعنى القسم. قال العلامة نوح: اختلف أهل اللغة قي (القسامة)» قال بعضهم: إنما مصدرء واختاره ابن الادر 
في اتحايته4) حيث قال: «القُسامةٌ) بالفتح: اليمِينُ» كالقسم. ثم قال: اوقد أقسم قسمًا وقسامة) إذا حلف. وقال بعضهم: إنها 
اسم مصدرء واختاره المطرزي في «المغرب» حيث قال: القسم اليمينْ» يقال: (أقسم بالله إقسامًا) وقوهم: احكم القاضي 

بالقسامة) اسم منه وضع موضع الأقسام. واختار العيني في !شرح الكنز) الأول» واختار ملا مسكين الثاني. 

وف الشرع: اليمين بالله تعالى بسبب مخصوصء وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها نما هو ملك لأحد أو في يد 
أحد» وعدد مخصوصء وهو خمسون يميا وعلى شخص مخصوص أي مخصوص النوع» وهو الرجلٌ الحرٌ البال العاقل؛ 
أو المالك المكلفُء ولو امرأةٌ الح ولو يدا كمكاتب إذا وُحد القتيك في محل مملوك له» وهذا إشارة إلى بعض الشروط› 
على وجه خصوص» إشارة إلى باقي الشروط» منها: كون العدد خمسين» وتكرار اليمين إذا ١‏ يتم العدد» وقولهم فيها: 
(بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا)» وكونه بعد الدعوى والإنكارء وبعد طلبها؛ إذ لا تحب اليمين بدون ذلك» وكون اميت 

من بني آدم» ووجود أثر القتل فيه) وأن لا يعلم قاتله» فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسببها وشرطها. 

وركنها: إجراء اليمين المذكورة على لسانه. وحكمها: القضاء بوجوب الدية إن حلفواء والحجبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى 

الول العمدّء وبالدية عند النكول إن ادعى خطأ. ومحاسنها: حظر الدماء وصيانتها عن الإهدار» وخلاص المتهم بالقتل عن 
القصاص. ودليل شرعيتها: الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في «المداية) وشروحهاء فليذكر ثمه. كذا في «رد امحتار). 
ياء فإن کان واحد: حاف حمسي" يمينا وذلك لأن اخسن وحبت بالنص») فيجب تمامه ما Ee‏ يشترط الوقوف = 


كتاب الديات 1۷۳ من عليه القسامة ومن لا يدخل فيها 


[۲- من لا يدحل قي القسامة] ولا 7 ولا مكاتب 

ولا يدخل في القسامة صبىٌ» ولا مجنون ولا امرأةٌ ولا عبد. 

[#- الميت الذي ا لأنمم ليسوا لها أهل لأنه علة. (ج) 

وإن وَجِدَّ میت لا أَثْرَ به : فلا قسامة ولا دية. وكذلك إن كان الم يسيل من أنفه أو دُبره أو 
لأنه في ء السوداءء لا يدل على القتل. (ج) لأنه رعاف. (ج) 
فمه. فإن كان يخرج من عينيه أو أذنيه: فهو قتيل. 

[4- اعتبار مكان القتيل] 7 الظاهر أن 7 يكون من ضرب شديد. (ج) 

وإذا وجد القتيل على دابة يسو يارس : فالديةٌ على عاقلته» دون أهل المحلة. 0 

[الأول: الدابة] 

وإن وٌجِدَ القتيل في دار إنسان: فالقسامةٌ عليه والدية على عاقلته. 

[اثاني: الدار] باجا ا أو بإعارة لأن نصرته منهم؛ وقوته بيمم. (ج) 


ولا يدخل السكان في القسامة مع الماك عند أي حنيفة مك" 


يعني إذا كان ق ل سكان وملاك 


وهي على أهل المخطّة” دون المشترين ولو بقي منهم واحدٌ " 


هو المكان المخطط لبناء دار» وغير ذلك من العمارات 


= على الفائدة فيما يثبت بالنص؛ لأن عمر ذه لما قضى في القسامة واف إليه تسعة وأربعون رجأ فكرر اليمين على 
رجل منهم حتى تمت خمسين» ثم قضى بالدية. وعن شريح والنخعي ها مثل ذلك. وإن كان العدد كاملا فأ فأراد الولي أن 
يكرر على أحدهم: ليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال» وقد كمل. من «التكملة) و(الحداية). 

() قوله: دون أهل المحلة: لأن دابته في يده کداره» وكذا إذا كان قائدها أو راكبها. قال الإمام حواهر زاده: هذا إذا كان 
يسوقها سرا متحشمّاء أما إذا ساقها تمارًا جهارًا: فلا شىء عليه. (الجوهرة النيرة) 

() قوله: فالقسامة عليه: لأن الدار في يده» فصار ا الدار مع أهل المحلة بمنزلة أهل الحلة مع أهل المصرء فلما لم 
يدخل أهل المصر مع أهل الحلة» كذلك لا يدخل أهل الحلة مع صاحب الدار في القسامة. كذا في (شرح الأقطع). 

5 قوله: عند أبي حنيفة بللء: وهو قول محمد: وقال أبو يوسف: هو عليهم جميعًا؛ لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون 
بالسكنى» ألا ترى أنه عفِككا جعل القسامة والدية على اليهودء وإن كانوا سكانًا بخيبر. ولهما: أن المالك هو المختص بنصرة 
لبقعة دون السكان؛ لأن سكن الملاك ألزم» وقرارهم أدوم» فكانت ولاية التدبير إليهم؛ فيتحقق التقصير منهم. وأما أهل خيبر 
الني عج# أقرهم على أملاكهم (فهم كانوا ملاكا)» وكان يأخذ منهم على وجه الخراج أي راج المقاسمة. كذا في «المداية). 

(؛) قوله: على أهل الخطة إلخ: وهذا قولهما. وقال أبو يوسف: الكل مشتركون؛ لأن الضمان يجب بترك الحفظ» وقد استووا 
فبه. ول هما: أن صاحب الخطة أصيل» والمشتري دخيل» وولاية التدبير إلى الأصيل. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(؛) قوله: أهل الخطة: أي هي على أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونما حين فتح الإمام البلدة» وقسمها بين 
الغافين بخط؛ ليتميز أنصباؤهم. كذا في «الكفاية). 

( قوله: بقي منهم واحد: [أي من أهل الخطةء وإن ل يبق أحد منهم: فهي على المشترين الملاك دون السكان عندهما؛ 
لأن الولاية انتقلت إليهم. (الجوهرة)] 


كتاب الديات /ا> القسامة تعتير بمكان القتيل 


وإن وجد القتيل في سفيئة: فالقسامة على مَن فيها من الركاب والملاحين. 


[الثالث: السفينة] لأا أي السفينة لي أيديهم» والمالك وغيره في ذلك سواء. (ج) 
وإن وَجِدّ فى مسجد محل : فالقسامة على أهلها. 
| الرابع : لمحد لأن التدبير في المسجد إليهم 
وإن وجد في الجا والشار الآ : فلا قسامة فيهء”" والدية على بيت المال. 
3 ح 5 
وإن وج في بر ليس بقرمها عمارةٌ: فهو هدر“ 
[الخامس: البرية] 
وإن وَجِد بين قريتين: كان على أقريه|.”" 
[السادس: بين القريتون] 
وإن وج في وسط الفرات يَمُرٌ به الماءُ: فهو هدر“ وإن كان محتبسًا بالشاطىع: فهو على 
[السابع: النهر العظيم] 


أقرب القرى من ذلك المكان. 
لأنحم يستقون منه» ويوردون دوايحم إليه. (ج) 
[خاتمة الباب: الدعوى و ي لقا 


وإن ادّعى الول القتلّ على واحد من أهل المحلَّة بعينه: م تسقط القسامة عنهم»” ' وإن 


[ألف: دعوى المدعي] ولا الدية عن عواقلهم 

ادّعى على واحد من غيرهم: سقطت عنهم. 
القسامة والدية؛ لأنه صار مبرنًا هم 

)١(‏ قوله: فلا قسامة فيه: لأنه أي المسجد الجامع أو الشارع الأعظم للعامة» لا يختص به واحد منهم, ولأن المقصود 
بالقسامة نفي تممة القتل» وذلك لا يتحقق في جماعة المسلمين» وكذا الجسور للعامة» ومال بيت المال مال عامة المسلمين. 
() قوله: فهو هدر: كذا إذا كانت البريّة بحيث لو صاح فيها صائح ۾ يسمعه أحد من آهل المصر» ولا من أهل القرى. أما 
إن يسمع منها الصوت: فالقسامة والدية على أقرب القرى إليها. كذا في (الجوهرة النيرة» . 
© قوله: على أقرهما:[ما روي أنه يكل أمر في قتيل وحد بين قريتين بأن يذرع؛ فؤجد أحدّهما أقرت بشبرء فقضى عليهم 
بالقسامة. (تكملة البحر الرائق)] 
(؛) قوله: فهو هدر: لأن الفرات ليس في يد أحد» فهو كالمفازة المنقطعة. (الجوهرة وغيرها) 
(ه) قوله: لم تسقط القسامة عنهم: لأن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم» فتعيينه واحدًا منهم لا يناف 
ابتداء الأمر؛ لأنه منهم. وعن محمد: تسقط؛ فإ دعواه على واحد إبراء للباقين. (الجوهرة) 


كتاب الديات 1 الدعوى والشهادة لإسقاط القسامة 


وإذا قال المستحلّفف: لَه فلانٌ: استحلف: بالله ما قتلتُ ولا علمتٌ له قاتلا غير فلانٍ. 


[ب: دعوى المدعى عليه 


وإذا شهد اثنان من أهل المحلّة على رجل من غيرهم أنه كَل :ل تُقبّل شهادتهما.”" 


[ج: الشهادة] هذا عند أبي حنيفة. وعندها: تقبل 
رم قوله: استحلف: لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله» فلا يقبل› فيحلف؛ لأنه لما أو بالقتل على واحد صار 
مستئنى عن اليمين» فبقي حكم من سواه» فيحلف عليه. 

قوله: لم تقبل شهادتمما: لأن الولي يدعي القتل عليهم قال البي لَتكلثلا: ١لا‏ شهادة عليهم). الحديث. (الفاتح) 


كتاب المعاقل 1۷٦‏ تفسير العاقلة وحكمها 
كتعاتب المعاقا 9" 
إن الات غسة أبحاث] ٤‏ 0 
و 5 0 
الدية 2 سره العمد والخطا. 
١|‏ -ما تح على المافلة] 
وکل دیه وجبت بنفسر ا لس 


مستدأ 2 الصداق الأول للعافلة| 


والعاقلة أهل الديوان”' إن كان القاتل من أهل الديوان» يؤخذ من عطاياهم في ثلاث 
العاقلة الدين يؤدوك العقل أي الدية اباس للك طا 


(®) , 


رم قوله: كتاب المعاقل: لما كان موحت القتل الخطأ وما في معناه الديةً على العاقلة» لم يكن من معرفتها بد فذكره 
وأحكامها في هذا الكتاب. كذا في (المنح). 

ر قوله: المعاقل: كذا ترحم في عامة المعتبرات» وفيه أنه إذا كانت جمع «معقلة) ->ك(امكارم) جمع «مكرمة)- وهي الدية: 
لزم التكرار؛ لأن أقسام الديات مر مستوقء والمقصود هنا بيان من تحب عليهم الدية بأنواعهم وأحكامهم» وهم العاقلة, 
فالمناسب أن يترحم ب«العواقل)؛ لأنه - جمع «عاقلة)» كذا قي «الطوري» و«الشرنبلالية). 

ويمكن الحواب من وحوه» الأول: أن «المعاقل») جمع «معقلة)» وهي مصدر وظرف» والمراد ههنا موضع الدية» وهو الذي 
وجب عليه الدية» فعلى هذا: (العواقل) و«المعاقل) واحد. والثاني: أنه على تقدير مضاف, أي أهل المعاقل» فيكون من بجاز 
الحذف. والثالث: أن يراد باالمعاقل» ههنا أهلهاء من إطلاق الحال على الحلء فيكون من المجاز العقلي. 

وتسمى عقلا؛ لأنما تعقل الدماء من أن تسفكء أي تمسكه. ومنه العقل؛ لأنه يمنع القبائح» أو لأن الإبل كانت تعقل بفناء 
ولي المقتول» 3 عم هذا الاسم» فسميت الدية معقلة وإن كانت دراهم أو دنانیر. كذا ف «الإتقاني» و«الفتح» و«الفاتح). 

©) قوله: بنفس القتل: احترز به عما تحب بالصلح وبسبب الأبوة» فهي في مال القاتل لا على العاقلة. 

رى قوله: أهل الديوان: الجريدة. من «دَوَنَ الكتب) إذا جمعها؛ لأنما قِطَعٌ من القراطيس محموعة» ويروى أن عمر ذه أول 
من دوّن الدواوينَ» أي 5 الجرائد للولاة والقضاة» ويقال: ا(فلان من أهل الديوان) 5 و أبنت اسمه قي الجريدة. كذا في 
«العناية). و «المداية): أهل الديوان أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان» وهذا عندنا. وقال 
الشافعي يلك : الدية على أهل العشيرة. دليلنا قضية عمر؛ فإنه لما دن الدواوين جعل العقل على أهل الديوان» وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم» فصار إجماعًا. (رمز الحقائق) 

(ه) قوله: في ثلاث سنين: أي تؤخذ الدية من عطايا اهل الديوان في ثلاث سنين» كذا روي عن الني ييا وحكي عن 
عمر ذقه. ويعتبر ثلاث سنين من وقت القضاء لا من وقت القتل. والعطاء: اسم لما يخرج للجندي من بيت المال في السنة 
مرة أو مرتين. والرزق: ما يخرج ني كل شهر. وقيل: ما يعطى يومًا بيوم. من «الجوهرة» و (العيني) و(ملا مسكين». 


كتاب المعاقل 1Y‏ ما تتحمله العاقلة وما لا تتحمله 


.ءاه ٠‏ صر( عا اع 
فإن حرجت العطايا في أكثر”"'"' من ثلاث سنين أو أقل: اخذ منها. 
[*- المصداق الثاني للعاقلة] 


ومن لم يكن من أهل الديوان: فعاقلته قبيلئه»'" تُقسّط عليهم في ثلاث سنين, لا يزاد 


الواحل”” على أربعة دراهم» في كل سنةٍ درهمٌ ودانقان» ويُنقص منها. 


أي من الأربعة, (فانح) 
ET‏ د ١ 000 NETS‏ 
فإن م تتسع القبيلة لذلك: ضم إليهم أقرب القبائل إليهم. ‏ 
ويدخل القاتل” مع العاقلة» فيكون فيه بودي كأحدهم. 


[4- عاقلة المعتق ومولى الموالاة] 
ls I;‏ 

لأنهم يرئونه بعد موته. (ج) 
وولا و 
[- ما تتحمله العاقلة وما لا تتحمل] 


ولا تتحمّل” العاقلة أقلٌّ من نصف عُشر الدية» وتتحمّل نصف العُشْر فصاعدّاء وما 


تقض م ذلك: 0 مال الجاني. 

أي من نصف عشر الدية 
() قوله: في أكثر إلخ: مغل أن يخرج عطاياهم الثلث في ست سنين: يؤخذ منهم في كل سنة سدس الدية. كذا في (العناية». 
قوله: فعاقلته قبيلته: [لأن نصرته بمم؛ وهي المعتبرة ف التعاقل؛ لحصول المقصود وهو التفريق في العطيات. | 
«) قوله: لا يزاد الواحد إلخ: في هذا إشارة إلى أنه لا يزاد على أربعة من جميع الدية» وقد نص محمد على أنه لا يزاد كل 
واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد في سنة إلا دراهم أو درهم وثلث» 
وهو الأصح. كذا في «الجوهرة)). 
(؛) قوله: أقرب القبائل إليهم: يعني نسبًا. يضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات: الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم 
نوهم. وأما الآباء والبنون فقد قيل: يدخلون لقربهم. وقيل: لا يدخلون. (الموهرة) 
(ه) قوله: ويدحل القاتل: [لأنه هو الفاعل» فلا معنى لإخراجه ومؤاحذة غيره. (الجوهرة»] 
«) قوله: قبيلة مولاه: لأن النصرة بمم» ويؤيد ذلك قوله ء83: «مولى القوم منهم). (اللجوهرة) 
0 قوله: ولا تتحمل إلخ: لأن التحمل للحرز عن الإححاف, (والإحجاف: كاربرى تك كررن)» ولا إجحاف في القليل» 
وإنما هو في الكثير. والتقدير الفاصل بين القليل والكثير عرف بالسمع. 


(۸) قوله: وما نقص اج يعني ما نقص ا عن نصف عشر الدية كان على الجاني دون العاقلة. (الجوهرة) 


كات العادل 1۷۸ عاقلة العبد 


ولا تعقل العاقلة ا e‏ 0 التي اعترف ہا الجاني إلا أن يصدقوه» 


من إضافة المصدر إلى الفاعل؛ أي إذا جنى العبد 
ولا تعقل ما لزم بالصلح. 


[خاتمة الباب] وقد ييناه. (ج) 


وإذا حي ار ع ا e‏ 5 
م قوله: جناية العبد: [يعني إذا جنى العبد على الحر» أو على غير الحر. (الجوهرة)] 
ر قوله: ولا تعقل الجناية إلح: فإن قلت: قد ذكر هذا في «الديات)؛ فلم أعاده ههنا؟ قلت: ذكر هناك: «كل أرش وحب 
بالإقرار والصلح فهو في مال القاتل4؛ وهنا قال: «ولا يعقل ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني)» فلا تكرار» مع أن في هذا 
فائدة زائدة؛ لأنه ذكر التصديق ههنا بقوله: «إلا أن د ول يذكره هناك. (الجوهرة) 
Mel 70 1 1 1 1113 Es‏ 
الأموال. * (الجوهرة الندرة) 


* الضابطة: الأطراف يسلك كا مسلك الأموال. 


كتاب الحدود 1۷۹٩‏ ما يثبت به الزنى 


(١) 
كتاب الحدود‎ 
٤ مايثبت به الرن]‎ - ١ 0 [أنحاث الباب اثنا‎ 


الزنى x‏ شت ال لبينة والإقرار. 


[المبت 0 النصاب را 


فالبة: أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنى. 


[السؤالات الخمسة] 1 - لار -١1[‏ الكيفية] [٣-لكاد]‏ [ء-ااد] ‏ [ه- الشخص] 
ا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زُنى؟ ومتى زُنى؟ وبمن زنى؟ 
لأنه عتا استفسر ماعرًا عن الكيفية لك المزنية. أبو داود [تكية الشهود] 


أو كالقلم في احبر أو كالرشاء في البثرء صح. رج( 
عنهم» فعذلوا” ' في السرّ والعلانية: حكم بشهادتهم 
أي عن أحوال الشهود جزاء ل9إذا بينوا» 
ر قوله: كتاب الحدود: المناسبة بين الكتابين: أن في الكتاب الأول ذكر الجناية على الغير» وذكر موجبه» وفي هذا الكتاب 
ذكر الجناية على نفسه. ولا كان الأول أهم قدّم. 
aa (Î‏ 5 1 0 
و«الحدود) جمع (احداء وهو المنع لغة» ومنه ”مي الباب حدادًا؛ لأنه يمنع الناس عن الدخول؛ وكذا سمي حد الدار الذي 
تنتهي إليه حدًا؛ لأنه يمنع من دخول ما حد إليه في البيع» فلما أريد بمذه العقوبة المنمُ من الفعل» سمي ذلك حدًا. وي 
الشرع: هو كل عقوبة مقدرة تستوق حمًا لله تعالى» ولهذا لا يسمى القصاص خا وإن كان عقوبة؛ لأنه حق آدمي؟» يملك 
إسقاطه والاعتياض عنه» وكذا التعزير لا يسمى حدًا؛ٍ لعدم التقدير فيه. (الجوهرة والفاتح وغيرها) 
)١(‏ قوله: يثبت: المراد ثبوته عند الإمام» وصفة الزى هو الوطء ني فرج المرأة العاري عن نكاح أو ملك أو شبهتهماء ويتجاوز 
الختان الختانَ» هذا هو الزن الموحب للحد؛ وما سواه ليس بزن. وإنما شرط محاوزة الختانٍ الختانَ؛ لأن ما دونه ملامسةء 
لا يتعلق به أحكام الوطء من الغسل وفساد الحج وكفارة رمضان. كذا في (الجوهرة». 
0 قوله: تشهد أربعة إلخ: لقوله تعالی: #فَاسْتَسْهدُواأ ا مك4 (النساء: ))٠١‏ وقال الله تعالى: 2 ا يأو ١‏ 
ا شُهَدَآءَ4 (لنور: ». وقال علا للذي قذف امرأته: «ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك). كذا في «المداية». 
(؛) قوله: ما هو: احترارًا عن الغلط في الماهية» «وكيف هو) احترارًا عن الغلط في الكيفية» «وأين زق4 احترارًا عنه في المكان» 
الومتى زنى) احترارًا عنه في الزمان» «وبمن زق) احترارًا عنه في المفعول به. كذا في «العناية). 
(5) قوله: المكحلة: [وعاء الكحل؛ مندى :رم دال] 
(3) قوله: فعدلوا إلخ: صورة التعديل في السر: أن يبعث القاضي بأسماء الشهود إلى العدل بكتاب فيه أسماؤهم وأنسابهم 
ومحالهم وسوقهم حتى يعرف العدل ذلك» فيكتب تحت اسم من كان عدلًا: اعدلٌ جائرٌ الشهادة)؛ ومن لم يكن عدلا 
فلا يكتب تحت اسمه شيئًاء أو يكتب: «الله يعلم). وصورة التعديل في العلانية: أن يجمع بين العدل والشاهد, فيقول العدل: 
هذا هو الذي عدلته. كذا في «العيني». 


كتاب الحدود A٠‏ حد الزنى 
[ا غبت الثاني : قر 7 5 1 7 
والإقرارٌ: أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنى أربعَ مرّات» في أربعة مجالس من 


كما أقرَ ماعز ده في أربع حالس أربع مرات؛ 


مجالس الجر ورسول الله علي يرده» فأخذه قي آخر الإقرارات 


وت ۳ 
كلها أقر: رده القاضي.' ' فإذا تم إقراره ربع مرّاتِ: سأله القاضي عن الزنى: ما هو؟ 
[الأصل: أن تقادم الزمان يمنع قبول الشهادة لا الإقرار] [السوالات الأربعة] 
وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنی؟ ا س وي 
ولم يذكر الشيخ امتى زق»؛ لأن تقادم الزمان لا يمنع من قبول الإقرار. (ج) 
فإذا بن ذلك: لزمه الحد. 
3 لتمام الحجة 

[۲- حد الزق] 

فإن كان الزاني حصنا ار وت 

[ألف: رحم الحصن] سيأني تفسير الإحصان في المتن 

رجه ال أرض فضاء» تمتدئ او بره ثم الإمامء ثم الاس 

فارعة واسعة؛ لأنه أمكن برجمه 


فإن امتنع ا 


وإن كان الزاني مقِرًا: ابتدأ الإمام» ثم الناس. 


لأنه عي رمى الغامدية بحصاة مثل الحمصة, فقال: «ارموا واوا الوحه)ء وكانت اعترفت بالزى. (ج) 


ل 5 


لأنه تيل ق فلا يسقط الغسل» وقد صلى النبي عد على الغامدية. (ج) 
إن لم يكن محصّئًاء وكان حُرًا: فحده ماه جَلدةٍ يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له" 
[ب: جلد غير امحصن] 

() قوله: رده القاضي: يعني أنه لا يؤخذ بإقراره حتى يقر أربع مرات في جالس مختلفة» كلما أقر رده حتى يتوارى منه. وينبغي 
للقاضي أن يزحره على الإقرار: ويظهر له كراهة ذلك ويأمره بتنحيه عنه» فإن عاد ثانيًا فعل به كذلك فإن عاد ثالئًا فكذلك 
فإن أقر أربع مرات في مجلس واحد فهو بمنزلة إقرار واحد. وإن أقر بالزى ثم رجع: صح رجوعه. كذا في «الجوهرة النيرة». 
)١‏ قوله: تبتدئ الشهود برجمه: يعني إذا ثبت الزن بالبينة: بدأ بمم؛ امتحاتًا لهم فرما استعظموا القتل» فرجعوا عن الشهادة. 
وقوله: (ثم الإمام)؛ استظهارًا في حقه» فربما يرى في الشهادة ما يوحب درء الحد. (الجوهرة النيرة) 
0 قوله: بسوط لا ثمرة له: [أي لا شوك ولا عقد ولا شاريخ؛ لأن عليًا لما أراد أن يقيم الحد: كسر ثمرته.] واثمرة السوط) 
مستعارة من النمرة الشجراء وهي ذنبه وطرفه وعذبته. والمشهور في الكتب: لا ثمرة له» أي لا عقدة له؛ لأن كل ضربة بما 
تصير ضربتين. وإن كان الرحل الذي وجب عليه الحد ضعيف الخلقة» فخيف عليه الملاك إذا ضرِب: يجلد جلدًا فيا 
مقدار ما يتحمله. (العيني وملا مسكين) 


کتاب الحدود 1۸۱ من له ولاية إقامة الحد؟ 


ضربًا متوسطا يُرّع عنه ثبابه ويُفرّق الضربُ على أعضائه إلا رأسَه ووجهه وفر جه 


يعني ما خلا الإزار؟ لأن الثياب نع وصول الأ إليه. ١‏ أي لا بضرب رأسه ووحهه وفرحه؛ لأن الفرج مقتلى 
0 0 ۰ ۰ )( )۳( وا أى ni‏ الحواص؛ الوحه معظم. رج 
وإن کان عبدا: جلده مسين كذلك. ٤‏ لق 


[۴- رحوع المقر مقبول| 1 3 
فإن رجع المقِرٌّ عن إقراره قبل إقامة الحدٌ عليه أو في وسطه: قبل رجوعه ' وخلى سبيله. 


ود 1 يُستحبٌ للإمام”" أن يلقَنَ المع الرجوعٌ» ويقول له: لعلك 0 ERS‏ 


ء3 5 8 5 ع E 5 7 0 ٣‏ ر 
والرجل والمرأة في ذلك سواءٌ غير أن المرأة لا تنرّع عنها" ' ثياتها إلا الفرْوَ والحشو. 
يعني في الحد وقبول الرحوع لأنهما معان وصول الأ إلبها. (فاتح) 


وإن حفر لها في الرجم: جاز." 


[- ولاية إقامة الحدود] 


ولا يقيم المولى الحدٌ على عبده وأمته» إلا بإذن الإمام.” 


)١(‏ قوله: إلا رأسه ووجهه وفرحه: لقوله عليه للجلاد: «اتق الوجه والرأس والمذاكير». كذا في «الجوهرة». 

0 قوله: خمسين: لقوله تعالى: فْعَلَيْهِنَ نِضَفُ ما عل الْمُحْصَئَتٍُِ أي الحرائر ظِمِنَ الْعَذَابَ» أي الحد ولساء: دي 
نزلت في الإماء. 

0) قوله: كذلك: أي على الصفة التي جلد عليها الحر من نزع ثيابه» واتقاء وحهه ورأسه وفرحه. (اجوهرة) 

(؛) قوله: قبل رحوعه: [لوجود الشبهة؛ والحدود تندرئ بالشبهات؛ كما هو المشهور. ] 

() قوله: ويستحب للإمام إلخ: لأنه ثلا قال لماعر ف: «لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت). قال: ل يا رسول الله. 
قال: «أنكتها؟») ولا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود. فإن قيل: إنما عرض الني مار 
على ماعز الرحوع؛ لأنه راب في عقله» لانه كان قد جاء متغير اللون» إلا أنه لما أصر على الإقرار» ودام على نمج العقلاء: 
قبل ذلك الإقرار منه ف ثم أزال شبهته بالسؤال» فقال: «أبك جنون؟! قلنا: بحيئه متغيرا دليل التوبة والخوف من الله 
لا دليل الجنون. وإِنما قال: «أبك جهل؟ أبك جنون؟)؛ تلقيئًا لماعز لما يدرأ الحدء وقد روي أن أبا بكر هه قال لماعز بعد 
امرة الثالثة: (إن أقررت الرابعة رجمناك)» فثبت أن هذا العدد كان ظاهرًا عندهم. (العيني والمستخلص) 

)١(‏ قوله: لا تنزع عنها إلخ: لأن في تحريدها كشف عورتحاء وتضرب جالسة؛ لأنه أستر لها. (اللجوهرة) 

) قوله: حاز: لأن الني ع8 حفر للغامدية إلى ثديهاء والحفر لها أحسن؛ لأنه أستر لطاء ويحفر لما إلى الصدرء ولا يحفر 
للرحل؛ لأن النبي علتلا لم يحفر لماعز. كذا في «الجوهرة). 

(۸) قوله: إلا بإذن الإمام: لقوله علت#: «أربعة إلى الولاة: الجمعة» والفيء» والحدود» والصدقات». ولأن المولى لا يلي ذلك 
على نفسه» فلا يليه على عبده. وأما التعزير فله أن يقيمه على عبده؛ لأنه حق العبد. (الجوهرة) 


كتاب الحدود AY‏ شرائط إحصان الرجم 


[5- رجوع الشهود أونقص عددهم] 


وإن رجع أحدٌ الشهود بعد الحكم قبل الرجم: ضربوا ا لحد وسَقَطَ الرجمٌ عن المشهود عليه. 


وإن رجع بعد الرجم: حد الراجمٌ وحدّهء وذ 0 ربع الدية. 7" 


وء لأنهم قذفة. (ج( 
وإن نقص عدد الشهود عن أربعة: حدوا حميعا. 
[۷- ا لجيه لإحصان الرجم] [rJ (J) [J‏ [4] احترز به عن الكافر ]°[ 31 
٠‏ ءِ ٠ ٠‏ و (r‏ 0 و مض 95 4 f‏ 2 ك 
وإحصان الرجم أن يكون حرّاء بالغاء' عاقلا مسلماء قد تزوج امراة نكاححًا صحيحاء 
احترز به عن العبد احترز به عن المحنون ١‏ احترز به عن النكاح الفاسد 


(YJ 


ودخل بها وما على صفة الإحصان. ٠‏ 

" لأن بدون الدخول لا يصير محصنًا [أي الصفات الستة الأول: من الحرية إلى النكاح الصحيح] 
() قوله: ضربوا الحد: [لقوله تعالى: لإوَالدِينَ يَرْمُونَ ألْمحْصَئَتٍ ف ل يأو بأريعَةِ شْهَدَآءَ َأَجْلِدُوهُمْ َنِينَ جَلْدَة» الآية 
(لنور: 4). (الفاتح)] هذا قوهماء وقال محمد: يحد الراجع وحده؛ لأن الشهادة قد صحت بحكم الحاكم» وتأكدت بالقضا 
فلا ينفسخ إلا في حق الراجع. وفنا أن الإمضاء من الا فصار كما إذا رحع واحد قبل القضاءء ولهذا يسقط الحد 
عن المشهود عليه» ولو رجع أحدهم قبل الحكم حُدَُوا جميعًاء فكذا هذا. وإنما يسقط الحد عن المشهود عليه في قولهم جميعًا؛ 
لأن الشهادة لم تكمل في حقه» فسقطت. كذا في «الجوهرة النيرة). 
() قوله: وضمن ربع الدية: أما الضمانة فلأن الباقي ثلاثة أرباع نصاب الشهادة» والاعتبار للباقي» فيكون التلف بشهادة 
الراحع ربع الحق. وقال الشافعي: يجب قتله لكونه سبيًا لقتل المسلم. وأما الحد فمذهب علمائنا الثلاثة؛ لانقلاب شهادته 
بالرحوع قذمًا. وقال زفر: لا يحد؛ لأنه إن كان قاذفَ حي فقد سقط بالموت؛ لأنه لا يورث» وإن كان قاذفَ ميت فهو 
مرجوم بحكم القاضي» وذلك يورث الشبهة. قلنا: إنه قاذف ميت؛ لأن شهادته بالرحوع انقلبت قذقاء فصار قاذمًا بعد الموت» 
ومن قذف ميئًا: يلزمه الحد» وم يبق مرجومًا بحكم القاضي؛ لانفساخ الحكم بانفساخ الحجة في حقه؛ لأن زعمه معتبر لي 
حقه. وكلما رجع واحد: ع وضمن ربع الدية؛ لأن تلف النفس بشهادهم» فيضمنون. (مستخلص الحقائق وفتح المعين) 
0 قوله: بالغا: [احترز به عن الصبي.] 
(؛) قوله: وها على صفة الإحصان: معناه: هما حالة الدخول على صفة الإحصان؛ لأنه لو دحل بالمنكوحة المملوكة أو 
الكافرة أو الحنونة أو الصبية: لا يكون محصئًا؛ لعدم تكامل النعمة؛ إذ الطبع يتنفر عن صحبة الحنونة» وقلما يرغب لي 
الصبية؛ لقلة رضتهاء وكذا بالمملوكة؛ حذرًا عن رق الولد» وكذا تقل الألفة مع احتلاف الدين في الكافرة» حلامًا لأبي يوسف. 
والأصل في هذا أن كفران النعمة يتغلظ عند تكاملها وتكثرهاء فهذه الأشياء من جلائل النعم» فتكون مزحرة عن الزنى» فعند 
ارتكابه مع وجود هذه النعم يجب قتله. وكذا لو كان الزوج عبدًا أو صبيًا أو محنوثًا أو كافرّاء وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة: 
لم تكن محصنة. ثم المعتبر في الوطء الإيلاج على وجه يوحب الغسل» سواء أنزل أو ل ينزل. (رمز الحقائق ومستخخلص الحقائق) 


| 


كتاب الحدود عرد حد المريض والحامل 


[4- عدم الجمع بين عقوتين] 


ولا يجِمّع في المحصّن'" بين الجلد والرجم 


ولا يُجِمّع في البكر”" بين الجلد والنفي» إلا أن يرى الإمامُ ذلك مصلحة؛ فيغرّبه على قدر 
١‏ أي على طريق التعزير» 
مايرى. لا على طريق الحد. (ج) 


[و- إحراء الحد على المريض والحامل] و 
زار امرض اا الع هران كان ساكل م جلد حتى يبرأ. 0( 
لأن الإتلاف مستحق عليه فلا معنى للامتتاع بسبب المرض - (E)‏ 
1 و م و و 7 2 
فإذا زنت الحامل: لم تحد حتى تضع حملهاء وإن كان حدها الجلد: فحتى تتعلى من نفاسها. ^ 


] داعام يدوه العدر عنم a‏ إلا في القذف] كي لا يؤدي إلى هلاك الولدء وهو نفس محترمة. (ج) 


وإذا شهد الشهودٌ بح متقادم» لم يمنعهم عن إقامته بُعدّهم عن الإمام: لم تقبّل شهادمهم' 


() قوله: ولا يجمع في المحصن إل: لأنه علج لم يجمع» لا في ماعز ولا في الغامدية. كذا في «العناية). 

م قوله: ولا يجمع في البكر إلخ: وقال الشافعي: يجمع بينهما؛ لقوله عفت: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة». رواه 
الجماعة إلا البخاري والنسائي. وبه قال مالك وأحمد. ولنا: أن النص جعل الحلد مائة» ؛ والزيادة على مطلق النص تسخ وما 
رواه منسوخ» ولأن ف التغريب تعريضًا لها على الفسادء ولهذا قال على ّه: «كفى بالنفي قتنة. وعمر يه نفى شخصاء 
فارتد ولحق بدار الحرب» فحلف أن لا ينفي بعده أبدّاء ويمذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير» لا بطريق الحد؛ 
لأن مثل عمر ذه لا يحلف أن لا يقيم الحد. كذا في «رمز الحقائق). 

رم قوله: حتى يبرأً: [كي لا يفضي إلى الملاك» وهو غير مستحق عليه وهذا إذاكان الحر شديدّاء أو البرد شديدًا: انتظر به 
زوال ذلك. (الجوهرة)] 

(:) قوله: تتعلى من نفاسها: وفي بعض النسخ: «تتعالى)» وهو سهوء والصواب «تتعلى1؛ أي ترتفع» يريد به تخرج منه؛ لأن 
النفاس نوع مرض. وتحلد الحائض في حال الحيض؛ لأن الحيض ليس يمرض. كذا في «الجوهرة». 

(ه) قوله: 4 تقبل شهادهم: [لأن تأخيرهم إن كان للستر فالإقدام على الشهادة بعده لا يكون إلا عن عداوة؛ وإن كان 
لا للستر فصاروا فاسقين. (الفاتح)] أي إذا شهد الشهود بحد متقادم» وم يمنعهم عن الشهادة على الفور بُعدُهم عن الإماي 
أو مرضهم) أو حوفٌ الطريق: م تقبل شهادتمم؛ إلا في حد القذف خاصة. 

والأصل في هذا أن الحدود الخالصة حق الله تعالى تبطل بالتقادم عندنا. وعند الشافعي: لا تبطل كحقوق العباد. وبه قال 
مالك وأحمد. ولنا: قول عمر ذ#ه: اما قوم شهدوا في حد لم يشهدوا به عند حضرته؛ فإنما هم شهود ضغنء ولا شهادة 
لهم). ولأن الشاهد متى عاين الزن ونحوه» فهو مخير بين أجرين: أجر أداء الشهادة؛ ليقام الحد» فيحصل الانزجار» قال الله 
تعالى: مإوَاَقِيمُوأ هده و4 (لطلاق: ). وأجر الستر على المسلم, قال رسول الله يل: «من ستر على أخيه المسلم عورة 
ستر الله عوراته يوم القيامة). وتأخير الأداء إما أن يكون للستر, فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة حركتهم؛ فيتهمون» = 


كتاب الحدود A٤‏ الشبهة المسقطة لحد الزنى 


إلا في حدّ القذف”" خاصة. 
١1‏ - كل معصية لا حد فيها ففيها ففبها التعزير] 9 
ومن وطى امرأةٌ أجنبية في ما دون الفرج: عَزْرٌ. 
[17- الشبهة المسقطة لحد الزن نوعان] لأنه أتى منكرًا. (ج) 57 


ولاح" على من وطئ جارية ولده أو ولد وله وإن قال: علمت أنَّا علي حرامٌ. 


[ألف: الشبهة في امحل] 

وإذا وطى جارية أبيه أو أمّه أو زوجته؛ أو وطئ العبدٌ جارية مولاه» وقال: علمتٌ أنَّا عل 

[ب: الشبهة في الفعل] 
حرام: ES‏ ظننتُ أنها تل لي: ل بح 0006 

لأنه لا شبهة لمما لي حرمة الموطوءة 
= ولا شهادة للمتهم» وإن كان لا للستر صاروا آنمين فاسقين بالتأخير؛ لأن أداء الشهادة من الواحبات» وتأخيرها فسق» 
إلا أن يكون التأخير لمرض ونحوه» فتقبل إجماعًا. 
ثم حد التقادم شهرء روي ذلك عن أبي يوسف ومحمد. وقيل: ستة أشهر. وإليه أشار الطحاوي. وعن أبي حنيفة: أنه 
مفوض إلى رأي القاضي. والأول أصح. (رمز الحقائق وفتح المعين) 
TET MM EON ONES‏ 
الرجوع عنه بعد الإقرار. كذا في «رمز الحقائق). 
قوله: ولا حد إله: لأن الشبهة فيه حكمية» وهي نشأت من دليل» قال علكلا: «أنت ومالك لأبيك». 
واعلم أذ الشبهة توعان: شبهة ب 0 وتسمى شبهة حكمية. وشبهة في الفعل» وتسمى اشتباه. فالشبهة في امحل 
في ستة مواضع: جارية ابنه» وللطلقة بائئا بالكنايات» والمبيعة في حق البائع قبل التسليم» e‏ في حق الزوج قبل 
القبض» واكارية المشتركة بينه وبين غيره» والمرهونة ني حق المرتحن في رواية (كتاب الرهن»). ففي هذه المواضع لا يجب الحد 
وإن قال: علمت أنما على حرام. ويجب المهر» ويثبت النسب إذا ادعاه» ويشترط تصديق المالك إذا كان المدعي حَدًّا مع 
ل 1 (r [fJ‏ 4( [[ 
وأما الشبهة في الفعل ففي ثمانية مواضع: جارية ی وأمه» وزوحته» والمطلقة لان | وهي في العدة» أو كان بالطلاق على مال 
(71J.‏ 

في العدة» وأم الولد إذا أعتقها وهي في العدة» وحار المولى في حق العبد» والحارية المرهونة في حق المركن في رواية (كتاب 
الحدوداء وهو الأصح. كذا في «المداية). والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتمن. ففي هذه المواضع لا حد عليه إذا قال: ظننت 
ال ل : علمت أنما حرام: حد. 
ثم في كل موضع كانت الشبهة في الفعل: لا يثبت نسب الولد منه وإن ادعاه» وفي كل موضع كانت الشبهة في المحل: يثبت 
النسب منه إذا ادعاه. كذا في (الجوهرة النيرة). 
م قوله: ل يحد: لأن ظنه استند إلى ظاهر؛ لأن له تبسطًا في مال أبويه وزوجته» وكذا العبد في مال مولاه يأكل منه عند 
حاجته؛ فجاز أن يشتبه عليه الاستمتاع» فكان شبهة اشتباه» إلا أنه زف حقيقة» فلا يحد قاذفه. وكذا إذا قالت الحارية: = 


كتاب الحدود 1۸۵0 حكم من أتى في الموضع المكروه 


ومن وطئع جار أخيه أو ف وقال: ظننت أا عل حلالٌ: م 


[مثال انتفاء الشبهتين] ولي بعض النسخ: «تحل لي) 
ومن زفت إليه” غير امرأته» وقالت النساء: إنَّا زوجتك فوطئها: فلا حد عليه وعليه المهرٌ. 
[مثال آحر للشبهة في المحل] 
ع ء 
ومن وجد امرأة على فراشه» فوطئها: فعليه الحل."' 
[مثال آخر لانتفاء الشبهتين] لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة. (ح) 


ومن تزوّج امرأةً لا حل له نكاحهاء فوطتها: م يجب عليه الح آ 

ا ا [ [ e‏ فن الجر 5 

ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط: فلا حد عليه عند أبي حنيفة بش 
أي الدبر 7 


2 8 1 2 
ويعزر. وقالا جا : هو کالزنی» فد © 


= ((ظننت أنه يحل لي» والفحل ل يدع الحل؛ لأن الفعل واحد» فأيهما قال: «ظننت أنما تح لي٤:‏ درئ عنهما الحد حتى 
يا جميعًا أنحما قد علما أن ذلك حرام عليهما. (الجوهرة) 

(» قوله: حد: لأنه لا انبساط بينهما في المال» وكذا سائر ا حارم سوى الأولاد. 

)١(‏ قوله: ومن زفت إليه إلخ: هذا من باب الشبهة في المحل؛ لأن الفعل صدر منه بناء على دليل أطلق الشرع له العمل» وهو 
الإخبار بأتما امرأته ON‏ س0 «العناية). 0 

١‏ قوله: فلا حد عليه: لأنه اعتمد دليلاء وهو الإخبار في موضع الاشتباه؛ إذا الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في 
أول الوهلة» فصار كا مغرور. كذا في «الحداية). 

(؛) قوله: فعليه الحد: [لأن وجود المرأة في بيته وعلى فراشه ليس بشبهة.] 

() قوله: لم يجب عليه الحد: [عند أبي حنيفة» لكنه يُضرب ضربًا تعزيرا. وقالا: عليه الحد إذا كان عالمًا بذلك. (الجوهرة)] 
(1) قوله: فيحد: حد الزن» فيرحم إن كان محصئاء ويجلد إن لم يكن؛ لأنه ملحق بالزنن في المعنى؛ إذ اللواطة قضاء الشهوة 
في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حرامًا. وبه قالت الثلاثة. وعنهم: يرجم؛ لقول ابن عباس ذف أنه 
قال: امن وحدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول). رواه أحمد وأبو داود. 

ولأبي حنيفة: أن الصحابة قد اختلفوا في حكم اللواطة؛ قال بعضهم: يحرق بالنار» وقال بعضهم: يهدم عليه الجدار» وقال 
بعضهم: ينكس من موضع مرتفع ويتبع بالأحجار» فلو كانت مساوية للزى لما اختلفوا؛ إذ لا يظن بمم الاحتلاف في 
اللنصوص عليه فيعزر بأمثال هذه الأمور, والرأي إلى الإمام. وليست هي في معنى الزى؛ لأنه ليس فيها إضاعة الولد 
واشتباه الأنساب وإفساد الفراش. ولأنه نادر وقوعًا؛ لانعدام الداعي في أحد الجانبين» والداعي إلى الزن من الحانبين. وما 
رووه فمحمول على السياسة أو على المستحل. (رمز الحقائق والمستخلص) 


* القاعدة: الضرر يزال. دفع الضرر واجب ما أمكن. 


كتاب الحدود 1۸1٦‏ شرط ثبوت حد الشرب 


-١[‏ وطء البهيمة] 
ومن وطئ ميمة: فلا حد عليه 
[۳- الزن في غير دار الإسلام] 


ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي» ثم خرج إلينا: يهم عليه ا حدٌ. ف 


باو ار 


[أبحاث الباب خمسة: -١‏ شرط بوت 7 


ومن شرب اخم تأخذ وريه موجودةٌ فشهد الشهوذ عليه بذلك»" أو أقرٌ ر وريحها 


معه» أو جاؤوا به سكران. (ج) 
)۷( 


3 


موجودة: فعليه الحد." وإن أقرٌ بعد ذهاب رائحتها: لم يُحَدَ 


رم قوله: فلا حد عليه: لأنه ليس في معنى الزن في كونه جناية؛ لوجود الداعي» بأن الطبع السليم يتنفر عنه» والحامل عليه 

غاية السفه» أو فرط الشبق» فلا يجب عليه الحد» ولكنه يعزر بالإجماع. وعن الثلاثة: يحد. 

ثم إن كانت الدابة نما لا يؤكل لحمها: تذبح وتحرق. وإن كانت مما تؤكل: تذبح وتؤكل عند أبي حنيفة مشيه. وقالا: تحرق 

هذه أيضًا. هذا إذا كانت البهيمة للفاعل» ولو كانت لغيره: ضمن الفاعل قيمتّها لصاحبهاء ثم تذبح. وعن الشافعي: لو 
ما يؤكل: تذبح» وعليه قيمتها لو لغيره» ويأكل منها غيره لا هو. وعن مالك: يأكل هو منها أيضًا. وعنه: لا تذبح 

بحال» سواء كانت له أو لغيره. وعن أحمد: لا يأكل هو ولا غيره. 

ثم إن الإحراق ليس بواجب عندناء وإنما يفعل لقطع التحدث به إذا كانت البهيمة باقية» وما روي عن علي لهم أنه أمر 

بذبح هذه البهيمة» وحرقها بعد ذبحها. (رمز الحقائق والمستخلص) 

(0 قوله: لم يقم عليه الحد: [لقوله لتثلل: «لا يقام الحدود في دار الحرب». انتهى. وكذا الحكم في البغاة. (العيني 

والمستخلص). لأنه لا يد للإمام عليه حال وجوده؛ فلا يؤخذ بيد حادثة بعد ذلك. (الفاتح)] 

(0) قوله: باب حد الشرب: أخره عن الزق؛ لأن الزن أقبح منه» وأغلظ عقوبة» وقدمه على حد القذف؛ لتيقن الجرعة في 

الشارب لا القاذف؛ لاحتمال صدقه» وتأخير حد السرقة؛ لأنه لصيانة الأموال التابعة للنفوس. كذا في «البحر). 

)٤(‏ قوله: الخمر: هو النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد. كذا في «رمز الحقائق). 

(ه) قوله: بذلك: [إنما شرط وجود ريحها معه وقت الشهادة؛ لأن من شهد على رحل بزق متقادم أو شرب حمر متقادم أو 

سرقة قديمة: ل تقبل الشهادة. (الجوهرة)] 

() قوله: فعليه الحد: لأن جناية الشرب قد ظهرت» ولم يتقادم العهد, والأصل فيه -أي وحوب الحد- قوله علكلا: (ومن 

شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه). كذا في (المداية). 


(۷) قوله: / يحد: هذا عندهما. وقال محمد: يحد. وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها. كذا في «المداية» و (الجوهرة النيرة). 


كتاب الحدود AY‏ شروط إجراء الحد ومقداره 


ومن س فال 004 


4 7 2 3 ر 2 
ولا حد على من وج منه رائحة الخمر أو من تَقيأها. 


-١[‏ 1 1 الحد] لخم الارجان. (ج( 
UENCE‏ َه سَكِرٌ من النبيذ» وره طوعًاء ولا بُح حتى يزول 
[الشرط الأول] لاب [الثالث] 


غه السكر: 

| 

. 1 ا‎ ٠ 
ركذ سير ونع لان لبد ا ق ا‎ 
لأن تكرار الضرب في موضهم واحد قد يمضي إلى التلف. (ع)‎ 

08 1 ا روء )١( ٠‏ 
فإن كان عبدا: فحده اربعول. 

[4- رحوع امقر مقبول] لأن الرق منصف على ما عرف. )2( 


ومن أقرّ بشرب الخمر والسكر, ثم رجع: :ل يحَد 


-_ 
ت 


٠١ فما ل فيه الرحوع.‎ ٠ الله تعالى‎ E 


)١(‏ قوله: ومن سكر إلخ: إنما شرط السكر؛ لأن شربه من غير سكر لا يوجب الحد» بخلاف الخمر؛ فإن الحد يحب بشرب 
قليلها من غير اشتراط السكر. كذا في «الجوهرة). 

() قوله: ولا حد إلخ: لذ دلت ا يدل على ا اجان وار أذ يكرت اك أو شرا في حال العطش مضطبًا لعدم 
الماع فلا يحد مع الشك. «الجوهرة) 

(م قوله: حتى يعلم إلخ: لأنه يحتمل أنه سكر من غير النبيذ كالبنج ولبن الرماك؛ والرماك: إناث الفروس» أو شرب النبيذ 
مكرماء فلا يحد بالشك. (الجوهرة) 

(؛) قوله: والسكر : يحوز في «السكر» ضم السين وفتحها مع سكون الكاف, وبفتح السين وتحريك الكاف فإذا قال 
بفتحتين يكون د > وإن قال 37 وضم السين يكون حد الخمر بمجرد الشرب» وحد سائر الأشربة بعد حصول 
السكرء والشيخ مله مال إلى السكون والضم. كذا في «الجوهرة النيرة». 

(ه) قوله: ثمانون سوطا: وهذا عندنا. وقال الشافعي وأحمد: أربعون سوطًا؛ لما روي عن أنس: أن الني ع ضرب في الخمر 
بالجريد والنعال» وضرب أبو بكر أربعين». وبه قال أحمد في رواية. ولنا: قول علي ه: (إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري تمانون جلدة). رواه الدارقطني ومالك بمعناه و إجماع الصحابة. 

وما رواه كان بجريدتين والنعلين, فكأن كل ضربة بضربتين» فكان حجة لناء والذي يدلّك على هذا قول أبي سعيد: «(جحلد 
على عهد رسول اله يي في الخمر بتعلين» فلما كان في زین عمر وه حمل بدل كل نعل سوط». روا أحند. وف 
(الصحيح»: أن عثمان ذه أمر عليًا أن يحلد الوليد ثمانين. كذا في «رمز الحقائق» للعيني. 

ره قوله: فحده أربعون: أي حد السكر وحد شرب الخمر في حق العبد أربعون سوطا؛ لرواية «الموطأ»: أن عمر وعثمان 
وعبد الله بن عمر وي حلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر. ولأن الرق منصفء كما مر غير مرار. (رمز الحقائق ومستخلص الحقائق) 


كتاب الحدود AA‏ حد القذف وشرائط إحصانه 


[ه - ما ثبت به الحد] 


ويثبت الشرب بشهادة شاهدين» أو بإقراره مرَّةٌ واحدة. 


لأنه ليس کالزن ‏ يثبت وعن أبي يوسف: يشترط الإقرار مرتين. (ج) 
م 8 و 
ولا يقبّل فيه" شهادة النساء مع الرجال. 
باب حل القَذف””" 


[فيه بحئان: الأول: أحكام حد القذف» -١‏ شروطه] 
[ [الشرط الأول] [الثاي] [الثالث] 
الاک ثمانين سو طا إن كان حرًا. 


يفرق على أعضائه» ولا جرد من ثيابه» غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو. 

5 3 1 9 لأنمما يمنعان الأ فلا يحصل المقصود بغير النزع 
وإن كان عبدا: حلده اربعين سو طا ° 

[1- الصفات الخمسة لإحصان القذف] ل O CG MW E‏ 


ھڅ ع ي َه ى َه 
والإحصان: أن يكون المقذوف حرا بالعًاء عاقلاء مسلمّاء عفيقًا“ عن فعل الزنى. 


() قوله: ولا يقبل فيه إلخ: لأنه حد» ولا مدخحل لشهادة النساء في الحدودء ولأن فيه شبهة البدلية وتحمة الضلال والنسيان. 

(ه) قوله: باب حد القذف: وهو في اللغة: الرمي مطلقاء ومنه «القذافة) للمقلاع. وف «القاموس»: التقاذف: الترامي. وف 
الشرع: رمي مخصوصء وهو الرمي بالزنن صرحا وهو القذف الموحب للحد. وشرطه: إحصان المقذوف» وعجز القاذف عن 
إثباته بالبينة. ولو قال: لي بينة حاضرة في المصر: أمهله القاضي إلى آخر الجلس» وعن أبي يوسف: أنه يؤخره إلى الجلس 
الثاني. كذا في «رمز الحقائق»). 

م قوله: حده الحاكم إخ: لقوله تعالى: ودين يَرْمُونَ ألْمُحْصَئَتِ» إلى أن قال: مَأ جْلِدُوهُمْ تَمَيِينَ جَلْدَة) الآية 
(النور: ٠)‏ والمراد بالرمي: الزن بالإجماع» وفي النص إشارة إليه» وهو اشتراط أربعة شهداء؛ إذ هو مختص بالزق. ويشترط 
مطالبة المقذوف؛ لأن فيه حقه من حيث دفع العار» وإحصان المقذوف؛ لما تلونا. كذا في «المداية». 

(:) قوله: أربعين سوطا: [لأن حد العبد على النصف من حد الأحرار» والمرادُ بالآية الأحرارٌ لا العبيدٌ» فلا يستويان.] 

(ه) قوله: حرا إلخ: أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصانء قال الله تعالى: (فَعَلَيْهنَ4 أي على الإماء يضف ما عل 
لْمُحْصَئَتِ مِنَ الْعَذَابِ؟ رنسء: هم؛ أي الحرائر. والعقل والبلوغ؛ لأن العار لا يلحق بالصبي والمجنون؛ لعدم تحقق فعل 
الزن منهما. والإسلام؛ لقوله علتكا: «من أشرك بالله فليس بمحصن). والعفة؛ لأن غير العفيف لا يلحقه العار» وكذا القاذف 
صادق فيه» أي في قذف غير العفيف. كذا في «الهداية). 

() قوله: عفيفا: العفيف: هو الذي لم يكن وطئ امرأة بالزن ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره: فان وحد منه ذلك في 
عمره مرة واحدة: لا يكون محصئاء ولا يحد قاذفه. كذا في «الجوهرة النيرة). 


كتاب الحدود 1۸4 مايكون قذفا وما لا يكون 
[؟- قذف الميت] 


ومن نمى د نسب غيره. قال ليت لامك أو فا ان الزائة وام حصي منت فطالَبَ 


الاين بحَدّها: خد القاذف ° 
[تفريع على الشرط الثالث: الطلب] 
ولا يطالب بح القذف للميت إلا من يقع القدح" في نسبه بقذفه. 
[:- من له المطالبة بالحد] 


وإذا كان المقذوفٌ محصّنًا: جاز لابنه الكافر”" والعبد أن يُطالِبٌ بالحد. 
وليس للعبد“ أن يطالب مولاه بقذف أمّه الحرّة. 

وإن أقرّ بالقذف» ثم رجع: ل يقبل رجوعه. 

[ه- ما يكون قذمًا وما لا يكون] 7 لأنه تعلق به حق الآدمي. (ج) 

ومن قال لعربي: يا تبطي: لم يد 

ومن قال لرجل: 5 ابن ماء الساء: فليس بقاذف ° 


وإذا نسبه إلى عه أو إلى خاله أو إلى زوج أمّه: فليس بقاذف." 


(م قوله: حد القاذف: وهذا إذا كانت أُمّه حرهٌ مسلمة؛ لأنه في الحقيقة قذفٌ لأمه, لأن النسب إنما ينفى عن الزانى لا عن 
غيره. كذا في «المداية). ١‏ 

() قوله: إلا من يقع القدح إلخ: وهو الولد والوالد؛ لأن العار يلحق به لمكان الحرية. كذا في «الجوهرة). 

)٠(‏ قوله: جاز لابنه الكافر إلخ: وقال زفر: ليس لمما ذلك؛ لأن القذف يتناولهما؛ لرجوع العار إليهما. ولنا: أنه عيره 
بقذف محصن: فيجب عليه الحد. ولو كان المقذوف ميتة نصرانية أو أمة» ولهما ولد مسلم: لم يكن على قاذفها حد؛ لأنه 
لم يقذف محصنة. (الجوهرة النيرة) 

ر قوله: وليس للعبد إلخ: لأنه لا يملك مطالبة مولاه بحد القذف لنفسه: فلا يملكه لأمه. ولأن العبد لا يستحق على مولاه 
عقوبة. (الجوهرة والفاتح) 

رم قوله: لم يحد: لأنه أراد به التشبيه في الأخلاق وعدم الفصاحة» فلا يكون قَذْقًا. والنبط: جيل من الناس بسواد العراق. (الجوهرة) 
() قوله: فليس بقاذف: لأنه يحتمل المدح بحسن الخلق والكرم والصفاءء ولأن ابن ماء السماء لقب به لصفائه وسخائه» 
وهو اسم لحد النعمان بن المنذر. (الجوهرة النيرة) 

«» قوله: فليس بقاذف: لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبَاء قال الله تعالى: لوال َابَآيِكَ إِبْرَهِمَ وَِسْمَعِيلَ وَإسْحَلةَ 
(لبقرة: ٣٣‏ » وإسماعيل كان عمًا. وف الحديث: «الخال أب». وزوج الأم يسمى أب للتربية. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الحدود 1۹۰ أحكام التعزير 


ومن وطئ وطنًا حرامًا في غير ملكه:”"' لم يُحَدٌَ قاذفه. 


[احتراز من شرط العفة] راع العا وي hS‏ 
م م و م ي ت 5 2 
والملاعنة بولد لا يحَد قاذفها.”" وإن كانت الملاعنة بغير ولد: حد قاذفها. 


لانعدام أمارة الزى 
[احتراز من قوله: «بصريح الزق»] 


ومن قذف أمة اوعدا أو كاف ابالزنئ6 أرقف ممالا بعر الرنى: فقال: يا قامين: و 


[احتراز من شرط الحرية والإسلام] عَرّر» ولغ بالتعزير غايته؛ لأنه قذف بجنس ما يجب فيه الحد. (ج) 


[البحث الثاني :أحكام التعزيرء ١‏ - من يجب عليه التعزير] 


يا كافرٌء أو: ا 007 7 وإن قال: يا حار أو : يا خنزير: عرق 
[:- مقدار لعي سس 


والتعررر أكزرة: 0 ون سور ل : ثلاث جلدات. 


وإن رأى الإمام أنيَضُعٌَ إلى الضرب في التعزير الحبسٌ: قعل .^ 


0 قوله: في غير ملكه: [قيد بغير الملك؛ احترارًا عن وطء امرأته الحائض؛ لأنه في ملكه. (الجوهرة)] 

رم قوله: لا يحد قاذفها: [لقيام أمارة الزن منهاء وهي ولادة ولد لا أب له» ففاتت العفة نظرًا إليها.] 

ر قوله: عزر: [إلا أنه لا يبلغ في التعزير غايته في هذاء بل يكون الرأي فيه إلى الإمام» فيعزّره على قدر ما يرى. (الجوهرة)] 
ر قوله: والتعزير أكثره إل: وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطًا. وعنه: تسعة وسبعون سوطًا. وعنه: أنه 
يقرب كل جنس إلى جنسه» فيقرب اللمس والقبلة من حد الزق» والقذف لغير اللحصن أو للمحصن بغير الزن من حد 
القذف صريحًا. وعنه: أن التعزير يعتبر على قدر عظم الحرم وصغره. 

فأبو يوسف اعتبر أدن الحد في الأحرار ثم نقص سوط في رواية» وهو القياس» وهو قول زفر» وخمسة في أخرى» وهو مأثور 
عن على مهب فقلّده. وها نظرا إلى أدن الحد» وهو حد العبد في القذف» أي أربعين» فنقصا منه سوطًا. وعند مالك: 
لا حد له» ويفوض إلى الحاكم. وعند الشافعي وأحمد: في العبد تسعة عشر. 

والأصل فيه قوله لفان امن بلغ حدًا في غير حد» فهو من المعتدين)» أي من بلغ التعزير. (العيني والمستخلص) 

(ه) قوله: فعل: لأن التعزير موقوف على رأي الإمام» والمقصود منه الردع والزحر» فإذا رأى أن الشاتم لا يرتدع بالضرب: 
حبسه أيضّاء وإن كان يرتدع: لا يحبسه. كذا في «الجوهرة النيرة). 


كتاب الحدود 1۹۱ بقية أحكام الحدود والتعزير 


[۳- كيفية الضرب في الحدود والتعزير] 


و و و و 
أده اا ى. oh (DF,‏ ()ه ‘ot a ai‏ () 
[4- دم المحدود والمعزر هدر] أن سيه منیشن به. (ج) 
* 0 


ومن عد الإمام أو عزره» فمات: فدمه هدر. 
[خاتمة الباب: أثر حد القذف على الشهادة] 


وإذا خد المسلمٌ في القذف: سقطت شهادتّه وإن تاب" 


وإن خد الكافرٌ في القذفء ثم أسلم: قلت شهاديٌه. 3 


)١(‏ قوله: وأشد الضرب التعزير: لأنه جرى التخفيف فيه من حيث العدد» حيث جعل أقل من الحد» فلا يخفف من حيث 
الوصف؛ كي لا يؤدي إلى فوات المقصود» وهو الزحر» ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء. كذا في «الهداية». 
(0) قوله: ثم حد الزن: لأنه ثابت بالکتاب» ومؤكد بقوله تعالى: ولا ا هما أن ف دين آل4 و 
0 قوله: ثم حد القذف: لأن سببه محتمل؛ لاحتمال كونه -أي القاذف- صادئاء ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد 
الشهادة» فإنه يرد شهادة المحدود في القذفء ولا تقبل أبدّاء فلا يغلظ من حيث الوصف. (الجوهرة بتغيير يسير) 

(:) قوله: فدمه هدر: لأنه فَعَلَ ما فَعَلَ بأمر در المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة» كالفصاد والبزاغ. (الجوهرة النيرة) 
(ه) قوله: وإن تاب: [لقوله تعالى: ولا تَفْبَلوا لَهُمْ َد بد (انور: ؛. ولأنه أذى المقذوف بلسانه» فسلبه الله مرة لسانه 
بحازاة له» وثمرة اللسان نفاذ الأقوال. (الجوهرة)| 

(5) قوله: قبلت شهادته: لأنه بالإسلام حدثت له عدالة ل تخرج؛ وهي عدالة الإسلام. كذا في (الجوهرة». 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 1۹۲ شرائط القطع وما يثبت به القطع 


كتاب السرقة" و فطاع الطريق 


[البحث الأول: السرقة ا وفيه بعال مانية: -١‏ شرائط افطع اخم 


إذا سرف البالغ العاقل عشرةً دراه أو ما قيمته عشرة دراهم» مرو ۾ كانت أو غير 
[لأول] |الثاني] [الثالث: نصاب السرقة] 


و م 
مضروبة» من حرز لا شبهة فيه: وجب عليه القطع ٠.‏ 
[الرابع والخامس: الحرز الكامل] 
والعدواط دمر" 
-١[‏ - ما يثبت به القطع] وكذا الرجل وللرأة. 6 والدليل في «المداية) 
و باقر ازوف ا 


1 ولا جوز بشهادة رحل وامرأتين ؛ لأنه K8‏ چ 


وإذا اشترك جماعة في سَرِقة: فأصاب كل واحد منهم عشرةٌ دراهم: قُطِمّ وإن أصابه اَل 


[تفريع على الشرط الثالث] 


من ذلك: م يقطع."" 

اعتبارا بحالة الانفراد. (فاتح) 
)١(‏ قوله: كتاب السرقة إلخ: عقب به الحدود) لأنه منها مع الضمان. كذا في «القهستاني». قلت: كأتحم ترجموا ها ب(«الكتاب» 
دون «الباب)؛ لاشتمالها على بيان حكم الضمان الخارج عن الحدود» فكانت غيرها من وحه» فأفردت عنها بكتاب. 
وهي 00 لأنه إما أن يكون ضررها بذي المال؛ أو به وبعامة المسلمين؛ فالأول يسمى بالسرقة الصغرى» والثاني بالكبرى. 
وهي ل أخذ الشيء من مال الهو خفية وتشمية المسرؤق: الشركة هجا وشرعا باغتبار البحرمة: أخجذه كذلك بغر 
حق» نصابًا كان أم لا. وباعتبار القطع: أخدُ مكلض ناطق بصير عشرةً دراهم جيادًا أو مقدارهاء مقصودة ظاهرة الإخراج؛ 
«الدر المختار) ورد المحتار). 
(0) قوله: وجب عليه القطع: والأصل فيه قوله تعالى: لوَآلسَارِقُ وَآلسَارِقَة َاَفَطَعْوَاً أَيْدِيَهْمَا4 الآية (المائدة: م+). ولا بد من 
اعتبار العقل والبلوغ؛ لأن الجناية لا تتحقق دونمماء والقطع جزاء الجناية. والتقدير بعشرة دراهم؛ لقوله عفكا: «لا قطع إلا في 
دينار أو عشرة دراهم). كما في (الحداية). 
(©) قوله: سواء: [لإطلاق الآية من غير فصل ولأن القطع لا يتنصّف. (الجوهرة)] 
(؛) قوله: لم يقطع: وإن لم يحب القطع: ضمن ما أصابه من ذلك. وإن سرق واحد من جماعة عشرة دراهم: قطع» ويكون 
ذلك القطع لهم جميعًا. ولو دحل دارا فسرق من بیت منها درهماء فأخرحه إلى ساحتهاء ثم عاد فسرق درهمًا آحرء ولم يزل 
يفعل هكذا حتى سرق عشرة» فهذه سرقة واحدة» فإذا أخرج العشرة من الدار: قطع» وإن حرج في كل مرة من الدار» ثم 
عاد حتى فعل ذلك عشر مرات: ل يقطع؛ لأنها سرقات. ولو سرق ثُويًا لا يساوي عشرة دراهم» وقي طرفه دراهم مصرورة 
تزيد على العشرة» فعن أبي حنيفة: إذا ل يعلم بالدراهم: لم يقطع» وإن علم بما: قطع. وعن أبي يوسف: عليه القطع» عَلِمَ 
أو ل يعلم. (الجوهرة النيرة) 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 14۳ ار ا 
[- عشرة لا يقطع فيها] يعني ما سوى الساج والقنا والآبنوس والصندل. (ج) 

ولا يقطء ”" فيما يوجد تافها مباحًا ٤‏ دار الإسلام کا لخشب» ¢ والقصب» 
[الأول: الحفر] زم كل لاان 


والشعلة» والصيد. 
والطير 


ولا فيما لسر إليه الفساد كالفواكه الرطبة واللبن» واللحم» والبطيخ: والفاكهة عل 


[الثاني: سريع الفساد] لقوله خ#: ١لا‏ قطع في ثمر ولاكثره. (ج) 
1 7ن م 
ل ا 
يعني لا قطع فيهما؛ لعدم الإحراز. (ج) , وكذا الف والمزمار؛ لأنه للملاهي. (ج) 


ولا قطع في الأشربة المُطربة' "ولا اا رو ران ف الس رن كان عله 


[الغالث: آلات المعصية] [الرابع: : ماري ب التأويل] 
جلية» ولا في الصليب” من الذهب والفضّة» ولا الشطرنج ج» ولا النرد. 
تساوي آلف درهم. (ج) وان كانا مر ن ذهب أو فضة؛ أها للملاهي. 8 
ولا قط على سارق الصبيّ الحرٌ وإن كان عليه حل ولا سارق العبد الكبير» ويُقطء” 
[الخامس: ما ليس بمال] أنه عصب أو خداع. (ج) 


نارق الل الصغير. 


«» قوله: ولا يقطع إلخ: والأصل فيه حديث عائشة ذجماء قالت: ااكانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله َة في الشيء 
التافه) أي الحقير. كذا في «الحداية»). 

رم قوله: في الأشربة المطربة: أي المسكرة» والطرب: النشاط. ويقطع في سرقة المُمَا والدبس والخلء ولا يقطع في الخبز 
والثريد. كذا في «الجوهرة»). 

٣‏ قوله: ولا في سرقة المصحف: وعن أبي يوسف: يقطع مطلقاء وعنه: يقطع إذا بلغت قيمة الحلية عشرة دراهم؛ لأنها 
-أي الحلية- ليست من المصحفء فيعتبر بانفرادها. ووجه الظاهر -أي ظاهر الروايةء وهو عدم القطع- أن الآحذ يتأول 
في أخذه القراءة والنظر فيه» ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب» وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية» وإنما هي 
توابع» ولا معتبر بالتبع» كمن سرق آنية فيها حمر» وقيمة الآنية على النصاب. كما في «الجوهرة» و(الهداية». 

(:) قوله: ولا في الصليب: لأنه مأذون في كسره» وكذا الصنم من الذهب والفضة, فأما الدراهم التي عليها التماثيل: فإنه 
يقطع فيها؛ لأنما ليست معدة للعبادة. (الموهرة) 

ره قوله: ولا قطع إلخ: لأن الحر ليس بمال» وما عليه من الحلي تبع له وهذا عندهما. وقال أبو يوسف: يقطع إذا كان عليه 
حلي هو نصاب؛ لأنه يحب القطع بسرقته وحده» فكذا مع غيره. (الجوهرة وغيرها) 

رم قوله: ويقطع إلخ: يعني إذا كان لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم؛ لأنه مال» ولا يد له على نفسه كالبهيمة» وأما إذا كان يعبر 
عن نفسه: فهو كالبالغ. وقال أبو يوسف: لا يقطع وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل؛ لأنه آدمي من وجه مال من وجه. 
كذا في «الحداية»). (الجوهرة) 


ا ل ا ميت م مي ل ل ا 2 ي 


ولا قطمٌ في الدفائر”' كلها إلا في دفاتر الحساب. 


[السادس: ما لا يقصد بالأحذ] 
1 ٍ 
ولا يقطع سارق کلب» ولا فهل» ولا دف» ولا طبل» ولا مزمار. 


[السابع: ما في ماليته قصور] 22 ” لأنمما ليسا بمال على الإطلاق؛ إذ في ماليتهما قصور. (ج) ٠‏ لأنما معازف قد ندب إلى كسرها. (ج) 


ويقطع ٤‏ الساج» والقناء انرس والعدل» 


هو خحشبة يتخذ منها الرماح. (فاتح) لأنما أموال عزيزة محرزه. رج( 
5 2 4 ع ع و 
وإذا اتخذ من الخشب أوانٍ أو أبوابٌ:”" قَطِمَ فيها. 
الاتتهاب: هو الأخذ علانية قهرًا. (ج) 
٤ 2100-0 e‏ 2 
ولا قطع على خائن» ولا خائنة» ولا نباش» ولا منتهب»" ولا محتلس. 
[الثامن: من ليس بسارق] لعدم تحقق معنى السرقة ف اذ الكفن الاختلاس: أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة. (ج) 
و چ م 
ولا يقطع السارق من بيت المال» ولا من مال للسارق فيه شر كة. 
[التاسع: ما فيه حق للسارق] لأنه مال لجميع المسلمين» وهو منهم. (ج) لأن ثبوت ملكه في بعض المال شبهة. (ج) 
: 7 ءِِ 0 ۶ 4 کے ۹ 
ومن سرّق من أبويه أو ولده أوذي رحم حرم منه: لم يقطع. 
[العاشر: ما ليس بمحرز أو في حرزه شبهة] لوجود الشبهة؛ لعدم الإحراز من هؤلاء 
٠. ٠‏ . ء۶ 3 - 4 و ت ع ع 0 ع 
وكذلك إذا سرّق أحد الزوجين من الاخر» أو العبد من سيده» أو من امراة سيده» او من 
ع و 
زوج سيّدته. أو المولى من مكاتبه» وكذلك السارق من المغنم. 
والوحه في الكل ظاهر 2 لأن له في مال المكاتب حق. (فاتح) أي لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيبًا. (ج) 


[؛- الكلام على الشرط الرابع والخامس: الحرز الكامل] 
والحررٌ على ضريين: حررٌ لمعنى فيه» كالدور والبيوت» وحررٌ بالحافظل.9) 
[الحرز بالمكان] ويسمى هذا حررًا بالمكان. رب االحرز بالشخخص] 

ر قوله: ولا قطع في الدفاتر إلخ: لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ. وأما دفاتر الحساب -وهم أهل الديوان- فالمقصود منها 
الورق» دون ما فيهاء والورق مال» فيجب فيه القطع. والمراد بذلك دفاتر قد مضى حسابماء أما إذا لم بمض: لم يقطع؛ لأن 
غرضه ما فيه» وذلك غير مال. وأما دفاتر التجار ففيها القطع؛ لأن المقصود منها الورق. كذا في «الجوهرة النيرة» . 
ر قوله: أوان أو أبواب: |لأتما بالصنعة التحقت بالأموال النفيسة» ولا يقطع في أبواب المساجد؛ لأنما غير محرزة. (الجوهرة)] 
م قوله: ولا منتهب لأنه يجاهر بفعله» كيف؟ وقد قال النبي علئلا: ١لا‏ قطع في مختلس» ولا منتهب» ولا حائن). كذا في «الحداية». 
(؛) قوله: وحرز بالحافظ: كمن جلس في الطريق أو في الصحراء أو في المسجد, وعنده متاعه» فهو محرز به» وقد قطع الني ماز 
سارق رداء صفوان من تحت رأسه» وهو نائم في المسجد. ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظًا أو نائمّاء والمتاع عنده أو 
تحته» هو الصحيح؛ لأن النائم عند متاعه يعد حافظًا له في العادة. كذا في «الجوهرة النيرة». 


ولي بعض النسخ: #اشيئًاة؛ والمال واحد 


فمن سرّق عيئا من حرزء أو غير حرز وصاحبه عنده يحفظه : وجب عليه القطع. 7 
[الضرب الأرل] ‏ [الضرب الثاني] 


ولا قطع على من سرّق من حمّام؛ أو من بيت أن لئاس في دخوله. 


لعدم الإحراز 
وس سر ی من المسجد متاعاء وصاحيه عنده: نطِم. 


لأنه محرز بالحافظ. (ج) 


ولا قطع على الضيف ' إذا سرّق ممن أضافه. 
[لعدم ار 
وإذا ر لقب E‏ ليت ودخل» فأخذ المال» وناوله آخرّ خارج البيت: فل قطع عليها. 0 
[ويسمى اللص الظريف. (رد)] 


وإن ألقاه في الطريق» ثم خرج» فأخذه: قْطِم.”'' وكذلك" إذا حمله على حمار» وساقه» فأخرجه. 


وإذا دحل الحررٌ جماعة” " فتول بعضّهم الأخد: ا 
يعني إذا أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم أو ما 
قيمته عشرة. وقال زفر: يقطع الآخذ وحده. (ج) 


)١(‏ قوله: وحب عليه القطع: يعني من الحرز حرًا واحدّاء حتى لو سرق من حرز لرجل تسعة دراه ثم أتى منزلاً آخر. 
فسرق منه درهما آخر: لم يقطع. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: ولا قطع على الضيف إلّ: لأن البيت لم يبق حررًا في حقه؛ لكونه مأذوئًا في دخوله» ولأنه بمنزلة أهل الدار 
فيكون فعله خيانة لا سرقة» ولا قطع في الخيانة. كما في «المداية) و«الجوهرة). 

0 قوله: فلا قطع عليهما إلخ: وهذا عند أبي حنيفة يه؛ لأن الأول لم يوحد منه الإخراج» وكذا الخارج لم يوجد منه هتك 
الحرز. وعندها: يقطع الداحل؛ لأنه لما ناوله قامت يد الثاني مقام يدهء فكأنه خرج والشيء قي يده. وعن أي يوسف: إن 
أدخل الخارج يده فتناوله من يد الداخل: مُطِعًا ولت الداخل رمى به إلى صاحب له خارج الحرز من غير مناولة 
فأخذه الخارج: فلا قطع على واحد منهما. والأصل: أن من سرق سرقة» وم يخرجها من الدار: لم يقطع. كذا في «الجوهرة». 

(؛) قوله: فأحذه 0 هذا إذا رمى به في الطريق بحيث يراه» أما إذا رمى به بحيث لا يراه: فلا قطع. كذا في (الجوهرة». 

(» قوله: وكذلك إلخ: ر يعني أنه يُقطْع ؛ ؛ لأن ما على البهيمة يده ثابتة عليه ولأن سير الدابة مضاف إليه لسوقه. وقيد بقوله: 
ااوساقه)؛ إذ لو لم يسقه حتى خرج الحمار بنفسه: لا يقطع. (الجوهرة) 

() قوله: جماعة: إنما وضع المسألة في دخول الجميع؛ لأنهم إذا اشتركوا على فعل السرقة) ودخل واحد منهم اليك وأخرج 
المتاع» فالقطع على من دخلء وعلى الباقين التعزير. كذا في «العناية). 

(«) قوله: قطعوا جميعا: هذا استحسان» والقياس أن يقطع الحامل وحده» وهو قول زفر؛ لأن الإخراج وُحد منه» فتمت 
السرقة به. ولنا: أن الإخراج من الكل معنى؛ للمعاونةء كما ني قطع الطريق إذا باشر أحدهم» وأخذ المال: يحب حد قطع 
الطريق على جميعهم؛ وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع» ويتشمر الباقون لدفع من يتعرض لهم من 
صاحب البيت أو غيره» فلو امتنع القطع: أدّى إلى سد باب الحد. كذا في «الهداية» وغيرها. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 14٤‏ كات ا 


ولاقطع في الدفانر" كله إلافيدفاتر امساب 


[السادس: ما لا يقصد بالأحذ] 


ولا يْقطّع سارق كلبء ولا فهل ولادْفَ؛ ولا طبل» ولا مزمارٍ. 


[السابع: ما في ماليته قصور] لأنمما ليسا بمال على الإطلاق؛ إذ في ماليتهما قصور. . (ج) لأا معازف قد ندب إلى كسرها. (ج) 


ويقطع في الساج» والقَنَا واشت والصتدل: 


هو خشبة يتخذ منها الرماح. ا لأا أموال عزيزة محرزة. (ج) 


راسد فين لتقب اراد أو ارات :”فطع فيها. 


الاتتهاب: هو الأحذ علانية قهرًا. (ج) 


ولا قطع على خائن؛ ولا خائنة» ولا بّاش» ولا مهب ولا مختليسٍ. 


0 من ليس بسارق] © لعدم عدن معى ج زی يبون و ا اک الاحتلاس: أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة. (ج) 
و 1 2 ا ل 

ولا يُقطّع السارق من بيت الالء ولا من مال للسارق فيه شر كة. 

[التاسع: ما فيه حق للسارق] لأنه مال جميع المسلمين» وهو منهم. (ج) لأن نبوت ملكه في بعص المال شبهة. (ج) 
ر ع ء ء۶ e.‏ 

ومن سرّق من أبويه أو ولده أوذي رحم حرم منه: لم يقطع . 

[العاشر: ما ليس بمحرز أو في حرزه شبهة] لوجود الشبهة؛ لعدم الإحراز من هؤلاء 


وكذلك إذا سرّق أحل الزوجين من الآخر» أو العبد من شرفي أو من امرأة سیده» أو من 
ا 0 0 
والوحه في الكل ظاهر لأن له في مال المكاتب حق. (فاتح) أي لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيبًا. (ج) 


[4- “اكد على SS‏ الرابع والخامس: ارز الكامل] 
ا عد ا لباك و ت E‏ 
[الحرز بالمكان] ویسمی هذا حرا بالکان. ر [الحرز بالشخص] 

() قوله: ولا قطع في الدفاتر إله: لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ. وأما دفاتر الحساب -وهم أهل الديوان- فالمقصود منها 
الورق» دون ما فيهاء والورق مال» فيجب فيه القطع. والمراد بذلك دفاتر قد مضى حسابماء أما إذا ل بعض: لم يقطع؛ لأن 
غرضه ما فيه» وذلك غير مال. وأما دفاتر التجار ففيها القطع؛ لأن المقصود منها الورق. كذا في «الجوهرة النيرة). 
م قوله: أوان أو أبواب: [لأتما بالصنعة التحقت بالأموال النفيسة» ولا يقطع في أبواب المساحد؛ لأتما غير محرزة. (الجوهرة)] 
م قوله: ولا منتهب لأنه يجاهر بفعله» كيف؟ وقد قال الني علت: ١لا‏ قطع في مختلس» ولا منتهب» ولا حائن»). كذا في «المداية). 
(؛) قوله: وحرز بالحافظ: كمن جلس في الطريق أو في الصحراء أو في المسجد, وعنده متاعه» فهو محرز به» وقد قطع الني يك 
سارق رداء صفوان من تحت رأسه» وهو نائم في المسجد. ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظًا أو نائمّاء والمتاع عنده أو 
حته» هو الصحيح؛ لأن النائم عند متاعه يعد حافظًا له في العادة. كذا في «الجوهرة النيرة). 
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ولي بعض النسخ: (شيئًاك, والمآل واحد 


تمن شر فعينا هق حوره أو عار عر وبين لوه بعننها عا E‏ كي 1 
[الضرب الأول] [الضرب اللاي [ 


ولا قطع على من سرّق من حمّام؛ أو من بيت أَذنَ لاس ف دخرح. 


هد کح 


ومن سرّق من المسجد متاعاء وصاحبه عنده: قُطِم. 
لأنه حرز بالحافظ. (ج) 
ولا قطعَ على الضيف'' | ذا سرّق ممن أضافه. 
عدم لحرن 
وإذا نَقَبَ اللص البيت» ودخل» فأخذ المال» وناوله آخرّ خارجٌ البيت: فلا قي - 
[ويسمى اللص الظريف. (رد)] 
وإن ألقاه في الطريق» ثم خر فأخذه: قَطِمَ.”" وكذلك” إذا حلّه على حمار. وساقه. ف" 


وإذا دخل اندر اد " فتو بعضّهم الأخد: î‏ 


يعني إذا أصاب که باحد مه عشرءٌ دراهم أو ما 


قيمته عشرة. وال زفر: بقعم الآحذ وحده. (ج) 
)١(‏ قوله: وجب عليه القطع: يعني من الحرز حررًا واحداء حت لو سرق من حرز لرجل تسعة دراه ثم أتى منزلاً آخر 
فسرق منه درهما آخر: م يقطع. (الجوهرة) 


۸ا ل 


)١‏ قوله: ولا قطع على الضيف إخ: لأن البيت م ببق حررًا في حقه؛ لكونه مأذوًا في دول ولأنه بمسئة أهز الدارى 


فيكون فعله حيانة لا سرقة» ولا قطع في الخيانة. كما في «المداية) و(الجوهرة). 

«) قوله: فلا قطع عليهما إخ: وهذا عند أبي حنيفة ملل لأن الأول لم يوجد منه الإخراج» وكذا الخارج لم يوحد منه هتك 
الحرز. وعندهما: يقطع الداحل؛ لأنه لما ناوله قامت يد الثاني مقام يده فكأنه حرج والشيء ف يده. وعن أي يوسف: إن 
أدحل الخارج يده فتناوله من يد الداحل: مُطِعًا ل الداخل رمى به إلى صاحب له خارج الحرز من غير مناولةء 
فأخذه الخارج: فلا قطع على واحد منهما. والأصل: أن من سرق سرقة» ولم يخرجها من الدار: لم يقطع. كذا في «الجوهرة. 

(؛) قوله: فأخذه هذا إذا رمى به في الطريق بحيث يراه» أما إذا رمى به بحيث لا يراه: فلا قطع. كذا في (الجوهرة». 

(ه) قوله: وكذلك إلخ: ر يعني أنه يُقَطْع؛ ؛ لأن ما على البهيمة يده ثابتة عليه ولأن سير الدابة مضاف إليه لسوقه. وقيد بقوله: 

(وساقه)؛ إذ لو لم يسقه حتى خرج الحمار بنفسه: لا يقطع. (الجوهرة) 

() قوله: جماعة: إنما وضع المسألة في دحول الجميع؛ لأنمم إذا اشتركوا على فعل السرقة» ودحل واحد منهم البيت» وأخرج 
المتاع» فالقطع على من دخل» وعلى الباقين التعزير. كذا في «العناية». 

(۷) قوله: قطعوا جميعا: هذا استحسان» والقياس أن يقطع الحامل وحده» وهو قول زفر؛ لأن الإخراج وُحد منه» فتمت 
السرقة به. ولنا: أن الإخراج من الكل معنى؛ للمعاونة» كما في قطع الطريق إذا باشر أحدهم وأحذ المال: يحب حد قطع 
الطريق على جميعهم؛ وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع» ويتشمر الباقون لدفع من يتعرض لهم من 
صاحب البيت أو غيره» فلو امتنع القطع: أدّى إلى سد باب الحد. كذا في «المداية» وغيرها. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 14 صور قطع الطريق وأحكامها 


0 م 0 2 و 
r‏ 


[4- - أحكام المال الروت و لأن العين قد تبدلت. (ج) 
وإذا فطع السّارق والعينُ قائمة في يده: : ردّها.”" وإن كانت هالكة لم يضمن 
على اا وي نسخة: E‏ 


ااا التمارى أن الع ار َه ملكه: سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة. 
[البحث الثاني: السرقة لكر وفيه مسائل ثلاثة: 0 الأربعة وأحكامها] 


و 
اذا ا وو د ر الامتنا » فقصدوا د و فال اه 
وإذا خرج 6 يىء فاخدوا د 
الشرط الأول ا 


أن يأخذوا مالاء ويقتلوا نفسًا: حَبَسَهم الإمام” لحت دترا نوي 
[الصورة الأولى: الأذ قبل ارتكاب الجناية] 


[هذا الشرط في المأحوذ منه] و [هذا الشرط في المال المأخوذ] 
وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي؛ والمأخوذ إذا فيم على جماعتهمء أضافه كل واحد منهم 
عرد [الثانية: أذ للال فقط] [الشرط الأول: المال المعصوم] [الشرط الثاني: نصاب السرقة] 


= لم يضمن عين المرأة. (الجوهرة النيرة) 

(» قوله: ردها: على صاحبها؛ لبقائها على ملكه. وفيه إشارة إلى أنه لا يحل للسارق الانتفاع به بوحه من الوحوه» وإلى أنه 
لو وهبها أو باعها: فإتما تؤحذ من المشتري والموهوب له بلا حلاف. كذا في المجمع الأنمر). 

رم قوله: هالكة: وكذا إذا كانت مستهلكة فى المشهور؛ لأنه لا يجتمع الضمان والقطع دناه وو وات أن وت ع 
أبي حنيفة» وروى الحسن عنه: أنه يضمن بالاستهلاك دون الحلاك. كذا في «المداية) وغيره من الكتب المعتبرة. 

)٠(‏ قوله: وإذا ادعى إلخ: معناه بعد ما شهدا عليه بالسرقة. وقال الشافعي: لا يسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لا يعجز عنه 
سارق» فيؤدي إلى سد باب الحد. ولنا: أن الشبهة دارئة» وهي تتحقق بمجرد الدعوى؛ للاحتمال» ولأنه يصح الرحوع بعد 
الإقرار. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(+) قوله: حبسهم الإمام إلخ: اعلم أن الأصلّ في حد 5 الطريق قوله تعالى: «إإِنَّمَا جَرَوَأ آلذِينَ يُحَارِبُونَ آللة وَرَسُولَهه 
وَيَسْعَوْنَ فى اْأرْضٍ كَسَادًا أن يوا أو يُصََّوَ أو مقع يديهم وَأَرْجُلْهُم مَنْ خض أو يُنقَوَأْ مِنَ الأرْضٍ» رالائدة: +م. 
والمراد بالنفي هو الحبس!؛ لأنه نفي عن وجه الأرض بدفع شرهم عن أهلها. ويعزرون أيضًا؛ لمباشرتهم منكرًا. 

ولو اشترك الرحل والنساء في قطع الطريق: ذكر الطحاوي: أن الحكم في النساء كالحكم في الرحال؛ قياسًا على السرقة إلا 
أن ظاهر الرواية: لا قطع على النساء؛ لأن هذا القطع إنما شرع فيهم لكونمم حربّاء والنساء ليسوا من أهل الحربء ألا ترى 

أنمن في الحرب لا يُقتلن» فكذا ههنا. ثم إذا لم يقطع أيديهن ولا أرحلهن» هل يسقط القطع عن الرحال؟ فيه روايتان» في 
رواية: يسقط» وف رواية: لا يسقط. كذا في المعتبرات من «(الجوهرة) وغيرها. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 10 كيفية الصلب 


: 1 و‎ 7 ١ e a 2 س‎ a 
عشرة دراهم فصاعداء أو ما تبلغ قيمته ذلك: فطع الإمام" أيديهم وأرجلهم من خلاف.‎ 


جزاء 
وإن قتلوا نفساء و ا مالا: لهم الإمام حلا" 
[الثالثة: قتل النفس فقط] 
فإن عفا الأولياءُ عنهم: لم يُلتمت إلى عفوهم. 
لأن ذلك حق الل وحدود الله لا يجوز العفو عنها. (ج) 
وإن قتلواء وأخذوا مالا: فالإمامٌ بالخيار: إن شاء فطع أيديّهم وأرجُلّهِم من خلاف وكَلّهم 
[الرابعة: القتل والأحذ معًا] 
أو صلبّهم» وإن شاء تله وإن شاء صَلْبَهم. 
[1- كيفية الصلب] البعج: الشق من حد منع ٠‏ يعني بعد الفتل أو قبل على اعحلاف الراية في ذلك. رح) 
00 / 07 و ع 7 اع 2 
ويصلبٌ حياء” ' ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت. ولا يصلب آکثر من ثلا ثه أيام.”) 
و و 
فإن كان فيهم صبي» أو مجنون» أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه: سمط الحد عن 
[الشرط الثالث يشترط لإقامة الحد: أن لا يكون في الآحذين غير مكلف أو ذو رحم مرم] 


الباقينء”“ وصار القتل إلى الأولياء» إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عمّوًا. 


() قوله: قطع الإمام: إنما وحب قطع اليد والرجل؛ لأنه ضم إلى أخذ المال إخافة الطريق فتغلظ حكمه بزيادة قطع رحله. 
وإنما قطع من حلاف؛ لأن القطع من جانب واحد يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة. 

() قوله: قتلهم الإمام حدا: [أي سياسة لا قصاصًا. وإنما كان القتل حدًا؛ لأنغم أضافوا إلى القتل إخافةً الطريق» فتحتم 
القتل عليهم. (الجوهرة)] 

(م قوله: قتلهم: [وهذا قول أبي حنيفة. وعندهما: يقتصر على الصلب وحده؛ ولا يقطع. (الجوهرة)] 

(:) قوله: ويصلب حيا إل: وكيفية الصلب: أن يغرز خشبة في الأرض» ثم بربط عليها يديه؛ ثم يطعن بالرمح في ثديه 
الأيسر» ويخضخحض بطنه بالرمح إلى أن يموت. وني هذه المسألة اختلاف رواية» فروي: أنه يصلب حيًاء وروى الطحاوي: 
أنه يقتل أولاء ثم يصلب بعد القتل؛ لأن الصلب حيًا مثلةء ولأنه يؤدي إلى تعذيه. والأول أصح؛ لأن صلبه حيًا أبلغ في 
اردع والزحر من صلبه بعد الموت. (الجوهرة) 

ره) قوله: من ثلاثة أيام: [لأنه بعد الثلاثة الأيام يتأذى الناس برائحته. وبعد الثلاثة حلي بينه وبين أهله ليدفنوه. (الجوهرة)] 
(» قوله: سقط الحد عن الباقين: وهذا عند أبي حنيفة وزفر. وقال أبو يوسف: إن باشر الأدٌ الصيٌ أو المحنوثُ: فلا حد 
عليهم جميعًاء وإن باشره العقلاءٌ البالغون: حُدُواء وم يح الصو وامحنونُ إذا باشرواء فهم المتبوعون» والباقون تبع» فإذا سقط 
الحد عن المتبوع فسقوطه عن التبع أولى. ولهما: أن الجناية واحدة قامت بالكل» فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبًا كان فعل = 


كتاب السرقة وقطاع الطريق ٠۰‏ قتل الجماعة بواحد 
0 ا 
[؟- قتل الحماعة بواحد] 


0 ٍ 59 
وإن باشّر القتلّ واحدٌ منهم: أجري القتل'" على جماعتهم. 


وا ر 1 1 
= الباقي بعض العلة» وبه ا ت الحكي كالمخطئ والعامد إدا اشترکا ي القتل. واما إذا كان فيهم ذو رحم حرم من 
المقطوع عليه فإنه يسقط الحد عن الباقين؛ لأن لذي الرحم شبهة في مال ذي الرحم؛ بدلالة سقوط القطع عنه في السرقة. 
وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء» إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا. (الجوهرة) 
ر قوله: أجري القتل إخ: لأنه جزاء ا محاربة» واتحاربة إنما يتحقق بأن يكون البعض ردءًا لبعض» والشرط قتال واحد منهم» 
وقد وجدء فيجري الحد على العمل. وقال الشافعي: لا يحد إلا المباشر» كحد الزق. ولنا: أنه حكم يتعلق بامحاربة» فيستوي 


* قاعدة أصول الفقه: الحكم يثبت بالعلة لا ببعضها. 


كتاب الأشربة ۷۰۱ الأشربة الأربعة المحرمة 


کتاب الاش رة“ 


[أمحاث الباب ا -١‏ ا الأربعة ر[ 
الاش ا أرقف : لخم" وي ٠.‏ ا وقذف بالزيد. 
هله أولها يعني اليء مه. (ج دون أن يطبخ. (ج) 


والعصير إذا طبخ حتى ذهب أل من ُي 
ونقيع التمر ونقيمٌ الزبيب إذا َل واشتَد. 


وثالثها رابعها 

)00 0 كتاب الأشربة: لما فرغ عن أحكام سارق المال شرع في بيان أحكام سارق العقل» وهو الشراب الحرم» كما روي 
عن عمر يه أنه قال: «لا أشرب ما يسرق عقلي). وهي الأشربة جمع «شراب)» وهو في لله ابد لكل ها يدرب مر 
المائعات» سواء كان حلالا أو 0 استعمال أهل الشرع: اسم لما يسكر من الأشربة» والحرم منها. 
رم قوله: الخمر إلخ: قال في «(الموهرةً) : ١‏ الكلام في الخمر في عشرة مواضع: 
أحدها: في بيان ماهيتهاء وهي النيء من ماء العنب إذا صار مسكرًا. 
والثاني: في حد ثبوت هذا الاسم» وهذا الذي ذكره من اشتراط القذف بالزبد هو قول أبي حنيفة» وعندهما: إذا اشتد وغلى» 
ولا يشترط القذف بالزبد. 
والثالث: أن عينها حرام غير معلول بالسكر» ولا موقوف عليه؛ لأا رحس» والرجس مرم العين. 
والرابع: أتما بحجسة بخلطة كالبول. 
والخامس: أنه يكفر مستحلّها. 
| والسادس: سقوط تقومها في حق المسلم» حتى لا يضمن متلفها وغاصبهاء ولا يجوز ببعها؛ لأن الله تعالى لما نجّسها فقد أهانماء 

والتقوم يشعر بعزتما. ومن كان له على مسلم دين» فأوفاه من تمن حمر: لا يحل له أن يأحذه ولا يحل للمديون أن يؤديه؛ لأنه 
03 ثمن بيع باطل. وإن كان الدين على ذمي: فإنه يؤديه من تمن الخمر» وللمسلم أن يستوفيه منه؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز. 
| والسابع: حرمة الانتفاع بما؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام» ولأن الخمر واجب الاجتتاب» وفي الانتفاع به اقتراب» قال الله تعالى : 
ظ #فَاجْتَنْبُوه»# (المائدة: )94٠.‏ 
والثامن: أنه يحد شارا وإن لم يسكر منها؛ لقوله علكلا: «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه). 
والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فيها بعد القذف بالزبد, إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه على ما قالوا؛ لأن الحد بالقليل ف 
ايء حاصة» وهذا قد طبخ. 
والعاشر: جواز تخليلهاء وفيه حلاف الشافعي. هذا هو الكلام في الخمر. 
وأما العصير إذا طبخ حت ذهب أقل من ثلثيه» فهو المطبوخ أدى طبخ» وذلك حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزيد على 
الاحتلاف» ويسمى «الباذّق) و«المُتَصَّفاء وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» وهو حرام عندنا أيضًا إذا غلى واشتد. 
وأما نة نقيع التمرء وهو يسمى «السكر»» وهو النيء من ماء الرطب» فهو حرام أيضًا إذا غلى واشتد. 5 


كتاب الأشربة 2 الأشربة الأربعة المحللة 
[1- الأشربة الأربعة الحللة] 


٠ 6 8‏ 7 7 ع 5 ١‏ ت 
ونبيذ التمر والزييب إذا طبخ كل واحدٍ منهما أدنى طبخة: حلال”' وإن اشد إذا شرب 
١ 0‏ دمحف [الشرط الأول للحوار] 


منه ما يَغلب على ظنه أنه لا یسکره» من غير لهو ولا طَرّب. 


7 [الشرط الثاني] غادمال 
ولا باس با خلیطین. ٠‏ 
[النوع الثاني] 
, ْ 70 
ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرَة: حلال ١‏ وإن لم يطبخ. 
[الثالث] 0 1 1 جوار 
و ر و 7 
وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه: حلال وإن اشتد. 
[الرابع] 1 
[۳- الأواني الأربعة] هو العود المنقور. (ج) 


ولا بأس بالانتباذ في الدباء“ والحَدْتَمء والمُرّفت» والتقير. 
القرع. (ج) هوجرار خضر. (ج) هو الإناء المطلي بالزفتء وهو القير. (ج) 

= وأما نقيع الزبيب فهو النيء من ماء الزبيب» فهو حرام إذا غلى واشتد. انتهى. 
رم قوله: حلال: هذا عندهما. وقال محمد: هو حرام. والخلاف فيما إذا شربه للتقوّي في الطاعةء أو لاستمرار الطعام أو 
للتداوي؛ وإلا فهو حرام بالإجماع. (الجوهرة) 
(0) قوله: ولا بأس بالخليطين: وهو عبارة عن نقيع التمر والزبيب يخلطان» فيطبخ بعد ذلك أدنى طبخة» ويتركان إلى أن يغلي 
ويشتد. كذا في «غاية البيان»). روي عن عائشة ها أنما قالت: «كنا ننتبذ لرسول الله ية في سقاءء فنأخذ قبضة من تمر 
وقبضة من زبيب» فنطرحها فيه» ثم نصب عليه الماء» فننتبذه غدوة فيشربه عشية» وننتبذه عشية فيشربه غدوة». رواه ابن 
ماجه. وما في «البخاري) عن حابر ذه: (أنه َه فى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعًاء ونمى أن ينتبذ البسر والرطب جميعًا)» 
محمول على حالة العسرة والقحط» حيث كره للأغنياء الجمع بين النعمتين» بل يستحب أن يأكل أحدهماء ويؤثر الآخر 
على جاره؛ حتى لا يشبع هو وجاره جائع. وما روينا من الإباحة محمول على السعة بين الناس حتى أباح بين النعمتين. 
هكذا روي عن إبراهيم النخعي» كما في «الكفاية) وغيرها. 
رم قوله: حلال: لأن قليله لا يفضي إلى الكثير كيفما كان؛ لقوله لقكلثلا: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة). رواه مسلم 
وأحمد وآخرون. فصي التحريم بمماء والمراد بيان الحكم» أي حكمهما واحد؛ لأن كل واحد منهما يسمى خمرًا حقيقة. (العبني) 
ر» قوله: بالانتباذ في الدباء إلخ: أي حل اتخاذ النبيذ في الدباء» وهي القرعة. و(الحنتم): بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وفتح التاء المثناة من فوق» وهي الحرار الحمر. وقيل: الخضر» كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر. و«المزفت»): هو الإناء 
المطلي جوفها بالرّفت -بكسر الزاي المعجمة- أي القير. و«النقيرا: هو أصل حشبة ينقر حوفها. لقوله لقثاثلا: «كنت 
خيتكم عن الأشربة في ظروف الإدام» فاشربوا في كل وعاء» غير أن لا تشربوا مسكرًا). رواه مسلم وآخرون. (رمز الحقائق) 


كتاب الأشربة 2 تخلل الخمر وتخليله 
[4- تخلل الخمر وتخليله] 1 : : 
وإذا تحللت الخمرٌ:”' حلت» سواءٌ صارت بنفسها خلاء أو بشىء طرح فيها. 


رر س 
ولا یکره تخليلها. 
وقال الشافعي: يكره. (ج) 

ر قوله: وإذا تخللت الخمر إلخ: وقال الشافعي: إن خُللت: لا حل» قولا واحدّاء وإن تخللت بالنقل من الظل إلى الشمس» 
أو بالعكس» أو بإيقاد النار بالقرب منها: ففيه قولان؛ لما روي عن أي ده : وأنه تابا سئل عن الخمر يتخد خلا 
فقال: لا). رواه مسلم. 
ولنا: قوله تعالى: E:‏ لڪ َلطَيَبَتُ4 (المائدة: ))٤‏ والخل طيب» وق التخليل إزالة الوصف المفسدء وإثبات صفة 
الصلاح. وقوله : (نعم الإدام الخل). روأه مسلم. وهر مطلق. فيتناول جميع صورها. 
والمراد بالنهي أن تستعمل الخمر استعمال الخل بأن ينتفع كا انتفاعه» كالائتدام وغيره. وأيضًا الحديث الذي رواه الشافعي ف 


رواية السعدي» وهو ضعيف؛ لأنه رمي بالتشيع» وكان سابًا شاتمًا. (العيني وخلاصة التذهيب) 


كتاب الصيد والذبائح 52 شرائط الاصطياد بالحيوان 


كتاب الصيد والذبائم”" 
[البحث الأول: أحكام الاصطياد؛ وفيه مسائل ستة: -١‏ شرائط الاصطياد بالحيوان ستة] 
وز الاضطياة" بالكل لمعلّم والفهد» والبازي» وسائر الجوارح الل 
[الشرط الأول: التعليم] أذ المعلم [الشرط الثاني: كون الحيوان جارحًا] 
وتعليمٌ الكلب: أن يرك الأكل ثلاث مرات» وتعليم البازي: أن يرع إذا دعوتّه 
ول «وإذا أرسل) 


فإن أرسل كلبه العلَمَ أو بازيه أو صقرّه على صي وذَكُرٌ اسم م الله تعالى عليه عند إرساله» 


[الشرط الثالث: الإرسال] [الرابع: يري 
¢ وو 
فأخذ الصيد وجَرّحَه فهات: حل آكله.“ 
[الخامس: الحرح» لا الخنق ولا الوقذ] 

فإن أكل منه الكلبٌ أو الفهد: لم يؤكل؛ وإن أكل منه البازي: أكل. 

[تفريع على الشرط الأول من الحديث لأنه ليس من شرط تعليمه تر الأكل. (ج) 

St E ga E‏ او 

[الأصل أنه إذا قدر على الذكاة الاختيارية بطلت الذكاة الاضطرارية] 
(۱) قوله: كتاب الصيد والذبائح: مناسبته بما سبق من جهة أن كل واحد من الأشرية والصيد يورث السرور» وأن الصيد من 
المطعومات كما أن الأشربة من المشروبات» إلا أنه قدم الأشرية؛ لحرمتها اعتناء بالاحتراز عنها. ومناسبة ذكر (الذبائح) بعد 

[ت] د تب واه 1 
ذكر «الصيد) ظاهرة. والصيد في اللغة: اسم لما يصادء مأكولا كان أو غير مأكول» قال الشاعر: 
اللوك أرانب وثعالب 2 وإذا ركبت فصيدك الأبطال 

إلا أنه في الشرع له أحكام وشرائط» كما ذكر في المتن. السك جمع «ذبيحة). (الجوهرة والعناية) 
6 قوله: جوز الاصطياد ا: والأصل فيه قوله تعالى: رمَا < مَنَ ألْجَوَارِح مُكلْبِينَ © (المائدة: .)٤‏ والجوارح: الكواسب 
من سباع البهائم والطير. والمكلبين: المسلطين للجوارح المصيد» فيتناول السباع بعمومه. 
(۳) قوله: وسائر الجوارح المعلمة: كالشاهين والباشق والعقاب والصقر. كذا ق «الزيلعي»). 
(؛) قوله: حل أكله: لقوله علا لعدي بن حاتم الطائي: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله: فكل» وإن أكل منه: 
فلا تأكل؛ لأنه إنما أمسكه على نفسه. وإن شارك كلك كلب آخر: فلا تأكل؛ فإنك إنما ميت على كلبك» ولم تسم على 
كلب غيرك». كذا في «المداية). 
ره) قوله: لم يؤكل: لأنه مقدور على ذبحه ولم يذبح» فصار كاليتة. وهذا إذا تمكن من ذبحه. وأما إذا لم يتمكن» وفيه من 
الحياة فوق ما يكون من المذبوح : ل يؤكل أيضًا في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة: يحل. وذكر بعضهم فيه تفصيلاء وهو أنه 
إذا لم يتمكن لفقد السكين: لم يؤكل» وإن لم يتمكن لضيق الوقت: فكذا أيضًا لا يؤكل عندنا؛ لأنه إذا وقع في يده لم يبق 
صيدًا» فبطل حكم ذكاة الاضطرار. كذا في «الجوهرة). 


كتاب الصيد والذبائح ۷۰0 شرائط الاصطياد بالآلة 


وإن ختقه الكلبُ؛ ولم يجرحه: لم يؤكل. 


[احتراز من الشرط الخامس] لأن الجرح شرط على ظاهر الرواية. (ج) 
وإن شاركه کلب غير معلم» أو کلب مجوسئ, أو كلب لم يُذكر اسم الله تعالى عليه: لم يؤكل. 
[الشرط السادس: أن لا يشاركه كلب آخر] ١‏ بعي عمنًا. (ج) لما روينا من حديث عدي. (ج) 


[ ۲ - شرائط الاصطياد بالآلة ثلاثة] 
وإذا رمى الرجل سهمًا إلى الصيد» فسمّى الله تعالى عند الرمي: أكل ما أضابه إا جرس 
[الشرط الأول: التسمية] لأنه ذابح بالرمي؛ لكون السهم 
السهم فمات. وإن أدركه حا :ذکاه» وإن ترك تذكيئّه: 01 يؤكل "' ان كدر الم 
[الثاني: الجرح» لا الدق ولا الكسر] أي حال كونه حيّا بحياة فوق حياة المذبو 
وإذا وفع السهمٌ بالصید» فتحامّل حتى غاب عنه ولم ي يزل فى طلبه حتى أصابه میتا: 


تحامل في الأمر : کور گرفت کار را بمشقت [الثالث: عدم القعود عن الطك] 
و 


أكل.”' فإن قعد عن طلبه» ثم أصابه ميتا: لم يؤكل. 


وإن رمى صيدًا فوقع في الماء: لم يؤكل. وكذلك إن وقع على سطح أو جبل؛ ثم تردی منه 
لأنه يحتمل أنه 000 .)ج( 
لأنه يحتمل الموت من السقوط. < )ج( 


إلى الأرض: م يؤكل. وإن وقع على الأرض ابتداءً: أكل. 


لأنه لا یمک ل (١‏ 
[تفريع على الشرط الثاني: الجرح] به كا از 


وما أضيابة المعراض تة م يؤكل»" 'وإن جرحه: أكل. 


[النظير القع للدق والكسر: المعراض] لتحقق معن الركاة. (ج) 
و 

ولا يؤكّل ما أصابته البُندقة” إذا مات منها. 

[النظير الجديد: البندقة] کور کی نک امرازعر 


(0 قوله: لم يؤكل: أنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» فبطل حكم البدل. (الجوهرة النيرة) أ 

() قوله: أكل: لأنه إذا لم يقعد عن طلبه» وم يشتغل بعمل آخر: يجعل كأنه مات برأي عين الصائد؛ دفعًا للحرج؛ وهو 
مدفوع شرعًا؛ لأن الاصطياد يكون غالبًا في المشاجر والبراري» وتواري الصيد فيها غالب» فما لم يقعد عن طلبه: حل أكله؛ 
دفعًا للضرورة» ولا ضرورة فيما إذا اشتغل بعمل آخرء فلا يؤكل. كذا في «غاية البيان». 

(0) قوله: لم يؤكل: أي الصيد الذي قتله المعراض حرام؛ لما روي عنه ثل أنه قال: «إذا رميت بالمعراض فخرق: كله وإن 
أصابه بعرضه: فلا تأكله). رواه البخاري ومسلم. ولأن الجرح لا بد منه؛ لما بيناه من قبل» وعرض المعراض لا يجرح. 
وال معراض: سهم لا ريش ولا نصل له» وإِنما هو حديد الرأس. سمي الحديد معراضًا؛ لأنه يذهب معترضًا تارة» وتارة يصيب 
بحده» هكذا فسر المعراض في «تكملة البحر الرائق»)؛ ومثله في «الطائي) وملا مسكين). 

(؛) قوله: ولا يؤكل ما أصابته البندقة: لأا تدق وتكسرء ولا ججرح» فصار كالمعراض إذا لم يخرق. كذا في «الحداية). 


كتاب الصيد والذبائح .7 مسألة اجتماع الصائدين 
[۳- المبان من الحي ميت] 


وإذا رمى صيذاء فقطع عضوًا منه: أكل الصو ازل العم 0" 
وإن قطعه أثلاناء والأكثر ما يل العَجُرٌ: أل الجميم.”"' 
وإن كان الأكثرٌ ما لى الرأس: أكل الأكثر. 


٤ [‏ - أهلية الاصطياد: الدين السماوي] 


ولا يؤكل صيد المجوميٌ والمرتد والوثني. 


لأنحم | ليسوا من أهل الذكاة. (تكلمة) 


[ه- مسألة اجتماع الصائادين نائية] 


ومن رمى صيداء فأصابه. ولم یخن ولم يرجه عن حير الامتناع. فر ماه اخ فقتله: 
و [الصورة الأرل]ً إتخان: ست ت كور راح تك را 
لأن الثاني هو الذي صاده؛ لأنه قتله قبل خروج الصيد عن حير الامتناع بإصابة الأول 
وإن كان الأول أثخنه. فرماه الثاني» فقتله: فهو للأول» ولم يؤكل.” و ضامن 
اا / لمكم الأول: لللك] 2 [الثاني: الحرمة] [الثالث: الضمان] 
أي بقيمته بمروحًا بالجراحة الأولى 
[7- جواز اصطياد المأكول وغير المأكول] 


ويجوز اصطياد”' ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل. 


)١(‏ قوله: وم يؤكل العضو: لقوله عج: اما بین من الحي فهو ميت). والعضو هذه الصفة؛ لأن المبان منه حي حقيقَة؛ 
لقيام الحياة فيه» وكذا حكمًا؛ لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة. كذا في «الجوهرة النيرة). 

0 قوله: أكل الجميع: أي يؤكل المبان. والمبان منه جميعًا؛ إذ لا يمكن بقاء الحياة بعد هذا اجرح لأن الأوداج متصلة 
بالقلب إلى الدماغ» فإذا قطع الثلث ما يلي الرأس صار قاطعًا للعروق كما لو ذبحه. فلا يتناول الحديث» بخلاف ما إذا كان 
الثلثان في طرف الرأس» والثلث في طرف العجز؛ إذ يؤكل المبان منه لا المبان؛ لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح؛ 
لأن الجرح لم يصادف العروق؛ فصار مبانًا من الحي. من «الجوهرة) وغيرها. 

0) قوله: فهو للثاني: لأنه هو الآخذ؛ وقد فال عكل: (الصيد لمن أحذ). كذا في «المداية). 

(؛) قوله: ولم يؤكل: لأن الأول لما أتخنه كان قادرًا على الذكاة الاختيارية» فوحبت عليه ذكاته» ولم يذكه» فصار الثاني قاتلا 
له فيحرم. كذا في ارمز الحقائق). قال فى (الجوهرة): هذا إذا كانت الرمية الأولى بحيث ينجو منها الصيد؛ لأنه حيئذ 
يكون الموت مضافا إلى الرمي الثاني» أما إذاكان الرمي الأول بحيث لا يسلم منه الصيد» بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر 
ما يبقى في المذبوح» كما إذا أبان رأسه: يحل؛ لأن الموت لا يضاف إلى الرمي الثاني» لأن وحوده وعدمه سواء. انتهى. 

(5) قوله: ويجوز اصطياد إلخ: لقوله تعالى: إوَإذًا حَلَلتُمْ فَآَصْطَادُوا» «لائدة: ». ولأن له غرضًا في غير المأكول؛ بأن ينتفع 
بحلده أو بشعره أو ريشه أو قرنه أو لاستدفاع شره. (الجوهرة وغيرها) 


كناب الصيد والذبائح ۹۷ من نحل ذبيحته ومن حرم 
[البحث الثاني: أحكام الذبالح, -١‏ الشرائط] [إلا إذا مع منه عند الذبح ذكر المسبح. (در)] 
و 


انيع السك رالكعان حال ” 


[الشرط الأول: الدين السماوي] 2< لقوله تعالى: 9رَطعام آلذين أوثوا كتنب جل لُضْمْ4. «لائدة: ه) 


ا > م E‏ 9 2 يعي ل المي حامة,إرج) 
ولا تؤكل ذبيحة ' المرتد والمجوسي والوثني والمحرم. 
[الشرط الثاني: عدم الإحرام] 
َ- و في 2 م 
2 0 و 0 2 Mm e‏ 7 5 ل 1% 

وإن ترك الذابح التسمية عمدا: فالدبيحة ميتة ' لا تؤكلء وإن تركها ناسيا: أكل. 

[الشرط الثالث: التسمية] 
(0 قوله: وذبيحة المسلم والكتابي حلال: أما المسلم فلقوله تعالى: دل ما دک (للائدة: ‏ بالخطاب للمسلمين» وأما 
الكتابي فلقوله تعالى: مووَطْعَام لَذِينَ او الكت جل آڪي (المائدة: د)) والمراد مذكاهب؛ لأن مطلق الطعام غير المذكى 
يحل من أيّ كافر كان» ولا يشترط فيه أن يكون من أهل الكتاب. ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميًا أو حرييًا. 
ويشترط أن لا يذكر فيه غير الله تعالى» حتى لو ذكر الكتابيٌ المسيح أو عزيرا: لا تحل. ويشترط لحل ذبح الكتابي صيدًا أن 
يكون حارج الحرم. كذا في «الفتح» و«رمز الحقائق). 
قال في «المستصفى»: هذا إذا كان الكتابي لا يعتقد المسيح إلهاء أما إذا اعتقده إلها: فهو كاجحوسي. لا حل لنا ذبيحته. 
ومن شرط الذبح أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد» إما اعتقادًا كالمسلم» أو دعوى كالكتابي. وإطلاق ذبيحة المسلم 
والكتابي يريد به إذا كان الذابح يعقل التسمية ويضبطهاء ذكرًا كان أو ا صغيرا كان أو کبیا وإن كان لا يقدر على 
الذبح» ولا يضبط التسمية: فذبيحته ميتة لا تؤكل. (الجوهرة) 
(") قوله: ولا تؤكل ذبيحة إلخ: لأن المرتد لا ملة له» والوثني مثله, وأما المحوسي فلقوله ##: «ستوا يمم سنة أهل الكتاب غير 
ناكحي نساءهم» ولا آكلى ذبائحهم). كذا في (الجوهرة النيرة). 
)٠(‏ قوله: فالذبيحة ميتة إلخ: أي لا يحل ذبيحة من ترك التسمية عند الذبح عمدًا؛ لقوله تعالى: فرلا ا ل كن 
ا أللّه عله وار سی (الأنعام: .)١١١‏ وقال الشافعي: يجوز؛ لقوله شا (المسلم يذبح على اسم الله ”ھی أو 
ل يسم) . ولنا: ما تلوناء والسنة» وهو حديث عدي بن حاتم الطائي ف فإنه اموا قال ق أخره: لافائما یت على 
كلبك» ولم تسم على كلب غيرك)» علّل الحرمة بترك التسمية. وعلى حرمة متروك التسمية عمدًا انعقد الإجماع فيمن كان 
قبل الشافعي» وهذا القول منه عُدَّ خرقًا للإجماع؛ وإنماكان الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيّاء فمذهب ابن عمر فما: 
بحرم» ومذهب علي وابن عباس ّفد: أنه يحل» ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ: إن متروك التسمية عامدًا لا يسوغ فيه 
الاجتهاد» حت لو قضى القاضي بحواز بيعه لا ينفذ قضاؤه؛ لكونه مخالمًا للإجماع. وما رواه مخالف للدليل القطعي والإجماع, 
فكان مردودًا» أو نقول: إنه محمول على حالة النسيان. 
واعلم أن المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء. وأما استقبال القبلة بالذبيحة فليس بواجب بالاتفاق» وإِنما هو سنة. وصورة 
التسمية: «بسم الله واللّه أكبر). وقال الحلواني: ابسم الله الله أكبرا بدون الواوء وإن قال: ابسم الله الرحمن الرحيم) فهو 
حسن. والشرط هو الذكر الخالص اجرد» على ما قال ابن مسعود: (جرّدوا التسمية)» حتى لو قال مكان التسمية: الهم 
اغفر لي): لم يؤكل؛ لأنه دعاء وسؤال» ولو قال: اسبحان الله) أو (الحمد للها أو الا إله إلا الله) يريد التسمية: أجزأه؛ = 


كتاب الصيد والذبائح ۷۰۸ مسائل الذبح 


-١[‏ - محل الذبح] ر س الصدر 
والذبح بين الحلق وال“ 


نحاية الأم وبداية الصد 
ys -+[‏ 00 ية الرأس وبداية رأ عرق ا وج 


والعُروقٌ التي تُقطّع في الذكاة أربعةٌ: الحلقوم والمَرِي 'والوَدّجان. 


هو بحرى النفس. (ج) بالحمزة: بحرى الطعام. (ج) 


فإن قطعها: حل الأكل. وإن قطع أكثرها: فكذلك عند أبي حنيفة سل. وقالا: لا بد من 
لأنه أكمل الذكاة» ووجد ا ٠‏ )ج( 7 الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام. (ج) 


ES 


[:- آلة الذبح] یکر 


0 5 و 
ويجوز الذبخ بالأيطةء والمَروةء وبكل شيء أ: نهر الد إلا السَّنٌ القائمء” والظفرٌ القائم 
زد زاب اا 8 ليطة: ست للمروة: حجر أبيض رقيق» وهي كالسكاكين ليذبح بما فإن المذبوح بها ميتة 


وص أنه “ الذابح شفرته. 
ارد 


ومن بلغ بالسكين النخاعً؛ وقطع الرأس: رة له ذلك.© وتؤكل ذبيحته. 

ولي بعض النسخ: «قطع) ترام مغر 
= لأن المأمور به ذكر الله تعالى على وجه التعظيم. (الهداية والجوهرة ورمز الحقائق وغيرها) 
رم قوله: بين الحلق واللبة: [قوله عفكلا: «الذكاة بين اللبة واللحيين».] 
ر قوله: والمريء: على وزن «كريم): مجرى الطعام والشراب» وهو مهموز. قال العيني في «رمز الحقائق»: وغير الفراء 
لا يهمز. (فتح المعين) 
م قوله: لا بد من قطع إلخ: قال في «الحداية): والمشهور أن هذا قول أبي يوسف وحده» ومعناه: إذا قطع ثلاثةٌ» وترك 
واحدًا: جازء أي الثلاثة كانت عند ا حنيفة. وعند ان يوسف: إن قطع الحلقوم والمريء وأحد الودحين: جازء وإلا: فلا 
حتى لو قطع ال حلقوم والمريء؛ أو اقتصر على أحدهما مع الودحين: لم يجر عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز حتى يقطع 
من كل واحد من العروق الأربعة أكثره. والدليل في «الزيلعي» على «الكنز). (الجوهرة وغيرها) 
ر قوله: إلا السن القائم إل: لقوله عل في حديث رافع بن حديج ذعه: «أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة)؛ 
لأنفحم كانوا يذبحون بالقائم. من «العيني). وقيد بالظفر القائم والسن القائمة؛ لأنما إذا كانت منزوعة: جاز الذبح بماء ولا 
بأس بأكله. (الجوهرة) 
(ه) قوله: ويستحب أن يحد إله: لقوله لقالثلا: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذيحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته). رواه مسلم وغيره. ويكره أن يضجعهاء ثم يحد الشفرة؛ لقوله لخلا 
لمن أضجع الشاة وهو يحد شفرته: «لقد أردت أن تميتها موتتين» هلا حددتما قبل أن تضجعها)» الحديث. ولأن تحديدها 
أسرع للذبح» وأسهل على الحيوان. (الجوهرة وتكملة البحر الرائق) 
رم قوله: كره له ذلك: «النخاع) هو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة» وهو بالفتح والضم لغة. وإنما كره؛ لورود النهي فيه. = 


كتاب الصيد والذبائح 2 الذبح الاختياري والاضطراري 


وإن دیح الشاة من قماه: فإل بقيت و حتى فطع العروق: جاز ويكرّه. وإن ماتت 
اشع في 00 قفا: : بل سر وجي كرون لأنه حلاف المسنون. 0 
[1- الذبح الاختياري والاضطراري] لأتما مانت قبل وحود الذكاة في محلهاء كما لو مانت حف أنفها. (ج) 
وما استأنس من الصيد: فذكائه الذبح 
لأنه مقدور على ذبحه كالشاة. (ج) 
وما توحش من النعم: :فلكات' ' العقرٌ والجرح. 50 
[۷- نحر الإبل وذبح البقر والغنم] 


وال ف الإيل:”" النحر وإن ذبحها: جاز» ويكره. 
8 لا المدبوح 


والمستحبٌ في البق“ والغنم: الذبحٌ» فإن نحرهما: جان ويكرّه.'*' 


= وقيل: هو أن يمد رأسها حتى يظهر مذبحها. وقيل: أن يكسر رقبتها قبل أن تسكن من الاضطراب. وكل ذلك مكروه لا 
حلاف فيه وإنما الخلاف في تعيين أحد هذه المعاني في تفسير النخع. وني قطع الرأس زيادة تعذيب» فيكره. (التكملة باختصار) 

رم قوله: فذكاته إلخ: قال في «الجوهرة): الأصل ف هذا أن الذكاة تى ضربين: احتيارية ام 
ا لسار كن نكن زه يدن الل كار ا 
شيء في بثر» فلم يقدر على حره: فإنه يطعنه في أيّ موضع قدر عليه؛ فيحل أكله؛ وكذا إذا تردت بقرة في بئر» فلم يقدر 
على ذبحها: فإن ذكاتما العقر والجرح ما لم يصادف العروق» على هذا أجمع العلماء؛ لأن الذبح فيه متعذر. انتهى. 

)١(‏ قوله: العقر والحرح: كما روي عن رافع بن خديج قال: «كنا مع رسول الله يو في سفرء فندٌ بعير من إبل القوم» ولم يكن 
معه خيل» فرماه رحل منهم» فقال رسول الله كَ: إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا به 
هكذا». رواه البخاري ومسلم. (رمز الحقائق) 

0 قوله: والمستحب في الإبل إخ: لقوله تعالى: قصل لِرَبَكَ وَأَنْحَرْه4 «لكرى يعني البّذْن. أما جواز الذبح فيه ففيه 
حلاف مالكء فإن عنده إن ذبحها: لم تؤكل» وكذا عنده إذا حر الشاة والبقرة: لا يؤكلان. ولنا: قوله عفككا: «أتمر الدم بجا 
شئت»). والسنة في البعير: أن ينحر قائمًا معقول اليد اليسرى» فإن اضطجعه: جاز» والأول أفضل. والسنة في الشاة والبقرة: 
أن تذبح مضجعة؛ لأنه أمكن لقطع العروق. ويستقبل القبلة في الجميع. كذا في المعتبرات من «الجوهرة» وغيرها. والنحر: 
قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر. والذبح: قطعها ني أعلاه تحت اللحيين. كذا في «الزبلعي». 

(؛) قوله: والمستحب في البقر إلخ: لموافقة السنة المتوارئة» قال الله تعالى: إن أل مرڪ أن دجوا رة (لبترة: ۷. 

وقال في الغنم: لوَفَدَيْئَهُ يذبج عَظیر4 (الصافات: .)٠١17‏ كذا في و (الجوهرة). 

(ه) قوله: حاز ويكره: أما الجواز؛ فلقوله ع#: «أنهر الدم بما شئت). وأما الكراهة فلمخالفة السنة المتوارثة. فإن قيل: = 


كتاب الصيد والذبائح 1۰ وجوه الحرمة في الحيوانات أربعة 


ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة» فوجد في بطنها جنينا ميتا: لم يؤكل»”" أَشْعرٌ أو 


ر 
[البحث الثالث: ما يجوز أكله وما لا يجحوز] 


ولا يجوز کل" کل ذي ناب من السباع؛ ولا كل ذي ِلَب من الطيور. 

[وجوه الحرمة أربعة] [الوجه الأول للحرمة: السبوعية] 
= روى حابر قال: «نحرنا مع رسول الله َه البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة) ولم يقل: ذبحنا البقرة. قيل: العرب قد 
تضمر الفعل إذا كان في اللفظ دليل عليه؛ قال الشاعر: 

علفتها تبثا وماءٌ باردًا حت شتت همالة عيناها 

أي وسقيتها ماءً بارا فأضمر الفعل» كذا هذا. معناه: وذبحنا البقرة. كذا في «الجوهرة النيرة). 
م قوله: لم يؤكل: هذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد. وعندها: إن تم حلقته: اکل وإلا: فلا؛ لقوله عل: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه). ولأنه في حكم جزء من أجزائها؛ بدليل أنه يدحل في بيعهاء ويعتق بعتقهاء فصار كسائر أعضائها. 
ولأبي حنيفة: قوله تعالى: حرمت عَلَبِكُمْ اليه (المائدة: )» وهي اسم لما مات حتف أنفه» وهذا موجود في الجنين؛ 
لأنه لا يموت بوت أمه؛ لأا قد تموت ويبقى الجنين في بطنها حيّاء وموت وهي حية» فحياته غير متعلقة بحياتماء فلا تكون 
ذكاتما ذكاة له» فصارا كالشاتين لا يكون ذكاة أحدهما ذكاة للآخر. ولأنه أصل في الحياة والدم؛ لأنه يتصور حياته بعد 
موتماء وله دم على حدة غير دمهاء والذبح شرع لتنهير الدم النجس من اللحم الطاهرء وذبحها لا يكون سببًا بخروج الدم 
منه. وما رواه من الحديث قد روي: «ذكاةً أمه» بالنصب بنزع الخافض» أي كذكاة أمه. 
وأما إذا حرج الجنين حيّاء ومات: لم يؤكل بالإجماع» وإنما الخلاف فيما إذا حرج ميئًا. وإنما شرطا أن يكون كامل الخلق؛ 
لأنه إذا لم يكمل: فهو كالمضغة والدم» فلا يحل أكله. ومعنى قوله: «أشعر أو لم يشعر» أي تم خلقه أو لم يتم. كذا في 
((الجوهرة النيرة) . 
م قوله: ولا يجوز أكل إلخ: لما روي عن ابن عباس دعُما: «نمى رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
خلب من الطيرا. أخرجه مسلم. والمراد من ذي الناب أن يكون له ناب يصطاد به» وكذا من ذي المخلب, وإلا فالحمامة 
لما خلب والبعير له ناب» وذلك لا تأثير له. 
فذو الناب من السباع: الأسد والنمر والفهد, والذئب» والضبع» والتعلب؛ والكلب» والستور البري والأهلي» والفيل؛ 
والقردء وكذا اليربوع وابن عرس من سباع الهوام. 
وذو المخلب من الطير: الصقر, والبازي» والنسر» والعقاب» والرحم (مري مروار ثور)» والغراب الأسود» والحدأة» والشاهين؛ 
وكل ما يصطاد بمخلبه. كذا في (الجوهرة النيرة) و«رمز الحقائق» و(فتح المعين). 
وا(المحلب) مفعل من الخلب, وهو مزق الجلد. كذا في «الزيلعي). وفي «القهستاني»: هو ظفر كل سبع من الماشي والطائر. 
و«السباع» جمع (سبع)؛ بفتحتين وسكون الباء وضمها. كذا في «القهستاني). 


كتاب الصيد والذبائح ۷۱۱ ما يجوز أكله من الحيوانات وما لايجوز 


ولا بأس بأكل غراب الزرع."" 
الغراب 
ولا يؤكل الأبقع"" الذي يأكل الجيف. 
يعني يكره. كذا في «الملتقى الأبخرة [الوحه جه الثاني : أكل المبنة أو المحاسة| 


ويكرّه أكل الضَّيّع”" والضَّبٌّ" والحشرات كُلها. ^ 


0 ذوناب [الوحه النالث: 0 
i‏ وو (O f (ND)‏ 
[الوجه الرابع: البحس] رأما الوحشية: فتؤكل 
)0 قوله: بأكل عراب الزرع: لأنه يأكل الحب» ولا يأكل الجيف» وليس . ن سباع الطير. كذا قِ لالحداية». 
1 قوله: ولا يؤكل الأبقع اخ أي الغراب الأبق» وهو الذي فيه بياض وسواد. كذا في (الفهستان) . قال في «العناية): : وأما 
لس 
الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: نوع يلتقط الحبء ولا يأكل الحيفء وليس بمكروه. ونوع لا يأكل إلا الجيف» وهو 
الذي ماه المصنف الأبقع» وإنه مکروه. ونوع يخلط يأكل الحب مره ة والجيف أحری» ول يذكره ٤‏ الكتاب» وهه غير مكروه 
عند أبي حنيفة» ومكروه عند أبي يوسف. والأخير هو العقعق» كما في «المنح». كذا في «رد الحتار). 
)۳( قوله: ويكره كل الضبع: بضم الباء وسكوتما. كذا ٤‏ «القهستان). وهو أسم للأننى. ويقال للد : ضبعان» بكسر 
فسكون. ومن عجيب أمره أنه يض ») ويكون دک سنة وأنثى أخرى. ذكره ا السعود عن - كلاه ار 
(الأطعمة): «أن رسول الله ية نغى عن أكل لحم الضب). وهو -أي ما رويناه- حجة على ا في إباحته 
قيل: يعارضه -أي ما ذكر- حديثٌ ابن عمر ذهُما: (أن النبي ية سكل عن الضبء فقال: لم يكن من طعام قومي» فأحد 
279 تعافه) فل" أحللة ولا 0 وحديثٌ ابن عباس فن قال: «أكل الضب على مائده رسول الله علو 7 الاكلين 
ا ت ا ا ا يي لي 
بو أبو بكر وه ) . وأحيب بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارضا يرحح الحاظر على المبيح» أو مؤول يما قبل التحرعم کا 8 
(العناية) وغيرها. 
)5( قوله: والحشرات: أي الصغار من الدواب» ج (الحشرة)» کالفارة والوزغة› وسام أبرص» والقنفذ» والحية» والضفدع, 
والبرغوث» والقملء والذباب» والبعوض» والقراد» وغيرهاء وكذا السلحفاة؛ لأتما من الخبائث» وقد قال الله تعالی: وير 2 
عَلْيهِمُ ابیت الأعراف: 7١1م.‏ كذا في امجمع الأنمرا. 
() قوله: لحم الحمر الأهلية: لأن النبي كلا حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وأمر أبا طلحة أن ينادي: (أن رسول الله علا 
ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنما رحس)» فأراقوا القدور وهي تغلي. وأما البغل فهو متولد من الحمار» فكان مثله. 


كذا قي «الجوهرة) . 
)۷( قوله: والبغال: اق ولا يجوز أكل لحم البغال الذي أمه حمارة. ولو أمه بقره: أكل اتفاقا» ولو فرسًا فكأمّه؛ لأن المعتبر 2 
الحل والحرمة الأم» فيما تولد من مأكول وغير مأكول. كما في «الدر المختار) وا بجمع الأتمر). 


كتاب الصيد والذبائح ان ما يجوز أكله من الحيوانات وما لانجوز 


ويكرّه أكل لحم الفرس"" عند أي حنيفة يطل 


0 اس بأكل الأرنب." 
[توابع الباب: ما طهر بالدباغ طهر بالذكاة] 
ا ۳ 5 
وإذا ذبحَ ما لا يؤكل لحمُه: طهر جلده ولحمه» إلا الآدميّ والخنزيرٌء فإن الذكاة لا تَعمّل 
أما الادمي فلحرمته وعزته» والخنزير لنجاسته. (ج) 
[إخاتمة الباب: حل للميتتين] و 


وهو الذي يكون مثواه وعيشه في الماء عندنا 


ويكره أكل الطاني 0 


0 قوله: ويكره أكل لحم افر اى كراهة حرم في الأصح؛ كما في «الخلاصة) و«الحذاية»)» وهو الصحيح, كما في 
«احيط» وغيره» وهو قول ابن عباس ضحماء وبه قال مالك؛ لأنه ج نمى عن لحم الخيل والبغال والحميرء كما قي «الكرمان» 
e E‏ أنه قال: كنت مترددًا في هذه المسألة» فرأيت أبا حنيفة في المنام يقول لي: هو كراهة 
تحريم يا عبد الرحيم. وقيل: إنه رحع قبل موته بثلاثة أيام عن حرمة لحمه. وعليه الفتوى» كما في «كفاية البيهقي»). ثم إنه 
كراهة تنزيه في ظاهر الرواية» وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره. كذا في ال بجمع الأخر). 

ويحل عندهما وعند الشافعي؛ ا رو تخا بن يرن عد :الله فه: «أكلنا لحم الفرس على عهد رسول الله مَكَليَةه. وبه قال أحمد. 
وله: قوله تعالى: «إوَالحيْل وَالِْعَالَ حيمر لِتَرْكبُوهَا وَزِيئَة4 «نحل: »» خرحت الآية مخرج الامتنان» فلو كان حل الأكل 
ابتًا م يكن من علينا بذلك. ولا روى خالد بن وليد ذه: «أن النبي یا نمى عن لحوم الخيل». رواه أحمد. وف رواية 
أبي داود: «أنه مع الني ييو يقول: لا تحل لحوم الخيل). ولأنه آلة لإرهاب العدوء فيكره أكله؛ احترامًا له» ولذلك يضرب 
له بسهم في الغنيمة» ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد. 

ولا حلاف بين القولين؛ لأنمما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه» كما صرح به في «الشرنبلالية» عن «البرهان». هذا ما 
أفاده أبو السعود وغيره. كذا في «رد الحتار» و(العيني) و«الحداية). 

( قوله: ولا بأس بأكل الأرنب: لأن الي لتلا أكل منه حين أهدي إليه مشويّاء وأمر أصحابه بالأكل منه» ولأنه ليس من 
السباع» ولا من أكلة الجيف, فأشبه الظبي. كذا في «الهداية). 

() قوله: ويكره أكل الطافي منه: وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه بلا سبب» ثم يعلو؛ لما روى حابر ذه عن النبي علج 
أنه قال: ما نضب عنه الماء فكلواء وما لفظه الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا). كذا في «المداية» وغيرها. 


* قوله: ولا يؤكل إلخ: مبنى عدم حل الحيوانات البحرية على أصلين: الأول: كونه غير السمك. الثاني: الموت من غير آفة. 


کتاب الصيد والذبائح ان أحلت لنا الميتتان 


ولا بأس بأكل الجرّيث والمازماهى '"' 


DT 


(» قوله: ولا بأس بأكل الحريث والمارماهي: بكسر اجيم وتشديد الراى نوع من السمك غير المارماهي. وإنما أفردهما بالذكر؛ 
لمكان الخفاء في كوهما من جنس السمك» ولمكان الخلاف فيهما محمد ذكره صاحب «المغرب). وما قيل: ان الحريث 
ا ١‏ دالج EET‏ 

كان ديونا يدعو الناس إلى حليلته» فمسخ الله تعالى به فممنوع؛ لأن الممسوخ لا نسل له» ولا يقع باقيّا بعد ثلاثة أيام والإن 
المارماهي متولد من الحية)) ليس بواقع, بل هو جنس شبيه كنا صوره. كذا ٤‏ ابجمع الأغرا. 

)١(‏ قوله: ويحوز أكل الحرادة: لقوله لقثزثثلا: «أحلت لنا ميتان والدمان» فالميحان: السمك «الجراد, والدمان: الكبد 

i 0 9‏ © اانه ا 1 0 4 

والطحال». وقد روي عن أب الدرداء ونه قال: «غزونا مع رسول الله يو سبع غزوات نأكل الجرادة. وسئل علي ده عن 
الجراد يأحذه الرحل وفيه الميت» فقال: « كله كُلّه) وهذا عُدَّ من فصاحته» ودل على إباحته. 

فخ جح ج 

مسألة: كره رسول الله ا من الذبيحة سبعة أشناء: الذكر» والأنثيين» والقبل» والغدد واخرارة؛ «امثانة» والده. وزاد ق 
(الينابيع): الدبر. قال أبو حنيفة: أما الدم فحرام بالنص» وأما الستة الباقية فمكروهة؛ لأن النفس تستخبثها وتكرهها. والله 


أعلم. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الأضحية ۷۱٤‏ شروط وجوب الأضحية 


0 درم 
[مسائل الباب إحدى عشرة: -١‏ الوصف الشرعي] [۲- الشرائط الأربعة للوحوب] [*- الوقت] 


۶ 2 م 0 5 (r‏ 2 8 ك3 ° 
الأضحية واجبة "على كل حر مسلم'" مقيم "موسر في يوم الأضحى.“ 


ر١‏ قوله: كتاب الأضحية: عقب به «الذبائح)؛ لأنما كالمقدمة له؛ إذ بما تعرف التضحية» أو الذبح في أيام الأضحىء ولأن 
التضحية ذبح حاص» والخاص بعد العام» بيانه أن العام جزء من الخاص» فالحيوان مثلا جزء من ماهية الإنسان» لأنه حيوان 
ناطق» والجزء مقدم طبعاء فقدم وضعا. 

وهي أفعولة» وكان أصله «(أضحوية)؛ اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون, فقلبت الواو ياء» وأدغمت في 
الياءء وكسرت الحاء لثبات الياء» ويجمع على (أضاحي) بتشديد الياء. قال الأصمعي: وفيها أربع لغات: «(أضحية) بضم 
الهمزة وبكسرها. وااضحية) بفتح الضاد على وزن فعيلة» ويجمع على اضحايا)» كاهدية) على «هدايا). و(«أضحاة)» 
وجمعه ااأضحى)» كاأرطاة) و(أرطى). أقول: ونقل في «أضحية) تشديد الياء وتخفيفهاء وفي «ضحية») فتح الضاد 
وكسرهاء وف «أضحاة) فتح الممزة وكسرهاء فهذه ثمانية لغات ف الحقيقة» كما صرح به في «الشرنبلالية». قال الفراء: 
«الأضحى) يذكر ويؤنث. 

وني الشرع: هي ذبح حيوان مخصوص بنبة القبة في وقت معخصوص» وهو يوم الأضحى. وشرائطها: الإسلام؛ واليسار الذي 
يتعلق به صدقة الفطر» فتجب على الذكر والأنثى. وسببها: الوقت» وهو أيام النحر. وركنها: ذبح ما يجوز ذبحها. وحكمها: 
الخروج عن عهدة الواجب في الدنياء والوصول إلى الثواب في العقى. كذا في «جحمع الأنمر) وغيره. 

١‏ قوله: الأضحية واجبة إل: عملا لا اعتقادًا بقدرة تمكنة لا ميسرة» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن» وإحدى 
الروايتين عن أي يوسفء وعنه: أنما سنة مؤكدة» وهو قول الشافعي وأحمد» وذكر الطحاوي قول محمد مع أبي يوسف. كذا 
في «الجوهرة) وغيرها. 

رم قوله: على كل حر مسلم: شرط الحرية؛ لأن العبد لا يملك شيئًاء وشرط الإسلام؛ لأنما عبادة؛ والكافر ليس من أهلها. 
(الجوهرة النيرة) 

(:) قوله: مقيم: لقول علي علهب: اليس على مسافر جمعة ولا أضحية). وقوله: «موسر» لأن العبادة لا تحب إلا على 
القادر» وهو الغني دون الفقير» ومقداره ما بحب فيه صدقة الفطر. (رمز الحقائق) 

(ه) قوله: في يوم الأضحى: اشترط يوم الأضحى؛ لأن اليوم مضاف ETE‏ كه حقق 
في الأصول. وأيام الأضحى ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده, وأولها أفضلها. والمستحب ذبحها بالنهار دون الليل؛ لأنه أمكن 
لاستيفاء العروق» وإن ذبحها بالليل: أجزأه مع الكراهة. ولا تحب على الحاج والمسافر» فأما أهل مكة: فإتما تحب عليهم وإن 
حجوا. وقي «الخجندي): لا تحب على الحاج إذا كان رما وإن كان من أهل مكة. وأما العتيرة فهي منسوخحة» وهي شاة 
كانت تقام في رحب. كذا في «الجوهرة النيرة) مع الزيادة. 


كتاب الأضحية 7\0 وقت الأضحية 


-٤[‏ من تحب عنه الأضحية| 


يذبح عن نفسه وعن ولده الصغير."" 


نه وحب عليه 
[ه - ما تحب في الأضحية] 


ويذبح عن كل واحد منهم شاة» أو يذبح بَدَ بدنة أو بقرة عن سبعة. 
ل IT‏ ايع . 
عن الشرط اليسار والإقامة] 


[تفصيل رقت الأضحية] ٠‏ 


() 


(م قوله: وعن ولده الصغير: وني بعض نسخة: اعن أولاده الصغاراء وني بعض: «عن ولده الصغارا» وهذا -أي الأضحية 
عن ولده الصغير- إنما هو رواية الحسن عن أبي ل و ا ا لد لطس ا ا 
بخلاف صدقة الفطر؛ لأن السبب هناك رأس ونه ويلي عليه وهذه قربة محضة؛ والأصل في القرب: أن لا تجب على الغير 
بسبب الغير» وهذا قالوا: لا يجب أن يضحي عن عبده بالإجماع, وإن كان يجب عليه فطرئه. 

فإن كان للصغير مال: ضحَى عنه أبوه أو وصيه من مال الصغير عندهما. وقال محمد وزفر: يضحي عنه أبوه من مال نفسه 
لا من مال الصغير. وهذا كله على رواية الحسن» والخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر. وقيل: لا يجوز التضحية من مال 
الصغير إجماعًا؛ لأن القربة تتأدى بالإراقة» والصدقة بعدها تطوع» فلا تجوز ذلك من مال الصغيرء ولا يمكن الصغير أن يأكل 
كلَّه. والأصح أنه يضحي عنه من ماله» ويأكل منه الصغير ما أمكنه. كذا في «الجوهرة النيرة» واامجمع الأتمر؛ وغيره. أقول: 
والفتوى على ظاهر الرواية» كما صرح به في «فتاوى قاضي خان»» وعليه يدل سياق عبارات بعض الكتب المعتبرة أيضًا. 

() قوله: عن سبعة: والقياس أن لا جحوز إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة» وهي القربةء EEEF‏ إلا أنا تركناه 
ا اسه هد ال انحرنا مع رسول الله يي البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة». ولا نص لي 
الشات“ 0 على أصل القياس. * كذا في البجمع الأنمراء وهكذا في «المداية). 

قال في «الجوهرة النيرة): هذا -أي جواز التضحية في بدنة أو بقرة عن سبعة- إا هو إذا كانوا كلهم يريدون بما وجه الله 
تعالى وذ إن اختلفت وجوه المُرب» بأن يريد أحذهم المدي» والآخرٌ جزاءً الصيد والآخرٌ هدي المتعة» والآعرٌ الأضحية. 
وقال زفر: ۴ يجوز إلا إذا اتفقت المرب كلّها. وإن كان أحدهم يريد بنصيبه اللحم؛ » فإنه لا جزئ عن الكل إجماعاء وكذا إذا 
كان نصيبٌ أحدهم 29 من السب فإنه لا يجوز عن الكل أيضًا؛ لانعدام وصف القربة في البعض. ووز عن خمسة أو 
ستة أو ثلاثة» هذا ذكره محمد في «الأصل)؛ لأنه لما جاز عن سبعة» فعمن دوم أولى» ولا تجوز عن ثمائية؛ أخذًا بالقياس 
فيما لا نص فيه. كذا في المعتبرات. 

قوله: وليس على الفقير إلخ: أما الفقير فظاهر, وأما المسافر فلما روي عن علي ذه أنه قال: اليس على المسافر جمعة 
ولا أضحية). كذا فى «الجوهرة النيرة). وروي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين. كذا في «الحداية). 


* قاعدة أصول الفقه: ما لا نصّ فيه يبقى على أصل القياس. 


كتاب الأضحية ۷۱٦‏ ما تجزئ في الأضحية وما لا نجزئ 


1 ورا ٍِ fe df,‏ . م 
حتى يصلي الإمام ' صلاة العيد. فام أهل السواد' ' فيذبحون بعد طلوع الفجر. 


وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر» ويومان بعله ° 
[5- ما تحزئ في الأضحية وما لا بجزئ] 

و ت وو ر ره o2‏ 5 ےم ° 
ولا يضحى” بالعمياء» والعوراءء"' والعرجاء التي لا تمشى إلى المنسك» ولا العجفاء. 


وهي الذاهبة العينين وهي الذاهبة إحدى العينين المذبح. (ج) المهزولة 
لاء مقط عد الأذن ‏ الذکی ١لا‏ اله ذه اک أذ أ د:٠ E‏ 
ولا نجزئ مقطوعة الأذن والذنب» و لتي ذهب أكثر أذنها أو ذنبها. وإن بقي الاکثر 
من الأذن والذنب: جاز. 
لأن للأكثر حكم الكل بقاءٌ وذهابًا 
ويجوز أن يَضحَّى بالجَمَّاءِء"' والخصيّ والجَرْباءِء والثؤلاء. 


() قوله: حتى يصلي الإمام إل: لقوله #: «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة» ثم الذبح». وقال عفكلا: «من ذبح قبل 
الصلاة فليعد ذبيحته؛ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين). 

فإن أخّر الإمام الصلاة: فليس له أن يذبح حت ينتصف النهار» وكذا إذا ترك الصلاة متعمدًا حتى انتصف النهار: فقد حل 
الذبح من غير صلاة في الأيام كلها. كذا في (الجوهرة النيرة). 

() قوله: فأما أهل السواد إل: لأن صلاة العيد ليست واجبة عليهم. ولا يجوز لهم أن يذبحوا قبل طلوع الفجر؛ لأن وقت 
الذبح لا يدخل إلا بطلوع الفجر. (الجوهرة) 

() قوله: ويومان بعده: وقال الشافعى: ثلاثة أيام بعده؛ لقوله ع#ج#: «أيام التشريق كلها أيام ذبح). ولنا: ما روي عن عمر وعلي 
وابن عباس وأنس وألى هرية د أف قالوا: (أيام النحر ثلاثة» أفضلها أوما)» وقد قالوه سماعًا؛ ان الاي لا نخدي إل القادر 
وف الأخبار ا فأخذنا بالمتيقن (احتياطًا)» وهو الأقل» وأفضلها أواء كما قالوا. كذا في «الحداية» و«رمز الحقائق». 
ره قوله: والعوراء إل: لقوله علتة: «لا تجرئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعجفاء التي لا تنقى). (أي المهزولة التي يبلغ عجفها إلى حد لا يكون في عظمها محّ). أخرجه الترمذي» ورواه 
مالك أيضًا. كذا قال الزيلعي. 

ره) قوله: مقطوعة الأذن والذنب: أما الأذن فلقوله عكل: استشرفوا العين والأذن)ء أي اطلبوا سلامتهما. وأما الذنب فلأنه 
عضو كامل مقصود» فصار كالأذن. كذا في «الحداية). 

() قوله: أن يضحي بالجماء: بتشديد الميم» وهي التي لا قرن لها بالخلقة؛ إذ لا يتعلق به المقصود» وكذا مكسور القرن. 
و«الخصي» وعن الإمام: أن الخصي أولى؛ لأن لحمه أل وأطيب» وقد صح أن الني ية ضحى بكبشين أملحين موجوئينء 
رواه ابن ماجه في اسننها عن عائشة وأبي هريرة: (أن الني مَل إذا اراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين = 


E‏ إلخ: الأصل: أن العيب الفاحش مانع» واليسير غير مانم لأن الحيوان قلما ينجو عن يسير العيب. واليسير ما 
لا أثر له في لحمهاء وللعور أثر ني ذلك (عناية) 


كتاب الأضحية 1۷ أحكام الأضحية 


[۷- ما جوز في الأضحية| 

والأضحية من الوبل ' والبقر والغنم. 

ر السن] 

ونجزئ" من ذلك كُلّه الي فصاعدًا إلا الضأن, فإن الجذع منه زئ 


[9- الأحكام] دا] 


ویاکل ٠‏ من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء الا و 
وي له أن لا ينقص الصدقة من الثلك.'“ 


ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه آل" يُستعمّل في البيت. 


لأنه جزء منها. (ج) 
= أملحين موحوئين). و«الجرباء» السمينة» ولم يتلف جلدها؛ لأن الجرب في الجلدء ولا نقصان في اللحم» وإنها قيدنا بالسمينة؛ 
لأا إذا كانت مهزولة: لا ججوز؛ لأن الجرب إذاكان في اللحم تنقص. و«الثولاء» وهي الجنونة» إذا لم يمنعها من السوم والرعي 
لأن هذا لا يخل بالمقصود» وإن منعها من ذلك: لا تحوز؛ إذ يخل بالمقصود. كما في مجم الأثمر» وغيره من المعتبرات. 
رم قوله: والأضحية من الإبل: ولا يجوز فيها شيء من الوحش» فإن كان متولدًا من الأهلى والوحشي: فالمعتبر في ذلك 
الأم؛ لأنما هي الأصل ف التبعية» حتى إذا نزى الذئب على الشاة: يضحى بالولد. وكذا إذا كانت البقرة أهلية نزى عليها 
ثور وحشي» فإن كان على العكس: لم تحز أن يضكَّى بالولد. كذا في (الجوهرة النيرة». 
0 قوله: ويجزئ إل: لقوله عفتكا: «لا تذجوا إلا مسنةء إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه البخاري 
مسلم وآخرون. لمن لف ولضأة: ان مه ومن و١‏ بن متت ون 1 ان حمسن سيق اخ من 
لشمانية أشهر. كذا في (رمز الحقائق» للعلامة العيني. 
ر» قوله: يجزئ: [قالوا: هذا إذاكان الجذع عظيمًاء بحيث لو خلط بالثنيات ليشتبه على الناظرين. (تكملة البحر)] 
(؛) قوله: ويأكل إل: لقوله تعالى: فكوا مِنْها وَأَظعِمُوا اباس الْمَقِيرَ لحح: 04. ولا روي أنه عة نمى عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» ثم قال: «كلوا وتزوّدوا وادّخروا!. رواه مسلم والنسائي. وإذا جاز أن يأكل منه وهو غني فأولى أن 
يجوز له إطعام غيره وإن كان غنيًا. كذا في «رمز الحقائق». 

E OS‏ ا ت 

رم قوله: من الثلث: لقوله تعالى: فكوا مِنْها وَأظِمُوا الْمَانِمَ وَلْمُعََرّ4 «لح: .٠١‏ فالقانع: هو الذي يسأل» والمعتر: هو 
الذي يتعرض ويريك نفسه» ولا يسألك. وقال عَليك: ١كلوا‏ وادّخرواك» فصارت الجهات ثلاثًا: الأكل» والإطعام والادّخار. فإن 
تصدق بجميعها: فهو أفضل. وإن لم يتصدق بشيء منها: أجزأه؛ لأن المراد منها الإراقة. وقال الخجندي: الأفضل أن يتصدق 
منها بالثلث» ويدحر الثلث ضيافة للأقارب؛ والثلث لنفسه؛ فإن لم يتصدق بشيء منها: جاز. كذا في «الجوهرة النيرة). 
رد قوله: أو يعمل منه آلة: كالنطع (باط) والجراب (لآت. دان) والغربال (يمدن) ونحوهاء ولا بأس أن يتخذه فروًا لنفسه» 
وقد روي أن عائشة اجى اتخذت جلد أضحيتها سقاءً» ولأنه جوز أن ينتفع بلحمهاء فكذا بجلدها. ولا بأس أن يشتري به = 


كتاب الأضحية ۷۱۸ ذابح الأضحية 


-١٠١[‏ الذابح] 
والافضل أن يذب أضحيئه بیده» إن كان يحسن الذبح. 


أ 1 5 م 
ويكره أن يذبحها”") الكتابى. 
[11- الخطأ في الأضحية] 


وإذا عمط رجلان»'" فذبح كل واحد متها ضفي ضحيّةَ الآخر: أجزأ عنهماء ولا ضان عليها. 


يعني عن نفسه (ش)] 


= ما ينتفع بعينه ني البيت مع بقائه» مثل: المُنحل والجراب وغير ذلك ولا يشتري ما يستهلك منه» كالخل والملح والأبزار 
والحنطة واللبن. وليس له أن يعطيه أجرة جزارها. واللحم ي هذا بمنزلة الجلد على الصحيح. فإن باع الجلد أو اللحم 
بالفلوس أو الدراهم أو الحنطة: تصدق بثمنه؛ لأن القربة انتقلت إلى بدله. كما في «الجوهرة»). 

م قوله: والأفضل أن يذبح إٍخ: لأنه عبادة» وإذا وله بنفسه فهو أفضلء وقد صح عن الني يك أنه ساق مائة بدنة» فنحر 
منها بيده نيما وستين» وأعطى الحربة عليًا فنحر الباقي. وأما إذاكان لا يحسن الذبح: استعان بغيره» وينبغي له أن يشهدها؛ 
لقوله جل لفاطمة: ايا فاطمة بنت محمد قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يغفر لك بأول قطرة يقطر من دمها كل ذنب 
عملتيه» وقولي: إن صلا ونسكي ومحياى وماني لله رب العلمين» لا شريك له)» أمَا إنه يجاء بلحمها ودمهاء فتوضع في 
ميزانك وسبعون ضعمًا»» فقال أبو سعيد الخدري: (يا ني الله هذه لال محمد ليه خاصة؛ أم لهم وللمسلمين عامة؟ فقال: 
لآل محمد َو حاصة» وللمسلمين عامة). (الجوهرة النيرة) 

رم قوله: ويكره أن يذبحها إلخ: لأنه قربة» وهو ليس من أهلها. ولو أمره فذبح: جاز؛ لأنه من أهل الذكاةء بخلاف 
امجوسي. كذا في «رمز الحقائق). 

م قوله: وإذا غلط رحلان إلخ: هذا استحسان, والقياس أن لا جوز» ويضمن كل منهما لصاحبه» وهو قول زفر؛ لأنه متعد 
بالذبح ب: بغير أمره» فيضمن. وجه الاستحسان أتما قد تعينت للذبح»› فصار المالك مستعيئًا بكل من كان اهلا للذبح آذنًا له 
دلالة. ثم عندنا إذا ذبح كل واحد منهما شاة غيره بغير أمره: أخذ كل واحد منهما مسلوخته من صاحبه» ولا يضمنه؛ لأنه 
وكيله دلالة» فإن كانا قد أكلا منها فليحالل كل واحد منهما صاحبه؛ ويجزيهما. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الأيمان ۷⁄۱۹ أنواع الأيمان 


كتاب الأيمان" 
[لي الباب عشرون بمنا: -١‏ الأنواع] 1 5 1 57 
الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموس» ويمين منعقدة» ويمين لغو. 
فيقين العتموسن:"" غن ايكلف عل أمر ماضن ود الكت نه 
[النوع الأول] 1 
ع 4 2 و ۳ مر و . 
فهذه اليمين يأثم بها صاحبهاء ' ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفالٌ. ° 


وي نسخة: الها). كنا لي لاجمهرة» 


واليمين المنعقدة: هي أن يحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. 


[النوع الشاني] , 
فإذا حَدْثْ في ذلك: لزمته الكفارة. 
كما في الحديث 
e o) . 3‏ ء۶ 1 يسع 4 
ويمس اللغو:” ' هو أن يحلف على أمر ماض» وهو يظنّ أنه كما قال. والأمرٌ بخلافه. 
[النوع الثالث] 


() قوله: كتاب الأيعان: لما كانت الأضحية يتقوى بما على المرور على الصراط؛ لما قال رسول الله يكت اعظموا ضحاياكم؛ 
فإنها على الصراط مطاياكم»» كذلك اليمين يتقوى ها على ما قرنه بما: فأورد «كتاب الأيمان4 عقب «الأضحية). 
و«الأمان» جمع اعين)» واليمين في اللغة: ا قال الله تعالى: طلَأَخَدْنا ِنهُ بَلْييِينَ؛ رحاتة: ه4. أي بالقوة. وفي 
الشرع: عبارة عن عقد قوي عزم الحالف على الفعل أو الترك؛ وسمي هذا العقد يما لأن العزمة تتقوى بماء أو أتمم كانوا 
يتماسكون بأيماتهم عند القسم. (الجوهرة والفاتح وغيرها) 

)١(‏ قوله: فيمين الغموس إِل: «الغموس) فعول بمعنى فاعل؛ لأنه يغمس أي يغرق صاحبه في الإثم» ثم في النار. والتقييد 
بالماضي اتفاقي أو أكثري؛ لأن حلقّه على إثبات شيء أو نفيه في الحال كذبًا عمدًا عُموِسٌ أيضًا. فإن قلت: إن الغموس 
ليس بيمين حقيقة؛ لأا كبيرة محضة, واليمين عقد مشروع؛ والكبيرة ضد المشروع. قلت: سميت ييا بجارًا؛ لأن ارتكاب 
هذه الكبيرة بصورة اليمين» كما سمي بيع الحر بيعًا؛ لوجود صورة البيع فيه. (فتح المعين) 

(۲) قوله: يأئم بها صاحبها: لقوله علكل: امن حلف بالله كاذيًا أدخله الله النار». والمراد من الإم: الكبيرة؛ لقوله لقلؤطتلا: «الكبائر: 
الإشراك باله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس). رواه البخاري وأحمد. وقال لق#فتلا: «من اقنطع حق امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة). فقال رحل: وإن كان يسير؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك). وقال #: 
«اليمين الفاحرة» وفي رواية: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع) أي خالية. رواه ابن شاهين. (الجوهرة ورمز الحقائق وفتح المعين) 

(ه» قوله: إلا التوبة والاستغفار: لقوله تعالى: لإإنَّ لِّينَ كرون بعد الله وَأَيْمِهمْ تمتا ليلا تبك لا خَلَقَ لَهُمْ في 
ألْآخِرَة)4 الآية رآل عمران: ۷۷)» ولم يذكر الكفارة. (الجوهرة النيرة) 

(ه) قوله: ومين اللغو إلخ: مثل: «والله لقد فعلت كذا) وهو يظن أنه صادق» أو: «والله ما فعلت) وهو لا يعلم أنه قد فعل. 
وقد يكون على الحال مثل أن یری شخصًا من بعید» فيحلف أنه زيد, فإذا هو عمروء فهذا كله لغو» لا حنث فيه. = 


كتاب الأيمان ۲۰ اليمين بالله أو بأسمائه أو بصفاته 


فهذة ليون ترجو ناخد الله تعال حا ضاحها. 
[؟- أحوال الحالف] 
والقاصد في اليمين والمُكرّه والناسى: سواءٌ. 
1 لقوله ##: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين. (ج) 
ومن فعل'' المحلوف عليه مكرما أو ناسيًا: فهو سواء. 
۳- المحلوف به 
د 1 تعالى»' ' أو باسم من أسمائه» كال رحمن والرحيم» أو بصفة”» من صفات ذاته 


کعرة الله وجلاله وكبريائه» إلا قوله: وعِلّم الله» فإنه لا يكون يمينا“ 


= وقيل: إن يمين اللغو ما يجري على الألسنة من قولهم: «لا والله»» و«بلى واللّها» من غير اعتقاد في ذلك. واللغو هو الكلام 
الساقط الذي لا يعتد به. (الجوهرة) 

م قوله: نرجو أن لا يؤاخذ إل لقوله تعالى: لا يوَاخِدُكُمٌُ الله اللو ف ايميڪ (لبترة: .٠٠‏ 

فإن قيل: قد أخبر الله تعالى أنه لا يؤاخذ بما على القطع» فلم علقه بالرحاء والشك؟ قلنا: الجواب عنه من وحهين» أحدها: 
أن اللغو الذي فسرناه لم يعلم قطعًا أنه هو الذي أراده الله أم لا؟ للاحتلاف في تفسيره وعدم التوصل إلى حقيقته» فلهذا 
قال: نرجو. والثاني: أن EE.‏ رجاء طمع» » ورحاء تواضع» فيجوز أن أن يكون هذا الرحاء تواضعا لله تعالى. 
قال ابن رستم عن محمد: ولا يكون اللغو الا في اليمين بالله» أما إذا حلف بطلاق أو عتاق على أمر ماض» وهو يظن أنه 
صادق» فإذا هو كاذب: وقع الطلاق والعتاق» وكذا إذا حلف بنذر: لزمه ذلك. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: ومن فعل إلخ: لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه» وهو الشرط. (الجوهرة النيرة) 

(۳) قوله: واليمين بالله تعالى: لقوله #ج: «من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت). متفق عليه. قوله: «أو باسم من 
أسمائه)؛ لأن تعظيم اس الله تعالى واحب. 

E‏ : ما لا اشتراك فيه مثل: الله» والرحمن؛ فالحلف ينعقد به بكل حال. 
ومنها: ما هو مشترك مثل: الكبير» والعزيز» والقادر» فإن أراد به اليمين: كان ييئاء وإن لم يرد به اليمين: لم يكن ييئًا. 
وذكر أبو الحسن E‏ ولم يفصل؛ لأن الظاهر أن الحالف قصد يمينا صحيحة. (الجوهرة مع الزيادة) 

() قوله: أو بصفة إلخ: اعلم أن 5 الله على ضربين: صفات الذات» وصفات الفعل» فما كان من صفات ذاته: كان 
به حالقًاء وما کان من صفات فعله: لا يكون به حالمًا. والفرق بينهما أن ما کان وصف الله به ولم جز أن يوصف بضله: 
فهو من صفات ذاته» كالعلم والقدرة والقوة» وما جاز أن يوصف به وبضده: فهو من صفات فعله» كرحمته وغضبه. فإذا 
ثبت هذا قلنا: من حلف بقدرة الله أو بعظمته أو بعزته أو بقوته أو ما أشبه ذلك من صفات ذاته: كان به حالقًا كالحالف 
باسمه تعالى» وإذا قال: «وقدرة اللها صار كأنه قال: والله القادر. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(ه) قوله: فإنه لا يكون بمينا: وكان القياس فيه أن يكون يمينا لأنه من صفات ذاته» إلا ام استحسنوا أن لا يكون ييئاء = 


كتاب الأيمان ۷۲۱ حروف اليمين 


وإن حلف بصفة من صفات الفعل» كغضب الله وسخط الله؛ :يكن حالما" 


[احتراز من قوله: «صفات ذاته؛] 


ومن حلف بغير الله عر وجل: م يكن حالفاء كالنبي ل" والقرآن والكعبة. 


[احتراز من قوله: «واليمين بالله تعالى)] 


[4- حروف اليمين] 7 
والحلف بحروف القسّم. 


و القسم كان الوا كقوله: والله والباء؛ كقوله: بالله» والتاء كقوله: تألله. 
وقد تَضْمَرٌ الحروف:” فيكون حالقاء كقوله: الله لا أفعل كذا. 


= لأن العلم قد يراد به المعلوم؛ يقال: الله اغفر لنا علمك فينا)» أي معلومك ومعلوم الله غيره. فلا يكون يَميئًا. قالوا: 
إلا أن يريد به 0 الذي هو الصفة: فإنه يكون ييئًا؛ لزوال الاحتمال. (الجوهرة النيرة) 

)١(‏ قوله: لم یک كن حالفا: لأن الغضب والسخط م العقاب والنار» وذلك ليس بيمين. وكذا قوله: ورحمة الله؛ لأن الرحمة 
يعبر كما عن 32 قال الله تعالىى: فی رة أله هش م فِيها خَلِدُونَ 4 (آل عمران: 0٠١7‏ وقد يراد بالرحمة أيضًا المطر وذلك 
كله لا يكون عيئًا. (الجوهرة) 

() قوله: كالنبي ع إلخ: أي لو قال: ابالنبي لأفعلن كذاا: لا يكون بميتا؛ لأنه غير متعارف, وحلف بغير الله وهو 
منهي عنه؛ لحديث «من كان منكم حالمًا...» الحديث. وعند الثلاثة: «بالقرآن) و١كلام‏ الله ولالمصحف) يمين. وعند 
أحمد: اابالبي) أيضًا. 

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من النبي)» أو امن القرآن4» أو امن كلام الله القدم), أو «القائم بذاته4: ينعفد اليمين 
بالإجماع» وعندي: لو حلف بالمصحفء أو وضع يده عليه» أو قال: (وحق هذا): فهو يمين» ولا سيما في هذا الزمان الذي 
كثرت فيه الأيمان الفاجرة» ورغبت العوام في الحلف بالمصحف. ولو قال: «أنا بريء ما في المصحف): فإنه يكون يمينا 
ا أن كل ها کار م كد كالق رذ ر مكرة ی رای ع 

(0 قوله: وحروف القسم ثلاثة: فالباء أعم من الواو والتاء؛ لأتما تدحل على المظهر والمضمرء فيقول: حلفت بالله) ولابه)» 
والواو أعم من التاء؛ لأا تدحل على جميع أسماء الله وصفاته» والتاء مختصة باسم الله تعالى دون سائر أسمائه» تقول: 
(تالله)» ولا تقول: «تالرحمن). (الجوهرة) 

(؛) قوله: وقد تضمر الحروف إلخ: لأن حذف الحرف متعارف بينهم اقتصارًا. ثم إذا حذف الحرف» وم يعوض عنه هاء 
التنبيه» ولا همزة الاستفهام» ولا قطع ألف الوصل: لم يجز الخفض إلا في اسم الله» بل ينصب بإضمار فعل» أو يرفع على أنه 
حبر لمبتدأ مضمرء إلا في امين» فإنه لزم فبهما الرفع» وهما: (أيمن اللها والعمر اللّها. والأولى أن يكون المضمر هو الخبر؛ 
لأن أعرف المعارف هو الاسم ا اشرق بن لكلف رارسا : أن الإضمار يبقى أثره بخلاف الحذف. وقيد بإضمار 
الحروف؛ لأنه لا يضمر في المقسم عليه حرف التأكيد» وهو اللام والنون» بل لا بد من ذكرهما. (العيني والفتح) 


كتاب الأيمان ۷۲۲ كفارة اليمين 


وقال أبو حنيفة سل: إذا قال: وحن الله: فليس بحالف ٠.‏ 

[ه- ألفاظ البمين] 

وإذا قال: أ أو قم بال أو أحلفٌ أو أحلف باش أو أشهد أو أشتهد بالثة :فهو خا 
الكل ' وعهد الله وميثاقه. وعلّ نذرٌ أو نذر الله 7 تون تمن : 


وإن قال: إن فعلتٌ كذا فأنا يودي أو نصرانٌ أو مبجوسيٌ سفرك اوكا كان ف ”© 


[التعليق على الكفر يمين] 
وإن قال: فعلّ غضبٌ الله أو سخطه : فليس بحالف. 
وقد مر من قبل 
وكذلك إن قال: إن فعلتٌ كذا فأنا زانٍ أو شارت خر أو آكل ربا فليس يحالف ^ 
[5- كفارة اليمين] 
وكفارةٌ اليمين: عت رقبة» يجزئ فيها ما جزئ في الظهار. 
[ألف: الكفارة الماليةء -١‏ الإعتاق] يعني يجزئه عتق الرقبة المؤمنة والكافرة» والصغيرة والكبيرة. (ج) 
وإن شاء كسا عشرة تاكن دل ا ا : 
-١[‏ الكسوة] 


)١(‏ قوله: فليس بحالف: وهو قول محمد للك؛ وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وف رواية أخرى: أنه يكون يميئًا. قال 
العيني: وقول أبي يوسف هو المختار عندي. واختاره في «الاحتيار)» وظاهر «الخانية) اختياره» لكن في «القهستانى») عن 
«احيط): الصحيح الأول. 

)١(‏ قوله: فهو حالف: لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف» وهذه الصيغة للحال حقيقة» وتستعمل للاستقبال بقرينة: 
فيكون حالما في الحال. والشهادة بمين» قال الله تعالى: فإقالواً ذَمْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ لله رالانقون: م. ثم قال: ادرا 
ا جُنّة4 (للانقون: . والحلف بالله هو المعهود المشروع» وبغيره محظورء فيصرف إليه» ولهذا قيل: لا يحتاج إلى النية 
وقيل: لا بد منها؛ لاحتمال العدة واليمين بغير الله. (الحوهرة) 

0 قوله: وكذلك قوله إلخ: أي فهو يمين؛ لقوله تعالى: رووا ِعَهْدٍ أللّه إِذَا هدت ولا فضا الاين (النحل: ))9١‏ 
فجعل العهد يمينا والميثاق عبارة عن العهد. (الجوهرة) 

(ه» قوله: أو نذر الله: [لقوله عليكا: امن نذر نذا ممّاه: فعليه الوفاءء ومن نذر نذرًا لم يسمه: فعليه كفارة يمين). (الجوهرة»] 
(ه) قوله: كان يمينا: يوحب الكفارة إذا حنث» إن كان في المستقبل» وأما إذا كان في الماضي بشيء قد فعله: فهو الغموس 
لا يكفر فيها. وقال محمد بن مقاتل: يكفر؛ لأن كلامه خرج مخرج التحقيق» فكأنه قال: هو كافر. 

ا يسأله عن ذلك» فقال: لا يكفر؛ لأن الكفر بالاعتقادء وهو لم يعتقد الكفرء وإنما 
قصد أن يصدق ف مقالته» وهذا هو الصحيح. (الجوهرة وغيرها) 

(1) قوله: فليس بحالف: لأنما معصية؛ ومرتكبها لا يكون كافرّاء ولأن الميتة قد أبيحت عند الضرورة. (الجوهرة) 


كتاب الأيمان ۷۲۳ تحريم الحلال يمين 


وإن شاء أطعم سر ة ت مساكين كالإطعام في كار الظهار. 


-١[‏ الإطعام] 

فإن لم يقير على أحد هذه الأشياء الثلاثة: : صام ثلاثة أيام متنا متتابعات. 

[ب: الكفارة ادت الصيام] GS EL‏ 

فإن قذّم الكقّارةً على الحنث: لم يجزه." 

[۷- مين المعصية] 

ومّن حلف على معصية. مثل: أن لا يصليّ» أو لا يكلم أباهء أ و لبقتل فلانًا: فينبغي أن 
لحتني الوروك E‏ 

[4- مين الكافر] 

e‏ فلا حنث عليه.” 

ا ا 


عامل معاملة المباح 


فان قال: كل حلال عل حرام: فهو على الطعام والشراب».” إلا أن ينوي ى غيرٌ ذلك. 


م قوله: لم يجزه: [عندنا؛ لأنه يجب ا الشيء قبل وجوبه محال. (حاشية الفاتح)] 

)١(‏ قوله: فينبغي أن يحنث نفسه: لقوله #: امن حلف على بين فرأى غيرها خير منهاء فليأت الذي هو خير ثم ليكفر 
عن بمينه). ولأن فيه تفويت البر إلى الجابر» وهو الكفارة» ولا حابر للمعصية في NR EEE‏ سأل الشعي 
عن هذه المسألة» فقال: لا كفارة عليه؛ لأن هذه يمين في معصية. فقال: أليس جعل الله الظهار منكرًا من القول وزور 
وأوحب فيه الكفارة؟ فقال له الشعبي: أنت من الآرائيين» أي ممن يقول بالرأي. كذا في «الجوهرة النيرة». 

(") قوله: فلا حنث عليه: لأنه ليس بأهل لليمين؛ لأنما تعقد لتعظيم الله تعالى» ومع الكفر لا يكون معظمًاء ولا هو أهل 
للكفارة؛ لأتما عبادة» والكافر ليس بأهل للعبادة. كما في «الهداية). 

(:) قوله: إن استباحه: فإن قيل: قوله: (إن استباحه) يناقض قوله: «لم يصر محرمًا»؛ لأن الاستباحة تقتضي الحرمة. قلنا: 
م يصر محرمًا حرامًا بعينه» والمراد من الاستباحة أن يعامل معاملة المباح؛ لأن المباح يؤكل» وقد أكله بعد ما حلت» فيكون 
معاملا معاملة المباح؛ لأن المراد صار حلالًا بعد أن كان حرامًا. ثم إذا فعل ما حرمه على نفسه قليلًا أو كثر: حنث» 
ووحبت عليه الكفارة» وهو المراد من الاستباحة المذكورة. (الجوهرة النيرة) 

(ه) قوله: فهو على الطعام والشراب: فيحنث بالأكل والشرب وإن قل» إلا أن ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث كما فرغ؛ 
لأن كلمة كل للعموم» وقد باشر فعلا مباحًا كما فرغ من ينه» وهو التنفس وفتح العينين ونحوهماء وهو قول زفر سلكه. وجه 
الاستحسان أن المقصود - يعني البر- لا يحصل مع اعتبار عموم اللفظ» فيسقط اعتباره» فإذا سقط ينصرف إلى الطعام والشراب؛ 
للتعارف» فإنه يستعمل فيما يتناول عادة. ولا يتناول المرأة إلا بالنية؛ لسقوط اعتبار العموم, فإذا نواها: كان إيلاء. ولا تصرف 
اليمين عن الما كول والمشروب؛ لما فيه من التخفيف» حت إذا أكل أو شرب: حنث. وهذا كله ظاهر الرواية» والفتوى على = 


كتاب الأيمان V٤‏ الحلف على الدخول والكلام واللبس والركوب 
-١٠١[‏ ما في حكم اليمين] 
وم لدو يد وطق : فعليه الوفاء به.9) 
آلف: اتر الطلو].. مل أن يقولة ف علي موم ست 
إن علج ندر ا ا : فعليه الوفاء بنفس النذر. 
[ب: النذر المعلق] فيه إشارة إلى أنه لا يحب الكفارة» خلاهًا للشافعي. (فاتح) 


وروي أن أبا حنيفة يله رجع عن ذلك وقال: إذا قال: إن فعلتٌ كذا فعليّ حجَّةٌ أو 


ر ٍ3 5 ع 7 2 
صومٌ سَنة» أو صدقة ما أملكه: أجزأه من ذلك كفارة يمين. وهو قول محمد بف 
|۱۹۱ - شرق ايان الحلوقعليهة: وهو أنواع كندة] 57 ر 2 
ومن حلف: لا يدخل بيتاء فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة: لم حتّث.“ 
[الحلف على الدخول والكلام واللبسن ١‏ ا 1 


ومن حلف أن لا يتكلم؛ ٠‏ فقرأ القرآن في الصلاة: لم تحذث.”1" 
ومّن حلف: لا يلبس* هذا الثوبّ» وهو لابسه» فنزعه في الحال: لم يحنث . 
وكذلك إذا حلف: لا يركب هذه الدابة» وهو راكبهاء فنزل في الحال: لم يحنّث. وإن لبث 


كو 24 
ناف د ا 


7 


: أنه تبين امرأته بلا نية» وهذا قول المتأحرين؛ لأن اللفظ غالب الاستعمال في الطلاق. (العيني والفتح والمستخلص) 
قوله: فعليه الوفاء: لقوله عقْتِكا: امن نذر نذْرًا سماه: فعليه الوفاء به» ومن نذر نذرًا لم يسمه: فعليه كفارة يمين»). (الجوهرة) 
) قوله: عن ذلك: [أي عن الوفاء في النذر المطلق والمعلق إلى الكفارة» فإنه يمين. كما في «القهستاني» عن «المضمرات».] 
رم قوله: لم يحدث: لأن البيت أعدٌ للبيتوتة» وهذه البقاع ما بنيت للماء وتسمية البيت للكعبة والمسجد باز ومطلق الاسم 
ينصرف إلى الحقيقة. كذا في المجمع الأنمر). 
رى قوله: لم يحنث: لأن القراءة في الصلاة ليست بكلام؛ لقوله علكا: «إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ 
إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن»» فدل على أن ما يؤتى به في الصلاة من الأذكار ليس بكلام؛ فلا يحنث. كذا لي 
«الجوهرة النيرة) 
رهم قوله: حنث: لأن البقاءَ على اللبس والركوب لبس وركوبٌ» فإذا ترك النزع والنزول بعد يمينه» حصل راكبًا ولابسماء 
فحنث. كذا في «الجوهرة النيرة). 


* قوله: ومن حلف لا يلبس إلح: الأصل: أن ما يمندٌ يعطى لدوامه حكمٌ الابتداءء وما لا تد فلا يعطى لدوامه حكمٌ 
الابتداء» فيحنث في الممتد بالدوام كما يحنث بالابتداء فقط. ثم الفرق بين الممتد وغيره: أن كل فعل يصح قران المدة به فهو 
مما تد كاللبس والركوب والسكن. وكل فعل لا يصح قران المدة به فهو ما لا يمتدٌء كالدحول والخروج. 


1 


كتاب الأيمان y0‏ الحلف على الكلام 


ومن حلف: لا يدخل هذه الدارء وهو فيها: م ينث بالقعود"'حتى رج ثم يدخل. 
ومن حلف: لا يدخل دارّاء فدخل دارًا خرابًا: لم تحنث.""' 

ولم يسم دارًا بعينها ولم ينوها 
ومن حلف: لا يدخل هذه الدارّء فدخلها بعد ما انہدمت» وصارت صحراء: حَيِْثْ. " 
ومن حلف: لا يدخل هذا البيت» فدخل بعد ما انهدم: ل يحنّثْ.'”ا 


و N‏ 50 ا ۰ ۰ 5 e‏ 3 0ت 5 
ومن حلف أن لا يكلم زوجه فلانٍ» فطلقها فلان» ثم كلمها: حَنِث."' 


[الحلف على الكلام] ظ [الإضافة للنسبة] أي طلاما باثنًا. (ح) 1 5 
ومن حلف أن لا يكلم عبد فلانِ» أو لا يدخل دار فلانٍ» فباع فلان عبده أو دارّف نم كلم 
[الإضافة للملك] 


العبد ودخل الدارٌ: لم يحرَث.”" 


() قوله: لم يحنث بالقعود إِل: لأن الدخول لا دوام له» وإنما هو اتفصال من الخارج إلى الداحل» وليس المكث دخخولا, أل 
ترى أن من دخخل دارًا يوم الخميس» ومكث إلى يوم الجمعة» لا يقول: دخلتها يوم الجمعة. وسواء دخلها راكبًا أو ماشيًا أ 
محمولا بأمره: فإنه يحنث؛ لأن اسم الدخول يتناول الجميع؛ فإن أدخلها مكرمًا: لا يحنث؛ لأنه ليس بداخل وإنما هر 
مُدخل. فإن أدخل إحدى رجليه ولم يدخل الأخرى: لا يحنث؛ لأنا لو جعلناه داخلا بإحدى رجليه. جعلناه خارجًا 
بالأخرى. فلا يكون في وقت واحد داحلا وخارجاء وإن أدخل رأسه ولم يدخل قدميه: لم يحنث. (الجوهرة النوة) 
)١(‏ قوله: لم يحنث: لأنه لما لم يعين الدار» كان المعتبر في يمينه دارا معتادًا دحوطما e‏ الأيمان محمولة على العادة» 
وهذا لو حلف لا يلبس قميصاء فارتدى به: م يحنث؛ لأن الممصود اللبس المعتاد. (الجوهرة) 
(0) قوله: حنث: لأنه لما عيّنها تعلق ذلك ببقاء اسعهاء والاسم فيها باق» كما لو اقدمت سقوفها وبقيت حيطاكا. قال الشاعر: 
الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت لیس بیت بعد تهديم 
(:) قوله: لم يحنث: لزوال اسم البيت؛ لأنه لا يبات فيه» حت لو بقيت الحيطان» وسقط السقف: يحنث؛ لأنه يبات فيه 
والسقف وصف» فلم يزل غير الوصف. ومن هذا ظهر لك أن البيت بعد زوال حيطانه لا يسمى بينّاء بخلاف الدار. وقد 
أجاد القائل: 
الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت لیس بیت بعد تهديم 
(الجوهرة وغيرها) 
(ه) قوله: حنث: هذا إذا كان اليمين على زوجة معينة مشارًا إليهاء بأن قال: زوجة فلان هذه. (الجوهرة) 
)١(‏ قوله: لم يحنث: هذا قوطما. وقال محمد: يحنث. قاسه على صديق فلان وزوجته. ولمما: أن امتناعه من كلام العبد 
لأحل مولاه؛ إذ لو أراد العبد بعينه لم يضفه إلى المولى» فلما أضاف الملك فيه إلى المولى زالت يمينه عنه بزوال ملك = 


كتاب الأيمان 7 الحلف على الأكل والشرب 


وإن حلف”" أن لا يكلم صاحب هذا الطيلسان» فباعه» ثم كلمه: حَيِتٌ. 


وكذلك إذا حلف أن لا يتكلم هذا الشابٌ فكلمه بعد ما صار شيحًا: حبك“ 
[الصفة الداعية إلى اليمين طبعًا لا شرعًا] 

وإن حلف أن لا يأكل لحم هذا الحَمّلء فصار كبشّاء فأكله: حَنْتٌ. 

[الحلف على الأكل والشرب] [الصفة غير الداعية إلى اليمين] ا 

وإن حلف أن لا يأكل من هذه النخلة: فهو على ثمَرها.^“ 

[الأصل: أن الحقيقة إذا تعذرت تركت ويصار إلى المجاز] 

هو النيء من الرطب 
0 
ومن حلف أن لا يأكل من هذا البسْر» فصار رُطبّاء فأكله: ا 
[الأصل: : أن اليمين المتعلقة بالاسم تبقى ببقاء الاسم وتزول بزواله ] 
5 لأنه ليس ببسر. (ج) 
وإن حلف: لا يأكل ر سْرّاء فأكل رطبًا: : ل يحنث. 
هذا نكرة» وما قبله معرفة» فلا تكرار. وأعاد المسألة؛ لأنه لا اعتبار فيه للوصف وعدمه 
وإن حلف أن لا يأكل رَطَبّاء فأكل برا مُذَنّيًا: حَنْتْ عند أبي حنيفة س ^ 
بكسر النون» وهو الذي في ذنبه قليل بسر وقليل رطب 
= وكذا الدار لا تعادى ولا توالى» فإذا حلف على دخوطا مع الإضافة صار الامتناع باليمين لأحل صاحبهاء فإذا زالت 
الملك زالت اليمين. (الجوهرة النيرة) 
رم قوله: وإن حلف إلخ: لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا لتعريف الطيلسان» فصار كما إذا أشار إليه» ولهذا لو كلم 
المشتري لا يحنث. والظاهر أن الطيلسان مثال؛ فإن قوله: صاحب هذه الدار» أو صاحب هذه الثوب كذلك؛ لأن 
الإنسان لا يعادى لأجل الدار وغيرهاء بل لمعنى فيه؛ فيراد الذات. 
و«الطيلسان) معرب (اتيلسان)» أبدلوا التاء منه طاء» وهر من لباس العجم: قلنسوة مدورة أسود يلبس فوق العمامة» لحمته 
وسداه صوف. وزنه فيعلان» بفتح الفاء والعين, وتیل بكسر العين. (اللموهرة والمستخلص والفتح) 
[ق] سد ر 
( قوله: حنث: : لأن الحكم تعلق بالمشار إليه؛ ال وإن قال: لا أكلم شابًا أو شيحًا أو صبيًا بلفظ 
النكرة: يقيد به) أي بالصفة. (الجوهرة) 
(م قوله: فهو على ممرها: لأنه لا يتأتى أكلهاء فكانت اليمين على ما يحدث منهاء فإن أكل من عينها: لم يحنث؟؛ لأن 
الحقيقة قد تركت ههنا في العرف» وتعين المحاز. (الجوهرة وغيرها) 
ا ا 1 213 

() قوله: لم يحنث: لأن اليمين إذا تعلقت بعين بقيت ببقاء امه وزالت بزواله» ومعلوم أن انتقاله إلى الرطب يزيل عنه اسم 
البسر. (الحوهرة) 
(°) قوله: حنث عند أبي حنيفة : ووافقه عمد ي ذلك. وقال أبو يوسف: لا 2 أنه اختص باسم رجح به من اسم 
الرطب. وهما: أن المنفى ينه أكل الرطب» والبسر المذنب فيه الرطب. (الجوهرة) 


كتاب الآيمان يفف الحلف على أكل اللحم 


ومن حلف أن لا يأكل لحمّاء فأكل لحم السمك: لم يَنَثْ اڭ 

[الأصل فيه: أن اللفظ إذا تناول أفراداء ولي بعضها نوع قصور, لا بدخل القاصر أحنه. ولحم السمك فيه نوع قصور] 

ولو تحاف أن لاتقرت من دحل شرت هااا م نٹ حتى یکر منها كَرْعَا عند 
[الأصل: أن الحقيقة المستعملة أولى من الحاز المتعارف عنده خلا ا] 


أي حنيفة منك. 
ومن حلف أن لا يشرب من ماء دِجْلَةَه فشرب منها بإناء: حَيِتٌ.”" 


م قوله: لم يحنث: استحسانًاء والقياس أن يحنث؛ وهي رواية شاذة عن أبي يوسف, وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لأنه يسمى 
5 في القران» قال الله تعالى: وين کل أ ڪُلونَ نتا را4 (فاطر: »)٠١‏ والمراد منه السمك. وجه الاستحسان أن 
لمان مبنية على العرف» لا على ألفاظ القرآن» ألا ترى أن من حلف لا يخرب بينّا فخرب بيت العنكبوت» أو لا يركب 
دابة» فركب كافرًا: لم يحنث وإن كان قد ”مي الكافر دابة في قوله تعالى: إن سَنَّ الوب عند الله اليه كَئْرْوا4 
(لأنفال: هه). وكذا جميع ما في البحر حكمه حكم السمك. 

وإن حلف لا يأكل لحماء فأي لحم أكله من سائر الحيوان غير السمك: فإنه يحنث» محرمة ومباحة» ومطبوخة ومشويه. 
وعلى أيّ حال أكله» فإن أكل ميتة» أو لحم خنزير» أو لحم إنسان: حنث في جميع ذلك؛ لأنه يسمى لحمّاء وكذا إذا أكر 
كبدًا أو كرشًا. كذا في «المداية). وقال صاحب المحيط): هذا في عرف أهل الكوفة؛ وقي عرفنا: لا يحنث. فلذا قال: 
والمختار أنه لا يحنث بمماء أي بالكبد والكرش في عرفنا. وني الاختيار»: أتمما والرئة والفؤاد والرأس والأكارع والأمعاء 
والطحال حم ؛ لأتما ب 3 اللحم. كذا في ابجمع الأنمرا. 

تول سوبا التوفيق-: إن الاعتبار بالعرف في كل بلدة في كل زماذى قفي بلدة تباع هذه الأشياء مع الح فحكمها 
e‏ فيحنث بأكلها إن حلف بأكل اللحم» وإلا فلاء فعلى المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه 
الحلف» هكذا صرح في «الفتح) وغيره من المعتبرات. واعلم -وفقك الله تعالى - أن هذا في اليمين على الأكلء أما إذا 
كانت يمينه على الشراء: فإنه يقع على اللحم الذي يجوز شراؤه. كذا في «الخجندي»» فاحظ؛ فإنه ينفعك. 

(م قوله: حتى يكرع إلخ: وهو أن يباشر الماء بفيه» فإن أحذه بيده أو بإناء: لم يحنث. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث 
بالکرع» والاغتراف باليد؛ والإناء. والأا”!ا أن اليمين عنده إذا كانت لها حقيقة مستعملة» ويحاز متعارف مستعمل: حملت 
على الحقيقة دون الحازء وعندهما يحمل عليهما جميعًاء ومعلوم أن الكرع في الدجلة هو الحقيقة» وهي مستعملة متعارفة 
يفعلها كثير من الناس» واحاز أيضًا متعارف» وهو أن يأخذ منها بإناء» فحملت عنده على الحقيقة» وعندهما على الأمرين. 
فإن شرب من خر يأحذ من دجلة: لم يحنث إجماعاء سواء كرع فيه أو شرب منه بإناء؛ لأنه لم يشرب من دجلة» وإنغا شرب 
من غيره. كذا في «الجوهرة النيرة). 

( قوله: حنث: لأنه شرب ماء مضافا إلى دجلة» فحنث. ولو حلف لا يشرب ماء من دحلة» ولا نية له» فشرب منها 
بإناء: لم يحنث حتى يضع فاه في الدجلة؛ لأنه لما ذكر امن)» وهي للتبعيض» صارت اليمين على النهرء فلم يحنث إلا 
بالكرع. كذا في «الجوهرة». 


كان ا ۷۲۸ ما يحنث به وما لا يحنث 


اعم عي و 


ولو حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه: : حذث» " ولو استقه كما هو: لم حتٹ ٠.‏ 
[تتمة مسائل الحلف على الكلام] منرى: يكنا 


وإن حلف أن لا يتكلم فلاًا فكلّمه وهو بحيث يَسكّم إلا أنه نائٌ: 9 
وإن حلف أن لا يُكلّمه إلا إذنه فأذِنَ له ولم يعلم بالإذن حتى كلّمه: د e‏ 3 


وإذا استحلف الوالي رجلا لِيُعْلمه بكل داعر دخل البلدَ: فهو على حال ولايته"“ خاصّة. 
هو الفاجر الخبيث. (ج) 

(م قوله: لم يحنث: يعني عند أبي حنيفة» حتى يأكل عينها. وبه قال مالك والشافعي» خلافًا لحماء أي قالا: كما يحنث 
بأكل عينهاء يحنث بأكل خبزهاء على الصحيح؛ لأن أكل الحنطة مجاز عرفا عن أكل ما يتخذ منهاء فينصرف إليه» إلا أنه 
إذا أكلها قضمًا: يحنث أيضًا؛ لأنه مستعمل في معناها حقيقة» فصار كما إذا حلف لا يدحل دار فلان» فدخلها حافيًاء 
أو راكبًا: يحنث. وإنما قلنا: «على الصحيح)» احترارًا عن رواية الأصل: أنه لا يحنث عندهما إذا قضمها. 
وله: أن الكلاء إذا كان له حقيقة مستعملة فالعمل بما أولى من ابحاز المتعارف. فصار كما لو حلف لا يأكل من هذه 
الشاف فأكل لبنها: لا يحنث. وهذا إذا لم ينو شيا وإن توى أن لا يأكل حرا حيّا: يحنث بأكلها حيًّا حب ولا يحنث 
بأكل خبزها اتفاقا. ولو أكل من زرع البر امحلوف عليه: ل يحنث. كما في «امحيط). كذا في «مجمع الأنمر). 
( قوله: حنث: بالاتفاق؛ لأن عينه غير مأكول» فكانت الحقيقة متعذرة» فانصرف 3 ما يتخذ منه» وهو المعتاد. كما في «الحداية). 
(”) قوله: لم يحنث: هو الصحيح؛ لأنه لم تحر العادة باستعماله كذلك؛ لأن 2 ع ا 
مستعملة: تناولت اليمين احاز بالإجماع, والدقيق بحذه المنزلة. كذا في (الحوهرة النيرة). 
() قوله: حنث: لأنه قد كلمه؛ ووصل إلى معه» إلا أنه لم يفهم لنومه» كما لو كلمه وهو غافل. كذا في «الجوهرة النيرة». 
أقول: هذا اختيار المصنف» وصححه الإمام السرحسي» وأما غيره فبيّنه بكلمة التمريض» والصحيح ما في رواية «المبسوط): 
أنه حنث إن أيقظء لا مطلقاء وعليه مشايخناء وهو المختار» وصححه في «التحفة)» وإليه مال الإمام الحمام العيني؛ لأنه إذا 
لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعید» وهو بحيث لا يسمع صوته. والله أعلم. 
(ه) قوله: حنث: لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام أو من الوقوع في الأذن» وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع. 
وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق» وأنه يتم بالآذان» كالرضا. قلنا: الرضا من أعمال القلب» ولا كذلك 
الإذن على ما مرّ. كذا في «المداية). 
() قوله: فهو على حال ولايته: لأن المقصود منه دفع شره بزحره» فلا يفيد فائدته بعد ولايته» والزوال بالموت» وكذا بالعزل في 
ظاهر الرواية. فإن عزل ثم عاد واليّا: لم تعد اليمين» وتبقى اليمين ما لم يمت الوالي أو يعزل. فصورته: استحلف ليرفعن إليه 
كل من علم به من فاسق أو سارق في محلته» فلم يعلم شيئًا من ذلك حتى عزل العامل من عمله؛ ثم علم: فليس عليه = 


ا 1/ الحلف على الركوب والأكل 
ومّن حلف أن لا يركب دابَّةَ فلانِ» فرب دابّة عبيه المأذون: ل يحث ٠.‏ 


ومن حلف أن لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحهاء أو دخل دهليرٌها: حَيْتٌ.'" وإن 


وقف في طاق الباب بحيث إذا أ كان حار عي" 
[تتمة مسائل الحلف على الأكل] 


ومن حلف أن لا يأكل الشواءَ اوتا ا 
ومن حلفت أن لآ بأكل الطيخ؛ فهوعل ما بط من الي . 


= أن يرفعه» وقد حرج من يمينه» وبطلت عنه اليمين» فإن عاد العامل عاملا بعد عزله: لم يكن عليه أيضًا أن يرفعه إليه. وقد 
بطلت يمينه. «الداعر) بالعين المهملة: الفاجر الخبيث. كذا في (الجوهرة النيرة». 

(م قوله: الم يحنث: سواء كان العبد المأذون مديونًا أم لاء وهو قولهما. وقال محمد: يحنث؛ لأن الدابة ملك المولى وإد 
أضيف إلى العبد؛ لأن العبد وما في يده لمولاه. كذا في «الجوهرة النيرة». 

(م قوله: حنث: لأن سطحها منهاء ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بصعوده إلى سطح المسجد. وكذا الدهليز من 
الدار؛ لأن الدار ما اشتملت عليه الدائرة. وهذا إذا كان كبير بحيث يبات فيه فإنه يحنث بدخولهء فإن مثله يعتاد بيتوتته 
في بعض القرى والمدن» وأما ما ليس كذلك؛ أي لم يصلح للبيتوتة» فلا يحنث بالدخول. وقيل: في عرفنا لا يحنث بالصعود 
إلى السطح. كذا في «الحداية). وهذا عند المتقدمين خلاًا للمتأخرين؛ وو الكمال بحمل الحنث على سطع له ساتر» وعدمه 
على مقابله. وقال ابن الكمال: وإن الحالف من بلاد العجم لا يحنث. قال مسكين: وعليه الفتوى. كذا في «الدر المختار». 
وني #التبييين»): هو المختار؛ لأن الواقف على السطح لا يسمى داخلاعندهم. قال الحلبي: وأنت خبير بأنه إذا كان المدار على 
العرف, فلا معنى لقولهم: «وعليه الفتوى), إلا أن يكون معناه أن الإفتاء بعدم الحنث وقع في بلادهم. كذا في #الطحطاوي». 
0 قوله: لم يحنث: وإن كان داخل الباب إذا غلق: حنث. وإن أدخل إحدى رحليه» وم يدخل الأخرى: إن كان الدار 
منهبطة: حنث» وإن كانت مستوية: لا يحنث. وفي (الكرخي): لا يحنث سواء كانت منهبطة أو مستوية. وهو الصحيح. وإ 
أدخل رأسه» ولم يدحل قدميه؛ أو تناول منها شيا بيده: لم يحنث؛ لأن هذا ليس بدخول» ألا ترى أن السارق لو فعلى 
لم يقطع. كذا في «الجوهرة». 

(؛) قوله: فهو على اللحم: لأنه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق» إلا أن ينوي ما يشوى من بيض أو غيره: فهو على 
ما نوى. (اللحوهرة) 

(©) قوله: فهو على ما يطبخ إلخ: وهذا استحسان؛ اعتبارًا للعرف» وهذا لأن التعميم متعذرء (لأن الدواء المسهل مطبوخ» 
ونحن نعلم بيقين أنه لم يرد ذلك) فيصرف إلى حاص هو متعارف» وهو اللحم المطبوخ بالماء» إلا إذا نوى غير ذلك؛ لأن 
فيه تشديدًا. وإن أكل من مرقه: يحنث؛ لما فيه من أجزاء اللحم» ولأنه يسمى طبيحًا. كما في «الهداية). 


ومن حلف أن لا يأكل الرؤوس: بد وي كل قار رسن انير 
جمع اتنور» 


ا فيميئه على ما يُعتاد أهل البلد أَكُلَه خبرًا. فإن أكل خيرٌ 


مثل الحنطة والشعير والذرة والدحن» 


القطائف» أو خی ال بالعراق: ل تحنث.”" وكل ما يخبز عادةٌ في البلاد. 291 
[الحلف على البيع والشراء] ٍ 7 
ومن حلف أن لا يبيع» أو لا يشتري» أو لا يؤاجر» فوكل من فعل ذلك: ل ن 03 
[الحلف على الجلوس والنوم] 


لأنه لا يسمّى جالسًا على الأرض. (ج) 
ومن حلف أن لا يجلس على سرير» فجلس على سرير فوقه بساط: حَدْتُْ. وإن جعل فوقه 


أي على هذا السرير. (ج) لأنه يعد جالسًا عليه. (ج) 


سريرًا آخرء فجلس عليه: لم تحذنث. 


هذا إذا كان يمينه على سرير معتفء بأن قال: على هذا السرير. (ج) 


وإن حلف أن لا ينام على فراش» فنام عليه وفوقه قِرامٌ: حَنِتُْ. وإن جعل فوقه فراشًا آخر» 
رم بنقش. رص) لأنه تبع للفراش» فيعدٌ نائمًا عليه 

فنام عليه: ١‏ حلث. 3 

[؟١-‏ الاسصناء في اليمين] 

ومن حلف بيمين» وقال: : إن شاء الها منصلا بيمينه: قل حلت عليه 5 

[قيد احترازي] 
»١(‏ قوله: على ما يكبس إل: وهو رؤوس البقر والغنم عند أبي حنيفة» وعندهما: رؤوس الغنم خاصة. وهذا احتلاف عصر 
وزمان» كان العرف في زمانه فيهماء وني زمنهما في الغنم خاصة؛ وف زماننا يفتى على حسب العادة. كما قي «المداية) وغيرها. 
( قوله: لم يحنث: لأنه غير معتاد عندهم» وإن أكله في طبرستان أو في بلد عادتمم يأكلون الأرز خبرا: حنث. (الجوهرة النيرة) 
( قوله: الم يحنث: إلا أن ينوي ذلك؛ لأن حقوق هذه الأشياء ترحع إلى العاقد دون الآمرء فأما إذا نوى ذلك: حنث؛ 
لأنه شدد نفسه. كذا في 07 النيرة) . 
حمد» وهو و 
ا [ق إل 
رم قوله: فلا حنث عليه: لقوله عفكك: «من حلف على يمين وقال: إن شاء الله» فقد برّ في بمينه». إلا أنه لا بد من 
-- ا 1 ( ص ]| سيد 

الاتصال» أي اتصال الاستثناء باليمين؛* لأنه بعد الفراغ عن اليمين رحوع» ولا رحوع في اليمين. من ارمز الحقائق») و«(الفتح». 


* قاعدة أصول الفقه: الاستثناء يصح موصولا لا مفصولا. 


كتاب الأيمان ۷۳۱ الحلف المشروط بالاستطاعة 
-1١*[‏ الحلف المشروط بالاستطاعة] 
والابخلتث؟ ليان إن استطاع» فهذا على استطاعة الصحّة'"' دون القدرة. 
-١4[‏ المراد من الحين والزمان والأيام والشهور] 
وإن حلف أن لا كلم ها أو مانا او ارا والزمان: فهو على وات ب اكالم 


الدهر”" عند أبى يوسف ومحمد رچا. 
لأنها أفل الجمع. كذا في «الجرهرة اليرة) 


ولو ملف أن لآ كه عل ا "عند أن حه وال اورت 


ولوسلك انلا كله الضهرة: فهو على عشرة أشهر عند أ حنيفة ملل. وقال أبو يو سف 


وحمد دينا: هو على اثني عشر شهراء 

-١١[‏ اليمين على الترك والفعل] 

() زياس ؟ ي”‎ ٠ 1 ٠. 

ولو حلف: لا يفعل كذا: تركه ابدا. 

[ألف: اليمين على الترك] 
)١(‏ قوله: على استطاعة الصحة إلخ: يعني استطاعة الحال؛ ومعناه: إذا لم عرض أو جي أمرٌ يمنعه من إتيانه» فلم يأته : 
حنث. فان نوی استطاعة القضاء ا من الله تعالى: دين فيما بمنه وبين الله تعالى 4 ولا یدین 2 ف القضاء. وقيل: يدين 
ف القضاء أيضًا؛ لأنه نوی حقيقة كلامه. كذا ق (الجوهرة)» وبه قال الطحاوي. وقا| ل الشيخ أبو پک بحر : يجب أن لا ee:‏ 
٤‏ القضاء؛ لأنه يريد صرف الكلام عن ظاهره بالنية» فلا يُصَدَّق ولكن يُصَدَّقَ فيما بينه وبين الله؛ لأنه ما يحتمله 
كلامه. كما في (شرح الأقطع». 
( قوله: فهو على ستة أشهر: [هذا إذا لم يكن له نية» أما إذا نوى شيئًا: فهو على ما نوى. (الجوهرة)| 
رم قوله: وكذلك الدهر: يعني إذا حلف لا يكلمه دهراء فعندهما: يقع على ستة أشهر» وأما أبو حنيفة فلم يقدّر فيه تقديرًا. 
وهذا الاحتلاف في المنكرء هو الصحيح» أما المعرّف بالألف واللام فا مراد به الأبد في قوم المشهور: على جميع عمره. وعن 
أبي حنيفة: أن «الدهر) والدهرًا) سواء؛ لا يعرف تفسيره. كذا في «الجوهرة). 

زب بسب 

(+) قوله: فهو على عشرة ة أيام: ا جمع معرف» فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع) وهو العشرة عند الإمام» وهو 
الصحيح, وكذا ق الشهور. کذا ف (مجمع 0 وغيره. 
(ه) قوله: تر که أبدا: لأن بمينه وقعت على النفي والنفي لا يتخصص بزمان دون زمان» فحمل على التأبيد. (الجوهرة) 


كتاب الأيمان VY‏ اليمين بالمصدر الصريح والمؤول 


وإن حلف: : ليفعلن كذاء ففعله مرَّةٌ واحدة: تسم 
[ب: اليمين على الفعل] لأنه يصير فاعلًا بمرة واحدة. (فاتح) 
-١5[‏ اليمين بالمصدر الصريح والمؤول] 


ومن حلف: لا مجر ج امرأتّه إلا بإذنه» فأن لها مر واحدة» فخرجثٌ ورجعثٌ؛ ثم حرجت 


[المصدر لمر 
مره أخرى بغير إذنه: حَنْتُ ولا بد من الإذن" في كل خروج. 


(02 


وإن قال: إلا أن آذن لَك فان لها مره واحدة» ثم خرجت بعدها بغير إذنه ل تحنث. 
[المصدر المؤول] 
-١1/[‏ المراد من الغداء والعشاء والسحور] 5 
ولاعت أن لأ يتقدى: فالخداء“ هو الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر. والعَشََاءٌ: من 
حتى لو أكل بعد الظهر: لا ييحدث,. وقبله: يحدث. (فاتح) 
صلاة الظهر إلى نصف الليل. والسحور: من نصف الليل إلى طلوع الفجر. 
-١14[‏ المراد من القريب والبعيد] وني «الكرحي»: من بعد نصف الليل. (ج) 


ج فين 5ه إل قوييةة نوو عل ما دون الور 


وإن قال: إلى بعيد: فهو أكثر من الشهر. 


لأن ما دونه يعد قريبًا. (ج) 
)١(‏ قوله: بر في يمينه: لأن المقصود إيجاد الفعلء وقد أوجده. وإنما يحنث بوقوع اليأس منه» وذلك بموته أو بفوت محل الفعل. (الحوهة) 
«) قوله: ولا بد من الإذن إلخ: لأن الباء للإلصاق» فمعنى الحلف: لا تخرحي إلا خروجًا ملصمًا بإذفي» فالمستثنى منه 
نكرة في سياق النفي» فأفاد العموم» فكل خروج لا يكون بالإذن كان داخلا في اليمين» وصار شرطًا للحنث. ويشترط 
أن لا يكون الخروج لوقوع غرق أو حرق غالبا فإن كان: لم يحنث. ثم إذا حنث بخروجها مرة بغير إذن: لا يحنث بخروجها 
مرة أحرى؛ لعدم ما يوجب التكرار» وانحلت اليمين بالأول. والحيلة في ذلك أن يقول لما: كلما أردتٍ الخروج فقد أذنث 
لك. (رمز الحقائق والفتح) 
© قوله: لم يحنث: لأنه بالإذن مرة ينتهي اليمين؛ لأن كلمة ع للغاية» فينتهى اليمين اء وكلمة «إلا أن» محمولة عليها. 
فإن قلت: يرد عليه قوله تعالى: }ل لرا بيوت ادق ل أن يَؤّذنَ أن ڪ4 (الأحزاب: +ه)» فتكرار الإذن شرط لحواز 
الدخول. قلت: تكرار الإذن عرف بدليل آخر من خارج» وهو أن دخحول دار إنسان بغير إذنه حرام. ولو نوى التعدد بقوله: 
«إلا أن آذن لك): صُدّق قضاء؛ لأنه حتمل كلامه. والرضاء والأمر كالإذن فيما ذكرنا. (رمز الحقائق والفتح) 
(؛) قوله: فالغداء: قال في «النهاية): هذا توسع في العبارة» ومعناه: أكل الغداء والعشاء والسحور على حذف المضاف؛ لأن 
(الغداء)) اسم لطعام الغداى» لا اسم أكله. انتهى. ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادة» ويعتبر عادة أهل كل بلدة في 
حقهم. كذا في «المداية). 
(ه) قوله: على ما دون الشهر: هذا إذا م يك كن له ية) أن إذاكانت: فهو على ما نوى» ما م يكذبه الظاهر . (الجوهرة) 


كتاب الأيمان VY‏ الحلف على أداء الدين 


- 


ومن حلف: لا يسكن هذه الدارٌء فخرج منها بنفسه. وترك فيها أهلّه ومتاعه: حَدِتْ .”"" 


٤ 0 5 ۰ -‏ 5 كسا هماه رد .ا ض ھ رم ےم 003 
ومن حلف: ليصعدن السماء, أو لَيقلبن هذا الحجرٌ ذهبًا: انعقدت يمينه' ' وحنث عقيبها. 
[الحلف على الممكن حقيقة والمستحيل عادة] بعد فراغه من اليمين. (ح) 

[15- العيب أو التقص في الدين] ٍ 
ومن حلف: ر 2 ليبقضين فلانا دينه اليوم» فقضأه» ثم وجد فلان ر بعضها زيوفاء او هر جه او 
[ألف: العيب في الدين] 


م 


ا دسم .2 ارم 5 2 كت به 7 2 5" 
مستحقة : لم يحنث الحالف 'وإن وجدها رصاصًا أو سَتوقة: حنث. * 
TE‏ ل ل ان 00 

ومن حلف: لا يقبض دينه درهمًا دون درهم» فقبض بعضه: لم يحنث حتى يقبض"' 

[ب: النقص في الدين] 5 
0 قوله: ن لأنه يع ساکتا ببقاء أهله ومتاعه فيها عرقًا. ومن حلف ا یسکن 8 بلد» فخرج منه) وترك أهله فيه: 
لم يحنث؛ لأنه لا يقال لمن بالبصرة: إنه ساكن في الكوفة» بخلاف الدار. 
قال في «الكرحي»: إذا حلف لا يسكن هذه الدار: فإنه لا يرأ حتى ينتقل عنها بنفسه وأهله وأولاده الذين معه ومتاعه 
وان لم يفعل ذلك» ولم يأحذ في النقلة من ساعته» وهو يمكنه: حنث. 
لأن نقل الكل قد يتعذر. وقال محمد: يعتبر نقل ما يقوم به» كأثاث البيت؛ لأن ما وراء ذلك ليس من السكن. وهذا أرفق 
بالناس» وتي «الفتح): وعليه الفتوى. وني «انحيط) و«الكاني» وغيرهما: الفتوى على قول أبي يوسف. وقال في «البحر»: 
الفتوى بمذهب الإمام أولى؛ لأنه أحوط وإن كان غيره أرفق. والله أعلم. 

اي ف 5 
ر( قوله: انعقدت ينه إل وجه انعقاد اليمين أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» وإيجاب الله تعالى يعتمد التصور 
دون القدرة فيما له خلفء ألا ترى أن الصوم واحب على الشيخ الفاني وإن لم يكن له قدرة؛ لمكان التصور والخلف» وهو 
الفدية» فتجب الكفارة هنا عقّيب وجوب البر بحنثه بواسطة عجزه الثابت عادة» كما وجبت الفدية هناك عقيب وحوب 
الصوم. كذا في «حاشية الطحطاوي). 
[ ]ا ا ل ا 

0( قوله: ل يف االو لأن الزيافة عيب ) والعيب لا يعدم الجنس» ولهذا لو بحوّر كما صار مستوفياء وفبض المستحقة 
صحيح؛ ولا يرتفع بردها البر المتحقق. الزيوف: ما رده بيت المال» وهي دراهم فيها غش. والنبهرحة: ما ضرب في غير دار 
الضرب. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(؛) قوله: حنث: لأنهما ليسا من جنس الدراهم. والستوقة: صفر موه بالفضة وهي المشبهة. (الجوهرة النيرة) 
( قوله: حت يقبض: لأن الشرط قبض الكل» لكنه بوصف التفريق» ألا ترى أنه أضاف القبض إلى دين معروف مضاف 
إليه» فينصرف إلى كلهء فلا يحنث إلا به. كذا في «الحداية). (الجوهرة) 


كتاب الأيمان نارف متى يحنث من حلف على فعل شيء 


د عه ف بو م E EE‏ 0 
جميعه متفرقا. وإن قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن: لم يحنث. 
بتفريق اختياري» لا بتفريق اضطراري. (فاتح) 
وليس ذلك بتفريق. 
-٠١[‏ من حلف على فعل شيء. ثم لم يفعله: لا يحنث إلا في آحر حياته] 
e -‏ 6 ا ا CEA‏ ا 71 
ومن حلف: لياتين البصرة» فلم يأت حتى مات: حَْث في آخر جزءٍ من اجزاء حياته. 
لأن البِرَ قبل ذلك مرحوٌ. (ج) 
)1( قوله: لم يحنث: لأنه قل يتعذر قبض الكل دفعة واحده» فيصير هذا القدر مستئى منه» ولأن الديون كذا يعبض. 


(ابحوهرة) 
() قوله: في آخر جزء إخ: لأن عدم الإتيان حيشذ يتحقق» لا قبله. كذا في بحمع الأتمر). 


كتاب الدعوى ان شرائط صحة الدعوى 


كتاب الدعوى”"' 
[ني الباب عشرون بحنا: -١‏ التعريف] 
ny‏ 


إذا نها رج( 
-١[‏ شرائط صحة 56 


يل 2 ا حسه قلره 
ولا يقبّل الدعوى حتى کر معلومًا' ' في e‏ 


فإن كان عيئًا في يد المدعى عليه: كُلّفَ إحضارّها؛” ليشي إليها بالدعوى. 
المدععى منقولا 


وإنلم تكن حاضرة: ذكرَ قيمتها. 


ليصير المدّعى معلومًا؛ لأن العين لا تعرف بالوصف, والقيمة تعرف بها. «قد تعذر مشاهدة العين 
وإن ادّعى عَقارًا: حدده» وَذَّكَرَ أنه في يد المذعى عليهء وأنه يُطاليه به“ 
أي ذكر حدوده 
(0 قوله: كتاب الدعوى: انتقل من بيان ما يتأكد به الخبر إلى بيان ما يتأكد به الدعوى؛ وهو أي الإخبار للإلزام» وقي 
الدعوى لقطع الخصومة ودفع الدعوى» فيكون المناسبة بينهما من حيث التضاد. و«الدعوى) اسم ل(/الادعاء) الذي هو 
مصدر «ادعى زيد على عمرو مالا)» فزيد المدعي» وعمرو المدعى عليه والمال المدعىء والمدعى به خطأ. وألمُها للتأنيث» 
فلا تنون» يقال: «دعوّى باطلهً) أو اصحيحةًاء وجمعها ادعاوى) بفتح الواو, لا غير» کافتوی) والفتاوى). 
وهي في اللغة عبارة م شاه لشي إل قسه حال سا أو لوو وق الشرع ياد به: إضافة الشيء إل نفسه حالة 
لنازعة لا غير. كما في «اميسوط). وقيل: هي في اللنة: قول يقصد به سان يجاب حق على غو وق العاف 
قول لا حجة لمدعيه على دعواه حتى إن من كان له حجة يسمى عم لا مدعيًا. ويصح أل شال انس الكذاتب ذل 
لله- مدع للنبوة)؛ لأنه لا دلالة معه» وأنه قد عجز عن إثبات دعواه. ولا يقال: (إن النبي َي مدع للنبوةا؛ لأن القرآن 
دل على صدقه» وأنه أثبتها بالمعجزات. كذا في «الجوهرة). 
0) قوله: شيئا 00 فجنسه: أن يقول: ذهبًا أو فضةء وقدره: أن يقول: عشرة دراهم أو حمسة دنائير؛ لأنه إذا لم يتبين 
ذلك كان مجهولاء ؛ ولمحهول لا تصح إقامة البيئة عليه. ولو نكل الخصم فيه عن اليمين: لا يقضى عليه بشيء. (الجوهرة النيرة) 
)٠(‏ قوله: كلف إحضارها إلخ: لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرطء وذلك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل ممكن, والإشارة 
أبلغ في التعريف. (الجوهرة النيرة) 
(4) قوله: وأنه يطالبه به: لحواز أن يكون مرهوثًا في يده» أو محبوسًا بالشمن في يده» وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال. ويذكر 
حدوده الأربعة» ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم, ولا بد من ذكر الحد عند أبي حنيفة م هو الصحيح. وقيل: 
يكتفى بذكر الأب في هذا الموضع. وإن كان الرحل مشهررًا: يكتفى بذكره. فإن ذكر ثلاثة حدود: يكتفى به عندنا؛ لوجود 
الأكثر» حلاقًا لزفر. وكما يشترط التحديد في الدعوى» يشترط في الشهادة. (الجوهرة) 


كتاب الدعوى عرف طريق القضاء 


المدَعَى ر أي دين 
وإن كان حقا فى الذمّة: ذكر أنه يطالبه به" 
وي بعض النسخ: لوإن اآعى حا المدّعِي المدّعى عليه 
[*- طريق القضاء] 
فإذا صحت الدعوى: سأل القاضي امدّعى عليه عنهاء فإن اعترف: قضى عليه ہا وإن 
القاضي أي 0 
اک سل لمعي اة فإن أحضرها: قضى ہا“ ' وإن عجز عن ذلك. وطلب يمين 
5 المذعي أي عن إحضار البينة 
خصمه: استخلفه عليها 


مدعى عليه القاضي أي على الدعوى 
5 2 1 : م اه 
وإن قال: لي بينة حاضرة» وطلب اليمين: لم يستحلف عند أبي حنيفة سف 
معناه: حاضرة في المصر 


وا الغ ال 
ولا قبل بيه صاحب اليد في الملك المطلق. 0 


[احتراز من الحارج] ‏ [احتراز من املك المقيّد] 
() قوله: أنه يطالبه به: أي أن المدعي يطالب المدعى عليه بالدين؛ لأن فائدة الدعوى إجبار القاضي المدعى عليه على 
إيفاء حق المدعي» وليس للقاضي ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع. كذا في «جحمع الأتمر). 
)١(‏ قوله: وإن أنكر: أي المدعى عليه إنكارا صريحًا أو غير صريح» كما إذا قال: «لا أقر ولا أنكراء فإنه إنكار عندهم» وما 
روي: أنه إقرار غير ظاهر» فيحبس حت يقرا فغلط. كما في «القهستاني»). لكن قال السرحسي: وعند أبي يوسف: يحبس 
إلى أن يحيب. ولي «البحر٤:‏ والفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاءء كما في «القنية) و«البزازية»» فلهذا أفتيت 
بأنه يحبس إلى أنه يحيب. وتمامه فيه» فليراجع. كذا في (امجمع الأنمر). 
ر( ال المدعي البينة: لأن من أصل أبي حنيفة أن لا يحلف المنكر إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة» فلهذا وحب أن 
يسأله عن البينة. كذا في «شرح الأقطع) و(الجوهرة). ولما رواه الشيخان عن وائل بن حجر قال: «جاء رحل من حضر 
موت ورحل من كندة إلى الني يك فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: 
هي أرضي في يدي أزرعهاء ليس له فيها حق. فقال ج للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك بمينه)» الحديث. 
(:) قوله: قضى با: لانتفاء التهمة عنهاء أي عن الدعوى؛ لترحح حانب الصدق على الكذب بالبينة. كذا في «نتائج الأفكار». 
(د) قوله: ولا ترد اليمين على المدعي: لقوله ج#: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر». أخرجه البيهقي في اسننه» 
عن ابن عباس» فقسم الي ماو بين الخصمين» فجعل البينة على المدعي» واليمين على من أنكرء والقسمة تناقي الشركة 
وجعل جنس الأيمان على المنكرين» وليس وراء الجنس شيء. 
(:) قوله: في الملك المطلق: أراد بالمطلق أن يدعي الملك من غير أن يتعرض للسبب» بأن يدعي أن هذا ملكه» ولا يزيد على 
هذا. وإن قال: «اشتريته) أو (اورئته)): لا يكون دعوى ملك مطلق. (الجوهرة) 


كتاب الدعوى ۷ ما لا يستحلف المنكر فيها 


وإذا نكل المدّعى عليه عن اليمين: قضى عليه ' بالتكول» وألزمه ما ادّعِىَ عليه. 
[حكم النكول] 50 : 
وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض عليك اليمينّ ثلاثا. فإن حلفتَ» وإلا: قضيت 
1 أي قول هدا القول ثلاث مرات 
المذعي ١‏ 8 7 پا 5 
عليك بما ادعاه. وإذا كرّر العرض ثلاث مرّات: ‏ قفى عليه بالنكول. 
[4- الأشياء التسعة التي لا استحلاف فيها] 


وإن كانت الدعوى نكاحا: م يُستحلف المنكر ”عند أبي حنيفة جه 
ولا ا ٤‏ النكاح» والرجعة» والفيء ٤‏ الإيلاء والرق. والاستيلاد. والتفيسيء 


والولاء. والحدود. واللعان. 

وف نسخة: (والقصاص» مكان «اللعان) 
رم قوله: قضى عليه إلخ: وقال الشافعي: لا يقضى بنكوله» بل يرد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه» فإن حلف: 
يقضى له بالمال» وإن نكل: انقطعت المنازعة بينهما؛ لما روي عن على : أنه حلف المدعي بعد نکول امدعى عليه. 
ولنا: إجماع الصحابة در على ما ذكرناه» وروي عن علي جه أيضًا: أنه وافق إجماعهم فإنه روي عن شريح: أن المنكر 
طلب منه رد اليمين على المدعي» فقال: هذا ليس لك إلبه سبيل. وقضى بالنكول بين يدي علي دده فقال له علي دك: 
«قالون)» ومعناه بالرومية: أصبت» أي بمذا الأمر. كذا في «رمز الحقائق». 
رم قوله: ثلاث مرات: هذا احتياط» فلو قضى عليه بالنكول بعد العرض مرة واحدة: جاز. وصورة العرض: أن يقول له 
القاضي: جلف خالل ما لهذا عليك هذا المال. فإن أبى أن يحلف: يقول له ذلك في المرة الثانية. فإن أبى: يقول له: بقيت 
الثالثة» فإن لم تحلف قضيت عليك بالنكول. فإن حلف: فبهاء وإلا: قضى عليه. قالوا: فإذا حلف, فأقام المدعي البينة: قضى 
بما؛ لما روي عن عمر وشريح وطاوس أنمم قالوا: «اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البيئة العادلة). كذا في (الجوهرة النيرة). 
© قوله: لم يستحلف المنكر إلخ: لأن النكول عنده بمنزلة البذل؛ والنكاح لا يصح بذله» وفائدة اليمين النكول» فلهذا 
لم يستحلف فيه. ولا نفقة لحا في مدة المسألة عن الشهود. قال في «الذخيرة»: إذا قالت المرأة للقاضي: لا يمكنني أن أتروج؛ 
لأن هذا زوحي وقد أنكر النكاح» فليطلقني لأتزوج» والزوج لا يمكنه أن يطلقها؛ لأن بالطلاق يصير مقرًا بالنكاح» فما ذا 
يصنع؟ قال فخر الإسلام: يقول القاضي للزوج: قل لها: إن كنت امرأق فأنت طالق ثلاثاء فإنه على هذا التقدير لا يصير 
مقرا بالنکاح» ولا يلزمه شيء. (الحوهرة) 
(» قوله: ولا يستحلف إلخ: وهذا عند أبي حنيفة؛ لما بينا أن فائدة اليمين النكول» وهو قائم مقام البذل عنده» وهذه 
الأشياء لا يصح بذها. 
وصورة هذه المسائل: إذا قال لها: بلغك النكاحُ فسکت» فقالت: رددث؛ فالقول قوطاء ولا يمين عليها. وكذا إذا ادعت هي 
النكاح عليه فأنكر: م يستحلف. 
وصورة الرحعة: ادعت عليه قبل انقضاء عدتما أنه راجعها في العدة» أو ادعى هو ذلك عليها. ج 


كتاب الدعوى ۷۳۸ تعارض الدعويين 


وقالا : يُستحلّف في ذلك كُلَّه إلا في الحدود واللعان. 
[ه- - أحكام دعوى الرحلین] وني نسخة: «والقصاص» مكان «اللعان» 


وإذا ای اداناحسا ابال وأقاما المينة: ا 

[دعوى الرحلين الك المطلق] ١‏ 

وإن اذى كلّ واحد منهما نكاحٌ امرأةب وأقاما البينة: لم يُقضٌ بواحدة من البينتين» ويرجع 

لتعذر العمل بهما؛ لأن ا محل لا يقبل الاشتراك. (ج) 
إلى تصديق المرأة ' لأحدهما. 
فإن ل تصدق أحدًا منهما: فرق بينهما وبينها. (ج) 

= وصورة الفيء: ادعى المُول عليها بعد انقضاء المدة أنه فاء إليها في المدة» أو هي ادعت ذلك عليه. 
وصورة الرق: ادعى على بجهول أنه عبده» أو ادعى المجهول أنه مولاهء وأنكر الآخر 
وصورة الاستيلاد: أن تقول الحارية: أنا أم ولد لمولاي» وهذا ابني منه» وأنكر المولى» أو ادعت أتما ولدت منه ولدًّا قد مات» 
وأنكر المولى. وأما المولى إذا ادعى الاستيلاد: يثبت بإقراره» ولا يلتفت إلى إنكارها. ففي هذه المسائل يتصور الدعوى من 
الجانبين إلا في الاستيلاد خاصة. 
وصورة الولاء: ادعى بجهول على معروف أنه أعتقه» أو ادعى المعروف عليه ذلك أو كان ذلك ف ولاء الموالاة. 
وصورته في النسب: ادعى على بجهول أنه ولده» بأن قال: هذا ابني, وهو ینکر أو يدعي هو عليه. 
وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف فيها إلا في السرقة» فإنه يستحلف فيها لأحل المال. وصورته: ادعى على آخر سرقة 
فأنكر» فإنه يستحلف, فإن نكل: لم يقطع؛ ويضمن المال. 
وكذا اللعان لا يستحلف فيه بالإجماع؛ لأنه في معنى الحد. وصورته: ادعت على زوحها أنه قذفهاء وأرادت استحلافه؛ فإنه 
لا يستحلف. 
ثم معنى قوله: «لا يستحلف في النكاح) يعني إذا لم يقصد به المال» أما إذا قصد به ذلك: وجب الاستحلاف» بأن ادعت 
أنه تزوجها على كذاء وأنه طلقها قبل الدحول» فلزمه نصف مهرها: فإنه يستحلف لما بالإجماع. وكذا إذا قصد الإرث 
والنفقة. كذا في «المصفى). هكذا ذكره في «الجوهرة النيرة). 
)١(‏ قوله: وقالا إلخ: وعلى قولهما الفتوى, ذكره في «الكنز) والقاضي خان»» وهو اختيار فخر الإسلام علي البزدوي معلا بعموم 
البلوى» وقي «النهاية»: قال ل إن المدعي إذاكان متعتتا يأحذ القاضي بقولمما وإن مظلومًا بقوله. كذا في «بجمع الأتمر». 
(') قوله: قضى بما بينهما: يعنى إذا ا ولا تاريخ معهماء أو كان تاريخهما واحدّاء فإن كانت بينة أحدها 
أسبق تاريًا: فهي له عندهما. وقال محمد: يقضى بحا بينهما نصفين. وإن أَيّخ أحدها ولم يؤرخ الآخر: فهي بينهما نصفان 
عقك. أى حنيفة ولا عبرة للوقت. وقال أبو يوسف: يقضى بما لصاحب التاريخ. وقال محمد: يقضى ما للذي لم يؤرخ. 
وهذا إذا كانت العين في يد ثالث أما إذا كانت في يد أحدهما: قضي بما للخارج إلا أن يذكرا تارِيمّاء وتاريخ صاحب اليد 
أسبق» فحينئلٍ يكون صاحب اليد أولى من الخارج. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(0) قوله: ويرحع إلى تصديق المرأة: [لأن النكاح ما يحكم به بتصادق الزوحين» فيرحع إلى تصديقها. ] 


by 


كتاب الدعوى ۳۹ ما ترجح به إحدى الدعويين 


على رحل . شاع و 
وإن اذّعى اثنان كل واحد منهما أنه ا شترى منه هذا العبد؛ وأقاما البينة: فكل واحد منهما 
[دعوى الرحلين للك المقيذ:بسبب] معناه: من صاحب اليد. (ج) 


بالخيار: إن شاء أخل زفت العبد دنه 0 الثمن؛ وإن شاء و 


فإن قضى القاضي به بينهماء فقال أحدهما : لا أختار: م يكن للآخر أن يأخذ جميعّه خو 


أي لا أختار النصف بنصف الكمن. (ج) 


وإن ذكر کل واحد منهما تاريِنًا: فهو للأول منهما. 


[القرينة الأولى للترحيح: سبق التاريخ] لأنه أنبت الشراء في زمان لا بنازعه فيه أحد. (ح) 
وإن ل يذكرا تار ياء ومع أحدهما قب :"'' فهو أولى به. 
[الثانية: القبض] 
وإن ادّعى أحدههما شراء. اا هة وقبضاء وأقاما الس ولا تاريخ معهما: فالشراء 
[الثالثة: قوه ة العقد] معناه: من واحدى أما إذا كان من اثنين: يقبل البيسان ويتصف. (ج) 
أولى'"' من الآخر 


وإن ادَّعى أحدهما الشراءً» وادّعت المرأة أنه تزوّجها عليه: فهما سواءً.'”' 


لعبد من ذي اليد أي ذو اليد العبد إذا أقاما البينة 


(» قوله: وإن شاء ترك: لأن كل واحد منهما عاقد على الجملة» وقد سلم له تصفهاء ولم يسلم له الباقي» فكان له الخيار 
بين الأحذ والترك. هذا إذا لم يؤرخاء فإن أرحا: فأسبقهما تاريخًا أولى» وإن أرخ أحدها وم يؤرخ الآخر: قضى به لصاحب 
التاريخ. (الجوهرة) 

رم قوله: أن يأحذ جميعه: لأنه صار مقضيًا عليه بالنصف» فانفسخ العقد في النصف الي د د 
القاضي: لا يعود إلا بتجديد» ولم يوحد» بخلاف ما لو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهماء حيث يكون للآحر أن يأحذ كله؛ 
لأنه أثبت بينته أنه اشترى الكل» وإنما يرجع على النصف بامزاحمة ضرورة القضاء به» ولم يوجد. (رمز الحقائق والفتح والعناية) 
قوله: ومع أحدهما قبض إل: معناه: أنه في يده؛ اتح ل رن رياد ولك 
وقنا: ل يلتفت إليه؛ إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء الذي هو في يده؛ لأن ن الصريح يفوق الدلالة. ور ل 

رى قوله: فالشراء أولى إل: لأنا إذا لم نعلم تاريخهما حكمنا بوقوع العقدين معاء وإذا حكيفا ها كاك TEE E‏ 
يوحب الملك بنفسه» وعقد الهبة لا يوجب الملك إلا بانضمام القبض» فسبق الملك في البيع من الملك في المبةء فكان أولى. 
(الجوهرة النيرة) 

(د) قوله: فهما سواء: لاستوائهما في القوة؛ فإن كل واحد منهما عقد معاوضة» يثبت الملك بنفسه» وهذا عند أبي يوسف صلله. 
وقال محمد لللنه: الشراء أولى» ولها على الزوج القيمة» أي قيمة العبد؛ لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقدم الشراء؛ إذ التزوج 
على عين مملوكة للغير صحيح» ويجب قيمته عند تعذر تسليمه. كذا في (المداية». 


كتاب الدعوى V٠‏ ما ترجح به إحدى الدعويين 


وإن اذَّعَى أحذهما رهئًا وقبضًاء والآخرٌ هبة وقبضًا: فالرهنٌ أولى. "' 
وفي نسخة: «الأبعد» 
وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ: فصاحبٌ التاريخ الأقدّم أولى. 
> لأنه أثبت أنه أول المالكين. (ج) 
TE‏ 0 3 م 07 ل e KR‏ (۲ 
وإن ادعيا الشراءَ من واحد, وأقاما البينة على تاريخين: فالاول أولى. 
معناه: من غير صاحب اليد. (ج) 
وإن أقام كل واحدٍ منهما البّةَ على الشراء من الآخر» وذكرا تاريخًا: فهما سواء. 9 
واحدًا. (ج) 


وإن أقام الخارج البيةَ على ملك مُورّخ» وأقام صاحبٌ اليد البيّنةَ على ملكِ أقدمّ تاريًا: 
كان اول 


وإن أقام الخارح وصاحبٌ اليد كل واحدٍ منهما بِينةَ بالتتاج: فصاحبٌُ اليد أولى.“ 


أي على أنما ولدت عنده 


وكذلك الح في الثياب التي لا نسح إلا مره واحدةٌ وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرّر. 


كغزل القطن. (ج) كالأواني إذا كسرت لا تعود. (ج) 


)١(‏ قوله: فالرهن أولى: من الهبة يعني بغير عوض» أما إذا كانت بشرط العوض: فهو أولى؛ لأتما بيع انتهاء» والبيع أولى من الرهن. 
وكون الرهن أولى من المبة إنما هو إذاكان دعواهما من واحد, أما إذا كان من اثنين: فهما سواء. كما في «الجوهرة النيرة). 
( قوله: فالأول أولى: لأنه أثبته في وقت لا منازع له فيه. (الجوهرة) 

©) قوله: فهما سواء: لأنمما يثبتان الملك لبائعهماء فيصير كأنمما حضراء ثم يخير كل واحد منهما. كذا قي «الحداية»). 

(:) قوله: كان أولى: هذا عندهما. وقال محمد: لا تقبل بينة ذي اليد في الملك المطلق أصلا؛ لأن البينتين قامتا على الملك 
ولم يتعرضا لحهة الملك» فكان التقدم والتأحر سواء. ولهما: أن بينة ذي اليد دلت على تقدم الملك» فكانت أولى. كذا في 
«رمز الحقائق). 

(ه) قوله: فصاحب اليد أولى: لأن بينتهما قامتا على ما لا تدل عليه اليد» فاستوتا في الإثبات» وترححت بينة صاحب اليد 
باليد» فيقضى له به» ولا عبرة للتاريخ؛ لأن أولية الملك يستوعب كل تاريخ» فلا يفيد ذكره من أحدهما أو منهماء اتحد 
التاريخان أو اختلفاء ما لم يذكرا تاريما مستحيلا بأن لم يوافق سنّ المدعي. والقياس أن يكون الخارج أولى» وبه قال ابن 
أبي ليلى. وقال عيسى بن أبان: تماترت البينتان» ويترك في يد ذي اليد على وجه القضاء. 

وجه الاستحسان: ما روي أنه شالا قضى لذي اليد بناقة بعد ما أقام الخارج بينة أنما ناقته نتجتهاء وأقام ذو اليد البينة أنما 
ناقته نتجتها. ولأن اليد لا تدل على أولية الملك» فكان مساويًا للحارج» فبإباتما يندفع لكان را ا 
للدفع. كذا في «مجمع الأغر). 


كتاب الدعوى ۷٤۱‏ دعوى القصاص 


وإن أقام الخارحٌ بيّلة على الملك المطلق؛ وصاحبٌ اليد بين على الشراء منه: كان صاحبٌ 


لە 


لأنه يقر بالملك» وان يدعي الانتقال منه» فيقبل إذا أقام البينة. (فاتح) لأنه ليس أحدها بأول مى الآحر. (فاتح) 
ته لے ر مض 8 جر . ها 


ام لاعن ل غار من الآخر ولا تاريخ معه الان 
[الأصل: أن الترجيح لقو الديل لا لكثت] ا SS‏ 


الدار لي بد ذي البد. (ج) 
وإن أقام خد الا شاهدين. والآخر أربعة: : فهما سواء. 
لأن شهادة الأربعة كشهادة الالبى. ١ج‏ 
[- دعوى القصاص] 


ومن ادَّعى قصاصًا على غيره؛ فجحد: استحلف. فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس: 
لزمه القصاص. وإن نكل في النفس: حبس حتى بر أو يحلف. وقال أبو يوسف ومحمد عد 
)> اك ١‏ 
يُلزمه الأرش فيهما."'' 


[۷- الكفالة بإحضار المدعى عليه] 


وإذا قال المذّعي : لي ية حاضرةٌ قيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاث ل 


أي في المصر. 29 ويس رقي له اشن 
وإلا: مر بملازمته» إلا أن يكون غريبًا على الطريق» فيلازمه مقدار مجلس القاضى. " 
كي لا يذهب حقه. )ج( أي مسافًا 


[4- من يكون خصمًا ومن لا يكون] 


وإن قال المدّعى عليه: هذا الثىء أُودَعَنِيه فلانْ الغائتُ؛ أو: رَهَنْه عندې» أو : غصبته من 


وأقام بِيَّةَ على ذلك: اا وا 


0 0 يلزمه الأرش فيهما: لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهماء فلا يثبت به القصاص» ويثبت به الأرش . ولأبي حنيفة: 
د سات جلت عا با كنذا ٤‏ الجوهرة النيرة ا . 

(» قوله: مقدار مجلس القاضي: وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المحلس. والاستثناء منصرف إليهماء أي إلى أحذ الكفيل 
والملازمة. وأحذ الكفيل أكثر من ذلك زيادة ضرر به» يمنعه من السفر» ولا ضرر في هذا المقدار. 

وقوله: «بملازمته» ليس تفسير الملازمة المنع من الذهاب» لكن يذهب الطالب معه» ويدور معه أينما دار» فإذا انتهى إلى 
باب داره» وأراد الدحول» يستأذنه الطالب في الدحول» فإن أذن له دحل معه» وإن يأذن له يحبسه على باب داره» وعنعه 
من الدحول. كذا في «الفوائد». ثم إذا لازم المدعي غريمه بإذن القاضي: ليس له أن يلازمه بغلامه ولا بغيره» وإنما يلازمه 
بنفسه إذا لم يرض المدعى عليه؛ لأنه هو الخصم وحده. كذا في «الفتاوى). 

5 قوله: فلا حصومة إلخ: لأنه أثبت أمرين: أحدها: الملك للغائب» وهو غير مقبول شرعاء والآخر: دفع حصومة المدعي» 
وهذا مقبول. وقال ابن شبرمة: لا تسقط حصومة المدعي؛ لأن البينة تثبت الملك للغائب» ولا ولاية لأحد على غيره = 


كتاب الدعوى V۲‏ من يكون خصم ومن لا يكون 


(01) en مله وا ا‎ fm o 

وإن ا من فلان الغائب: فهو حصم. 

وإن قال المدّعي: سرق متي وأقام بيه وقال صاحبُ اليد: أودعنيه فلانٌ» وأقام البينة: 
لم تندفع د 

وإن قال المذعي: اببَعْنّه من فلان» وقال صاحبٌ اليد: أودعنيه فلانٌ ذلك: سقطت 

[- كيفية الحلف والاستحلاف] 

واليمين بالله تعالى' ' دون غيره. ويُؤكد بذكر أوصافه ^ 

[ألف: ألفاظ امحلوف به] 
= في إدخال شيء في ملكه بلا رضائه. وقال ابن أبي ليلى: تسقط الخصومة بلا بينة؛ لأنه لا تحمة فيما أقر به على نفس 
فتبين أن يده يد حفظ لا يد حصومة. وقال أبو يوسف فيمن عرف بالحيل: لا تندفع الخصومة؛ وبه يؤحذ. 
واحتاره في «المختار» أن المدعى عليه إن كان صالحا: فكما قال الإمام» وإن كان معرومًا بالحيل: لم تندفع عنه؛ لأنه قد 
يأحذ مال الغير غصبًاء ثم يدفع سرا إلى من يريد أن يغيب» ويقول له: أودعه عندي بحضرة الشهود؛ قصدًا لإبطال حق 
الغير» فلا تقبل بينته هذه التهمة. كذا في لمجم الأتمر). 
)١(‏ قوله: فهو خصم: لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه حصمًاء فلا تندفع الخصومة؛ لكون يده يد خصومة؛ 
لاعترافه سبب الملك» وهو الشراء. (الجوهرة النيرة وغيرها) 
0 قوله: الم تندفع الخصومة: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وهذا استحسانء وقال محمد: تندفع؛ لأنه ل يدع الفعل 
عليه» فصار كما إذا قال: اعصِب مني على ما لم يسم فاعله. ولهما: أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة» والظاهر أنه 
هو الذي في يده» إلا أنه -أي المدعي- ل يعينه؛ درءٌ للحد عنه؛ شفقة عليه» أي على ذي اليد وإقامة لحسبة السترء أي 
لثوابه» فصار كما إذا قال: اسرقت)» بخلاف الغصب؛ لأنه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه. كذا في «الحداية»). 
() قوله: سقطت الخصومة إلخ: لأنمما توافقا على أصل الملك فيه لغيره» فيكون وصوطا إلى ذي اليد من حهته» فلم تكن 
يده يد حصومة» إلا أن فلانًا وكله بقبضه؛ لأنه ألبت ببينة أنه أحق بإمساكها. (الجوهرة) 
(؛) قوله: واليمين بالله تعالى: أي اليمين المشروع لمعتبر بالله تعالى؛ لما روى عن ابن عمر: (أنه لقثلا مع عمر ذه يحلف 
بأبيه» فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت). رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
وعن أبي هريرة: قال: «قال رسول الله يكل لا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون). رواه النسائي. وعن ابن 
مسعود ذيقّنه: «لأن أحلف بالله كاذبًا حير من أن أحلف لغيره صادئًا). (رمز الحقائق والفتح والعناية) 
(ه) قوله: ويؤكد بذكر أوصافه: يعني بدون حرف العطف» مثل: والله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة» هو الرحيم 


الرحمن» ما لفلان عليك ولا قِبَلك هذا المال الذي ادعاه» وهو كذا وكذاء ولا شيء منه. وأما بحرف العطف فإن اليمين = 


كتاب الدعوى VE‏ كيفية الحلف والاستحلاف 


ولا يستحلف بالطلاق'' ولا بالعتاق. 
هو الصحيح» وبه أفتى في (البحرا 
3 م 1 2 
ونتتخاب اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على مُوسَى عابة. 
لأن اليهودي يعظم التوراة. (ع) 
والنصراننٌ: بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى . 
لأن النصراني يعظم الإبجبل. (ع) 
والمجوسيٌ: بالله الذى خلق النار. 
١‏ لأن المحوسي يعظم النارء فتؤكد اليمين عليهم بذكر خالقها. (ع) 
و ا 
ولا يستحلفون في بيوت عبادتهم. 
لأن فيه تعظيمًا اء والقاضي ممنوع عن أن يحضرها. )ع 
و 
ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان. 
لأن المقصود تعظيم المقسم به. وهو حاصل بدون ذلك ولأن في ذلك تأخير حن للمدّعي. (ج وغيرها) 
۶ 1 م عو 5 و 2 ن - 
ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بالف» فجحله: استحلف: باله ما بيتكما بيع قائم فيه. 
[ب: ألفاظ ی عليه] في الحال. (ج) 
و 1 1 
ولا ستحلف: بالله ما بعت. 
لأنه قد يباع الشيء» ثم يقال فيه, أو يرد بالعيب. (ج) 
و 


ويُستحلّف في الغصب: بالله ما يَستحِقٌ عليك رد هذه العين» ولا رد قيمتها. ولا يُستحلّف: 


1 ' و 
بالله ما غعصبت. 
لأنه جوز أن يكون غصبه» ثم رده إلیه» أو وهبه منه» أو اشتراه منه. (ج) 


: 0 اك اث ا 
وني النكاح: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال. 
حلت وإما استحلف على هذه الصفة؛ لحواز أن يكون تزوجهاء ثم طلقهاء وبانت منه. (ج) 


وني دعوى الطلاق: بالله ما هى بائ منك الساعة بما ذكرثُ. ولايُستحلّف: بالله ما طلقها.“ 
يستحلف 9 


= تكرر عليه» والمستحق عليه يمين واحدة: فإنه لو قال: اوالله والرحمن والرحيم» كان أُمانًا ثلانًا. وإن شاء القاضي لم يغلظى 
فيقول: والله أو بالله. وقيل: لا يغلظ على معروف بالصلاح» ويغلظ على غيره. وقيل: يغلظ في الخطير من المال» دون الحقير 
من المال. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: ولا يستحلف بالطلاق: لقوله لقثثيلا: «ملعون من حلف بالطلاق»» فالتحليف جما حرام» بل اختلفوا في كفره. 
وقيل: في زماننا إذا أل الخصم: ساغ للقاضي أن يحلفه بذلك؛ لقلة مبالات المدعى عليه باليمين بالله تعالى» وكثرة الامتناع 
بسبب الحلف بالطلاق. كذا في «المداية). (الجوهرة) 

رم قوله: ما طلقها: لحواز أن يكون طلقها واحدة» ثم استرجعهاء أو طلقها لاء ثم رحعت إليه بعد زوج. كذا في 
(الجوهرة النيرة») . 


كتاب الدعوى ٠/6‏ اختلاف الدعويين وقرائن الترجيح 


٠‏ - دعوى القدرين المختلفين] 
وإن كانت دار ٤‏ ید رجل» اذّعاها اناك أحذهما ميعهاء والآخرٌ تصفماة وأقاما المينة: 


مدان 


فلصاحب الجميع'" ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصف رَبِعْها عند أبي حنيفة طك. وقالا: هي 


ا ا 
ولو كانت الذار :ادما 0 لصاحب الجميع؛ Ns E‏ 


راحم إلى قوله: «دار في يد رحل»] 


e Eos, 


وهو الذي في يده. (ج) ومعناه: قضاء e‏ إلزام. (ج) 
وإذا تنازعا في دابّة» وأقا م کل واحد منهم ب أنها نتتجت؛ وذكرا ارا وسر الوا يوافق 
00 الرابعة لترجيح إحدى البيتتين: شهادة 0 عنده. (ج) 
أحدّ التارعن: فهو أولى. وإن أشكل ذلك: كانت بينهما."' 
لأن الحال يشهد له» فيترجّح. (ج) 
تم 6 13 4 و٤‏ 

وإذا تنازعا على دابّة أحذهما راكبهاء والآخر متعلق بلجامها: فالراكبٌ أولى. 

[القرينة الخامسة: التصرف] لأن تصرفه أظهر. (ج) 
وكذلك إذا تنازعا بعيراء وعليه جل لأحدها : فصاحبٌ الحِمْلٍ أولى. 


> لأنه له تصرف الملاك 
وكذلك إذا تنازعا قميصاء أحدهها لا بسه» والآخرٌ متعلی 30 فاللاسس اول 
معن آ سن لأنه أظهر تصرفًا. (ج) 

)١(‏ قوله: فلصاحب الجميع إلخ: اعتبارًا لطريق المنازعة» فإن صاحب النصف لا ينازع الآخر في النصفء فسلم له بلا منازع؛ 
واستوت منازعتهما في النصف الآخرء فينصف بينهماء فيجعل لصاحب الجميع ثلاثة أرباع الدار» ولمدعي النصف الربع. 
كذا في «المداية). 
() قوله: هي بينهما أثلاثا: لأن صاحب الجميع يدعي السهمين» وصاحب النصف يدعي سهمًاء فضرب كل واحد منهما 
بما يدعيه» وذلك ثلانة اس وهذه القسمة على طريق العول. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(0) قوله: سلمت: لأن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما في يده؛ لتكون يده يدا حقة في حقه؛ ا 
على الصحة واحب» فمدعي النصف لا يدعي شينًا ما في يد صاحب الجميع» فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة 
فبقي ما قي يده لا على وجه القضاء؛ إذ لا قضاء بدون الدعوى؛ ويدعي على صاحبه النصف الآخرء فاستوت منازعتهما فيه» 
فكانت بينة مدعي الكل أول؛ لأنه حارج فيه» فيقضى له في ذلك النصف» فيسلم له الكل. كذا في «مجمع الأنمر) وغيره. 
(:) قوله: كانت بينهما: لأنه سقط التوقيت» وصار كأنمما لم يذكرا تاريخًا. قال في شرحه: وهذا إذا ادعياها في يد غيرهما؛ 
لأن كل واحدة من البينتين محكوم بماء وليس إحداهما أولى من الأحرى» فتساويا فيهاء فكانت بينهما نصفين» وأما إذا 
كانت في يد أحدها: فصاحب اليد أولى؛ لأنه حكوم ببينته ومعه اليد» فهو أولى. (الجوهرة النيرة) 


وهو الذي في يد شريكه. (ج) 


كتاب الدعوى V0‏ اختلاف المتبايعين في المعقودين وغيرهما 


تمس ا الاسم ا سس هد 


- الاحتلاف 0 لمرد عي ار ا 


اه ثلاثية الصور] 

[الصورة الأول] 3 صاحب البينة أحق بدعواها 
N i‏ اسان " للزياذة أول: 
[الصورة الثانية] 
فإن لم یکن لكل واحد منهم بة: ANS‏ إا أن ترقى بالثمن الذي ادّعاه البائ 
[الصورة الثالثة] 


وإلا فسخنا البيعٌ. وقيل ا فإن 
ل يتراضيا: استّحلّف الحاكم ‏ كل واحد منهما على دعوى الآخر ويبتدئ بيمين المشتري“ 


فإذا حَلا: فسح القاضي البيع بينهماء فإن نكل أحدهما عن اليمين: لزمه دعوى لاخر" 
[9- الاحتلاف فق غير التو ع ي۲ يعني إذا طليا ذلك, أما بدون الطلب قلا يفسخ. (ج) 
وإن اختلفا في الأجل» أو في شرط الخيار, أو في استيفاء بعض الثمن: فلا تحالف بينهماء"' 


[الأصل: أن العاقدين إذا احتلفا في المعقود عليه أو به يتحالفان, وإلا لا] 


والقول قول من ينكر الخيارٌ والأجل» مع يمينه. 


)1( قوله: كانت البينة المثبتة إل لان مثبت الزيادة مدع ونافيها منکر» والبينة بينة المدعى» ولأ بينة للمنكر؛ لأن البينات للإبات. 
كذا في «(الجوهرة النيرة). 

() قوله: فإن لم يكن إخ: معناه: إذا لم يكن مما بينة» وعجزا عن إقامة الرهان» قيل لمما: إما أن يرضى أحدكما بدعوى 
الأحر» وإلا فسخنا البيع؛ لأن المقصود قطع المنازعة» وهذا وحه ني طريق قطع المنازعة» فيجب أن لا يعجل القاضي 
بالفسخ. كذا في ابجمع الأتمر). 

)٠(‏ قوله: استحلف الحاكم إخ: لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه؛ والآخر منكر. (الموهرة) 

006 قوله: ويبتدئ ب بيمين المشتري: هذا قول حمد» وهو الصحيح؛ ؛ لأن المشتري أشدهها إنكارًا؛ لأنه مطالب أو بالثمن. 
كذا في «الجوهرة النيرة). 

() قوله: لزمه دعوى الآخر: | لأنه يجعل باذ فلم تبق دعواه معارضة دعوى الآخر. (الجوهرة ١‏ 

(5) قوله: فلا تحالف بينهما: لكونه لا يختل به قوام العمّد؛ لأنه احتلاف ب غير المعقود عليه وبه» فأشبه الاحتلاف ي 
2 والإبراء. كذا فى «حاشية الطحطاوي على الدر المختار). والقول قول من ينكر الخيار 0 يثبتان تعارض الشرط› 
ولول الك العوارظر العوارض. كذا 5 «الجوهرة النيرة) . 


كتاب الدعوى 13 اختلاف الزوجين في المهر 


-١6[‏ الاختلاف في 6 بعد هلاك كل المعقود عليه] 


وإن هلك المبيع» ثم اختلفا في الثمن: لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف اه و اقول 


في يد المشتري بعد قبضه أي ف مقداره 


قول المشتري فى الثمن.”" وقال محمد يلكء: يتحالفان ويف يفسخ البيع على قيمة الهالك. 


-١4[‏ الاختلاف ف الثمن بعد هلاك بعض المعقود عليه] يوم القبض. كذا في «بحمع الأنمرة 


وإن هلك أحد العبدَيْنء ثم اختلفا في الثمن: لم يتحالفا عند أبي حنيفة له إلا أن يرضى 
البائٌ أن يترك حصّة حك ا وقال او و يتحالفان» وينه ينفسخ البيع في الحيّ وقيمة 


المالك. وهو قول محمد بف 


زه ١‏ - احتلاف الزوحين في المهر] 


وإذا اختلف الزوجان في المهر» فادّعى الزوح أنه تزوّجها بألف. وقالت: تزوجتني بألفين: 


[المسألة ثلاثية] 
فما أقام اليه قبلّت بيه © 
[الصورة الأول] 1 

وإن أقاما معًا اليينة: فالبينة َة الم أة © 

[الثانية] 

وإن م يكن هما بين : تحالفا عند أي حنيفة ل ولم يفسّخ النكاح' " ولكن جک “ مهر المثل» 

[الصورة الثالثة ثلانية] في نسخة: امهر الله 
م قوله: في النمن: [مع يمينه» كذا في نسخة» يعني إذا طلب البائعٌ يته على ذلك. (الجوهرة)] 
رم قوله: أن يترك حصة المالك: أي لا يأخذ من نمن الحالك شيئاء ويجعله كأن لم يكن» والعقد كأنه على القائم فقطء 
فيكون الثمن كله بمقابلة القائم» فيتحالفان» وهو قول عامة المشايخ» فالاستشناء ينصرف إلى قوله: «لم يتحالفا)» كما هو 
الظاهر» وهو الموافق لما في «المبسوط). كذا في لامجمع الأنمرا. 
رس قوله: قبلت بينته: أما قبول بينة المرأة فظاهر؛ لأتما تدعي الزيادة» وإنما الإشكال في قبول بينة الزوج؛ لأنه منكر للزيادة» 
فكان عليه اليمين لا البينة» وإنما قبلت؛ لأنه مدّع في الصورة» وهي كافية لقبوطما. كذا في «العناية). 
رى قوله: بينة المرأة: لأا تثبت الزيادة» وبينة الزوج تنفي ذلكء فالمثبتة أولى. كذا في «الجوهرة النيرة). 
رهم قوله: ولم يفسخ النكاح: لأن ين كل واحد منهما ينتفي به ما يدعي صاحبه من التسمية» فبقي العقد بلا تسمية 
وذلك غير مفسد للنكاح» فلا حاجة إلى الفسخ» بخلاف البيع؛ لأن عدم التسمية يخل بصحة بقائه بلا من» وهو ليس 
بصحيح» فيفسخ البيع. كما في ارمز الحقائق) وغيره. 
رم قوله: ولكن يحكم إل: استدراك عن قوله: «ولم يفسخ النكاح). كذا في «الكفاية). وإنما يحكم مهر المثل لأنه لما انتفى 
بينهما التسمية» احتيج إلى تحكيم مهر المثل» فيقضى بقول من يشهد له مهر المثل» وإن لم يشهد لواحد منهماء بأن كان 
أقل مما ادعت المأة أو أكثر ما أقر به هو: قضي بذلك. وعند أبي يوسف: القول قول الزوج مع ينه إلا أن يأتي بشيء = 


كتاب الدعوى VEV‏ الاختلاف ف الإجارة 


سس لس ل س ا 


فإن كان مل ما اعترف به الزوجٌ أو أقل: قضى بما قال الزوجٌ» وإن كان مل ما اديه 


[الصورة الأول] يعني مع عينه؛ لأن الظاهر له شاهد. (ج) [الثانية] 7 
عر ء ا 7 و 5 5 يت 2006 و ¢ يي ه 
المرأة أو أكثرٌ : لك واد مراك اك اعرف اروم وأقل مما ادّعته 
يعني مع يمينها. (ج ثا 1 


المرأة: ففى لما بمهر كن 


-١5[‏ الاحتلاف في الإحارة] 


وإذا اختلفا”' فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه: تحالفا وترادًا. 
1 منافع 


[المسألة ثلاثية] [الصورة الأول] 

و ى ۳ 
وإن اختلفا بعد الاستيفاء: لم يتحالفاء وكان القول قول المستأجر. 
[الثانية] تفاقا 


وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه: تحالفاء وقي العقدٌ فيا بقي»" وكان القولُ 
[الثالثة] اعتبار للبعض بالكل 

= مستنكر لا يتعارف مهرًا لا. كذا في (رمز الحقائق). 
(» قوله: قضي ها بمهر المثل: لأن موحب العقد مهر المثل؛ وهو قيمة البضع» وإنما سقط ذلك بالتسمية» فإذا اختلفا فيهاء 
وم يكن مع أحدهما ظاهر يشهد له» رحع إلى موحب العقد» وهو مهر المثل. وقال أبو يوسف: القول قول الزوج مع ينه ما 
لم يأت بشيء مستنكر. واختلفوا في المستنكر» قيل: هو أن يدعي ما دون عشرة دراهم؛ لأن ذلك مستنكر في الشرع. وقال 
الإمام حواهر زاده: هو أن يدعي مهرًا لا يتزوج مثلها عليه عادة» كما لو ادعى النكاح على مائة درهم ومهر مثلها ألف. 
وقال بعضهم: المستنكر: ما دون نصف المهر» فإذا جاوز نصف المهر: لم يكن مستنكرًا. كذا في (الجوهرة النيرة». 

١‏ قوله: وإذا احتلفا إلخ: معناه: إذا اختلفا في البدل» أي في الأجرةء أو في المبدلء أي في المعقود عليه وهو المنافع» بأن 
ادعى المؤحر أنه آجره شهرّاء وادعى المستأجر أنه استأجره شهرين. والترديد في قولنا: «في البدل» أو في المبدل» إنما هو لمنع 
الخلو. قوله: «تحالفا»؛ لأن التحالف ف البيع قبل القبض على وفاق القياس» والإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض 
المبيع» يقبل الفسخ» وكلامنا قبل استيفاء المنفعة. وأما إذا احتلف في الأجل: فليس التحالف فيه» بل القول قول من ينكر 
الزيادة» فافهم. كذا في المعتبرات. 

© قوله: القول قول المستأجر: مع بمينه؛ لإنكاره الزيادة. هذا عند الشيخين ظاهر؛ لأن التحالف بعد قبض المبيع على 
حلاف القياس» فلا يقاس الإحارة ههنا عليه؛ إذ هلاك المعقود عليه بالاستيفاء يمنع التحالف على أصلهماء بخلاف ما قي 
صورة المقيس» حيث وجد المعقود عليه» وكذا على أصل محمد؛ لأن اللاك إا لا يمنع عنده في البيع؛ لما أن له قيمة تقوم 
مقامه» فيتحالفان عليهاء ولو حرى التحالف وفسخ العقد, فلا قيمة؛ لأن المنافع لا تقوم بنفسها بل بالعقد» وتبين أن لا عقد» 
وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه؛ لأنه هو المستحق عليه. كذا في «بجحمع الأنمرا. 

(؛) قوله: وفسخ العقد فيما بقي: من المنافع؛ لإمكان الفسخ» وهذا لا يناف ما مر أن هلاك بعض المعقود عليه يمنع 
التحالف عند الإمام؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة بمنزلة المعقود عليه» فكان كل جزء = 


كتاب الدعوی VA‏ اختللاف الزوجين في متاع البيت 


-١۷[‏ احتلاف المولى والمكاتب] 


وإذا اختلف المولى والمكائب في مال الكتابة: م يتحالفا عند أبي حنيفة يلك. وقالا: يتحالفان» 


إيما 


القول للعبد وهو قول الأئمة الثلالة 


و 7 دسح الكتابة. 


[۱۸- - احتلاف الزوجين في متاع البيت] 


وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت: فما يصلّح للرجال فهو للرجل» وما يصلّح للنساء 8 


كالعمامة والقلنسوة والقباء والسلاح والكتب ونحوها 
فهو للمرأة» وما يصلح هما فهو للرجل.”" 


كالمنزل والفرش والرقيق والأواني والعقار والمواشي والنقود ونحوها 

فإن مات أحدهماء واختلف ورثته مع الآخر: فما يصلّح للرجال والنساء فهو للباقي ا 

وقال أبو يوسف يقد يدقع إلى المرأة ما هر به مشلهاء والباقي از 

-١۹[‏ دعوى البائع والمشتري في ولد الجارية] 

وإدا باع ل جارية. فجاءت بولد» فادّعاه البائ فإن حاءت به لأ من سحة شرفي 

[ألف: دعوى العاقدين في الولد قبل أن يموت هو أو أمهء المسألة ثنائية] [الصورة الأول] 
من المنفعة فيما بقي من المنفعة كمعقود عليه غير مقبوض» يتحالفان في حقه» بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع؛ لأنه بجحميع 
أجزائه معقود. كذا في المجمع الأغر). 
رى قوله: ل يتحالفا: أن التحالف ف للعاوضات عند تجاحد الحقوق اللازمة؛ وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب؛ لأن له 
أن يرفعه عن نفسه بالعجز» فلم تكن في معنى البيع» فتدبر. 
0 قوله: وما يصلح للنساء: [عادة, كالدرع والأسورة والخمار والخلخال والحلي ونحوها. ] 
ر قوله: فهه للرجل: أن الزوحة وما في يدها في يد روم والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص اء فإن 
الاختصاص أقوى من اليد. وفي «البحر): وبه علم أن البيت للزوج» إلا أن يكون لها بينة. 
رى قوله: فهو للباقي منهما: [لأن اليد للحي دون الميت؛ وهذا قول أبي حنيفة. (الجوهرة)] 
ره قوله: والباقي للزوج: مع يمينه؛ لأن الظاهر أن المرأة تأني بالجهاز من بيت أهلهاء ثم فيما عداه لا معارض له لظاهر يده 
عليه» والطلاق والموت سواء. وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل؛ وما كان للنساء فهو للمرأة وما کان يصلح ما فهو 
للرحل أو لورثته» والطلاق والموت سواء؛ لفيام الوارث مقام المورث. هذا كله إذا كانا حرين» أما إذا كان أحدهما مملوكا: 
فالمتاع للحر في حال الحياة؛ لأن يده أقوى, وللحي بعد الموت؛ لأنه لا يد للميت» فخلت يد ا لحي عن المعارض» وهذا عند 
أبي حنيفة» وعندهما: المكاتب والمأذون بمنزلة الحر؛ لأن لما يد معتبرة في الخصومات. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الدعوى 44 دعوى المتبايعين في ولد الجارية 


)يتب ا س ل اتات ر اس الراك عا ينوي EER E‏ ينور" د زم مكو يا اسمن البو عب سدم 


يوم باعها: : فهو ابن البائع» وأمه 5 e‏ 5 


أي ادعيا معًا a‏ البائع 
0 0 الاو أن وو تلان مر سكا ا 
الصورة الثانية 
ا الشارى” 


وان مات الول فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقل من سنّة أشهر: اا 


[ب: دعوى العاقدين في الولد بعد أن يموت الولد] 


الولدء ولا الاستيلاد في الام“ 


وإن ماتت الام فادّعاه البائع» وقد جاءت ره لا من مث E‏ ت | e‏ 
[ج: دعوى العاقدين في الولد بعد أن يموت أمه] 
0 قوله: ويفسخ البيع إخ: هذا استحسان» وقال زفر: دعوته 0 الأن البيع اعتراف منه أنه عبد» فكان في دعواه 
مناقضًا. ولنا: أن اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه؛ لأن ن الظاهر عدم الزن“ ا الدع کد 
إلى وقت العلوق» فتبين أنه باع أم ولده» فيفسخ؛ لأن بيع أم الولد لا يجوز» ويرد الشمن؛ لأنه قبضه بغير حق. (الجوهرة) 
() قوله: فدعوة البائع اول : لأتما اسو لاستنادها إلى وقت العلوق» وهذه - أي دعوة و البائع- دعوة الاستيلاد. كما في (الحداية». 


5 قولف إلذة اث و آنه احتمل أن لا يكون العلوق في ملك البائع» فلم توحد الحجة» فلا بد من تصديق 


المشتري. وإذا صدّقه: يثبت النسب. ويبطل البيع؛ والولد حر والأم أم ولد له. (وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت 
الببع: لم يصح دعوة البائع)؛ لأنه لم يوحد اتصال العلوق بملكه تيقئاء وهو الشاهد والحجة. 

واعلم أن العبارة التي بين الخطين المعوجين أدرجها بعض الشراح ف المتن» لكن لما لم توحد في المتون كلها لم ندرجها فيه. 
وبيناها في ضمن الحاشية» وسلكنا فيه مسلك الإمام الهمام أبي بكر بن علي اليمنى صاحب «الجوهرة النيرة). 

(:) قوله: ولا الاستيلاد في الأم: لأنما تابعة للولد ولم يثبت نسبه بعد الموت؛ لعدم حاجته إلى ذلك فلا يتبعه استيلاد الأم. 
كذا في «الجوهرة النيرة). 

١ت‏ قوله: يقبت النسب إلخ: لأن الولد هو الأصل في النسبء فلا يضره فوات التبع» أي الأم. وإنما كان الولد أصلا؛ لأتما 
تضاف إليه؛ يقال: «أم الولد)» وتستفيد هي الحرية من جهته؛ لقوله #ج#: «أعتقها ولدها)ء والثابت للها حق الحرية» وله 
ا ' والأدق يتبع الأعلى. 


+ القاعدة: الحكم للظاهر ما لم يتبيّن خلافه. 


كتاب الدعوى ۷0۰ دعوى نسب أحد التوأمين 


في الولدء وأخذه البائع» ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة بش وقالا: ير 1 الولو د 


إلى المشتري ني صورة موت الأم 
حصة الام. 
[۰ ۲ - دعوى نسب أحد التوأمين] 


ت رم ۴ ەرە 3 
ومن ادعی نسب احد التوامين: يشت نسبهما منه.“ 


= أما رد الثمن كله عند أي حنيفة فلأنه ظهر أن الحارية أم ولد» ومن باع أم ولد فهلكت عند المشتري: فإنْما لا تكون 
مضمونة عليه عنده؛ لأن ماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصبء فلذلك يرد جميع الثمن. وعندهما: تكون مضمونة؛ 
لأا متقومة عندهماء فيرد من الثمن مقدار قيمة الولد» فيعتبر القيمتان» ويقسم الثمن على مقدار قيمتهماء فما أصاب قيمة 
الأم: سقط وما أصاب قيمة الولد: يرده. هذا إذا ماتت» أما إذا قتلها رحل فأحذ المشتري قيمتهاء ثم ادعى البائع الولد: 
فإنه يرد قيمة الولد دون الأم بالإجماع» فتدبر. (الجوهرة النيرة) 


ر قوله: يغبت نسبهما منه: أي من المدعى؛ لأنهما من ماء واحد» فمن ضرورة ثبوت نسب أحدها ثبوت نسب الآخر. 


كتاب الشهادات ۷0۱ حكم الشهادة 


كتاب الشتعاداك”" 


ا رض يلرّم الشهرة د أداؤهاء ولا سهم كتمائها ' إذا طالّبهم المذعي. 


تأكيد لقوله: «فرض!. (ج) هذا بيان وقت الفرضية. (ج) 


07 3 ع 7 ره 0 
والشهادةٌ بالحدود يُخْبّر فيها'' الشاهد بين الستر والإظهار, والسترُ أفضل»"' إلا أنه يجب 


)١(‏ قوله: كتاب الشهادات: أوردها بعد مباحث الدعوى؛ لأنما أكثر وقوعها في الدعاوى» والدعوى مقدمة عليهاء ثم تؤتى 
للتوثيق. والشهادة موضوعة للتوثيق؛ صيانة للديون والعقود عن الجحودء قال الله تعالى: طوَأَْهدَُا إا بايغ «لقة: 
۲ وقال في «الطلاق): لوَأَمْهدُوأ د مڪ (الطلاق: .)١‏ 

لفون ةعبار ٠‏ رخا مدا ا جنا ل NE SG‏ 
وقيل: مشتقة من الشهود» وهو الحضور؛ لأن الشاهد يحضر مجلس القاضي للأداء» فسمي الحاضب شاهدًاء وأداؤه شهادة. 
وقي الشرع: عبارة عن إخبار بصدق مشروط في بجلس القضاء ولفظ الشهادة. 

وها شرط وسبب وركن وحكم. فشرطها: العمل الكامل؛ والضبطء والأهلية. وسببها: طلب المدعي من الشاهد أداءها. وركنها: 
لفظ الشهادة. وحكمها: وحوب الحكم على القاضي بما يقتضيه الشهادة. كما في «الجوهرة النيرة) وغيره. 

() قوله: الشهادة فرض: يعني أداءهاء هذا إذا تحملها والتزم حكمهاء أما إذا لم يتحملها: فهو خير بين التحمل وتركه؛ لأنه التزام 
للوحوب» فهو كما يوجبه على نفسه من النذور» وللإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها. كذا في «الجوهرة النيرة). 
© قوله: ولا يسعهم كتماتحا إلخ: تأكيد لقوله: «تلزم)» كقوله تعالى: ورلا ڪيرا ال٤‏ ومن ينها نهر عَائِم 
لبه (البقرة: ۲۸۳). وإنما يشترط طلب المدعي؛ لأا حقه» فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق. كما في «المداية). وقال في 
«النهاية): إلا إذا علم أن القاضي لا يقبل شهادنّه» فإنا نرحو أن يسعه ذلك أي كتمان الشهادة. أو كان قي الصك جماعة 
سواه ممن تقبل شهادتمم» وأجابوه: فإنه يسعه الامتناع. وإن لم يكن سواه» أو كانوا ولكن ممن لا يظهر الحقّ بشهادتمم عند 
القاضي» أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع قبولا: لا يسعه الامتناع. (اللجوهرة النيرة) 

(8) قوله: يخير فيها إلخ: هذا إذا كانوا أربعة» أما إذا كانوا أقل: فالستر واحب؛ لأنما تكون قذمًا. وإنما كان خير فيها؛ لأنه 
بين حسبتين: إقامة الحد» والتوقي عن الهتك؛ فإن ستر فقد أحسن» وإن أظهر أظهر حقًا لله تعالى» فلذلك ير فيهما. 
كذا في «الجوهرة النيرة). 

() قوله: والستر أفضل: لقوله عل للذي شهد عنده: «لو سترته بثوبك لكان حيرا لك»). وقال عف8: «من ستر على مسلم 
ستر الله عليه في الدنيا والآخرة». وفيما مَل من تلقين الدرء عن النبي لتك وأصحابه دي دلالةٌ ظاهرةٌ على أفضلية الستر. 
كذا في «الهداية». ولأن الإظهار حق لله تعالى» وهو غني عنه» والستر ترك كشف الآدمي» وهو محتاج إليه» فكان أولى. كذا 
في «الجوهرة) . 


كتاب الشهادات 0/0 نصاب الشهادة 
لأن المال حق الآدمي» فلا يسعه كتمانه. (ج) 


أن يشهد بالمال في السرقةء فيقول: أَنََ الملل ولايقول: سَرَقّ 


١‏ - النصاب الشرعي] الشاهد ليلا يلزم ترك الواحب 


5 و 7 هھ 3 : , / م 
والشهادة عل مراتت» منها: الشهادة 8 الي يعتدر فيها اربعة من الرجال“ ولا قبل 
ا 
ا عه ر 5 و ٤‏ 
ومنها: الشهادة ببقية الحدود والقصاص» تقبل فيها شهادة رجلينء“ ولا تقبّل فيها 
هادة الما 


ومانسوى م و فيا شاد چا وو[ وا سوا كان ل قال 
[امرتبة الثالثة] 

رم قوله: ولا يقول سرق: للتحرز عن وجوب الحد وضياع لال أن لطع ونان لا سما فاعتبر في السرقة الستر 

عع الشتهار:. NTR‏ وفيهم أبو يوسف» فادعى رحل على آخر أخذ ماله من 
بيته» فأقر بالأحذ» فسأل الفقهاء فأفتوا بقطع يده فقال أبو يوسف سه: لا؛ لأنه لم يقر بالسرقة» وإنما أقر بالأخذ. 
فادعى المدعي أنه سرق» فأقر ياء فأفتوا بالقطع؛ وخالفهم أبو يوسفء فقالوا له: لم؟ قال: لأنه لما أقر أولّا بالأحذ» ثبت 
الضمان عليه» وسقط القطع» فلا يقبل إقراره بعده بما يسقط الضمان عنه. فتعجبوا منه. كذا ني لبجمع الأغر». 
١‏ قوله: أربعة و وای يتين لْفْحِنَةٌ من اڪ فَأَسْتَمْهِدُوا عَلَيْهنَ أَرْبَعَةَ من (لساء: ٠6م‏ 
ولقوله تعالى: ن لن أا بأَرْبََةِ شهَدَآة4 (انور: 4» ولفظ أربعة نص في العدد والذكورة. 
( قوله: ولا تقبل فيها شهادة النساء: لحديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله َي والخليفتين من بعده أن لا 
شهادة للنساء في الحدود والقصاص. كذا في «المداية) و البجمع الأنمر). 
رم قوله: شهادة رحلین: لقوله تعالى: وَأَسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْن من رَجَالِحُدْ) «لبترة: 265 وقوله تعالى: لإوَأَهْهِدُوأ ذَوَىْ 
عَدْلٍ منك (لطلاق: 0. وإنغا لم يقبل فيها شهادة النساء؛ لأنه ما سقط بالشبهة كحد الزن» ولحديث الزهري أيضًا 
كذا في «شرح العلامة الأقطع). 
ره) قوله: سواء كان الحق إلخ: وقال الشافعي: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعهاء كالأجل وشر 
الخيار؛ لأن الأصل عدم قبول شهادتمن؛ لنقصان العقل وقصور الولاية واختلال الضبط» ولكن قبلت في الأموال ضرورة» 
باعتبار كثرة وجودها وقلة خطرهاء فيقتصر عليها. وبه قال مالك وأحمد في رواية. 
ولنا: ما روي أن عمر وعليًا يما أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة. والأصل قبول شهادتمن؛ لوجود ما يبتنى 
عليه أهلية الشهادة؛ وهي المشاهدة والضبط والأداء» وما يتعرض لمن من قلة الضبط بزيادة النسيان احبر بضم الأخرى 
إليهاء فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة» ولذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات» وهذه الحقوق تثبت بالشبهات. وإنما لا تقبل 
شهادة الأربع من غير رحل؛ كي لا يكثر خروجهن. كما في «المداية) وغيرها. 
وقال صاحب «العناية): ولم يذكر الجواب عن قوله: النقصان العقل وقصور الولاية). والجواب عن الأول: أنه لا نقصان = 


أو غيرَ مال» مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية. 


قبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يَطْلع عليه الرجال شهادةٌ امرأة 
[المرتبة الرابعة] 


واحدة.7) 


إلا أن الاثنين أحوط. (ج) 
[#- الشرائط] ١‏ 
ولا بد في ذلك“ كله من العدالة» ولفظ الشهادة. 
[الشرط الأول] ‏ [الشرط الثافي] 

RE‏ : + .لوم a‏ 0 ا ل ىار باط ين ل بوث 

فإن ' يذكر الشاهد لفظة الشهادة» وقال: اعلم» او اتيفن: 1 تقبل شهادته.' ' 

[الكلام على الشرط الأول] 
ّْ 21 
= في عقلهن فيما هو مناط التكليف. وبيان ذلك أن للنفس الإنسانية أربع مراتب: الأولى: استعداد العقل اليول» وهو 
حاصل لجميع أفراد الإنسان في مبداً فطرتهم. والثانية: أن تحصل البديهيات باستعمال الحواس في الحزئيات» فيتهيأ لاكتساب 
الفكريات بالمفكرة» ويسمى العقل بالملكة» وهو مناط التكليف. والثالثة: أن تحصل النظريات المفروغ عنها متى شاء من غير 
افتقار إلى اكتساب» ويسمى العمل بالفعل. والرابعة: هو أن يستحضرها ويلتفت إليها مشاهدة» ويسمى العقل المستفادء 
وليس هو مناط التكليف» وإنما هو العقل بالملكة» وهو فيهن نقصان بمشاهدة حالمن في تحصيل البديهيات باستعمال 
الحواس قي اللحزئيات وبالتنبيه إن نسيت» فإنه لو كان في ذلك نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرحال في الأركان» وليس 
كذلك» وقوله عفكلا: «هن ناقصات العقل), المراد به العقل بالفعل؛ ولذلك لا يصلحن للولاية والخلافة والإمارة» وبمذا ظهر 
الجواب عن الثاني أيضًا. فتأمل. انتهى. 
(م قوله: شهادة امرأة واحدة: لقوله عك : «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرحال النظر إليه». والجمع احلى بالألف 
واللام يراد به الجنس» فيتناول الأقل» وهو حجة على الشافعي له في اشتراط الأربع. كذا في «الهداية). 
(«) قوله: ولا بد في ذلك إل هذا إشارة إلى جميع ما تقدم» حتى يشترط العدالة ولفظ الشهادة في شهادة النساء في الولادة 
وغيرها» هو الصحيح؛ لأا شهادة؛ لما فيه من معنى الإلزام حت اختص مجلس القضاءىء وشرط فيه ا حرية والإسلام. كذا 
في «الحداية). وأما لفظ الشهادة فلا بد منه؛ لأن في لفظها زيادة توكيد, فإن قوله: الأشهد) من ألفاظ اليمين» فكان 
الامتناع من الكذب بمذه اللفظة أشد. 
واا شرطت العدالة لقوله تعالى: :2 تَرْصَوْنَ مِنَ السَهَدَاءِ4 (البقرة: ۲۸۲). وقال فى «الذخيرة): اخ ما قيل في تفسير 
العدل: أن يكون بحتنبًا للكبائر» ولا يكون مصرًا على الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده» وصوابه أكثر من حطأه. 
وقال ق «الينابيع): العدل: من ل يطعن عليه ق بطن ولا فرج أي لا يقال: إنه يأكل الربا والمغصوب وأشباه ذلك» ولا يقال: 
إنه زان» فإن موضع الطعن البطن والفرج» وما توابع» فإذا سلم عنها وعن توابعها كان عدلاء والكذب من جملة الطعن لي 
البطن؛ لأنه يخرج منه. كذا قي «الجوهرة النيرة). 
قوله: لم تقبل شهادته: لأن بمذه اللفظة لم يكن شاهدًا؛ لأن الله اعتبر الشهادة بقوله: إفَمَهددَةُ أَحَدِهِمْ أَربَمُ سهدت 
(النور: 5). (الجوهرة) 


كتاب الشهادات Vor‏ شرائط الشهادة 


كتاب الشهادات Vo‏ أنواع تحمل الشهادة 
لأن الحدود تندرئ بالشبهات 


وقال أبو حنيفة سك: يقتصر' ' الحاكم على ظاهر عدالة المسلم, إلا في الحدود والقصاص. 


[الكلام على الشرط الثاني] لأنه يحتال لإسقاطهاء فيشترط الاستقصاء. (ج) 
نإنة الغ د e‏ = 
ل طن اف 
ار ا 0" الحدود» في مسائل الزن 


إلى جواز ا بدون E‏ 


والغصب والقتل وحكم الحاكم» فإذا سمع ذلك افا رادرس ان تشيد به» وإن لم يشهد 


عليه؛ ويقول: N‏ أشهدني. 


لأنه كذب. (E).‏ 


ومنه: ما لا يثبت حكمه بنفسه» ' مثل الشهادة على الشهادة فإذا سمع شاهدا يَسْهّد 


[ب: عدم جواز ا بلول الإشهاد] 


بسى ء. م جز له أن يشهد عل شهادته» إلا أن يشهده” 
: ”ينا 


)١(‏ قوله: يقتصر إ: لقوله #ل: (المسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا محدودًا في قذف». ومثل ذلك مروي عن عمر. 
() قوله: يسأل عنهم: [يعني في جميع الحقوق وسائر الحوادث؛ سواء طعن الخصم فيهم أو لا. والفتوى على قولمما في هذا 
الزمان. كذا في «الحداية».] 

(5) قوله: ما يغبت حكمه بنفسه: أي من غير احتياج إلى الإشهاد, ألا ترى أن حكم البيع - وهو ثبوت الملك في البيع 
للمشتري» وني الثمن للبائع- يثبت بنفس العقد. وكذا في نظائره. 

(؛) قوله: وسعه إلخ: لأنه علم ما هو الموحب بنفسه» وهو -أي العلم بالموحب- ركن في إطلاق الأداءء قال الله تعالى: 
i}‏ من شَهدَ د بالق رهم مم يَعْلْمُونَ4 (لزعرف: 85)) وقال النبي يكل (إذا علمت مثل الشمس فاشهد» وإلا فدع». وأما إذا 
سمع الحاكمَ يقول: «احکمث لفلان على فلان بألف درهم) إن معه يقول ذلك في موضع يجوز حكمه فيه: جاز له أن يشهد 
بذلك وإن لم يأمره الحاكم بذلك؛ وإن كان سمعه في موضع لا يجوز حكمه فيه: لا يجوز أن يشهد بذلك. (الجوهرة وغيرها) 

(ه) قوله: ما لا يثبت حكمه بنفسه: [هذا بيان للضرب الثاني من الضربين اللذين ذكرها بقوله: «وما يتحمله الشاهد».] 
(5) قوله: إلا أن يشهده: لأن الشهادة غير موجبة بنفسهاء وإنما تصير موجبة بالنقل إلى حلس القضاءء فلا بد فيها من الإنابة 
والتحمل؛ وم يوحد» ألا ترى أنه لو رجع عن الشهادة بعد ما شهد بما عند الحاكم: لم يُلزمه الحاكمٌ شيئاء ولم يقطع 
بشهادته حمّاء فإذا صح هذا قلنا: من سمع شاهدًا يشهد على رحل بشيء: لم يجز له أن يشهد بذلك؛ لأنه شهد ما لم يثبت 
به حق على المشهود عليه. قال في «النهاية): هذا إذا سمعه في غير مجلس القضاءء أما لو مع شاهدًا يشهد في مجلس 
القاضي: جاز له أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده؛ ووجهه ظاهر. (الجوهرة) 


كتاب الشهادات ۷00 من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادة: لم يْسَعْ للسامع أن يشهد يشهد على ذلك. 


(E). إا حل غر و يحمّله.‎ df 


7 ب 5 ع 3 OE.‏ ع ر 
ولا يجل للشاهد إذا رای خطه أن يشهد. إلا أن يذكر الشهادة. 
[ه- من تقبل شهادته ومن ۷ا تل لأن الخط يشبه الخط» فلم يحصل له العلم بيقين. (ج) فإذا ذكر شهادته لذلك الواقعة: تحل له الشهادة 
ولا تقل شهادة الأعمى»”" ولا المملوك» ولا المحدودٍ في قذف وإن تاب. 0 
واا( لقوله تعالى: را تقبو لَه هة ذا 


ولا شهادة الوالد" لولده وول ولده» ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده. 
ولا تقبّل شهادة إحدى الزوجين 0 رلا شتهاذة الرل لعتدفؤلا لكاتف ول شهادة 


لما روي في الحاشية على قوله: «ولا شهادة الوالد إل 
الشريك” لشريكه فيما هو من شركتهما. 


رم قوله: ولا تقبل شهادة الأعمى إل: أما عدم قبول شهادة الأعمى فلأن الأداء يفتقر إلى التمييز بين المشهود له والمشهود 
عليه» ولا يميز بينهما إلا بالنغمة» وفيه شبهة» فلا بد من الإشارة» وإنه متعذر فيها: فلا تقبل. 
وأما عدم قبول شهادة المملوك» فلأن الشهادة من باب الولاية» وهو لا يلي على نفسه» فأولى أن لا يلي على غيره؛ قال 
الله تعالى: ل عَبَدَا مَمْلُوك لام يَقّدِرُ عل شَىْءِ رانحل: 0/0 وقال الله تعالى: مولا ا أَلشّهَدَآءُ إِذَا ما دعو (البقرة: 85 )» 
فلا يدخل العبد تحت هذا لأن عليه خدمة مولاه» يمتنع بما عن الحضور إلى بجلس الحاكم ولأنه ليس من أهل الضمان 
بالبحوع عن الشهادة. 
وأما عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب؛ لقوله تعالى: ولا تَقَْلُوا لَهُمْ مهد بدا (لنور: ؛)» ولان رد شهادته 
من تمام الحدء بخلاف المحدود فى غير 0 1 الرد بالفسق» وقد ارتفع بالتوبة. وعند الشافعي: تقبل شهادته إذا تاب؛ 
لقوله تعالى: د ا ابوا (التور: ه). قلنا: RTE‏ وهو الفسق. كذا في «الجوهرة النيرة) وغيرها. 
رم قوله: وإن تاب: وقال الشافعي: تقبل إذا تاب؛ لقوله تعالى: :1 لدي ابوا استثنى التائب. قلنا: الاستثناء ينصرف 
إلى ما يليه» وهو قوله تعالى: ارتيك هُمُ لفون (نور: ؛). أو هو استثناء منقطع بمعنى «لكن)؛ لأن التائبين ليسوا 
من جنس الفاسقين» فكان معناه: لكن الذين تابواء فإن الله يغفر ذنوبهم وير مهم فكان كلامًا مبتدءًا غير متعلق با قبله. 
رس قوله: ولا شهادة الوالد إلخ: الأصل فيه قوله عفيكا: «لا تقبل شهادة الولد لوالده؛ ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجهاء 
ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيده؛ ولا المولى لعبده» ولا الأجير لمن استأجره). والمراد بالأجير على ما قالوا: التلميذ الخاص 
الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه» ونفعه نفع نفسه» وهو معنى قوله ع8: «لا شهادة للقانع بأهل البيت لهم». وقيل: المراد به 
الأجير مسانحة أو مشاهرة أو مياومة» فيستوجب الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة» فيصير كالمستأجر عليها. كذا ف «المداية». 
ى قوله: ولا شهادة الشريك إلل: لأنه شهادة لنفسه من وجه؛ لاشتراكهما في المال. فإن شهد بما ليس من شركتهما: تقبل؛ 
لانتفاء التهمة. (الجوهرة) 


كتاب الشهادات ۷0٦‏ من تقبل شهادته ومن لا تقبل 
رس ٤ ١‏ 8 ْ 
وتقبل” ' شهادة الرجل لاخيه وعمه. 


ولا تقبّل شهادة حنثء" ولا نائحة”' ولا مغنْية: ولا مدمن الشرب على الهو“ ولا من 


لأنها مرتكبة حرامًا. (ج) ˆ قيد باللهو؛ لأن التداوي فيه حلاف 
ر و : راع ت 2 
يلعب بالطيور» ' ولا من يغني للناس» ' ولا من يأتي بابًا من الكبائر" التي يتعلق بها الحد 


وكذا من يلعب بالطنبور 


)١(‏ قوله: وتقبل إلخ: لأن الأملاك متميزة» والأيدي متحيزة؛ لأنه ليس لأحدها تبسّط في مال الآخر. (الجوهرة) 
(') قوله: ولا تقبل شهادة مخنث: يعني إذا كان رديء الأفعال؛ لأنه فاسق. أما الذي في كلامه لين وف أعضائه تكسرء 
وم يفعل الفواحش: فهو مقبول الشهادة. كذا في (الجوهرة النيرة). 
(”) قوله: ولا نائحة: في مصيبة غيرها ولو بلا أجر» ولا مغنية؛ لارتكابمما الحرام» فإنه عي نمى عن الصوتين الأحمقين: 
النائحة والمغنية. قيده بمصيبة غيرها؛ لأنما لو ناحت في مصيبتها: تقبل. وكذا المراد بالتغني: التغنى بين الناس» وإلا فمجرد 
التغني لا تسقط العدالة. كما في «القهستاني). 
(؛) قوله: على اللهو: يعني شرب غير الخمر من الأشربة» أما الخمر فشربها يسقط العدالة وإن كان بغير لهو. 
والإدمان: المداومة والملازمة» أي يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وحدها. وإنما شرط الإدمان؛ ليكون ذلك ظاهبًا 
منه. وأما من يتهم بالشرب وم يظهر ذلك منه: لم يخرج من العدالة قبل ظهور ذلك منه. وكذا من جحلس في مجلس الفجور 
والشرب: لا تقبل شهادته وإن لم يشرب. (الجوهرة النيرة) 
(د) قوله: ولا من يلعب بالطيور: والحمام؛ لأنه يورث غفلة» وقد يقف على العورات بصعود سطحه إذا أراد تطيير الحمام. 
وأما إذا كان يبيعهاء ولا يطيرهاء ولا يُعرَف فيها بقمار: قُبلتْ شهادته. (الجوهرة) 
() قوله: ولا من يغني للناس: لا يقال: فهذا تكرار؛ لأنه قد ذكر المغنية. قلنا: هو مخصوص بامرأة» وهذا عام» أو لأن الأول 
في التغني مطلمًاء وهذا في التغتي للناس. وقيّد بالتغني للناس؛ لأنه إذا كان لا يغني لغيره» ولكن يعني لنفسه أحيانًا لإزالة 
الوحشة: فلا بأس. كذا في لمكا وى إن عد ادر ب عرد جاء إلى بيت عمر نه فسمع عمر يترم في 
بيته» فدعاه» فخرج إليه عمر حجلاء فقال له: أسمعتني يا عبد الرحمن؟ قال: نعم. قال له: إنا إذا حلونا قلنا ما يقول الناس» 
أتدري ما كنت أقول؟ قال: لا. قال: إني قلت: 

م يبق من شرف العلا إلا التعرض للحتوف 

فلأرمين بمهججتي نين الأسنة الشف 
(المجحوهرة النيرة) 
0١‏ قوله: بابا من الكبائر: [أي نوعًا من أنواعها. والكبرة: ما كانت حراا مخضًا شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع. 
(الجوهرة) | 


كتاب Vo e‏ من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


وس سس س ت س سا ال س اا ا ا سس الس ل بے ا ا ا مسا اسمس ييه اداه 


ولا من يدخل الحمّامً بغير إزار ولا مَن يأكل الرباء""' ولا المقامر بالنرد" والشطرنج» 


أن العورة حرام مستقبح بن الناس. (E)‏ 


ولا من يفعل الأفعال المستخفةء كالبول على الطريق. والأكل على الطريق. 


لأنه تارك للمروءة. (ج) 
ولا تقبّل شهادةٌ من يُظهِرٌ سَبَّ | لالت ال 
ول شهادة أهل اأ ا 


ذا لم يكن اعتقادهم مودت إلى الكفر . 
ر قوله: ولا من يأكل الربا: لأنه من الكبائر» أي يأخذ القدر الزائدء والمراد بالأكل الأحذ. وشرط في «المبسوط) أن يكون 
مشهورًا بأكل الربا؛ لأن التجار قلّما يتخلصون عن الأسباب المفسدة للعقدء وكل ذلك ربا فلا بد من الاشتهار. كما في 
«الدرر». وقي «الجوهرة»): وكذا كل من اشتهر بأكل الحرام فهو فاسق مردود الشهادة. 
رم قوله: ولا المقامر بالنرد إل: والمقامرة: هي التراهن في اللعب. مأخوذ من القمر؛ لأن ماله يزداد إذا غُلَبِء وينقص إذا 
عُلب» كالقمر يزيد وينقص. و«الشطرنج) بكسر أوله» ولا يفتح» والسين المهملة لغة فيه. 
وشرط القمار؛ لأن محرد اللعب بالشطرنج لا يقدح في العدالة» أما القمار فحرام» وفاعله فاسق. وقي شرحه: من لعب 
بالشطرنج من غير قمار» ولا ذكر فاحشة» ولا ترك صلاة: فشهادته مقبولة» وإن كان ذلك يقطعه عن الصلاةء أو يذكر 
عليه فسمًاء أو يحلف عليه: لم تقبل شهادته. 
قالوا في النرد: ترد شهادته بمجرد اللعب فيه من غير اشتراط القمار؛ لأن نفس اللعب فيه فسقء وقال علكي: «ملعون من 
لعب بالنرد)؛ ومن يكون ملعوثًا لم يكن عدلاء بخلاف الشطرنج؛ لأن للاجتهاد فيه مساعًاء فإن مالا والشافعي يقولان 
بحل لعب الشطرنج» فلا ترد شهادته ما لم ينضم إليه أحد المعاني الثلائة» وهي القمار» وفوت الصلاة؛ وكثرة الحلف. من 
«العيني) و(فتح المعين) و«العناية» و«الجوهرة). وقال في «الفاتح»: الشطرنج مكروه عندناء ومباح عند الشافعي. انتهى. 
هين يظهر سب السلف: وهم الصحابة والعلماء احتهدون» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ لأن هذه الأفعال تدل 
على قصور عقله ومروءته» ومن لم يمتنع عنها لا يمتنع عن الكذب. كما في «الدرر. وزاد في «الفتح): «العلماءا ولو قال: 
أو يظهر سب مسلم) لكان أولى؛ لأن العدالة تسقط بسب مسلم وإن لم يكن من السلف. كما في «النهاية» وغيرها. قيّد 
بالإظهار لأنه لو كتمه تقبل. كما في «الحداية). 
اا كل من مضى من مقتدى الشرع؛ كأبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأتباعه؛ وجميع التابعين وتبع التابعين. 
وقيل: المراد منهم الصحابة ا فمن أظهر سبهم فقد ظهر فسقه. كذا ذكره خواهر زاده. والسلف من زمان أبي حنيفة ذه 
إلى زمان محمد بن الحسن» والخلف من زمان محمد بن الحسن إلى زمان تمس الأئمة الحلوائي والمتأخرون من زمان مس 
الأئمة الحلوائي إلى زمان حافظ الدين البخاري. (الفاتح) 
(» قوله: أهل الأهواء: وهم دم أهل القبلة الذين معتقدهم غير معتقد أهل السنة في بعض الأمور» كالحبرية والقدرية والروافض 
والخوارج والمعطلة والمشبّهة» وكل منهم ائني عشر فرقة على ما هو المذكور في الكتب الكلامية. 
ره قوله: إلا الخطابية: وهم قوم من الروافض يشهد بعضهم لبعض بتصديق المشهود له» يعتقدون بأنه صادق في دعواه. = 


كتاب الشهادات ۷0۸ من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


وتقبّل شهادةٌ أهل الذمّة بعضهم على بعض وإن اختلف ماهم 


إذا كانوا عدولا في دينهم. (ج) لحديث جابر وه لإجماع الأمة» ولأنه شهادة على حنسه 


ولا تقبّل شهادةٌ ا لحري" على الذمي. 


يعني ب«الحربي1: المستأمن. (ج) 


ا ات الات اغ الا ل ن ا للك شيا" 


وإن لم بمعصية. 
1 اك (O‏ 0 : 
وتقبّل شهادة الأقلفي'" والخصيٌّ وول الزنى. 
يعني إذا كان عدلا؛ لأن فسق الوالدين لا يوحب فسق الولد ككفرها. (ج) 
5 و الشكل | في 
وشهادة الخنثى جائزة 
وحكمه حكم شهادة المرأة. 3 
وإذا وافقت الشهادة الدعوى: قبلت» وإن خالفتها TS‏ 


[الشرط الثالث: موافقة الشهادة الدعوى] 

ويُعتير اتفاق الشاهدّين في اللفظ والمعنى عند أي حنيفة مله 

[الشرط الرابع: موافقة الشهادة الشهادة] ني الأموال والطلاق. (ج) 
= نسبوا إلى أبي الخطاب» وهو رحل بالكوفة يعتقد أن عليًا هو الإله الأكبر» وحعفر الصادق الإله الأصغرء وقد قتله الأمير 
عيسى بن موسى» وصلبه. كذا في «الجوهرة»). 
(» قوله: ولا تقبل شهادة الحربي: [لأنه عدو مطلمًا لمن في دار الإسلام» فلا يثبت له الولاية عليه.] 
() قوله: قبلت شهادته: وهذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة؛ إذ لا بد له من توقي الكبائر كلهاء وبعد ذلك يعتبر 
الغالب كما ذكرناء فأما الإلمام بمعصية لا ينقدح به العدالة المشروطة» فلا يرد به الشهادة المشروعة؛ لأن في اعتبار اجتنابه 
الكل سد بابه» وهو مفتوح؛ إحياء للحقوق. كذا في «الحداية». ولأن كل واحد من دون الأنبياء لا لا يخلو من ارتكاب 
حطيئة» فلو وقف الشهادة على من لا ذنب له أصلا لَتَعذّرَ وجود ذلك في الدنياء فسومح في ذلك» واعتبر الأغلب. 
وقوله: «إن كانت الحسنات أغلب من السيثآت)» يعني الصغائر. وحاصله: أن من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة؛ فإنه 
يسقط عدالته. كذا في (الجوهرة النيرة). 
("» قوله: شهادة الأقلف: وهو الذي لم يختقن» وحصه بالذكر للشبهة الواردة من قول ابن عباس #ما: (إنه لا تقبل 
شهادته). وإنما يقبل إذا ترك الاحتتان من عذرء أما إذا تركه استخفافا ا واستهانة بالسنة: لم تقبل شهادته. (الجوهرة) 
(؛) قوله: وإن خالفتها لم تقبل: كما إذا ادعى ألفَ درهم» وشهد مائة دينار» أو پکڙ حنطة؛ لأن من حكم الشهادة أن 
تطابق الدعوى في اللفظ والمعنى. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الشهادات ۷04 نفريع على شرط توافق الشاهدين 
لزاه a‏ ع بير 8 2 7 ر ع 
فإن شهد أحذهما بألف. والآخر بألفين: لم تُقبّل شهادتم”' عند أي حنيفة. وقال أبو يوسف 
[آلف: الاحتلاف لفظا ومعنا] [ولتمد فول الإمام» وعليه المنون] 


وحمد رجا : قبل بالألف:" 


وإن شهد أحدهما بألف. والآخْرٌ بألف وخمس مائةء والمدّعي يدعي ألفًا وحمس مائة: قبلت 


[ب: الاتفاق على ألف لفظا ومعنا] 


شهادتى] بألف." 


وإذا شهدا بألف» وقال أحدهما: قضاه منها خس مائة: قبلت شهادم) بألف» وم يَسمّع 
[ج: الاتفاق على الألف وزيادة أحدها بقضاء النصف] 1 لانفاقهما عليه. (ج) 


قوله : إنه قضاه منها حمس مائة» إلا أن يَشهد معه آخر. 


لأنما شهادة فرد. (ج) فحيئئذ صار على وضع هذا المقدار من الأصل شاهدان, ققبل 
وينبغي للشاهد إذا علم ذلك أن لا يَشهّد بألف» حتى يقر لماعي أنه قبض حمس مائة. 
أي يجب. (ج) كي لا يصير معينا على الظلم. (ج) 


وإذا شهد شاهدان أن زيدًا فيل يوم النحر بمكّة» وشهد آخران أ أنه فيل يوم النحر بالكوفة» 


[احتلاف الشهود في المكان] 


واجتمعوا عند الحاكم: لم يقبل الشهادتين.“ 


فإن سبقت إحداهماء وقضى اء ثم حضرت الأخرى: ا 

[احتراز من قوله: «واحتمعوا»] الأخرى. (فاتح) 
رم قوله: ۾ تقبل شهادتمما: لأغما احتلفا لفظًا ومعبّى؛ لأن الألف لا يعبر به عن الألفين. (الموهرة) 
رم قوله: تقبل بالألف: [لأنها داحلة في الألفين» فقد اتفقا عليها. وهذا إذا كان المدّعي يدعي ألفين» أما إذا ادّعى ألمًا: 
لا يقبل إجماعًا. (الجوهرة)] 
رم قوله: قبلت شهادتمما بألف: لاتفاق الشاهدين عليها لفظًا ومعى؛ لأن «الألف» و«الخمس مائة) جلتان» عطف 
إحداها على الأخحرى» والعطف يقرر الأول» ونظيره الطلقة والطلقة والنصف» بأن شهد أحدها بطلقة» والآحر بطلقة 
ونصف» وكذا المائة والمائة والخمسون, بخلاف العشرة والخمسة عشرة؛ لأنه ليس بينهما حرف العطف» فهو نظير للألف 
والألفين. كما ف «الحداية»). 
ری قوله: ل يقبل الشهادتين: لأن إحداهما كاذبة بيقين» وليست إحداها بأولى من الأخرى. (الجوهرة النيرة) 
رهم قوله: لم تقبل: لأن الأولى قد ترححت باتصال القضاء اء فلا تنتقض بالثانية. (الفاتح) 


كتاب الشهادات ۷1۰ ما تجوز فيه الشهادة بلا معايئة 
-١[‏ لا تقبل الشهادة على اجرح والنفي] ٠‏ , 0 
ولا يسمّع القاضي الشهادةً على جَرّح) ' ولا تفي» ولايحكم بذلك إلا ما استحق عليه. 
[/ا- ما تجوز فيه الشهادة بالسماع] ١‏ ْ 


ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه» إلا النسبٌ والموتٌ والنكاح والدخولٌ وولاية 


القاضی» فإنه يسع أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخيره ا من ين به. 
[۸- أحكام الشهادة على الشهادة] 2 


والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة. ولا قبل في الحدود والقصاص. 
[بشرائط ثلاثة] 2 [الشرط الأول احتراز عن الحدود والقصاص 

)١(‏ قوله: الشهادة على جرح: وهو أن يرح المدعى عليه الشهود» فيقول: إنهم فسقة» أو مستأحرون على الشهادة» وأقام 
على ذلك بينة؛ فإن القاضي لا يسمع بينته» ولا يلتفت إليهاء ولكن يسأل عن شهود المدعي في السرء ويركيهم في العلانية 
فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادهم. 
قوله: «ولا نفي» الشهادة على النفي مقبرلة إذا كان النفي مقروثًا بالإثبات؛ ركان ذلك مما يدل تحت القضاءء كما إذا 
شهدوا أن هذا وارث فلان؛ لا وارث له غيره» أو لا نعلم له وارنًا غيره: تقبل هذه الشهادة» حتى إنه يسلم إليه كل المال» 
وكذا إذا قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حرء فشهد شاهدان أنه لم يدحل: قبلت شهادتهماء ويقضى بعتقه؛ لأن 
الشهادة على الشروط في النفي مسموعة. 
وما قلنا: (إذا كان يدحل تحت القضاءا؛ لأن الرحل إذا قال: إن م أحج هذا العام فعبدي حر» فشهد شاهدان أنه ضحّى 
بالكوفة: م يعتق عندهما؛ لأنما قامت على النفي» والتضحية نما لا يدحل تحت القضاء. وقال محمد: يعتق؛ لأنما قامت 
على أمر معلوم. 
قوله: «ولا يحكم بذلك» فإن قيل: لا حاجة إلى هذا؛ فإنه إذا لم يسمع فمعلوم أنه لا يحكم. قلنا: يمكن أن لا يسمي 
ولكن جاز أن يحكم؛ فإن القاضي لا يجوز أن يسمع البينة في بيع المدبر» فأما إذا حكم بجواز بيعه صح؛ لأنه مختلف فيه. 
فإن عدل الشاهد وجرحه آخر» يسأل القاضي آخرء فإن عدله: قضى بذلكء وإن حرحه اثنان: لا يقضى به وإن عدله بعد 
ذلك ألف. كذا في «الجوهرة النيرة). 
5) قوله: إذا أخبره جا إلح: وهذا استحسان» ويشترط أن يخبره بذلك رحلان عدلان» أو رحل وامرأتان ممن يثق بهم ويقع 
قي قلبه صدقهم» ويشترط أيضًا أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة. كذا ذكره الخصاف. (الجوهرة) 
)٠(‏ قوله: جائزة: وهذا استحسان؛ لشدة الحاجة إليها؛ إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض؛ 
كالسفر والغيبة والموت» فلو لم يجز الشهادة على الشهادة دى إلى إتواء الحقوق» أي إهلاكهاء ولهذا جوّزنا الشهادة على 
الشهادة وإن كثرت» أي بعدت» إلا أن فيها شبهة» من حيث البدلية» أو من حيث إن فيها زيادة احتمال» وقد أمكن 
الاحتراز عنه بجنس الشهود» فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات» كالحدود والقصاص. كما ف «الحداية»). 


كتاب الشهادات ۷٦۱‏ أحكام الشهادة على الشهادة 


ويجوز شهادة شاهدين'' على شهادة شاهدين» ولا نبل شهادة واحلا" على شهادة واحد. 


[الشرط الثاني: العدد] 


وصفة الإشهاد: أن يقول شاهدٌ الأصل لشاهد الفرع: اشهّدْ على شهادتي أني أشهَد أن فلانَ 


ابن فلانٍ أقرَّ عندي بكذاء وأشهَّدني ' على نفسه. وإن ۾ يقل: '' «أشهدني على نفسه): جاز. 
ونقول شاشد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلانا أشهّدَني على شهادته. أنه يَسْهّد أن فلانًا أقرّ عنده 
بكذاء وقال لي: اشهَدٌ على شهادتق بذلكء فأنا أشهَد بذلك. 


ولا تقبّل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهودٌ" الأصلء أو يَغِيبوا مسيرةً ثلاثة أيام 


[الشرط الثالث: العذر] 


فصاعدًاء أو يَمْرَضوا مرضًا لا يستطيعون معه حضورٌ مجلس الحاكم. 


(» قوله: ويجوز شهادة شاهدين إخ: إل روي عن علي فجه: أنه يقبل في الشهادة على الشهادة شهادة رحلين أو رجحل 
وامرأة. (الفاتح)] وصورته: شاهدان شهدا على شهادة رجل» ثم إنهما بعينهما شهدا أيضًا على شهادة رحل آخر, فإنه جاز؛ 
لأنه وحد على شهادة كل واحد شاهدان. (الجوهرة) 

) قوله: ولا تقبل شهادة واحد إلخ: لأن شهادة الواحد لا يقوم ما حجة, فلا بد من شهادة رجلين على شهادته. ولا يشبه 
هذا إذا شهد اثنان على اثنين؛ لأن الشاهدين جميعًا يشهدان على كل واحد منهماء فقد ثبتت شهادة كل واحد بشهادة 
شاهدين. كذا في «الجوهرة النيرة). 

0 قوله: وأشهدي: إنما يقول: «وأشهدن) إذا كان المقر أشهده على نفسه» أما إذا كان سمعه وم يشهده على نفسه: فإنه 
يقول: «أقرٌ عندي)» ولا يقول: «أشهدني)؛ كي لا يكون كاذبًا. (الجوهرة) 

(؟) قوله: وإن لم يقل إلخ: وأما قوله: «اشهد على شهادق) فلا بد منه» وهو شرط عندهما. وقال أبو يوسف: تحوز وإن لم 
يذكر ذلك» ولا بد من عدالة الأصل والناقل. (الجوهرة النيرة) 

(د) قوله: اشهد على شهادتٍ إلخ: لأنه لا بد من شهاديه» وذكرٍ شهادة الأصل» ولفظ التحميل. ويشترط بقاء شهود 
الأصل على أهلية الشهادة» حتى لو فسقاء أو عمياء أو خرسا: لم تقبل شهادة الفرع. (الجوهرة النيرة) 

() قوله: الان موت شهود إل وهو ظاهر الرواية» وعليه الفتوى؛ لأن جوازها عند الحاجة؛ وإعما تمس عند عجر الأصل» 
وهذه الأشياء يتحقق العجز بلا مرية» وبه أفتى في «السراجية) و(المضمرات). كذا ذكره في المجمع الأنمرا. وما في «قاضي 
حان»: (أنما لا تقبل إذا مات الأصل): فهو خطأ منه» تعقبه غير واحد من الفقهاء فتدبر وتفقه. 


كتاب الشهادات ۷1۲ حكم شاهد الزور 


[تعديل شهود الفرع الأصل] 
فإن عدّل' “ شهود الأصل شهود الفرع: جاز.'" وإن سكتوا عن تعديلهم: جازء وينظر 
مفعول به فاعل «عدل) لأن التعديل لا يلزمهم. (ج) 
القاضى في حالهم.'' 


وإن نكر“ شهودٌُ الأصل الشهادة: م تقبّل شهادة شهود الفرع. 

[خاتمة الباب: شهادة الزور] 

وقال أبو حنيفة لل في شاهد الزور: أشهره في السوق ولا أعزره.“ 

[العقوبة النفسية] 
وقالا سا: نوجعه ضريًاا ' وتحيسه. 
[العقوبة البدنية] 

رم قوله: فإن عدل: [بأن كان يعرف القاضي الفروعٌ دون الأصول.] 
رم قوله: جاز: وهو ظاهر الرواية» وهو الصحيح؛ لأنهم من أهل التزكية» فيسأل القاضي الفروع عن الأصولء ولا يقضي 
قبل السؤال. وشاهد الفرع إذا صلح مرَكيًا: فلا فرق بين تزكيته وتزكية غيره. كما في «الكفاية» وغيره. 
رم قوله: في حلمم: أي حال شهود الأصل» كما لو حضر شهود الأصل بنفسه» ويسأل عن عدالتهم غير الفرع؛ لكون 
شهود لامر مستورًا أحوالهم. 
(:) قوله: وإن أنكر إ: بأن قالوا: ليس لنا في هذه الحادثة شهادة» وغابوا أو ماتواء ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم 
في هذه الحادثة» أو قالوا: لم نشهد الفروع على شهادتناء فإن شهادة الفرع على شهادتمما لا تقبل؛ لأن التحميل ل يثبت» 
وهو شرط. كذا قي (الجوهرة). 
ره قوله: ولا أعزره: أي لا أضربه» وتفسير الشهرة ما ذكر في «المبسوط): أن شريحًا كان يبعث بشاهد الزور إلى أهل السوق 
إن كان سوقيّاء أو إلى قومه إن لم يكن سوقيّاء بعد العصر أجمع ما يكون» ويقول: إن شريحًا يقرأكم السلام» ويقول لكم: 
إنا وحدنا هذا شاهد زور فاحذروه» وحذروا الناس منه. والرجل والمرأة في شهادة الزور سواء. كذا في «الجوهرة». 
رت قوله: نوجعه ضربا إل: لأن عمر ذه أمر بشاهد الزور حتى عزر» وسخم وجهه» وطيف به» وحبس. قلنا: هذا حمول 
على أنه كان مصرًا على ذلك وعند أبي حنيفة إذا كان بمذه الصفة يعزر» ولهذا جمع عمر عليه التعزير والتسخيم والشهرة 
والحبس. (الجوهرة) 


كتاب الشهادات V1‏ الرجوع عن الشهادة 


1 د ۾ |“( 
باب الرجوع عن الشهادة 
[لي الباب عشرة أبحاث: -١‏ الرحوع عن الشهادة قبل القضاء وبعده] 


إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها : سقطت شهادة تهم» ولا ضمان عليهم. 


[ألف: الرحوع قبل القضاء] لأنمم لم يتلفوا بما شيئًا. (ج) 
فإن حم بشهادتهم» ثم رجعوا: :1 فسخ الحكم» ووجب عليهم ضهان ما أتلفوه بشهادتهم 
97 الرحوع بعد القضاء] لأنهم اعترفوا بالتعدّي» فلزمهم الضمان. (ج) 


[۲- شرط صحة الرجوع| 

ولا يصح الرجوعٌ" إلا بحضرة الحاكم. 

[- الرحوع عن الشهادة بالمال] 

وإذا شهد شاهدان بمال» فحكم الحاكم به» ثم رجعا: ضَجِنا المال " 'للمشهود عليه. وإن 


رع أحذهما: ضصمن EN‏ 


وإن شهد بالمال ثلاثةء فرجع أحدّهم: فلا ضمان عليه. وإن رجع آخرٌ: صن الراجعان 
لبقاء النصاب 


نصف المال. 


لبقاء نصف نصاب الشهادة» وهو واحد من ثلاثة» فيبقى نصف الحق 
٠‏ شه لماه EL ٠‏ أ 2 2 5 0 1 لاا - 
وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت امرأة: ضَمنت ريع الحى.' ' وإن رجعتا: ضمتتا نصف الحق. 


(» قوله: باب الرحوع عن الشهادة: وجه المناسبة لما قبله وتأخيره عنه ظاهر؛ لأن الرجوع عن الشهادة يقتضي سبق 
وحودهاء وهو أمر مشروع مرغوب فيه ديانة؛ لأن فيه خلاصًا عن عقاب الكبيرة. 

وهذا الباب له ركن وشرط وحکم» فركنه: قول الشاهد: رحعتٌ ما شهدت به» أو: شهدت برُور فيما شهدت به. وشرطه: 
أن يكون عند القاضي. وحكمه: إيجاب التعزيز على كل حال» سواء رحع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بماء 
والضمان مع التعزيز إن رع بعد القضاءء وكان المشهود به مالاء وقد أزاله بغير عوض. كذا في المستصفى). (اللموهرة) 

( قوله: ولا يصح الرحوع إلخ: [لأن الرحوع فسخ للشهادة» فيختص بما يختصّ به الشهادة من بحلس القاضيء والمراد أي 
حاكم کان» ولا يشترط الذي 0 (الجوهرة) | 

5 قوله: ضمنا المال إلخ: لأن التسبب على وجه التعدّي سبب للضمان» كما ف اليد؛ وقد تسيّبا للإتلاف تعدّيًا. وإنما 
يضمنان إذا قبض المدعي المال؛ لأن الإتلاف به يتحقق. (الجوهرة النيرة) 

(؛) قوله: ضمن النصف: والأصل: أن المعتبر بقاء من بقي؛ لا رجوع من رحع» وقد بقي من ييقى بشهادته نصف الحق. (الجوهرة)] 
رهم قوله: ضمنت ربع الحق: بالإجماع؛ لبقاء ثلاثة أرباع الحق يبقاء رحل وامرأة. (وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق)؛ لبقاء 
نصف الحق ببقاء الرحل. 


كتاب الشهادات Vf‏ الر جوع عن الشهادة 
وان كمه وجل وعد : نسوةٍء فرجع ثمان نسوة منهنٌ: فلا ضمان عليهن. فإن رجعت أخرى: 
5 لبقاء النصاب» وهو رحل وامرأتان من العشر 
لعل الاش ربع ا 
0 4 9 و 5 
فإن رجع الرجل والنساءً: فعلى الرجل سدس الحق» وعلى النساء خمسة أسداس الحق عند 
أي حنيفة يك وقالا: على الرجل النصف» وعلى النسوة النصفٌ. 


اا لأن العشر من النساء يقمن مقام رحل واحد» فيكنّ نصف النصاب 
وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها أو أكثرء ثم رجعا: فلا ضمان 
[ألف: الرحل مدع والمرأة مدعى عليها] 

عليهما. وإن شهدا باقل من مهر الثلء ثم رجعا: لم يَضْمّنا التقصان.”' 


لأنمما أتلفا عليه عين مال بعوض؛ لأن البضع عند دخوله في ملكه متقوم. (ج) 


وكذلك إذا شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها أو أقلّ. وإن شهدا بأكثرٌ من 


و 
[ب: المرأة مدعية والرحل مدعى عليه] ثم رحعا: لم يضمنا؛ لأن هذا إتلاف بعوض»؛ 


مهر المثل؛ ثم ثم رجعا: ضهنا الزيادة ^ والإتلاف بعوض كلا إتلاف. (ج) 


[ه- الرحوع عن الشهادة بالبيع] 


وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثرٌء ثم رجعا: ا "إن كان اقل هو القيمة: 


ضَمِنا النقصان. 

لأنمما أتلفا هذا الجزء بلا عوض. (ج) 
)1١‏ قوله: ربع اخحق: لبقاء ئلانة أرباع الحق ببقاء رحل وامرأة» كما مر. 
رحال» 3 رجعواء فإن الضمان يكون عليهم ا فعلى الرحل غرم السدس هو حصة ابنتين من العشرء و عليه“ غرم 
نة أسداس. كذا في البجمع الأنمر). 
رص قوله: لم يضمنا النقصان: لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف» وصورته: أن يشهدا أنه تزوحها على حمس مائة» 
ومهر مثلها ألف, ثم يرجعان, فإنهما لا يضمنان شيئًا؛ لأنهما لم يخرحا عن ملكها ما له قيمة. كذا في «الجوهرة النيرة». 
)0 قوله: ضمنا الزيادة: |لأتمما أتلفاها بغر عوض. م هذا النكاح جاز عند أي حنيفة ظاهرًا وباطئاء حتّى يجوز وطؤها 
عنده. وعندهما: يجوز في الظاهر» لا في الباطن» حتى لا يجوز وطؤها عندهما. (الجوهرة)] 
(د) قوله: لم يضمنا: لأنهما حصلا له بشهادتمما مثل ما أزالاه عن ملكه. وهذا إذا كان المشتري يدعي والبائع ينكرء أما إذا 
كان البائع يدعي والمشتري ينكر: يضمنان الزيادة» كذا في «المستصفى). كذا في «الجوهرة». وفٍ «الحداية» وغيره: هذا 
الحكم على الإطلاق. 


كتاب الشهادات ۷10 الر جوع عن الشهادة 
[6- الرحوع عن الشهادة بالطلاق] 


وإن شهدا على رجل أنه طلّق امرأتّه قبل الدخول بهاء ثم رجعا: يونا نهلك الى و 


كان بعد الدخول: لم يَضمَنا.''' 
[۷- الرحوع عن الشهادة بالعتاق] 
وإن شهدا أنه أعتق عبده» ثم رجعا: ضَمنا قيمته.' 


[4- الرحوع عن الشهادة بالقصاص] 
وإن شهدا بقصاص» ثم رجعا بعد القتل: موقا الدب مولا ر ا 


[9- الرحوع عن الشهادة على الشهادة] لأنهما لم يباشرا القتلء وم تحصل منهما إكراه عليه. (ج) 
اذا = ENS ۰ ٣‏ | (3) 
وإذا رجع شهود الفرع: ضونوا. 
وإن رجع د الأصل. وقالوا: م تشهد شهود الفرع على شهادتنا: فلا ضمان عليهو."' 
يعني بعد ما قضى القاضي بشهادة الفرعين. (ج) 


وإن قالوا: أشهّدناهم؛ وغلطنا: ضَمِنوا."" 


بلطتي عقب الزوو زاف ندا حيان. على Eo‏ اا 
سقط المهر أصلا ولأن الفرقة قبل الدحول في معنى الفسخ» فيوحب سقوط جميع المهر» كما مر في النكاح» ثم يحب نصف 
المهر ابتداء بطريق المتعة» فكان واجبًا بشهادتمما. كذا في «المداية». 

م قوله: لم يضمنا: [لأن حروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له» والمهر يلزمه بالدحول؛ فلم يتلفا عليه شيا له قيمة. (الجوهرة)] 
)٠(‏ قوله: ضمنا قيمته: لأنمما أتلفا مالية العبد عليه من غير عوض. والولاء للمعتق؛ لأن العتق لا يتحول إليهما بمذا 
الضمان» فلا يتحول الولاء. كذا في (الجوهرة النيرة). 

(؛) قوله: ولا يقتص منهما: لأن القتل وحد باتيار الولي؛ لأنه ليس بمضطر فيه؛ لاقتداره على العفو أيضّاء وم يكونا سيبًا 
بالقتل» فلرائحة السببية وقعت الشبهة» وهي مانعة عن القود لا عن الدية؛ لأن المال يثبت مع الشبهة. كذا في ابجمع الأنمرا. 
(ه قوله: ضمنوا: لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم» فكان التلف مضافًا إليهم. (الجوهرة) 

(ت) قوله: فلا ضمان عليهم: [أي على الأصول؛ لأتمم أنكروا الإشهادء ولا يبطل القضاء. (الجوهرة)] 

(') قوله: ضمنوا: هذا عند محمد؛ لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصار كما لو حضروا. وأما عندهما: فلا ضمان على 
الأصول إذا رحعوا؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفروع. وإن رجع الأصول والفروع جميعاء فعندهما: الضمان على الفروع؛ لأن 
القضاء وقع بشهادتمم. وعند محمد: هو بالخيار: إن شاء ضمن الفروع أو الأصول. (اللدوهرة) 


* القاعدة: تأكيد ما كان على شرف السقوط يوجب الضمان. 


كتاب الشهادات ۷11 الرجوع عن الشهادة بالإحصان أو التزكية 


وإن قال شهوذ الفرع: كَذْبَ شهود الأصلء أو غَلِطوا في شهادتهم: لمر يُلتفت إلى ذلك .”" 
-٠١[‏ الرجوع عن الشهادة بالشرط أو العلة أو علة العلة] 

٠. 5 7 : 5 7 ۶ 5‏ أ 2 ۲ 
وإذا شهد أربعة بالزنى» وشاهدان بالإحصان» فرجع شهود الإحصان: لم يضمَنوا." 
[رحوع شهود الشرط] 22 [لأصل: أن شهرد العلة وعلة العلة إذا رجعوا ضمنواء لا شهود الشرط] 


وإذا رجع المُرّكون عن التزكية: ضَمِنوا. 


[رحوع شهود علة العلة] هذا عند أبي حنيفة. وعندهما: لا يضمنون 


٠‏ و 
وإذا شهد شاهدان باليمين» وشاهدان بوجود الشرط» ثم رجعوا: فالضمان على شهود 


[رجوع شهود العلة] [أي بقول الزوج مثلا: إن دخلت الدار فأنت طالق] [أي بدخول الدار مثلا] 

العم شام 
لأن الحكم يتعلق باليمين. (ج) 

م قوله: لم يلتفت إلى ذلك: لأن ما أمضى من القضاء لا ينتقض بقوهم؛ ولا يجب الضمان عليهم؛ لأنهم ما رحعوا عن 
شهادقم» اغا شهدوا على غيرهم بالرحوع. كذا في (المداية) و(الجوهرة). 
0 قوله: م يضمنوا: لأن شهود الإحصان غير موجبين للرحم؛ لأن الإحصان كان موجودًا فيه قبل الزن غير موحب للرحم» 
فلما وحد الزن بعد الإحصان: وجب الرحم» وإذا ل يحب بشهادة شهود الإحصان رحدٌ: لم يضمنوا بالرحوع. كذا في 
((الجوهرة النيرة4. 


كتاب آداب القاضي 1۷ أهلية القضاء والدخول فيها 


كتاب آداب القاض " 
[نْ الباب اثنا عشر بحنا: -١‏ شرائط القضاء] [ - 
لاتصحٌ ولايةٌ القاضى حتى يجتممٌ في الحو شرائطٌ الشهادة»'' ويكونٌ من أهل الاجتهاد.'" 
0 007 1 [الشرط 00 ١‏ لر الثاني] 


أن كبار الصحابة والتابعين 5 ھم قلوة 


رم قوله: كتاب آداب القاضي: لما كانت الشهادة تلزم الشهود إذا طالبهم المدعيء والمطالبة لا تكون إلا عند القاضي› 
والقاضي يحتاج إلى ادابه, وهي الخصال الحميدة» فأورد مباحث القضاءء؛ وعنون الكتاب ب«آداب القاضي)؛ لاهتمام شأن 
الآداب؛ لكون القاضي محتاجًا إليها. 
و«الآداب» جمع «أدب)؛ وهو حسن الأحوال في القيام والقعود» وحسن الأخلاق» واجتماع الخصال الحميدة. وقيل: هو 
اسم ا حمودة اكه ا وأما «القضاءا فقال بن قنية ستل قاد 
بسط ف المبسوطات. ستة» كما نظمه ابن الغرس صاحب (الفواكه البدرية) : 

أطراف كل قضية حكمية ١‏ ست يلوح بِعَدُها تحقيق 

حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق 
ف«الأطراف) هي الأركان» والقضية الحكمية هي الحادثة المنسوبة إلى الحكم. و(الحكما يعم القولي والفعلي. واحكوم به) 
شرطه: أن يكون معلومًا. و«له) وهو المدعي» وشرطه: صحة دعواه» وكونه من تقبل شهادة القاضي له. و«المحكوم عليه) 
هو المدعى عليه. و«الحاكم) شرطه: العقل» والبلوغ؛ والإسلام» والحرية» والسمع» والبصرء والنطق» والسلامة عن حد 
القذف. وأن يكون مُوَلى للحكم دون سماع الدعوى فقط. و«الطريق» هو البينة أو الإقرار أوالنكول. 
والقضاء أمر من أمور الدين» قد أمر الله نبيه بقوله: لوأ أَحْكُم ان لله للائدة: 9؛). وبعث ملا عليّا قاضيًا 
إلى اليمن ومعاذاء وعليه إجماع المسلمين. 
(") قوله: شرائط الشهادة: هي الحرية والبلوغ والعدالة. وإنما ذكر امول بلفظ اسم المفعول» ولم يقل: «المتولي)؛ ليكون فيه 
دلالة على تولية غيره له بدون طلبه» وهو الأولى للقاضي. وإنغا اعتبر فيه شرائط الشهادة؛ لأن الحكم لما كان فيه نفوذ 
الحكم على الغير أشبه الشهادة التي توحب الحق على الغير. قال في شرحه: لا ينبغي أن يولى القضاء إلا الموثوق بعفافه 
وصلاحه ودينه. كذا في (الجوهرة النيرة). 
)٠(‏ قوله: من أهل الاجتهاد: وهو أن يكون عارفا بالسنة والأحاديث» ويعرف ناسخها ومنسوخهاء وعامّها وخاصّهاء وما 
أجمع عليه المسلمون من ذلك. (الجوهرة) 
() قوله: أنه يؤدي فرضه: وهو الحق؛ لأن القضاء بالحق فرض» أمر به الأثبياء صلوات الله عليه قال الله تعالى: یناورد 
إا جعَلْتك خلبفة ف آلأزي اخ بين القاس باحق رر .٠١‏ وقال ليبا كلإ تا نزت يك الب باح 
لتحكم بيد بَيْنَ الاس (النساء: .)٠.٠‏ كذا في (العناية). 


كتاب آداب القاضي ۷1۸ ما يفعله القاضي بعد تقلده 


0 0 1 7 ۰ ۰ )١ 
ويكرّه الدخول”" فيه لمن خاف العَجْرّ عنه» ولا يأمن على نفسه الحَيّف فيه.‎ 
ولا ينبغي أن : بطب" الو ا لايسأها.‎ 
بلسانه‎ 


["- ما جاه لكام على ار 3 


ومن قَلَّدَ القضاء: سُلَّمٌ إليه ديوان القاضي'" الذي كان قبله. 


وي نسخة: «المسجونين) 
ويَنظر في حال المحبوسين» فمّن اعترف منهم بحق e al‏ م قبل قول 
لأنه نصب ناظرًا في أمور المسلمين 0 وحبسه إذا طلب الخصم ذلك ما يوجب الحبس 


المعزول عليه إلا بق إن لتقم البيّة: لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره. 


ولي نسخة: «(وينظر في أمره» 
ينظ في الودائع وارتفاع الوقوفء فيَعمَل على حسب ما تقوم به ال أو يعترف به مَن 
ویرت أي غلة الوقوف ولا يقبل قول المعزول في ذلك 


ولا يبل قول المعزوله إلا أن يعترف الذي هوني يده أن لمعزول سلّمها إلي: : فيقبَّل 5 قولّه فيها. 


[4- آداب القاضي] 


ويجلس للحكم جلوسًا ظاهرًا في المسجد. 
كي لا يشتبه مكانه على الغرباء» ويستقبل القبلة في جلوسه» ويدعو الله أن يوفقه ويسدده. (ج) 

الؤقرلة ريك ا کي لا يصير الدخول وسيلة إلى مباشرته الت * لأنه قبل القضاء لا يتمكن من إجراء الظلم 
على غيره؛ أو ارتكاب قبيح آخر؛ لعجزه وخوفه» فلما ولي القضاء» فقد تمكن من ذلك؛ لقدرته وولايته» فيصير دخول 
القضاء شرطًا لارتكابه. كذا في «الكفاية). 
( قوله: ولا ينبغي أن يطلب إ2: لقوله ##: امن طلب القضاء َكل إلى نفسه» ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده». 
ولأن من طلبه يعتمد على نفسه فيُحرّم؛ ومن أجبر عليه يتوكل على ربه فيْلهّم. كذا في «الهداية). 
رم قوله: ديوان القاضي: وهي الخرائط التي فيها السجلاث والصكوك ونْصْبُْ الأوصياءء والقوامُ بأموال الوقف. كذا في «الجوهرة النيرة». 
ر قوله: لم يقبل إل: يعني إذا قال المعزول: (إني حبسته بحق): لم يلتفت إلى قوله بدون البينة؛ لأنه بالعزل الْتَحَقَ بسائر 
الناس» وشهادة الفرد غير مقبولة» لا سيما إذا كانت على فعل نفسه. (الجوهرة) 
ره) قوله: حت ينادي عليه: وصورة النداء أن ينادي في مجلسه أَيَامًا: من كان يطلب فلان بن فلان امحبوس بحق» فليحضر. 
فإن لم يظهر له حصم: أحذ منه كفيلا بنفسه» وأطلقه. وإغا أذ الكفيل؛ لحواز أن يكون له حصم غائب» فاستحب أن 
يتوئق في ذلك بأحذ الكفيل. كذا في «الجوهرة النيرة). 


* الشاعدة: الوسيلة إلى الحسن حسن» وإلى القبيح قبيح. 


كناب آداب القاضي ۷14 أحكام حبس الغريم 


ولا يقل هديّة إلامن ذي رحم" حرم منه أو مدن جرت عادنه قبل القضاء بمُهاداته. 
ولا تحضر دعوة إلا أن تكون عامة ” 

ا 2 1 

ويشهد الجنازة» ويعود المريض. ٠‏ 


وني الجوهرة: «الجنائز؟ إذا لم يكن من المتحاصمين. (فاتح) 
ولا يَضَيّف أحدّ الخصمين دون خصمه. فإذا حضرا: سوى بينهما في الجلوس والإقبال. 
أي : كك كد بايذ مده 
ولانمار ادها وله قي تهرك اه ل 
ا ار ١ج‏ 


EES‏ له 0 عريمه: : ل يعجل بحبسه“ وأمره بدفع 
ما عليه. فإن امتنع: حَبَسَه في کل دين" لزمه بدلا عن مال حصل في یده» كثمن المبيع؛ وبدل 


القرضء أو التزمه بعقد» كالمهر والكفالة. ولا يحبسه فيما سوى ذلك" إذا قال: إني فق 
كضمان الغصب وأرش الحناية 

() قوله: إلا من ذي رحم إلخ: [وهذا إذا لم يكن للقريب خصومة:؛ أما إذا كانت: لا يقبل. وكذا المهدي إذا زاد على 

المعتاد» أو كانت له خحصومة: لا يقبل هديته. (الجوهرة)] 

() قوله: إلا أن تكون عامة: وهي التي ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها: يعملها. وهذا أصح ما قيل في تفسيره. 

وقيل: هي دعوة العرس والختان» والخاصة هي ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها: لم يعملها. ثم إن الشيخ لم يفصل 

في الخاصة بين أن تكون لأجني» أو لذي رحم محرم وف «المداية): لا يجيبهاء إلا إذاكانت لذي رحم محرم. (الجوهرة النيرة) 

0 قوله: ويعود المريض: لأن ذلك من السنة ومن حقوق المسلم» فلا يمنع القضاء منهاء وقد كان البي نةا يشهد 

الجنائز» ويعود المرضى» وهو أفضل الحكام. 

(؛) قوله: لم يعجل بحبسه إلخ: لأن الحبس إنما هو جزاء المماطلة» فلا بد من ظهورها. وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه 

لا يعرف كونه مماطلًا ني أول الوهلة» فلعله طمع في الإمهال» فلم يستصحب الالء فإذا امتنع بعد ذلك: حبسه. وأما إذا 

نبت الحق بالبينة: حبسه حين يثبت؛ لظهور المطل بإنكاره. كذا في «المداية). (الجوهرة) 

)٥(‏ قوله: حبسه في كل دين إلخ: لأنه إذا حصل المال في يده ثبت غناه. وإنما يحبسه إذا كان موسرًاء أما إذا كان معسرًا: 

لا يحبسه. وأما المهر فالمراد به المعجل دون المؤجل. (الجوهرة) 

() قوله: فيما سوى ذلك إلخ: كضمان الغصبء وأرش الحناية» وضمان التلف. وإنما لا حبس في هذه الأشياء إذا ادعى الفقر؛ 

لأنه لا دليل على اليسار؛ لأن دليل اليسار إذا م يوجد كان القول لمن عليه الدين» وعلى المدعي إثبات غناهء أي قدرته على وفاء 

الدين» بخلاف الفصل الأول؛ لأنه حيث حصل المال في يده ثبت غناه به» وإقدامه على التزامه باختياره دليل يساره. (فتح المعين) 


ر 
۶ ت 


كتاب آداب القاضى ۷٠‏ كتاب القاضى إلى القاضى 


إلا أن رش ليق غوييةه أن لمالا . وتحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأله عنه» فإن لم يَظهر له مالّ: ا 


31 المدعي 
جلف ول ل 
بعد خروجه من الحبس. (ج) 
ربخن الرجل ق فة وجول بحس الرالد ى ديق ولد إلا إذا امتنع ٠‏ من 
لأنه ظا م بالامتناع عنها. )ج( وإن علوا 
م ١ج(‏ 
الإنفاق عليه 
[5- قضاء للرأة] 


ويجوز قضاءٌ المرأة في كل شىء إلا في الحدود والقصاص. 


E‏ ا أي عند القاضي 
ويقبّل كتابُ القاضى”' إلى القاضى في الحقوق إذا سهد به عنده. 
أي بالكتاب المكتوب إليه 
(» قوله: خلى سبيله: لأنه استحق الإنظار إلى الميسرة» فيكون حبسه بعد ذلك ظلمًا. وليس تقدير مدة حبسه بشهرين أو 
ثلاثة بلازم» بل التقدير فيه مفوّض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال الناس فيه» فمن الناس من يضجره الحبس القليل» 
ومنهم من لا يضجره الكثير» فوؤقف ذلك على رأي الحاكم. فإن قامت البينة على إفلاسه قبل حبسه» أو قبل المدة: تقبل 
في رواية» ولا تقبل ف أحرى» وهي المختار؛ لأن البينة لا تطلع على إعساره ولا يساره؛ لجواز أن يكون له مال مخبوء لا 
يطلع عليه الشهود» فلا بد من حبسه. 
ثم إذا حبسه القاضي المدة المذكورة» وسال عنه» فأخير بإعساره: أخرحه من الحبس» ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة» بل إذا 
أخبره بذلك ثقة: عمل بقوله» والاثنان أحوط. وهذا إذا لم يكن الحال حال منازعةء أما إذا كان» بأن ادعى المطلوبٌُ 
الإعسار» وقال الطالب: هو موسر: فلا بد من إقامة البينة. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(") قوله: ولا يحبس الوالد إلح: يعني لا يحبس الوالدون وإن علوا لأحل دين الولد وولد الابن وإن سفلوا؛ لأن الحبس نوع 
عقوبة» فلا يستحقها الولد على والديه كالحدود والقصاص» قال الله تعالى: فلا َمل أ رلا تَنْهَرَهُمَاكُه (الإسراء: 5)» 
والحبس أشد من ذلك. (الجوهرة) 
0 قوله: إلا إذا امتنع إِل: إذا كان صغير فقيرا؛ لأن في ذلك إحياء الولدء والنفقة لا تستدرك بمضي الزمان» بخلاف دين 
الولدء فإنه إنما حبس به؛ لأنه لا يسقط بمضي الزمان. قال الخجندي: إذا كان المديون صغيراء وله ولي يجوز له قضاء ديونه» 
وللصغير مال: حبس القاضي الولي إذا امتنع من قضاء ديونه. (اللجوهرة) 
(:) قوله: ويقبل كتاب القاضي إخ: يريد به من قاضي مصر إلى قاضي مصر آخرء ومن قاضي مصر إلى قاضي الرستاق» 
من غير عكس. وصورته: رجل ادعى على رجل ألمُاء وأقام على ذلك بينة أو أقر بذلك» فاصطلحا على أن يأخذها منه في 
بلد آخر: يكتب هذا القاضي كتابًا إلى ذلك القاضي؛ مخافة أن ينكره» فيأحذه بالكتاب. (الجوهرة وغيرها) 


كتاب آداب القاضي ۷۷۱ حكم حاكم لدی القاضي 
ف 1 ع حا بالشهادة» كت بحكمه. | 
3 شهدو و وإن شهدو بعبر حضرة 
على خصم حاضر: حَكُمُ 0 
خصمه: لم يحكمء وكَنّبَ بالشهادة؛ لِيَحكّم بها المكتوبٌ إليه 
ولايّقبّل الكتابّ إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 


لأن الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة. ) ع 
خضرف 


ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم؛ ليعرفوا ما فيه» ثم يَحْتِمه ويسلمه إليهم. 


كي لا يتوهم التغيير 
وإذا وصل إلى القاضي: لم يقبله إلا بحضرة الخصم. 


لأنه بمنزلة أداء الشهادة, فلا بد من حضوره. (ج) 


فإذا سلّمه الشهودٌ إليه: نَظَرَ إلى ختمه» فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضى» سلَّمه إلينا فى 


مجلس حكمه وقضائه» وقرأه عليناء وختَمّه: : فنَحَه القاضي» وقرأه على الخصم, وألزمه ما فيه. 
ا ا لا يصح. كذا في «شاهان). .)ج( حيكز 
[۸- استخلاف القاضي 2 أي الاستخلاف 


وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء. إلا أن يُفوّض إليه ذلك. 


ف 0 كَل اشا التقليد ؛ فصار | 
[و- oS‏ حر] e‏ دون ا 


وإذا رُفِمَ إلى القاضي حُكْمُ حاكم: أمضاهء إلا أن يخالف الكتاب ” أو السَّنةَ أو الإجاع أو 


يكونَ قولا لا دلي عليه. 


)١(‏ قوله: فإن شهدوا إلخ: هذا بيان أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان: المسمى ا والمسمى الكتاب الحكمي. 
والفرق بينهما: أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إليه: ليس له إلا التنفيذء وافق رأيه أو خالفه؛ لاتصال الحكم به. والثاني إن 
وافقه: أنفذه» وإلا: فلا؛ لعدم اتصال الحكم به. كذا في «العناية). 

)١(‏ قوله: في الحدود والقصاص: لاما يسقطان بالشبهة» وني كتاب القاضي إلى القاضي شبهة؛ أن الخط يشبه المخطء 
فيمكن أنه لم يكن من القاضي؛ والحدود تندرئ بالشبهات. كذا في (الجوهرة النيرة). 

م قوله: إلا أن يخالف الكتاب: كالحكم بحل متروك التسمية عامدًا؛ فإنه مخالف لقوله تعالى: هرلا تَأَحُلُوا هنا لَمْ يد گر 
ات أللّه عليه (الأنعام: 2017١‏ (أو السنة)» أي المشهورة منهاء كالحكم : المطلقة ثلا بثبوت الحل بنفس العقد بدون الوطء؛ 
فإنه يخالف الحديث المشهور» وهو حديث رفاعة: «لاء حتى تذوقي من عسيلته» ويذوق هو من عسيلتك». «أو الإجماع»» 
كالحكم بجواز بيع متروك التسمية عمدًا؛ فإنه مخالف لما اتفقوا عليه في الصدر الأول» فكان قضاؤه بخلاف الإحماع. = 


كتاب آداب القاضي VV۲‏ أحكام التحكيم 
-٠١[‏ القضاء على الغائب] 


ولا يقضى القاضى على غائب” إلا أن يضر من يقوم مقامه. 
[11- لنحک] ١‏ كالوكيل أو من نصبه القاضي. (ج) 


وإذا حك رجلان رجلا بينهماء ورَضِيا بحكمه: جاز إذا كان بصفة الحاكم.9" 
ولا جور تحكيم الكافرء والعبد» والذمي» والمحدود ٤‏ القذف» والفاسق» وا لصب 3 


ولكل واحد من المحكّمَيْن أن يرجع مالم يحكم عليها»" وإذا حَكَمَ عليهما: لزمهما. 


يعني قبل الرحوع. (ج) لصدور حكمه عن 
وإذا رفع كمه إلى القاضى؛ ل ل اك لس يمن 


ذلك الحكم لأنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه على ذلك الوجه 


ولا يجوز التحكيمٌ في الحدود والقصاص." 


وان حكّماه في دم الخطأء فقضى ال حاكمٌ على العاقلة بالدية: لم ينفذ حكمُه. 


أي الحكم لأنه لا ولاية له عليهم؛ إذ لا تحكيم من جهتهم. (ج) 


ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول. 


وكذا بالإقرار؛ لانه فة للشرع. 
[17- قضاء القاضي لمن ينهم فيه باطل] وكذا بالإقرار؛ لأنه حكم موافق للشرع. (ج) 


وحَكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته: باطل. 
لأحل التهمة 

= (أو يكون قرلا لا دليل عليه)» وي بعض النسخ: «بأن يكون قولا لا دليل عليه)» كما إذا مضى على الدّين سنون» 
فحكم بسقوط الدّين عمن عليه لتأخير المطالبة؛ فإنه لا دليل شرعي يدل على ذلك. كذا في المعتبرات من «الجوهرة») ورمز 
الحقائق) وغيرهما. 
م قوله: على غائب: لأنه يحتمل الإقرارٌ والإنكار من الخصم» فاشتبه وحه القضاء. (الجوهرة) 
رى قوله: بصفة الحاكم: [بأن لم يكن كافرا ولا عبدًا ولا صيًاء ويشترط أن يكون من أهل الشهادة وقت التحكيم والحكم. 
(الجوهرة) | 
رم قوله: والصبي: [لانعدام أهلية القضاء منهم؛ اعتبارا بأهلية الشهادة.] 
ر قوله: ما لم يحكم عليهما: أنه قاد من جهتهماء فلا يحكم إلا برضاهما. (الجوهرة) 
ره) قوله: أبطله: [لأنه حكم لم يصدر عن ولاية الإمام. (الجوهرة)] ' 
رد قوله: في الحدود والقصاص: لأنمما لا ولاية هما على دمهماء ولهذا لا يملكان إباحته» لان دوه والقصاص يسقطان 
بالشبهة» ونقصان ولاية الحكم شبهة في المنع منه» كشهادة النساء مع الرحال. وقي «(الذحيرة): تحوز في القصاص؛ لأنه من 
حقوق العباد. كذا في (الجوهرة النيرة). 


كتاب القسمة“ 
[مسائل الباب ثلاث عشرة: -١‏ نصب القاسم] 


ينبغي للإماه'" أن يَنصب قاسمًا يَررّقه من بيت المال لِيّقسِم بين الناس بغير أجرء فإن 


لم يَفعّل: نَصَبَ قاسمًا يقسم بالأجرة. ٠‏ 


[- صفة القاسم] 


وجب أن يكون عدلا“ مأمو ئا عالمًا بالقسمة. 


أي بأحكامها. (ج) 
ولايُجر القاضي”" الناسّ على قاسم واحدء ولا ترك السام , 1 شركون” 
[۴- أجرة القايم] 5 


وأجرة السام على عدد رؤوسهو” ' عند أي حنيفة به وقالا هلًا: على قدر الأنصباء ") 


0 قوله: كتاب القسمة: أوردها بعد (القضاء)؛ لكوتما من توابعه. وهي ي اللغة: اسم لاقتسا ك(القدرة) للاقتدار. وق 
الشريعة: تمييز الحقوق» وتعديل الأنصباء. وسببها: طلب الشركاء أو بعضهم. وركنها: هو الفعل الذي يحصل به الإفراز 
والتمييز بين الأنصباء» كالكيل في المكيل» والوزن في الوزني» والعدد في العددي» والذرع في الذرعي. وشرطها: عدم فوت 
المنفعة بالقسمة. وحكمها: تعيين نصيب كل من الشركاء على حدة. والدليل على جوازها أن النبي ييا قسم خيبر بين 
أصحابه. كذا في المعتبرات من «(الجوهرة) وغيرها. 

() قوله: ينبغي للإمام إلخ: لأن E‏ ا ل لل و د وإنما يرزقه من بيت 
المال؛ لأن منفعة نصب القاسم تعم الكافة» فكانت كفايته في بيت ا ET‏ بغنم. (اللجوهرة) 

0 قوله: يقسم بالأجرة: معناه بأجرة على المتقاسمين؛ لأن النفع لهم على الخصوص. (الجوهرة النيرة) 

() قوله: أن يكون عدلا إلخ: يعني عدلًا فيما بينه وبين الله أميئًا فيما بين الناس؛ عالمًا بأحكام القسمة؛ لأنه إذا م يكن 
كذلك» حصل منه الحيف. (الجوهرة) 

() قوله: ولا يجبر القاضي إلخ: أي لا يجبرهم على أن يستأجروه؛ لأن في إجبارهم على ذلك إضرارا هم؛ لأنه رما يطلب 
منهم زيادة على أجر المثل» ويتقاعد مم. (الجوهرة) 

« قوله: ولا يترك القسام يشتركون: لأنحم إذا اشتركوا تحكموا على الناس في الأجرء وتقاعدوا عنهم» وعند عدم الاشتراك 
يتبادر كل منهم إلى ذلك؛ حشية الفوت» فترحص الأجرة. (الجوهرة النيرة) 

(۷) قوله: على عدد رؤوسهم: أي رؤوس المتقاسمين؛ لأن الأجر مقابل بالتمييز» وهو لا يتفاوت؛ لأن العمل يحصل لصاحب 
القليل مثل ما يحصل لصاحب الكثير» ورما يتصعب الحساب بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمر» فيتعذر اعتباره» فيتعلق 
الحكم بأصل التمييز. (الجوهرة النيرة) 

(0) قوله: على قدر الأنصباء: لأنه مؤنة الملك» فيقدر بقدره» كأجرة الكيّال والورّان وحفر البثر المشتركة. قلنا: في حفر الم = 


كتاب القسمة اا مطالبة القسمة في المنقول وغيره 
[4- أنواع المال المقسوم] کاو 
وإذا حضر الشركاءٌ عند القاضي؛ وني أيديهم دارٌ أو ضَيعَةٌ» واذّعَوًا أنهم ورثوها عن فلان: 


[ألف: غير المنقول] [النوع الأول للدعوى على غير المنقول: دعوى الملك بالسبب غير الاختياري] 


لم يق قاف دان نيفة يله حتى يقيموا البيّنة على موته وعدد ورثته. وقالا ها : 


يق مها باعترافهم» ويّذكر في كتاب القسمة أنه قَسَمّها , بقوهم. 8 


أي القاضي 


وإن كان امال اللشترك ما سوى المٌقار وادعُوا أنه ميراتٌ: :سمه في قولهم جميعًا. 
ب: المنقول 
)6( 


وإن اذعوا في العقار انهم اشتروه: و : قسَمّه بينهم. 

[النوع الثاني: دعوى الملك بالسبب الاختياري] 

وإن اعرا الماك“ وم يذكروا كيف انتقل إليهم: قَسَمّهِ بينهم. 

[النوع الثالث: دعوى الملك المطلق عن ذكر السبب] 
= الأجرٌ مقابل بنقل التراب» وهو يتفاوت» والكيل والوزن إن كانا للقسمة قيل: هو على الخلاف» وإن لم يكونا لما فالأجر 
مقابل بعمل الكيل والوزن» وهو يتفاوت. وقولنا: اوإن لم يكونا للقسمة) بأن اشتريا مكيلاء وأمرا إنسانًا ليكيله؛ ليصير 
الكل معلوم القدر» فالأجر على قدر الأنصباء. (الجوهرة النيرة) | 
رو 5 قا اقاي زط زان ال اة على ملك المت راق فا عل ا ر ج اة 
لا يتعدى إلى غير المقرء فلا بد من البينة؛ لكونه حجة على لميت» مع أن العقار محصن بنفسه» فلا حاجة إلى القسمة 
بخلاف المنقول؛ لأنه غير محفوظ بنفسه. كذا في ججمع الأنمرا. 
ر قوله: قسمها بقولهم: فائدته أن حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبينة أو بالإقرار» فمتى كانت بالبينة: يتعدى 
الحكم إلى الميت» وبالإقرار: يقتصر عليهم؛ حت لا تين امرأه» ولا يعتق مدبّروه وأمهاث أولاده. ولا يحل الدّين الذي على 
الميت؛ لأنا لم نعلم موته بالبينة» وإنما علمناه بإقرارهم» وإقرارهم لا يعدوهم. كذا في «الجوهرة النيرة). 
)٠(‏ قوله: قسمه إلخ: لأن في قسمته نظا لاحتياجه إلى الحفظ» كما مرٌ. كذا في امجمع الأتمر). 
(؛) قوله: قسمه بينهم: اتفاقًا؛ لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له ولأن المبيع زال عن ملك البائع قبل القسمة» فلم تكن 
قضاء على الغير. وف رواية: لا يقسم حتى يقيم البينة على الملك؛ لحواز أن يكون في أيديهم» والملك للغير. والأول أصح. 
(رمز الحقائق وغيره) 
رهم قوله: وإن ادعوا الملك إلخ: معناه: إذا كان العقار في أيديهم» يدّعون أنه ملك لمم» ولا يدَّعون انتقال الملك فيه من 
غيرهم فإنه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير» فإنحم ما أقروا بالملك لغيرهم. وهذه رواية (كتاب 
القسمة). وني «الجامع الصغير): لم يقسمها حت يقيموا البينة؛ لاحتمال أن يكون لغيرهم. (الجوهرة) 


كتاب القسمة ¥0 ما يقسم وما لا يقسم 
[ه- طلب بعض الشركاء القسمة دون البعض] 
وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه: قَسَمَ بطلب أحدهم.“ 


[المسألة ثلاثية: الصورة الأولى: انتفاع الجميع] بعد اة حبرا على من أبى 


وإن كان أحذهم ينتفع والآخرٌ يَسِتَض لقلة نصيبه» فإن طلب”" صاحبٌ الكثير: قسَمَ 


|[ الئانية : انتفاع البعض واستضرار البعض] 
وإن طلب صاحت | لقليل: لم يَقسم. 


وإن كان كل واحد منهما يستَضرٌ: م يقسمها إلا بتراضيه)." 
[الثالثة: استضرار الجميع] 
e eT‏ : 9) |“ لم4 4 : 


القاضي جر كالثياب مثلا 


وقال أبو حنيفة ملله: لا يقم الرقيق ولا الجواهرٌ.”” وقال أبو يوسف ومحمد صثا: 
يَقسم الرقيق. “ 


(» قوله: قسم بطلب أحدهم: لأن القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب أحدهم. 

() قوله: فإن طلب إلخ: لأن الأول أي صاحب الكثير منتفع» فاعتبر طلبه؛ والثاني أي صاحب القليل متعنت في طلبه» 
فلم يعتبر» وهو الصحيح» كما في «الحداية). 

() قوله: إلا بتراضيهما: لأن احبر على القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا تفويتها. ويجوز بتراضيهما؛ لأن الحق طما. (الجوهرة) 
(؛) قوله: من صنف واحد: لأن عند اتحاد الجنس يتحد المقصود» فيحصل التعديل في القسمة؛ والتكميل في المنفعة. 

() قوله: ولا يقسم الجنسين إلخ: لأنه لا احتلاط بين الجنسينء فلا تقع القسمة تمييرا» بل تقع معاوضة» وسبيلها التراضي 
دون جبر القاضي. وقوله: «بعضهما قي بعض» بأن جميع نصيب أحدها في الإبل» ونصيب الآخر في البقر. (الجوهرة) 

(3) قوله: لا يقسم الرقيق: يعني بانفراده» فان کان معه شيء آخر: قسم بالاتفاق. قال في «الينابيع»: إنما لا يقسم إذا طلب 
القسمة بعض الشركاء دون بعضء أما إذا كانت بتراضيهم: جاز. كذا في (الجوهرة النيرة). 

(«) قوله: ولا الجواهر: المتفاوتة» كاللولؤ والياقوت والزبرحد؛ لأن هذه أجناس مختلفة» لا تنقسم بعضها في بعض. وأما إذا 
انفرد جنس منها: فالتعديل فيه عكن» فيجوز قسمته. (الجوهرة) 

(0) قوله: يقسم الرقيق: لاتحاد الجنسء» فصار كالإبل والخيل والغنم. وبه قالت الأئمة الثلاثة. وله: أن قسمة الرقيق لمعانيها 
الباطنة متعذرٌء ولا وقوف عليهاء ولا يمكن التعديل» فلا يقسم إلا بتراض» بخلاف الحيوانات إذا كانت من جنس واحد» 
وبخلاف المغنم؛ لأن حق الغانمين يتعلق بالمالية لا بالعين. وهذا الخلاف فيما إذا كان الرقيق وحده» كما بيناه. 


ا ۷۷٦‏ القسمة عند غيبوبة بعض الشركاء 


وے ےر 22 ١‏ و م . 
لا یقسّم مام ولا بئز» ولارّجى. إلا أن يتراضى الشركاء. 
[/ا- القسمة عند غيبوبة بعض الشركاء] 


وإذا حضر وارثان عند القاضي» وأقاما الميّةَ على الوفاة وعدد الورثة» والدار في أيديهم» 


[متضمن 2 الوراثة وتعدد الحاضرين] [القيد الثالث] 
ومعهم وارث غائبٌ: قَسَمّها" القاضي بطلب الحاضرين» وتّصّبّ للغائب وكيلًا يُقبض نصيبه. 


وق نسخة: (وينصب» مكان (نصب» 


07 or (") مه‎ 3 Ey 


[احتراز عن القيد الأول: الإرث] وإن أقاموا البينة على الشراء. (ج) 
وإن كان العقار في يد الوارث الغائب» أو شىء منه: :لم يقوسم. 6 
[احتراز عن القيد الثالث] أي من العقار وإن قامت البينة» ما لم يحضر الغائب 


”داعي (م) 
وإن حضر وارث واحدٌ: لم يقيسم. 
[احتراز عن القيد الثاني] 


[۸- قسمة مختلف الجنس وما هو ا وم يجمع نصيب أحدهم في دارء إلا أن يتراضوا على ذلك 


و 


وإذاكانك كور مارك و يسمت كل دار على حدّتها في قول أبي حنيفة سله. 


متلازقة كانت أو متفرقة لأن الدور المختلفة بمنزلة الأجناس المختلفة 


وقالا جنك : إن كان الأصلح" لهم قسمة بعضها في بعض: قسّمّها. إلا أن يتراضوا على ذلك. (ج) 


م قوله: ولا يقسم حمام إلح: وكذا الحائط بين الدارين؛ لاشتمال الضرر في الطرفين؛ إذ لا يبقى كل نصيب متتفعًا به انتفاعا 
مقصودًاء فلا يقسم القاضي» بخلاف التراضي ي؟ الما بيناه. 

ر( قوله: قسمها إلخ: وكذا لو كان مكان الغائب صبي: يقسم» وينصب له وصيًا بقبض نصيبه. كذا قي «الجوهرة النيرة). 
(م قوله: لم يقسم إل: والفرق أن ملك الوارث ملك خلافة (عن المورث)» حت يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب فيما اشتراه 
المورث أو باع» ويصير مغرورًا بشراء المورث؛ فاتتصب أحدهما خصمًا عن الميت فيما ق يده» والآخر عن نفسه» فصارت 
القسمة قضاء بحضرة المتخاصميةه أنا الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ» أي حدید» ولهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه» 
فلا يصلح الحاضر خصمًا عن الغائب» فوضح الفرق. كذا في (الحداية). 

(:) قوله: لم يقسم: لأن في القسمة استحقاقًا ليد الغائب فلا يجوز إلا أن يكون عنه خصمء ولا خصم ههنا. (الجوهرة) 
E E E Cs ESE a‏ 
ومقاسّماء بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين. فإن كان الحاضر كبيرا والغائب صغيرا: نصب القاضي للصغير وصيّاء وقسم إذا 
أقيمت البينة. كذا في (الجوهرة النيرة). 

() قوله: إن كان الأصلح إلخ: لهما: أنما جنس واحد اسا وصورة؛ إلى أصل السكن» وأجناس معنى؛ نظرًا إلى احتلاف 
القاصد ووجوه السك فيفوض الترجيح إلى القاضي. وله: أن الاعتبار للمعنى» وهو المقصود» ويختلف ذلك باحتلاف 
البلدان وا محال والجيران والقرب إلى المسجد والماء احتلافا فاحشًاء فلا يمكن التعديل في القسمة» ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء 
دار. كذا في «الحداية). 


كناب القسمة ااا كيفية القسمة 


8 م ع فا . ّ 2 
وإن كانت دار و ضيعه» او داز وحانوت: فم کل واحد على جدته." ' 
[4- كيفية القسمة] 
8 5 >6 و فى )¢ ۶ ثم (۳ عحس وه تا مهن 
وینبعی للقاسم ان يصور ما يقسمه. ویعدله» ويذرّعه» ويقوم البناء. ويمرز كل 
1 ليعرف قدره. (ج) 2 
' ل | شل 
نصيب عن الباقي بطريقه وشِرّبه. حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الاخر تعلق. 


وف بعض النسخ: «عن الثاني» تتنقطع المنازعة. ويتحقق معنى القمسة على التمام. (ج) 


= 


ر و 1 5 7 و2 7 1 ٠.‏ 
4 ب أساميهم» ويجعلها فَرْعَةَ ثم يلقب نصيبًا ب«الأول»» والذي يليه ب«الثاني»» والذي 


وف نسخة: «أسماءهم) 


يليه ب«الثالث»» وعلى هذا. 
إلى أن يفرغ السهائم 


Es 5‏ ع تس 8-6 
ثم يخرج القرعة"' فمن خرج اسمه أولا: فله السهم الأول» ومن خرج ثانيًا: فله 
وقد مر هذا التشريح مستوعبًا في هذه الصفحة في ضمن قوله: «وينبغي للقاس. أن يصور ما يقسمه؛ء فانظر هاك 
السهم الثانى. 


ومن خرج ثالثاء فله السهم الثالث 


() قوله: على حدته: لاحتلاف الجنس؛ لأن الدار والضيعة جنسانء وقد بينا أن الجنسين لا يقسم بعضها في بعض؛ لأن 
القسمة كيز أل الحقين من الآخرء ولا اختلاط بين الجنسين. ثم إن الشيخ يلك جعل الدار والحانوت جنسين» وهكذا 
ذكر الخصاف» وف «الأصل» ما يدل على أتما جنس واحد» فيجعل في المسألة روايتان. (الجوهرة النيرة) 

() قوله: أن يصور ما يقسمه إلخ: ليمكنه حفظه» يعني يكتب على كل كاغدة: نصيب فلان كذاء ونصيب فلان كذاء 
لبرفع تلك الكاغدة إلى القاضي حت يتولى الإقراع بينهم بنفسه. وي الحواشي: معناه: يصور ما يقسمه قطعًاء ويسويه على 
سهام المقسوم عليهم» ويعتبر أقل الأنصباء» حت لو كان ذلك سدسًا جعله أسداسّاء وإن كان ربعًا جعله أرباعًا؛ ليمكن 
للقسمة» وإن كان لأحدهم سدسء وللآخر ثلث» وللآخر نصف: جعله ستة أسهم» ويلقب نصيبًا بالأول» والذي يليه 
بالثاني» والثالث على هذاء ويكتب أساميهم» ويجعلها قرعة» ويلقيها في كمه» فمن خرج سهمه أولًا فله السهم الأول إن 
كان يفي بسهمه» فإن كان ذلك صاحب السدس فله الجزء الأول» وإن كان صاحب الثلث فله الأول والذي يليه» وإن 
كان صاحب النصف فله الأول واللذان يليانه» فافهم. (الجوهرة النبرة) 

0 قوله: ويعدله: أي من حيث الصورة والقيمة» أي يسويه على سهام القسمة. ويروى «يعزله» بالزاي» أي يقطعه بالقسمة 
عن غيره. (الجوهرة النيرة) 

(؛) قوله: ويقوم البناء: يعني إذا كان يحتاج إلى التقوم. ثم قال في «الحداية): يقوم البناء لحاجته إليه؛ إذ البناء يقسم على حدة» 
فيقوم؛ حتى إذا قسمت الأرض بالمساحة» ووقع في نصيب أحدهم: يعرف قيمة الدار ليعطي الآخر مثل ذلك. (الجوهرة النيرة) 
(ه) قوله: ثم يخرج القرعة: بأن يكتب القاضي أسماء الشركاء في بطاقات» ثم يطوي كل بطاقة بعينهاء ويجعلها في قطعة 
من طين» ثم يدلكها بين كفيه حتى تصير مستديرة» فيكون شبهة البندقية. كذا في «الكفاية). چ 


كتاب القسمة VA‏ القسمة في السفل والعلو 


ولا يدخل في القسمة'" الدراهم والدنائيرَ إلا بتراضيهم. 
-1١[‏ قسمة الحقوق] 
فإن قَسَمَ بينهم» ولأحدهم ميل في ملك الآخر, أو طريقٌ لم يشترط في القسمة, فإن أمكن 


ذلك المرور 


صَرْفَ الطريق والمسيل عنه: فليس له أن يستطرق ويُسيل في نصيب الآخرء وإن لم يمكن: 


ل 5 أي عن نصيب الآخر لأنه أمكن له تحقيق القسمة من غير ضرورة. (ج) 
7 فسخت القسمة. 


0 اي‎ -1١1[ 


وإذاكان كنل لا علو له أرعلة لشفل لذ أو فل له علر: كل بو ابعل عن اي 


وقسم بالقيمة»" ' ولا يعتير بغير ذلك. 

وهذا قول محمد وعليه الفتوى. (ج) 
= والقرعة ليست بواجبة» وإنما هي لتطييب الأنفس وسكون القلب» ولنفي تحمة الميل» حت إن القاضي لو عيّن لكل واحد 
منهم نصيبًا من غير إقراع: جاز؛ لأنه في معنى القضاء» فيملك الإلزام. كذا في «الجوهرة». 
(» قوله: ولا يدحل في القسمة إخ: صورته: دار بين جماعة» فأرادوا قسمتهاء وني أحد الجانبين فضل بناء» فأراد أحد 
الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم مثلاء وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض» فإنه يجعل عوض البناء من الأرض» 
ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء دراهم» إلا إذا تعذر» فحينئدٍ للقاضي ذلك. كذا قي «الجوهرة». قال 
في «البرهان»: لأن القسمة من حقوق الملك المشترك. والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم» فلا تجوز قسمة ما ليس 
بمشترك» كما في الدار. 
وعن أبي يوسف: يقسم الكل باعتبار القيمة إذا كان أرضًا وبناء؛ ا التعديل إلا بالقيمة. وعن الإمام: أنه يقسم الأرض 
بالمساحة في الممسوحات» فمن كان نصيبه أجود» أو وقع له البناء» يرد على الآخر دراهم حتى يساويه» فيدحل الدراهم في 
القسمة ضرورة» كالأخ لا ولاية له في المال» ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج. وعن محمد: أنه يرد على شريكه من 
الأرض في مقابلة البناء» فإذا بقي فضلء ولا يمكن التسوية» بأن لا تفي الأرض بقيمة البناء: فحينئذ يرد في مقابلة الفضل 
دراهم؛ لأن الضرورة في هذا القدر. ولي «الاختيار): وقول محمد أحسن وأوفق للأصول. كما في «جحمع الأنمر». 
)١(‏ قوله: فسخت القسمة: لأن القسمة مختلة لبقاء الاحتلاط فتستأنف. وهذا إذا لم يشترط القاسم في القسمة أن ما 
أصاب كل واحد منهم: كان له بحقه؛ لأنه إذا لم يشترط ذلك لم يكن له حق الاستطراق في نصيب شريكه؛ فيصير من 
يقع له ذلك لا ينتفع بنصيبه» فلهذا فسخحت» وأما إذا كان القاسم شرط فيها أن ما أصاب كل واحد منهم فهو له بحقوقه: 
فإنه يترك الطريق والمسيل في حق الآخر على ما كان عليه قبل القسمة. كذا في «الجوهرة النيرة»). 
) قوله: وقسم بالقيمة: وهذا قول محمد وعليه الفتوى. وعندهما: يقسم بالذراع. ومعنى المسألة: إذا كان سفل مشترك بينهماء 
وعلو لآخر. وقوله: «وعلو لا سفل له), أي علو مشترك بينهماء وسفله لآخر. وقوله: «وسفل له علو)ء أي مشترك بينهما. = 


كتاب القسمة ١/6‏ دعوى الغلط ٤‏ القسمة 


-١ "1 [‏ شهادة القاسمين] 


وإذا اختلف المتقاسمونء”" فشهد القاسمان: قبلّت شهادئهما. 


-١*[‏ دعوى الفلط في القسمة] [القيد الاحترازي] 
2 ع بير et‏ ۽ و ر س اا 05 
وإن ادعى أاحدها الغلط. ورعم أن عا أصابه شيئا ی يد صاحيه. وفل اشهد على نفسه 
لي القسمة [إسم «أن8 المؤخر] أي والحال أنه أقر أنه استول نصيبه 


بالاستيفاء: لم يُصدَّق على ذلك إلا ببيّنة. ”2 

[أي بحجة؛ فإنما تعم الإقرار والنكول. (در)] 
= وجه قولهما: إن القسمة بالذراع هي الأصلء؛ فيصار إليه ما أمكن. ووجه قول محمد: أن السفل يصلح لما لا يصلح له 
العلو» من اتخاذه بثرًا وإصطبلا وغير ذلك فلا يتحمّق التعديل إلا بالقيمة. 
ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف في كيفية القسمة بالذراع» فقال أبو حنيفة: ذراع من سفل بذراعين من علو. وقال 
أبو يوسف: كل ذراع من العلو بذراع من السفل الذي لا علو له. 
ييانه: سفل بين رحلين» وعلو في بيت آخر بينهما أيضًاء أراد قسمتهماء فإنه يقسم البناء على طريق القيمة بالإجماع. وأما 
الساحة فتقسم بالذراع من السفل بذراعين من العلو عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: ذراع من العلو بذراع من السفل؛ 
لأن المقصود منهما السكنى» وهما متساويان فيه. ولأبي حنيفة: أن منفعة العلو أنقص من منفعة السفل» ألا ترى أن منفعة 
السفل السكنى والبناء عليه وحفر البثر فيه» وأن يجعل فيه أوتادًا ومربطًا للدواب وغير ذلك وأما العلو فلا منفعة فيه إلا 
السكنى لا غير؛ إذ لا يمكنه البناء علوه إلا برضا صاحب السفل» ولأن منفعة العلو لا تبقى بعد فوات السفل» ومنفعة 
السفل تبقى بعد فوات العلو. 
وأما على قول محمد: يقسمان بالقيمة؛ لأن منفعتهما تختلف باحتلاف الحر والبرد» فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. والفتوى 
على قول محمد. كذا في «الجوهرة النيرة). 
رى قوله: وإذا احتلف المتقاسمون: بأن قال أحدهم: بعض نصيي في يد صاحبي» وأنكر الآخرون» وشهد القاسمان, أي إذا 
كان قسمة الدار أو الأرض بين الورئة أو المشترين» فأنكر بعضهم أن يكون استوق نصيبّه» فشهد الْمَاسمان اللذان توليا 
القسمة أنه استوق نصيبّه: فبلت شهادكما. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا تقبل. وهو قول أبي يوسف 
أولاء وبه قال الشافعي, وذكر الخصّاف قول محمد مع قولهما. وقاسم القاضي أو غيره سواء. كذا في المعتبرات. 
وني بعض الشروح: إن ماهير اجر قلت شهادتمماء وإن فَسَمَّا بأجرة: لا تقبل. وعند محمد: لا تقبل في الوجهين. 
كذا في «الجوهرة). وقال في «المصفى): شهادتمما مقبولة» سواء قسما بأجر أو بغير أجر. وهو الصحيح. فإن شهد قاسم 
واحد: لا يقبل؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة. 
م قوله: إلا ببينة: لأنه يدعي فسخ القسمة بعد تمامهاء وقد أقر باستيفاء حقه» فلا يصدّق إلا ببينة. فإن ل تقم له بينة: 
استُحلف الشركاءء فمن نكل منهم: حُيع بين نصيب الناكل وا مدعي فيْقِسَم بينهما على قدر أنصبائهما. كذا في 
(الجوهرة النيرة). 


كتاب القسمة ۷۸۰ الاستحقاق في المقسوم 


[دعوى الغصب بعد القسمة] 00 5 [لأنه منكرء والآحر يدعي عليه الغصب. (ش)] 
هھ ت“ 5 ٠‏ 5 05 . 8 و 7 ١ -. 3 ٠‏ 
ذلك ١‏ [وأحذ شريكي بعضه. (تنوير الأبصار)] إذا كان العجز عن إقامة البينة 
من د 8 


وإن قال: أصابنى إلى موضع كذاء فلم يُسلّمه إل وم يشهد على نفسه بالاستيفاء» وكذبه 
قبل أن يقر بالاستيفاء أي لم يقر. (ج) [احتراز من قوله: «وقد أشهد على نفسه؟] 
و 5 و و 
ررك الا و ا 
9 
لأن العقد لم يعم بينهما. (ج) 
[خاتمة الباب: الاستحقاق في المقسوم] 


و 
مہ مام 


: و ۾ 1 ا 0 4 0 0 0 


ا 1 E SS f‏ 
ويكون ما بقي بينهما نصفين. (ج) 

)١(‏ قوله: قول خصمه مع كينه: لأنه أقر بتمام القسمة» واستيفائه لنصيبه» ثم ادعى حمًا على خصمه وهو منکر» فلا تقبل 
عليه إلا ببينة. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(0) قوله: وفسخت القسمة: لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة» فصار نظير الاحتلاف في مقدار المبيع. 
(©) قوله: تفسخ القسمة: ومحمد مع الإمام قي الأصح. قال في «الحداية): ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه» وهكذا 
ذكر في «الأسرار»» والصحيح أن الاختلاف بين الشيخين في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهماء فأما في استحقاق 
بعض معين: لا تفسخ القسمة بالإجماع؛ ولو استحق بعض شائع في الكل: يفسخ بالاتفاق. انتهى ما فيه. 
واعلم أن المسألة على ثلاثة أوجه» ففى استحقاق بعض معين في أحد النصيبين أو فيهما جميعًا: لا تنقض القسمة 
بالاتفاق» ولي استحقاق بعض شائع في النصيبين: ينقض القسمة بالاتفاق» وف استحقاق بعض شائع في أحد الطرفين: لا 
ينقض القسمة عند أبي حنيفة يلل خلانًا لأبي يوسف. كذا في «غاية البيان». 


كتاب الإكراه ۷۸۱ متى يثبت الإكراه 


كتاب الإكراه”* 
[أبحاث الباب خمسة: -١‏ متى يثبت الإكراه] 
الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يُقدر على إيقاع ما يوعد به عتلطانا كان أو لضا ° 
إبعاد: ساتيد ن ړک 

رې قوله: كتاب الإکراه: لما فرغ عن «(القضاء) و (القسمة) التي هي من توابعه أورد مباحث الإكراه» بمناسبة أن القضاء إلزام 
الحق بالحق من الحق» والإكراه إجبار الباطل بالباطل من الباطل» فيكون هذه المناسبة على المضادة؛ لأن الباطل يضاد الحق» 
فيجوز حمل النقيض على ار ار كذا في «الفاتح1. 
وهو -أي الإكراه- في اللغة: عبارة عن حمل الإنسان على شيع يكرهه؛ يقال: الأكرهت فلانا» أي حملته على أمر يكرهه. 
وف الشرع: اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره» فينتفي به رضاه» أو يفسد به اختياره» مع بقاء أهليته. وهذا إنما يتحقق إذا 
حاف المكره تحقيق ما توعد به» وذلك إنما يكون من القادر» سواء كان سلطائا أو غيره. كذا في «الجوهرة» وغيرها. 
لأن القدرة لا تكون بلا منعة» والمنعة للسلطان. قالوا: هذا احتلاف عصر وزمان» لا احتلاف حجة وبرهان؛ لأن زمان الإمام 
لم يكن فيه لغير السلطان من القدرة ما يتحقق منه الإكراه وزمانهما كان فيه ذلك» فيتحقق الأكراه من کل متغلب = 


ا الأركان الأربعة للإكراه وأنواعه 
مک 


الإكراه التام / الملجئ 
التهديد بتلف النفس أو العضو 


الفروع ( كحرمة الخمر والختزير) 
ترتفع الحرمة بالإكراه ولا يسعه الصبر 


ا اق بالا 


على إتلاف النفس 
لا يسعه أن يفعل» وعليه 
الصبر» فإن فعل كان أتماء 
والقصاص على المكره 


الإكراه الناقص / الغير الملجى 
التهديد بالحبس أو الضرب 


الأصول (كحرمة الكفر) 
لا ترتفع الحرمة بالإكراه ويثاب على الصبر 


ما يشترط فيه الرضا ما لا يشترط فيه الرضا 


على إتلاف المال 


: نكاح والطلاق والعتاة 
يسعه أن يفعله» E‏ 


سائر عقود المعاوضات والتبرع SS‏ 
000 10 لا يخير للفسخ بعد زوال 


والضمان على المكر 5 


كتاب الإکراه ۸۲ الإكراه على البيع أو أكل الحرام 
[۲- الإكراه على على العقود الي يشترط فيها الرضا] 


وإذا أكر ه الرجل على بيع ماله» أو على شراء سلعةء أو على أن يقر لرجل بالف درهم» أو يواجر 
داره» وأكره على ذلك بالقتل» أو بالضرب الشديدء أو بالحبس» فباع أو اشترى: فهو بالخيار: إن 


[الإكره اتام] [الإكراه الناقص] ثم زال الإكراه فهو بالخيار 
شاء أمضى البِيع» وإن شاء فسَحَه'' ورَجَعَ بالمبيع. 
[الإحازة القولية 
فإن كان قبض الثمنّ طوعا: فقد أجاز البيم»'" وإن كان قبضه مُكرّمًا: فليس بإجازة 
و لفسا 55 [الإحازة الفعلية) 
وعليه رده إن كان قائمًا في يده. 
اللمن 
وان هلك اليم فيد شري وهو غير بكر : ضهن قيمته. 
بفتح الراء والبائع مكره للبائع 
وللیکره أن يضمن المكرة'" إن شاء. 
بكسر الراء 


[۴- - الك على إتلاف حقوق الله] 
واک عل أن ا ا أو يقرب الت فأكره على ذلك بحبس أو بضرب أو قيد: 
ا حقوق الله التي هي من الفروع] [الإكراه القاصر] 


بحا له» إلا أن يكرّه بما حاف مته نفسه أو ٠‏ أعضائه. 


ل تي ره 7 1 0 عر کل کی ر بس ا وو دك 
فإذا خاف ذلك: وغه أن قم" على ما أكرة عليه؛ ولا يَسّعه أن يُصير على ما تُوُعّد به 


= لفساد زمانحماء والفتوى على قولهما. كذا في ابجمع الأغر). 

1 قوله: وإن شاء فسخه: لأن من شرط صحة هذه العقود التراضي» قال الله تعالى : إلا أن تَكُونَ جره عن تَرَاضٍ 
َنَم (لساء: »)٠۹‏ والإكراه هذه الأشياء يعدم الرضاء فتفسد» بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد 
يوم؛ لأنه لا يبالى به بالنظر إلى العادة: فلا يتحمّق به الإكراه» إلا إذا كان الرحل صاحب منصب يعلم أنه يستضر به؛ 
لفوات الرضاء. وكذلك الإقرار؛ لأنه حجة مرححة لجانب الصدق على الكذب» فإذا أكره احتمل أنه كذب في إقراره؛ دفعًا 
لضرر الإكراه: فلا يثبت. كذا في المعتبرات. 

(:) قوله: فقد أجاز البيع: لأن قبض الثمن دليل الإجازة؛ كما في البيع الموقوف إذا قبض الثمن كان إجازة. 

0 قوله: أن يضمن المكره: لأنه آلة» أي المكرّه - بفتح الراء- آلة للمكره - بكسر الراء- فيما يرجع إلى الإتلاف وإن 
لم يكن آلة في حق التكلم بلسانه» فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشتري» فيضمن أيهما شاء» كالغاصب وغاصب 
الغاصب؛ لأن المكره كالغاصب, والمشتري كغاصب الغاصب. 

(؛) قوله: وسعه أن يقدم إلخ: وكذا الدم ولحم الخنزير؛ لأن هذه الأشياء إنما يباح في حال الضرورةء ولا يتحقق ذلك إلا 
بالإكراه الملجئ» وهو الخوف على نفسه أو عضوه. (فاتح القدوري) 


كتاب الإكراه VAY‏ الإكراه على الكفر 


فإن صبر حتى أوقَعُوا به» وم يأكل: فهو آنه" 
أي قتلوه أو أتلفوا عضوه ولم يتناول 
وإذا أكرة على الكفر بالله تعالى» أو بسب النبّ لجا بقيد أو حبس أو ضرب: لم يكن ذلك 


[ب: حقوق الله التي هي من الأصول] [الإكاه غر اللحئ] 
إكراهاء”" حتى يكرّه بأمر يخاف منه على نفسه» أو على عضو من أعضائه. 


فإذا خاف على ذلك: وَسعَه أن يظهر ما أمروه به» ويوڙي.” ' فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمعن 


من إجراء كلمة الكفر 


٠ 3 0 ٠ 66‏ 2 5 ع6 
الإبسان: فلا إثم عليه" وإن صير حتى ميل ول ُظهر لكفر: كان اورا 


م قوله: فهو آثم: لأنه لما أبيح كان بالامتناع معاون لغيره على إهلاك نفسه. وإهلاكه النفس أو العضو بالامتناع عن المباح 
حرام» فيأثم . 

(» قوله: لم يكن ذلك إكراها: لأن تحريم الكفر آكد من تحرم شرب الخمر, ألا ترى أن تحرم الكفر معلوم بالعقل والشرع» 
ولا يبيحه الضرورة» وإنما يبيح إظهاره مع التورية» فما لا يكون إكراهًا في شرب الخمر فلأن لا يكون ههنا أولى. كذا قال 
العلامة الأقطع. 

)٠(‏ قوله: ويوري: التورية: لي SERE‏ فجاز أن يكون المراد ههنا اطمكنان القلب» وجاز أن يكون الإتيان 
بلفظ يحتمل معنيين. كذا في «العناية). 

(:) قوله: فلا إثم عليه: لحديث عمار بن ياسر حين ابتلي به» وقد قال له الني َك كيف وحدت قلبك؟؛ قال: مطمئنًا 
بالإيمان. فقال عليكا: «فإن عادوا» إلى الإكراه «فد» أي إلى طمأنينة القلب. كذا ني لاله رس كنا روه بات ي 
ا(المستدرك) في تفسير «سورة النحل) عن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: «أحذ المشركون عمار بن ياسرء 
فلم يتركوه حتى سب الي و وذكر الهتهم بخبر ثم ترکوه» فلما أتى رسول الله يك قال: ما تركت حتى نلت منك» 
وذكرت اكيم بخير» قال: فكيف تحد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعدا. انتهى. وفيه نزل قوله تعالى: 
إلا مَنْ ڪر ه وَقَلبُُدِ مُظمَينٌ بِآلإِيمّن4 الآية (لنحل: .0٠-‏ ولأن ذا الإظهار لا يفوت الإعان حقيقة؛ لقيام التصديق» 
وقي الامتناع فوت النفس حقيقة» فيسعه الميل إليه. كذا في «الجوهرة») وغيرها. 

(ه) قوله: كان مأجورا: لأن حبيبًا ذه صبر على ذلك حتى صلب» وسماه رسول الله َو سيد الشهداء» وقال في مثله: 
لاهو رفيقي ف الحنة). ولأن الحرمة باقية» والامتناع لإعزاز الدين عزيمة» بخلاف ما تقدم من أكل الميتة وشرب الخمر» فإن 
الحرمة هناك لم تكن باقية؛ للاستثئناء» يعني قوله تعالى: إل مَا أَصْطرِرْتمْ إل وأول الآية: وما َحُمْ ل ڪل مِمَا 
EE‏ رڌ قصل لَحُم ما حرم يك إلا ما أضطررئ ي ام د27 

فإن قلت: إجراء كلمة الكفر أيضًا 0 تعالى : لإا من أكرء ربد مُظميرٌ بالإيكن» من قوله: ومن كَفَرَ 
الله مِنْ بَعْدِ إِيمَيهِ4 (لتحل: »٠٠١‏ فينبغي أن يكون مباححا كأكل الميتة وشرب الخمر؟ قلنا: في الآية تقديم وتأخير» = 


كتاب الإكراه // الإكراه على إتلاف المال أو القتل أو الطلاق 
[4- الإكراه على إتلاف حقوق العباد] 


وإن أكرة على إتلاف مال مسبلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه: وسعه 
[ألف: الإكراه على إتلاف المال] 


أن يفعل ذلك» ولصاحب المال أن يضمن المكرة. 
لأن مال الغير يستباح للضرورة؛ كما في الحاعة» وقد تحققت. (ج( لان المكره آل له فكأن المكره فعل ذلك بنفسه. (ج) 
TT‏ :: ر ا ا : 
وإن أكره بقتل على قتل غيره: لم يَسَعْه أن يُقدِم عليه ويصبرٌ حتى يُقتّل» فإن قَبَلّه: كان آثما» 
[إب: : الأكراه على إتلاف النفس] لأن قتل المسلم حرام؛ 
أ“ لا ب ممرورة. (- 
والقصاصٌ على الذي أكرّهه”' إن كان القتل عمدًا. هد 


ا 


[ه- الإكراء على العقود التي لا يشترط فيها الرضا] 
وإن أكرة على طلاق امرأته» أو عق عبده» ففعل: وقع ما أكرة عليه" 'ويرجع على الذي" 


أكرّهه بقيمة العبدء ويرجع بنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول. ° 


= تقديره: من كفر بالله من بعد إمانه» وشرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم» إلا من أكره وقابه 
مطئمن بالإيمان» فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على a‏ حالة الإكراه» وإنما دفع عنه العذاب والعقاب» وليس من 
ضرورة تفي الغضب -وهو حكم الحرمة- عدم الحرمة؛ أنه 0 من ضرورة عدم الحكم عدم العلة» كما في شهود الشهر 
في حق المسافر والمريض؛ فإن السبب موجود والحكم متأخرء فجاز أن يكون الغضب منفيًا مع قيام العلة الموحبة للغضب» 
وهي الحرمة» فلم يثبت إباحة إجراء كلمة الكفر» فافهم. (تكملة البحر الرائق وفتح المعين) 

)١(‏ قوله: والقصاص على الذي أكرهه: وهذا عندهما. وقال أبو يوسف: لا يحب عليهما القصاصء وعلى المكره الآمر الدية 
ولا شيء على المكرّه المأمور. وقال زفر: على المكره -بفتح الراء- القصاص؛ لأن الإكراه لا يبيح القتل» فحاله بعد الإكراه 
كحاله قبله. ولأبي يوسف: أن المكره لم يباشر القتل» وإنما هو سبب فيه كحافر البئر وواضع الحجرء ونما وحبت الدية في 
ماله؛ لأن هذا قتل عمد تحوّل مالاء الماقلة لا يتحمل العمد. 

ولمما: قوله عث#لا: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وإئما وحب القصاص على المكره؛ لأن فعل المكرّه 
ينتقل إليه» ويصير كالآلة» فكأنه أحذ بيد المكرّه» وفيها سيف فقتله به. وقيّد بالعمد؛ لأنه إذا كان 8 تحب الدية على 
عاقلة المكره» والكفارة على المكرّه إجماعًا. وفي قتل العمد: لا يحرّم المكرّه الميراث. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: وقع ما أكره عليه: لقوله لقغؤاثلا: «ثلاث جدهن جد وهزمن جد: الطلاق والعتاق والنكاح». أو كما قال رسول الله ياة. 
() قوله: ويرحع على الذي إِلخ: سواء كان المكره موسرًا أو معسرّاء والؤلاء للمولى المعتق» ولا سعاية على العبد؛ لأن العتق 
وقع من جهة المولى» ولا حق لأحد في ملكه مع تمام الملك. وليس هذا كعبد الرهن إذا أعتقه الراهن» وهو معسر؛ لأن تعلق 
حق الغير بالملك هو الذي أوجب السعاية. (الجوهرة النيرة) 

(؛) قوله: إن كان قبل الدحول: هذا إذا كان المهر مسمى. فإن لم يكن مسمى: رحع على المكره بما يلزمه من المتعة 
وإنما وحب له الرحوع بذلك على المكره؛ لأنه قئّر عليه ضمانًا كان بجواز أن يتخلص منه؛ إذ المهر قبل الدحول على = 


كتاب الإكراه ۷۸0 الإكراه على الزنى أو الردة 
[خاتمة الباب: الإكراه على ما يوحب الحد] 
2 


وإن اك وغل الى وجه عله الخ عند أن ج ج ١‏ أن ك هاا 
وقالا تعها: لا يلزمه الل © 


ET 
وإذا أكرة على الرَدّة: م تبن امرأتّه منه."‎ 


= شرف السقوط» ألا ترى أن الفرقة لو كانت بسبب من جهة الرأة بأن ارتدت قبل الدخولء أو قبّلت ابن زوجهاء فإنه 
يسقط عنه المهر والمتعة» وإنما تأكد عليه ذلك بالطلاق» فكان إتلاًا للمال من هذا الوحه» فيضاف إلى المكره؛ لأنه قرره 
عليه» فكأنه أحذه من ماله فأتلفه عليه. وأما إذا كان الزوج قد دحل بما: فلها المهر على الزوج كاملاء ولا ضمان على 
المكره؛ لأن المهر تقرر قي ذمته بالدخول لا بالطلاق» فلا يرحع عليه. (الجوهرة النيرة) 
() قوله: وحب عليه الحد إِلخ: لأن الإكراه لا يتصور في الزق؛ لأن الوطء لا يمكن إلا بالانتشار» وهو لا يكون مع الخوف» 
وإنما يكون مع اللذة وسكون النفس والاختيار له» فكأنه زين باختياره. وليس كذلك المرأة إذا أكرهت على الزن» فإتما 
لا تحد؛ لأنه ليس منها إلا التمكين» وذلك يحصل مع الإكراه. 
وأما إذا أكرهه السلطان ففيه روايتان» إحداهما: يحب به الحد» وبه قال زفر» والوجه فيه ما ذكرنا. والثانية: لا حد عليه 
ويُعزّره ويجب عليه المهر؛ لأن السلطان لا يمكن مغالبته» ولا التظلم منه إلى غيره. وقي «البزدوي الكبير»: إذا أكرهه 
السلطان على الزى: لا يسعه الإقدام عليه؛ لأن فيه فساد الفراش وضياع النسل» وذلك بمنزلة القتل. (اللجوهرة النيرة) 
() قوله: لا يلزمه الحد: : ويُعزّره سواء أكرهه السلطان أو غيره؛ لأن الانتشار من طبع الإنسان» فيحصل بغير اختياره؛ ثم 
يكره على المواقعة؛ فيصح الإكراه» ويسقط الحده ويب الهر؛ لأن الوطء في ملك الغو لا خلو من حد أو مهي فإذا سقط 
الحد وحب المهر» ولا يرجع به على الذي أكرهه. (الجوهرة النيرة) 
)٣(‏ قوله: لم تبن امرأته منه: أي لو أكره على الردة» فأجرى كلمة الكفر على لسانه؛ وقلبه مطمئن بالإبمان: ل تبن امرأته 
منه؛ لأنه لم يكفر به؛ لأن الكفر يتعلق بتبدل الاعتقادء ولم يتبدل اعتقاده حيث كان قلبه مطمئثًا بالإيمان» حتى لو ادعت 
المرأة ذلك وأنكر: كان القول قوله استحسانًا. 
والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرق بينهما؛ لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينونة بماء فيستوي الطائع والمكره كلفظ 
الطلاق. ووحه الاستحسان: أن هذا اللفظ غير موضوع للفرقة» وإنما يقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد» والإكراه دليل على 
عدمه» فلا تقع الفرقة» ولهذا لا يحكم عليه بالكفر» الم ال ليام لأنه وحد منه 
أحد الركنين» والركن الآخر محتمل؛ فرجحنا جانب الوجود احتياطًا؛ لان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. (تكملة البحر الرائق) 


كتاب السير ام حكم الجهاد ومن لا يجب عليه 


كتاب اك 5 
[البحث الأول: أحكام الجهاد, -١‏ الوصف الشرعي] 


انان " إذا قام به فريق من الناس: سَقَطَ عن الباقين» وإن ل يقم به 


ك َم 


أي الذين امتنعو وابحزية. 
قوله تعالى: افَأَنْلُوا لمر كين حَيْثُ وَجَدتّمُوهُ4 (التوبة: ه 
e‏ لقوله تعالى: فاقوأ لكين حَيْثُ وَجَدتَمُوهُمْ4 (التوبة: ه) 


ا ولا امرأة»“ ولا أعمى. ولا مقعد» ولا أقطع.”" 
لأنه غير مكلف 

() قوله: كتاب السير: المناسبة بين هذا الكتاب وبين ما سبق أن تحمل المشقة كما يكون في الإكراه كذلك ف الجهاد. 
و(السّيّرا جمع اسيرة) -بكسر الفاء- من السير» فتكون لبيان هيئة السير وحالته» إلا أنما غلبت ق الشريعة على طريقة 
المسلمين في المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما. وسمي هذا الكتاب بذلك؛ لأنه يجمع سيرة البي ييا وطريقته في مغازيى 
وسير الصحابة وما نقل عنهم لك لأا تستلزم السير وقطع المسافة. من (العيني) و(الفتح) وغيرهما. 
(0) قوله: الجهاد: هو في اللغة: بذل ما في الوسع من القول والفعل. وف الشريعة: قتل الكفار ونحوه من ضركم» ونهب 
أموالهم» وهدم معابدهم؛ وكسر أصنامهم. والراد: الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين والذميين والمرتدّين الذين هم 
أخحيث الكفار؛ للإنكار بعد الإقرار» والباغين» فاللام للعهد على ما هو الأصل. كما في «القهستان). 
)٣(‏ قوله: فرض على الكفاية: يعني يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة وإن لم يقاتلوناء فيجب على الإمام أن 
يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين» وعلى الرعية إعانته» إلا إذا أحذ الخراج» فإن لم يبعث: كان كل الإثم 
عليه. وبيّن معنى كونه على الكفاية بقوله: (إذا قام) أي انتصب «به) أي بالجهاد «فريق من الناس» المسلمين «سقط عن 
الباقين» أي باقي المسلمين إذا كان بذلك الفريق كفاية» وإلا فرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية» فإن 
لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس» فحيئئذٍ صار فرض عين كالصلاة. 
أما الفرضية فلقوله تعالى: #إفاقتلوا لمش ركين» (رة: ه)» ولقوله عاي: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة)» أراد به فرضًا باقيّاء وهو 
على الكفاية؛ لأنه ما فرض لعينه؛ إذ هو إفساد في نفسه» وإنما فرض لإعلاء كلمة الله تعالى» وإعزاز دينه» ودفع الشر عن 
العبادء فإذا حصل المقصود بالبعض: سقط عن الباقين» كصلاة الحنازة ورد السلام؛ وإن لم يقم به أحذ: أَثْم جميع الناس بتركه؛ 
لأن الوحوب على الكل» ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح» فيجب على الكفاية» إلا أن يكون 
النفير عامّاء فحينئل يصير من فروض الأعيان؛ 0 تعالى: «أنفزرأً خِمَانًا رثالا الآية» التوبة: .)4١‏ كما فى أكثر المعتبرات. 
(؛) قوله: ولا عبد ولا امرأة: لأنهما ا وحقهما مقدم على الكفاية. كما قي أكثر المعتبرات. 
(ه) قوله: ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع: للحرج بعجزهم» وكذا لا يحب على المديون بغير إذن غرعه» ولا على عام ليس لي 
البلدة أفقه منه. كذا في محمع الأنمرا. 


كتاب السير VAY‏ الجهاد الدفاعي و الإقدامي 
[؟- أنواع الجهاد] وه عو 
فإن هجم ال على بلد: وجب" على جميع المسلمين الدفع» تخرج المرأة بغير إذن 
[ألف: الجهاد الدفاعي] 

ز وهاو العد ردن الول 


لأنه صار فرض عين» وملك اليمين ورق النكاح لا تأثير له لي حق فروض الأعيان, كما في الصلاة والصوم. (ج) 


وإذا دخل المسلمون دار الحرب» فحاصروا مدينة أو حِضْنًا:'" دَعَؤهم إلى الإسلام»” فإن 


[ب: الجهاد اا [لمرحلة الأولى: الدعوة إلى الإسلام] 
أجابوهم: گرا عن قتاهم. ^ وإن امتنعوا: دعوهم إلى أداء الجزية»"' فإن بذلوها:”" فلهم ما 
لحصول المقصود. (ج) [الثانية: الدعوة إلى الجحزية] 


للمسلمين» وعليهم ما عليهم. 


من المضار دون العبادات. (ط » ع) 
م قوله: فإن هجم العدو: قال في «المغرب): المجوم: الإتيان بغتة والدخول من غير استئذان» من «باب طلب)» يقال: 
اهجم عليه): حمل العدو» سواء كان كافرًا أو باغيًا. كذا في «حاشية الطحطاوي). 
« قوله: وحب إلخ: لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل» فيجب على الكل؛ وحق الزوج ولول لا يظهر في حق فروض 
الأعيان» كالصلاة والصيام» بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهم كفاية» فلا ضرورة إلى إبطال حقهما. كذا في «تبيين 
الحقائق). وفي «(حاشية الطحطاوي): قال في اشرح الملتقى): إن قدر من يقركم على دفعهم» فالجهاد فرض عين في حقهم» 
ومن بعد منهم ففرض كفاية في حقهم» إلا إذا عجز الأقربون أو تكاسلواء فإنه يصير فرض عين في حقهم أيضّاء ثم وثم» إلى 
أن يفترض على أهل الشرق والغرب جميعاء ومن أقام بلا عذر: أثم» ولا إثم بلا علم» فإن الإنسان لم يخاطب بلا علم. 
التهى. ولا بد أن يشترط الاستطاعة أيضًا؛ لأن المريض المدنف ليس عليه أن يخرج. أما من يقدر على الخروج دون الدقع: 
بنبغي أن يخرج لتكثير السواد» كما هو مصرّح في «الدر المختار). 
)٠(‏ قوله: أو حصنا: بكسر الحاء: كل مكان محمي محرز لا يتوصل إلى ما في جوفه» والمدينة أكبر منه. كذا في «العناية). 
(؛) قوله: دعوهم إلى الإسلام: لما روى ابن عباس: (أن النبي ييه ما قاتل قومًا حتى دعاهم إلى الإسلام). كذا في «المداية». 
(ه) قوله: كفوا عن قتالهم: لحصول المقصود, وقد قال تَتِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث. كذا 
في «المداية). ومعنى (كفوا 0 أي امتنعوا عن قتالهم» أو منعوا أنفسهم عنه» فالكف لازم ومتعدٌ. كذا في «العناية». 
ر قوله: إلى أداء الجزية: به أمر رسول الله ية أمراء الجيوش» ولأنه أحد ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص» وهو 
قوله تعالى: تلوأ آلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه إلى أن قال: طح يُعْظوأ أخِْية4 «نربة: ٠م.‏ وهذا -أي الدعاء إلى أداء 
الجزية- إنما هو في حق من يقبل منه الحزية» ومن لا يقبل منه» كالرتدين وعبدة الأوثان من العرب: لا فائدة في دعائهم إلى 
قبول الجزية. لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» قال الله تعالى: فونه أو لبون (لفتح: .)1١‏ (الجوهرة وغيرها) 
(» قوله: فإن بذلوها: أي قبلوا الحزية» «فلهم ما للمسلمين) من عصمة الدماء والأموال» الوعليهم ما عليهم) أي وعليهم ما 
على المسلمين من التعرض» أي إنا كنا نتعرض لدمائهم وأموالهم قبل قبول الحزية؛ فبعد ما قبلوها إذا تعرضنا لهم أو تعرضوا 
لنا, يحب لهم علينا ما يحب لبعضنا على بعض عند التعرض» يؤيده استدلاهم عليه بقول على فه: (إنما بذلوا الجزية؛ = 


كتاب السير VAKA‏ القتال بعد الدعوة 


ولا يجوز أن يقاتل' ' من م تبلغه دعوة الإسلام إلا نعد أن يدعوهم."' 
ويستحب أن يدعو" من بلغته الدعوة إلى الإسلام؛ ولا يجب ذلك. 


فان أبوا: استعانوا الله تعالى"' عليهم؛ وحارّبوهم؛ ونصبوا عليهم المجانيقٌ»”» وحرّقوه” 


[الثالثة: القتال] لأنه هو الناصر لأوليائه» المدمر لأعدائه. (ج) لأنه علي أحرق البويرة. 
وأرسلوا عليهم الما" وقطعوا أشجارّهم؛ وأفسدوا زروعهم.“ E‏ 
ولو مثمرة 


= ليكون دماؤهم كدمائناء وأموال هم كأموالنا). كذا في بجمع الأنمر). 

رم قوله: ولا يجوز أن يقاتل إلخ: لقوله علا في وصية أمراء الأجناد: الفادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله). ولام بالدعوة 
يعلمون أنا نقاتلهم على الدين؛ لا على سلب الأموال» وسبي الذراري؛ فلعلهم يجيبون» فنكفى مؤنة القتال» ولو قاتلهم قبل 
الدعوة: أثم؛ للنهي» ولا غرامة؛ لعدم العاصم» وهو الدَّين أو الإحراز بالدار» فصار كقتل النسوان والصبيان؛ فإنه لا قصاص 
فيه ولا دية. كما في لالحداية). 

قوله: إلا بعد أن يدعوهم: قال في «اليناييع»: إنما لا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة في ابتداء الإسلام» أما في زماننا 
فلا حاجة إلى الدعوة؛ لأن الإسلام قد فاض واشتهر» فما من زمان أو مكان إلا وقد بلغه بعث النبي يليه ودعاؤه إلى 
الإسلام؛ فيكون الإمام مخير بين البعث إليهم وتركه» وله أن يقاتلهم جهرًا وححفية. (الجوهرة) 

رم قوله: ويستحب أن يدعو إل: مبالعًا في الإنذار. «ولا يحب ذلك)؛ لأنه صح أن النبي مياو أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» وعهد إلى أسامة ف أن يغير على أبنى صباحًا ثم يحرق» والغارة لا يكون بدعوة. كذا في «الحداية». وفي «المحيط): 
تقديم الدعوة إلى الإسلام كان في ابتداء الإسلام» وأما بعد ما انتشر: يحل القتال معهم قبل الدعوة» ويقوم ظهور الدعوة 
وشيوعها مقام دعوة كل مشرك»؛ وهذا صحيح ظاهر. كما في (التبيين). 

ری قوله: استعانوا باللّه تعالى: لقوله ع8 في حديث سليمان بن بريدة: «فإن أبوا ذلك» أي شهادة أن لا إله إلا الله 
«فادعهم إلى إعطاء الجزية)» إلى أن قال: «فإن أبوها فاستعن بالله وقاتِلّهم). ولأن الجهاد أمر شاق» فلا بد من الاستعانة من 
الله تعالى» كما أن الحج أمر شاق» فلا بد من الاستعانة من الله» فيستعين بقوله: لله إني أريد الحج والعمرة» فيسّرهما لي» 
وتقبلهما مني. ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه» المدّمر (أي المهلك) لأعدائه» فيستعان به في كل الأمور. (الجوهرة والفاتح وغيرهما) 
ره» قوله: ونصبوا عليهم المجانيق: لأنه لتلا نصبها على الطائف. و(ابجانيق) جمع «امنجنيق)» وهي آلة ترمى بجا الأحجار. 
أي نقيمها على حصوقم. وأسوار مدائنهم. (العيني وغيره) 

ر قوله: وحرقوهم: بالنار. أراد حرق دورهم وأمتعتهم ونحو ذلك. كذا في ا بجمع الأغر». 

() قوله: وأرسلوا عليهم الماء: أي على دورهم وبساتينهم وأنفسهم أيضاء كما هو مصرح في كتبنا. 

(م) قوله: وأفسدوا زروعهم: ولو عند الحصاد؛ لأن في جميع ذلك سببًا لغيظهم» وكسر شوكتهم, وتفريق شلهم» فيكون 
مشروعًا. وفي «الفتح): هذا إذا لم يغلب على الظن أنمم مأحوذون بغير ذلك فإن كان الظن أخم مغلوبون» وأن الفتح لنا: 
كره؛ لأنه إفساد في غير محل الحاحة» وما أبيح إلا ما. كذا في ابجمع الأنمر). 


كتاب السير ۷⁄۸۹ آداب الجهاد 


ولا باش 00 0 كان فيهم مسله أسير أو تاجر. 


5770 ی: يكوا عن رميهم؛ وق دون بالرمي ل 
أي: ساف دكفار اسیا یں لي الرمي دفع الضرر العام 
وول اليا 


الذين اتخذوهم أتراسًا 
-٤[‏ إخراج ما لا يؤمن عليه] 


ولا باس ب السا “ والمصاحف مع المسلمين إذا كانوا عسكرًا عظيمًا يُؤمَّن عليه 


ويكرّه ه إخراج ذلك” “ني سَريّة لا يمن عليها. 

[ه- النفير العام] 7 

ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجهاء ولا العبد إلا بإذن سيّده. إلا أن يبجم العدو 

-٦[‏ آداب الجهاد] 

وينبغي لامي ان لا يُغدرواء ولا ا ولا ا ولا ینلوا امرأة ولا صا 

لأنه لغ نمى عر قتل النساء والصبيان. رواه البخاري 

(» قوله: وإن كان فيهم مسلم إخ: لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب -أي الدفع- عن بيضة الإسلام» وقتل الأسير 
والتاجر ضرر حاص» ولأنه قلما يخلو حصن عن مسلم» فلو امتنع باعتباره لانسدّ باب الجهاد. كذا في «المداية). 
رم قرول دون المسلكين :أن 00 لا يحوز اعتماد قتله. فإن أصابوا أحدًا من الصبيان أو الأسارى: فلا ضمان عليهم من 
دية أو كفارة؛ لأن الجهاد فرض» ١‏ والغرامات لا تقرن بالفروض . كما قي المعتبرات. 
0) قوله: ولا بأس بإخخراج النساء إلخ: لأن الغالب فيه السلامة» إلا أن إخراج المرأة الشابة مكروه؛ خحومًا من الفتن. وقد فرق 
الإمام سق بينهما بأن أقل 0 أربع مائة» وأقل السرية مائتان. وقال الحسن بن زياد: أقله أربعة آلاف» وأقلها أربع مائة. 
كما في (الخانية) . 
(؛) قوله: ويكره إخراج ذلك إلخ: لخوف الافتضاح والاستخفاف إن غلبوا. ولا يبعد أن يراد به ذو الصحف» فيشمل كتب 
التفسير والحديث والفقه» فإنما بمنزلة المصحفء كما في أكثر الكتب. وقال الطحاوي: إنه كان في بدء الإسلام ثم انتسخ 
ذلك. والأول أصح وأحوط. كذا في ابجمع الأنمر). 
(ه قوله: إلا أن يهجم العدو: [لأنه حينئذٍ يصير فرض عين كالصلاة والصوم» وقد مر من قبل. (الموهرة)] 
)١(‏ قوله: وينبغي للمسلمين إلخ: لقوله علككا: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا». و(العُلول) بالضم: السرقة من المغنم» و«العّدر)ا: 
الخيانة ونقض العهد, و«المُئْلةَ) بضم الميم وسكون المثلثة: قطع بعض الأعضاء أو تسويد الوحه. كذا ذكره في (الفتح». 
فإن قلت: هذا الحديث يدل على ترم المثلة» وحديث العرينين يدل على إباحتها؟ قلت: المثلة المروية في قصة العرينين 
منسوخحة بالنهي المتأحر» روى الشيخان بعد رواية حديث العريئين: قال قتادة: بلغنا أن الني ْو كان بعد ذلك يحث على 
الصدقة» وينهى عن المثلة. وروى البيهقي عن أنس: «ما خطبنا رسول الله ية بعد ذلك خطبة إلا نى فيها عن المثلة). 
وهكذا روايات أحر تدل على نسخهاء فتدبر. 


ولا شيخًا فانيّاء ولا أعمی» ولا مُقَعَدَّاء إلا أن يكون”" أحدٌ هؤلاء تمن يكون له رأىّ في الحرب. 


لقوله لل+: رلا تقتلوا شیخا فانيًا» لل أبوداود لعدم تحقق الحرب منهم 


أو تكون المرأة مَلِكَة ولا يقتلوا مجنونًا. ”" 


[- زا الكفار] لتعدي ضررها إلى العباد 
وإن رأى الإمامُ أن يُصِالِح أهلّ الحرب أو فريقا منهم» وان داك اح لمن 
[شرط جواز الصلح] 
فلا بأس به" 
:0 النبذ: هو الطرح» والمراد به نقض العهد 
فإن صالحهم مده ثم رأى أن تقض الصلح أنفع: بذ إليهم» وقائلّهم.9) 
أي نقض العهد مرسلا حبر النقض إليهم 

() قوله: إلا أن يكون إله: لأن في قتله كسر شوكتهم؛ وإزالة ضررهم عن المسلمين» وقد صح أن رسول الله يو قتل دريد 
ابن الصمّة» وكان ابن مائة وستين سنة؛ لأنه كان صاحب الرأي. كذا فى «رمز الحقائق». 
)٠(‏ قوله: ولا يقتلوا بجنونا: لأنه غير مخاطبء إلا أن يقاتل فيقتل؛ دفعًا لشره» إلا أن الصبي وامحنون لا يقتلان إلا ما داما 
يقاتلان. (الجوهرة) 
( قوله: فلا بأس به: لأن الموادعة جهاد إذا كانت خيرا للمسلمين؛ لأن المقصود -وهو دفع الشر- حاصل به» وقد وادع 
الي ييه أهل مكة عام الحديبية. وأما إذا حكن ليان o‏ يكونوا أقوى من الكفار: فلا يجوز 
مصال حتهم وموادعتهم؛ لقوله تعالى: فلا تَهنُوا وَتَدْعْوَا إلى لسّلْم ونه م الأَعْلَوْنَ الله مع (عمد: هم» أي لا تضعفوا 
عن قتال الكفار» وتدعوهم إلى الصلح» وأنتم الأعلون با وعدكم الله النصر في الدنيا والكرامة في الآخرة. وقيل: معناه: 
وأنتم الغالبون» والله معكم بالعون والنصر. ولا بأس أن يطلب المسلمون موادعة المشركين إذا حافوا على أنفسهم منهم؛ لأن 
النبي َة كان يعطي المؤلفة مالا لدفع ضررهم عن المسلمين. (الجوهرة) 
(؛) قوله: نبذ إليهم وقاتلهم: أي طرح إليهم عهدّهم, وأخبرهم أنه قَسَحَ الذي بينهم وبينه» حتى يبرأ من الغدرء ولا بد من 
مدة يبلغ فيها خير النبذ إلى جميعهم؛ ويكتفى في ذلك بمضي مدة يتمكن فيها مَلكهم بعد علمه من إنفاذ الخبر إلى أطراف 
مملكته؛ لأن بذلك يتتفي الغدر» وقد كان الني ي عاهد جماعة من المشركين» فأمره الله تعالى أن ينظرٌ في عهودهمء 
فيقرٌ من كان عهده أربعة أشهر على عهده إلى أن يمضي؛ ويحطٌ من كان عهده أكثر من ذلك إلى أربعة أشهر» ويرفعَ عهد 
من كان أقل منها إلى أربعة أشهر» فقال تعالى: راء هَن أله وَرَسُولِدة إل لَدِينَ هدم مِنَ ألْمُفْرِكِينَ2)» راترة: م 
إلى تمام عشر آيات. 
فبعث النبي َة أبا بكر ده إلى مكة» ومعه هذه العشر الآيات من أول سورة براءة» وأمره أن يقرأها على المشركين يوم 
النحر حيث مجتمعهم؛ وينبذ إلى كل ذي عهد عهده» فخرج أبو بكر ذه متوحهًا إلى مكة» فنزل جبرئيل ع على رسول 
الله يي وقال: لا يبلغ عنك إلا رحل من أهل بيتك. فبعث عليًا ذه إلى أبي بكر ف وقال له: كن أنت الذي تقر 
الآيات. فسار حتى لحق أبا بكر ذه في طريق» فأخبره بذلك» فلما كان يوم النحر واجتمع أهل الشرك من كل ناحية = 


كتاب السير ۷۹۱ ما يجوز الانتفاع به قبل القسمة 


فإن بدوّوا بخيانة: : قاتلّهم. ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم. 
ا a‏ و 7 1 00 الل ف 


[و- Ne‏ اقل 


ولا بأس أن يُعلف العسكرٌ في دار الحرب» ويأكلوا ما وجدوه من الطعام» ويستعملوا الحطب. 


رت م ia HF‏ 1 السلا ١‏ للى7) ٠‏ الس اداه 
ويدهنوا بالدهن» ' ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح» كل ذلك بغير قسمة. 
وكل ذلك بالاحتياج. وبلا احتياج لا يجوز ولي لسحة: القبل القسمة) 
ولا وزات عغرا من ذلك شكاءولا تمولوثةة 
-٠١[‏ إسلام الكافر] 


ومن أسلم منهم: ارعان ورا اا هال" ' هو في يده» أو وديعة 


أي الكفار لأنهم مسلمون يإسلامه تبعًاء ويكونون أحرات. (ج) 


في يد مسلم أو دف 


= قام علي هب عند جمرة العقبة» وقال: يا أيها الناس» إني ول رسول الله َو ليك فقالوا: بماذا؟ قال: بأنه لا يدحل 
الجنة إلا مؤمنٌء ولا حك هذا البيت بعد هذا العام مشر» ومن كان بينه وبين رسول الله و عهد, فإنَّ أجلّه إلى أربعة أشهرء 
فإذا مضت: فإن الله بريءٌ من المشركين» ورسوله بريءٌ منهم ثم قرأ برآ مِنَ أله وَرَسُولِ4 إلى آخر الآيات. (الجوهرة) 

() قوله: فهم أحرار: لقوله عفيكا في عبيد الطائف: اهم عتقاء الله). أو كما قال رسول الله يي . ولأنهم أحرزوا أنفسّهم 
بالخروج إلينا مراغمين لمواليهم. وكذا إذا أسلموا هناك وم يخرحوا إليناء وظهرنا على دارهم: كانوا أحراراء ولا بثبت الولاء 
عليهم من أحد؛ لأن هذا عتق حكمي. (الجوهرة والفاتح) 

0 قوله: ويدهنوا بالدهن: والمراد بالدهن المأكول» كالزيت؛ لأنه لما صار مأكولًا كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكله» وإذا 
م يكن مأكولًا: لا ينتفع به» بل يرده إلى بيت المال» كذا ذكره القدوري في شرحه. كذا في «البناية). 

0 قوله: كل ذلك: أي كل ما قلنا من علف الدواب» وأكل طعام الغنيمة» واستعمال الحطب» والادّهان, والقتال بسلاح 
الغنيمة. كذا في «البناية). 

(؛) قوله: ولا يجوز أن يبيعوا إلخ: لانعدام الملك قبل الإحراز. «ولا يتمولونه» أي لا يتخذون الغنيمة مالا بنفسه. ولي 
(العناية): لا يجوز أن يبيعوا بالذهب والفضة: (ولا يتمولونه) أي يبيعونه بالعروض. 

(ه) قوله: وکل مال إل: امن أسلم على مال فهو له). كذا في «الحداية») و(الجوهرة!. 

(1) قوله: في يد مسلم أو ذمي: 41 نما في يد للسلم أو المي فهر عرز ؛ لأن مما يدا صحيحة محترمة» فهي كما لو كانت 
فی يده؛ إذ يد مودعه يد له. وأما ما كان في يد حرلي: فهو فيء؛ 1 ا كذا في «(الجوهرة النيرة). 


كتاب السير ۷4۲ حكم الأراضي المفتوحة 
أي دار الحرب 
فإن ظهرنا على الدار: فعقاره فيئ' E‏ فيع وأولاذه الكبار فيء. 
-١١[‏ كراهة بيع آلات الحرب من الكفار] 
ولا ينبغى'" أن يباع السلاح من آهل الحرب» ولا جز إليهه.” 
-1١[‏ أحكام الأسير] 
ولا يفادى”" بالأسارى عند أي حنيفة ملله. وقالا دا يُفادى بهم أسارى المسلمين. 


ولا يجوز المن عليهم."' 
[البحث الثاني: أحكام ما بعد الفتح» -١‏ حكم الأراضي المفتوحة] 
وإذا فتح الإمام بلدة عنوة: فهو بالخيار: إن شاء قَسَّمّها بين الغانمين» وإن شاء | اق أهلها 


أي قهرًا. (ج) كما فعل الني َة بخيبر. (ج) 


عليهاء ووّضَمَ عليهم الجزية» وعلى أراضيهم الخراج. 


كما فعل عمر ده بسواد العراق بموافقة الصحابة. (ج) 


رم قوله: فعقاره فيء: عندنا. وقال الشافعي: هو له؛ لأنه في يده كالمنقول. ولنا: أن العقار ليس في يده حقيقة؛ لأن الدار 
في يد أهل الدار وسلطانا. وفيه حلاف محمد وأبي يوسف في قوله الأول» قال بعضهم: هذا قول الإمام» وقول أبي يوسف 
الآخرء وف قول محمد وأبي يوسف الأول: العقار كغيره من الأموال. 

ااقوله: وزوجته فيء)؛ لأا كافرة حربية لا تتبعه. «وحملها فيء)؛ لأا جزؤهاء فيسترق برقهاء حلامًا للشافعي. «وأولاده 
الكبار فيء)؛ لاحم كفار حربيون» ولا تبعية بينهم؛ لأنمم على حكم أنفسهم. كذا في «الجوهرة») وغيرها. 

م قوله: ولا ينبغي إلح: لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين» فيمنع من ذلك. 

( قوله: ولا يجهز إليهم: أي لا يحمل التجارٌ إليهم أيّ المتاع» وهو السلاح وغيره. 

؛) قوله: ولا يفادى: المفاداة بين اثنين» يقال: «فاداه) إذا أطلقه» وأحذ منه فدية» ومنه قوله: «ولا يفادى)» أي لا يعطى 
أسارى الكفار» ويؤخذ منهم أسارى المسلمين. كذا في «العناية). 

ره قوله: يفادى بمم إلخ: لأن في ذلك تخليص المسلم من يد الكافر» وذلك أولى من قتل الكافر أو الانتفاع به بالاسترقاق. 
ولان المفاداة إعانة لأعداء الدين وتقوية لهم بعودهم حربًا عليناء ودفع شر الحرب أولى من استنقاذ الأسير المسلم. 
من «العيني) و(الفتح). 

«» قوله: ولا يجوز المن عليهم: أي الإنعام» بأن يتركهم بحانًا من غير استرقاق» ولا ذمة» ولا قتل» خلافًا للشافعي» فإنه 
يقول: مَنَّ رسول الله َو على بعض الأسارى يوم بدر» وهو أبو العاص زوج زینب بنت رسول الله كله كما أخرجه 
البخاري. ولنا: قوله تعالى: «فاقتلوأ ْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوهْمْ) (لتوية: ه» وهو متأخر نزولًا؛ لأن سورة براءة آخر ما 
نزلت» وقد تضمنت وحوب القتل على كل حال» فكان ناسحًا لما تقدم. كذا في «البناية). 


كتاب السير ۴۳ حكم الأسارى ومالم يقدر على نقله من الغنيمة 
-١[‏ حكم الأسارى] 5 1 
وهو في الأسارى بالخيار:”" إن شاء قَتَلّهِم؛ وإن شاء استَرّقهم؛ وإن شاء تَرَكَهِم أحرارًا ذم 
0 7 لفعل عمر ده 
للمسلمين. ولا يجوز ان يردهم'' إلى دار الحرب. 
[۳- كوم د رِ 
وإذا اراد الإمام العود إل دار الإ سلام ومعه وان فلم يقر على نقلها إلى دار الإسلام: 


ذبَحَها وحَرّقهاء”' ولا يعقّرهاء ولا یترکها.“ 


و 
3 


ولايّقيسم غنيمة” في دار الحرب حتى يُخرجها إلى دار الإسلام. 


رم قوله: في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم» إلا أن يسلموا؛ لأن في قتلهم حسم مادة الفساد إذا رأى الإمام ذلك؛ لما 
يخاف من غدرهم بالمسلمين. وإن شاء استرقهم» سواء أسلموا أو لم يسلمواء إذا كانوا ثمن يجوز استرقاقهم» بأن ل يكونوا 
من العرب. وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين» إلا مشركي العرب والمرتدين» فإنه لا يتركهم وإنما لحم الإسلام أو 
السيف؛ لما بينا من قبل. (الجوهرة النيرة) 

«» قوله: ولا يجوز أن يردهم إل: لأن في ذلك تقوية لهم على المسلمين. فإن أسلموا: لا يقتلهم؛ وله أن يسترقهم؛ توفي 
للمنفعة بعد انعقاد السبب» وهو الأحذ» بخلاف إسلامهم قبل الأخذ؛ لأنه لم ينعقد السبب. (الجوهة النيرة) 

(«) قوله: ذبحها وحرقها: لأن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح» ولا غرض أصح من كسرة شوكة أعداء الله. وأما تحريقها بعد 
الذبح» فلقطع منفعة الكفار بلحومها وحلودها. ولا يجوز تحريقها قبل الذبح؛ لما فيه من تعذيب الحيوان؛ لأن النبي َو قال. 
رلا 58 بالنار إلا رب النار)). (الجوهرة النيرة وغيرها) 

(؛) قوله: ولا يعمرها ولا يتركها: معناه: لا يعقرها ولا يتركها معقورة» ولا يتركها ابتداء بدون العقرء فهاتان مسألتان» لا مسألة 
واحدة» فقوله: «ولا يعمرها» احترارًا عن قول مالك» فإن عنده يعقرهاء وقوله: «ولا يتركها» احترارًا عن قول الشافعي» فإن 
عنده يتركها من غير عقر ولا ذبح. (الجوهرة) 

ر قوله: ولا يقسم غنيمة إلح: على المشهور من مذهب أصحابنا؛ لأنهم لا يملكوتما قبل الإحراز. وقيل: تكره رما 
والحاصل: أن القاسم إن كان هو الإمام؛ أو كانت القسمة عن احتهادء فالخلاف في الكراهة» وإلا قفي النفاذ؛ بناء على 
الملك بالاستيلاء أو الإحراز» كما في «القهستانن» عن الكرماني» أي الإحراز بدارنا. قلت: والذي قرره في «المنح) كغيره: أن 
قسمة الإمام ثمة إنما تصح إذا قسم عن اجتهاد» أو لحاجة الغزاة» وإلا فلا تصح عندناء وأنه لا ملك بعد الإحراز بدارنا 
أيضًا إلا بالقسمة» فلا يغبت بالإحراز ملك لأحد» بل يتأكد الحق, ولهذا لو أعتق واحد من الغائمين عبدًا بعد إحراز: لا يعتق» 
ولو كان له ملك ولو بشركة: يعتق. وحكم استيلاد الحارية بعد الإحراز قبل القسمة وبعدها سواء» نعم لو قسمت الغنيمة 
على الرايات أو العرافة» فوقعت جارية بين أهل راية: صح استيلاد أحدهم لها وعتقه؛ للشركة الخاصة حيث كانوا قليلا 
كمائة فأقل» وقيل: كأربعين» والأولى تفويضه للإمام. انتهى ملخصًا. كذا في «الدر المنتقى شرح الملتقى». 


كتاب السير 4 / من يصح أمانه ومن لا يصح 
[؛- من له الحق لي ار 
والرّدْء”" والمقاتل في العسكر سواء. 


UN ٠٠‏ ل استحقاق الغنيمة؛ لتحفة المشاركة فى السبب المحاوزة عندنا 
ن: «المباشر؛ ل ق الغنيمة؛ لتحقق المشاركة في السبب» وهو اجحاورة أي في الغنيمة 


وإذا لجقهم ا مدد ني دار الحرب قبل أن بجرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام: شاركوهم فيها. 


لأحل المعاونة 
ولا حق لأهل سوق العسكر فى الغنيمة» إلا أن يقاتلوا.“ 
لأنهم لم يذهبوا مع العسكر للقتال» بل للبيع والشراء 
[البحث الثالث: أحكام الأمان» -١‏ من يصح أمانه ومن لا يصح] 


وإذا أمّنَّ رجل حر أو امرأةٌ حرَّةٌ كافرًاء أو جماعة أو أهلّ حصن أو مدينة: صح ماني" 


ec.‏ ع ET‏ ا 
حد من المسلمين كلهم إلا أن يكون في ذلك مسد يذ إليهم الإمام“ 


(r 


۶ 


ول جزلا 
ولا يجوز أمان ذم" ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم. 


)١(‏ قوله: والردء: بكسر الراء وسكون الدال: معين المقاتلين بالخدمة. وقيل: المقاتلة بعد المقاتلين» ويقرب منهم. وهو في 
الأصل: الناصر. كذا في لامجمع الأتمرة. 

م قوله: إلا أن يقاتلوا: والأصل؟ أن من دخل على نية القتال استحَق السهم» سواء قاتل أم لاء ومن دحل لغير القتال لا يُسهّم 
له إلا أن يقاتل وهو من أهل القتال. ومن دخل ليقاتل فلم يقاتل لمرض أو لغيره: فله سهم إن كان فارسًا ففارس» أو 
راجلا فراجل» وكذا إذا دحل مقاتلا فأسر» ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة: فله سهمه. (الجوهرة) 

() قوله: صح أمانهم: أما أمان الرجل الواحد؛ فلقوله ##: (المسلمون يد على من سواهم» تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم»» أي كلهم وهو الواحد. وأما أمان المرأة فهو جائز؛ لما روي: (أن زينب بنت رسول الله يلا منت زوجها أبا العاص؛ 
والحان التي عل TT‏ لتاقن 30د ردي ذأ أن هاى .يلت إلى عالت جار وين 
لها من بني مخزوم» وهما الحارث بن هشام» وعبد الله بن أبي ربيعة» فتفلّت أحوها على عم عليهما ليقتلهماء وقال: 
أتحيرين المشركين على رسول الله بكل؟ فقالت: وال لا تقتلهما حتى تقتلني قبلهما. ثم أغلقت دونه الباب» ومضت إلى 
رسول الله يك فقالت: يا رسول الله ما لقيت من ابن أبي وأمي؟ وذكرت له القصةء فقال: ما كان له ذلك» قد أجرنا من 
أحرتء وأمّنا من أُمّنتٍ). (اللجوهرة النبرة) 

(4) قوله: فينبذ إليهم الإمام: لأنه إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهنٌ ومَذلّة: كان للإمام نقضه» فينبذ إليهم» كما إذا 
أمنهم الإمام بنفسه. (الجوهرة) 

(ه) قوله: ولا يجوز أمان ذمي: لأنه متهم بالكفار للاتحاد في الاعتقاد. «ولا أسير ولا تاحر يدحل عليهم»» أي على أهل 
الحرب؛ لأنهما مقهوران تحت أيديهم» فلا يخافونمماء والأمان يختص بمحل الخوف. كذا في «الحداية»). 


كتاب السير ۷4٥‏ اتلد ء الكمار 


ولا جوز أمان الد التحجور عليه عند أن حنيفة يله إلا أن يأذن له مولاه فى الفتال. 


لأنه تصرف على المولل؛ وإنه لا يعرى عن احتمال الضرر 


قال أ محمد عثًا: يصح ل" 
2 ل وو e‏ أذن له مولاه أو لم يأذن 
[البحث الرابع: استيلاء ل [ 


وإذا غلب الترك” على الروم؛ فسبَؤهم» وأخذوا أمو موالهم: ملكوها. 


[ألف: استيلاع الكفا ر على الكفار] 
وإن غلبنا على الترك: حل لنا ما نجده من ذلك .“° 
أي الكفار والعياذ بالله 


وإذا غلبوا على أموالناء وأحرزوها بدارهم : ملكوها. 


[ب: استيلاء الكفار على المسلمين] خلاقا للشافعي 
فإن ظهر عليها المسلمون» فوجدوها قبل القسمة: فهي لهم ' بغير شىء وإن وجدوها بعد 


القسينة: اعذوها بالتيفة إن جردا 


م قوله: ولا يجوز أمان العبد: لأن العبد لا يملك القتال بنفسه» فهم آمنون منه» فلا يصح أمانه» ولأنه لا يملك الولاية 
فصار كالصبي وابحنون. كذا في «الجوهرة النيرة). 

)١(‏ قوله: يصح أمانه: وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله ع##: «أمان العبد أمان». وهذا رواية الكرحي. وقي رواية الطحاوي أبو 
يوسف مع أبي حنيفة. 

0 قوله: وإذا غلب الترك إلخ: «الترك) جمع «تركئ), وما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياءء فيه ثلاثة أقوال: قيل: إنه 
جمع» وقيل: إنه اسم جمع» والمختار أنه اسم جنس جمعي. والتقييد بالترك والروم اتفاقي؛ لأن المراد بمما الكفار من بلدينء 
أي إذا سى كفار الترك كفار الروم» وأحذوا أموالهم: يملكوتما. 

وفيه إشارة إلى أن ال حربي يملك الحربي بالقهر مطلماء سواء كان من معتقده ذلك أو لا. وعن محمد يله في «النوادر): لا 
علكه أصلا. وقيل: 2 يملكه إذا رأى ذلك واعتقده. والظاهر من كلام الشيخ أن الملك يثبت لهم باستيلاء بعضهم على 
بعض قبل الإحراز؛ ا الاستيلاء على مال مباح» وهو سبب الملك.* (فتح المعين) 

(؛) قوله: من ذلك: أي إن غلبنا نحن المسلمون على الترك بعد ما سبوا من الروم» وأخذوا أموالهم» وأحرزوها بدارهم: ملكناء 
وحل لنا ما بحده من السبايا والأموال من الروم؛ لأتما التحقت بالأموال الأصلية للترك» فكما نملك على الترك سائر أموالهم 
الأصلية» كذا نملك ما التحق بما من سبايا الروم وأموالهم. (رمز الحقائق ومستخلص الحقائق) 

ره قوله: فهي لهم إلخ: لقوله عجلا فيه: إن وحدته قبل القسمة فهو لك بغير شىء وإن وجدته بعد القسمة فهو لك 
بالقيمة). هكذا في رواية ابن عباس ضَيُنما. (رمز الحقائق والمستخلص) 


* القاعدة: الاستيلاء على المباح سبب الملك. المباح لمن سبقت يده إليه. 


كتاب السير 2 أحكام الغنيمة قبل نقلها إلى دار الإسلام 


وإن دخل دار ا لحرت تاج فاشترى ذلك» فأخر جه إلى دار الوسلام: فالکه الأول بالخيار: 


أي الذي استولى عليه الحربي 


إن شاء اذه بالشمن”' الذي اشتراه به التاجر» وإن شاء تر که. 
ولا يملك علي أهل الحرب بالغلية ل مدبريناء وأمّهات أولادناء ومكاتيناء وأخرارناء 
ونملك عليهم ' جميعَ ذلك. 
وإذا أب عبد المسلم» فدخل إليهم» فأخذوه: لم يملكوه ' عند أبي حنيفة ملثنه. وقالا: ملكوه. 5 
0 و اة فى 00( 
أن ند | فاخدوه: 0" 
وا ا 


[البحث الخامس: أحكاء الغنيمة قبل نقلها إلى دار الإسلام] 
وإذا لم يكن للومام كرا" حول E‏ مَ: قَسَمَّها بين الغانمين قسمة إيداع؛ 

أي على وجه الوديعة, 

ل ل ا ين 

لأن في ذلك منفعة راجعة إلى المسلمين 

ر قوله: أحذه بالفمن إلخ: لأن التاجر يتضرر بالأحذ محاثاء ألا ترى أنه قد دفع العوض بمقابلة ذلك المال» فكان أعدل 

النظر فيما قلناه. (الجوهرة) | 

رم قوله: ولا ملك علينا إل: لأن املك بالاستيلاء غا ينبت إذا ورد على مال مباح؛ والحر معصوم بنفسه» فلا يكون ر 

وكذا من سواه؛ لثبوت الحرية فيه من وجه. كذا في «مجمع الأتمرا. 

© قوله: ونملك عليهم إخ: للاستيلاء على مباح» فلو أهدى مَلِكُ من أهل الحرب إلى مسلم هديةً من أحرارهم: مله إلا 

إذا كان قرابة له. ولأن الشرع أسقط عصمتهم؛ جزاء على كفرهم؛ لأنحم استنكفوا أن يكونوا عباد الله فجعلهم الله تعالى 

عبيد عبيده» وهذه الجناية منتفية عن مدبرينا ومكاتبينا. فإن قلت: هذه الحناية منتفية عنهم إن كانوا مسلمين» وإن كانوا 

كفارًا فليست منتفية عنهم؟ قلت: على تقدير كفرهم ذاقوا وبال كفرهم؛ لصيرورتهم عبيدنا. (رمز الحقائق والمستخلص) 

(؛) قوله: لم يملكوه: لأن العبد لما حرج من دار الإسلام» زالت يد مولاه عنه؛ لامتناع أن تبقى يده مع احتلاف الدارين» 

تحضل المد .يد شه وا قهرت يده على فمة ,ارت مغصومة فلم انق شلا املك فإذا: ل ملكو: كان 

لصاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء. كذا في (الجوهرة). 

(ه) قوله: ملكوه: لأن العصمة لحق المالك لقيام يده» وقد زالت» فصار كالبعير أو الفرس إذا ند إليهم» فإتهم يعلكونه. (الجوهرة) 

)١(‏ قوله: ملكوه: لتحقق الاستيلاء؛ إذ لا يد للعجماء تظهر عند الخروج» فإذا أحذوه صاروا آخحذين له من يد صاحبه» 

فلذلك ملكوه» بخلاف العبد على ما ذكرناه. (الجوهرة) 

(0) قوله: حمولة: بفتح الحاء: ما يحمل عليه من البقر والإبل. كذا في «البناية). 


کناب السر 74۷ أحكام التنفيل 


ولا يجوز" بِيمٌ الغنائم قبل القسمة في دار الحرب. 
ومن مات من الغانمين في دار اقرب ويد له في القسمة.”" 


ومن مات من الغانمين بعد إخراجها إلى دار الإسلام: فنصيبه لورثته. 
[البحث السادس: أحكم التتفيل] لأنه مات بعد بوت حقه فيها. (ج) 


ولا اشن أن ينل الإمامُ في حال القتال» ويحرض بالنفل على القتال» فيقول: عن ۴ 


[ألف: التنفيل قبل إحراز الغتيمة] هذا تنفير للتنفيل 
قتيلا فله سَلَبَه أو يقول لسريةٍ : قد جعلثٌ لكم الرّبمَ بعد الخمس.“ 
أي مقتولاء باعتبار ما يؤول إليه 
رم قوله: ولا يجوز إل: لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك وإنما أبيح لهم الانتفاع بالطعام والعلف للحاجة, ومن أبيح له تناول 
شيء لم يجز له بيعه» كمن أباح طعامًا لغيره. كذا في «الجوهرة». وعند الثلاثة: تباع. والحجة عليهم ما روي عنه علنلا: الا يحل 
لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حت يقسم ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حت إذا أخلقه رده فيه» ولا أن 
يركب دابة من فيء المسلمين حت إذا أعجفها ردها فيه). رواه أحمد وأبو داود. كذا في «رمز الحقائق) واقتح المعين). 
رم قوله: فلا حق له في القسمة: لأن حق الغانمين لا يثبت فيها ما م يحرزوها بدار الإسلام ولا يملكوتما إلا بالقسمة» فمن 
مات منهم قبل ذلك لا يستحق منها شيئًا. كذا في (الجوهرة النيرة). 
م قوله: ولا بأس بأن ينفل إلخ: يقال: «نفل نفلا بالتخفيف, وانفله تنفيلا» بالتشديد, لغتان فصيحتانء و«الَّمَلَ) 
بفتحتين: الغنيمة» وجمعه لأنفال). وشرط جواز التنفيل أن يكون قبل الإحراز بدار الإسلام. والتنفيل: إعطاء شيء زائة 
على سهم الغائمين» أي يستحب للإمام أن يعد مقاتلا بزيادة شيء على سهمه بأن يقول: من قل قتيلًا فله سلبه. وسمي 
المقابل قتيلا باعتبار ما يؤول إلیه» كما في قوله تعالى: إن أرق عو مرا (يوسف: 05. 
و«اللب» -بفتحتين وقد تسكن اللام- بمعنى المسلوب, جمعه لأسلاب). وفي الاصطلاح: ما يأخذه القات من رنه من 
السلاح والثياب» كما يذكره الشيخ. کک 


الشجاعة والقال] 


وهو مندوب إليه» قال الله تعالى: تايها ألتّنُ حَرَضٍ الْمُؤْينِينَ عَل الال «لاغل: ٠١‏ وحرّض علتة بالتنفيل على 
لقتال فقال: امن قتل قتيلًا له عليه بينة: فله سلبه). رواه أحمد والبخاري ومسلم. ونمل رسول الله يك ابع بعد الخمس 
لي رحعته. رواه أحمد وأبو داود. وكان ينفل ثاثا في البداية الربع» وف الرجعة اللْثَ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 

٤‏ إنما يستحق السلب بقتله إذا كان المقتول مباحًا قتله» حتى لا يستحق السلب بقتل النساء والصبيان واجانين» ويستحق 
بقتل الأجير والمريض منهم» والتاجر ف عسكرهم» والذي نقض العهد وخرج إليهم. (رمز الحقائق وفتح المعين) 

(:) قوله: بعد الخمس: وي «التبيين» قوله: «بعد الخمس» ليس على سبيل الشرط ظاهرا؛ لأنه لو نمل بيع الكل: جازء وإنما 
وقع ذلك اتفاقاء ألا يرى أنه لو نقّل السرية بالكل: جازء فهذا أولى. وق «التنوير): ويَستجقٌ الإمامُ لو قال: امن قتل قتيلا فله 
سلبه) إذا قتل هو؛ استحسائًاء بخلاف ما لو قال: امن قتلته أنا فلي سلبه)؛ للتهمة؛ إلا إذا عمم بعده. كما في «البحر). 


كتاب السير ۷4۸ شعي الخدم 
للد بن a N‏ 
ل يمة إلا من الخمس. 
ب: التنفيل بعد إحراز الغنيمة 
4. لت 0 2 ۰ ” ۳ 5 
وروا "سو وو بورد ا اي 


ss ا‎ 


[البحث السابع: أحكام الغنيمة بعد نقلها إلى دار الإسلام» -١‏ عدم جواز الانتفاع بما قبل القسمة] 


وإذا خرج المسلمون من دار الحرب: لم بجر أن يُعلفوا'" من الغنيمة» ولا يأكلوا منها شيئًا. 


ومن فصل معه عَلف» أو طعام: رذ إلا لغنيمة. 


لأن 0 قد ارتفعت. (ج) 


0 تفسيم الغنيمة] 
الإمام E‏ الأربعة لك الغا فللما 
ويقسم الإمام فيخرج ؛ ويقسم ربع اد لاس بين العانيون» فللعارسن 


5 


سهمان» وللراجل سهم عند أب حنيفة سنك مله وقالا: للفارس ثلاثة 5 أسهُم. 


)١(‏ قوله: ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة: بدار الإسلام؛ لأن حق الغير تأكد فيه بالإحراز. وكذا لا ينفل يوم الفتح؛ إذ فيه 


إبطال حق الغير. 

١‏ قوله: إلا من الخمس: أي يجوز التنفيل بعد الإحراز من الخمسء إلا للغني؛ لأن الخمس للمحتاج. كما في «القهستاني) 
وغيره. لكن في «البحر» تصريح بأنه تنفيل يدل على جوازه للغني» فتتبع. 

اقول قير من الب بس م ق عدا ره الا كيين تن آي عة وان لك ين تلب فاك 
إلا ما طابت به نفس إمامك». وقال الشافعي: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له وقد قتله مقبلا؛ لقوله علئل: 
امن قتل قتِيلُا فله سلبه). ولأنه أكثر قتالاء فيختص به؛ إظهارًا للتفاوت بينه وبين غيره. وبه قال أحمد. ولنا: ما رويناء ولأنه 
مأحوذ بقوة جيش الإسلام» فكان غنيمة الإسلام» فيجب أن يقسم قسمة الغنائم. وما رواه يحتمل التنفيل» فيحمل عليه؛ 
توفيقًا بين الحديثين» وليس فيما رواه اشتراط القتل مقبلا. (رمز الحقائق وفتح المعين) 

() قوله: لم يجز أن يعلفوا إلخ: لأن الضرورة والحاجة إلى ذلك قد ارتفعت؛ لأن الغالب أتمم يجدون في دار الإسلام الطعامَ 
والعلفَ؛ فلا يباح لهم التناول من الغنيمة؛ لعدم الحاجة. (الجوهرة) 

(ه) قوله: ويقسم الإمام إخ: أي يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة» ويخرج حا ار لقوله ال : ان لله حمس 
(الأنفال: »)4١‏ ويقسم الأربعة الأحماس بين الغانمين؛ للنصوص الواردة» وعليه الإجماع» وعن هذا قال: لافار سهمان» 
وللراحل وهو من لا فرس معه» سواء كان معه بعير أو بغل أو لم يكن» فله سهم» وهذا عند أبي حنيفة وزفر. وقالا: للفارس 
ثلاثة أسهم, له سهم ولفرسه سهمان. وهو قول الأئمة الثلاثة والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم؛ لما روي أن النبي مياو أسهم 
للفارس ثلاثة أسهم» سهمًا له وسهمين لفرسه. وله: ما روي: أنه َة أسهم للفارس سهمين» سهمًا له وسهمًا لفرسه. 
فتعارض فعلاه» فيرجع إلى قوله يَكِ: اللفارس سهمان» وللراحل سهم». كما في «جمع الأتمرا. 


کناب السير ۷⁄4۹ غيم احميين 


ولا يسهم إلا لفرس واحد.'' 
اراد رالاق سوا 
وهي التي يحمل عليها الحمل 


ولا يسهم لراحلة ولا بغل. 


لأنه لا يقاتل عليهاء ولا تصلح للطلب اهرب 


ومن دخل دار ا لحرب فارسّاء ففق فرسّه: استّحَقٌ سهم فارس. 


أي هلك لوجود المحاوزة بالفرس 


ومن دخل راجلاء فاشترى فرسًا: استَحَق سهم راجل. 


لوحود المحاوزة بلا فرس 
ولا يسهم لمملوك ولا امرأق ولا ذميٌ» ولا صبيٰ» ولكن يرضخ لهم“ على حسب 


ا 
وأما الخمس ف فيقسَم” على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهمٌ للمساكين» وسهمٌ لأبناء السبيل. 


م قوله: إلا لفرس واحد: عند الطرفين» وعند أبي يوسف: يسهم لفرسين؛ لأنه للا أسهم زبيرًا حمسة أسهم. ولهما: 
أنه علا لم يسهم يوم خيبر لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد. وما رواه محمول على التنفيل» كما أعطى سلمة , بن الأكوع 
سهمين وهو راجل. 

(0) قوله: والبراذين: جمع (البرذون)» وهو خيل العجم» و(العتاق) -بكسر العين- جمع «عتيقا» وهو فرس جواد سواد؛ لأن 
إرهاب العدو يضاف إلى جنس الخيل» وهو شامل للبراذين والعراب والمجين والمقرف ولأن في البرذون قوة الحمل والصبرء 
ولي العتيق قوة الطلب والسفرء فكل منهما جنس المنفعة. 

0) قوله: ولا يسهم لمملوك: لما روي أنه ثلثلا كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد» ولكن كان يرضخ لهمء ولا استعان علكلا 
باليهود على اليهود لم يعطهم شيئًا من الغنيمة» يعني أنه لم يسهم لهم, ولأن الجهاد عبادة» والذمي ليس من أهل العبادة» 
والصبي والمرأة عاجزان عنه» ولهذا لم يلحقهما فرضه» والعبد لا يمكنه المولى» وله منعه» إلا أنه يرضخ لهم؛ تحريضًا على القتال 
مع إظهار انحطاط رتبتهم. كذا في «الحداية). 

(؛) قوله: ولكن يرضخ لهم: بالضاد والخاء المعجمتين» أي يعطي شيئًا قليلا من أربعة الأخماس لمم ولا يبلغ الرضخ السهم. 
() قوله: وأما الخمس فيقسم إلخ: شروع في بيان حكم الخمس الذي كان أفرزه الإمام أولاء أي يقسم الخمس على ثلاثة 
أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» فيعطى لكل واحد منهم سهم؛ لقوله تعالى: لرَاَغَلَمُوا نيا 
عينم من شَئْءٍ فان لله حمس وَلِلئَسُولِ وَلِذِى الْقُرْقٍ وليك والْمَسَكنٍ وان اسيل (لأقل: .).١‏ 

وعند الشافعي: يقسم الخمس أنحماسًا: سهم لذوي القربى» وسهم للني َا بخلفه فيه الإمام؛ ويصرفه إلى مصالح المسلمين» = 


كتاب السير Ki‏ أحكام الخمس 


ويّدخل فقراءٌ ذوي القربى فيهم» ولا زت لاا 
قرابة 2 < (e)‏ لأنه إنما ا e‏ (ج) 
اف و ل افر 


ليت 


وسهم ذوي القربى كانوا يستجقونه ي زمن الى عة بالنصرة» وبعده بالفقر.”" 


وموته زالت النصرة. (ج) 


وإدا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغِيرين بغير إذن الإمام» فأخذوا شيًا : ل مّس. 


من «الإغارة» بمعنى تار مر ی كرون لأن الغنيمة هي امأخوذة 

ا ل ب انس ا ل مر روغ قهرًا وغلبةٌ لا اختلاسًا 
وإن دخل جماعة هم مَنعة» فاخدوا شيئا: حمس س 'وإن ل يأذن هم الإمام. و 
= والباقي للثلاثة» ويستوي في ذوي القربى فقيرهم وغنيهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويكون ذلك لبني هاشم 
وبني المطلب» ولا يكون لغيرهم؛ لأنه ل يفرق في الكتاب ولا في السنة بين الغني والفقير. 
ولنا: أن الخلفاء الأربعة قسموا الخمس على ثلاثة أسهم كما قلناء وكفى بمم قدوة» وقال #: «يا معشر بني هاشم إن 
الله كره لک كم غسالة الناس وأوساخهم» وعوّضكم منها بخمس الخمس)» والعوض إنما يثبت في حق من يثبت له المعوض» 
وهم الفقراء وورد أنه جاءه تاللا عنمان ذقنه من بني عبد هس» وجبير بن مطعم من بني نوفل) فماللاء إنا لا ننکر فضل 
بني هاش لکن حن وبني المطلب في القرابة إليك سواء» فمالك أعطبتّهم وحرّمتناء فقال: «(إتحم لم يزالوا معي هكذا -وشبّك 
بين أصابعه- في الحاهلية والإسلام». فدل أن المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة» وكان قسمة الخلفاء بمحضر من 
الصحابة» فكان إجماعا. 

ا ڪڪ 1 َ 
واعلم أنه كان أولاد عبد مناف أربعة: هاشم» والمطلب» وعبد ”مس» ونوفل» فبنو عبد سن وپنو نوفل لا يعطون منه شيئاء 
وإغما هو لبني هاشم وبني المطلب خاصة. من «العيني) و(الجوهرة) و(فتح المعين) و«المستخلص». 

(1) قوله: ويعدمون: لن الله تعالى قدمهم ق الاية» فقال تعالى : لوَلِذى لْقُرْقَ اة الکن وَأَبْنِ ن آلسّبِيلٍ 4 
(الأنفال: .)4١‏ كذا في (الجوهرة النيرة). 

(0) قوله: كما سقط الصفي: وهو شيء كان يصطفيه الني َي لنفسه من الغنيمة» مثل درع أو سيف أو جارية. (الجوهرة) 
(۲) قوله: وبعده بالفقر: [يقسم بينهم للذكر مثل اي ويكون لبني هاشم وبني الطلب دون غيرهم. (الجوهرة) أ هذ 
قول الكرحي» وقال الطحاوي: سهم الفقير من ذوي القربى للنبي علا ساقط» بالإجماع» ولأن فيه معنى الصدقة نظرًا إلى 
المصرف» فيحرم كما يحرم العمالة» أي ما يعطى للعامل. كما في (الحداية). 

)٤(‏ قوله: منعة: بفتح النون» وتسكن) أي قوة وشوكة. (رمز الحقائق والمعدن) 

(ه) قوله: خمس: لأنه مأحوذ على وجه الغلبة والقهر لا بالاحتلاس والسرقة» فكان غنيمة. 


كتاب السير ۸٠۱‏ أحكام الاستئمان 
[البحث الفامن: أحكام الاستعمان] 


وإذا دخل المسلمٌ دار الحرب تاجرًا: فلا تل له أن عرض" بشىء من أموالهم؛ ولا من دمائهم. 


[ألف: استعمان المسلم من الكفار] 
فإن غدر مهم وأخذ شيئًا: مَلَكَهِ مملكًا محظورًاء'"' ويؤمر أن يتصدق به. 
وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنًا: لم يُمَكن له أن يُقيم في دارنا سنه ويقول له الإمامُ: إن 
[ب: استئمان الكافر من المسلمين] 
أقمتَ تَامَ السنة» وضعت عليك الجزية " 
ef 3‏ ع ٠.‏ ° 4 
فإن أقام سنة: أخذت منه الجزية» وصار ذميّاء" ولا يرك أن يرجم إلى دار الحرب. 
وإن عاد إلى دار الحرب» وترك وديعة عند مسلم أو ذمي» أو دينا في ذمتهم: فقد صار دمه 


مباحًا بالعود» وما في دار الإسلام من ماله على خطر.” 


لصيرورته حربيا الخطر في اللغة: هو الإشراف على املاك. (فاتح) 


() قوله: فلا يحل له أن يتعرض: لأنه ضمن أن لا يتعرض هم بالاسكمان, فالتعرض بعد ذلك يكون غدرّاء والغدر حرام 
بخلاف الأسير» فإنه غير مستأمن» فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعًا. كذا في (الجوهرة النيرة». 

() قوله: ملكه ملكا محظورا: لأنه حصل بسبب الغدر» فأوحب ذلك حبئًا فی فكان محظورّاء فإن لم يتصدق به» ولكنه 
باعه: صح بيعه» ولا يطيب للمشتري الثاني كما لا يطيب للأول. كذا في (الجوهرة النيرة». 

)١(‏ قوله: وضعت عليك الحزية: أي المال الذي يوضع على الذمي» وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإحماع» وما وقع 
عن بعض الناس أن في ذلك تقريرا للكافر على أعظم الجرائم؛ وهو الكفر» فمردود بأنه دعوة إلى الإسلام بأحسن اللجهات؛ 
وهو أن يسكن بين المسلمين» فيرى محاسن الإسلام» فيسلم مع دفع شره في الحال. كما في «القهستان). وقيّد بالسنة؛ لأنما 
أقصى المآرب» وفيها تحب الحزية» ولو منع عن مكثه فيما دونماء لانسدّ باب التجارات» وتضرر به المسلمون» كما في أكثر 
الكتب» وههنا بحث مذكور في المطولات. 

(؛) قوله: وصار ذميا: لأنه صار ملتزمًا للجزية بعد هذه المقالة بإقامته سنة» وفيه إشارة إلى اشتراط القول والمدة لصيرورته 
ذميّاك كما دل عليه كلام العتابي وغيره» فإنه لو أقام سنين من غير أن يتقدم الإمام إليه: فله الرجوع. لكن في كلام 
«المبسوط) دلالة على أنه يصير ذميًا بمجرد الإقامة سنة. والأوجه الأول. كما في «الفتح). 

(د) قوله: ولا يترك أن يرحع إلخ: لأنه لما أقام بعد هذا صار ملتزمًا للجزية؛ فإذا أحذت منه الجزية صار ذميًاء والذمي لا يمكن 
من الرحوع إلى دار الحرب. (الجوهرة) 

() قوله: على حطر: لأنه بالأمان حظر دمه وماله» وزوال الحظر عن دمه لا يزيل الحظر عن ماله» فبقي ماله على ما كان 
عليه. (اللجوهرة النيرة) 


كتاب السير م حكم أرض العرب والسواد 


فإ ايك أو ظَهرَ"' على الدارء فقيل : قط يو #4 رفيا ويكة الوو يع فيا 
[البحث التاسع: مصرف الفئ] ال 


ل ا يصرّف في مصالح المسلمين 


اه 
ا العاشر: حكم أرض العرب 0 وود [إحدود جزيرة العرب] 


زار ی الت كلها ار عدن" “وهي ما بين العذْيْب إلى أقصى حجر باليمن , بمَهرّة”' إلى 
قرية من قرى الكوفة. (ج)2 بفتح الحاء والجيمء واحد «الأحجار؟. (ج) 


حك مشارق الشام. 


الت ا كلها أر ضف خراج»” وهي نالوق الثذين :إل عة لوان ومن الكلك إل عادان. 
بالمثلثة» وني نسخة بالفوقانية 

»١(‏ قوله: أسر أو ظهر: مبنيان للمفعول» أي أسر ذلك الراجع» أو ظهر المسلمون على الدار - أي على دارهم- فقتل: سقطت 
ديونه؛ لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد سقطت» ويد مَن عليه أسبق إليه من يد العامة» فيختص به» فتسقطء 
وصارت الوديعة فيئًا؛ لأنما في يده تقديرًا؛ لأن يد المودع كيده» فيصير فيئًا تبعًا لنفسه. من «رمز الحقائق» و«فتح المعين». 
() قوله: وما أوجف إخ: الإيحاف هو الإسراع والإزعاج للسير» والوحيف نوع من السير فوق التقريب. ومعني المسألة: ما 
أوحف عليه المسلمون من أموال اهل الحرب بغير قتال -مثل الأرضيين التي أجلوا أهلها عنها- لا خمس فيها. وقوله: «كما 
يصرف الخراج) فائدته أنه لا يقسم قسمة الغنيمة» ولا يجب فيه الخمس. (الجوهرة) 
0 قوله: أرض عشر: لأن الني يي والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أهل العرب» ولأن الخراج بمنزلة الفيء» 
فلا يثبت في أرضهم كما لا يثبت في رقابمم, وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر» كما ني سواد 
العراق» ومشركو العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» فلم يوجد الشرط. (المستخلص وفتح المعين) 
(؛) قوله: ومهرة: هو موضع باليمن» مسماة بمهرة بن حيدان أبو قبيلة» ينسب إليها الإبل المهرية. (الجوهرة) 
(ه) قوله: والسواد: يعني سواد العراق» سمي به لخضرة أشجاره وزرعه. وسواد العراق: أراضيه. وقال التمرتاشي: سواد البصرة 
والكوفة: قراهما. (الجوهرة) 
)٠(‏ قوله: أرض خراج: لأن عمر بن الخطاب ذه حين فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة» وكذا على 
مصر حين فتحها عمرو بن العاص وه سنة عشرين من المجرة» واجتمعت الصحابة ل على وضع الخراج على الشام 
حين افتتح عمر وه بيت المقدس. (رمز الحقائق وفتح المعين) 
(۷) قوله: عقبة حلوان: عقبة حلوان: حد سواد العراق عرضا. والعلث: قرية بالعراق شرقي دحلة. وعبادان: حصن صغير 
على شاطئ البحر. وطول سواد العراق: مائة وثمانون فرسخا» وعرضه: ثمانون فرسخاء ومساحته: اثنان وثلاثون ألف ألف 
حريب» وقيل: ستة وثلاثون ألف ألف جريب. (الجوهرة) 


كتاب السير م أحكام الأراضي الأخرى 


وأرض السواد مملوكة لأهلهاء يجوز بيعهم ها" وتصرٌ فهم فيها. 


البح الحادي عشر: أحكام الي العشرية والخراحية | 


وکل أرض آسلم أدلها عليه أ يحت غنو وت ين الاين فهي أرض عشْر.”" 


وکل أرض فحت عَنوةً 7 أهلها عليها" ' فهي أرض خراج. ٠‏ 


أ عسوي أرقن الور 
ومّن أحيا أرضًا موانًا: فهي عند أبي يوسف معتبرة بحَيّزها'"" فإن كانت من حير أرض 


¢2 26 رى 


الخراج: فهي تحراجيّة» وإن كانت من حي ار ض العشر: : فهي عشريه. 
5 5 وإن كانت بين الخراجي والعشري: فهي عشرية. (مس) 
والبصرةٌ عندنا عضري" بإجماع الصحابة د 


(0 قوله: يجوز بيعهم ها إل: لأنما نحت عنوةٌ وقهراء وق ر أهلّها عليهاء وؤضع عليهم الخراج في أرضهم, والجزيةٌ على 
رؤوسهم» فبقيت الأرض مملوكة لهم. كذا في (الجوهرة النيرة). 

() قوله: فهي أرض عشر: لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم, والعشر أليق به؛ لما فيه من معنى العبادة» وكذا هو 
أحف؛ حيث يتعلق بنفس الخارج. كذا في «المداية). 

0 قوله: فأقر أهلها عليها: أي بلا إسلامهم؛ فإن السواد فتح عنوة» ولا لم يسلموا وضع عمر ينه الخراج عليه وا 
يسقط حين أسلموا. كذا في «الدر المنتقى شرح الملتقى). 

(؛) قوله: فهي أرض خراج: لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافرء والخراج أليق به. وهذا إذا وصل إليها ماء الأتمار, 
وكل أرض لا يصل إليها ماء الأغار» وإنما تسقى بعين: فهي عشرية؛ لقوله ##: اما سقته ماء السماء ففيه العشراء وماء 
لعين في معنى ماء السماء» قال الله تعالى: َل تر أن أله نَل ِن ألسّمَآءِمَآء فََلَكُُمِ بيع فى رض (لرير:1ى. هذا 
ما قي (الجوهرة ار 

واعلم أن الشيخ سیه أطلق قوله: (افهي أرض حراج)» وقال بعضهم: سوى مَك فإكما فتحت عنوة) وأقر أهلها عليهاء إلا 
أنه لل لم يوظف على أراضيها الخراج» وترك لأهلهاء وكما لا رق على العرب فكذا لا خراج على أراضيهم» فخصت 
بفعله مء وبقيت عشرية. كما في امجمع الأنمرا وغيره. 

قد ذكر الشيخ من قبل: «وأرض العرب كلها أرض عشرية)؛ فلا اعتراض على الشيخ» ومن اعترض فقد غفل. 

(ه) قوله: بحيزها: [أي بقرها؛ لن ما يقرب من الشيء يأحذ حكمه.] 

(5) قوله: فهي عشرية: هذا التفصيل في حق المسلم وأما الكافر فيجب عليه الخراج وإن كان في حيز أرض العشرء أو 
أحياها بماء العشر . (العيني والفتح) 

(۷) قوله: عشرية بإجماع الصحابة حَيّف: والقياس أن تكون خراجية؛ لأنما فحت عنوة وأو أهلّها عليهاء وهي من جملة = 


كتاب السير ۰٤‏ أحكام الخراج 


وقال محمد به: إن أحياها ببئر حَفْرّهاء أو بعَيّن استخرجهاء أو بماء دا أو اراتا 


الأمبار الوظام التي لا يُملكها أحد: فهي عشرية. . وإن أحياها باء الأنهار التي احتفرها 


لأن سبب النماء والحياة هو الماع فكان اعتباره أولى. ° (E)‏ 


الأعاجم» مثل نهر المّلك" وخبر يَرْدَجُرد: فهي خراجية 
[البحث راي عشر: أحكام 7 


والخراح الذي" وضعه عمر فف #» على أهل السواد من كل جريب يبلغ الما ويصلح 
للزرع: قفيز هاشمي» وهو الصاعً» ودرهم. 


2 د 


9 0 و 
ومن جريب الرطبة: خمسة درا 
وهي البرسيم والقرطم في لغة أهل مصرء جمعه ارطاب). وني «الغاية): الرطبة اسم للقضيب ما دام رطبًا. (ع » فتح) 
2 أراضي العراق» ولكن ترك القياس يإجماعهم»› کا 0 عن القياس ف تعظيمًا لما. وهذا علد الطرفين. وقال أ بو یو سف 
ومن وافقه: إن البصرة خراجية؛ كما هو القياس. (المعدن والفتح) 
(0) قوله: مثل كر الملك: المراد به كسرى أنوشروان بن قباذ» كان جميع ملكه سبعًا وأربعين سنة. اور يزدجرد) وهو آخر 
ملوك العجم» وقتل في سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمان و#نه. كذا في «البناية). 
ر( قوله: فهي خراجية: [حاصله أن محمدًا اعتبر الماء» إن سقيت بماء الخراج: فهى خراحية» وإن سقيت ياء العشرية: تكون 
عشرية. (الفاتح)] 
ف نسم 
0 قوله: والخراج الذي إلخ: الخراج على ضربين: خراج مقاطعة» وخراج مقاسمة» فخراج المقاطعة هو الذي ذكره الشيخ» 
وخراج المقاسمة: هو ما إذا افتتح الإمام بلدًا» ومنّ عليهم» ورأى أن يضع عليهم جزءًا من الخراج» إما نصف الخراج» أو ثلثه 
أو ربعه» فإنه يجوز ويكون حكمه حكم العشر) يعني أنه يتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة. حتى إذا عطل الأرض 00 
التمكن: لا يحب عليه شيءِ» كما ٤‏ العشر» ويوضع ذلك ف الخراج. ومن کن آله لا يزيد على النصف» وينبغي أن 
والجريب: أرض طوله ستون ذراعاء وعرضه ستون ذراعًاء يزيد على ذراع العامة بقبضة» وذكر الصيرفي مثه: أن الذراع المعتبر 
سبع قبضات من غير الإيمام. انتهى. وقفيز هاشمي: هو ثلاثة أرطال بالعراقي مثل الصاع الحجازي» وذلك أربعة أمناء عند أبي 
حنيفة ومحمد ناء ويكون مما يزرع في تلك الأرض. وقال الإمام ظهير الدين: يكون من الحنطة والشعير. كذا في «المستصفى». 
وقوله: «درهم) معناه: يكون الدرهم من وزن سبعة» وهو أن يكون وزنه أربعة عشر قيراطًا» وقد مر في «الرّكاة). (الجوهرة) 
)٤(‏ قوله: ومن جريب الرطبة ال: المتصلة ما لا يمكن الزراعة حته ولأن المؤن متفاوتة» فالكرم أحفها مؤلة؛ لأنه یبمی دهرا 
مديدّاء والزرع أكثرها مؤنة؛ لاحتياجه إلى الكراب وإلقاء البذر والحصاد والدياس ونحو ذلك في كل سنةء والرطبة بين 
الأحف والأكثر؛ لأنه لا يحتاج إلى البذر كل عام وتدوم أعوامًا ليس كدوام الكرم» والوظيفة تتفاوت بتفاوتماء فجعل الواحب 
في الكرم أعلاهاء وقي الزرع أدناهاء وفي الرطبة أوسطها. كذا في «الحداية) وغيرها. وهذا التقدير منقول عن عمر نه = 


كتاب السير ۸٠0‏ أحكام الخراج 


ومن جريب الكَرْم المتصل والنخل المتصل: عشرة دراهم. 
وما سوى ذلك من الأصناف: يوضع عليها" بحسب الطاقةء فإن لم تُطِق ما وضع عليها: 
نَقَصّها الإمام. 


قال في «المداية): النقص عند قلة الريع جائز بالإجماع. (ج) 
وإن غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنهاء أو اصطلم الزرعَ آفة: فلا خراج 


فلم رج الأرض شيئًا بسبب غلبة الماء أو اتقطاعه أي استأصله 


عليهم.' ' وإن عطلها صاحبها: فعليه الخراج."" 
ومن أسلم يمن أهل الخراج: أخذ منه الخراحٌ على حاله. 


2-3222 كما كان في حالة الكفر؛ لأن الأرض اتصفت بالحخراب, فلا يتغير بتغيّر المللك. (ج) 
= وكان بمحضر من الصحابة ذكّما. كذا في بعض شروح «الكنز). 
() قوله: يوضع عليها إلخ: لأنه ليس فيه توظيف عمر ف وقد اعتبر الطاقة في ذلك فنعتبرها فيما لا توظيف فيه. قالوا: 
ونحاية الطاقة أن يبلغ الواحب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأ التتصيف عين الإنصاف؛ لما كان لنا أن نقسم الكل بين 
الغامين. والبستان كل أرض يحوطها حائط» وفيها نخيل متفرقة وأشجار أخر. وقي ديارنا وظفوا من الدراهم في الأراضي 
كلهاء وترك كذلك؛ لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان. كذا في «الهداية». 

(") قوله: فلا حراج عليهم: لأنه فات التمكن من الزراعة. وقوله: «اصطلم الزرع آفة» يعني إذا ذهب كل الخارجء أما إذا 
ذهب بعضه» قال محمد: إن بقي مقدار الخراج ومثله» بأن بقي مقدار قفيزين ودرهمين: يجب الخراج» وإن بقي أقل من 
مقدار الخراج: أخذ نصفه. 

قال مشايخنا: والصواب في هذا أن تنظر أولا إلى ما أنفق هذا الرحل في هذا الأرض» ثم تنظر إلى الخار» فتحسب ما أنفق 
ولا من الخارج» فإن فضل منه شيء: أخذ منه على نحو ما بيناه. وما ذكر في الكتاب أن الخراج يسقط بالاصطلام: محمولٌ 
على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض» أما إذا بقي ذلك: فلا يسقط الخراج. كذا في «الفوائد». 

والمراد من الآفة في قوله: «أو اصطلم الزرع آفة): سماويةٌ لا يمكن الاحتراز عنهاء كالاحتراق ونحوه» أما إذا كانت غير سماوية» 
ويمكن الاحتراز عنهاء كأكل القردة والسباع والأنعام ونحوه: لا يسقط الخراج على الأصح. 

وذكر شيخ الإسلام: أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج» وهلاكه بعد الحصاد لا يسقطه. كما ف «الجوهرة النيرة) . 
0 قوله: فعليه الخراج: لأن التمكن كان ثابنًاء وهو الذي فوّته. قالوا: من انتقل إلى أخحس الأمرين من غير عذر: فعليه 
خراج الأعلى؛ لأنه هو الذي ضيّع الزيادة وهذا الحكم يعرف» ولا يفتى به؛ كي لا يتجرأ الظلمة على أخذ أموال الناس. 
كذا في «المداية». 


كتاب السير م أنواع الجزية ومقدارها 


ويجوز”" أن يشتري المسلم من الذمي أرص الخراج» ويؤخذ منه الخراج. 


ولاعَشْرَ في الخارج”" من أرض الخراج. 


[البحث الثالث عشر: أحكام الحزية» -١‏ أنواع المزية] . لقوله لتيولا: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم». (ج) 
و ل 0 5 ا 5 
والجزية على ضربين: ' جزية توضع بالتراضي والصلح» فتقدر بحسب ما يقع عليه 
الاتفافق ©) 


عط ف ١‏ 2 8 
وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب الإمامٌ على الكفار» وأقرّهم على أملاكهم. 
| #تامققار الخزية] ١‏ 5 7 5 5 
فيضع على الغني الظاهر الغناء' ' في كل سنة ثانية وأربعين درهمّاء يأخذ منه في كل شهر 


أربعة دراهم. 
وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهمًاء في كل شهر درهمين. 


م قوله: ويجوز إل: أما جواز الشراء منه فلأتما ملكه» فجاز الشراء منه كسائر أملاكه» وأما لزوم الخراج للمسلم؛ فلما روي 
أن جماعة من الصحابة اشتروا أرض الخراج بالكوفة» وأدّوا الخراج» ولأنه إذا اشترى أرض خراج صار ملتزمًا للعقد للخراج؛ 
ويجوز أن يلزم الإنسان بالتزامه ما لا يجوز أن يلزمه ابتداء» كالمسلم إذا تكفل بجزية ذمي. كذا في «اشرح الأقطع». 

ر قوله: ولا عشر في الخارج إل: مثل أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمّي؛ أو يشتري الذمي أرض عشرية من المسلم 
فلا يحب العشر والخراج على المسلم ولا على الذمي؛ لقوله لثثاثثلا: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم». ولأن أحدًا من 
أئمة العدل والحور لم يجمع بينهماء فصار إجماعًا عملا وكفى بإجماعهم حجة. (العيني والفتح) 

ر٣‏ قوله: والجزية على ضربين ل (الجزية)) جمعها (اجزى)» مثل (اللحية واللحى)» ومعنت بذللة؟: لاسا حرق عن الذمي؛ 
أي تقضي وتكفي عن القتل؛ لأنه إذا قبلها: سقط عنه القتل. وهي ثابتة بالكتاب» وهو قوله تعالى: حو فكوا دزي 
عَن يَدِ وَهُمْ صَفِرُونَ4 (لتوبة: »)٠۹‏ وبالسنة» وهو ما روي أنه ن8ل أحذ الجزية من حوس هجر. (رمز الحقائق وفتح المعين) 

(:) قوله: ما يقع عليه الاتفاق: كما صالح الني يل بي بحران على ألف ومائتي حلة. ولأن الموحب هو التراضي» فلا يجوز 
التعدي إلى غير ما وقع عليه. (الجوهرة) 

رى قوله: الظاهر الغناء: هو صاحب الال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل. والمتوسط: الذي له مال لا يستغني عن العمل. 
والمعتمل: من يكسب أكثر من حاجته» ولا مال له. وإنما قيّد الفقير بالمعتمل؛ لأن الحزية عقوبة» فإنما تلزم على من كان من 
أهل القتال» حتى لا يلزم الرّمن منهم وإن كان مفرطًا في اليسار. كما في المعتبرات. 


كتابالسير 2-0000 07م من توضع عليه الجزية ومن لاتوضع 


وعلى الفق, | عتما اثني عشر درهمّاء في كل شهر' ' درهمًا. 
[؟- من توضع عليه الجزية ومن لا توضع] 


و و 5 1 07 و 7 
وتوضّع الجزية”" على أهل الكتاب» والمجوس» وعبدة الأوثان من العجم. ولا توضع على 


وهم قوم بعظمون النار ويعبدوتها. (ع) لحواز استرقاقهم. (فتح) 


عبدة الأوقان؟ من العرب» ولا عل المرتدين. 


ولا جزية على امرأق ولا صب ولا رمن“ ولا على فقي" غير معتملء ولا على الرّهبان 
لأن الجزية وجبت بدلا عن اقتال أو القت" وهما لا يفتلان ولا يقاتلان؛ لعدم الأهلية. رج إذا كانوا لا يقدرون 


5 0 الحزية وتداخلها] 


ومن أسلم وعليه جزية Els‏ 


() قوله: في كل شهر 0 هذا كله عندنا. وقال الشافعي: يوضع على كل حالم وحالمة دينار» والفقير والغني في ذلك سواء؛ 
لقوله عل لمعاذ ذه: ( حذ من كل حالم وحالمة دينارًا أو عدله معافر) أي م. ن كل بالغ وبالغة من غير فصل ولأن الجزية 
إنما تحب بدلا عن القتل» حتى لا تحب على من لا يجوز قتله» كالذراري» وهذا المعنى يتتظم الغني والفقير. 

ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي ْم والصحابة د متوافرون» ولم ينكر عليهم أحد منهمء فصار إجماعًاء ولأن 
الجزية وحبت نصرة للمقاتلة؛ لأنما وحبت بدلا عن النصرة بالنفس ولمال» والنصرة تتفاوت بكثة المال وقلتهء فكذا ما هو 
بدله. وما رواه الشافعي فهو في مال وقع عليه الصلح؛ بدليل وجوبه على الحالمة» ولا جزية عليهن. 

واعدل الشيء) بالفتح: مثله من خلاف جنسه» وبالكسر: مثله من جنسه. وقوله: «معافر) أي خذ مثل دينار بردًا من 
هذا الجنس» يقال: ثوب معافري)» منسوب إلى معافر بن مرة» ثم صار اسما بغير نسبة. 

وعند مالك: على كل محتلم أربعة دنانير أو أربعون درهمًا. وعند أحمد: يفوّض إلى رأي الإمام. (رمز الحقائق والفتح والمستخلص) 
0) قوله: وتوضع الحزية إل: لقوله تعالى: من اين اوبأ لكب حن يوأ أربي الآية. ووضع رسول الله يكل المزية 
على ابحوس. رواه البخاري. كذا في «المداية) وغيرها. نت 

0 قوله: على عبدة الأوثان إلخ: لأن كفرهما قد تغلظ» أما مشركوا العرب فلأن الني ية نشأ بين أظهرهم, والقرآن نزل 
بلغتهم» فالمعجزة في حقهم أظهرء وأما المرتد فإنه كفر بعد ما هدي للإسلام» ووقف على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا 
الإسلام أو السيف؛ زيادة في العقوبة» ولأنمم لا يقرون على الكفر بالرق» فلا يجوز إقرارهم عليه بالجزية. (الجوهرة النيرة) 

(؛) قوله: ولا على فقير إلخ: لأن عثمان ف لم يوظفها عليه» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولأن خراج الأرض لم توظف 
على أرض لا طاقة لماء فكذا حراج البدن. (رمز الحقائق والمستخلص والفتح) 

() قوله: سقطت عنه: لأنما تحب على وجه العقوبة» فتسقط بالإسلام كالقتل. (الجوهرة) 


كتاب السير ۸*۸ أحكام أهل الذمة ومعابدهم 


وإن اجتمع عليه الحولان: تداخلت الجزيتان. '" 
[البحث الرابع عشر: أحكام مغابد الكفار] 
ولا يجوز ' إحداث بيعة ولا كئنسة 5 دار الإسلام. 
ولا صومعة ولا بيت نار. (ط) 
وإذا امهدمت البيَمُ والكنائسٌ القديمة: أعادوها.”" 
[البحث الخامس عشر: اک أهل الذمة] 
ويؤخذ" أهل الذمّة بالتميز عن المسلمين في زيمم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم. 
ولايركبون الخيل؛ ولا يحملون السلاح. 
Î‏ ودود الثنة ونا لاما لأن ف ذلك توسعة عليه وقد أمرنا بالتضييق عليهم. (ج) 


ومن امتنع من الجزية» أو قتل مسلاء أو سب النبيّ عك أو زنى بمسلمة: )تقض عهده. ^ 


(» قوله: تداحلت الحزيتان: يعني تدخل إحداها في الأخرى» ويقتصر على جزية واحدة» وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه لما 
وجبت عليه الجزية في السنة الأول ولم تؤخذ حتى دخلت السنة الأخرى ووجبت جزية أخحرى» اجتمع عليه عقوبتان من 
حنس واحد» فيجب الاقتصار على أحدهما كالحدود. وقال أبو يوسف ومحمد ج#'ا: تؤحذ منه؛ لأتما حق في مال» فلا 
تتداحلان كالديون والخراج والأجرة. وإن مات عند تمام السنة؛ لا تؤخذ منه في قولهم جميعٌاء وكذا إن مات في بعض السنة. 
كذا في (الجوهرة النيرة). 

0) قوله: ولا يجوز الخ: أى ادت الكتابي بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام؛ لقوله علِي8ا: «لا حصاء في الإسلام ولا كنيسة)) 
والمراد إحدائهاء يقال: اكنيسة اليهود والنصارى) معبدهم» وكذلك البيعة إلا أنه غلب (البيعة)) على معبد النصارى» 
والالكنيسة) على معبد اليهود. والدار شاملة للأمصار والقرى والفناء» وهو الصحيح المختار. كما في «الفتح) وغيره. 

(0) قوله: أعادوها: يعني من غير زيادة على البناء الأول من الكنائس والبيع القديمة؛ لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله مَك 
إلى يومنا هذا بترك البيع والكنائس. وفيه إشارة إلى أنما لا تحدم القديمة مطلمًاء سواء في الأمصار أو قي السواد» وعمل الناس 
على هذا. وذكر محمد في «العشر والخراج): أنما تمدم في أمصار المسلمين» وفي «الإحارات): لا تحدم فيهاء وهو الأصح عند 
الحلواني» كما في «اقاضي حان). 

وهذا كله في دارنا الفتحية» وأما في الصلحية فتهدم في المواضع كلها في جميع الروايات» كما في (التتمة). والمراد بالقديمة: ما 
كانت قبل فتح الإمام بلدتهم ومصالحتهم على إقرارهم على بلدتهم وأراضيهم؛ والأول أن لا يصالحهم عليه. كما في «البحر». 
هذا في المنهدمة, أما إذا هدمت ولو بغير وجه: فلا تجوز إعادتما. كما في أكثر المعتبرات. واللّه أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

(؛) قوله: ويؤحذ: لأن عمر ف كتب إلى أمراء الأجناد أن يأمروا أهل الذمة أن يختموا في رقابمم بالرصاص» وأن يظهروا 
مناطقهم» وأن يجدفوا براذينهم» ولا يتشبهوا بالمسلمين في أثواكهم. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(ه) قوله: لم ينتقض عهده: أي لم يخرج عن حكم الذمة؛ لأن الغاية التي ينتهي به القتال التزام الحزية وقبولها لا أداؤهاء = 


كناب السير 1 حك امريد ومالة 


ولا ينتقض العهد إلا بأن يَلحَق بدار الحرب. أو يَغْلِبوا على موضع فيحاربوننا. 
لأتمم بذلك صاروا حريًا عليناء فلا فالدة في عدم النقض 
[البحث السادس عشر: أحكام المرتدين» -١‏ حكم شس المرتد] 4 
وإذا ارتدٌ المسلم عن الإسلام: عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة كفت له. حبس 
والعياذ بالله تعالى 
ثلاث أيام, فإن أسلم» والا قا ٥.‏ 
للتامل» كما في خيار البيع فبها 
ع 

فان قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه: کرة له ذلك» ولا شیء على القاتل. 

١ /‏ لأ القتل مستحق عليه بكفره» والكفر مبيح الد 


أما المرأة إذا | تَدّت: فلا تَا 0 لع 00 والعرص بعد بلوغ الدعوة غير واحب. (ج) 
و 6إداارتدت: تقتل» ' ولكن لى حت ل ن بعد بلوغ 


والعياذ بالله 
-١[‏ حكم مال المرتد] 8 ِ 5 7 1 
ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مرَاعى» فان اسلم: عادت( 5 اا وإن مارك 
لأنه بالردة زالت عصمة دمه فكذا عصمة ماله أي موقومًا ن: «عادت أملاكه». كنا في (الجيهرة) 


= والالتزام باق. وقال الشافعي ملله: سب الني ## يكون نقضًا؛ لأنه لو كان مسلمًا: ينقض إمانه» فكذا ينقض أمانه؛ إذ 
ا خلف عنه. ولنا: أن سب النبي عل كفر منه» والكفر المقارن لا يمنعه» فالطارئ لا يرفعه. كما في «المداية). 

وهذا إنما هو إذا لم يُعلِِنء أما إذا أعلن بشتمه واعتاد: فالحق أنه يقتل؛ لأن المرأة التي كانت تعن بشتمه غاا فيلت 
وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وبه يفت اليوم. وني «المؤيد) زاده نقلا عن «الشفاء»: من شتم النبي عة فرأى الإمام أن 
يحرقه بالنار: فله ذلك. كما في امجمع الأغر). وفي «الدر المنتقى): قال العيني وابن الهمام: واختياري قي السب أن يقتل. 
وبه أفتى الخير الرملي . 

() قوله: وإلا قتل: لقوله عة #لا: «من بل دينه فاقتلوه». رواه البخاري وأحمد. ويلقى في حفرة كالكلب. (الطائي ورمز الحقائق) 
) قوله: فلا تقتل: هذا عندنا. وقال الشافعي: تقتل؛ لإطلاق قوله لثثتلا: «من بدّل دينه فاقتلوه)؛ وكلمة امن) يعم 
الرحال والنساء» وقد تحقق تبديل الدين منها. وبه قال مالك وأحمد. ولنا: أن النبي يه مى عن قتل النساءء ولأن المبيح 
لقتل كفر ا حخارب» والحرب معدوم في المرأة» فكما لا تقتل في الكفر الأصلي» لا تقتل في الكفر الطارئ. 

وقوله: «ولكن تحبس حت تسلم)؛ لأنما امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار مع القدرة على إيفائه» فتحبس وتحبر 
على الأداءء كما في حقوق العباد. ولو قتلها قاتل: لم يضمن شيئا؛ لأن قيمة الدم بالإسلام» وقد زال» لكنه يؤب على ذلك؛ 
لارتكابه ما لا يحل. (المستخلص والفتح) 

0 قوله: فإن أسلم عادت إلخ: الفاء تفسيرية» واللحملة تفسير لقوله: ازوالا مراعى)» والمراد أنه بالردة يزول ملكه زوالا موقواء 
فإن استمر حتى مات حقيقة» أو حُكِمَ بلحاقه: استمرٌ الزوال الثابت من وقت الردة» وإن عاد: عاد إلى ملكه. وهذا عند 
أي حنيفة. وعندهما: لا يزول ملكه؛ لأنه مكلف حتاج» فإلى أن يقتل يبقى ملكه» كالمحكوم عليه بالرحم والقصاص. 


ولأبي حنيفة: أنه حربي مقهور في الدنيا حتى يقتل» ولا قتل بدون الحرب تَحقيمًا أو تقدياء وكونه حربيًا يوحب زوال ملك = 


كتاب السير 8٠١‏ تصرفات المرتد 


[للوك اي 
أو قتل على ردّته: : انتقل ما اكتسبه”' في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين» وكان ما اكتسبه في 
لأن ما حصل له بعد الردة 

حال ردّته فيئًا. 
فان ا بدار الحرب و وحکم الحاكم بلحاقه: عتى E‏ وأمهات أو لاده» 
[لموت الحكمي] 

NR NEE 6 
: 


الديون TT‏ ف 53 

mm‏ ا 

وما باعه» أو اشتراه» أو تصرّف فيه من أمواله في حال ردته: موقوف» فإن أسلم: صحت عقو ده 

تفسير للموقوف 

= إلا أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه» فتوقفنا في أمره» فإن أسلم: جعل العارض كأن لم يكن في 
حق هذا الحكم» وصار كأن ل يزل» فلم يعمل السبب» وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه: 
استقر كفره» فيعمل السبب عمله» وهو إزالة الملك. (المستخلص وفتح المعين) 
() قوله: انتقل ما اكتسبه إلخ: [لأن ارتداده موت حكمّاء فكأنه وقت الارتداد مات» فالمال الذي كان في يده وقت 
الارتداد يجري فيه أحكام الميت المسلم.] 
)١(‏ قوله: عتق مدبروه إلح: يعني من الثلث؛ وحلت الديون التي عليه» هذا قولهم جميعًاء أما على أصل أبي حنيفة فإن زوال 
ملكه بالردة مراعى» والحكم باللحاق بمنزلة موته» ولو مات استقرٌ زوال ملكه» وعتق مدبروه وأمهات أولاده» وأما على 
أصلهما فإن ملكه لم يزل بالردة» فإنما يزول بالموت أو باللحاق إذا حكم به» فاتفق الجواب فيه. وأما مكاتبه فيؤدي مال 
الكتابة إلى ورثته» ويكون ولاؤه للمرتد» كما يكون ولاؤه للمولى الميت. وإذا استقر زوال ملكه باللحاق: حلت ديونه 
المؤحلة» كما لو مات. كذا في «الجوهرة النيرة). 
(5) قوله: وانتقل ما اكتسبه إلخ: لأنه باللحاق صار من أهل دار الحرب» وهم أموات في حق أحكام أهل الإسلام بانقطاع 
ولاية الالتزام» كما هي منقطعة عن الموتى» فصار كالموت» إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي؛ لاحتمال العود إليناء 
فلا بد من القضاء. (الجوهرة) 
(؛) قوله: وتقضى الديون: هذه رواية زفر عن الإمام» وعنه: أنه يبدأ بكسب الإسلام» فإن لم يَف بذلك تقضى من كسب 
الردة» وعنه: على عكسه» أي يبدأ بكسب الردة. وفي «القهستاني): وهو الصحيح؛ فإن كسبه حق الورثة بخلاف كسبهاء 
وهذا إذا ثبت الدين بغير الإقرار» وإلا فعن كسبها. كذا في ججمع الأتمر). 


كتاب السير ۸۱۱ مصرف الخراج والجزية 


وإ مات أو فيل أو لَحِنّ بدار الحرب: بطلت ' 


وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلمًاء فما وجده في يد ورثته من ماله 


ف ا 
ET 7‏ 1 
والمرتدة إذا تصرّفت في مالا في حال ردتها: جاز تصرٌّ فها."' 
[البحث السابع عشر: حكم قوم حاص من كفار العرب] 
ونصارى بني تَغا تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة» ويؤخذ 


لحت الثامن عشر: مصرف الخراج 7 
57 جبأه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب. وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام. 
أي جمعه 575 

رم قوله: بطلت: هذا عند أبي حنيفة على أن الأصل عنده أن الردة تزيل الملك. أما عندها: فإنه جوز ما صنع في الوحهين؛ 
لأن عندهما لا يزول ملكه عن ماله؛ لأن الردة في إباحة دمه لا في زوال ملكه, كالمقضي عليه بالرجم والقود. ولأبي حنيفة: 
أن المرتد زالت عصمة نفسه» فكذا عصمة ماله؛ لأنما تابعة للنفس» غير أنه لما كان مدعرًا إلى الإسلام بالإجبار عليه 
ل ل ا ف أمره 
أعلم أن تصرفات الرتد على أقسام: افذ بالاتفاق» كالاستيلاد والطلاق؛ لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتام الولاية. 
وا بالاتفاق» كالنكاح والذبيحة؛ لأنه يعتمد الملة» ولا ملة له. و بالاتفاق» كالمفاوضة؛ لأتما تعتمد المساواة 
ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم. وف في توقفه» وهو ما عددناه» فاحفظ. (رمز الحقائق وغيرها من شروح الكنز) 
٠‏ قوله: أحذه: لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه حيث دحل في دار الحرب» وإذا عاد مسلمًا احتاج إليه» فيقدم عليه 
كذا في «الحداية». وأما إذا باعه الوارث قبل الرجوع أو وهبه أو أعتقه: فلا رجوع له فيه؛ لأن الملك زال عمن بملكه» فصار 
كملك الموهوب له إذا زال» فإنه يسقط حق الرحوع» كذلك هذا. كذا في «الجوهرة؟. 
0 قوله: حاز تصرفها: لأن ملكها لا يزول بردتها. (الجوهرة) 
(:) قوله: ونصارى بني تغلب إلخ: وهم قوم من نصارى العرب بقرب الروم» طلب عمر ذه منهم الحزية فقالوا: نحن قوم لنا 
شوكة تَأنَفُ من ذل الحزية» فإن أردت أن تأخذ منا الجزية فإنا نلحق بأعدائك بأرض الروم وإن أردت أن تأخذ منا ضعف 
ما تأحذه من المسلمين فلك ذلك فصالحهم عمر ذيُنه على الصدقة المضاعفة» وقال لهم: هذه جزية» فسموها ما شئتماء 
وكان ذلك بحضرة الصحابة 5 فصار إجماعا. (الجوهرة النيرة) 


كتاب السير ۸۱۲ أحكام البغاة 


وفائدة ذلك أنه لا يبخمسء ولا يقسم بين الغانمين. (ج) 
و 


د اقرف ل ميات ا وی و القناط رعو السو 6" ويعطى منه 


الثغر: موضع المخافة» ومكان دخول العدو منه. ° (E)‏ 
E hot a‏ 
قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم مايكفيهم» ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذرارم. 
[البحث ال كدر أحكام البغاة» ١‏ - حكم نفوس البغاة] 


وإدا تغلب قومٌ من المسلمين على بلد. وخرجوا من طاعة الإمام: دعاهم إلى العود'' إلى 


هذا شروع ي أحكام البغاة 


الجماعة. وٴکشف عن e‏ ولا يبدؤهم بالقتال“ حتی يبدؤوه. O OTT‏ 


و و زنك , 

م قوله: القناطر والجسور: جمع «القنطرة)» و(الجسور) جمع اجسراء والفرق بينهما أن الأول لا يُرْفَع والثاني يُرْقَع. كذا 
في المجمع الأتمر). وقال العيني: الجسر أعم من القنطرة؛ لأنه قد يكون با لخشب» وقد يكون بالتراب» والقنطرة لا تكون 
a E‏ الداع E‏ الماك دعل ته اصرف ع 
قا o o‏ لقان بر زاك دوك رار E N‏ وتو لضاف وا ا ا 
والعشرء والمقاتلة وذراريهم. 

» قوله: دعاهم إلى العود إل: لأن علا هب بعث عبد الله بن عباس ما إلى أهل حروراء» فدعاهم إلى التوبة» وناظرهم 
قبل قتالهم, ولأنه ترحى توبتهم» ولعل الشر يندفع بالتذكرة» وهو أهون» فيبدأ به 3 الدعوة ليست بواحبة؛ لأتحم علموا 
لماذا يقاتلون. وحروراء قرية بالكوفة» كان با اجتماع الخوارج» بسبب تحكيم علي ذه أبا موسى الأشعري ذه بينه وبين 
معاوية وه قائلين: إن القتال واجب؛ لقوله تعالى: مإفَقَاتلُو ان بى «الححرات: »)٩‏ وعلئٌ ترك القتال بالتحكيم؛ وهو 
كفر؛ لقوله تعالى: ومن لم يَحَكُم بمآ رل الله مأولتبكَ م الكوئرن» لنكدة: 44). قبعث علوي ابح عباس و 
لكشف شبهتهم ويدعوهم إلى العود إلى الجماعة» فلما ذكروا شبهتهم قال ابن عباس: هذه الحادثة ليست بأدق من بيض 
حمام. وفيه التحكيم, كما قال الله تعالى: ْم بدء ذَوَا عَدْلٍ من رلادة: »٥‏ فكان تحكيم على جه موافمًا 
للنص» فألزمهم الحجة» فتاب البعض وأصر آخرون. (رمز الحقائق والفتح) 

(0 قوله: وكشف عن شبهتهم: يعني يسألهم عن سبب خروجهم؛ إن كان لأجل ظلم: أزاله عنهم» وإن لم يكن خروجهم 
لذلك ولكنهم قالوا: الحق معناء وادّعوا الولاية: فهم بغاة» وللسلطان أن 0 إذا كانت لهم شوكة وقوة» ويجحب على 
الناس أن يعينوا السلطان ويقاتلوهم معه؛ لقوله تعالى: افوا الى نى حى تَفِنء إل أَمْرِ لله «ححرات: ه»» أي ترحع 
عن البغي إلى كتاب الله والصلح الذي أمر الله به. والبغي هو الاستطالة» والعدول عن الحق وعن ما عليه جماعة المسلمين. 
كذا في «الجوهرة النيرة). 

(4) قوله: ولا يبدأهم بالقتال إلخ: هذا احتيار القدوري» وذكر الإمام خواهر زاده: أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا 
تعسكروا واجتمعوا؛ لأنه إذا انتظر حقيقة قتالهم رما لا يمكنه الدفع. (الجوهرة) 


كتاب السير ۸۱۴۳ أحكام البغاة 


فإن بدۇوا:° قاتلهم حتى يفار جماعتهم. 
ن: «بدؤونا». كذا في «الجوهرة» ٠‏ ن: احتى يفرق جمعهم» 


وإن كانت لهم ف أَجهَرٌ على جريجهم. وا وهم" وإن لم يكن لهم :ل هز على 


ل «فثة أخرى؟ أي تم قنله للأحذ 
جريحهم» ول يتبع مُوَلِيهم. 
چ Ts‏ ر )۳( 
ولا تسبى لهم ذرية» ولا يقسّم لهم مال. 
-١[‏ حكم أموال البغاة] 
ولا بأس بأن بعالو" بسلاحهم إن احتاج المسلمون إلي. 


ويحبس الإمامٌ أموالهم»”" ولا يردها عليهم» ولا يقسمها حتى يتوبواء فيَددُها عليهم. 
[۳- هل يؤحذ الخراج والعشر ثانيا بعد أذ البغاة؟] 
وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعُشر: لم يأخذه الإمام ثانا © 
ي جمعه بیان ل«ما» 
و ف ا E‏ 
فإن كانوا صرفوه في حقه: أجزأ مَن أخذ منه» وإن لم يكونوا صرفوه في حقّه: فعلى أهله 
أي في اللجهة التي عينها الشارع لوصول الحق إلى مستحقه. (فاتح) 


وني نسخة: «قأفى) 
فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك" 
لأنه ل يصل إلى مستحقه 
رم قوله: فإن بدؤوا: قال الله تعالى: یلوا الى َب حى تيء إل أمر أله (الححرات: +). (الجوهرة) 


رم قوله: واتبع موليهم: وهذا دفعًا لشرهم؛ كي لا يلحقوا بمم. والإجهاز: الإسراع. 

»٠(‏ قوله: ولا يقسم لهم مال: لقول علي ذينه: الا يقتل أسير» ولا يكشف سترء ولا يؤخذ مال). وهو القدوة في هذا 
الباب. فقوله: «لا يكشف لهم ستر) معناه: لا يسبى لهم نساء. وقوله في الأسير تأويله إذا لم يكن لهم فئة» فإذا كانت لهم 
فئة: يقتل الأسير إن شاءء وإن شاء حبسه» وإن رأى الإمام أن يخلّي الأسير: خلاه؛ لأن علبًا م كان إذا أحذ أسير 
استحلفه أن لا يعين عليه وخلاه. (رمز الحقائق واللجوهرة وغيرها) 

(؛) قوله: ولا بأس بأن يقاتلوا إلخ: وقال الشافعي: لا يجوز. والكراع على هذا الخلاف. له: أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به 
إلا برضاه. ولنا: أن عليًًا ذه قسّم السلاح بين أصحابه بالبصرة» وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل 
ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي مال الباغي أولى» والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدق لدفع الأعلى. كذا في «الهداية). 

رهم قوله: ويحبس الإمام أموالهم إل: لأن تملك أموالهم لا يجوز؛ لأنمم مسلمون» ودماؤهم وأموالهم معصومة, إلا أنه يحبس؛ 
دفعًا لشرورهم وقوتحم بقدر الممكن لا لإهلاكهم. (الفاتح) 

ر قوله: لم يأحذه الإمام ثانيا: لأن ولاية الأحذ له باعتبار الحماية» ولم يحمهم. كذا في (الحداية). 

رس قوله: أن يعيدوا ذلك: لأن سقوط المطالبة قضاءٌ لا يوحب سقوطها ديانة. كذا ف «البناية). 


كتاب الحظر والإباحة ۸۱٤‏ استعمال الحرير 


[! كتاب الحظر والإباحة”" 
[أبحاث الباب ثمانية: -١‏ استعمال الحرير] 
لعن ارال الل ا و 


ر١‏ قوله: كتاب الحظر والإباحة: المناسبة بين هذا الكتاب وبين ما سبق أن المتقدم بيان الجهاد» ومنه تحصل الغنائم» ومنها 
ما يحل استعماله وما لا يحلء وهذا الحل وعدم الحل يجريان في غيرها أيضاء فعين لبيانهما كتابًا مستقلا. ولقّبه ب«الحظر 
والإباحة)» وهو حسن؛ لأن الحظر: المنع» والإباحة: الإطلاق» وفيه بيان ما أباحه الشرع وما منعه. ولقّبه بعضهم 
بالالاستحسان)؛ لأن فيه بيان ما حسّنه الشارع وقبّحه؛ وبعضهم باكتاب الزهد والورع)؛ لأن كثيرا من مسائله أطلقه 
الشرع» كه الورحٌ والزهد» وبعضهم د نهد (الهداية)؛ لأن بيان المكروه أهم؛ لوجوب الاحتراز عنه. 
SO,‏ عي د EE‏ إلا أنه ما لم يجد فيه نضا قاطعًاء لم يطلق عليه لفظ 
الحرام» 0 أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب. ثم امحظور ههنا عبارة عن نامع بين اال ر وهو ضد 
المباح. والمباح: : ما خټر المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق ثواب ولا عقاب» فتدبر. من (الحوهرة» وغيرها. 

)١‏ قوله: لا يحل للرحال لبس الحرير: ولو بحائل بينه وبين بدنه» على المذهب» كما في «التنوير»؛ لأن النبي ية نمى عن 
لبس الحرير والديباج» وقال: (إنما يلبسه من لا خلاق له -أي لا نصيب له- في الآخرة», ولم يفرق بين الحائل وغيره. 

«ويحل للنساء) إنما أجازه للنساء لحديث آخر» وهو ما رواه عدة من الصحابة مض منهم علي فه: «أن البي ڪي حرج 
وبإحدى يديه حریر» وبالأخرى ذهبء وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي» حلالٌ لإناٹهم)» ويروى: «حلٌ لإناثهم». إلا 
أن القليل عفوء وهو مقدار أربع أصابع كما هي في العرض دون الطول» ذكره القهستاني وغيره. وزاد البرحندي عن 
(القنية): لا أصابع السلف» وهي قدر أصابع عمر ه. وقال في «التنوير)ا: مضمومة» وقيل: منشورة. 

ثم ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة» كما بسط في «القنية)» وذلك كالعَلّم؛ لأن الناس يلبسون الثياب» وعليها 
الأعلام والطراز في تلك الأعصار من غير نكيرء وإن كان أكثر من الأربع: فهو مكروه» وقد روي: (أن النبي ييه لبس جبة 
مكفوفة بالحرير)» وروي: (أنه ع لبس فروة أطرافها من الديباج)» وكان المعنى في ذلك أنه تبع. كما في «السراج». وقي 
«السير الكبير»: أن العم حلال مطلقاء صغيرا كان أو كبيرا. انتهى. هذا خالف لما وقع في كثير من المعتبرات من التقييد 
بثلاث أصابع أو أربع» وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلي بذلك من الأشراف العظماء. 

وكذلك إذا كان في طرف القلنسوة: لا بأس به إذاكان قدر أربع أصابع أو دوتما في ظاهر المذهب» كما في «القنية). وعن محمد 
أنه قال: لا ينبغي ذلك في القلنسوة» وإن كان أقل من أربع أصابع. وقي «المحتى): وَإِنما رحص الإمام ف العَلّم في عرض الثوب» 
قلت: وهذا يدل على أن القليل في طوله يكره» وبه جزم مولى خحسرو, ولكن إطلاق «الحداية» وكثير من المعتبرات مخالف. 

وف (القنية) نقلاعن برهان صاحب «الحيط): أن عند الإمام لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده؛ حتى لو لبسه فوق 
قميص من غزل أو نحوه: لا يكره عنده» فكيف إذا لبسه فوق قباء أو شيء آخر محشوء أو كانت جبة من حرير بطانتها 
ليست بحرير وقد لبسها فوق قميص غزلي. قال ه: وني هذا رخصة عظيمة في موضع عم البلوى» ولكن طلبت هذا القول = 


كتاب الحظر والإباحة م استعمال الحرير 


ولا بهن بتوسّده”'" عند أبي حنيفة للله. وفالا فك كوت سد 
ولا بس بلبس الحرير”" والديباج في الحرب عندهماء ويكرّه عند أبي حنيفة ملل 
ولا بأس بلبس المُلْحَمء”" إذا كان سَدَاه إبريسمّاء ولحمَثه قطناء أو خرًا. 


= عن الإمام في كثير من الكتب» فلم أحد سوى هذاء ثم قال تقلا عن الحلواني: قال: ومن الناس من يقول: إنما يكره لبس 
الحرير إذا كان يمس الحلد» وما لا: فلا. وعن ابن عباس ها أنه كان عليه جبة من حرير» فقيل له في ذلك فقال: أما ترى 
إلى ما يلي الجسد؟ وكان تحته ثوب من قطن. ثم قال: إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل حرام» فتدبر. 

() قوله: ولا بأس بتوسده: تحت رأسه وجنبه وافتراشه والنوم عليه» وكذا تعليق الحرير والأستار على الجدار والأبواب عند 
أي حنيفة؛ لما روي: (أنه علتلا جل على مرفقة حرير)» والمرفقة وسادة الاتكاءء وقد كان على بساط عبد الله بن عباس فى 
مرفقة حرير. وروي أن أنسًا نه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير. ولأن القليل من اللبس مباح» كالأعلام» فكذا 
القليل من اللبس والاستعمال. وقالا: يكره توسده؛ لأنه من زيّ الحبايرة والأكاسرة؛ والتشبه بحم حرام قال عمر و#نه: 
«(إياكم وزيَ الأعاحم). وبقوهما أخذ أكثر المشايخ» كما في «القهستاني» عن الكرماني, وهو الصحيح. كما في «البرهان». 
قلنا: النهي ورد في اللبس» وهذا دونه» فلا يلحق به» وعليه المتون والشروح» فليحفظ. 

وفيه إشارة إلى أنه الاستناد إلى وسادة من ديباج» وهو منقش من الحرير» وكذا وضع مُلاءة الحرير على سرير الصبىء وكذا 
الجلوس على بساط الحرير» والصلاة على سجادة من إبريسم؛ لأن الحرام هو اللبس» أما الانتفاع بسائر الوحوه فليس بحرا 
كما في «(صلاة الجواهر) وغيره» وأقره القهستاني وغيره. 

ثم هذا الخلاف على قول القدوري وصاحب االمنظومة) واالمجمع). وذكر في (الجامع الصغير): الخلاف بين الإمام وحى 
وذكر أبو الليث: أن أبا يوسف مع الإمام» وهكذا في «الخجندي». ولو جعله ستراء ذكر في «العيون): أنه لا يكره بالإجماع. 
وني «المداية»: على الاختلاف. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. من «الجوهرة النيرة» وغيرها. 

م قوله: ولا بأس بلبس الحرير إلخ: اعلم أن لبس الحرير والديباج يكره في الحرب عند أبي حنيفة إذا كان مصمًا؛ لأن 
ي الرحال الرحال عن لبسه ولم يفصل, e‏ يقوم غيره ان ي إليه. وعندهما: 
لا يكره؛ ل فيه ضرورة) * فإن الخالص منه أدفع لمضرة السلاح؛ وأهيب في عين العدو. قلنا: الح 
وهو الذي لحمته حرير» وسداه غير حرير» والمخلوط لا يكره لبسه إجماعاء ذكره الخجندي. (الجوهرة) 

م قوله: ولا بأس بلبس الملحم إل: لأن الصحابة مه كانوا يلبسون الخزء والخز مسدى بالحرير, ولأن الثوب إنما يصير 
توا بالنسج» والنسج باللحمة» فكانت هي العتبرة دون السدى. وقال أبو يوسف: أكره ثوب القز يكون بين الفرو 
والظهارة» ولا أرى بحشو القز بأسًا؛ لأن الثوب ملبوس» والحشو غير ملبوس. كذا في «الهداية). 


# الماعدة: : الضرورات تبيح الحظورات. مواضع الضرورة مستئناة من قواعد الشرع. 


s8‏ القاعدة* ما بيك ضرورة يتقدر ر بعدرها. 


كتاب الحظر والإباحة 41م التحلى بالذهب أو الفضة 


[۲- التحلي بالذهب أو الفضة] 
ولا يجوز للرجل” التحل بالذهب والفضّة» ولا بأس بالخائم والنْطقة وجلية السيف 


لما رويناه ركذا اللولو؛ لأنه من حلي النساء. (ج) كربند 


ا - 0١‏ 
مں : 


)١(‏ قوله: ولا تجوز للرحل إلخ: لما ورد من أنه شلا حرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب» وقال: «هذان حرامان على 
ذكور أمتي» حلالان لإنائهم/ ويروى: «حل لإناثهم». كما في «الدرر). (فتح الله المعين) 
(:) قوله: من الفضة: لا غير» أما الذهب فلا يحوز للرحال التختم به. ثم الخاتم من الفضة إنما يباح للرحل إذا ضرب على 
صفة ما يلبسه الرحال» أما إذا كان على صفة خواتم النساء: فمكروه. قال في «الذخيرة): وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم 
مثقالاء ولا يزاد عليه. وقيل: لا يبلغ به المثقال. ولو اتخذ حائنًا من فضة» وفصّه من عقيق أو ياقوت أو زبرحد أو فيروزج 
نقش عليه اسمه, أو اما من أسماء الله تعالى: لا بأس به» لكن يجعله في كمه أو كليتيه إذا دحل الخلاء أو استنجى. 
ولا يتختم إلا بالفضة» كما في «الحامع الصغير)؛ وهذا نص على أن التختم بالصفر والحجر حرام» وقد روي أن الني بك رأى 
على رحل خاتًا من صفر» فقال: لاما لي أجد منك رائحة الأصنام)» ورأى على آخخر خاتمًا من حديد فقال: «ما لي أرى عليك 
حلية أهل النار». وني #الخجندي): التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرحال والنساء؛ لأنه زي أهل النار. 
وأما العقيق ففي التختم به اختلاف المشايخ» وصحح في (الوجيز) أنه لا جوز. وقال قاضي حان: الصحيح أنه يجوز. وبه 
قال السرحسي مللكه. قلت: وكيف لا فإنه عل كان يتختم بالعقيق» وقال: «تختموا بالعقيق» فإنه مبارك). ويستحب أن 
يجخعل فص الخاتم إلى باطن كفه» بخلاف النساء؛ لأنه تزين في حقهن. كذا في «الجوهرة) وغيرها. 
وإنما يتختم القاضي والسلطان؛ لحاجتهما إلى الختم» > وأما غيرهما وإن كان في معناهماء وهو من كان مدارا لمهام بيته ف 
المعاملات, ولا بد له منها: فالأفضل له تركه؛ لأن الختام في المعاملات لا يتوقف على لبس د ورد في الحديث أن 
ابن عمر فما كان يختم به» ولا يلبسه» كما صرّح به مولانا الشيخ محمد المحدث التهانوي مله في حاشيته على (سنن 
النسائي)» وهكذا رأيناه في المبسوطات الفقهية. 
وينبغي أن يتختم في خنصره اليسرى لا في اليمنى؛ لأنه شعار الروافض» فيجب التحرز عنه» كذا نقله البرحندي في «البرهان» عن 
كشف البزدوي). وأما قوله علككا: «اجعلها في يمينك)» فكان في الابتداء» ثم صار شعار الرافضة. كذا في «الخلاصة). فافهم. 
وقوله: «من الفضة) قيد للكل من الخاتم والمنطقة وحلية السيف» أما الخاتم فمر بيانه» وأما المنطقة وحلية السيف فإنمما 
لا يكرهان بالإجماع. كذا في «الجوهرة النيرة). قال ابن سيد الناس: إن النبي يك كان له منطقة من أديم مبشورء أي 
مقشورء ثلاث حلقها وإبزعها وطرفها فضة. وإبزم: الذي في رأس المنطقة ونحوها. كذا في «شرح النقاية» لعلي القاري. ولي 
«رد امحتار): عامة عباراتهم مطلقة _ في «القنية): لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضةء ولا بأس إذا كان قليلاء وإلا 
فلا. وقي «الظهيرية): وعن أبي يوسف يله: لا بأس بأن يَجعل في أطراف سيور اللجام والمنطقة الفضة» ويكره أن يَجعل 
جميعه أو عامئّه الفضةء فتأمل. والشرط في حلية السيف أن لا يضع يده على موضع الفضة. كذا في «رد امحتار». 


كتاب الحظر والإباحة A\V‏ استعال أواني الذهب والفضة 


ويجوز للنساء التحلٌ'" بالذهب والفضّة. 
وبك أن لن لض اللع وارد 


[- أحكام الأواي] لأنه من ذكور الأمة 1 


ولا يجوز الأكل” والشربُ والادّهان والتطيّبُ في آنية الذهب والفضّة للرجال والنساء. © 


ولا بأس”' باستعمال آنية الزجاج والرصاص والبَلُور والعقيق. 


ارز 


ويجوز الشربٌ في الإناء المُمَصض" عند أبي حنيفة له والركوبٌ على السرج المفضّضء 
والجلوس على السرير المفض د 


»١(‏ قوله: ويجوز للنساء التحلي إلخ: إنما قيد بالتحلي؛ لأنمن ني استعمال آنية الذهب والفضة والأكل فيها والادّهان منها 
كالرحال. كذا في «الجوهرة النيرة). 

() قوله: ويكره أن يلبس الصبي إلخ: لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور؛ وحرم اللبس: حرم الإلباس» كالخمر لما حرم 
شربه حرم سمَيّه ولحذا قال الخجندي: إن الإثم كان على من ألبسه ذلك. كذا في «الجوهرة النيرة» بتبعية «الصغير». 

قوله: ولا يجوز الأكل إلخ: لأن النبي يياو نمى عن ذلك. وكذا لا يجوز الأكل بملعقة الذهب والفضةء والاكتحالٌُ ميل الذه ِ 
والفضة. وكذلك المكحلة والحبرة والمرآة وغير ذلك. وأما الآنية من غير الذهب والفضة: فلا بأس بالأكل والشرب فيهاء والادعاد 
والتطيب منهاء والانتفاع بما للرحال والنساء» كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين. كذا في (الجوهرة النيرة). 

(؛) قوله: للرحال والنساء: لما روي عن حذيفة هه أنه قال: معت رسول الله يو يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» 
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في أصحافها؛ فإنما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). رواه البخاري ومسلم. فإذا 
ثبت ذلك في الأكل والشرب فكذا في الطيب وغيره؛ لأنه مثله في الاستعمال» ويستوي فيه الرجال والنساء؛ لإطلاق 
الحديث. كذا في «العيني). 

(5) قوله: ولا بأس إلخ: وقال الشافعي: يكره؛ لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به. قلنا: ليس كذلك؛ لأنه ما كان 
من عادتمم التفاحر بغير الذهب والفضة. كذا في «المداية». 

(0 قوله: في الإناء المفضض إلخ: (أي المُرّوّق بفضة) هذا إذا كان يتقي موضع الفضة» أي يتقي موضع الفم. وقيل: موضع 
الفم وموضع اليد أيضًا في الأخذ» وني السرير والسرج موضع الحلوس. وقال أبو يوسف: يكره ذلك. وقول محمد يروى مع 
أبي حنيفة» ويروى مع أبي يوسف» وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة» والكرسي المضبب يمما. 

وروي أن هذه المسألة وقعت في بحلس أبِي جعفر الدوائقي؛ وأبو حنيفة وأئمة عصره حاضرون» فقالت الأئمة: يكره. وأبو 
حنيفة ساكت» فقيل له: ما تقول؟ فقال: إن وضع فاه في موضع الفضة يكره وإلا فلا. فقيل له: من أين ذلك؟ فقال: أرأيت 
لو كان في إصبعه خاتم فضة» فشرب من كفه» أيكره ذلك؟ فوقف الكل» وتعجب أبو جعفر من جوابه. كذا في «الزيلعي). 


كتاب الحظر والإباحة A۱۸‏ قبول الخبر في المعاملات والديانات 
[4- تحلية المصحف والمسحد] 599 
ويكره التعشية”" فى المصحف والنقط " 
ولا بأس بتحلية” المصحف وقش المسجد» ورخرفته باء الذهب.“ 
[6- الخصاء والائزاء] / أ 
ويكدهث) استخدام الخصيان. 
00 ولي بعض النسخة: احصاء)» وني بعضها: (بخصى؛ 
ولا باس بخصاء البهائمى"' وإنزاء الحمير عل الخيل. 
[5- قبول الخير في المعاملات والديانات] 


. كل لقخصس للع ° 2 َ و 0 
ويجوز أن قبل" في الهديّة والإِذْنِ قول العبد والصبي. 
استحسانا 


ويقبّل في المعاملات© قول الفاسق. 


() قوله: ويكره التعشير: لأنه روي عن عبد الله بن مسعود كراهة ذلك وقال: «جيّدوا). ولأنه غير القرآن» فكره أن يجعل 
في المصحف. كذا في «شرح الأقطع). والتعشير: هو التعليم والفصل بين كل عشر آيات علامة. يقال: إن قي القرآن ست 
مائة وثلانا وعشرين عاشرة. كذا قي (الجوهرة). 

ر قوله: والنقط: إغا كان النقط مكروهًا فيما تقدم؛ لانم كانوا عربًا صريحًا لا يعتريهم اللحن والتصحيفء وأما الآن فقد 
اختلطت العجم بالعرب» فالنقط والشكل مستحب؛ لأن ترك ذلك إخلال بالحفظ» وهجران القرآن» فافهم. كذا في 
«الجوهرة النيرة) و «الحداية). 

(م قوله: ولا بأس بتحلية إلخ: لأن المقصود بذلك التعظيم والتشريف» ويكره فعل ذلك على طريق الرياء وزينة الدنيا. وفي 
«الخجندي»: لا بأس به إذا كان من غير وقف المسجدء أما إذاكان من غلة المسجد: لم يجحزء ويضمن المتولي لذلك. (الجوهرة) 

() قوله: بماء الذهب: فإن قيل: تزيين المسجد من أشراط الساعة؟ قلنا: إذا لم يصلّ فيه بعد التزيين يكون من أشراط 
الساعة, أما إذا صلي فيه بعد التزبين لا يضره. (الفاتح) 

(هم قوله: ويكره إلخ: لأن الرغبة في استخدامهم حت الناس على هذا الصنيع» وهو مثلة محرمة في الدين. كذا في «الحداية) 
و«الجوهرة). 

ر قوله: بخصاء البهائم إلخ: لأن في الأول منفعة البهيمة والناس» فإن فيه سمنهاء ويطيب به لحمهاء وقد روي: (أن 
البي ليه ضحَى بكبشين أملحين موجوئين)» وها المرضوض خصاهما. والثاني: أي إنزاء الحمير على البغال» فقد صح أن 
النبي علج ركب البغلة, أخرجه البخاري ومسلم في «الجهادا» فلو كان هذا الفعل حرامًا: لما ركبها؛ لما فيه من فتح بابه. 

0 قوله: ويجوز أن يقبل إلح: وهذا إذا غلب على رأيه صدقهم أما إذا م يغلب على ظنه ذلك: ُ يسعه قبوله منهم. كذا 
قي «الجوهرة النيرة). 

(م) قوله: ويقبل في المعاملات إلخ: وهي مثل الوكالات والمضاربات والإذن في التجارات» وهذا إذا غلب على الرأي صد 
ا ع يفاد يعمل عله اع أن لماعلا قي فبها سير كل مير خلا كان أو سا انت 


كتاب الحظر والإباحة ۸۱۹ مسائل النظر 


زلا فق اعبار النيانات وااو 
[۷- مسائل النظر أربعة] 


2 َ 7 ع ن ۲ ع 
ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبيّة إلا إلى وجهها وكفيها'" فإن كان لا يأمَن من 
-١[‏ نظر الرحل إلى المراة] 


الشهوة: لم يَنظر" ' إلى وجهها إلا لحاجة. 
ويجوز للقاضى إذا أراد أن يحكم عليهاء وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها: النظر إلى وجهها 
وإذغاتك ا 


= أو كافراء كبيرا كان أو صغيرا؛ لعموم الضرورة؛ فإن الإنسان قلما يحد مستجمعًا لشرائط العدالة ليعامله ويستخدمه ويبعثه 
إلى وكلائه ونحو ذلك» ولا دليل مع السامع سوى الخبر. (رمز الحقائق والجوهرة وغيرها) 

() قوله: إلا قول العدل: سواء كان حرًا أو عبدًا أو أمة. ومن الديانات: الإخبار بنجاسة الما حتى إذا أخبره مسلم مرضي 
بنجاسة الماء: لم يتوضأ به» وإن كان المخبر فاسقًا: تحتى» فإن كان أكثر رأيه أنه صادق: يتيمم: ولا يتوضأ به وإن أراق 
الماء وتيمم: كان أحوط» وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب: يتوضأ به ولا يتيمم. وهذا جواب الحكم, أما في الاحتياط يتيمم 
بعد الوضوء. (الجوهرة مع الاختصار) 

”) قوله: إلا إلى وجهها وكفيها: لقوله تعالى: ولا يُبدِينَ زِينَتَهُنَ إل مَا ظَهَرَ هنا (لنور: ١م»‏ أي إلا ما جرت الماد 
والجبلة على ظهوره. قال علي وابن عباس: اما ظهر منها الكحل والخاتما» يعني موضع الزينة» وهو العين» وموضع الحا“ 
وهو الإصبع» وهذا بإطلاق اسم الحال على امحل» والمراد بالعين الوجه؛ وبالإصبع اليد وهو من إطلاق اسم البعض ع 
الكل ولأن في إبداء الوحه والكف ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع الرحال أخدًا وإعطاءٌ وغير ذلك. 

قال في «الحداية): وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمهاء وعن أبي حنيفة: أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرروة؛ لأتما 
يحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة» وربما لا جد الخف في كل وقت. كما ذكره في «الكافي). وعن أي يوسف 
بلله: أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضًا؛ لأنه قد يبدو منها عادة» كما في الخبز والطبخ وغسل الثياب. كذا في «الكفاية». 

0 قوله: لم ينظر إِل: لقوله ع##: «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية: صب في عينيه الآنكُ يوم القيامة). الآنك هو الرصاص. وقوله: 
إلا لحاجة» هو أن يريد الشهادة عليهاء فيجوز له النظر إلى وجهها وإن حاف الشهوة؛ لأنه مضطر إليه في إقامة الشهادة. (الجوهرة) 
(؛) قوله: وإن حاف أن يشتهى: للحاجة إلى إحياء حقوق الناس” بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغي أن يقصد به 
أداء الشهادة والحكم عليهاء لا قضاء الشهوة. وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى» قيل: يباح» كما في حالة الأداء 
والأصح أنه لا يباح؛ لأنه يوجد من لا يشتهي» فلا ضرورة. 

ومن أراد أن يتزوج امرأة: فلا بأس أن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهي؛ لأن المقصود إقامة السنة» لا قضاء الشهوة. (الجوهرة) 


* القاعدة: الحاجة زل منزلة الضرورة» عامة كانت أو حاصة. 


كتاب الحظر والإباحة ۲۰ مسائل النظر 


ويجوز للطبيب" أن ينظر إلى موضع المرض منها. 
وينظر الرجل”" من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سُرّته إلى رُكبته. 


[؟- نظر الرحل إلى الرحل] لأن العورة منه إلى ذلك كما مرّ في «كتاب الصلاة». (فاتح) 
ورز للم ا" ارس جل يشر رلب اوسن 


[؟- نظر اللرأة إلى الرحل] 


وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل. 
[؛ - نظر للرأة إلى المرأة] لوحود اجانسةء وانعدام الشهوة غالبًا. (ج) 
[ما بقي من القسم الأول: نظر الرحل إلى للأ ي 


وينظر الرجل”" من أمتِه التي تيل له وزوجتّه إلى فرجها. 


[ألف: نظر الرحل إلى مملوكته] 
وينظر الرجل من دوات محارمه" إلى الوجه والراس والصدر والساقين والعضدية: 
[ب: نظر الرحل إلى حرب] 


ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها"' وفخذها. 


م قوله: ويجوز للطبيب إلخ: للضرورة» ولكن يستر كل عضو منها سوى موضع المرض» ثم ينظر» ويغض بصره عن غير موضع 
المرض ما استطاع؛ وينبغي له أن يعلم امرأة إن 7 لأن نظر الجنس أحف» وإلا ينظر على الوجه الذي ذكرناه. (رمز الحقائق) 
ر قوله: وينظر الرجل إل: لقوله شاا لعلي ذقه: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت). وما يباح النظر إليه للرحل من 
الرحل: يباح المس. (الجوهرة) 

(0 قوله: ويجوز 0 إل: وذكر في الأصل: أن نظر المرأة إلى الرحل الأحنبي بمنزلة نظر الرحل إلى محارمه؛ لأن النظر إلى 
حلاف الجنس أغلظ. (الجوهرة النيرة) 

(:) قوله: وينظر الرحل إلخ: سواء كان بشهوة أو بغيرها؛ لقوله #: اغض بصرك إلا عن زوحتك وأمتك». والمراد بالأمة: 
التي يحل وطؤهاء وأما إذا كانت لا تحل؛ كالأمة ابحوسية» أو أخته رضاعًاء أو أم امرأته» وأمثالها: فلا يحل النظر إلى فرجها. 
والأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه؛ لحديث عائشة ذّفاء ولأنه يورث النسيان؛ وكان ابن عمر فما يقول: 
الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع؛ لأنه أبلغ في تحصيل معنى اللذة. (رمز الحقائق وتكملة البحر الرائق) 

ره قوله: من ذوات محارمه: والمحارم: من لا يجوز مناكحتهن على التأبيد بنسب أو سبب» د والمصاهرة» سواء 
كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح؛ في الأصح. كذا في «الهداية). والأصل فيه قوله تعالى: ولا د يُبّدِينَ ينَتَهُةَ يكوه إلا لِبِعْواَتِهِنَ 4 
الآية (النور: 608١‏ ول يرد به نفس الزينة؛ 7 النظر إلى عين الزينة مباح مطلمًاء ولكن المراد موضع الزينة. كذا فى ارمز الحقائق». 
رم قوله: ظهرها وبطنها: لأنمما يحلان محل الفرج؛ بدليل أنه إذا شه امرأنّه بظهر أمه: كان مظاهرّاء فلو لا أن النظر إليه حرام 
لما وقع التحريم بالتشبيه» ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت علي كرأس أمي: لم يقع به التحريم» وإذا ثبت بمذا تحريم النظر إلى 
الظهر فالبطن أولى؛ لأن البطن يشتهى ما لا يشتهى الظهر» فكان أولى بالتحرم» وهكذا حال الفخذ. كما في «الجوهرة النيرة»). 


كتاب الحظر والإباحة 5 مسائل النظر 


ولا باس بأن يَمَسَّ'' ما جاز له أن ينظر إليه منها. 


وار مو غا غ إل ما عور لاد الهم رات غار 


[ج: نظر الرحل إلى مملوكة غيره] 
ولا بأس بأن يَمَسَّ”" ذلك إذا أراد الشراءً وإن خاف أن يشتهي. 


والحَصِيٌ في النظر”' إلى أجنبيّة كالفحل. 


[د: نظر الخصي] 
ولا يجوز للمملوك” أن ينظر من سيّدتهء إلا إلى ما يجوز للأجنبيٌ النظرٌ إليه منها. 
[ه: نظر العبد] لأنه فحل غير حرم ولا زوج» والشهوة متحققة؛ لحواز النكاح في الجملة. (ج) 


[4- المسائل المتفرقة] 
7 ل أ 0 (7) » اذ 

و عن مره بغير إذنها. 

-١[‏ العزل] لأن الأمة لا حق ها في الوطء على مولاها. (ج) 
(0) قوله: ولا بأس بن يكس ا لتحمَق الحاجة إلى ذلك ق المسافرة» وقلة الشهوة للمحرمية, بخلاف وجه الأحنبية وكفها 
حيث لا يباح المس وإن أبيح النظر؛ لأن الشهوة متكاملة إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة: فحيئئذ لا ينظر 
ولا يمس ؟ لقوله 9 «العينان تزنیان» وزناها النظر» واليدان تزنیان» وزناهما البطش»» وحرمة الزن بذوات احارم أغلظ 
فيجتنب. كذا في «المداية). 
(۲) قوله: من مملوكة غيره إلخ: لأا حرج لجوائج مولاهاء وتخدم أضيافه» وهي ٤‏ نياب مهنتهاء فصار حاها حارج ٤ ٠‏ 
حق الأحانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب» وكان عمر ذه إذا رأى جارية متقنعة» علاها بالدرة» وقال: «ألق 
عنك الخمار يا دفار» أتتشبهين بالحرائر؟» وهو أي ما يجوز النظر إليه من ذوات محارمه: شعرها وصدرها وعضدها وثديها 
وقدمها وساقها. (رمز الحقائق وغيره) 
0) قوله: ولا بأس بأن يمس إخ: يعني ما سوى البطن والظهر مما يجوز له النظر إليه منها. وني «المداية): قال مشايختا: يباح النظر 
في هذه الحالة وإن اشتهى؛ لأجل الضرورة» ولا يباح المسَ إذا اشتهى» أو كان أكبر رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتاع. (الجوهرة النيرة) 
)٤(‏ قوله: والخصي 8 النظر @ لقوله عائشة وو : ((الخصاء مثلة)» فلا یح ما كان حرامًا قبله» ولأنه فحل يبجامع. وكذلك 
اجبوب؛ لأنه يسحق شرل وكذا المحتث) لأنه رحل فاسق. (الجوهرة) 
(ه) قوله: ولا يجوز للمملوك إلخ: قال الإمام مالك والشافعي: نظره إليها كنظر الرحل إلى محارمه؛ لقوله تعالى: أو ما 
ملف نهن 4 (النور: .)۳١‏ ولنا: أنه فحل غير رم ولا زوج) والشهوة متحفقة) والحاجة قاصرة؟ لأنه يعمل خارج القت 
والآية واردة في الإماء» قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن طله: لا يغرنكم سورة النور؛ فإنما واردة في الإناث 
لا في الذكور. ولذا لا يجوز لها أن تسافر معه؛ لأنه أحنبي عنها. كذا في «التكملة للبحر الرائق». قال في «الطائي»: فلا ينظر 
إلى وحهها وكفيهاء لكن يدخل عليها بلا إذتما إجماعاء ولا يسافر ما إجماعا. انتهى. 
(5) قوله: ويعزل عن أمته اخ يعني لو وطئ أمته : فله إذا أراد الإنزال أن ينزل حارج فرجحها بغير إذكا؛ لقوله اوا لول أمة: = 


كتاب الحظر والإباحة ”م الاحتكار والتسعير 


ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها.”" 
ويُكرّه الاحتكار" في أقوات الآدميّن والبهائم» إذا كان ذلك في بلد يضح الاحتكارٌ بأهله. 


-١[‏ الاحتكار] 

وار يام ف بع 
[؟- التسعو] 

ويكرّه السلاح“ ٤‏ ايام الفتنة. 

[4- يبع ما لا تقوم المعصية بعينه] 


ولا بأس بيع" العصير ممّن بعلم أنه يتخذه خمرًا. 


= «اعزل عنها إن شئت». ولأنما لا حق لما في الوطء. (ملتقط ا 

رم قوله: إلا بإذنما: لأنه لفطتلا نمى عن العزل عن الحرة» ولأن لها حًا في الوطءء حتى كان لما المطالبة به؛ قضاءً لشهوتما 
وخ للولد» ولهذا تخير في الحبٌّ والعْنّة. قال في «الجوهرة): هذا إذا كانت حرة» أما إذا كانت أمة: فالإذن في ذلك إلى 
مولاها عندهما. وقال أبو يوسف: إلى الأمة؛ لأن الاستمتاع بالوطء يحصل هماء والعزل نقص فيه» فوحب اعتبار إِذْتما كالحرة. 
ولهما: أن المولى أحق بإمساك ولدهاء وببذل وطؤها. 

رم قوله: ويكره الاحتكار إل: افتعال من «حَكَرً» أي حبس» والمراد حبس الأقوات متربصًا للغلاء. كذا في «العناية). 
والأصل فيه قوله عفتكا: «الحالب مرزوق» والحتكر ملعون). ولأنه تعلق به حق العامة» وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم» 
وتضييق الأمر عليهم» فيكره إذا كان يضرٌ بهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة» بخلاف ما إذا لم يضرّء بأن كان المصر كبيرا؛ 
لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره. كذا في «المداية). 

رم قوله: فليس بمحتكر: أما إذا احتكر غلة ضيعته فلأنه حالص حقه لم يتعلق به حق العامة» ألا ترى أن له أن لا يزرعهاء 
فكذلك له أن لا يبيع. وأما ما جلبه من موضع آخر فالمذكور قول أبي حنيفة؛ لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر› 
وحلب إلى فنائها. وقال أبو يوسف: يكره؛ لإطلاق الحديث» وهو قوله لقلؤاثلا: «الحتكر ملعون». (الجوهرة) 

رى قوله: أن يسعر على الناس: لقوله ع##: «لا تسعروا؛ فإن الله هو المسعر اا الباسط الرازق». ولأن الثمن حق 
العاقد» فإليه تقديره» فلا ينبغي للسلطان أن يتعرض لحقه؛ إلا إذا تعلق به -أي بالتسعير- دن خرر العامة * (الجوهرة وغيرها) 
رهم قوله: ويكره بيع السلاح إلخ: معناه: يمن يعرف أنه من أهل الفتنة» كالخوارج والبغاة؛ لأن في ذلك معونة عليناء وإن كان 
لا يعرف أنه من أهل الفتنة: لا بأس بذلك. (الجوهرة النيرة) 

رم قوله: ولا بأس ببيع إل: يعني لا بأس ببيعه من المحوسي وأهل الذمة؛ لأن المعصية لا تقام بعين العصيرء بل بعد تغيره» 
بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة؛ لأن المعصية تقع لعينه. (الجوهرة) 


* القاعدة: الضرر يزال. 


كناب الوصايا AYY‏ وصف الوصية 


كتاب الوصايا“ 

[مسائل الباب ثلائون: -١‏ الوصف الشرعي] 

الوصيّةٌ غير واجبة» وهي مستحبّة. ”" 

لأنما إثبات حق في مال بعقد كالهبة والعارية. (ج) 

)١(‏ قوله: كتاب الوصايا: إيراده آخر الكتاب ظاهر المناسبة؛ لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت» والوصية معاملة وقت 
الموت. و(الوصايا) جمع اوصية)» أصله وصايي)» فقلبت الياء الأولى همزة؛ لوقوعها بعد ألف مفاعل؛ ثم أبدلت كسرتما 
فتحة» فانقلبت الأخيرة ألفّاء ثم أبدلت الممزة ياء؛ لكراهة وقوعها بين ألفين. وهو يعم الوصية والإيصاء يقال: «أوصى إلى 
فلان» أي جعله وصيّاء و(أوصى لفلان) بمعنى ملكه بطريق الوصية» ومعناه أن «الوصية» تأ اسما من المتعدي ب(إلى4 
والمتعدي باللام» فجمعت على «وصايا) مرادًا بها كل من المعنيين. كذا في «رد امحتار». 
قال في ابجمع الأنمر): «الوصية) في انع ا اس لما ا ا رمدي في «العناية)» ومنه قوله 
تعالى: «إمِّنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ تُوصونَ بها أ دَيْن 4 «لساء: ؟1). وهي في الشرع: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» يعني بطريق 
التبرع» سواء كان عيئًا أو منفعة. انتهى. | 
ومشروعيتها بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: يِن بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوعِى ا دن (لناء: .0١‏ وأما السنّة فما 
روي أن سعد بن أ وقاص قال: «مرضت مرضًا أشرفت على الموت» فعادني رسول الله وء فقلت: يا رسول الله إن مالي 
كثير» وليس يرثني إلا بنت لي واحدة» أفأوصي مالي كله؟ قال: لا. قلت: أفبنصفه؟ قال: لا. قلت: فبثلثه؟ قال: نعم 
والثلث كثير. إنك يا سعد» أن تدع ورئتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)» أي يمدون كفهم في المسألة 
للناس. ولأن الإنسان مغرور بأمله» مقصر في عمله» فإذا عرض له الموت» وخاف الفوات» يحتاج إلى تلافي تقصيره بماله. 
كذا في «الجوهرة النيرة). 
وسببها سبب التبرعات. وشرائطها: كون الموصي أهلا للتمليك, وعدم استغراقه بالدّين» وكون الموصى له حيّا وقنهاء وغير 
وارث ولا قاتل» وكون الموصى به بعد موت الموصي مالا قابلا للتمليك. وركنها: قوله: أوصيت بكذا لفلان» ونحوه. 
وحكمها: أن يكون الموصى به ملكا جديدًا للموصى له. كذا فى «الدر المنتقى» وغيره من المعتبرات. 
00 قوله: وهي مستحبة: أي للأحني دون الوارث. ثم الدين يقدم عليها وعلى الميراث؛ لأن الدين واحب» والوصية تبرع؛ 
ل EET‏ ثم هما مقدمان على الميراث؛ لأن الله تعالى أثبت الميراث بعدهما بقوله: لمن بَعْدِ وَصِيّة بوه 
ا دَيْن) (انساء: .01١‏ فإن قيل: إن الله تعالى ذكر الوصية قبل الدينِ فكيف يكون الدّين مقدمًا عليها؟ قيل: إن كلمة 
«أو» لا توحب الترتيب» ولكنها توحب تأخير قسمة الميراث في هذه الآية عن أحدها إذا انفرد» وعن كل واحد منهما إذا 
اجتمعا. والجواب الثاني: أن تقد ذكر الوصية للاهتمام. كذا في «الجوهرة النيرة) وغيرها. 


كاب الوصان 04 ما تجوز من الوصية وما لا تجوز 

[ ؟- ما بحوز من الوصية وما لا نجوز] 00 و 
ولا جوز الوصية للوارث»"" إلا أن يجيزها الورثة.“ 
ولا تجوز بما زاد" على الثلث. 

2 و 
ولا تجوز الوصية للقاتل.""' 
ويجوز أن يوصي المسلم للكافر»"' والكافر للمسلم. 

5 وهذان بالإجماع. (ع » فتح)‎ ١ ٤ 
وقبول الوصية بعد الموت» فإن قبلها الموصّى له في حال الحياة أو رَدَّها: فذلك باطل.‎ 

لأنه ليك مضاف إلى Neal‏ الردّ والقبول بعده» لا قبله لأن أوان ثبوته بعد الموت. (ج) 
5 و 

ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث. "© 
|م- الإيصاء: حعل أحد وصيًا] 


وإذا أوصى إلى رجل» فقيل الوصية في وجه الموصي, ورّدّها في غير وجهه: فليس بر“ 


ون رَدها في وجهه: فهو رَد. 


وتبطل الوصية؛ لأن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف؟ لأنه متبرّع بقبوهاء والمتبرُع إن شاء أقام على التبع» وإن شاء رحع. (ج) 


)١(‏ قوله: ولا تجوز الوصية للوارث: لقوله علكلا: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» ألاء لا وصية لوارث). (الجوهرة) 

)٠(‏ قوله: إلا أن يجيزها الورثة: يعني بعد موته» وهم أصحاء بالغون؛ لأن الامتناع لِحقّهمء فيجوز بإحازتمم, ولما روى ابن 
عباس ذف أنه عل قال: «لا تحوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورئة). ولا يعتبر إحازتم في حال حياته. كذا في المعتبرات. 
(م قوله: ولا يجوز بما زاد إلخ: لقوله لقثلا في حديث طويل: «الثلث» والثلث كثير». وورد في الحديث أنه َو قال: 
«الحيف في الوصية من أكبر الكبائراء وفسروه بالزيادة على الثلث» وبالوصية للوارث. من «العيني) و(الفتح). 

ر( قوله: ولا 0 الوصية للقاتل: عامذا كان أو خاطًاء بعد أن كان مباشرًا؛ لقوله لغ##ل: «لا وصية للقاتل». كذا في 
«الحداية). ولأنه استعجل ما أخره الله * فيحرم الوصية كما يحرم الميراث. كذا في «الجوهرة» . 

(ه) قوله: يوصي المسلم للكافر إلخ: المراد بالكافر الذمي؛ لأن الوصية للحربي باطلة. كذا في «المستصفى». وإنما حازت 
الوصية للذمي ول تحر للحربي؛ لقوله تعالى: لا هڪ لل عَن لِّينَ لم لوك ف الڍِين وَلَمْ يُحْرجُوَكم من ديرم أن 
برو 4 (التحة: ۸)» ثم قال: نما يَنْهَنكُمُ الله عَن الَذِينَ لوك فی آلّين» الآية (الممتحنة: 4). (الجوهرة النيرة) 

م قوله: بدون الثلث: [سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء؛ لأن في التنقيص صلة القرابة بتوفير المال عليهم» بخلاف استكمال 
الثلث؛ لأنه استيفاء تام حقّه» فلا صلة ولا متة. (الجوهرة)] 

م قوله: فليس برد: |لأنه لما قبلهاء فقد اطمأن قلب الموصي إلى تصرفه» فمات وهو معتمد على ذلك» فلو صح رده في 
غير وحهه في حياته» أو بعد موته: صار مغرورًا من جهته» فلهذا لم يصح ردّه. (الجوهرة)| 


* الماعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 


كتاب الوصايا م الإيصاء إلى غير الأهل 


والموصى به يملك بالقبول إلا في مسألة واحدة» وهي: أن يموت الموصيى» ثم يموت 
الموصّى له قبل القبول» فيدخل"" الموصّى به في مِلْكِ ورثته. 

4 الإيصاء إلى غير الأهل] ۰ 

ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق: أخرّجّهم القاضي”' من الوصية, وتّصَبّ غيرهم. 

أي عبد غيره والمراد منه الذمي 

ومن أوصى إلى عبد نفسه» وني الورثة كبارٌ: لم تصحّ الوصية.'" 

[ه- ا إلى العاجز] 

ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية: ضَمٌ إليه''' القاضي غيره. 

[6- الإيصاء إلى أكثر من واحد] 

ومن أوصى إلى اثنين: لم يَجْرْ لأحدهما أن يتصرّف -عند أبي حنيفة”' ومحمد جك- دون 


(1) قوله: فيدحل إلخ: استحسانًا. والقياس: أن تبطل الوصية؛ لما بينا أن الملك موقوف على القبول» فصار كموت المشتري قبل قبوله 
بعد إيجاب البائع. وجه الاستحسان: أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تاماه لا يلحقه الفسخ من جهته وإنما توقفت لحقّ 
الموصى له» فإذا مات دحل في ملكه» كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري» إذا مات قبل الإجازة. كذا في «المداية». 

)١(‏ قوله: أخحرجهم القاضي إلخ: هذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج إنما يكون بعدها. وذكر محمد في «الأصل»: 
أن الوصية باطلة. قيل: معناه في جميع هذه الصور: ستبطل. وقيل: في العبد معناه: باطل حقيقة؛ لعدم ولايته» وكذا في الكافر 
معناه: باطلة؛ لعدم ولايته على المسلم» وني الفاسق معناه: ستبطل. والمراد من الكافر في هذا الذمي. كذا في «الجوهرة». 

فلو زال الرق والكفرء وبلغ الصبي قبل إخراج القاضي: لا يخرجهم؛ لزوال المانع. كذا في «الزيلعي». قال قي «الشرنبلالية»: 
وم يذكر زوال الفسق» ولعله كذلك. انتهى. قلت: صرح بزوال الفسق ف «ابحتبى» على ما ذكره في «الدر». (فتح العين) 

(0) قوله: لم تصح الوصية: إجماعًا؛ لأن للكبير أن بنع العبد من التصرف أو ييع نصييه» فيمنعه المشتري عن التصرف» فيعجز عن 
الوفاء بحق الوصاية. وإن كان كل الورئة صغارًا: صح الإيصاء؛ لأنه ليس في الورثة من يلي عليه وهو يقدر على التصرف» والقيام 
لمصالحهم ومنافعه مستحقة لمم» فتصح الوصية إليه كالحر» وليس كذلك عبد غيره؛ لأن منافعه لمولاه» فلا يقدر على صرفها إلى الورئة 
خلاقًا هماء وهو القياس. وقيل: قول محمد مضطرب» يروى هرة مع الإمام» ومرة مع أبي يوسف. ووجه القياس: أن الولاية منعدمة؛ 
لما أن الرق ينافيهاء ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على امالك بهذا قلب للشروع. * كذا في «الجوهرة» وغيرها من المعتبرات. 

(؛) قوله: ضم إليه إلح: رعاية لحق الموصي والورثة؛ لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه. فلو شكى إليه الوصي ذلك: 
لا جيبه حتى يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكي قد يكون كاذبًا؛ تخفيمًا على نفسه. فإن ظهر عند القاضي عجزه أصلًا: 
استبدل به غيره؛ رعاية للنظر من الحانبين. كذا في (الجوهرة النيرة) . 

(ه) قوله: عند أبي حنيفة إلخ: قد قال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف في المال من غير إذن صاحبه = 


* القاعدة: ما يلزم منه قلب المشروع أو حلاف ا موضوع فهو باطل. 


كتاب الوصايا ۸۲٦‏ الوصية بالجزء الشائع 


صاحيه. إلا ٤‏ شراع كمن ال ونجهيزه؛ وطعام أولاده الصغار“ وكسوتهم» ورد وديعة 
لأن في التأخير فساد الميت» وني انتظار أحدها 58 في شراء الكفن تأخير لدفنه» ونحن مأمورون بتعجيل دفنه. (ج) 
بعينهاء وتنفيذٍ وصية بعينها» وعتق عبد بعينه» وقضاءٍ الدين»'" والخصومة”' في حقوق الميت. 
بخلاف ما إذا كانت غير معينٌ فإنه لا ينفرد أحدها بتنفيذها. (ج) لأنه لا يحتاج فيها إلى الرأي. (ج) 
[۷- الوصية بالجزء الشائع] 5 
ومن أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بثلث ماله» ولم جز الورثة ئة: فالثلث بينههما نصفان “^ 


وإن أوصى لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس: فالثلث بينهما أثاونًا © 
وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله؛ وللآخر بثلث ماله ول جز الورثة: فالثلث بينهما على 


أربعة أسهم عند أي يوسف ومحمد عقا.”" وقال أبو حنيفة م دلل: الثلث بينهما نصفان. 

ثلاثة أسهم للموصى له بحميع الالء وسهم للموصى له بثلث المال 
= في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية» وهي وصف شرعي لا يتجزأء فيثبت لكل واحد منهما كملا كولاية 
الإنكاح للأخوين. لهما: أن الولاية تثبت بالتفويض» فيراعى وصف التفويض» وهو وصف الاجتماع» وهو شرط مقيد برضى 
الموصيء ولم يرض إلا بالمثنى» وليس الواحد كالمثنى» بخلاف الأخوين في الإنكاح؛ لأن السبب هناك القرابة» وقد قامت بكل 
واحد منهما كاملا. (الجوهرة النيرة) 
() قوله: إلا في شراء كفن الميت: لأن في التأخير فساد الميت» ف يملكه الجيران وإن لم يكن لمم ولاية. 
0 قوله: وطعام أولاده الصغار: لأنه يخاف موکم جوعا وعرياناء فتسقط ولاية الغائب في ذلك. (الجوهرة) 
)٣(‏ قوله: وقضاء الدين: يعني لأحدهما أن ينفرد بقضاء الدين؛ لأنه لو أحذه مَّن له الدين بغير إذتمما: جازء ووقع عن 
القضاءء؛ فكذا إذا أخذه بإذن أحدهما فهو أولى بالجواز. وكذا الوديعة لو أحذها صاحبها بغير تسليم منهما: جازء فكذا إذا 
أحذها بتسليم أحدهما. (الجوهرة النيرة) 
(؛) قوله: والخصومة إلخ: لأن الاجتماع فيها متعذر؛ لأنما لا تتأتى منهما في حالة واحدة؛ لأنهما إذا تكلّما معًا لم يمهم ما 
يقولان. ولكن إذا آل الأمر إلى القبض: ليس لأحدها أن يقبض إلا بإذن الآحر. (الجوهرة) 
(ه) قوله: نصفان: [لأنه تضيق الثلثُ عن حقيهما؛ إذ لا يزاد عليه عند عدم الإحازة» وقد تساويا في سبب الاستحقاق» 
وا محل يقبل الشركة» فيكون بينهما. (الفاتح)] 
رى قوله: أثلاثا: [لأن الثلث ضاق عن حقيهماء فيقتسمانه على قدر حقيهماء فيعطى للأقك سهم» وللأكثر سهمان. (الجوهرة)] 
(۷) قوله: عند أبي يوسف ومحمد: لما: أن الموصي قصد بالوصية مجميع ماله أن يكون للموصى له جميع ماله» وأن يكون 
سهمه فاضلا عن سهم الموصى له بالثلث» وامتنع الأول؛ لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث» ويثبت الباقي؛ لعدم المانع» 
فيضرب الموصى له بالكل يجميع وصيته» فيكون الثلث بينهما أرباعا» ويكون سهم الموصى له بالكل فاضلا عن سهم 
الموصى له بالثلث» فيحصل مقصود الميت بقدر الإمكان. 


كات الومتان ۸۲۷ الوصية بنصيب الوارث 


ولا يَضرب أبو حنيفة لله للموصّى له بما زاد على الثلث. إلا في المحاباة”" والسعاية 


أي لا يعطي 
[4- المديون] لأن الذي ود لأن الوصية نع والأمن ا a‏ 2 على التبرّع. (ج) 
ومن أوصى وعليه دير" حيط بماله: م تجز 1 الومية إلا اديز ا من ا 
[4- الوصية بالنصيب أو ثله] لأن الدين لم يق فصح الوصية 


ومن أوطى صت ابثة: الوص اط 
لأنما وصية في مال الغير. (ج) 


رة أوضى :بمثل تعجارت وذ كان 0 انال فرت لاك © 


= وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان؛ لأن وصية الموصي با زاد على الثلث وصية بغير المشروع؛ لأنه لا يملك ذلك إذا 
م تحر الورثة» فإذا لم يثبت الاستحقاق في الزائد على الثلث: لا يثبت الفضل أيضًا؛ لأنه بناء على الاستحقاق» وثابت في 
رم قوله: إلا في المحاباة إلخ: صورة الحاباة: أن يكون له عبدان قيمة أحدها ألف ومائة» وقيمة الآحر ست مائة» وأوصى أن 
يباع أحدهما بمائة لفلانء والآخر بمائة لفلان آخرء فههنا قد حصلت الحاباة لأحدهما بألف» وللآخر بخمس مائة» وذلك 
كله وصية؛ لأنه في حالة المرض» فإن حرج ذلك من الثلث: جازء وإن لم يخرج بأن ل يكن له مال غير هذين العبدين؛ ول 
يز الورثة: فإن محاباتحما تحوز بمقدار الثلث» ويكون الثلث بينهما أثلانًا على قدر وصيتهماء أحدهما يضرب فيه بألف 
والآخر بخمس مائة» فلو كان هذا كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة: وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف بأكثر 
من خمس مائة وستة وستين وثلثي درهم؛ لأن عنده الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث» وهذا ثلث ماله؛ لأن 
جميع المال ألف وسبع مائة» وهو قيمة العبدين. 

وصورة السعاية: أن يوصي بعتق عبديه» قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر ألفان» ولا مال له غيرهماء إن أجازت الورثة: 
يعتقان جميعًاء وإن لم يجيزوا: يعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف» فألف بينهما على قدر وصيتهماء ثلئا الألف للذي قيمته 
ألفان» ويسعى في الباقي» والثلث للذي قيمته ألف» ويسعى في الباقي. 

وصورة الدراهم المرسلة هي أن يوصي لرحل بألفين ولآخر بألف درهم» وثلث ماله ألف درهم ولم جز الورثة؛ فإنه يكون 
ينهما أثلاناء كل واحد منهما يضرب بحميع وصية؛ لأن الوصية في مخرحها صحيحة؛ لحواز أن يكون له مال آخرء فيخرج 
هذا القدر من الثلث» ولا كذلك فيما إذا أوصى لرحل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله أو يجميع ماله؛ لأن الوصية في مخرجها 
غير صحيحة» يعني أن اللفظ في مخرحه لم يصح؛ لأن ماله لو كثر أو خرج له مال آخر» يدخل فيه تلك الوصية» ولا يخرج 
من الثلث. (الجوهرة النيرة) 

() قوله: حازت: لأن مثل الشيء غيره وإن كان يتقدر به. (الجوهرة) 

م قوله: فللموصى له الثلث: لأنا نمعل الموصى له بمثل نصيب ابن كابن ثالث؛ فيكون ماله مقسومًا على ثلاثة» فيكون له = 


كتاب الوصايا 1 الإعتاق والمحاباة والهبة في المرض 
٠٠١]‏ - ثلاثة في حكم الوصية: الإعتاق والمحاباة والمية] 
و پر 
ومن أعتق عبدّه في مرضه» أو باع وحابّى؛ أو وهب: : فذلك کله جا ' وهو معت من 
[احاياة: من الحباء أي العطاء» وفسرها القهستاني بالنقصان عن 


5 ویضرّب ره مع أصحاب الوصايا. قيمة المثل في الوصية بالبيع» ؛ والزيادة على قيمته في الشراء. (ش)] 


فإن حابى» ثم أعتق: فالمحاباة أولى'" عند أبي حنيفة ملكه. وإن أعتق» ثم حابى: فهما 
اء 5 وقالا: العتق ا ٤‏ الان 


= الثلث من غير إجازة. وإن لم يكن له إلا ابن واحد: كان له ثلث المال بغير إحازة» وما زاد على ذلك إن أجازه الابن: 
حاز» وإن لم يجزه: لم يجزء كما لو أوصى له بنصف ماله: كان له الثلث من غير إجازة» وما زاد موقوف على الإجازة. (اللجوهرة) 
0 قوله: فذلك كله جائز: وني بعض النسخ «فهو وصية) مكان قوله: «فذلك كله جائزاء وهو غلط؛ لأن ما تبرع به ف 
مرضه من العتق والهبة وامحاباة حكمّه حكمٌ الوصايا في اعتبار الثلث فيه فأما أن يكون وصية فلا؛ لأنه منجز قبل موته غير 
مضاف, فصار كالذي ينجزه في صحته؛ لكنه ساوى الوصايا في اعتبار الثلث فيه» أو نقول: لعل معنى ما ذكره في بعض 
النسخ أنه أراد بقوله: «وصية) الاعتبارٌ من الثلث» والضرب مع أصحاب الوصاياء لا حقيقة الوصية؛ لأن الوصية إيجاب 
عند الموت» وهذا منجزء واعتباره من الثلث لتعلق حق الورئة. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(0) قوله: ويضرب به إلخ: أي يضرب بالثلث كل واحد من هؤلاء الثلاثة» وهو العبد المعتق في مرض الموت» والمشتري من 
المريض الذي باع بامحاباة» والموهوب له» مع أصحاب الوصاياء والمراد من ضركم بالثلث مع أصحاب الوصاياء وليس المراد 
أنكحم يتساوون أصحاب الوصايا؛ لأن العتق المنفذ في المرض مقدم على الوصية بالمال في الثلث. كذا في «غاية البيان». 

© قوله: فامحاباة أولى: هذا إذا ضاق الثلث عنهماء أما إذا اتسع لهما: أمضى كل واحد منهما على جهته. وإنما كانت 
الحاباة أولى إذا ضاق الثلث؛ لأا حق آدمي» وقد أخرجها مخرج المعاوضة» فصارت كالدَّين الذي يقر به المريض» فإنه مقدم 
على العتق؛ لأنه أخرجه مخرج المعاوضة. (الجوهرة) 

(؛) قوله: فهما سواء: لتساويهما في هذا الحال؛ لأنه حصل في العتق مزية التقدىم بوقوعه» ولا يلحقه الفسخ» وللمحاباة 
مزية المعاوضة, ولأنه لا يلحقها الفسخ من جهة الموصي» فلما تساويا تحاصًا. (الجوهرة النيرة) 

(ه) قوله: العتق أولى إلخ: لأن العتق لا يلحقه الفسخ» والمحاباة قد يلحقها الفسخ» فكان العتق أولى. وله: أن امحاباة أقوى؛ 
لأنما في ضمن عقد المعاوضة؛ لكن إن وجد العتق أولاء وهو لا يحتمل الدفع: يزاحم الحاباة. كذا قاله ابن كمال. 

وصورته: مريض أعتق عبدًا قيمته ألف» واشترى عبدًا قيمته ألف بألفين» فحصل للبائع ألف محاباة» وجميع ماله ثلاثة 
آلاف فإن بدأ بالعتق» ثم بالمحاباة: تحاصا عند أبي حنيفة» فيكون للبائع حمس مائة» ويسعى العبد في حمس مائة» 
وعندهما: العتق أولى» تقدم على المحاباة أو تأحر» فيصرف الثلث -وهو ألف- إلى العتق» فيعتق العبد ولا شيء عليه 
ويرد البائع إلى الورثة ألف درهم. 

قال أبو حنيفة: إذا حابى, ثم أعتق» ثم حابى: قسم الثلث بين امحاباتين نصفين؛ لتساويهما في الجهة» فما أصاب امحاباة = 


كتاب الوصايا ۸۲۹ الوصية بسهم من المال 
لاسرإ ل 

ومَن أوصى بسهم من ماله : فله أخحس سهام الورثة إلا أن تقض عن السدس: 
فيتم له السدس. 

ولا يزاد عليه. كذا في الحداية. 
= الأخيرة: قسم بينهما وبين العتق نصفين؛ لأن العتق مقدم عليهاء وقد بينا أنه إذا تقدم عليها ساواها. ولو أعتق» ثم 
حابى» ثم أعتق: قسم الثلث بين العتق الأول وامحاباة نصفين» فما أصاب العتق: قسم بينه وبين العتق الثاني؛ لتساويهما في 
الجهة» كما لو افق 9 ا تساويا في الثلث» كذلك هذا. كذا في (الجوهرة». 
رم قوله: فله أحس سهام الورثة: هذا قول أي حنيفة وزفر. وعن أبي حنيفة رواية أحرى» وهي أن له أحس سهام الورئة إلا 
أن يكون أكثر من السدس فيكون له السدس» فعلى هذه الرواية يجوز النقصان عن السدس» ولا يجوز الزيادة علي 
واعتمدها السرحسي. وأخذ بها صاحب (المنظومة) حيث قال: 
والسهم أدن حق أهل الإرث فإن يزد فالسدس دون الثلث 

أي فإن زاد أحس سهام الورثة على السدس» فله السدس حينئذ. 
وقال أبو يوسف ومحمد: له أقل سهام الورثة» إلا أن يكون أكثر من الثلث» فيكون له الثلث. 
وجه قول أبي حنيفة: ما روى عبد الله بن مسعود ده أن رجلا أوصى بسهم من ماله» فأعطاه رسول الله يكل السدس 
ذكر هذا الخبر أبو بكر الرازي عن هذيل بن شرحبيل عن ابن مسعود» رضي الله عنهم أجمعين. وقال إياس بن معاوية: 
السهم في لغة العرب عبارة عن السدس. وكذلك ذكر الحاحظ. ولأن الميراث متعلق بالنسب في الأصل» وأدنى سهام ذوي 
الأنساب هو السدس» فتقدر به الوصية. 
ووجه قولهما: أن السهم يعبر به عن سهام الورثة» فيدفع إليه أقلها؛ لأنه متيقن» إلا أن يكون أكثر من الثلث» فيرد إلى 
الثلث؛ لأن الوصية لا تصح بأكثر من الثلث؛ فإن لفظ السهم يحتمل القليل والكثير» فصار بمنزلة الجزء والنصيب. كما 
في لاشرح الأقطع». 
وبيانه: زوجة وابن» وأوصى لرحل بسهم من ماله» فعلى الرواية الأولى عن أبي حنيفة: يعطى الموصى له سدس المال؛ لأن 
أخس سهام الورثة الثمن» وهو نصيب الزوجة» وهو ناقص عن السدس» فيتم له السدس» وعلى الرواية الثانية: يعطى مثل 
نصيب الزوجة وإن كان ناقصًا عن السدس» فيزاد على الفريضة سهم يكون تسعة» فيعطى الموصى له سهمّاء والزوجة 
سهمّاء وتبقى للابن سبعة» وكذا أيضًا على قوهما؛ لان أحس سهامهم لا يزيد على الثلث. 
وإن ترك زوحة وأحًا لأب وأم أو لأب: فأحس سهامهم الربع» فعند أبي حنيفة: يعطى السدس؛ لأنه لا يجوز الزيادة عليه 
وعلى قولهما: يعطى الربع؛ لأنه أقل من الثلث» ويزاد على الفريضة سهم يكون خمسة؛ فيعطى الموصى له الخمس على 
قولمما. كذا في «الجوهرة النيرة). وفي «المنتقى): إذا أوصى بسهم من ماله» فمات ولا وارث له: فله نصف المال» ويجعل 
بيت المال بمنزلة ابن واحد. انتهى. 


كتاب الوصايا 3 الوصية بحقوق الله 


١١‏ - الوصية بابخزء] 
وإن أوصى بجزءٍ من ماله : قيل للورثة: دي ما شئتم. 


ار بحقوق الله تعالى] 


1 لنا 
ر قفي الذكر أن الفريضة أهم من الافلة. رج) 


ET‏ وما لیس بواجب: ذم منه ما دمه ا موصي“ 
-١4[‏ - الوصية بالحج] 
او ا ا 
NE,‏ 


ا 


أ بي حنيفة سك. وقال أبو يوسف ومحمد هها: : یج عنه من حيث مات. 


(» قوله: أعطوه ما شئتم: [لأنه بجهول» يتناول القليل والكثير غير 3 N TERE‏ والورئة قائمون مقام 
لموصي» فإليهم البيان. رس 

)١(‏ قوله: قدمها الموصي إل: وبقدم الأقوى فالأقوى من الفرائض؛ حتى يقدم كفارة القتل على كفارة الظهار واليمين؛ لأنما 
أقوى وأكثر يفيك منهماء ثم تقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأنما تحب متك حرمة اسم الله تعالى» وكفارة الظهار 
وحبت بإيجاب حرمة على نفسه» فكانت كفارة اليمين أغلظ. من «الفتح» و«التكملة للبحر الرائق). 

(5) قوله: ما قدمه الموصي: لأن الظاهر من حال الموصي أن يبدأ ما هو الأهم عنده؛ والثابت بالظاهر كالثابت بالنص. 

(؛) قوله: يحج راكبا: لأن الواجب أن يحج من بلده» فيجب الإحجاج عنه كما وجب؛ لأن الوصية لأداء ما هو الواحب عليه. 
وإنما شرط أن يكون راكبًا؛ لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيّاء فوجب الإحجاج عنه على الوحه الذي لزمه. كذا في «بجمع الأتمر). 
(ه) قوله: من حيث تبلغ: وهذا استحسان. والقياس: أن لا جج عنه؛ لأنه أوصى بالحج بصفة» وقد عدمت. وجه 
الاستحسان أنا نعلم أن غرضه تنفيذ الوصية» فتنفذ ما أمكن. 

(0) قوله: عند أبي حنيفة: وزفر؛ لأن عمله قد انقطع موته؛ لقوله قلزلا الإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»» 
والخروج إلى الحج ليس من الثلاث» فظهر بموته أن سفره كان سفر الموت لا سفر الحج» فكان في هذا المعنى كخروجه 
للتجارة» إذا مات يحج عنه من بلده» فكذا هنا. 

«وقال أبو يوسف ومحمد: يحج عنه من حيث مات) وهذا استحسان؛ لأن السفر بنية الحج ت قربة» وقد وقع أجره على 
لله؟ لقوله تعالى: فون رج من بو مُهَاجرًا إل ألله وَرَسْولِء كم يدرك آلْمَوْتُ فَقَدْ وََعَ اجره على الو رلسه: 0٠٠١‏ 
ولم ينقطع بموته» فيكتب له حج مبرور» فيبتدأ من ذلك المكان كأنه من أهل ذلك المكان» بخلاف ما إذا حرج بنية التجارة؛) = 


كتاب الوصايا م الرجوع عن الوصية 
-١6[‏ من لا تجوز وصيته] 


١ 4‏ < )۲ 
ولا تصح وصيةٌ الصبيٌ'" والمكاتب”' وإن ترك وفاءً. 


أي لا نصح وصية المكاتب إل لأن المكاتب عندنا عبد ما بقي عليه درهم. (فاتح) 


[16- الرحوع عن الوصية] 


ويجوز'" للموصي الرجوعٌ عن الوصية. 


وإذا صَرَّحَ بالرجوع كان رجوعا: 


لأنما حق غير لازم 
ومن جحد الوصية: لم يكن رجوعا.”" 
[۱۷ - الوصية للجار] 


ومن أوصى لحبرانه : فهم الملاصقون عند أبي حنيقة ينك 7 


و 
= لأنه 1 يقع قربة) فيحج عنه من بلده. كذا في البجمع الأنمر). وهذا الخلاف عا ذكره قي «المداية) ولاجوهرة) وااجحتى) 
وغيرها من الكتب الفقهية. وقال أبو سليمان: إنه يحج عنه من حيث مات بلا حلاف. كما في «القهستان). 
م قوله: ولا تصح وصية الصبي: لأنما تبرع» والصبي ليس من أهل التبرع؛ لأنه لا يملك. من «الجوهرة) وغيرها. 
م قوله: والمكاتب إلخ: أي ولا تصح وصية المكاتب؛ لأن ماله لا يقبل التبرع. وقيل: على قول أبي حنيفة لا تصح. 
وعندهما: تصح. كذا في (الجوهرة النيرة). 
0 قوله: ويجوز إلخ: لأن الوصية تبرع» فيجوز الرحوع فيه كما في الهبة» بل بالطريق الأولى؛ لأن الهبة تمت بالقبض» والوصية 
لا تتم إلا بالقبول بعد الموت» فإذا جاز الرجوع في الحبة مع تمامها؛ لكونها تبرعا: فلأن يجوز الرجوع في الوصية قبل تمامها 
بالطريق الأولى؛ لأنه لا إلزام فيه على المتبرع. 
قن يكن روتوعاه علد جيه لأا رحن عن لدي يمني مين رحود ذلك الشريء: وجحرد لش يقتي بر 
عدمه» فلو كان الجحود رجوعًا: لاقتضى وجود الوصية وعدمها فيما سبق» وهو محال. وقال أبو يوسف: إنه رجوع. ذكره في 
«المبسوط). وبه قالت الأئمة الثلائة. كما في «العيون). لكن المتون كلها على قول حمد» وبه يفتى. كما قي لابجمع). 
(ه) قوله: عند أبي حنيفة بقه: وهو القياس» وقد حمل عليه قوله ج#: «ا لجار أحق بسقبه»» ومعنى الحديث: اجار أحق 
بالشفعة إذا كان ملاصمًا. وقالا: هم الملاصقون وغيرهم ثمن يسكن في محلة الموصي» ويجمعهم مسجد واحد وجماعة 
واحدة» وهو الاستحسان؛ لأن هؤلاء يسمون جرراناء قال عَلتِلا: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)ء وفسروه بكل من 
مع النداء. ولأبي حنيفة: أن اجار من ابمحاورة» وهي الملاصقة؛ ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار. 
وصورة المسألة أن يقول: أوصيت بثلث مالي لحيراني» فعند أبي حنيفة هو لجيرانه الملاصقين لداره» ويستوي فيه الساكن 
والمالك؛ سواء كان مسلا أو ذمياء رجلا كان أو آمرأة» صيبًا كان أو بالمّاه ويدخل فيه العبد الساكن عندة؛ وعندها ليتس 
للمماليك والمدبرين وأمهات الأولاد من ذلك شيء؛ لأن الوصية لهم وصية للمولى؛ لأنه المستحق لذلك» وهو ليس بجار 
للموصي» وأما المكاتب فيستحق ذلك بالإجماع؛ لأنه هو المستحق لذلك دون مولاه. من «الجوهرة) وغيرها من المعتبرات. 


كتاب الوصايا AYY‏ الوصية للأقارب 
ا ا و 
ومن اوصى اشا فالوصية لكل ذي رحم'' محرم من امرأته. 
[19- الوصية للخان] ر 
رض ل : فالختن زوح' "أكل اتا رج عرو 
[۴۰- الوصية للقريب] 7 
ومن أوصى لأقاربه: فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم حرم منه» ولا يدل 


بأن قال: ثلث مالي لذوي قرابتي. (ج) 


فيهم الوالدان والولدء“ ويكون للاثنين فصاعدًا.” 


رم قوله: لكل ذي رحم إ: لما روي أن الني يلل لما تزوج صفية» أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكرامًا هما 
وكانوا يسمون أصهار النبي عة وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدة» وكذا يدخل فيه كل ذي رحم حرم من زوحة أبيه 
وزوجة ابنه» وزوحة كل ذي رحم محرم منه؛ لأن الكل أصهار» ولو مات الموصي وامرأة في نكاحه» أو في عدته من طلاق 
رحعي فالصهر يستحق الوصية» وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها؛ لأن بقاء الصهرية ببقاء النكاح» وهو 
شرط عند الموت. كذا في «المداية). 

() قوله: فالختن زوج إل: وكذا محارم الأزواج؛ لأن الختن اسم لزوج البنت» وزوج الأحت» وزوج كل ذات رحم حرم مني 
ومن كان ذا رحم محرم منهم؛ لأن الكل يسمى ختناء وأم الزوج وحدته وغيرهما فيه سواء. قال ف «الهداية»: قيل: هذا في 
عرفهم» أي أهل الكوفة: أما في عرفنا فلا يتناول إلا أزواج الحارم» ويستوي في ذلك الحر والعبد» والأقرب والأبعد؛ لأن 
اللفظ يتناول الكل» ويستوي فيه الغني والفقير» والذكر والأنثى؛ كلهم فيه سواء» لا يفضل أحدهم على الآخر من غير 
تفضيل الموصي. كذا في «الجوهرة النيرة). 

م قوله: ذي رحم مرم منه: [وإنما اعتبر الرحم الحرم؛ لأن المقصود بمذه الوصية: الصلة» فاختصت بالرحم الحرم» كالنفقة 
وإيجاب العتق. (الموهرة)| 

(:) قوله: ولا يدحل فيهم الوالدان 0 : لأن القرابة اسم لما يقرب من الإنسان بغيره» والأبوان أصل القرابة» والولد يقرب 
تيده قل ينارق اا رال من قال لر ف فهو عاق ا تعاق عطق الأقريين على اااي 
والمعطوف غير المعطوف عليه. (اللجوهرة النيرة) 0 

(ه) قوله: ويكون للائنين فصاعدا: لأن ذكر ذلك بلفظ الحمع» وأقل الجمع في المواريث اثنان بدليل قوله تعالى: «إقإن كان 
ا لذي ألسدّس (لساء: .0١‏ والمراد به اثنان فما فوقهاء وهذا كله في قول أبي حنيفة» ووحهه أن الوصية أحت 
الميراث» وتي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب» وقد قالوا: إذا أوصى لذي قرابة» ولم يقل لذوي: فهو على الواحد؛ لأن هذا 
اسم للواحد. فحاصله أن أبا حنيفة اشترط لهذه المسألة ستة شرائط: -١‏ القرابة ۲- وعدم الوراثة ۳- وأن لا يكون فيهم 
أولاد -٤‏ ولا ذو الجمعية 5- والمحرمية 5- والأقرب فالأقرب» ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى» وحالفاه في الثلاثة الأخيرة) 
فلم يشترطاهاء وهي الحمعية» وامحرمية؛ والأقرب فالأقرب. كذا في «الجوهرة النيرة). 


كناب الوصايا AYY‏ هلاك بعض الموصى به 


وإذا أوصى بذلكء وله عَمّان وخالان: فالوصية لعَمَيْه عند أبي حنيفة بق“ 


وعندهما: أرباعًا؛ لعدم اعتبارهما الأقربية 


وإن كان له عم وخالان: فللعَمٌ النصف»'" وللخالين النصف. 


وقالا عها: الوصية لكل مَن بسب" إلى أقصى أب له في الإسلام. 
[١1؟9-‏ هلاك بعض الموصى به] 
ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه. اوت عنمه» فهلك ثانا ذلك وبقي ل وهو 
[ألف: لل ا 
ار لكيه الها ماله: فله جميع ما 
س 3 ئي رن 0 ي 
ومن أوصى بثلث ثيابه» فهلك ٿلاهاء وبقي تُلتهاء وهو يخ يَحْوُجٍ من ثلث ما بقى من ماله: 
أت؛ هلاك البعض في الوصية بمختلف الجنس] 


ت 0 
1 و الت ما من اتات 


أي للموصى له أي الدراهم أو الغنم 


م قوله: عند أبي حنيفة ملقله: لأتمما أقرب من الخالين؛ لأن قرابتهما من جهة الأب والإنسان ينسب إلى أيه ألا ترى أن 
الولاية للعم دون الخال في النكاح» فثبت أنمما أقرب من طريق الحكم. كذا في «رد امحتار». 

(م قوله: فللعم النصف إِل: لأن العم الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة» فلا يستوحب الجميع» فإذا دفع إليه النصف وبقي 
النصف: صرف إلى الخالين؛ لأنمما أقرب إليه بعد العم» فيجعل في النصف الباقي كأنه لم يترك إلا الخالين. كذا في «رد الحتار». 
( قوله: لكل من ينسب إل: لأن الاسم شامل للكل» والمحرم وغير الحرم فيه سواء. كذا في «رمز الحقائق». 

(:) قوله: وهو يخرج إلخ: أي الثلث الباقي بعد هلاك الثلثين يخرج من ثلث بقية مال الموصي. كذا في «غاية البيان». 

(0) قوله: فله جميع ما بقي: وقال زفر صلك: له ثلث ما بقي؛ لأن كل واحد منهما مشترك بينهم» والمال المشترك يتوي 
(يهلك) ما توى منه على الشركة» ويبقى ما بقي عليهاء وصار كما إذا كانت الشركة أجناسًا مختلفة. ولنا: أن في الجنس 
الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد» أي يمكن جمع حق شائع لكل واحد في فرد واحد» ولهذا يجري فيه الجر على 
القسمة مع ما فيه من الجمع؛ وإذا أمكن الجمع جمعنا حق الموصى له فيما بقي؛ تقديمًا للوصية على الإرث؛ لأن الموصى له 
جيل حاجته في هذا المعين مقدمة على حق ورثته بقدر الموصى به» فكان حق الورثة كالتبع» وحق الموصى له كالأصل» 
والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه: أن يجعل الهالك من التبع دون الأصلل كمال المضاربة إذا كان 
فيه ربح» وهلك بعضه: يصرف الملاك إلى الربح لا إلى رأس المال بخلاف الأحناس المختلفة؛ لأنه لا يمكن الجمع فيها جيرا 
على القسمة» فكذا تقديما. 

() قوله: الم يستحق إل: هذا إذا كانت الثياب من أحناس مختلفة؛ أما إذا كانت من جنس واحد» فهي بمنزلة الدراهم؛ 
لأن ار ا ا 
الوصية متعلقة بالباقي» فلا يجوز أن يستحق الموصى له أكثر من ثلثه. (الجوهرة) 


كتاب الوصايا AY‏ الوصية للحمل وبه 
[؟7- وصية من له عين ودين] 


ومّن أوصى لرجل بألف درهم» وله مال عَينّ ودين فإن خرج الألفُ مه اتال 


e‏ على الآخر 8 0 ثلاث آللاف درهم نقد 
0 عت إلى الموصى له. وإن لم یخرج: دقع إليه ثلث العين.” و لما ج شيء من الدين: 
الألف من ا 
حر تلت سق بون الالف © 
[7- - الوصية للحمل وبهأ 


وتجوز الوصية"' للحَمْلٍ وبِالحَمْلء إذا وض ف لأ مومدة رن يوم الوضية. 


[74- الاسناء في الوصية] 


وإذا أوصى لرجا” اساي الاحتلنا شيك السب لاا 


(1) قوله: دفعت إلخ: لأنه أمكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس» فيصار إليه. (الفاتح شرح القدروي) 

5) قوله: دفع إليه ثلث العين: لأن الموصى له شريك الورثة» وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة؛ لان للعين فضلًا 
على الدين» ولأن الدين ليس بمال في مطلق الحال» وإنما يصير مالا عند الاستيفاء» فإنما يعتدل النظر إلى الموصى له 
والورثة بإيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس في حق الآخر, وهو أن لا يتخصص الموصى له بالعين إذا لم يخرج الثلث 
من العين. من «الجوهرة) وغيرها. 

م قوله: حتى يستوقٍ الألف: [لأن حق الموصى له شائع في العين والدين ليأحذ منهما الثلث إلى أن يستوفي تمام حقه. (الفاتح)] 
(:) قوله: وتحوز الوصية إلخ: أي تجوز الوصية للحمل وبه» إذا كان بينهما وبين ولادته أقل من ستة أشهر من وقت الوصية 
أما الأول؛ فان الوصية أحت البراث؛ لأا استخلاف من وجه؛ إذ الموصى له يخلفه في بعض ماله كالإرث؛ ولهذا لا يحتاحان 
إلى القبضء والجنين يصلح خليفة في الإرث» فكذا في الوصية؛ إلا أا ترتد بالرد؛ لأن فيها معنى التمليك, بخلاف الإرث؛ 
فإنه استخلاف مطلق, وبخلاف الهبة؛ لأنما تمليك محضء ولا ولاية لأحد عليه حتى يملكه شيئًا. 

فإن قيل: إن الوصية شرطها القبول» والحنين ليس من أهله» فكيف 6 ا تشبه الهبة وتشبه الميراث» فلشبهها 
بالهبة يشترط القبول إذا أم> کن لبهي بالمبراث يسقط القبول إذا لم يكن 1 EES‏ أما الثاني فإنه تحري فيه 
الوراثة فتجري فيه الوصايا؛ لما مر أن الوصية أحت الليراثء وقد تيقنا بوجوده يوم الموت إذا أتت بالولد لأقل من ستة أشهر 
من يوم الموت. كذا في ابجمع الأثمرا. 

(ه» قوله: وإذا أوصى لرجل إخ: أي أوصى بماء واستثنى ما في بطنهاء فإنه يجوز؛ ؛ لأن الوصية حت البراث: قعل جع 
الجارية وصية» وما في بطنها ميراناء والميراث يجري فيما في البطن. ولأن اسم الحارية لا يتناول الحمل لفظاء لكنه يستحق 
بالإطلاق تبعٌاء فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفرادها. 

فإن قيل: إذا لم يتناوله اللفظ فكان ينبغي أن لا يصح الاستثناء؛ لأنه إحراج مما تناوله المستثنى منه. قلنا: كفى لصحته = 


ه هذه العبارة محتوية لقاعذتين: ٠‏ إعمال الدليلين أول من إهال أحرها ۴= ما ردد بين شين يوفر حظه عليهما. 


كتاب الوصايا م الوصية بالمنفعة 


[8؟- الزيادة في الموصى به قبل قبول الوصية] از 
ومن أوصى لرجل بجارية» فولدت بعد موت الموصي قبل أن يبل الموصّى له ولدَاء ثم قبل 


الموصّى له» وهما يَخْرّجان من الثلث: فهما للموصى له.'"' وإن ل يَخْرّجا من الثلث: صرب 
بالثلث» وأخذ با لحصة" منهما جميعًا في قول أبي يوسف ومحمد ة. وقال أبو حينفة لكه: يأخذ 


ذلك من الأمٌ» فإن فصل شىء: أخذ من الولد. 
5" - الوصية بالمنفعة | 


وتجوز الوصية' “ بخدمة عبده وسّكتى داره سين معلومة» وتجوز بذلك أيدًا 
م 2 TT‏ 
فإن خرجت رقبه العبد من الثلث: سم إليه' ' للخدمة. 


أي إلى الموصى له ن: اليخدم! 
= التزي بزيه» كما في استثناء إبليس من الملائكة على القول الصحيح ا من ان على أ سح الأبكاء أ ل 
التناول اللفظى. اللفظي؛ بدليل صحة استثناء قفيز حنطة من ألف درهم ولأن الأصل أن ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه» 
ويصح إفراد الحمل بالوصية فيصح استثناؤه. غاية الأمر أنه يكون استثناء منقطع بمعنى #لكن» حيث لم يدحل تحت اللفظ. 
م قوله: فهما للموصى له: لأن الأم دحلت في الوصية أصالة» والولد تبعًا حين كان متصلا بماء فإذا ولدت قبل القسمة 
-والتركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت» حتى يقضي با ديونه-: دخل في الوصية» فيكونان للموصى له. وقوله: 
«فولدت بعد موت الموصي» إنما قيد به لأنه لا يستحق ما ولدت قبل موت الموصيء ذكره في الكرخي. وقوله: «قبل أن 
يقبل الموصى له) لم يذكر هذا الشرط في «المداية)» وصوابه: «قبل القسمة). (الجوهرة النيرة) 

() قوله: وأحذ بالحصة إلخ: لأن الوصية تتناولهما جميعًاء ولهذا استحقهما الموصى له إذا خرجا من اثلث فإذا ل يخرجا 
جيعًا من الثلث ضرب فيهما بالحصة؛ وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم» فإن فضل شىء 
أخذه من الولد؛ لأن الأم أصل في الوصية» والولد تبع فيهاء والتبع لا يزاحم الأصل» فلو نفذنا الوصية فيهما جميعًا تقض 
الوصية في بعض الأصل» وذلك لا يجوز؛ لأن فيه إبطال الأصل بالتبع» وهذا الخلاف إنما هو هكذا في سائر المتون 
و«المداية). وفي «الجوهرة النيرة» على العكس» فجعل قولهما قول أبي حنيفة» وقول أبي حنيفة قوهما. والله أعلم. 

0 قوله: وتحوز الوصية إلخ: لأن المنفعة تحتمل التمليك يبدل وغير بدل في حال الحياة» فيحتمل التمليك بعد الممات 
كالأعيان؟ د ا للحاجة» وهذا لأن الموصي قى العين على ملكه. حت يجعله مشغولا بتصرفه موقوًا على حاجته» وإنما 
حدث المنفعة على ملكه, كما يستوقي الموقوف عليه المنفعة على حكم ملك الواقف» ويجوز موقًا ومؤبدًا كالعارية» وهذا 
بخلاف الميراث» فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة خلافة» وتفسيرها أن يقوم الوارث مقام المورث فيما كان 
ملكا للمورث» وهذا إنما يتصور فيما يبقى وققين» والمنفعة لا تبقى وقتين» فأما الوصية فإيجاب ملك بالعقدء كالإجارة 
والإعارة» وكذا الوصية بغلة العبد والدار؛ لأا بدل المنفعة» فأحذت حكمها. كذا في «مجمع الأتمرا. 

(؛) قوله: سلم إليه: لأن حق الموصى له في الثلث» لا يزاحمه فيه الورثة. (اللجوهرة) 


ا ۸۳٦‏ الوصية لأولاد فلان أو لورثته 


وإن كان لا مال له غيره: حدّمٌ الورئة يومينء'' والموصّى له يومًا. 
فإن مات الموصى له: عاد إلى الورثة. 7 


وإن مات الموصّى له في حياة الموصي: بطلت الوصية.”" 

5 الوصية لأولاد فلان]‎ - " ۷j 

وإذا اوصى لولد فلان: فالوصية بينهم للذكر والأنثى سواء “ 
[۲۸- الوصية لورثة فلان] 


وإ أوصى لورثة فلان: فالوصية بينهم ٠‏ لل مثل حا اأ 


)١(‏ قوله: حدم الورئة يومين إلخ: لأن حقه في الثلث» وحقهم في الثلثين. وهذا إذا لم يجز الورثة؛ لأن العبد لا يمكن 
قسمته أجزاءٌ؛ لأنه لا يتجزأء ويمكن استيفاء خدمته على المهايأة: بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من 
الثلث» حيث يقسم عين الدار أثلانا للانتفاع؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاء» وهو أعدل بالتسوية بينهما زمانًا وذانًاء وني 
المهايأة تقديم أحدها زمانًا. ثم العبد الموصى بخدمته ليس للورثة أن يبيعوه» إلا إذا أجاز الموصى له بالخدمة» فإذا أجاز 
لم ينتقل إلى العوض. كذا في «الجوهرة النيرة). 

(» قوله: عاد إلى الورثة: أي الموصى به» وهو خدمة العبد وغلته» وسكنى الدار وغلتهاء إلى ورثة الموصي لا إلى ورئة 
الموصى له؛ لأن الموصي أوجب الحق للموصى له؛ ليستوفي المنافع على حكم ملكه» فلو انتقل الحق إلى وارث الموصى له 
استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير مرضاته» وذلك -أي استحقاق الملك- من غير مرضاة المالك لا يجوز. كذا 
في (الجوهرة] مع بعض الزيادة. 

© قوله: بطلت الوصية: لأن إيجابما تعلق بالموت؛ ولأن من شرط صحة الوصية القبول» ومن شرط القبول أن يكون بعد 
موت الموصيء فإذا مات الموصى له قبل ذلك عَلدِمٌ هذا. (الجوهرة) 

() قوله: سواء: لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدّاء فإن لم يكن لفلان ولد من صلبه» دحل في الوصية ولد الابن 
الذكور دون الإناث عند أبي حنيفة» وعندهما يدحل الإناث» وتكون الوصية هما جميعاء كما في ولد الصلب» فلا يدحل 
أولاد الببات في ذلك في المشهور. (الجوهرة) 

(ه) قوله: فالوصية بينهم إلخ: لأنه لما نص على لفظ الوراثة علم أن قصده التفضيل» كما في الميراث. (الجوهرة النيرة) 

رم قوله: للذكر مثل حظ الأنثبين: لأن الورثة اسم مشتق من الوراثة؛ وترتب الاسم على المشتق يدل على العلية» ألا ترى 
أن الله تعالى لما نصّ على الوراثة بقوله: طوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذلك ربقة: 0م ترتب الحكم عليها حتّى وحبت النفقة 
بقدرها. ثم شرط هذه الوصية أن يموت فلان الموصى لورئته قبل موت الموصي حتى يعرف ورثته منهم» حتى لو مات الموصي 
قبل موت الموصى لورثته بطلت الوصية؛ بخلاف ما إذا أوصى لولده. (تكملة البحر الرائق) 


كتاب الوصايا AYY‏ الوصية لاثنين أحدهما ميت 


[۲۹- الوصية للحي والميت] 


ومن أوضى لر بك و عمو هلك مال فإذا عمر و ست: 00 


٠ ٠° » 4 ® ee‏ ¥ 1 ۰ و 
وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو» وزيد ميت: كان لعمرو نصف الثلث:" 
[#5- وصية من لا مال له] 


ومن أوضى شلف ماله :ولا مال له قم اکب مالا انی الموضى له ثلث ما ملک 


غد الوك 


رم قوله: فالثلث كله لزيد: لأن الميت ليس بأهل للوصية؛ فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلهاء كما إذا أوصى لزيد وجدارء 
وعن أبي يوسف إذا لم يعلم الموصي بموته» فله نصف الثلث؛ لأن الوصية عنده -أي الموصي- صحيحة لعمرو» فلم يرض 
للحي إلا نصف الثلثء بخلاف ما إذا علم بموته؛ لأن الوصية للميت لغوء فكان راضيًا بكل الثلث للحي. كذا في «الحداية». 
ر( قوله: نصف الثلث: لأن كلمة (بين) كلمة تقسيم واشتراك» فقد أوصى لكل واحد منهما بنصف الثلثء بخلاف ما 
تقدم ألا ترى أن من قال: «ثلث مالي لفلان» وسكت: كان له كل الثلثء ولو قال: «ثلث مالي بين فلان4 وسكت: 
لم يستحق الثلث. (الجوهرة) 

)٠(‏ قوله: عند الموت: لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت» ويثبت حكمه بعد الموت» فيشترط وجود المال 
عند الموت لا قبله» وكذا لو كان له مال وهلكء ثم اكتسب مالا؛ لما بينا. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الفرائض AA‏ بيان من يرث من الذكور والإناث 


aT‏ "زا 
كتاب الفرائض 
[أبحاث الباب خمسة: ١‏ - من يرث من الذکور] 


| مُجْمَعُ على توريثهم من الذكور عشرة: الاب وابن م الابن وإن سفل» والأبُ والجد 


ن: «الرحال). من «الجوهرة) 


01 م الأخ» والعَمُ وابنُ العم والزوج» ومولى النعمة. 


أي مولى العتاقة 


[۲- من يرث من الإناث] 
ر (Dy‏ 


ومن الإناث سَبع: البنتُ وبنت الابنء والأم وا جحذم والأختٌ» والزوجة» ومولاةٌ النعمة. 
ن: «الابنةء وابنة الابن وإن سفلت). كذا في «الجوهرة) 

»١(‏ قوله: كتاب الفرائض : الفرائض) جمع افريضة) , من الفرض» وهو التقدير» يقال: رن القاضي النفقة) أي قدرها. وفي 
الاصطلاح: النصيب المقدر للوارث شرعًاء ثم نقل الجمع عَلّما لهذا العلم كالأنصار. ق علم بأصول من فقه وحساب 
تعرف حق كل من التركة. وموضوعه: التركات وحده. وأركانه ثلاثة: وارث ومورث وموروث. وشروطه ثلاثة: موت مورث 
حقيقة أو حكمًاء كمفقودء أو تقديرا» كالحمل؛ والعلم بجهة إرثه» وهذا يختص بالقضاءء ولهذا شرط في هذا العلم العلمُ 
بالأنساب» كما شرط المهارة في علم الحساب. وأما أسبابه وموانعه فتأني في الكتاب. كما في «الدر المنتقى». 
وسمي هذا العلم فرائض؛ لأن الله تعالى قدر بنفسه» ولم يفوّض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل» وبيّن نصيب كل واحد 

من النصف والربع والشمن» والثلثين والثلث والسدس» بخلاف سائر الأحكام» كالصلاة والزكاة والحج وغيرها؛ فإن النصوص 
فيها بجملة» وأن السنة بيتتها. وهذا العلم من أشرف العلوم؛ قال ية: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو 
سنة قائمة أو فريضة عادلة). وقد حث َي على تعليمه وتعلمه بقوله: «تعلموا الفرائض وعلموها؛ فإتما نصف العلم» وهو 
ينسى» وهو أول شيء ينزع من أمتي). كذا في ابجمع الأنمر). 

فإن قيل: ما معنى قوله: «فإنما نصف العلم/؟ قيل: لأن للإنسان حالتين: حالة حياة وحالة موت» والفرائض من أحكام 
الموت» فيكون لفظ النصف ههنا عبارة من قسم عن قسمين. 

ومناسبتها ب(الوصايا) أن الوصية تصرف في حال مرض للموت» والفرائض بعد الموت. كذا في «الجوهرة النيرة» . 
ر قوله: عشرة إلخ: إنما أراد بمذا من يستحق الميراث في الحملة وإن اختلفوا في الاستحقاق» وتقديم بعضهم على بعض 
فيه. (الجوهرة) 
رم قوله: سبع إل: أما الجدة ومولاة النعمة فلا ذكر لميرائهما في القرآن» وإنما ثبت بالحديث, وذلك لما روي أن جدة قد 
اوت 0 أي بكر الصديق وه تطلب ميرائهاء فقال: لا أحد لك في كتاب الله شيئًاء فقام إليه المغيرة بن شعبة فقال: 
شهدت أن رسول الله َيه قد جاءته جدة تطلب ميرائهاء ففرض لما السدس» فأوحب لا أبو بكر ونه ذلك. وأما مولاة 
النتعمة فلها الميراث؛ لقوله عللا: «تحرز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت به»» والمراد بالقيطها» -والله 
أعلم-: ولدها من الزق» وقال علِك: «الولاء لحمة كلحمة النسب»). كذا في «الجوهرة النيرة». 


كتاب الفرائض A۸۳۹‏ بيان الفروض ومستحقيها 


["- من لا برٹ] 
ولايوت ارت كو من المقتول؛ والمرتدء وأهل المِلمَّن. 
[4 - الفروض الستة] e‏ 
والفروض المحدودةٌ في كتاب الله تعالى ستة: النصف, والربع» والثمنْ» والثلثان 
والدلائل في «السراجية) و«الشريفية) 
والثلث» والسدس. 


والنصفٌ فرض خسة: الت وت الاب ن إذا | نكن بت الصاب رالا حف لأب وأ 


[الفرض الأول: النصف] 
والأحث لأب إدا 3 يكن انت لأب وأ والزوج إدا لك لل وار ولا ولد ابن 


: إذا لم تكن أحت لأب وأم ولا أخوهاة 
0 سمل . 


وما فضل من هذا يصرف إلى العصبة. 0 


والربع: للزوج مع الولدٍ أو ولد الابن وإن سفلء وللمرأة إذا م يكن للميّت ولد ولا ولد ابن. 


القرض الثاني: الربع] ن: «وللزوجات». (ج) ونا حص ولد الابن في المسالتين؛ لأن 

ولد البنت ذو رحم لا يرث إلا مع ذو 
والشْمنُ: للزوجات” مع الولد أو ولد الابن. E‏ 
[الغالث: الشمن] 


(۱) قوله: 0 يرث أربعة إلخ: أما المملوك فلان الميراث نوع تمليك؛ والعبد لا ملك ولأن ملكه لسيده ولا قرابة بين السيد 
والميت» وكذا كل من في رقبته شيء من الرق» كالمكاتب والمدبر وأم الولد: فإنه لا يرث ولا يورثء إلا المكاتب إذا مات عن 
وفاء» فإنه يؤدى منه مکاتبته» ويحكم بحريته قبل موته بلا فصل» وما فضل يكون ميرانًا عنه. وأما المستسعى فإنه ينظر: إن 
كان يسعى لفكاك رقبته فهو كالمكاتب عند أبي حنيفة» وعندهما كحر مديون. ْ 

وأما القاتل فلا يرث من المقتول» لا من الدية ولا من غيرهاء فلقوله ع##: «لا يرث القاتل)ء ولأنه حرم الميراث عقوبة له؛ ا 
ما أخحره الله“ فمنع من الميراث» وهذا إذا كان قتلا يتعلق به القصاص والكفارة» أما ما لا يتعلق به ذلك لا نع الميراث» وقد بينا ذلك 
في «الجنايات»). وأما المرتد فلا يرث من مسلم ولا ذمي ولا مرتد. وأما أهل ملتين فلقوله عك#: «لا يتوارث أهل ملتين». (الجوهرة) 

() قوله: والشمن للزوحات إلخ: لقوله تعالى: قان کان لَڪ وَل لَه لمن مِمًا ركم رلساء: .0١‏ وإن كن أكثر من 
واحدة اشتركن فيه لوجهين: أحدها: أن لا يلزم الإححاف ببقية الورثة؛ لأنه لو أعطى كل واحدة منهن ربعًا يأخذن الكل 
إذا ترك أربع زوحات بلا ولد» والنصف مع الولد. والثاني: ا الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد» كقوهم: 
لاركب القوم دوايحم ولبسوا ثيايهم!؛ فيكون لواحدة الربع أو الثمن عند انفرادها بالنص» وإذا كثرت وقعت المزاحمة بينهن» 
فيصرف إليهن جميعا على السواء؛ لعدم الأولوية. ولفظ الولد يتناول ولد الابن» فيكون مثله بالنص أو بالإجماع» فتصير له 
حالتان. كذا في ابجمع الأنمر). 


* الماعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 


كتاب الفرائض 5 بيان الفروض ومستحقيها 


والثلثان: لكل اثنين فصاعدًا من فرضه النصفتُ إلا الزوج. 


[الرابع: الثلئان] وهر قول عامة الصحابة) وبه أحذ علماء الأمصار والأقطارء إلا البعض 


والثلث: 0 ذاالوكن ا لالد ابن» ولا اثنان من الإخوة والأخوات 


[الخامس 
فصاعدا. 
ويُفرّض ا في مسألتين ثلث ما بقي» وهما زوج وأبوان» وامرأة وأبوان» فلها ثلث ما بقي بعد 


ن «أو زوجحة) 
E o md‏ : 
فرض الزوج أو الزوجة. 
فد )۳( 


وهو لكل اثنين فصاعدًا من ولد الأمٌ ذكورهم وإنائهم فيه سواءً. 


أي الثلك 


والسدسٌ فرص سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد” أو ولد الابن» 00 0 #2705000( 


[الساامي: السدمر] 

(0 قوله: والثلث لآم إلخ: لقوله تعالى: قان 3 E‏ رَد وَوَرِنَه 1 لته الف قان کن ا اد 
سدس راساء: )0١‏ ولفظ الجمع يطلق على الاثنين» فتحجب الأم كما من الثلث إلى السدس من أي جهة كانا أو من 
جهتين؛ لأن لفظ الإحوة يطلق على الكل؛ وهذا قول جمهور الصحابة» وروي عن ابن عباس: أنه تحجب الأم من الثلث 
إلى السدس إلا بثلاثة» عملا بظاهر الآية. من «الجوهرة) و(العيني) و(التكملة). 

)١(‏ قوله: بعد فرض الزوج إلخ: مثلا إذا ترك الميت أَبّا وزوجًا وأماء يكون للزوج النصف» وللأم ثلث النصف الباقي» وهو 
سدس الكل» وللأب ما بقي» والمسألة تكون من الستة, الثلاثة للزوج, والواحد للأم» والاثنان للأب. وإذا ترك أبا وزوجة 
وأماء يكون للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي» وهو ربع الكل» وللأب ما بقي» والمسألة من أربعة» الواحد للزوحة» والاثنان 
للأب» والواحد للأم» ولو كان مكان الأب جد فلها ثلث جميع المال بالإجماع» والباقي للجد. (الجوهرة وغيرها) 

)٣(‏ قوله: سواء: لقوله تعالى: #قإن کا َه 17 في للت «النساء: »)٠١‏ وهذا يقتضي التساوي بينهم. 
(الجوهرة النيرة) 

(5) قوله: مع الولد إلح: وبيان ذلك أنه تعالى قال: ابره ِكل وَحِدٍ مَنُْمَا سدس مِمًا ترك إن کان لهد ولد (لنساء: »١‏ 
فهذا تنصيص على أن فرض الأب مع الولد هو السدس» لكن اسم الولد يتناول الابن والبنت» فإن كان مع الأب ابن فله 
فرضه» أعني السدس» والباقي للابن؛ لقوله لقثؤلثلا: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت فلأولى رحل ذكر)»» وأولى الرحال من 
العصبات هو الابن؛ وإن كانت معه بنت فله سدس» وللبنت النصف الفرض» وما بقي فللأب؛ لأنه أولى رحل ذكر من 
العصبات عند عدم الابن وابنه. وليس دخول ولد الابن لي الولد من باب الجمع بين الحقيقة وامجاز» بل هو من باب عموم 
امحاز» أو عرف كون حكم ولد الابن كحكم الولد بدليل آخرء وهو الإجماع. كذا في «رمز الحقائق» وغيره من المعتبرات. 
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كتاب الفرائض 5 سقوط بعض الورثة بالبعض 


وهو للم مع الإخوة." اوهو للجدّات والجدٌ مع الولد أو ولد الابنء ولبنات الابن مع البنتء 


ن: «وللجد» : «ابنة الصلب» 
وللأخوات للأب مع الأخت للأب والأم وللواحد من ولدالأم. 
[ه- سقوط بعض ا بالبعض» وفيه مسألتان مزدوحتان] والتفصيل لي (السراجية» و(الشريفية) 


وتسقط الجدّاتث 3 بالأم والحد ولا والأخوات بالأب. 
[ألف: سقوط البعيد بالقريب] ؛ 
ل : ابأحد أربعة) 
ويسقط ولد الأم بأربعة بالوله وول الابن» والأبء والحد. 
[ب: سقوط الضعيف بالقوي] «هنا لا حلاف فيه 
[مسألتان مزدوجتان] 


وإذا الست فلت البنات الثلثين: لد لني فيه أو أسفل منهن 


[الف: : سقوط ل البعيد بالقريب] ن: (معهن) 


ابن ابن» فبعصضبهن ^ 

)١(‏ قوله: وهو للام مع الإحوة: والأخوات فصاعدًاء سواء كانوا من جهة الأبوين معٌاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم؛ 
لقوله تعالى: إن كن اغلات سدس رانساء: .0١‏ ولفظ «الإعوة» يتناول الكل؛ للاشتراك في الأحوّة» وإلى هذا 
ذهب أكثر الصحابة خلافًا لابن عباس» فإنه جعل الثلاثة من الإخوة والأخوات حاجية للأم دون الاثنين» فلها معهما 
الثلث عنده» بناء على أن (الإخوة) صيغة الجمع» فلا يتناول المثنى؛ ورد أن حكم الاثنين في الراك حكم الجماعة. ألا 
ترى أن البنتين كالبنات والأحتين كالأخوات في استحقاق الثلثين» فكذا في الحجب» و الجمع المطلق مشترك بين الاثنين 
وما فوقهما فوقهماء وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق» فدل لفظ «الإخوة» عليه. كذا في «الشريفية). 

«» قوله: وتسقط الحدات إح: سواء كن من قبل الأب أو من قبل الأم» وكذلك الحدة -أم الأب- تسقط مع ابنهاء والأب 
يحجب الجدات من قبل نفسه» ولا يحجب الجدات من قبل الأم» حت إن أم الأء ؛ ترٹ مع الأب» والجدات ست: ثنتان لك 
0 لأبيك. وثنتان لأمكء وكلهن وارثات غير أم أب الأم» فإنه لا شيء ها. 

واعلم أن كل من لا يرث لا يحجب أحدًا من أهل الميراث؛ كالابن إذا كان قاتلا أو عبدًا أو كافرّاء فإنه لا يرث ويجعل بمنزلة 
الميت. وليس هذا كالاثنين من الإحوة والأخوات؛ لأنمما لا يرئان مع الأب ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ 
لأنمما من أهل الميراث في الأصلء إلا أن الأب حجبهما. كذا في «الجوهرة النيرة). 

() قوله: فيعصبهن: ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الذكر من أولاد الابن يعصب الإناث اللاتي في 
درحته إذا لم يكن للميت ولد صلبي بالاتفاق في استحقاق جميع المال» فكذا يعصبها في استحقاق الباقي من الثلثين مع 
الصلبيتين» وإليه ذهب عامة الصحابة» وعليه جمهور العلماء. وقال ابن مسعود: لا يعصبهن» بل الباقي كله لابن الابنء 
ولا شيء لبناته؛ إذ لو حعل الباقي ههنا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لزاد حق البنات على الثلثين» وقد قال علكلا: «لا يزاد حق 
البنات على الثلثين». وأيضًا الأنثى إغا تصير عصبة بالذكر إذاكانت ذات فرض عند الانفراد عنه» كالبنات والأحوات» وأما إذا 
م تكن كذلكء فلا تصير به عصبة» كبنات الإحوة والأعمام مع بنيهم. وأحيب عن الأول بأن استحقاق الصلبيتين بالفرض» = 


كتاب الفرائض ف بيان العصبات 


وإدا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين: سقطت الأخوات للأب» إلا أن يكون معهن 


[ب: 0 الضعيف 0 إلا بالتعصيب] 


أخ هن فبُعصّبِهنَ 


ولا يكس بن لاخ الله أعلم. (ج) 


باب العصبات"" 
[في الباب بحئان: -١‏ العصبة النسبية أربعة] 
وأقرتثُ العصبات البنون»“ تم و دم الات دم المح * دم بسنو الأب وهم الإخوة” 5 
-١[‏ فرع الليت] -١[‏ أصل الميت] [؟- فرع أب الميت] 
ثم بنو لحد وهم الأعماة» ثم بنو أبي الجد. 
-٤[‏ فرع جد الميت] وهم أعمام الأب 


= واستحقاق بنات الابن بالتعصيب» وهما سببان مختلفان» فلا يضم أحد الحقين إلى الآحرء فلا زيادة على الثلثين. وعن الثاني 
بأن بنت الابن صاحبة فرض عند الانفراد عن ابن الابن» لكنها محجوية بالصلبيتين ههنا. ألا ترى أا تأحذ النصف عند عدم 
الصلبيات» بخلاف بنات الأخ والعم؛ إذ لا فرض لا عند انفرادها عن ابنهماء فلا تصير عصبة به» هذا كله إذا كان ابن ابن 
بإزائهن؛ أما إذاكان أسفل منهن» فالحكم كذلك عندنا في ظاهر المذهب» خلافًا لبعض المتأخرين» كما صرح به في «الشريفية). 
را) قوله: باب العصبات: العصبة نسبية وسببية. أما العصبة النسبية فثلادة: عصبة بنفسه» وعصبة بغيره» وعصبة مع غيره. 
أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى» وهم أربعة أصناف: جزء الميت وأصلهء وجزء أبيه» كالأخ» 
وحزء حده» كالعم. وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة» وهن اللاي فرضهن النصف والثلثان. وأما العصبة مع غيره فكل 
أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى» كالأخت مع البنت. وأما العصبة السببية فالمعتق ثم عصبته على الترتيب الذي في 
العصبات النسبية. من (السراحية) وغيرها. 

() قوله: البنون إلخ: [لأنه فرعه» وهو أقرب إليه من أبيه؛ لأن الأب أصل الأصل.] إنما قدَّم البنون على الأب لأنهم فروع 
اميت والأب أصله؛ واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال الأصل بفرعه. ألا ترى أن الفرع يتبع أصله»* ويصير مذكورا ذکر 
الأصل دون العكس؛ فإن البناء والأشجار يدخل في بيع الأرض» ولا تدخل في بيعهماء وظهور اتصالهم يدل على أنهم 
أقرب إلى الميت في الدرحة حكمًا وإن لم يكن ذلك حقيقة؛ لأن الاتصال من الحانبين بغير واسطة. وقدم بنو البنين 1 
سفلوا على الأب؛ لأن سبب استحقاقهم أيضًا البنوة المقدمة على الأبوة» وكون الأب أقرب درحة من الحد ظاهر» كظهوره 
فيما بين الابن وابن الابن. (الشريفية على السراجية) 

() قوله: وهم الإحوة: تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة سه وهو المختار للفتوى» خلاقًا هما وللشافعي. 
قيل: وعليه الفتوى. كذا في «الدر المختار). قوله: (قيل: وعليه الفتوى) قاله صاحب «السراحية») في شرحه عليهاء وأشار 
إلى أن المعتمد هو الأول» وهو مذهب سيدنا أبي بكر الصديق ذنه. (رد الحتار على الدر المختار) 


* القاعدة: التابع لا يفرد بالحكم. 


كتاب الفرائض Nt‏ بیان ا لحجب 
لأنه أقرب تعصيبًا وولاية. (ج) 


E 


ن: «بنو الأب) ن: لدرحة واحدة) ن: «للاب والأم). ي «الموهرة ( 


والابن وابن اا ولا اتا آخو اتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 


لقوله تعالى: ا إِخرة رجالا وَنسَآ: : لكر مغل حط الأنتيتن (النساء: .)٠۷١‏ (الشريفية) 
ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إنائهم. 
[۲- العصبة السببية] 
وإذا لم يكن عصبة من النسب: : فالعصبة هو المولى امعت * ثم الأقربٌ فالأقربُ من عصبة 
ن: « يكن للميت؛ 
الول: 


ات الحَجب"" 

وَتحجَبُ الم من الثلث” إلى السدس” بالولد أو ولد الابن» أو أخوين.“ 
والفاضل عن فرض البنات: لبني الابن وأخواتهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 
Us‏ عن فرض الأخوات للأبس والأم: للإخوة والأخوات من الأب لگا خط 
إلى 
وإذا ترك بننّاء وبنات ابن» وبني ابن: فللبنت النصفء والباقي لبني الابن وأخواتهم؛ 
للذكر ا ا 

وكذلك الفاضل عن فرض الأخت للأب والأم: لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حط 


ن: «كذا) 


واواترلف مانت لتك اچ اللغة: المنع. وني اصطلاح أهل هذا العلم: منع شخص معين عن ميرائه إما كله 
ويسمى حجب الحرمان» أو بعضه» ويسمى حجب النقصان» بوحود شخص آخر. (الشريفية مع الوضاحة والتفصيل) 

رم قوله: من الثلث: [هما الثلث؛ لقوله تعالى: إن لم ڪن لم وله وور باه فلي أ4 «نساء: ]١١‏ 

© قوله: إلى السدس: [لقوله تعالى: بوبه لکل جد مهتا سدس م lor: e‏ 
e‏ أحوين: [لقوله تعالى: موقن کان لَهُر إخْوه لاي حدس ره lor:‏ 


كتاب الفرائض t٤‏ بيان الرد 
00 الباب: 2 بيان , 


[الأول] لأن لاء قرابتين من حهتين. (ج) 

هه ع ع ۶ 4 SST‏ 
90 من أم» وأخا من أب وأ م: فللزوج 
[الثانية] ن: «إحوة» 


النضت: وللام الا ولأولاد الام الغلثء ولا شىء للاخوة”" للأب والأم. 


باب ا" 

[أبحاث الباب ثمانية: -١‏ من يرد عليه ومن لا يردٌ] و 

والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم تكن عصبة: مردود عليهم بقدر سهامهم إلا على 
الزوجين. 
وعند المتأخرين: يرد على الزوجين أيضًا؛ لعدم بيت المال 

[؟- موانع الإرث] 

ولايرث القاتل من المقتول. 

[المانع الأول من الإرث: القتل] وبر 

والكفر مل واخ يوا وشا اهل 


ن: «والکفر كله» 
ولا يرث المسلم الكافرٌ» ولا الكافر المسلم. 
[المانع الثاني: احلاف الدين] وقد بينا ذلك. (ج) 


وال الس E e E‏ 
يعني ما اكتسبه في حال إسلامه. (ج) ن: «من المسلمين) 

رم قوله: ولا شيء للإحوة إلخ: وقال الشافعي: الثلث بين الإحوة للأم والإخوة للأب والأم بالسوية. لنا أن الله تعالى جعل 
للزوج النصف, وللأم السدس» وللإخوة من الأم الثلث؛ فاستغرقت الفريضة» وقال رسول الله تكله «ما أبقت الفرائض» 
فلأول عصبة ذكراء و ببق هم شيع والله أعلم. (الجوهرة) 
)۲( قوله: باب الرق: لما فرع من بيان دوي الفروض والعصبات والحجب شرع 2 بيان الرد» وهو صد العول؛ إذ به تنتعص 
سهام ذوي الفروض» ويزداد أصل المسألةع وبالرد تزداد السهام» وينفص أصل المسألة. (الشريفية مع الزيادة) 
ويم قوله: َء هذا قول أبي حنيفة) وقال أبو يوسف ومحمك: هر لورنته من المسلمين؛ ا لما یرنه ورنته الكفار ورنه 
المسلموث» ولأن من أصلهما أن ملكه لا يزول بالردة» فحاله بعد الردة في كسبه كحاله قبلها. ولأبي حنيفة: أن المرتد مباح 
الدم» فوجب أن يكون ما في يده في تلك الحالة فيئًا كمال الحربي. 9 على قول أن حنيفة وارث المرتد يعتبر حاله يوم الرده» 
فإن کان حرا مسلمًا يوم ردته: ورثه» وإن كان عبدًا أو كافرًا يوم الردة: لم يرثه» وإن أعتق أو أسلم قبل أن يموت أو يقتل أو 
يحكم بلحاقه: م يرئه. كذا في «الجوهرة النيرة). 


كتاب الفرائض 1 توريث احمل 
[- حكم ما إذا مات لوريان معًا] 5 5 7 7 وڪ 


كذا لي (الجوهرة) ن: اوم بعلا 


منهم للأحياء من ورثته. 
ولا يرث بعضهم من بعض! لأنه يبحكم بوم جميعا معا. (ج) 
[4- - الإرث من جهتين] ن: «لي اجوسي ( 


چ إلى 
وإذا اجتمع للمجوميٌ قرابتانا لو تفرقتاني شخصَّيْن ورت أحدهما مع الآخر: ورّث بهما. 


[ه- لا توارث بالنكاح الفاسد ولا بالزن] ت وٹ بکل e‏ 
ولا ر يرث المجوسيي'' بالأنكحة الماسدة التي يستحلونها في دينهم. و 
ولد الزنى» وولد الملاعنة: مولى أمه)| "ا 

[1- توريث الحمل] ا 


وات :وف ماله» حتى نَضَمٌ امرأّه جلها في قول أبي حنيفة بف“ 
)١(‏ قوله: قرابتان إلخ: فإذا اجتمعا في شخص ورث هما جميعًاء تفسيره: بحوسي تزوج أمه» فولدت له بتّاء ثم مات عن أم هي 
زوحته» وعن بنت هي أحته لام فلا ترث الأم بالزوجية» ولا ابنته بالأحتية؛ لأن الأحت للام لا ترٹ مع الابنة» ولكن للام 
السدس باعتبار الأمومية) وللابنة النصف» والباقي للعصبة. بحوسي تزوج بنته» فولدت له ابتین» فمات ابجوسي» م ماتت 
إحدى الابنتين» فإما ماتت عن أم هي أحت لأب» وعن أحت لأب وأم» فللأم السلس بالأمومية» وللأحت للأب والأء 
النصف» وللأم السدس بالأحتية للأب؛ لأنا لما اعتبرنا الأحتية للأب التي وحدت في الأم لاستحقاق السدس با صار ذلك 
كالموحود في شخص آخر» كأنما تركت الأحتين» وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. كذا في «المستصفى). (الجوهرة) 
١‏ قوله: ولا يرث الجوسي إل: کح داوب قور بين المسلمين» فلا يوجبه بين المجوسء بخلاف الأنساب. 
0 قوله: مول أمهما إلخ: لأنهما لا أب هماء والنبي ييه ألحق ولد الملاعنة بأمه» فصار كشخص لا قرابة له من جهة 
الأب» فيرد قرابة أمه. فلو ترك أمّا وبتتا والملاعن فللبنت النصف» وللأم السدسء والباقي يرد عليهماء وهكذا ولد الزن إلا 
أنهمما يفترقان في مسألة واحدة» وهو أن ولد الزن يرث من توأمه ميراث أخ لأم» وولد الملاعنة يرث التوأم ميراث أخ لأب 
وأم. كذا في ا 
(؛) قوله: تي قول أبي حنيفة دلكه: وهذا إذا م يكن للميت ولد سوى الحملء أما إذا کان له ولد سواه: فإن كان ذكرا أعطي 
خمس المال» وأوقف أربعة أحماسه» وإن كان أنثى أعطيت تسع المال وأوقف ثمانية أتساعه» وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف: يعطى الابن نصف المال» وقال محمد للك: ثلث المال؛ لأن المرأة لا تلد في العادة في بطن واحد أكثر من اثنين» 
فيستحق هذا الموحود الثلث» ولأبي يوسف: أتما تلد في العادة ولدّا واحدّاء فيجوز أن يكون أنثى. ولأبي حنيفة: أن أكثر ما 
تلد المرأة في بطن واحد أربعة بنين» فيستحق الابن الخمسء والبنت تستحق التسع» والفتوى على قول أبي يوسف. هذا كله 
إذا عرف وجوده في البطن» بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث, أما إذا جاءت به لأكثر من ذلك فلا ميراث 
له إذا كان النكاح قائماء فإن كانت معتدّة: إن جاءت به لأقل من سنتين منذ وقعت الفرقة بموت أو طلاق فهو من جملة 


الورئة. كذا ق (المستصفى). (الجوهرة) 


كتاب الفرائض 3 مقاسمة الحد 


[۷- مقاسمة الحد] 
والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة لله وقال أبو يوسيف وحمل چا : يقاسمهم 
ن: (بالمال6 


ا ل 
إلا أن تنقصه المقاسمة'' من الثلث. 
[۸- ترث الجدة الصحيحة لا الفاسدة] 
وإذا اجتمعت الجذات: فالسدس لأقرمة ”" 


[الجدة الصحيحة] 
ويحجب الجد امه“ 
ر 34 وء 5 
ولا ترٹ آم أبي الام بسهم 
[الجدة الفاسدة] 3 


5 
وكل جدة تحجب أمّها © 


ر( قوله: إلا أن تنقصه المقاسمة إلخ: ثم على قوهما للجد حالتان: إحداهما: إذا لم يكن هناك صاحب فرض فهو مخيّر بين 
المقاسمة وبين ثلث جميع المال. والثانية: إذا كان هناك صاحب فرض فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إما المقاسمةء أو ثلث ما 
بقي» أو سدس جيع المال. بيانه: جد وأخ» للجد النصف وللأخ النصف. جد وأخوان» الثلث والمقاسمة ههنا سواء. جد 
وثلاثة إخوةع الثلث ههنا خير له من المقاسمة» فإن كان معهم صاحب فرض أعطي فرضه» ثم ينظر إلى ثلث ما بقي» وإلى 
سدس جميع الالء وإلى المقاسمة» ينظر ألا إلى ثلث ما بقي» وإلى سدس جميع المال أيهما خير له ثم ينظر إلى أخحيرها وإلى 
المقاسمة» فأيهما كان خي له فهو له. (الجوهرة) 

0 قوله: فالسدس لأقريمن: من أي جهة كانت» فهو قول على كرم الله وجهه. وقال الشافعي: إن كانت القربى من قبل 
الأم فهي أولى» وإن كانت من قبل الأب» تشاركها البُعدى من جهة الأم. لنا: أنمما اشتركتا في سهم واحد» فالقربى أولى به 
من البُعدى» كما لو كانت القربى من جهة الأم. كذا في اشرح الأقطع). 

رم قوله: ويتحجب الحد أمه: وقي بعض النسخ: ولا يحجب الحد أمه)ء وهذا إذا كان الجد غير وارث» أما إذا كان وارثًا فإنه 
يحجبها؛ لأنما تدلي به» وقد استحق هذا الميراث؛ فلا ترث معه» كأم الأم. قال الخجندي: ولا يحجب الجد من الجدات إلا 
من كان من قبله. (الجوهرة) 

(؛) قوله: ولا ترث إلخ: لأا رحم» فهي من جملة ذوي الأرحام» ولأنما تدلي بأبيهاء وهو من ذوي الأرحام. وتسمى هذه 
الجدة: الفاسدة؛ وابنها الجد الفاسد. (الجوهرة) 

ره قوله: تحجب أمها: لأن محل أم الحدة مع الجدة كمحل الجدة مع الأم» والأم تحجب أمهاء فكذا الجدة تحجب أمها. 
والله أعلم. (الجوهرة) 


كتاب الفرائض AV‏ بيان ذوي الأرحام 


ا 
[أبحاث الباب خمسة: -١‏ شرط توريث ذوي الأرحام| 
5 8 ا ۲ 
وإذالم يكن للمّت عصبة ولا ذو سهم: وره ذوو الأرحام." 


[۲- بيان ذوي الأرحام] 


وهم عشرة: ولد الت وولا اللأخت» وستت ت الأ وشت العم ل ال 


ن: «للأم 1 ن: «أدن» 
وأبو الام والعم ل و وولد الأخ من الام ومن ن أل م 
[ *- مراتبهم في الإرث] أي قرب 
فأولاهم مَّن كان من ولد الميّت. 
[ألف: فرع الميت] 


دم 07 الاو أو أحدهماء وهم بنات الإخوة وأولاد الأخوات. 


[ب: فرع أبوي الميت] 

ثم ولد بدي" أبويه» أو أحدهماء وهم الأخوال:والخالات رالات 

[ج: فرع أبوي أبوي الميت] 
رم قوله: باب ذوي الأرحام: ذو الرحمة هو في الله بمعنى ذي القرابة مطلمًا. وق الشريعة: هو كل قريب ليس بذي سهم 
مقدر فی كتاب الله أو سنة رسوله كلا أو إجماع الأمة» ولا عصبة. كذا قي «الشريفية). فقوله: «كل قريب» كالجنس؛ 
لدخول أصحاب الفرائض والعصبات» وقوله: اليس بذي سهم إل احتراز عن ذوي الفروض» وقوله: «ولا عصبة» احتراز 
عن العصبات. 
0 قوله: ورئه ذوو الأرحام: : والأصل في هذا أن ذوي الأرحام أولى بالراث من بيت للال؛ لقوله تعالى: ا آل رام 
بَعْضْهُمُ 4 أل بِبَعْضٍ فى كلب أله ) (لأنفال: 0/م. (الجوهرة) 
٠‏ قوله: ومن أدلى بمم: ثم توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبة» يرث الأقرب فالأقرب إلى الميت» إلا أن الكلام وقعت في 
معرفة الأقرب» قال أبو حنيفة: أقركم إلى الميت الحد أبو الأم ثم أولاد البنات» ثم أولاد الأوات وبنات الإخوة» ثم العمات 
والخالات» ثم أولادهم, كذا ذكره في «ظاهر الرواية). وروي عنه: أن أقركم أولاد البنات ثم الحد أبو الأم. وقالا: الأقرب 
أولاد البنات» ثم أولاد الأحوات وبنات الإخوةء ثم الجد أبو الأم؛ ثم العمّات والخالات, ثم أولادهنَ. كذا في «الخجندي». 
وف «القدوري»: أولاهم من كان من ول الميت؛ لأن ولد الميت أقرب إليه من غيره وإن سفل. (الجوهرة) 
«» قوله: ثم ولد الأبوين إلخ: يعني أنمم أولى من أولاد الجد» وهم العمات ومن شاكلهم من ذوي الرحم من أولاد الجد أبي 
الأم؛ لأن الإحوة أقرب إلى الميت من هؤلاءء فكذلك أولادهم أقرب إليه» كأولاد ابنه. (الجوهرة النيرة) 
(ه» قوله: ثم ولد أبوي إلخ: لأن هؤلاء أقرب إليه بعد من ذكرنا. وإن اجتمع عمة وخالة: فثلث المال للخالة من الأب والأم 
وثلثاه للعمة؛ لأن العمة تدلي بالأب والخالة بالأم» فكان لكل واحدة نصيب من تدلى به. (اللجوهرة) 


كتاب الفرائض م توريث مول العتاقة والموالاة 


[ 4- الترحيح عند التساوي في الدرحة] [الترحيح بالواسطة] [الترحيح بالقرب] 
وادا استوى وارثان في درجة: فأولاهم م من ادل بوارث»” وأقربهم أولى من أبعدهم.”" 
ن: (درجة واحدة) ن: «أدن» 
وا بوالامٌ أولى” من ولد الأخ والأخيت, 


[ه- 0 مول ان والموالاة] 8 


EEO‏ إذا م تكن عصبة سواه. 


ن: «عن) 31 لان درحة ذوي الأرحام بعد العصبات» 


وغول لوالا يرث ذا لم تكن ما سواه عصبة: فهو أحق به 

وإذا ترك المعبّقُ أبا مولاه وابن مولاه: فاه للابن عندهما. وقال أبو يوسف يلكء: للأن 
السدس» والباقي للابن. 

انرك جد لاهو أخا مل فالمال للجَد” عند أبي حنيفة يله. وقال أبو يوسف 


ومحمد هثًا: هو بینھا. 


| خاتمة الاب] 


ولا يباع الولاء ولا يوهت 9 5 


)١(‏ قوله: بوارث: كرجل مات وترك ابنة عم وابن عمة: المال كله لبنت العم» وكذا لو ترك بنت بنت بنت» وبنت بنت ابن؛ 
فالمال لبنت بنت الابن. (الجوهرة) 

رم قوله: أبعدهم: [فعند أبي حنيفة: أقرب ذوي الأرحام الحد أبو الأم» ثم أولاد الأحوات وبنات الإخوة؛ ثم العمات 
والخالات» ثم أولادهم. (الجوهرة)] 

رم قوله: وأبو الأم أولى إلخ: هذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: ولد الأخ والأحت أولى. وحه قول أبي حنيفة أن 
أبا الأم يدلي بأحد الأبوين» فكان أولى من أولاد الأخ والأحت. ووجه قولمما أن أولاد الإخحوة من الصلب» والحد من قبل 
الأم حارج عن الصلب» فكان ولد الأم أولى. 

(؛) قوله: ومولى الموالاة يرث: وهو الرحل يسلم على يد الرحل ويواليه ویعاقده» ثم يموت ولا وارث له غيره» فميراته له عندناء 
وقال مالك: ميرائه للمسلمين. كذا في (الجوهرة). 

وم قولدة فال للعنة ان E EEE‏ فكذا في الولاء؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب» 
وهذا الحديث مشهور. (الجوهرة وغيرها) 

رى قوله: هو بينهما: لأن من أصلهما أن الإخوة يشاركونه في الميراث» فكذا في الولاء. (الجوهرة) 

() قوله: ولا يباع الولاء ولا يوهب: لأنه لحمة كلحمة النسبء والنسب لا يباع ولا يوهب. (الجوهرة) 


كنات القرائض ۸4۹ مسائل العول 


باب حساب الفرائض 
[أبحاث الباب ثلاثة» البحث الأول: العول] 1 
إذا كان“ في المسألة نصف ونصف. أو نصف وما بقي: فأصلها من اثنين. 
[أربعة لا تعول» -١‏ الإثنان] 
9 ع :ىم 
ن: «إذا» -١[‏ الثلاثة] , 1 


۰ ل ٠ 5 ٠. ٣ 0 ٠‏ 4 1 
وإن كان فيها ربع وما بقي» أو ربع ونصف: فاصلها من اربعة. 


ن: «إِذا) [۳- الأربعة] 
1 4 7 5 ؟ هك 5 0 04 3 
وإن کان فيها ثمن وما بقي» أو تمن ونصف: فأصلها من ث|نية. 
[- الشمانية] ن: «أو ثمن ونصف وما بقي». (ج) 


1 1 1 35 ۰ ٠ ê ê 
وإن كان فيها نصف وثلث» أو نصف وسدس: فأصلها من ستة» وتعول إلى سبعة  وثانة‎ 
الستة تعول إلى عشرة وترًا وشفعًا]‎ -١ [ثلاثة تعول:‎ 


وتسعة وعشرة. 


م قوله: إذا كان إلخ: اعلم أن الفروض الستة المذكورة في كتاب الله تعالى نوعان: على التنصيف إن بدأت بالأكثر» أو 
على التضعيف إن بدأت بالأقل. فثلاثة منها نوع» وثلاثة أخرى نوع آخرء الأول: النصف ونصفه؛ وهو الربع» ونصف 
نصفه» وهو الثمن. والثافي: الثلثان» ونصفهماء وهو الثلث» ونصف نصفهماء وهو السدس. فالنصف يخرج من اثنين؛ والربع 
من أربعة» والثمن من ثمانية» والثلثان والثلث من ثلاثة؛ والسدس من ستة؛ فإن مخرج كل فرض من هذه الفروض سميّه من 
الأعداد؛ إذ الربع “ميه الأربعة» وكذا الباقي إلا النصف؛ فإنه من اثنين» والاثنان ليس مهيا للنتصف. 
«فإذا كان في المسألة نصف ونصف)» كزوج وأحت لأب وأم أو لأب «أو نصف وما بقي»؛ كزوج وعم: «فأصلها من 
انين). «وإذا كان فيها ثلث وما بقي)» كأم وعم» (أو تلثان وما بقي)» كابنتين وعم: «فأصلها من ثلاثة). «وإذا كان فيها ربع 
وما بقي)» كزوحة وعصبة» (أو ربع ونصف)» كزوج وبنت: «فأصلها من أربعة4. «وإن كان فيها تمن وما بقي4, كزوجة وابن» 
أو من ونصف)» كزوحة وبنت: «فأصلها من نمانية). «وإن كان فيها نصف وثلث»» كأم وأحت لأب وأم أو لأب لأو 
نصف وسدس»» كأم وبنت: «فأصلها من ستة)» وقس على هذا. وهذا التفصيل مذكور في «الجوهرة النيرة» بأدن تغيير. 

5 5 [ تالحم 5 ل 6ك و 3ك 0 
() قوله: وتعول إلى سبعة إلخ: العول في اللغة يستعمل بمعنى الميل؛ لقوله تعالى: ذلك أذ آلا تَعولوا# (لنساء: »)٣‏ أو بمعنى 
كثرة العيال» أو بمعنى الارتفاع» ومن هذا المعنى الأخير أخذ المعنى المصطلح عليه؛ وهو أن يزاد على المخرج من أجزائه إذا 
ضاق عن فرض» أي إذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض المحتمعة فيه: ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج» ثم 
تقسم» حتى يدحل النقصان في فرائض جميع الورئة على نسبة واحدة» كما سيأتيك تفصيله. 

20 ش 5 

وأول من حكم بالعول عمر ف فإنه وقعت لي عهده صورة ضاق مخرجها عن فروضهاء فتشاور الصحابة ص فيهاء = 


كتاب الفرائض ۸0٠‏ مسائل العول 


وا0 اھ تلت ارس تأصلها من ا غ وو لال ا ع ر 


ن: 9إذاه. (ج) [۲- اثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وتا لا شفمًا] 
سر » وسبعة سر . 
ْ 58 ع 4 ع 
وإذا كان مع الثمن سدسان أو ثلثان: فأصلها من أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة 
[- أربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين عرلًا واحدًا 


5 )۲( 
ور 


= فأشار العباس إلى العول؛ فقال: أعيلوا الفرائض» فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد إلا ابنه بعد موته» فقيل له: هلا أنكرته 
في زمن عمر ذه؟ فقال: هبته» وكان مهيبًا. 

والمراد من العول عول بعض الخارج؛ لأن كلها لا تعول» وإنما تعول ثلاثة منها: الستة» واثنا عشر» وأربعة وعشرون» والأربعة 
الأخرى لا تعول. وتفصيل ذلك أن الستة تعول إلى سبعة فيما إذا اجتمع نصف وثلثان» كزوج وأحتين لأب وأم» أو احتمع 
نصفان وسدس» كزوج وأحت لأب وأم وأحت لأم أو أحت لأب. وتعول إلى ثمانية فيما إذا احتمع نصف وثلثان 
وسدس» كزوج وأختين لأب وأم» وأم» أو اجتمع نصفان وثلث» كزوج وأحت لأب وأم وأحتين لأم. وتعول إلى تسعة إذا 
اجتمع نصف وثلثان وثلث» كزوج وأحتين لأب وأم وأختين لأم» أو اجتمع نصفان وثلث وسدس» كزوج وأحت لأب 
وأم وأختين لأم وأم. وتعول إلى عشرة إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث وسدسء كزوج وأحتين لأب وأم وأخحتين لأم وأم. 
من «الشريفية شرح السراجية» و«التكملة للبحر الرائق). 

(» قوله: وتعول إلى ثلاثة عشر إلخ: تفصيله أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس» كزوجة وأختين 
لأب وأم وأحت لأم. وتعول إلى خمسة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث» كزوجة وأحتين لأب وأم وأحتين لأم. وتعول إلى 
سبعة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدسء كزوجة وأختين لأب وأم وأحتين لأم وأم» وإنما لا تعول إلى أكثر من سبعة 
عشر؛ لأنه علم بالاستقراء أنه لا يجتمع من أصحاب الفرائض المختلفة أكثر من أربعة أصناف» واثنا عشر ينتهي بالعول مع 
وحود الأصناف الأربعة إلى سبعة عشرء وإغا لا تعول إلى شفع؛ لأنه علم ذلك بالاستقراء. من «شرح السراجية) وغيره. 

)١(‏ قوله: وتعول إلى سبعة وعشرين: أي أربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين» وما فيها إلا عولة واحدة» وهي المنبرية 
وهي التي اجتمع فيها الثمن والثلثان والسدسان» كزوجة وبنتين وأبوين» وإنما ميت منبرية؛ لأن عليًا ذه سل عنها وهو 
على المنبر بخطب فقال: «عاد تمنها تسعا) مرن ومضى في خحطبته» ولا تعول أكثر من ذلك إلا عند ابن مسعود ذه 
فإنما تعول عنده إلى أحد وثلاثين فيما إذا ترك امرأة» وأحتين لأم» وأ وأحتين لأب وأم» وابئا كافرًا أو رقيمًا أو قاتلا؛ لأن 
من أصله أن الحروم يحجب حجب نقصان دون الحرمان» فيكون للمرأة الثمن عنده» وللأم السدس» وللأحتين لأب وأم 
الثلغان» وللأحتين لام الثلث» وبجموع ل وثلاثون. من «العيني) ولاشرح السراجحية). 


كناب الفرائض ١6م‏ تصحيح المسائل 
[البحث الثاني: تصحيح المسائل] 
IT 001 000 5 E‏ 
وإذا انقسمت المسالة ' على الورثة: فقد صحت. 


[ألف: الكسر على فريق واحد] 2< بين الو 
وإن لم تنقسم سهام فريق منهم عليهم: فاضْربٌ عددّهم في أصل المسألة» وعَوْها إن كانت 
-١[‏ التباين] ن: «أصل الفريضة» 

عائلة فما خرج: صحَّت منه المسألة كامرأة وأخوين» للمرأة: الربعٌ سهم وللأخوين: ما بقي 

ن: «پکون) 
ثلاثة أسهمء ولا تنقسم عليهماء ٠‏ فاضرب اثنين في أصل المسألة؛ فتكون ثمانية» ومنها تصح 
ن: الوهو ا و د أي الأربعة؛ لأن المسألة من الأربعة 
المسألة. 


فللمرأة سهمان» ولكل أخ ثلاثة أسهم 
N‏ 


فإن وافق سهام مهم عددهم: ری اف ال 0 ر و اک 


-١[‏ التوافق] ١‏ أي سهام 0 الذي ۾ ا عليه السهام 


للمرأة: الربمٌ» وللإخوة: ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهم فَاضْرب ثُلتَّ عددهم في أصل 
الالء وما تصح. 


(0 قوله: وإذا انقسمت المسألة إخ: شروع في بيان تصحيح المسائل؛ والمراد به بيان أقل عدد يتأتى فيه نصيب كل وارث 
بلا كسر. واعلم أنه يحتاج إلى سبعة أصول: ثلاثة منها بين السهام والرؤوس» وأربعة منها بين الرؤوس والرؤوس. أما الثلاثة 
التي بين السهام والرؤوس فأحدها: الاستقامة بأن تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر» كأبوين وأربع بنات» 
فلا حاحة فيها إلى الضرب. وثانيها: الانكسار مع المباينة» وثالئها: مع الموافقة. 

وأما الأربعة التي بين الرؤوس والرؤوسء ع لتمائل والتداحل والتباين. ولا بد في التصحيح من معرفة التمائل والتداخل 
والتباين والتوافق بين العددين» فنقول: التمائل كون أحد العددين مساويًا للآخرى كثلاثة وثلاثة. ا كون العددين 
المختلفين بحيث يفني أقلهما الأكثر معنى أنه إذا ألقي الأقل من الأكثر لم يبق من الأكثر شيء كالثلاثة والستة» فإذا 
ألقيت"العلاثة من السلعة مرتين نيت :ال نة 0 ا ا كالثمانية مع 
العشرين» يفنيهما أربعة» فیتوافقان بالربع. 5 أن لا يفنيهما عدد ثالث أصلاء كالتسعة مع العشرة. وهذا كله على أن 
الواحد ليس بعدد. ملتقط من «رد احتار» و«الدر المختار). 

(» قوله: في أصل المسألة: وأصل المسألة من أربع للزوجة واحد» وللإخوة الستة ثلاثة» والثلاثة لا تنقسم على الستةء 
فنظرنا بين الثلاثة والستة» فبينهما التوافق بالنصف» فضربنا الاثنين في الأربعة» فصار ثمائية» فمنها تصح المسألة» للزوجة 
سهمان» ولكل أخ سهم. (محمد سليمان عفي عنه) 


كتاب الفرائض No۲‏ و ا 
[ب: الكسر على فريقين أو أكثر] 0 0 
فإن لم تنقسم'"' سهامٌ فريقين» أو أكثر: قاضرب أحدّ الفريقين في الآخره ثم ما اجتمع في 
-١[‏ التباين] ن: افريقين منهم) 1 


الفريق الثالث» ثم ما اجتمع في أصل المسألة. 


فإن تساوت الأعدادٌ: أجزأ أحدهما عن الآخرء كامرأتين وأخوين» قاضرب انين" في 


-١[‏ التمائل] ن: لإجزاء» 

أصل المسألة. 
وإن كان يد العدديه”" جزءا من الآخر: 9 الأكثرٌ عن الأقل. كأربع نسوة وأخوين. 
[؟- التداحل] ن: «أجزأه» 

أذ اض نت الأريعة: اعا غ الا 

ن: «فإذا» > ن: اعن عدد الأحوين) 
فإن وافق أحذ العددين الآخر: ضربتّ وَفْقّ أحدهما في جميع الآخر» ثم ما اجتمع في 
[¢- التوافق] ن: «فإن كان أحد العددين موافمًا للآاخر) ن: لافما اجتمع فاضربه) 


)١(‏ قوله: فإن لم تنقسم إلخ: كزوجتين وحمس جدات وثلاثة إحوة لأم وعم أصلها من اثني عشرء للزوجتين الربع» ثلاثة 
وللجدات السدس» سهمان» وللإخوة للأم الثلث» أربعة» وللعم ما بقي» وهو ثلاثة» وانكسر على الزوجتين والحدات 
والإخوة» فاضرب عدد الزوجتين -وهو اثنان- في عدد الجدات» يكون عشرة» ثم اضرب العشرة في ثلاثة عدد الإخوة 
يكون ثلاثين» ثم اضرب الثلاثين في أصل المسألة -وهي اثنا عشر- يكون ثلاث مائة وستين» ومنها تصح المسألة. 

فإذا أردت القسمة فكل من كان له شيء من أصل المسألة فاضربه فيما ضربته في المسألة» فكان للزوجتين ثلاثة في ثلاثين» 
يكون تسعين؛ وهو الربع من الجميع؛ لكل واحدة خمسة وأربعون» وللجدات سهمان في ثلاثين» يكون ستين» لكل واحدة 
اثني عشر» وللإخوة أربعة في ثلاثين» يكون مائة وعشرين» لكل واحد أربعون» وللعم ثلاثة في ثلاثين» يكون تسعين» فذلك 
كله ثلاث مائة وستوك. (الجوهرة) 

ر قوله: فاضرب اثنين إلح: وهذا يسمى الثمائل؛ فأصلها من أربعة» للزوجتين الربع» سهم منكسر عليهماء وللأحوين ما بقي» 
وهو ثلاثة منكسر أيضّاء وأحد العددين يغنيك عن الآخر, فاضرب انين في أربعة» يكون ثمانية: لزوجتين سهمان» وللأخوين 
ستة. ومعنى التماثل: كون أحد العددين مساويًا للآخر, كثلاثة وئلانة» ويسميان بالمتمائلين. (الجوهرة مع أدن الزيادة) 

٠‏ قوله: وإن كان أحد العددين إح: وهذا يسمى التداحل؛ فنقول: أصل المسألة من أربعة» للزوحات سهم منكسر عليهن» 
وللأخوين ثلاثة منكسر أيضاء فاستعن بضرب الأربعة؛ لأن الاثنين يدحلان فيهاء فاضرب الأربعة فى أربعة» يكون ستة عشرء 
للزوحات أربعة» وللأحوين اثنا عشر. ومعنى تداخل العددين المختلفين: أن يعد أقلهما الأكثر» أي يفنيه. (الجوهرة مع أدن الزيادة) 
؛) قوله: أحد العددين الآخر إلخ: معنى توافق العددين: أن لا يعد أقلهما الأكثر» ولكن يعدهما عدد ثالث. 


كناب الفرائض وم بيان المناسخة 


أصل المسألة. كأربع دسوة» وأخت. و أعمام» فالسئة تافل الأربعة بالنصف» فاضرب 


ن: ثم ما احتمعة 


[طريقة تقسيم التركة] ز___ 
ناذا سنت ماله فاضرب سھام کل وارثٍ في التركة: ثم اقم ما اجتمع على ما صت 
نه الفريضة» يرج حل لر ررر 


ن: «ذلك الوارث6 


راذا م قم التركةٌ حتى مات أحدٌ الورثةه فإن كان مالبصيبه من الت الأول ينقسم على 


شروع في مسألة المناسخة ن: « کان نصييهة 
عدد ورتته: فقد صخت المسألتان نما صحّت منه الأولى. 


ن: «فاقسمه» وقد صحت منه المسألة» 


/ 0 من التداخحا 0 ¿ والتمائل والتوافق 


این في الأخرى إن یکن ين سه ليت ان وا كت مه يشل ا 0 


:إن الحرسيام انار واو با جنات ريض 


فإن كانت سهامُهم موافقة: فاضرب وف ا مسألة الثانية في الأول فم اجتمم» صحَّت منه 
[۲- التوافق] 


م قوله: يخرج حق الوارث: لأنك تقول: أصل المسألة من أربعة» للزوجات الربع وللأحت النصف وللأعمام سهم 
منكسر عليهم» وهم ستة» فاضرب نصف عدد الزوجات في عدد الأعمام» يكون اثني عشرء ثم في الفريضة؛ يكون ثمانية 
وأربعين» للزوجات اثنا عشر» وللأحت أربعة وعشرون» وللأعمام اثنا عشر. (اللجوهرة النرة) 

)١(‏ قوله: فريضته موافقة: كزوجة وأحت لأب وأم وأربعة أعمام» ثم لم تقسم التركة حتى مات بعض الأعمام؛ وليس له وارث 
سوى إخوته» فإن المسألة الأولى من أربعة» للزوجة سهم» وللأحت سهمان» وللأعمام سهم منكسر عليهم» فاضرب أربعة 
ف أربعة يكون ستة عشر: للزوجة أربعة» وللأحت عمانية) وللأعمام أربعة) لكل واحد سهم. مات أحدهم وخلف إخوته 
الثلاثة؛ وبيده سهم لا ينقسم على ورثته» فاضرب مسألته -وهي ثلاثة- في ستة عشرء يكون ثمانية وأربعين» ومنها تصح» 
للزوجة أربعة في ثلاثة» يكون اثني عشرء وهو ربع الجميع» وللأحت ثمانية في ثلاثة» يكون أربعة وعشرين» وهو النصف› 
ييقى اننا عشر بين بقية الورئة) لكل واحد أربعة. (الجوهرة) 

( قوله: سهامهم موافقة إل: صورته: زوج وأحوان» تصح من أربعة» ثم مات الزوج وخلف أربعة بنين» أصلها من أربعة 
ويتوافقان بالأنصاف» فاضرب نصف عددهم في جميع الآخر, يكون ثمانية» ومنه تصح المسألتان» للأخوين أربعة ولأولاد 
الزوج أربعة. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الفرائض 86م بيان المناسخة 


المسألتان. ا مضروب في] صحّت منه المسألة الثانية» ومن كان 


ن ن: «(في وفق المسألة الثانية» ن: «وكل من6 
ت E‏ كا 


وك يال المناسخة. وأردتٌ معرفةً ما يُصِيب کل واحد من حساب الدرا 


ن: «معرفة نصيب) : (حبات ص 


2 ص - ع 1 ۶ء۶ پم 
فسمت”'' ما صحت منه المسألة على ثانية وأربعين» فا خرج حَذتَ له من سهام كل وارث 


رم قوله: قسمت إ: صورته: زوج وأبوان وابن» من اثني عشرء ثم مات الابن وخلف ابنا وأبا وحدة وجداء وهم الذي 
الميت الأول» وبيده حمسة من اثني عشر» وأصل فريضته من ستة» فاضرب الثانية في الأولى» يكون اثنين وسبعين» 
في الأولى اثنا عشرء وليس له في الثانية شيء؛ لأنه أبو أم» وللأم سبعة عشرء وللزوج في المسألتين -وهو الأب في 
الثانية- ثلاثة وعشرون» وللابن في الثانية عشرون» فاقسم سهام المسألة على حبّات الدراهم» وهي ثمانية وأربعون» يخرج 
نصف السهام ستة وثلاثين يقابل ذلك نصف الدرهم» وهو أربعة وعشرون» وثلث السهام أربعة وعشرون يقابلها ثلث 
الدرهم» وهو ستة عشر» كل سهم ثلثا حبة» وللثلاثة الأسهم حبتان» والربع ثمانية عشرء والدانق اثني عشرء والثمن تسعة 
والقيراط ستة أسهم؛ والطسوج -وهو نصف القيراط وهو حبتان- ثلاثة أسهم» وللحبة سهم ونصف» ولكل سهم ثلا 
حبة» وقد علمت أن للأب اثني عشر سهمًاء وذلك دانق» وللأم سبعة عشرء وذلك دانق وثلاث حبات وثلث حبة؛ لأن 
الدانق اثنا عشرء بقي خمسة يقابلها بثلثيهاء كما قابلت ستة وثلاثين بأربعة وعشرين» وقابلت أربعة وعشرين بستة عشرء 
فيقابل كل شيء بثلثيه» فإذا قابلت حمسة بثلثيها كان ثلثاها ثلاثة وثلث» كما ذكر» وللزوج ربع درهم وثلاث حبات وثلث 
حبة» ولابن الابن ربع درهم وحبة وثلث حبة» فجميع ذلك درهم» وعلى حسب ذلك تقسم الغلة» ويقسم كل شيء من 
التركة. كذا في «الجوهرة النيرة». والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
هذا آخر «المعتصر الضروري» من شروح «القدوري)؛ وقد تم تسويده بعد الظهر يوم الثلاثاء مضت من شوال المكرم سبعة 
وعشرون يومّاء سنة ألف وثلاث مائة وعشرين من المجرة النبوية» على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية. 
الم ار ا ورف الناين رن ان ا ف واج اللي امن ارين واا من لمرو 
واحعلنا من عبادك الصالحين» واحشرنا في زمرة المساكين؛ واجمع بيننا وبين سيد المرسلين في أعلى الدرحات» برحمتك 
ا ی دل طلز ق و ا و ن 


A00 


فهر س القواعد الفقهية * 
فهرس الضوابط الفقهية 


فهرس قواعد أصول الفقه 
فهرس القواعد اللغوية 
فهرس التعريفات 


فهرس الفوائد 


فهرس الحكايات 


5 الفرق 0 (القاعدة) و«الضابطة) هو أن «القاعدة) أصل عام يجري ي أبواب كثيرة» بينما «الضابطة) أصل يختص بياب 
واحد. ولما كانت القواعد على ثلاثة أنواع (وهي الفقهية والأصولية واللغوية) قسمنا فهارسها كذلك. 


فهرس القواعد الفقهية A0۷‏ 
١‏ - القواعد الفقهية 


ا ا تت 


الغاية لا تدخل نحت المغيا 
١‏ - قال زفر: لا يدخلان؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المغياء والمغيا من الأصابع إلى المرافق» | كتاب الطهارة:١٠‏ 
والمرفق هو الغاية» كالليل في الصوم. 
-١‏ عند الإمام: لا يدخل الانتهاء» وعندهما: يدخلان حميعاء وعند زفر: لا يدخلان جميعاء | كتاب الإقرار: ۲۸١‏ 
وهو القياس... وله: أن الغاية لاتدخل تحت المغيا؛ لأن الحد غير المحدود. فهذا هو الأصل 
ىا قال زفر. 


الحد لا يدخل في المحدود 
قلنا: نعم» لكن المرافق والكعبين غاية إسقاط» فلا يدخلان في الإسقاط...؛ لأن الحد لا يدخل 
في المحدود, فبقي الغسل ثابتا في اليد مع المرفق» وي باب الصوم ليست الغاية غاية إسقاط. 
الشيء إذا قرب من الشىء سمي باسمه 
-١‏ قوله: «إذا استيقظ المتوضئ»... سمي متوضئًا؛ لأن الشيء إذا قرب من الشىء سمي | كتاب الطهارة: ۲۲ 


باسمه» كما قال 5#: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» سماهم موتى؛ لقر ہم منهم. 

ما قارب الشىء سمي باسمه 
- لكن قد قيل: التشريق اسم لصلاة العيد؛ وفجر عرفة قريب منه» وما قارب الشىء سمي كاب الصلاة» باب 
باسمه. صلاة العيدين: ١١۷‏ 

الئابت عادة كا ميقن 

لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل؛ فلا يعتري عن خروج شيء عادة» والثابت عادة | كتاب الطهارة: ۲۷ 
كالمتيقن به. 

إذا جاء الاحتمال بطل الاستد لال 
أو المراد بالواجب الثابتٌ» وهو يشمل السنة والفرض والاستحباب» وإذا جاء الاحتمال بطل | كتاب الطهارة: ۲١‏ 
الاستدلال: 

قد ثبت ضمتا ما لا يئت قصذا 
١‏ - قلنا: إنما دخلا هناك ضمنا لا قصدًاء ومن الأشياء ما يدخل ضمنًا ولايدخل قصدًاء كبيع | كتاب الطهارة: ٠۲‏ 
الشرب والطريق. 


فهرس القواعد الفقهية ۸0۸ 

۲- قوله: «جاز» وكذا سائر آلات الحراثة؛ لان المذكور من الأشياء تبع للأرض في تحصيل | كتاب الوقف: 444 

ما هو المقصود؛ وهو الغلة» وقد يثبت من الحكم تبعا ما لايثبت مقصودًا. 
اليقين لا يرتفع بالشك 

١‏ - فإذا كانوا محدثين بيقين لم يزل حدثهم باء مشكوك فيه. وإذا كانوا متوضئين لا تبطل 

صلاتهم بء مشكوك في نجاسته؛ لأن اليقين لا يرتفع بالشك. 


البقين لا يزول بالشك 
-١‏ لأنهم على يقين من طهارة البئر في مضى» وفي شك في نجاستها الآنء فلا يزول اليقين 


بالشك. 


الأمور تحال على أسباا الظاهرة 
ولأن للموت سببًا ظاهرّاء وهو الوقوع في الماء» فيحال بالموت عليه. 
إذا تعارض أمران تساقطاء ووجب المصير إلى الأصل 
ولو كانت الضرورة كضرورتمها كان مثلها في سقوط النجاسة. وحيث ثبتت الضرورة من 
وجه» واستوى ما يوجب النجاسة والطهارة» تساقطا للتعارض. 
وذكر في «الأسرار» إذا عدم الماء في المصر تيمّم؛ لتحقق حقيقة العجز, والنادر إذا كان تناول 
النص يجب اعتباره. 


كتاب الطهارةء باب 


التيمم: 11 


غالب الرأي كالمتحقق 
١‏ - كا روي عن الإمام الأعظم أي حنيفة وتلميذه أي يوسف في غير رواية الأصول: أن 
التأخير حتم؛ لأن غلبة الرأي كالمتحقق. 

العيرة للغالب 
١‏ - أي إن كان الغالب عليه) الغش» فليس في حكم الدراهم والدنانير؛ لأن العبرة للغالب» 
فصح بيع المغشوش بمغشوش مثلها متفاضلا. 
۳- لما روي عن ابن عمر ما قال: «عرضت على رسول الله اة يوم أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة؛ فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن مس عشرة سنة» فأجازني». 
فالظاهر أن عدم الإجازة لعدم البلوغ» والإجازة للبلوغ. ولأنه المعتاد الغالب. 
٤‏ - قوله: ايتعلق به التحريم؟ قال في «الحداية»: قول) في| إذا لم تمسه النار» حتى لو طبخ مها: لا 
يتعلق به التحريم في قوهم جميعًا. لما: أن العبرة للغالب» كا في الماء إذا لم يغيره شىء عن حاله. 


كتاب الطهارة» باب 


التيمم: 0۰ 


كناك ا اب 
الصرف: ٠٠١٤‏ 
كتاب الحجر: ۳۷٤‏ 


کتاب الرضاع: 0۷۱ 


فهرس القواعد الفقهية ۸0۹ 


المغلوب غير موجود حك 
-٥‏ قوله: 'لم يتعلق به التحريم؟ خلافا للشافعي» هو يقول: إن اللبن موجود فبه حقيقة. ونحن 
نقول: المغلوب غير موجود حكمّاء حتى لا يظهر بمقابلة الغالب» كا في اليمين. 


كتاب الرضاع: 0۷۱ 


1 ما اختلف فيه خفف حكمه 
وفائدته في الأرواث... وقالا: هو خفف؛ لأنه طاهر عند مالك وابن أبي ليل. وما اختلف | كاب الطهارة» باب 
فيه خفف حكمه. الأنجاس: ۷۳ 

۳- الحرج موضوع شرعًا وعقلا 
١‏ - تفسير المشقة: أن يحتاج إلى شيء غير الماء» كالصابون والأشنان والماء المغلى بالنار» فلا | كاب الطهارة باب 
يجب عليه ذلك؛ لأن في إزالته حرجّاء والحرج موضوع شرعًا وعقلا. الأنجاس: ۷١‏ 

ا حرج مدفوع شرعا 

۲- وفي إيجاب قضاء ذلك حرج» وهو مرفوع بقوله تعالل: لوم جَعَلَ عَلَيكُمْ فى آَلدِينِ | كتابالصلاة: باب 
مِنْ حَرَّح4. صلاة المريض: ١٤١‏ 
۳- قوله: «حتى تبلغ أربعين درهما؛ لقوله ## في حديث معاذ «: «لا تأخذ من الكسور | كاب الزكاة: باب زكاذ ؛ 
شيئًا»... ولأن ال حرج مدفوع شرعًاء وني يجاب الكسور ذلك؛ لتعذر الوقوف. الفضة: ٠١4‏ 
5 - لأن مبنى التوكيل على التوسعة؛ لأنه أي الوكالة استعانةء وفي اعتبار هذا الشرط أي | كاب الوكالة: +٠۲‏ 
بيان الوصف بعض الحرج؛ وهو مدفوع شرعا. 
ه- واختلف الأقوال في تعيبن المدة» فأبو يوسف: قدره بائة سنة... وقال المتأخرون من | كاب الفقود: 015 
مشايخنا: إنها ستون سنة؛ رفقا بالناس» ودفعًا للحرج عنهم. 

1 ربع الئيء يقوم مقام كله 
إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرًا: يصلي فيه» ولو صلى عريانًا: لا يجزئه؛ لأن ربع الغيء | كناب الصلاة؛ باب 
يقوم مقام كله. شروط الصلاة الي 

تتقدمها: ۸۷ 

5" بعض الشيء لا يكون بدلا عنه 
قوله: «ولا يصلى الذي يركع" وهذا قول أصحابنا جميعًا إلا زفر» فإنه يجوز ذلك... قلنا: | كناب الصلاة: باب 
الإيهاء ليس ببدل عن الركوع والسجود؛ لأنه بعضه» وبعض الشيء لا يكون بدلا عنه. الجماعة: ١١4‏ 

1 البناء على الفاسد فاسد 


ولنا: قوله علكا: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه»... ولأن صلاته مبنية على | كاب الصلاة باب 


فهرس القواعد الفقهية e‏ 
EEE‏ 
ب صلاة الإمام, والبناء على الفاسد فاسد. 


ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضًا 
قلنا: معناه قاريبت التام» کا قال tk‏ امن وفف بعرفة فقد تم حجهاء أي قارب التمام. 
وله: أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى» إلا بالخروج من هذه الصلاةء وما لا يتوصل إلى 
الفرض إلا به يكون فرضًا. 


كتاب الصلاة. باب 


فضاء الفوائت: ۱۲١‏ 


أ: الساقط لا يحتمل العود 
ولو قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي: عاد الترتيب عند البعض» وهو الأظهر. وقال 
بعضهم: لا يعود؛ لأن الساقط لا يحتمل العود. 
ب : إسقاط العين لا يصح 
واوتخط EVDE‏ من المبيع ففي «المحيط»: إن كان دَيتا: 
يصح» وإن كان عيئًا: لا يصح؛ لأنه إسقاط» وإسقاط العين لا يصح. 
ج: الإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط لا التمليكات 
-١‏ لأن الوكالة تجوز تعليقا بالشرط؛ لكونها من الإسقاطات؛ لأن المانع من التصرف حق 
امالك وبالتسليط على بيعه أسقط حقه» والإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط. 
الإثبانات لا تحتمل التعليق بخلاف الإسقاطات 
؟- لأن الطلاق والعتاق معلقان بالشروط» بخلاف البيع ونحوه؛ فإنه من الإثباتات. 
الإسقاط المحض يصح تعليقه 
۳- قوله: #ولا يجوز تعليق إلخ» لما فيه من معنى التمليك» كا في سائر البراءات. ويروى أنه 
يصح؛ لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح» فكان الإبراء إسقاطًا محضًا كالطلاق» 
والإسقاط المحض يصح تعليقه. 
د: الإسقاط لا ينوقف على العلم بخلاف الإثبات 
وكذا إبراء الغريم؛ لأن ذلك إسقاط؛ فلا يتوقف على العلم كالطلاق والعتاق. ولا تبطل إن 
كان بالخيار؟ لبقاء السبب. 


كتاب الصلاة. باب 


قضاء الفوات: ١7/8‏ 


المرابحة و التولية: 3 


کات الرهة: 55 


كتاب الوكالة: 506 


كتاب الكفالة: .م654 


كل ما لا يجوز فالكراهة فيه حاصلة 
وإنما لقب الباب بالكراهة؛ ثم بدأ بعدم الجواز؛ لأنه اعتبر الأغلب ...ولأن الكراهة أعم من 
عدم الجواز؛ لأن كل ما لا يجوز فالكراهة فيه حاصلة أيضاء كا هي ثابتة في المكروه. 


كتاب الصلاة. باب 
الأوقات التي تكره فيها 
الصلاة: م7١‏ 


فهرس القواعد الفقهية A٠۱‏ 
القاعدة ومئاها 
لا لزوم على المتبرع 


١‏ - وقال الشافعي: لا يلزمه القضاء؛ لأنه متبرع» ولا لزوم على المتبرع.... فمن شرع في 
النفل» ثم أفسده: لا يلزمه القضاء. 


کاب الصلاة باب 


١777 النوافل:‎ 


لا إجبار على الترعات 
1 ولنا: أن الرهن عقد تبرع من جانب الراهن. ولا إجبار على الترعات ولكن البائع بالخيار كتاب الرهن: ۳٠۷‏ 


على ما ذكره الشيخ. 


۳- قوله: «ل يلزمه الاقتضاء» لأنه وكيل محضء وهو متبرّع؛ والمتبرّع لا يجبر على إيفاء ما 
تبرّع به. ولأن الديون ملك لربٌ المال» ولا حظ له فيهاء فلا يجبر. 


كتاب المضاربة: 13 8 


9 الزيادة في غير موضعها نقصان 
فإن قلت: لم وجب السهو عند الزيادة» وإنما هو جبر النقصان» والزيادة ضد النقصان؟ | كناب الصلاة. باب | 
قلت: لأن الزيادة في غير موضعها نقصان. و 
6 للأكثر حكم الكل 


- الأقل تابع للأكثر 
١‏ - قوله: «فاتحة الكتاب» لأنها واجبة» وكذا إذا ترك أكثرها؛ لأن للأكثر حكم الكل. كاب الصلاة. باب 
سجود السهو: 1۳۷ 


كتاب الزكاة: ١95‏ 


”- وكذا المجنون لا زكاة عليه عندنا إذا وجد منه الجنون في السنة كلها... وعن أي يوسف: 
تعتبر الإفاقة في أكثر الحول؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

”- أي من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» وطاف ها ثلاثة أشواط فتركها حتى دخل أشهر 
ا لحج» فأتمها فيهاء ثم حج من عامه: كان متمتعًا... وإن) يعتبر أداء الأفعال فيهاء وقد وجد 
الأكثرء وللأكثر حكم الكل. 


؛ - وعن أبي يوسف: إذا لبس أكثر من نصف يوم: فعليه دم؛ إقامة للأكثر مقام الكل. 


التمتع: ¥۲ 


كاب الحج. بعنات 
الحنايات: ۲۷٤‏ 
كتاب الحج. باب 
الجنايات: ۲۷۸ 


الجنايات: ۲۷۸ 


0- قوله: «فعليه شاة؛ لأنه أدخل النقص في الركن» فكان أفحش من الأول» وهو طواف 
القدوم» فيجير بالدم» وكذا لو طاف أكثره محدثًا؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

- لأن الجناية أغلظ من الحدث» فيجير بالبدنة... وكذا إذا طاف أكثره جنبًا؛ لأن للأكثر حكم 
الكل. 


فهرس القواعد الفقهية A۲‏ 


5 حت رامت 


۷- قوله: ابقى محرما أبدا» لأن للأكثر حكم الكل فصار كأن لم يطف أصلا. كتابالحجءباب 


الجنايات: ۲۷۹ 


كتاب الخنثى: 03 


۸- قوله: «إلى أكثرهما بولا» لأن كثرته تدل على أنه هو المجرى في الأصل؛ لأن للأكثر حكم 
الكل» فيترجح بالكثرة. 

4- ولم|: أن الأقل تابع للأكثرء فصار كاللبن والماء. وقول محمد أظهر وأحوط. 

-٠١‏ قوله: «وإن كان أقل إلخ» وذلك قدر إصبع أو إصبعين. والقياس في العضو الكامل 
أن لا تبقى الرجعة؛ لأنها قد غسلت أكثر بدنهاء وللأكثر حكم الكلء إلا أن في الاستحسان 
تبقى الرجعة. 

-١‏ لأن الأكثر بقوم مقام الكل في كثير من الأحكام. (بين السطور) 


كتاب الرضاع: ”/اه 
كتاب الطلاق.باب 


09٠ الرجعة:‎ 


كتاب الصيد والذبائح: 


۷۰۸ 


ما قرب إلى الشىء يأخذ حكمه 


-١‏ قوله: «فجلس وتشهد' لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه» كفناء المصر يأخذ حكم 
المصر في حق صلاة العيد والجمعة. 


كتاب الصلاة. باب 


سجود السهو: ١۳۷‏ 


ما يقرب من الشىء يأخذ حكمه 
١‏ - قوله: ابحيزها؛ أي بقرا؛ لأن ما يقرب من الشىء يأخذ حكمه. كتاب السير: ۸٠۳‏ 
بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل 
قوله: «وتحولت صلاته نفلا» عندهما؛ لأن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل. خلاقا كاب الصلاةء ياب 


لمحمد. سجود السهو: ١78‏ 


المظنون غر مضمون 
فإن اقتدى به إنسان في هاتين الركعتين أعنى الخامسة والسادسة... وعند محمد: لا يلزمه 
شيء... ولو ل يضم إليها ركعة سادسة: لا شيء عليه؛ لأنه مظنون» والمظنون غبر مضمون. 


كتاب الصلاة باب 


سجود السهو: ۱۳۸ 


وقال الحسن بن زياد: يؤمي بحاجبيه وبقلبه» ويعيد متى قدر على الأركان. وفي رواية عن أبي | كتاب الصلاة» باب 

يوسف: يومئ بعينيه؛ لأنما في الرأس... ولنا: أن نصب الأبدال بالرأي متنع. 
ا ا 

قوله:« يلزمه القيام؛ لأن المقصود منه هو الركوع والسجود. والقيام وسيلة» فإذا سقط 

التفيوذسيقط اة 


صلاة المريض: ١5١‏ 


كتاب الصلاة. باب 


صلاة المريض: 17 ١‏ 


فهر وا کے ر سمت القواعد الفقهية 
لا يصار إلى البدل مع القدرة على الأصل 


وقال زفر والثلاثة: لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة؛ لأن من أصلهم أن 
الجمعة هي الفريضة أصلاء والظهر كالبدل؛ ولا بصار إلى البدل مع القدرة على الأصل. 


کاب الصلاة باب 


صلاة الجمعة: ١04‏ 
ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام 

ولأبي حنيفة: ما روينا من قبل» ولأن الكلام أيضًا قد يمتد طبعًاء فأشبه الصلاة. فا يؤدي 

إلى الحرام فهو حرام. 


لا يني القوي على الضعيف 
وفي «الهداية»: إمامة الصبي في التراويح والسنن المطلقة: جوزه مشايخ بلخ. ولم يجوزه 
مشايخنا؛ لأن نفل الصبي دون نفل البالغ» حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع. ولا 
يبني القوي على الضعيف. 


كات الصلاة باب 


قيام شسهر رمضان: 


١/ه‎ 


التشبه بغير المسلمين في| بذ منه مكروه 

وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: أخيرني من رأى قبر رسول الله ية وقبر أبي بكر وعمر 

#مه أنها مسنمةء ولأن التربيع من صنيع أهل الكتاب» والتشبه بهم فيا بد منه مكروه. 
العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه 

ولا يشترط علم الفقير بأنها زكاة» على الأصح. حتى لو أعطى مسكيئًا دراهم» وسماها هبة أو 

قرضًاء ونوى الزكاة: يجزئه؛ لأن العيرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه. 
الترجيح إن| يكون بعد ثبوت السبب 

قبل: إنما لا تثبت الزكاة؛ لأنه وقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب» والترجيح إنها يكون بعد 

ثبوت السبب. 


کات الصلاة. باب 


الجنائز: ۱۸۸ 


كات الزكاة: 14۹۷ 


كتاب الزكاة باب زكاة 


الخيل: ۲۰۷ 


المستحق بالحاجة كالمعدوم 
وقدر اليسار بنصاب؛ لتقدر الغناء في الشرع بهء فاضلا عم| ذكره من الأشياء؛ لأنها مستحقة 


کاب الزكاق باب 


بالحاجة الأصليةء والمستحق بالحاجة كا معدوم. AE‏ 


ولو قدر الشيخ على الصوم: يبطل حكم الفداء؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز. 


کات الصوم: ۲۴۳ 


فهرس القواعد الفقهية 1 


۴ ليحت رامش 


كل فرض واجب» ولیس کل واجب فرضًا 
قوله: «الحج واجب» أي فرض محكم. إن| ذكره بلفظ الوجوب؛ لأن الواجب أعم؛ لأن كل | كتاب الحج: ۲٤١‏ 
فرض واجب» ولیس كل واجب فرضًا. 
الأعمال بالنيات 
قوله: «نوى بتلبيته الحج» لأنها عبادة» والأعمال بالنيات. 


العبادة لا تتأدى إلا بالنية 

يعني إذا نوی ولبى: كان حرمًاء فلا يصير شارعًا في الإحرام بمجرد النية مالم يأت بالتلبية» ولا 

بمجرد التلبية ما لم ينو؛ لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية. 
التداخل في العقوبات لا في العبادات 

ولأن القران هو الجمع؛ فمن لم يفعل لم يكن جامعًاء ولأنه لا تداخل في العبادة. 


كتاب الحج: 83 


القران: /51” 


تقديم الذات أولى من تقديم الصفات 
وهذا هو الوجه الثاني من التمتع» وهو أفضل من الأول الذي لم يسق... وإن| قدم الوجه الأول 
على هذا مع أن هذا أفضل؛ لأن هذا وصف زائدء وتقديم الذات أولى من تقديم الصفات. 
إذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف بطل الخلف. ويصار إلى الأصل 
١‏ - قوله: «استحسانا» لأن الهدي محلل» والقياس أن لا يجوز له التحلل؛ لقدرته على الأصل . 


الإحصار: ۲۹۱ 


القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يبطل الخلف 
-١‏ قوله: «فيؤه الجماع» لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصوه. كالتيمّم مع الماء. 
- قوله: الم يؤكل؟ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» فبطل حكم البدل. 


كتاب الإيلاء: ٥۹۵‏ 


كتاب الصيد والذبائح: 


الشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في العقود (الإخبارات إنشاءات شرعا) 

وإنما شرط الماضي؛ لأنه إنشاء تصرف والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في العقود. 
المحلس جامع للمتفرقات 

قوله: «وإذا أوجب أحد إلخ بأن قال البائع مثلا: بعتك هذا بكذاء فالآخر بالخيار: إن شاء قبل 

في المجلس» وإن شاء رده... وإنم| يمتد إلى آخر المجلس» لأن المجلس جامع للمتفرقات. 


فهرس القواعد الفقهية 56م 


الكتاب كالخطاب 
والكتاب كالخطاب. وكذا الإرسال؛ حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. 


كتاب البيوع: ۳١١‏ 
النقود لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات. بل في المغصوب والأمانات والوكالات 
-١‏ ومن حكم النقود: أنها لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات؛ بل في المغصوب 
والأمانات والوكالات» وكذا في كل عقد ليس معاوضة. 


كتاب البيوع: °۲ 


الدراهم لا نتعين عينا كانت أو دينا 


- ولو باع الذهب بالذهب مجازفة» ثم علا تساو قبل الافتراق: صح»› وبعده: لا يصح... 
خلاقًا لزفر» فإنه يجوز عنده» وهو القياس؛ لأن الدراهم لا تتعين عيئًا كانت أو دينا. 
التأجيل في الديون لاني الأعيان 
لأن المبيع إذا كان معيئا: لا يجوز تأجيله؛ فإن شرط فيه الأجل: فالبيع فاسد؛ لأن التأجيل في 


كاب البيوعءباب 


۳٥١ الصرف:‎ 


كتاب البيوع: F۳‏ 


لا يعتبر في إسقاط الحق حضور من عليه الحق 
قوله: «جاز» أي صح الاجازة طلقاء سواء كانت صرحا بأن يقول: أجزته أو أخذته. أو 
دلالة بأن يتصرف البائع في ثمن المبيع أو المشتري في المبيع تصرف الملك؛ لأنه إسقاط حقه. 
فلا يعتبر حضور من عليه الحق» كالطلاق والعتاق. 
القول قول المنكر مع يمينه 
١‏ - وإن قال البائع: كان بحسن ذلك لكنه نسى عندك» وذلك في مدة ينسى مثلهاء فالقول قول 
لمشتري؛ لأن البائع مدع تسليمه على ما ذكرء والمشتري منكرء فالقول قول انكر مع يمينه. 

القول للمنكر مع يمينه 

۲- لأن المنافع لا قيمة لها إلا من جهة العقد» والأصل: أنه لم مجر بينهه| عقدء فالقول قول 
صاحب الثوب؛ لأنه ينكر تقوّم عمله» والصانع يدعيه» فكان القول للمنكر مع يمينه. 
-٣‏ فقال الشفيع: اشتريتها بمائةء وقال المشتري: اشتريثّها بمائة وعشرين» فالقول للمشتري؛ 
لأن الشفيع يدعي عليه استحقاق الأخذ عند نقد الأقل» والمشتري ينكر ذلك» والقول 
للمنكر جع Cat‏ 
٤‏ - يعنى إن أدى من مال نفسه» أما إذا نقد من مال الشركة: لا يرجع. كذا في «المستصفى». 
فإن كان لا يعرف أنه أدى من مال نفسه إلا بقوله» فعليه البينة؛ لأنه يدعى وجوب الال في 


کاب اليوع» باب 


خيار الشرط: ۳٠٤‏ 


كتاب البيوعءباب 


خيار الشرط: 5١4‏ 


كتاب الإجارة: ۹ ٥‏ 


كتاب الشفعة: ۲١‏ 


كتاب الشركة: ٤۳۳‏ 


اتاسنا 


ذمة الآخرء وهو منكرء فيكون القول قول المنكر مع بمينه. 
-٥‏ قوله: «مقدار ما يعترف به لأنه الملتزم له» وهو منكر للزيادة» والقول قول المنكر مع يمينه. 
7- لأن سبب الرجوع قد تحققء وهو قضاء دينه بأمره إلا أن المحيل يدعي ديناء وهو ينكرء 
والقول قول المنكر. 
۷- قوله: «قول الغاصب» لأن المالك يدعي الزيادة» وهو ينكرء فالقول قول المنكر مع يمينه. 
۸- أي إذا اختلفا في القيمة ولا بينة لهم|: فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر 
للزيادة» والمالك مدع» والقول للمنكر مع يمينه. 

القول في العوارض قول المنكر 
- وثبت الخبار إذا صدّق الممّر له أو أقام المقر بينة على ذلك» وإن كذّبه المقّر له لم يثبت» 
وكان القول قول المقر له؛ لأنه من العوارض كأجلء والقول في العوارض قول المنكر. 


کتاب الكفالة: ٤)1۷‏ 


كتاب الحوالة: VT‏ 


كتاب الغصب: ١ه‏ 


كتاب الغصب: 0۰۱١‏ 


كتاب الإقرار: ۳۸۴ 


القول لمنكر العوارض 

۷٤١ والقول قول من ينكر الخيار؛ لأنه| يثبتان تعارض الشرطء والقول لمنكر العوارض. | كتاب الدعوى:‎ -١ 
اليمين على من أنكر‎ 

۳۸۲ قوله: «ویستحلف المقر له في الأجل؟ لأنه منكر للأجلء واليمين على من أنكر, إلا في | كتاب الإقرار:‎ -١١ 


الكفالة. 


الشيء يتقرر بانتهائه 
١‏ - فكان العتق إنهاء فصار كالموت» وهذا -أي الرجوع بنقصان العيب- عند الانتهاء؛ 
لأن الشىء يتقرر, أي يتكاملء بانتهائه. 
١‏ الشیء باننهائه يتقرر ويتأكّد 

"- قوله: «أو مات عنها؛ لأن بالموت ينتهي النكاح نايت والشىء بانتهائه بتقرر ويتأكّد. 
الأدنى يوجد في الأعلى لااعلى العكس 
١‏ - لقبه بالفاسد وابتدأ بالباطل؛ لأن الفاسد أعم من الباطل؛ لأن الفاسد موجود في الباطل 
ولا عكس؛ لأن الأدنى يوجد في الأعلى لا على العكس. 

الأدنى يتبع الأعلى 
"١‏ - لأن الولد هو الأصل في النسب» فلا يضره فوات التبع» أي الأم. وإنما كان الولد أصلا؛ 
لأا تضاف إليه يقال: «أم الولد»» وتستفيد هي الحرية من جهته؛ لقوله علكة: «أعتقها 
ولدها»»؛ والثابت هما حق الحرية» وله حقيفتهاء والأدنى يتبع الأعلى. 


كتاب البيوع» باب 


خيان العيت: 891 


كتاب النكاح: 000 


كتاب البيوع» باب 


البيع الفاسد: ۳۲۲ 


كتاب الدعوى: ۷٤۹‏ 


فهرس القواعد الفقهية 


الفاسد معتبر بالصحيح 
١‏ - فإن اشترطا فيه بأن اشترى أحدّهما على أن يأخذ أمَّها شاء: جاز؛ لأن هذه الجهالة لا تففي 
إلى المنازعة. فلو قبضهماء وهلكا معًا: ضمن نصف قيمة كل؛ إذ الفاسد معتير بالصحيح. 
الغاسد من كل عقد ملحق بصحيحه 


كاب البيوع» باب 
البيع الفاسد: ۳۲٣‏ 


- فإذا فسدت الإجارة وجب أن لا تجب الأجرة؛ لعدم العقد الشرعى. إلا أن الفاسد من 
كل عقد ملحق بصحیحه؛ لكونه تبعا له ضرورة. 


كتاب الإجارة: ۹ ٠‏ 


العقد لا ينتلب عقّدًا آخر 


لأن الفساد فيه في صلب العقد؛ لأنه في أحد العرضين. وبخلاف الأجل في النكاح؛ لأنه 
عقد غير النكاح» وهو المتعة» والعقد لا ينقلب عقدًا آخر. 


كاب البيوع.باب 
الم الفاسد: ۳۲۷ 


أ: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما 
ب: ما ترد بين شيئين يوفر حظه عليه 

-١‏ ويقال: إن) جعلت فسخا في حو المتعاقدين؛ عملا بلفظ الإقالة؛ لأن لفظها ينبئ عن 

الفسخ والرفع» وإنم| جعلت بِيعًا في حق غيرهما؛ عملا بمعنى الإقالة لا بلفظها؛ لأنها في 

المعنى مبادلة المال بالمال بالتراضي» وهذا حد البيع» فاعتبرنا اللفظ في حق المتعاقدين. 

واعتيرنا المعنى في حق غيرهما؛ عملا بالشبهين. 

-١‏ فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف, وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن 

الدائن ولاية الأخذ؛ عملا بالشبهين. 

۳- فإن قيل: إن الوصية شرطها القبول» والجنين ليس من أهله؛ فكيف تصح؟ قلنا: الوصية 

تشبه الهبة وتشبه الميراث» فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن» ولشبهها بالميراث يسقط 

القبول إذا لم يمكن؛ عملا بالشبهتين. 


كاب البيوع. باب 


77١ الإقالة:‎ 


كناب الحجر: ۳۷١‏ 


كتاب الوصايا: ٤‏ ۸۳ 


الجزء معتبر بالكل 
قوله: «جازت الإقالة في باقيه» لأن الجزء معتبر بالكل» أي يمنع بقدر الهلاك؛ ويصح في باقيه. 


كاب البيوعءباب 
الإقالة: ۳۳۲ 


التصرف في مال الغير حرام 
ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط» وذلك للبائع» والتصرف في مال الغير حرام» فيجب 
التحرز عنه» وهذه العلة موجودة في الموزون» فكان مثله. 


كتابالبيوعءباب 
المرابحة و التولية: 10م 


فهرس القواعد الفقهية 


س 


الاحتراز عن الشبهة واجب 
وني الربا زيادة هي حرام والاحتراز عن الشبهة واجب في كل باب. 


كتاب البيوعءباب 
الربا: ۳۳۷ 


۷- النص أقوى من العرف 
قوله: «فهو مكيل أبدا؛ لأن النص أقوى من العرف» والأقوى لا يترك بالأدنى» فعلى هذا إذا | كتاب البيوع باب 
باع الحنطة بجنسها متساوية وزنًاء أو الفضة بجنسها متاثلا كيلا: لا يجوز. الربا: ۳۳۹ 

8- الأقوى لا يترك بالأدنى 
قوله: «فهو مكيل أبدا» لأن النص أقوى من العرف, والأقوى لا يترك بالأدنى» فعلى هذا إذا | كتاب البيوع» باب 
باع الحنطة بجنسها متساوية وزناء أو الفضة بجنسها متماثلا كيلا: لا جوز. الربا: ۳۳۹ 

88- أ: العادة محكمة 


كتاب البيوع» باب 
الريا: ۳۳۹ 


كتاب الحجر: V٤‏ 


١‏ - قوله: «على عادات الناس» لأن عادة الناس دالة على جواز الحكم فبا وقعت عليه عادتهم. 


۲- لما روي عن ابن عمر دتما قال: «عرضت على رسول الله يك يوم أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن هس عشرة سنة فأجازني». 
فالظاهر أن عدم الإجازة لعدم البلوغ» والإجازة للبلوغ. ولأنه المعتاد الغالب. 
الأمر العام ينصرف إلى المعروف بين الناس 

-٣‏ قوله: «أن يبيع بالنقد والنسيئة» لأنه من صنع التجارء وهذا إذا باع إلى أجل معتاد؛ أما 
إذا كان إلى أجل لا يبيع التجّار إليه» ولا هو معتادلم جز؛ لأن الأمر العام ينصرف إلى 
المعروف بين الناس. 
-٤‏ والوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدار» ولا إلى من في العيال؛ لأنه لو ارتضى بذلك لا 
أودعهاء بخلاف العواري؛ لأن فيها عرفا. 

المعروف عرفا كالمشروط شرطا 
4- لو كانت العارية عقد جوهرء لم يردها إلا إلى المعير؛ لعدم العرف فيه. 

ب: الأيهان مبنية على العرف والعادة 
فإن قيل: لو كان الرطب تراه بنبغي أن يحنث إذا حلف: لا يأكل رطبّاء فأكل تراه والحال أنه 
لا يحنث؟ قلنا: مبنى الأبمان على العرف والعادة» وني العرف الرطبٌ غير التمر. 


كتاب المضاربة: 555 


كتاب العارية: 517 


كتاب البيوع» باب 


۳٤١ الريا:‎ 


فهرس القواعد الفقهية 


ما كان ديئًا لا يتعين إلا بالقبض 
أما إذا كانا أحدهما ديئا والآخر عيئاء إن كان ا معين هو المبيع: جاز. ولا بد من إحضار الدين 
والقبض في المجلس قبل الافتراق بأبداني|؛ لأن ما كان ديا لا يتعين إلا بالقبض. 
الثىء لا يتحشق بدون الماهية 
قوله: «إلا مؤجلا» لأن الأجل داخل في ماهيته» والشيء لا يتحقق بدون الماهية. 


SE 


أمور المسلمين حمولة على الصحة ما أمكن 
١‏ - قوله: اوكذلك إلخ" لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن. ويمكن ذلك بأن 
يصرف المقبوض إلى ما يستحق قبضه. 

أمور المؤمنين محمولة على الصحة إذا أمكن حملها 
- قوله: «وكان في معنى الخلع» لأن أمور المؤمنين محمولة على الصحة إذا أمكن حملهاء وقد 
أمكن حملها على هذا الوجه. 

حمل أمور المسلمين على الصحة واجب 

۳- قوله: (سلمت!! لأن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما في يده؛ لتكون يده يدًا محقة في 
حقه؛ لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واجبء فمدعي النصف لا يدعي شيئًا مما في يد 
صاحب الجميع» فسلم النصف لمذعي الجميع بلا منازعة؛ فبقي ما في يده لا على وجه القضاء. 

الثابت بالضرورة لا يتعدى إلى غير موضع الضرورة 
-١‏ لأنا نقول: إن صرف الجنس إلى خلاف الجنس لضرورة صحة العقد. والثابت بالضرورة 
لا يتعدى؛ فبقي العقد فيه وراء ذلك صرقاء فيشترط التقابض في المجلس. 

ما ثبت ضرورة يتقدر بقدرها 
۲- قوله: «وللحر أن يتزوج إلخ» لقوله تعالى: لَأَنَحِحُوأ ما طابَ لَكُم هَن أليَسَاءِ من 
وَل وَرُيَم4. وقال الشافعي: لا يجوز من الإماء إلا واحدة؛ لأن جوازه ضروري. 
2 9 أن لبس الحرير والديباج يكره في الحرب عند أبي حنيفة إذا كان مصمتا... 
وعندهما: لا يكره؛ لأن فيه ضرورة... قلنا: الضرورة تندفع بالمخلوط. 
البدل له حكم المبدل 

وإذا نفذ البيع بإجازة المرتمن: ينتقل حقه إلى بدله» وهو الثمن؛ لأن حقه تعلق بالمالية» والبدل 
له حكم المبدل» فصار كالعبد المديون إذا بيع برضاء الغرماء: ينتقل حقهم إلى البدل. 


15- 
كتاب البيوع.باب 


501١ الصرف:‎ 


کتاب الصلح: ۷A۸‏ 


-۳ 


کاب اليوع. باب 


٠٠٤ الصرف:‎ 


کاب النكاح: 07۲ 


A\0 


1 


كتاب الرهن: ۳1۲ 


فهرس القواعد الفقهية ام 


0 5 


إذا وجد المقتضى وانتفى المانع يتحقق ا حكم البتة 
قوله: «جاز» لأنه زال المانع من نفوذ البيع» والمقتضي لنفاذ البيع موجود. وهو التصرف 
الصادر من الأهل في المحل. كذا في «الهداية». 


كتاب الرهن: ۳٠۳‏ 


من قضى دين غيره وهو مضطر فيه يرجع عليه. وإن متبرعا لا 
قوله: «ثم يرجع العبد على المول» إذا أيسر؛ لأنه قضى دبنه وهو مضطر فيه؛ ول يكن متبرعًا. 
أ: الأنباع لا قسط ها ما يقابل بالأصل 
١‏ - قوله: اهلك بغير شيء» لأن الأتباع لا قسط ها ما يقابل بالأصل؛ لعدم دخوها تحت العقد 


كتاب الرهن: £" 


كتاب الرهن: 816 


مقصوذا. 


التبع إذا صار مقصودًا يكون له قسط من العوض 

؟- قوله: «بحصته» أي بحصته من الدين؛ لأنه صار مقصودًا بالفكاك؛ والتبع إذا صار 
مقصودًا يكون له قسطء كولد المبيع لا حصة له من الثمن. 

ب: الأصل لا يتبع تبعه 
١‏ - لأن الكفيل تبع» والأصيل لا يتبع تبعه. (بين السطور) 

التابع لا يفرد بالحكم 
-١‏ إن قدَّم البنون على الأب لأنهم فروع اميت والأب أصله؛ واتصال الفرع بأصله أظهر من 
اتصال الأصل بفرعه. ألا ترى أن الفرع يتبع أصله؛ ويصير مذكورًا بذكر الأصل دون العكس. 
التصريح أبلغ من التضمن 
١‏ - لا يقال: هذا الحكم -أي عدم نفوذ إفرارهما- علم من قول المصنف: «توجب الحجر في 
الأقوال دون الأفعال؛ لأنا نقول: إن علم منه بطريق التضمن» والتصريح أبلغ منه. فلذا ذكره. 

الصريح يفوق الدلالة 
؟ - بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس؛ لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. 
۳- قوله: اومع أحدهما قبض إلخ» معناه: أنه في يده؛ لأن تمكنه من قبضه دليل على سبق 
شرائه» فإن ذكر صاحبه بعد ذلك وقتًا: لم يلتفت إليه إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء 


كتاب الرهن: ١76‏ 


كتاب الكفالة: 514 


كتاب الفرائض» باب 


۸٤۲ العصيات:‎ 


كتاب اهبة: 5826 


كتاب الدعوى: y4‏ 


الذي هو في يده؛ لأن الصريح يفوق الدلالة. 
الأقل يلزم من غير ببان؛ والزيادة تقف على البيان 
١‏ - لأن «كذا) كناية عن عدد مجهول» ولا كرره فقد أقر بعددين مجهولين ليس بينهما حرف 


فهرس القواعد الفقهية A۷۱ Ù‏ 


لبحث والصفحة 
العطف» وأقل عددين كذلك من المفسر أحد عشر» وأكثره تسعة عشر فالأقل يلزم من غير 
بيان» والزيادة تقف على البيان. 

-١‏ لأنه فصل بين العددين المجهولين بحرف العطف, وأقل ذلك من العدد المفسر أحد 
وعشرون. وأكثره تسعة وتسعون. فالأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه. 


كتاب الإقرار: ۳۸۱ 


3-37 المرء يؤخذ بإقراره 
-١‏ قوله: «لزمه الدين حالا» لأنه أقر بحق على نفسه. رافغ باعل الله فإفراره في | كتاب الإقرار: ۳۸۲ 
المرء يؤخذ بإقراره. ويعامل بزعمه 
١‏ - لأن الإشهاد لنفي التجاحد» حتى لو صدقه صاحبها أنه أخذها ليردها عليه: لا يضمن | كاب اللقطة: 017 
وإن لم يشهد؛ لأن إقراره حجة عليه. 
الإقرار حجة قاصرة 
۳- قوله: الم يقسمها القاضي إلخ» لأن الشركة مُبقاة على ملك الميت» والقسمة قضاء على | كتاب القسمة: ۷۷٤١‏ 
الميت» والإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى غير ا مقر فلا بد من البينة؛ لكونه حجة على الميت. 
١لا‏ الأصل براءة الذمم 
إلا أن أبا يوسف يقول: إن حرف «في» قد يستعمل في البين والوسط, قال الله تعالى: طِنَادْحُل كتاب الإقرار: 585 
فى عِبَدِى4 أي بين عبادي» فوقع الشك» والأصل براءة الذمم. ۰ 
- العقد يقتضى سلامة العوضين عن العيب 
قوله: الزمه الجياد) لأن العقد يقتضي سلامة العوضين عن العيب» وادعاء العيب رجوع عن | كتاب الإقرار: ۲۸۷ 
من فوت ال ناا ی 
¥۳- أ المعاين لا مرد له 


وإنما تقدم المعروفة الأسباب؛ لأنه لا تهمة في ثبوتها؛ إذ المعاين لا مردٌ له. 

ب: الثابت بالبينة كالثابت معاينة 
قوله: «ضمنه الكفيل» لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة» فيتحقق ما عليه فيصح الضمان 
به. كذا في «الهداية». 


كتاب الإقرار: ۳۹۰ 


كتاب الكفالة: ٤1۷‏ 


ج: البينات للإثبات 
قوله: «كانت البينة المثبتة إلخ» لأن مثبت الزيادة مدع» ونافيها منكرء والبينة بينة المدعي» ولا بينة 
للمنكر؛ لأن البينات للإثبات. 


كاب الدعوى: 6:/, 


فهرس القواعد الفقهية A۷۲‏ 
القاعدة ومثاها 
كل طاعة يختص بأدائها مسلم لايصح أخذ الأجر عليها 
قوله: «على الأذان والإقامة إلخ» لأن هذه طاعات» وكل طاعة يختص بأدائها مسلم» لا يصح 
أخذ الأجر عليهاء ولقوله لتثالا: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به». 
الحيلة لدفع الضرر مشروع 

لأنه يحتاج لدفع الضرر عن نفسه» والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مشروع. وإن كان غيره 
يتضرر بذلك. وهو الأصح. 

تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذن أو ولاية 
١‏ - قوله: «إلا بإذنه؛ لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذن أو ولاية» ولم يوجد 
واحد منهم|. كذا في «الحوهرة). 

التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية 

1 - قوله: «وكيل الآخر» لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية. ولا ولاية» فتعين 
الوكالة. 


ات 


كتاب الإجارة: ٤٠٠‏ 


-¥0 


كتاب الشفعة: ٤۲٤‏ 


-۷7 


كتاب الشركة: E۸‏ 


كتاب الشركة: ٤۳۷‏ 


لايجوز الانتفاع بال الغير إلا برضاه 
۳- لأنه مال الغير, فلا يباح له الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص. 
لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون ولاية ولا وكالة 
؛ - قوله: ااضمن» لأنه تصرّف في مال الغير بغير ولاية؛ لأنه نائب في الحفظ لا غير» بخلاف 
ما إذا أمره القاضي؛ لأن أمره يلزم؛ لعموم ولايته. 
المعتبر هو المعنى 
١‏ - ولا تنعقد أي شركة المفاوضة إلا بلفظة المفاوضة؛ لبعد شرائطها عن علم العوام» حتى لو 
ينا - أي المتفاوضان- ما يقتضيه: يجوز؛ لأن المعتبر هو المعنى. 
العبرة للمعاي 
-١‏ وصورة الموقت: أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرًا... ولنا: أن مقاصد 
النكاح لا تحصل بالوقت, فكان من شرطه التأبيدء ولأنه متعة معنى» والعبرة للمعاني. 
الاعتبار للمعنى 
۳- قوله: (إن كان الأصلح إلخ» لى|: أنها جنس واحد اسا وصورة؛ نظرًا إلى أصل 
السكنى» وأجناس معنى... وله: أن الاعتبار للمعنى» وهو المقصود» ويختلف ذلك 


كتاب الشركة: ٤۲۹‏ 


فهرس القواعد الفقهية 


باختلااف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشاء ذ 
التعديل ٤‏ القسمة. 


- 
ب: مواذ ضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع 
١‏ - أي ما اشترى من الطعام والإدام والكسوة لنفسه أو لأهله: لا يقع مشتركاء ولو بإذن 
الشريك؛ لأن هذه الأشياء مستغنا 
- اعلم أن لبس الحرير والديباج يكره في الحرب عند أبي حنيفة إذا كان مصمنثًا... | كاب الحظر والإباحة: 
وعندهما: لا يكره؛ لأن فيه ضرورة. هلم 
9/ا- 


لايجوز الاشتراك في أخذ شىء مباح 


بأن يشترك اثنان على أن يحتطبا من الجبال مثلا ويبيعاء أو يصطادا ويبيعاء وعلى هذا. 
والأصل فيه: أنه لا يجوز الاشتراك في أخذ شىء مباح؛ لأن الشركة متضمنة لمعنى الوكالة. 


کاب الشركة: (TV‏ 


N‏ المباح لمن سبقت يده إليه 
يشترك اثنان على أن يحتطبا من الجبال مثلا ويبيعاء أو يصطادا ويبيعا... وأيضًا الوكيل يملكه | كتاب الشركة: ٤٣۷‏ 


بقبضه بدون أمره فإن المباح لمن سبقت يده إليه. 


الشىء لا يتضمن مثله 
-١‏ قوله: «وليس له إلخ» لأن الشيء لا يتضمن مثله؛ لتساويهما في القوة» فلا بد من 
التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه» كا في التوكيل. 

الشيء لا بتضمن ما هو فوته 
7 - لأن الإعارة دون الإجارة» والشىء لا يتضمن ما هو فوقه. (بين السطور) 

مثل الشيء لايكون نبال 
۳- قوله: الم يحنث» هذا إذا حلف لا يجلس على هذا الفراش. وإن) لايحنث؛ لأن مثل الشيء 
لا يكون تبعًا له. وهذا قول عحمد» وهو الصحيح. 
إذا اختلف الخصمان في العموم وا خصوص فالقول قول من يدعي العموم 
قوله: «وبطل إلخ" لأا توكيل فتوقت با وقته. وإذا اختلفا في العموم والخصوص. فالقول 
قول من يدعي العموم. 


كتاب المضارية: 411١‏ 


كتاب الأيهان: VT‏ 


6م- 


كتاب المضاربة: ٤٤١‏ 


الموت يزيل الإذن 

أما بموت المضارب فلأن عقد المضاربة عقد له دون غيره؛ فأشبه الوكالة» وموت الوكيل 
يبطل الوكالة» وأما موت رب المال فلأن المضاربة تصرّف بالإذن» والموت يزيل الإذن. 

الحقوق تابعة لحكم التصرف 
قوله: «تتعلق بالوكيل إلخ؟ وقال الشافعي للله: تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة لحكم 
التصرف, والحكم -وهو الملك- يتعلق بالموكل؛ فكذا توابعه. 

الأوامر والنواهي لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها 

قوله: «حتی يعلم! لأن العزل نبي؛ والأوامر والنواهي لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها. 
قيد بالوكيل؛ لأن عزل الرسول يصح بلا علمه. 


من ملك شيئًا ملك إتمامه 
قوله: اوكيل بالقيض» خلافا لزفر به هو يقول: إنه رضي بخصومته» والقبض غير الخصومة 
ول يرض به. ولنا: أن من يملك شيئًا يملك إتمامه» وتام الخصومة وانتهاؤها بالقبض. 


الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها 
١‏ - والفرق بين الوكيل بقبض الدين والوكيل بقبض العين عند أبي حنيفة: أن الوكيل بقبض 
الدين وكيل بالتملك؛ لأن المقبوض ليس بملك للموكل» بل هو بدل حقه؛ لأن الديون تقضى 
بأمثاها لا بأعياتها» فانتصب خصًا. 
- بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين» فصدقه» حيث يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه أقر 
بال نفسه؛ إذ الديون تقضى بأمثاها لا بأعيانها. 
۳- ولیس للمودع ولاية القسمة» بخلاف الدين المشترك؛ لأنه يطالبه بتسليم حقه إليه؛ 
لأن الديون تقضى بأمثاها. 

المظلوم لا يظلم غيره 

لأنه بتصديقه اعترف بأن الوكيل محق في القبض» والغريم مظلوم في أخذ رب الدين منه 
ثانا والظالم هو الطالب بالأخذ, والمظلوم لا يظلم غيره. 

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر کله 
١‏ - قوله: «بنصفه أو بثلثه» وكذا بأي جزء منه؛ لأن النفس الواحدة لا تتجزأء فكان ذكر 
بعضها شائعًا كذكر كلها. 


كتاب المضاربة: ٤٤٤‏ 


كتاب الوكالة: 565 


كتاب الوكالة: 41١‏ 


كتاب الوكالة: 41١‏ 


كتاب الوكالة: SE‏ 


كتاب الوديعة: ٥١٠۷‏ 


كتاب الوكالة: 577 


كتاب الكفالة: ٤٦٤‏ 


فهرس القواعد الفقهية 


1 ا 11م رم 


؟ - لا يقال: إنه يجب مهر المثل» كا إذا لم يسم المهر؟ قلنا: لأنها إذا رضيت بالخمسة: فتكون | كتاب النكاح: 004 
أرضى بالعشرةء وإنها تجب العشرة؛ لأن العشرة كأنها مذكورة؛ لأن ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله 
فأما إذا لم يذكر شيء أصلاء يجب مهر الثل. 


-٣‏ حاصله: أن الإعتاق يتجرّأ عنده» فيقتصر على ما أعتق. وعندهما: لا يتجزأء وهو قول 
الشافعي» فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل» فلهذا يعتق كله. 
المتبرع لا يرجع با تبرّع به 


کتاب العتاق: 1٣٣۳‏ 


لأنه متبرّع بأدائه» والمتبرع لا يرجع. (بين السطور) كتاب الكفالة: 414 
التمليك لا يقبل التعليق بالشرط 

بأن قال الطالب للكفيل: إذا قدم زيد فأنت بريء من الكفالةء فإنه لا يصح؛ لأن في البراءة 

معنى التمليك كالإبراء عن الدين» والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط. 

العقوبة لا جري فيها النيابة 

قوله: «كالحدود» ومعناه: بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد؛ لأنه يتعذر إيجابه عليه؛ لأن العقوبة 

لا تجري فيها النيابة. 


كتاب الكقالة: 6569 


کناب الكمالة: 656 


شطر العقد لا يتوقف على ما وراء المحلس 

هما: أن في الكفالة معنى التمليك» وهو تمليك المطالبة منه» فيقوم بيا جميعًاء أي بالإيجاب 

والقبول» والإيجاب شطر العقد, فلا يتوقف على ما وراء المحلس. 
الاتباع بسبب غير مشروع لا يكون مأمورًا به من الشارع 

ومعناه: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. أمر بالاتباع» والاتباع بسبب غير مشروع لا 

يكون مأمورًا به من الشارع» فدل على جوازها. 
كل فرض جر منفعة فهو ربا 

وإنما يكره إذا كان أمن خطر الطريق مشر وطًا؛ لأنه نوع نفع استفيد بالقرض. 
الاعتياض عن حق الغير لا يجوز 

قوله: «من دعوى حد لأنه حن الله تعالى» لا حقه» والاعتياض عن حى الغير لايجوز. 

تصحيح تصرّف المسلم واجب ما أمكن 
أقرض رجلا ألماء أو باعه شيئًا بألف نسيئة» فصا حه على حمس مائة: جاز هذا الصلح... 
ولا يجعل هذا الصلح معاوضة؛ لأنه يكون رباء وتصحيح تصرّف المسلم واجب ما أمكن. 


كتاب الحوالة: ۷۲ 


کتاب الحوالة: V٤‏ 


کتاب الصلح: 7۸ 


كتاب الصلح: 26 


فهرس القواعد الفقهية ۸۷٦‏ 


لحت والصفحة 


الرجوع إن| يكون في حق الأعيان دون الأقوال 
والمراد من الهبة: الموهوب؛ لأن الرجوع إن) يكون في حق الأعيان دون الأقوال. 


كتاب اهبة: AV‏ 


سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود 
قوله: «أو يخرج البة؛ لأن الخروج حصل بتسليط الواهب» فلا ينقضه. أي الواهب؛ لأن 
سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود. 


كتاب الهبة: ٤۸۷‏ 


عقد المعاوضات تقتضى السلامة 
أن الهية عمد تبرع) وهو غير عامل له فلا يستحقى السلامة. ولا يثبت به الغرور» بخلاف 
الوديعة؛ لأن المودع عامل له» وبخلاف المعاوضات؛ لأن عقد المعاوضات تقتضى السلامة. 


كتاب اطبة: ٤۸۹‏ 


عقد التبرع لا يقتضى السلامة 
فوله: ابشيء؟ هذا إذا لم يعوضه» أما إذا عوضه: فإنه يرجع بالعوض؛ لأن عقد الهبة عقد 


تعرع» فلا يستحق فيه السلامة. 


الغرم الخدم 
١‏ - قوله: «على من له السكنى» لأنه هو المنتفع بهاء والغرم بالغنم. 
"- قوله: الينبغي للإمام إلخ» لأن القسمة من جنس عمل القضاء» من حيث إنه يتم مها قطع 
المنازعة. وإنما يرزقه من بيت المال؛ لأن منفعة نصب القاسم تعم الكافة» فكانت كفايته في 


بيت مالهم؟ غرمًا بغنم. 


كتاب الوقف: ٤٩۹٤‏ 


كتاب القسمة: ۷۷۳ 


لاضرر ولاضرار في الإسلام 
١‏ - وقال السرخسي وأبو جعفر الهندواني: إن ينقطع حق المالك من الساجة إذا بنى حوهاء 
وأما إذا بنى عليها: فلا ينقطع... وعندنا: انقطع حقه مطلقا في الصحيح؛ لأن في قلعه 
ضررًا بالغاصب. وقال علتة: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟. 
-١‏ قوله: اسقط حقها؛ وذلك لقوله ا للمرأة التي أتته في شأن ولدها: «أنت أحق به مال 
تنكحي». ولأن الصبي يلحقه جفاء ومذلة من جهة زوج أمه» وني ذلك ضرر على الصبي. 
فيسقط حقها لأجل الضرر. 


كتاب النفقات: 1۲۷ 


الإنسان لا يضمن ملك نفسه 
-١‏ إذا غصب عبذا خبازًاء فأمسكه شهرًاء وم يستعمله» ثم رده إلى المالك: لا يجب عليه 
ضمان منافع الشهر عندنا... ولنا: أنبا حصلت على ملك الغاصب» فحدوثها في يده؛ إذ لم تكن 


فهرس القواعد الفقهية AVY‏ 


الشاعدة ومثاها 


حادثة في يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى» فيملكها دفعًا للحاجة؛ والإنسان لا يضمن ملك 


۲ - قوله: ولا بعبده» لأنه ماله» والإنسان لا يجب عليه بإتلاف ماله شيء. كتاب الجنايات: ٤‏ 10 


أمرنا بأن نترك أهل الذمة وما يدينون 
قوله: «ضمن قيمته|» لأن لوم باق في حقهم؛ إذ الخمر هم كالخل لناء والخنزير هم 
كالشاة لناء ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون» والسيف موضوع. فيتعذر الإلزام. 
الأمر لا يبطل بالتعدي 

قوله: «زال الضمان" وقال الشافعي ملك: لايبرأ؛ لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامناء فلا 
يبرا إلا بالرد على المالك. ولنا: أن أمره بالحفظ عام في سائر الأوقات» والأمر لا ييطل بالتعدي. 


كتاب الوديعة: 06٠5‏ 


الضمان إنما يجب بإخراج العين من أن يكون منتفعًا مها في حق المالك بإثيات اليد المانعة 
وعن أحمد: لو شرط الضمان: يضمن.ء وإلا: لا. وقال مالك ك: ما يِحْفَى هلاكه كالثياب 
والأثمان: يضمن وإلا: لا. ولنا: أن الضمان إنما يجب بإخراج العين من أن يكون متفعًا بها 
في حق المالك بإ 


كتاب العارية: 2٠‏ 


ثبات اليد المانعة» ولا يوجد هذا إلا عند التعدى. ولم يوجد. 

الأصل في بني آدم الحرية 

قوله: «اللقيط حر؛ لأن الأصل في بني آدم الحريةء ولأن الدار دار الإسلام؛ فمن كان فيها 

يكون حرًا باعتبار الأصل» وهو أي اللقيط حر في جميع أحكامه. 
الظاه رلا يبطل بالشك 

لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا يكون عبداء وقد تلد له الأمة فيكون عبدّاء والظاهر في بني 

آدم الحرية» فلا ي 


كتاب اللقيط: 217 


۰- الظاهر يكفي للدفع لاللاستحقاق 

فإن قيل: الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق, فلو ثبت له الملك بهذا الظاهر» كان الظاهر 

حبجة مثة للاسحقاق: وليس كذلك: 
الحم تار خفني 

كأنه مات في ذلك الوقت معاينة؛ إذ الحكمي معتبر بالحقيقي. (بين السطور) 


كتاب المفقود: o£‏ 


فهرس القواعد الفقهية 


ما دعت الضرورة إليه فهو جائز 
وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة. وعليه الفتوى؛ لحاجة الناس إليها؛ لأن صاحب الأرض 
قد لا يجد أجرة يستعمل بهاء وما دعت الضرورة إليه فهو جائز. 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة. عامة كانت أو خاصة 
-١‏ قوله: «وقالا جائزة» [وبه قالت الثلاثة» وبه يفتى. كما في «العيني».] لأن الحاجة داعية 
إلى ذلك. 
-١‏ قوله: «وإن خاف أن يشتهي» للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء 
الشهادة» ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة والحكم عليهاء لا قضاء الشهوة. 
۳- وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم» فإن فضل شيء أخذه من الولد؛ لأن الأم أصل في 
الوصية» والولد تبع فيهاء والتبع لا يزاحم الأصل» فلو نفذنا الوصية فيها جميعًا تنتقض 
الوصية في بعض الأصل... لأن المنفعة تحتمل التمليك ببدل وغير بدل في حال الحيات 
فيحتمل التمليك بعد امات كالأعيان؛ دفعًا للحاجة. 
ما لاتعرف حقيقته بدار الحكم فيه على المظنة 
وله أي لأبي حنيفة: أن التفحص عن حقيقة البكارة قبيح» فأدير الحكم على مظنتها. 
إذا زال المانع عاد الممنوع 
١‏ - والولاية إذا كان في اعتبارها ضرر: سقطت أصله؛ كما إذا جن الولي الأقرب أو مات. 
وجه قول زفر: أن ولاية الأقرب باقية مع غيبته... والجواب: أن ولايته إن) يسقط لأجل 
الضرر الذي يكون بانتظاره وإذا زوج فقد زال الضرر, فعادت ولايته. 
-١‏ فكذا الولاء ينتقل إلى مولى الأب إذا زال المانع؛ كولد الملاعنة يثبت نسبه من قوم الأمَ» 
فإذا أكذب الملاعن نفسّه ينتقل إلى الأب؛ لزوال المانع. 


كتاب المزارعة: o1‏ 


كتاب المساقاة: 51١‏ 


كتاب الحظر والإباحة: 


۸۱۹ 


AY o كتاب الوصايا:‎ 


كتاب الولاء: 519 


من أسقط حقه لا يعترض عليه 
١‏ - قوله: «الاعتراض عليها إلخ» وقالا: ليس لهم ذلك. وهذا الوضع إن يصح على قول محمد 
على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الول وقد صح ذلك» وهذه شهادة صادقة 
عليه. له|: أن ما زاد على العشرة حقهاء ومن أسقط حقه لايعترض عليه. ى| بعد التسمية. 
من أسقط حقا له قد وجب بسقط وبتلاشى, فليس له أن يرجع عنه. 
ومن أسقط حقالم يجب بعد لا يسقط. وله أن يرجع عنه 
۲- قوله: «جاز» لأن سودة بنت زمعة هنا سألت رسول الله َة أن يراجعهاء وتجعل 


كتاب النکاح: ٥٥۳‏ 


كتاب النكاح: 0114 


فهرس القواعد الفقهية ۸۷۹ 


ار لحت رام 


نوبتها لعائشة #5نا. وها أن ترجع في ذلك؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط. ا 


كتاب النكاح: O0‏ 


كل ما أدى إلى قلب الموضوع أو خلاف المشروع فهو باطل 
-١‏ وخدمة الزوج الحر لا يستحقها المرأة بعقد النكاح؛ لما فيه من قلب الموضوع» بخلاف 
خدمة العبد؛ لأنه يخدمها بإذن مولاه. 
نبة تغيير المشروع لغو 

؟- وكذا إذا نوى الإبانة: لا تصح؛ لأنه نوى تنجيز ما علّقه الشرع بانقضاء العدة قر عليه | كناب الطلاق: ۷۷د 
قصده. 

كل ما عاد إلى قلب المشروع أو نقض الموضوع فهو باطل 
۳- قوله: ولم تعتق الأم» لأنه لا وجه إلى إعتاقها مقصودًا؛ لعدم الإضافة إليهاء ولا إليه | كتاب العتاق: ٠٠٠١‏ 
تبعًا؛ لما فيه من قلب الموضوع. ثم إعتاق الحمل صحيح» ولا يصح بيعه وهبته. 

ما يلزم منه قلب المشروع أو خلاف الموضوع فهو باطل 
؛- وإن كان كل الورثة صغارًا: صح الإيصاء... وليس كذلك عبد غيره؛ لأن منافعه لمولاه. 
فلا يقدر على صرفها إلى الورثةء خلافًا مء وهو القياس... ووجه القياس: أن الولاية 
منعدمة؛ لما أن الرق ينافيهاء ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك» وهذا قلب المشروع. 
كل عقد صدر من الفضولء وله مجيز: انعقد موقوفًا على الإجازة 
والأصل عندنا أن كل عقد صدر من الفضول» وله مجيز: انعقد موقوفًا على الإجازة. وقال 
الشافعي: تصرفات الفضولي كلها باطلة؛ لأن العقد وضع لحكمه. والفضولي لا يقدر على 
إثبات الحكم» فيلغو. 


كتاب الوصايا: ۸۲۵ 


كتاب النکاح: 07۰ 


البقاء أسهل من الابتداء 

١‏ - قوله: «فهم| على نكاحهم!» لأنه يصح التزوج بينهم| ابتداء» فالبقاء أولى؛ لأنه أسهل منه. 
ما يمنع البقاء يمنع الابتداء بالطريق الأول 

١‏ - قوله: «ولا يجوز إلخ» وذلك لأن الردة تؤثر في زوال الأملاك فلا يفيد الملك مع وجودهاء 

کالموت ولأن الردة تمنع بقاء التكاح؛ وحال الابتداء آكد من البقاءء فلأن تمنع ابتداء النكاح أولى. 

الإسلام يعلو ولا يعل 


١‏ - لأن في ذلك نظرًا للولدء والإسلام يعلو ولا يعلى. (بين السطور) 
عليه بالاإسلا ؛ لأنه وجد منه أحد الركنين 


كتاب الإ کراه: VAO‏ 


فهرس القواعد الفقهية 84١‏ 


7 لبحث والصفحة 
والركن الآخر محتمل؛ فرجحنا جانب الوجود احتياطًا؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. تم 
الجنس لا يغلب الجنس 
قوله: «تعلق بي التحريم» وهو قول زفر» وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن الجنس لا يغلب 
ا لجنس» بل يكثره فلا يصير مستهلكا؛ لاتحاد المقصود. 
نية التخصيص في العموم صحيحة في| بينه وبين الله تعالى 
لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد. وذلك بوقوعه في أول جزء منه. فإن نوى به آخر النهار: 
صدّق ديانة لا قضاء؛ لأنه نوى التخصيص في العموم وهو يحتمله» ونية التخصيص في العموم 
صحبحة فيم| بينه وبين الله تعالى» ى) إذا قال: «لا آكل طعامًا» وهو ينوي طعامًا دون طعام. 
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 
قوله: «وقع الطلاق إلخ؟ ويقتصر على المجلس أيضًا؛ لأن المحبة أمر باطني» فلا بد من إقامة 
اللفظ مقامها. 


-١١ 


1 
١1 


1ت 


١ 


1 
0 


- 


كتاب الرضاع: o¥۲‏ 


كتاب الطلاق: ٥۸۰٥‏ 


کتاب الطلاق: ٥۸۷‏ 


التأسيس أولى من التأكيد» والإفادة أولى من الإعادة 
قوله: «ويدخل بها المراد بالدخول: الوطء حقيقة. وثبت شرط الوطء بإشارة النص» وهو 
أن حمل النكاح على الوطء؛ حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة. 
الشرط لا ينقسم على عدد المشروط 
ولأبي حنيفة: أن كلمة على للشرط قال الله تعالى: (يْبَايِْتَكَ عل أن لا مُشْرِكُنَ الله 
شَمَاكُ وإذا كان فيها معنى الشرطء فالشرط لا ينقسم على عدد المشروط. 
النية تعتبر في مختلف الجنس لا في متحد الجدس 
قوله: «كان له إلخ» والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر سه لأنه لو قسم عليهما صار من 
كل واحد نصفه» فبطل أصلاء ك| لو أعتق عن ظهار وفطر. ولنا ما قلنا: أن التعيين في 
الجنس الواحد لغو. 


كتاب الطلای: ٥۹۱‏ 


السبق من أسباب التر جيح 
وإنا لقبه باللعان دون الغضب وإن كان فيه الغضب أيضًا؛ لأن اللعن من جانب الرجل» 
وهو مقدم وسابق» والسبق من أسباب الترجيح. 
إذا تعذر البدل يصار إلى الأصل 
قوله: «فعليه الحد؛ لأنه تعذر اللعان بمعنى من جهته» فيصار إلى الواجب الأصليء وهو 


كتاب اللعان: /ا٠+‏ 


فهرس القواعد الفقهية A۸۱‏ 


7 الت رامش 


الثابت بقوله تعالى: «وَالْذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَئَتٍ ثم لم ياوا باربّعة شُهَدَاء» الآية. 


حق العبد مقدم على حن الشرع 
قوله: «وعلى الأمة الإحداد؛ لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيا ليس فيه إبطال حت المولى» 


كناب العدة: 516 


أ: من ابتلى ببليتين يختار أهونهم) 
ب: الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف 
١‏ - روى الدارقطني عن أبي هريرة ده في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: «يفرق بينهما». 
ولنا: قوله تعالل: ون كان ذو عُسْرَةَ فَنَظِرَة إل مَيْسَرَِ4. ولأن ني التفريق إبطال الملك 
على الزوج» وفي الأمر بالاستدانة تأخير حقهاء وهو أهون من الإبطال فكان أولى. 
يتحمل الضرر الأدنى لدفع الأعلى 

؟- والكراع على هذا الخلاف. له: أنه مال مسلم» فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه. ولنا: أن 
عليًا #ه قسّم السلاح بين أصحابه بالبصرة» وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك؛ ولأن 
للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي مال الباغي أولى, والمعنى فيه إلحاق 
الضرر الأدنى لدفع الأعلى. 


کتاب النفقات: ٤‏ 1۲ 


الجزء لا يخالف الكل 
من استولد أمة غيره بنكاح ولو فاسذاء ثم ملكها بالشراء أو بوجه آخر: فهي أم ولده... 
وقال الشافعي: لا تصير أم ولد له... لأنها علقت برقيق» فلا تكون أم ولد له؛ لأن ثبوت 
أمومية الولد باعتبار علوق الولد حرا لأنه جزء الأم في تلك الحالة» والجزء لا يخالف الكل. 


كان الان نات 


الاستيلاد: 1۳۸ 


المعاوضة تقتضى المساواة 
لأن الكتابة عفد معاوضة: فلا تبطل بموته» كا لا تبطل بموت مولاه؛ إذ المعاوضة تقتضى | كتاب الكاتب: ٠٤١‏ 


المساواة. 


ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو 
قوله: لم يضمن» لأنه من ضرورات السير» لا يمكنه الاحتراز عنه. 
الضرر يزال 
- دفع الضرر واجب ما أمكن 
١‏ - قوله: «ومن زفت إليه إلخ» هذا من باب الشبهة في المحل؛ لأن الفعل صدر منه بناء على دليل 


كاب الديات: 17٦۷‏ 


كتاب الحدود: 1A0‏ 


فهرس القواعد الفقهية A۸Y‏ 


2 البحث والصفحة 
أطلق الشرع له العمل» وهو الإخبار بأنها امرأته» فجعل الملك كالثابت؛ لدفع ضرر الغرور. 
1 - قوله: «أن يسعر على الناس! لقوله ء8: لا تسعروا؛ فإن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق». ولأن الثمن حق العاقدء فإليه تقديره» فلا ينبغي للسلطان أن يتعرض لحقه» إلا إذا 
تعلق به - أي بالتسعير - دفع ضرر العامة. 
فعل المأمور لا ينقيد يشرط السلامة 
قوله: افدمه هدر) لأنه فعَل ما فعل بأمر الشرع» وفعل المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة 
كالفصاد والبزاغ. 


AYY 


كتاب الحدود» باب حد 


591١ القذف:‎ 


الحد زاجر لا متلف 
وقد صح أن النبي كيه أمر بقطع يد السارق من الزند والحسم؛ لقوله ##: «فاقطعوه 
واحسموه). أخرجه الحاكم في «مستدركه». ولأنه لولم بحسم يفضي إلى التلف» والحد زاجر 
لا متلف. 


الطريق: 595 


الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارضا يرجح الحاظر على المبيح 
قيل: يعارضه -أي ما ذكر- حديث ابن عمر ضنا: «أن النبي َة سئل عن الضبء فقال: لم 
يكن من طعام قومي» فأجد نفسي تعافه» فلا أحلله» ولا أحرمه»... وأجيب بأن الأصل أن 
الحاظر والمبيح إذا تعارضا يرجح الحاظر على المبيح» أو مؤول با قبل التحريم. 
الأصل في القرب: أن لا تجب على الغير بسبب الغير 
وهذا - أي الأضحية عن ولده الصغير- إنم| هو رواية الحسن عن أي حنيفة؛ اعتبارًا بالفطرة» 
وفي ظاهر الرواية: لا تجب إلا على نفسه خاصة؛ بخلاف صدقة الفطر؛ لأن السبب هناك رأس 
يمونه ويل عليه» وهذه قربة محضة: والأصل في القرب: أن لا تجب على الغير بسبب الغير. 
القربة لا تتجزأ 


قوله: اعن سبعة والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة» وهي القرية» 


كتاب الصيد و الذبائح : 


7١١ 


كتاب الأضحية: ۷٠١‏ 


كتاب الأضحية: ۷٠١‏ 


والقربة لا تتجزأء إلا أنا تركناه بالأثر» وهو ما روي عن جابر #ه أنه قال: «نحرنا مع 


رسول الله َة البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة). 
الصفة في الحاضر لغو 

قوله: احنث» لأن الحكم تعلق بالمشار إليه؛ إذ الصفة في الحاضر لغوء وإن قال: لا أكلم شابًا 

أو شيحًا أو صبيًا بلفظ النكرة: يقيد به» أي بالصفة. 


كتاب الأييان: 77 


فهرس القواعد الفقهية AAY‏ 


العقد متى انفسخ بقضاء القاضى: لا يعود إلا بتجديد 
قوله: «أن يأخذ جيعه» لأنه صار مقضيًا عليه بالنصف. فانفسخ العقد في النصف الباقي. 


كتاب الدعوى: ۷۳۹ 


والعقد متى انفسخ بقضاء القاضى: لا يعود إلا بتجديد وم يوجد. 


قوله: «ويفسخ البيع إلخ» هذا استحسانء وقال زفر: دعوته باطلة؛ لأن البيع اعتراف منه أنه | كتاب الدعوى: ۷٤۹‏ 


عبد» فكان في دعواه مناقضًا. ولنا: أن اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه؛ 


لأن الظاهر عدم الزنى. 


التسبب على وجه التعدي سبب للضمان 
قوله: اضمنا المال إلخ» لأن التسبب على وجه التعذي سبب للضمانء كا في اليد وقد تسا 
للإتلاف تعديًا. وإنا يضمنان إذا قبض المدعى المال؛ لأن الإتلاف به يتحقق. 


كاب الشهادات. باب 


الرجوع عن الشهادة: 


77 


تأكيد ما كان على شرف السقوط يوجب الضمان 
قوله: ااضمنا نصف المهر» لأنبم| أكدا ضمانًا على شرف السقوطء ألا ترى أنها لو طاوعت ابن 


كتاب الشهادات» باب 
الرجوع عن الشهادة: 


>, 


الوسيلة إلى الحسن حسن» وإلى القبيح قبيح 
قوله: «ويكره الدخول إلخ» كي لا يصير الدخول وسيلة إلى مباشرته القبيح؛ لأنه قبل 


کات آداب القاضى: 


۷1۸ 


الخط يشيه الخط 

قوله: «ني الحدود والقصاص» لأن| يسقطان بالشبهة» وفي كتاب القاضي إلى القاضى شبهة؛ 

لأن الخط يشبه الخط؛ فيمكن أنه لم يكن من القاضي. 
الواحد لآ يصلح مخاصً) ومخاصم) 

قوله: «لم يقسم» وإن أقام البينة؛ لأنه لا بد من حضور خصمين؛ لأن الواحد لا يصلح 

مخاصً) ومخاضًاء فكذا مقاسً) ومقاسًا» بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين. 


كتاب آداب القاضى: 


42 


كتاب القسمة: ۷٦‏ 


القاعدة ومثاها 
حق المولى والزوج مقدم على الكفاية 
قوله: ولا عبد ولا امرأة؛ لأنم| مشغولان في حق المولى والزوج» وحقه مقدم على الكفاية. 
حق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان 
قوله: "وجب إلخ» لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل» فيجب على الكل» وحق الزوج 
والمولى لا يظهر في حنّ فروض الأعيان» كالصلاة والصيام» بخلاف ما قبل النفير؛ لأن 
بغيرهم كماية. 


الغرامات لا تقرن بالفروض 
قوله: «دون المسلمين» لأن المسلم لا يجوز اعتتاد قتله. فإن أصابوا أحدًا من الصبيان أو 
الأسارى: فلا ضمان عليهم من دية أو كفارة؛ لأن الجهاد فرض» والغرامات لا تقرن 
بالفروض. 


الاستيلاء على المباح سبب ا ملك 
- المباح لمن سبقت يده إليه 
-١‏ وفيه إشارة إلى أن الحربي يملك ال حربي بالقهر مطلقاء سواء كان من معتقده ذلك أو لا... 
والظاهر من كلام الشيخ أن الملك يثبت هم باستيلاء بعضهم على بعض قبل الإحراز؛ لوجود 
الاستيلاء على مال مباح» وهو سبب الملك. 
الملك بالاستيلاء إنم| يثبت إذا ورد على مال مباح 
"- قوله: اولا يملك علينا إلخ» لأن الملك بالاستيلاء إن يثبت إذا ورد على مال مباح» 
والخرمعضوم بتقنه» فل يكون رقا وكذا من سوام بوت الحرية فيه من وبجه: 
التنصيف عين الإنصاف 
قالوا: ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنصيف عين 
الإنصاف؛ لما كان لنا أن نة 


بين الغانمين. 

كل مكروه حرام 

وتكلموا في معنى ا مكروه» فالمروي عن محمد أن كل مكروه حرام» إلا أنه ما لم يجد فيه نضا 

قاطعًاء لم يطلق عليه لفظ ا حرام؛ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب. 
يقب في امعاملات خبر كل یز 

قوله: «ويقبل في المعاملات إلخ» وهي مثل الوكالات والمضاربات والإذن في التجارات» 

وهذا إذا غلب على الرأي صدقه أما إذا غلب عليه كذيّه: فلا تعمل عليه. وأصله: أن 


:1م 


A1۸ 


فهرس القواعد الفقهية A۸0‏ 
بحت والصفحة 
المعاملات يقبل فيها خبر كل تميزء حرا كان أو عبذا. 


من استعحل الثىء قبل أوانه عوقفب بحر مانه 
١‏ - قوله: ولا تجوز الوصية للقاتل؟ عامدًا كان أو خاطتًاء بعد أن كان مباشرًا؛ لقوله لتخلا: «لا | كتاب الوصايا: 4574 


وصية للقاتل». كذا في «الحداية؟. ولأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كا يحرم المراث. 
-١‏ وأما القاتل فلا يرث من المقتول؛ لا من الدية ولا من غبرهاء فلقوله #ة: «لا يرث القاتل». 


ولأنه حرم الميراث عقوبة له؛ لأنه استعجل ما أخره الله. فمنع من الميراث. 


كاب الفرائض: م 


إذا انتفى المتضمن انتفى ما في ضمنه 
وقال أبو حنيفة: الثلث بينها نصفان؛ لأن وصية الموصي با زاد على الثلث وصية بغير | كتاب الوصايا: ۸۲۷ 
المشروع؛ لأنه لا يملك ذلك إذا لم تجز الورثة فإذا لم يثبت الاستحقاق في الزائد على الثلث: 
لا يثبت الفضل أيضًا؛ لأنه بناء على الاستحقاق» وثابت في ضمنهء فإذا انتفى المتضمن انتفى 


فهرس الضوابط الفقهية ۸۸٦‏ 
ا 


57 حت رامنا 


ضوابط العبادات 
-١‏ الطهارة 


الخارج من السبيلين لا يشترط فيه التجاوز 
قوله: «من البدن» قيد بالبدن؛ لأن الخارج من السبيلين لا يشترط فيه التجاوز. 


أ: الخارج من غير السبيلين يشترط فيه التجاوز 
ب: ما لايكون حدثا لايكون نجسًا 
وإذا خرج الدم من الجرح» ولم يتجاوز: لا ينقض» هل هو طاهر أو نجس؟ قال في 
«المداية»: ما لا ايكون حدنًا لا يكون نجسًا. 


ما كان سنة في الوضوء فهو سنة في الغسل 

قوله: «وسنة الغسل» أفاد في «البحر الرائق»: أن ما كان سنة في الوضوء فهو سنة في 

الغسل» فتسن فيه النية» ويندب التلفظ بها. 
الماء المطلق يجوز استعماله. وما ليس بمطلق لا يجوز 

واعلم أن عبارات أصحابنا د قد اختلفت في هذا الباب مع اتفاقهم على أن المطلق يجوز 

استعماله. وما ليس بمطلق لا يجوز, فمنهم من اعتبر الرقة والسيلان» ومنهم من منع بتغير 

وصف» ومنهم من اعتبر تغير وصفين فأكثر» ومنهم من اعتبر الغلبة بالأجزاء. 


الماء إذا بقى على أصل خلقته. ولم يزل عنه اسم الماء: جاز الوضوء به 
وإن زال وصار مقيدا: لم جز 

وفي «الينابيع»: لو تع الحمص والباقلاء» وتغير لونه وطعمه وريحه: يجوز الوضوء به... 

فنقول: الماء إذا بقي على أصل خلقته» ولم يزل عنه اسم الماء: جاز الوضوء به. وإن زال 

وصار مقيدًا: لم يجز. 


كل ما طهر بالدباغ طهر بالذكاة. وما لا فلا 
والإهاب إذا دبغ يسمى أديما. وكل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالذكاة» وما لا فلا . وفي 
«الحداية»: ما طهر بالدباغ طهر بالذكاة» وكذا لحمه في الصحيح وإن لم يكن مأكولًا. 


فهرين الضوابط الفقهية . AMV‏ 


عرق كل شيء مثل سوّره 
وأما سؤر الفيل فنجس؛ لأنه سبع ذو ناب وكذا سؤر القرد نجس أيضا؛ لأنه سبع . كاب الطهارةءباب 
وعرق كل شيء مثل سؤره. 
لا يجوز التيمم لعادم الماء في المصر سوى المواضع الثلاثة 
كا زعم البعض أنه لا يجوز لمن خرج من المصر إلا إذا قصد سفرًا صحيحًاء وإشارةٌ إلى أنه 
ز التي لعادم الماء في المصر سوى المواضع المستثناة. وهي ثلاثة. 
كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف يجوز له التيمم. 
وما يفوت إلى خلف لا يجوز له التيمم 
والأصل: أن كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم. كصلاة الجنازة 
والعيد» وما يفوت إلى خلف لا يجوز له التي 4 


كاب الطهارة» باب 


٦ التيمم:‎ 


كاب الطهارة باب 


0١ التيمم:‎ 


كل ما خرج من بدن الإنسان ما يوجب خروجه الوضوء والاغنسال فهو نجس 


أما حكم البول والغائط قال الحسن: كل ما خرج من بدن الإنسان ما يوجب خروجه | كاب الطهارة باب 


الوضوء والاغتسال فهو نحس» فعلى هذا الغائط والبول والمني والودي والمذي والدم الأنجاس: ٠‏ 

5-- المحرّم يباح تناوله إذا علم حصول الشفاء به يقينا 
وقال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر... ». وما: أن النبي ية عرف شفاءهم فيه وحيّاء كاب الطهارة» باب 
ولم يجد مثله اليوم» والمحرّم يباح تناوله إذا الأنجاس: ۷٤‏ 


كل فرض أداء وقضاء يؤذن له ويقام» سواء أداه بجاعة أو منفردًا 
وجه التخيير: أنه َو شغله ا لمش ركون يوم الخندق عن أربع صلوات» فقضاهن على الترتيب كاب الصلاةء باب 
كل صلاة بأذان وإقامة» وفي رواية أخرى: بأذان وإقامة للأولى» وإقامة لكل واحدة من | الأذان: ۸٤‏ 
البواقي» فلاختلاف الروايتين خيّرنا في ذلك. والضابط عندنا: أن كل فرض أداء وقضاء 


يؤذن له ويقا » سواء أداه بجماعة أو منفردًاء إلا الظهر يوم الجمعة في المصر. 


النية لا تتأدى باللسان 
اعلم أن النية لا تتأدى باللسان؛ لأنها إرادة» والإرادة عمل القلب لا عمل اللسان؛ لأن | كاب الصلاةء باب 


عمل اللسان يسمى كلامًا لا إرادة» إلا أن الذكر باللسان مع عمل القلب سنة. روا اي 
تقدمها: ۸۸ 


فهرس الضوابط الفقهية 


بار 


من كان بمكة ففر ضه إصابة عبن الكعبة؛ ومن كان نائيًا عنها ففرضه إصابة جهتها 
ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينهاء ومن كان نائيًا عنها ففرضه إصابة جهتهاء هو 
الصحيح. ولو صلى مكي في بيته في مكة ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيل الجدران يقع 
استقباله عل جهة الكسة. 


کتاب الصلاة باب 
شروط الصلاة التي 


تتقدمها: 84 


القيام فرض في صلاة الفرض والوتر» لا غير 
قوله: «والقيام» لقوله تعالى: #وَقُومُواً لِلّهِ قَنِتِينَ4 أي مطيعين أو ساكتين. والأمر 
للوجوب. والمراد به: قيام الصلاة؛ لإجماع المفسرين... قال في «الجوهرة»: القيام فرض في 
صلاة الفرض والوتر لا غير . 
كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا 
قال في «الحداية»: الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلاء هو الصحيح. 
فيعتمد لي حالة القنوت وصلاة الجنازة» ويرسل في القومة من الركوع وبين تكبيرات العيد. 
الأصل في الدعاء الإخفاء 
اعلم أن هذه المسألة معركة الآراء بين العلماء والفضلاء والتحقيق هو الذي ذهب إليه 
الحنفية؛ لأن «آمين؟ بمعنى استجب. وهو دعاء» والأصل في الدعاء الإخفاء. 


كتابالصلاةءباب 


صمة الصلاة: 4٠‏ 


كتاب الصلاق باب 


٩ ٤ صفة الصلاة:‎ 


كتاب الصلاة. باب 
صفة الصلاة: 4 


سنة الأدعية الإخفاء 
القنوت واجب على الصحيح» حتى إنه يجب السهو بتركه ساهيًا. وهل يجهر به أو يخافت؟ 
قال في «النهاية): المختار فيه الإخفاء؛ لأنه دعاء» ومن سنة الأدعية الإخفاء. 
الاطمثنان في الأركان واجب 
الطمأنينة في سائر الأركان واجبة عندهما. وقال أبو يوسف: فرض. وبوجوبها قال 
الكرخي. وعن الجرجاني: أنها سنة. كذا في «الجوهرة". اعلم أن الاطمئنان في الأركان 
واجب؛ لأنه شرع لتكميل ركن مقصود. 
رفع اليدين في غير المواضع المخصوصة مكروه 
ومسح اليدين على الوجه عقيب الدعاء سنة» والرفع في غير هذه المواضع مكروه. 


كتاب الصلاة. باب 
صفة الصلاة: ٠١١‏ 


الأذكار التي لا يقصد بها الإعلام لا يجهر بها 
ويجهر في المغرب؛ لاشتغالهم بالأكل والشرب» ويجهر في العشاء والفجر... وقيد بالقراءة؛ لأن 
الأذكار التي لا يقصد بها الإعلام لا جهر بهاء كالتشهد والتأمين والتسبيحات ونحو ذلك. 


کاب الصلاة باب 


صفة الصلاة: ٠١١۷‏ 


فهرس الضوابط الفقهية ۸۸۹ 


الاحتياط في العبادات أمر حسن 


وقال أنو و سف ومحمد ها: لا يجوز أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. وقوهم| في | كناب الصلاةء باب 


القراءة احتياط» والاحتياط في العبادات أمر حسن. (بين السطور) صفة الصلاة: ٠١١‏ 
العيرة لموضع الوقوف لالموضع السجود 
الإمام... والعبرة لموضع الوقوف لالموضع السجود. 


الاقتداء عند الشانعى جرد المتابعة. 


کاب الصلاة. باب 


١١0 الحماعة:‎ 


وعندنا: صيرورة صلاة ا مقتدي في ضمن صلاة الإمام صحة وفادا 
وعند الشافعي: اقتداء مصلي الظهر لمصلي العصر يجوز. والأصل في هذا: أن الاقتداء عنده 
مجرد المتابعة» وعندنا: صيرورة صلاة المقتدي في ضمن صلاة الإمام صحة وفسادًا. 
كل ما هو عمل مفيد لا بأس به في الصلاة 
العبث: هو كل لعب لا لذة فيه فأما الذي فيه لذة فهو لعب. وكل عمل مفيد لا بأس به 
في الصلاة؛ لأن النبي بي عرق في صلاته» فسلت العرق عن جبهته؛ لأنه كان يؤذيه. 
كل أكل أفسد الصوم أفسد الصلاة: وما لا فلا 
قال في «النهاية»: ما أفسد الصوم أفسد الصلاة» وما لا فلاء حتى إذا كان بين أسنانه شىء 


كات الصلاة. باب 


١١۹ الجماعة:‎ 


کاب الصلاة. باب 


١١٠١ الجماعة:‎ 


كاب الصلاة. باب 


من طعام فابتلعه» إن كان دون الحمصة: لم تفسد صلاته؛ لأنه تبع لريقه» إلا أنه يكره. الجماعة: ٠١١‏ 


كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها 
وهذا النقص قار فيها بترك السلام» أي الواجب الذي لا يمكن استداركه وحده» فيجب 
عليه إعادتها؛ لأنه حكم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم. 
الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة» وعندهما: الخروج ليس بفرض 
١‏ - شرع في بيان المسائل تسمى اثنا عشريةء وهي المشهورة. والأصل فيها أن الخروج بصنعه 
فرض عند أبي حنيفة» فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة 


كات الصلاة. باب 


١١7” الجماعة:‎ 


ككاب الصلاة. باب 


٠١٤١ الجماعة:‎ 


عنده. وعندهما: الخروج ليس بفرض. 
- أي بطلت الصلاة عند أبي حنيفة في هذه المسائل» وهي اثنى عشره وعندهما تمَت؛ بناء على أن 
الخروج من الصلاة بفعل ا مصلي فرض عند أبي حنيفة...؛ وعندهما الخروج من الصلاة ليس بفرض. 


كاب الصلاة باب 


١٠١١ الجماعة:‎ 


فهرس الضوابط الفقهية ۸4۰ 


الرقم الضابطة ومثاهها المبحث والصفحة 


القضاء فرض في الفرض» واجب في الواجب» وسنة في السنة 
وفيه إفادة كون القضاء عند الذكر فرضًا على الفور؛ لأن جزاء الشرط لا يتراخى عنه؛ 
والقضاء فرض في الفرض» واجب في الواجب» وسنة في السنة» يعنى خصوص سنة الفجر 
إذا فاتت مع الفرض. 

سجود السهو لا يجب إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن ساهيًا 
اعلم أن الأصل في سجود السهو: أنه لايجب إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن 
ساهياء وإنم| وجب في الزيادة؛ لأنها لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب. 
النفل شرع شفعا لاوترًا 
وني #المبسوط» قال: وأحب إل أن يشفع الخامسة؛ لأن النفل شرع شفعًا لا وتراء وهذا في سائر 
الصلوات إلا في العصرء فإنه لا يضم إليها؛ لأنه يكون تطوعا قبل المغرب» وذلك مكروه. 

النقصان بالفساد لا جر بالسحود 

فإن اقتدى به إنسان في هاتين الركعتين أعنى الخامسة والسادسة: يلزمه ست ركعات 


كتاب الصلاةء باب 


قضاء الفوئت: 1۲١‏ 


كتاب الصلاة. باب 


سجود السهو: ١١5‏ 


کاب الصلاة باب 


عندهما... ثم إذا ضم هل يسجد للسهو؟ عندهما: الأصح لا يسجد؛ لأن النقصان بالفساد 


كل موضع يصح فيه الاقتداء صح فيه البناءء وما لا فلا 
والأصل: أن بناء آخر الصلاة على أولها بمنزلة صلاة المقتدي على صلاة الإمام» فكل 


كتاب الصلاة. باب 


صلاة المريض: ١57‏ 


موضع يصح الاقتداء صح البناءء وما لافلا واقتداء 
مبنى السجدة على التداخل 

والأصل: أن مبنى السجدة على التداخل؛ دفعًا للحرج. فإذا تلا آية سجدة فسجدء ثم قرأ 

تلك الآية في ذلك المجلس مرارًا: يكفيه تلك السجدة عن التلاوات الموجودة بعد السجدة. 


كتاب الصلاة, باب 


سجود التلاوة: ١85‏ 


اقتداء المقيم بالمسافر يصح في الوقت وبعد خروجه 
ولا يقرؤون في) يقضون؛ لأنجم لاحقون. والأصل: أن اقتداء المقيم بالمسافر يصح في 
الوقت وبعد خروجه؛ لأن فرضه لا يتغير» بخلاف المسافر إذا اقتدى بالمقيم. 


کاب الصلاة باب 


صلاة المسافر: ١6٠١‏ 
نية الإقامة تصح في موضع واحد لا في موضعين 

لأن اعتبار النية في موضعين يقتضى اعتبارها في مواضع» وهو ممتنع» إلا إذا نوى أن يقيم 

بالليل في أحدهماء فإنه يصير مقيًا بدخوله فيه؛ لأن إقامة الإنسان تضاف إلى موذخ 


كتاب الصلاة. ياب 


مبيته» | صلاة المسافر: ١6١‏ 


فهرس الضوابط الفقهية ۸۹۱ 


5 بح ولس 


۳۹- الأصل في الثناء الإخفاء 
قوله: ولا يكبر إلخ» عند أب حنيفة سه أي جهرًا... وقال لت#فا: «خير الذكر الخفي». | كاب الصلاة باب 
ولأن الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصه الشرع في يوم الأضحى. صلاة العيدين: ١14‏ 
0 كل من أدى فريضة فعليه تكبير التشريق في أيامه 
لكن البلخيون يكبرون عقب صلاة العيد؛ لأنها تؤدى بججاعة» فأشبهت الجمعة. وقال أبو | كاب الصلاة باب 
يوسف ومحمد: التكبير يتبع الفريضة» فكل من أدى فريضة فعليه التكبير. والفتوى على | صلاة العيدين: 118 
قولماء حتى يكبر المسافر. 
م الأصل في النوافل الانفراد 
قوله: «فرادى» لأنها نافلة» والأصل في النوافل الانفراد. كاب الصلاة: باب 
صلاة الكسوف: ١7١‏ 
۹- 


ستر العورة واجب على كل حال 


قوله: ااوجعلوا على عورته خرةة) لأن ستر العورة واجب على كل حال والآدمي محترم حي كاب ‌الصلاة باب 


1١8٠١ الجنائز:‎ 


كل قتل يتعلق به وجوب القصاص فالمقتول شهيد 
قوله: «ولم يجب بقتله دية بل قصاصء فكل قتل يتعلق به وجوب القصاص فالمقتول 
شهيد» حتى لو قتل عمدًا وصالح أولياؤه على مال فهو شهيد. 
الشهادة مانعة من حلول النجاسة لا رافعة للتحاسة 
اعلم أن شروط صحة الشهادة عند أبي حنيفة: كون المقتول طاهرًا من الجنابة ومكلماء 
حتى لو استشهد الجنب أو الصبي يغسل عنده... ولأن الشهادة عرفت مانعة من حلول 
النجاسة التي حصلت بالموت» لا رافعة للنجاسة التي كانت من قبل. 
ما ليس من جنس الكفن بنزع 
قوله: «وينزع عنه الفرو إلخ لأنه إنما لبس هذه الأشياء لدفع بأس العدو؛ وقد استغنى 
عن ذلك. والحاصل: أن ما ليس من جنس الكفن ينزع. 


کاب الصلاة. باب 


٠۹۰:دهشلا‎ 


کاب الصلاة باب 


١9١ الشهيد:‎ 


15ت 


کاب الصلاة. باب 


٠۹۱ الشهيد:‎ 


۴۳- الزكاة 


الإضافة إلى من لا يحصى لا يكون للتمليك 


ويجوز إلى واحد من الصنف؛ لأن كل صنف 5 لا يحصى. والإضافة إل من لا يحصى كتاب الزکاة» باب من 


فهرس الضوابط الفقهية 


EN 1‏ سس سس 


لا يكون للتمليك» وإن| هو لبيان الجهة؛ فيتناول الجنس» وهو الواحد. يجوزدفع الصدقة إليه 
ومن لا يجوز: 7١6‏ 


الضدقة الواجبة الأ جوز صرنها إلى الولد بحلاف النافلة 
ولأبي حنيفة: ما دکرنا من الاتصال بينهماء وحديث زينب كان في صدقة التطوع لا كتاب الزكاة» باب من 


الواجب؛ لقوله وا «زوجك وولدك أحق)» والواجب لا يجوز صرفه إلى الولد. يجوزدفع الصدقة إليه 
ومن لا يجوز: ۲۱۹ 


في الزكاة يعتبر مكان المال» وفي الفطرة يعتبر مكان المصدّق بالإجماع 
ويي «الفتاوى»: رجل له مال في يد شريكه في غير مصره. فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء كتاب الزكاة» باب من 
الموضع الذي فيه المال» دون المصر الذي هو فيه. ولو كان مكانّ المال وصيةٌ للفقراء» فإنها | يجوزدفع الصدقة إليه 
تصرف إلى فقراء البلد الذي فيه الموصى. والأصل: أن في الزكاة يعتبر مكان المال» وفي | ومن لا يجوز: 57١‏ 
الفطرة عن نفسه مكانه بالإجماع. ۰ 


الفطر نما دخلء والوضوء كما خرج 
قوله: «أفطر؟ لقوله ع :«الفطر ما دخل» والوضوء ما خرج). كتاب الصوم: ۲۳۱ 


الطواف للغرباء أفضل من الصلاةء ولأهل مكة الصلاة أفضل منه 
وإنما قال: «يطوف بالبيت كلم بدا له!؛ لينبه مهذا على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة 
ولأهل مكة الصلاة أفضل منه؛ لأن الغرباء يفوتهم الطواف إذا رجعوا إلى بلادهم. ولا 
تفوتهم الصلاة. 
كل ما كان من جنس الأرض بجوز الرمي به. وما لا فلا 
ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض» كالحجر والمدر والطين والمّغْرة والنورة» | كتاب الحج: ۲٠۸‏ 
بخلاف الخشب والعتر واللؤلؤ. 
كل رمي بعده رمي بقف عنده» وکل رمي ليس بعده رمي لا بقف عنده 
١‏ - والأصل: أن كل رمي بعده رمي فإنه يقف عنده» وکل رمي ليس بعده رمي فإنه لا كتاب الحج: ۲۵۹ 
يقف عنده. ولا يرمي من ا لجار يوم النحر إلا جمرة العقبة» لاغير. 
- أي يقف عند الجمرتين الأوليين؛ فيحمد الله تعالى ويثني عليه... فالحاصل: أن كل | كتاب الحج: ۲٠۱‏ 


رمى بعده رمى يقف عنده؛ لأنه في وسط العبادة فيتأدى بالدعاء فيه» وكل رمي ليس بعده 


رمي ليقف عنده. 


فهرس الضوابط الفقهية وم 


الضابطة ومثاها 


ما يكون محللا يكون جناية في غير أوانه 
ثم الرمي ليس بسبب للتحليل عندنا. وقال الشافعي: هو سبب التحليل أيضًا... ولنا: أن 
ما يكون محللا يكون جناية في غير أوانه. 
الرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي 
إلخ» لأن الرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي. 


قوله: ولا شيء عليه لتركه) [أي طواف القدوم]؛ لأنه سنة» وبترك السنة لا يجب الجابر. 


فإنه لو أفاض بعد الغروب وقبل الإمام: لا يلزمه شيء... ولنا: أن نفس الوقوف ركن. 
واستدامته إلى غروب الشمس واجب؛ لقوله لِتكثثلا: «فادفعوا بعد غروب الشمس». أمر» وهو 


کاب الحم »باب 


الحنايات: ۲۷۹ 


لادم للشکر على المفرد 
قوله: الوسقط عنه دم القران» لأنه لما ارتفضت العمرة صار كالمغرد والمغرد لادم عليه. 


كاب الحج؛. باب 
القران: 5514 
وأما طواف الصدر؛ فإن معظم الركن ني العمرة الطواف وما هو معظم ركن في النسك لا 
يتكرر عند الصدرء كالوقوف في الحج. 
الأصل في المناسك: أن الأكثر له حكم الكل والأقل له حكم العدم 
قوله: «لم يكن متمتعا' لأنه أدى الأكثر قبل الأشهر فصار كا إذا تحلل منها قبل الأشهر. 
والأصل في المناسك: أن الأكثر له حكم الكل» والأقل له حكم العدم» فإذا حصل الأكثر 
قبل الأشهر» فكأنهبا حصلت كلها قبل الأشهر. 
لربع الرأس حكم الكل 


كاب الحجء باب 


۲۷ ٤ الحنابات:‎ 


لربع الأصابع حكم الكل 
فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى» وإذا اختلف يعتبر الحقيقة» كاللبس المتفرق. وأما في قص أظفار 


فهرس الضوابط الفقهية ۸4٤‏ 


ارت بحت ولص 


يد واحدة فكذلك؛ لأن للربع الكل؛ وأصا اليد الواحدة ربع بالنظر لكل الأصابع. الجنايات: ۲۷٠١‏ 
الإراقة تعرف قربة إلافي زمان تحصوص. أو مكان خصوص 
ثم الصوم والصدقة يجوز في أي مكان شاء عندناء إلا أنه يستحب على مساكين الحرم» 
والدم يختص بالحرم؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان محصوص. أو مكان خصوص. 
ما تعلق من الجزاء با لجاع لا يتعلق بغيره 
وكذا تجب شاة لو جامع فيا دون الفرج مطلقاء سواء أنزل أو لم ينزل... ولنا: أن فساد 
الإحرام يتعلق بعين الجاع, ألا ترى أن ارتكاب سائر المحظورات لا يفسده وما تعلق 
بالجاع لا يتعلق بغيره» كالحد. 
التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال أو الإحصار 
إا وجب المضي فيه مع فساده؛ لأنه مشروع بأصله دون وصفه. ولأن التحلل من 
الإحرام لايكون إلا بأداء الأفعال أو الإحصار. 


كتابالحجء باب 


الحنايات: ۲۷۵ 


كتاب الحجء باب 


الحنایات: 717/5 


كتاب المج باب 


۲۷١ الحتايات:‎ 


والتأخير عن الزمان يوجبه فيا هو موقت بالزمان 
قوله: اعنل أبي حنيفة يلها لحديث ابن عباس أنه قال: «من قذم نسكا على نسك فعليه دم». 


کات الحج باب 


أخرجه الطحاوي. ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيا هو موقت بالمكان. كال حرام فكذا | الجنايات: ۲۸١‏ 


التأخير عن الزمان في هو موقت بالزمان. 
لابجب الجزاء في شجر الحرم إلا فيا اجتمع فيه شرطان: أن ينبت بنفسه. 
وأن يكون ما لا ينبته الناس 
كل شجر ينبته الناس وهو من جنس ما ينبته الناس» وکل شجر ينبت بنفسه وهو مما 
ينبتونه... وحاصله: أنه لا يجب الجزاء في الشجر إلا في) اجتمع فيه شرطان: أن ينبت 
بنفسه» وأن يكون مما لا ينبته الناس. 
كل ما وجب فيه على المفرد دم يجب فيه على القارن دمان 
قوله: « إلا أن يتجاوز الميقات إلخ» أي على القارن دمان في كل صورة يجب على المفرد فيها 
دم» إلا في صورة واحدة» وهي صورة مجاوزة الميقات بلا إحرام. 

فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة 
ولنا: أنه لزمه الحج بالشروع, وتلزمه العمرة بالتحلل؛ لأنه في معنى فائت الحج» وفائت 


الجنايات: ۲۸۷ 


كتاببالحجءباب 


الجنايات: ۲۸۷ 


فهرس الضوابط الفقهية ۸۹0 


الحج يتحلل بأفعال العمرة» فإن لم يأت بها قضاهاء فكذا هذاء وأيضًا عنده إن كان الحج 
نفلا لا قضاء عليه. 
الإحرام متی اتعشّد صحيحا. لا يمكن الخروج عه إلا بأداء الأفعال 
ولم|: أنه لا يمكن جعل إحرامه للعمرة: إلا بفسخ إحرام الحج الذي شرع فيه» ولا سبيل إليه؛ 
لأن الإحرام متى انعقد صحيحًاء لا يمكنه الخروج عنه إلا بأداء الأفعالء وإن فسد في بعد. 


كاب الح باب 


الفوات: ۲۹۲ 


لا يجوز المدايا إلا ما يجوز في الضحايا 


ولا من لا أذن لها خلقة» وأما إذا كانت صغيرة: جاز. ثم الذاهب من الأذن إن كان الثلث | كتابالحج. باب 


أو أقل: أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد... ولا يجوز فى الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا. 
مبنى دم النسك على التشهير. ومبنى دم اخير على الستر 

وعندنا: لو عرف بهدي المتعة والقران كان حسنا؛ لتوقته بيوم النحرء فرب| لا يجد من 

يحفظه؛ فيحتاج إلى التعريف به» ولأنه دم نسك, فيكون مبناه على التشهير. 


4۹٤ اهدي:‎ 


¥ 


۸- الأبهان لا تبطل بالإعراض بخلاف العقود 
لأن القيام دليل الإعراض والرجوع» فيبطل العقد به كسائر عقود المبادلةء بخلاف الخلع 
والعتق على مال» حيث لا يبطل بقيام الزوج والمولى؛ لأنه يمين من جهتهاء والقبول شر ط» 
والأيهان لا تبطل بالقيام. 
كل جهالة تفضي إلى المنازعة تمنع جواز البيع 
١‏ - قوله: «والأثئإن المطلقة لا تصح؛ لأن التسليم والتسلّم واجب بالعقدء وهذه الجهالة 
مفضية إلى امنازعة» فيمتنع التسليم والتسلّم» وكل جهالة هذه صفتها قنع الجواز. 

1 - قوله: «النقود مختلفة» يعني مختلفة في المالية؛ لأن التعامل بها سواء؛ لأن الجهالة تفضي 
إلى المنازعة. فأما إذا كانت سواء في المالية: جاز البيع إذا أطلق اسم الدراهم. ۰ 
-٣‏ قوله: «فالبيع فاسد؛ لأن العقد تناول العشرة» فعليه رد الثوب الزائدء وهو يجهول. 
وبجهالته يصير المبيع جه ولا والجهالة مفضية إلى المنازعةء فلم يجز البيع في الكل. 

الجهالة الطارئة لا تفسد العقد 
؛ - لأن عبد الغير والمدبر تملوك» فينعقد البيع إلا أنه امتنع النفاذ؛ لعدم إجازة المالك» أو 


کتاب البيوع: ۳۹١‏ 


-۹ 


كاب البيوع» باب 


فهرس الضوابط الفقهية ۸۹1 


الضابطة ومثاهها 


بعدم إجازة الحاكم في المدبر» حتى لو أجاز الحاكم: جازء فإذا امتنعا من الإجازة: يبقى 

العقد في العبد بحصته من الثمن» والجهالة الطارئة لا تفسد العقد. 
معرفة الوصف شرط في الثمن فقط دون المبيع 

قوله: «والأثان المطلقة لا تصح»... واعلم أن معرفة الوصف شرط في الثمن فقط دون 

المبيع» بخلاف اشتراط معرفة القدر فإنه بالنسبة لكل من المبيع والثمن. 

إذا كانت إزالة الجهالة بيد العاقدين لا يفسد ا العقد 


البيع الفاسد: 4 


وقالا: يصح في الوجهين؛ لأن الجهالة بيدهما إزالتهاء ومثلها غير مانع من صحة العقد. 
الذراع في المذروعات وصف. والكيل في المكيلات أصل 
قوله: «فالمشتري بالخيار إلخ) والأصل فيه أن الذراع في المذروعات وصف. والكيل في 
المكيلات أصلء فلا ينقسم الثمن على الأوصاف إلا عند التعيين» إلا أنه يثبت له الخيار؛ 
لفوات الوصف المرغوب فيه. 


القدر في المكيلات والموزونات أصلء والذراع في المذروعات وصف 


وقيل: إن ما لا ينتقص قيمة الباقي بفواته فهو أصل» وما ينتقص قيمة الباقي بفواته فهو 
وصف. فعلم أن القدر في المكيلات والموزونات أصل. والذراع في المذروعات وصف. 
الوصف لا يقابله شيء من الثمن 
-١‏ لأن الذراع وصف في الثوب؛ او و والوصف لا يقابله شيء 
من الثمن» كالأطراف في الحيوان» فلهذا يأخذه بجميع الثمن. 
الثمن لا يقابل الأوصاف 

؟- لأن الوص وإن كان تابعًاء لكنه هنا صار أصلا بإفراده بذكر الثمن» حيث قال: «كل 
ذراع بدرهم؛؛ لأن مقابلة الثمن من خواص كونه أصلا؛ إذ الثمن لا يقابل الأوصاف. 
فنزل كل ذراع بمنزلة ثوب. 

۳- قوله: «إن شاء أخذه بجميع الثمن» لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؛ لكونها 


ا 


كتاب البيوع: امل 


كتاب البيوع» باب خيار 


7١5 الشرط:‎ 


الوصف لا تعلق له في القدر 
5 - ولو قال: إن العبد يخبز كذا وكذا صاعاء أو يكتب كذا قدرًا: يفسد؛ لأن الوصف لا تعلق 
له في المقدار» فلا يكون وصفاء بل شرطًا فاسدًا. 


كتاب البيوع» باب 


خيار الرؤية: ۳٠٠١‏ 


فهرس الضوابط الفقهية ۸۹۷ 
الضابطة ومثاها 
الأوصاف لا يقابلها شىء من الأثمان. إلا إذا صارت الأوصاف مقصودة بالاتلاف 
- من وجد بالمبيع عيبًا ينقص به الثمن» وكان عند البائع؛ وقبضه من غير أن يعلم به» ول كتاب البيوع.باب 
يوجد منه ما يدل على الرضاء بالعيب: فهو تخير: إن شاء أخذ المبيع المعيب بكل الثمن» أو | خیار العيب: 519 
رده على البائع... ولا ينقص من الثمن شيثا؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الأثمان. إلا 
إذا صارت الأوصاف مقصودة بالإتلاف. 
اللمن يقابل الأصل لا التبع 
٦‏ - قوله: ابجميع الثمن» لأن البناء والغرس تابع» حتى دخلا في البيع من غير ذكرء فلا 
يقابلا شىء من الثمن مالم يصر مقصودا بالإتلاف. 
۷- يعني أخذ الشفيع العرصة بحصته من الثمن إن نقض المشتري البناء؛ لأنه صار 
مقصودا بالإتلاف» ويقابله شىء من الثمن. 
كل ما دخل في البيع مقصوذاء يقابله شىء من الثمن 
- قوله: اسقط عن الشفيع حصته» لأن الثمر دخل في البيع مقصوداء فيقابله شيء من الشمن. 
لا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد 


١‏ - لأن البيع من جهة البائع تام» ولكن لا يملكه المشتريء ولا خلاف في أن النفقة تجب على | كاب البيسوع؛ باب 

المشتريء وإنما لم يملكه؛ لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحدء هذا عند أي حنيفة. خيار الشرط: 17م 
لا يجتمع المشمن والثمن في ملك واحد 

514 وتفسير العاقل: أن يعلم أن البيع سالب والشراء جالب» ويعلم أنه لا يجتمع المشمن والشمن | کاب الحجر:‎ - ١ 

في ملك واحد. 


شأن البدل أن يكون مقابلًا للمبدل 
'- قوله: «والأجرة لا تجب بالعقدا أي لا يجب أداؤها... وقال في «رد المحتار»: لا يلزم | كتاب الإجارة: ٤٠‏ 
بالعقد؛ لأن العقد وقع على المنفعة» وهي تحدث شيا فشيئّاء وشأن البدل أن يكون مقابلا 
للمبدل. 

لايكون الملك زائلا لا إلى مالك 
لأن البيع من جهة البائع تام» ولكن لا يملكه المشتري... وقالا: يملكه؛ لئلا يكون الملك كناب البيبوع: باب 
زائلا لا إلى مالك ولا نظير له. خيار الشرط: 711 

رفع العقد كالعقد 


قوله: «حاضرا» لأن رفع العقد كالعقد, فلا يقوم بأحدهماء كالإقالة. وجيت ظ 
خيار الشرط: 7١5‏ 


فهرس الضوابط الفقهية ۸۹۸ 


5 ات راما 


الآرث يجري فيا يقبل الانتقال 
لأن البائع أو المشتري رضي بثبوت الخيار للمورث لا للوارث. وإنما لم يورث؛ لأنه ليس 
إلا مشيئة وإرادة لا يتصور انتقاله» والإرث إن) يكون فيم يقبل الانتقال. 
كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز. لا ما فيه غرر 
وليس كل الأوصاف يصح العقد باشتراطهاء بل الضابطة فيها: أن كل وصف لا غرر فيه 
فاشتراطه جائز» لا ما فيه غرر» إلا أن يكون اشتراطه بمعنى البراءة من وجوده. 
خبار الرؤية يثبت في كل عبن ملكت بعقد يحتمل الفسخ 
ويثبت هذا الخيار في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ» كالشراء فلا يثبت في المسلم فيه. 
ولا في الأثمان الخالصة؛ لشبوت كل في الذمة» ولا في المهر وبدل الخلع والصلح عن 
القصاص؛ لعدم قبوها الفسخ» وينبغي أن يكون كذلك بدل العتق والكتابة. 
الصفقة لا تتم مع خبار الرؤية قبل القبض وبعده 
لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية للآخر؛ للتفاوت في الثياب» فبقي الخيار فيا ل يره» ثم لا 
يرده وحده بل يردهما؛ كي لا يفرق الصفقة على البائع قبل التّام؛ لأن الصفقة لا تتم مع 
خيار الرؤية قبل القبض وبعله. 
مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب 
١‏ - من وجد بالمبيع عيبًا ينقص به الثمن» وكان عند البائع» وقبضه من غير أن يعلم به» ولم 
يوجد منه ما يدل على الرضاء بالعيب: فهو مخير: إن شاء أخذ المبيع المعيب بكل الثمن» أو 
رده على البائم؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب. 
١‏ - قوله: «ولا يرد المبيع» لأن في الرد إضرارًا بالبائع؛ لأن المبيع خرج عن ملكه ساًا عن 
عيب حدث عند المشتري؛ ويعود معيبّاء فامتنع الردء ولا بد من دفع الضرر عنه» أي عن 
المشتري؛ لأن مطلق العقد بقتضي السلامة» فتعين الرجوع بالنقصان. 
ما يتولد من المبيع له حكم المبيع 
والفرق أن الكسب ليس بمبيع بحال ما؛ لأنه يتولد من المنافع» والمنافع غير الأعيان؛ ولهذا كان 
منافع الحر مالا وإن لم يكن الحر مالاء والذي يتولد من امبيع يكون له حكم المبيع» فلا يجوز أن 


له محانًا؟ لما فيه من الربا. 


كتاب البيوع» باب 


خيار الشرط: 7١4‏ 


كتاب البيوعءباب 


كتاب البيوع» باب 


خيار الرؤية: 81١0‏ 


كتاب البيوع» باب 


ارال 


اوا ت 


كتاب البيوع» باب 


خيار العيب: ° 


كتاب البيوع» باب 


خيار العيب: Y۰‏ 


إذا تعذر الرجوع بالعيب: وجب الأرش 


قوله: «أن يأخذه بعينه! مع الزيادة؛ لاتصال ملك المشتري به» ولأنه أحدث فيه زيادة يبذل | كتاب البيوع» باب 


فهرس الضوابط الفقهية ۸4۹ 


كاب البيوعءباب 
عازن الع 


قوله: «أو مات عنده إلخ» أما الموت فلأن الملك ينتهي بالموت. والامتناع حكمي لا بفعله. 


العتق إنهاء الملك إلى إنمامه 
وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع... وفي الاستحسان: يرجع؛ لأن العتق إنباء املك 
إلى إتمامه؛ لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك؛ وإنما ينبت املك موقا إلى الإعتاق 
فكان العتق إنهاءً» فصار كالموت. 
حبس البدل كحبس المبدل 
أما إذا أعتقه على مال أو كاتبه. فأدى بدل الكتابة وعتق» ثم اطلع على عيب: لم يرجم 
بنقصانه؛ لأنه حبس بدله» وحبس البدل كحبس المبدل. 
القتل لا يوجد إلا مضمونا 
أما في القتل فلا خلاف أنه لا يرجع بشيء إلا في رواية عن أبي يوسف. لأبي حنيفة: أن 
القتل لا يوجد إلا مضمونا. 
الرد بالقضاء فسخ من الأصلء والرد بالرضا فسخ في حق المتعاقدين فقط 
قوله: «فله أن يرده» لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصلء فجعل البيع كأن لم يكن 


-7 


كاب اليوع باب 
یار الت :۴۲۹ 


~AY 


-A^ 


كاب اليوع» باب 


خیار العيب: 57١‏ 


-۹ 


كاب اليوع» باب 
خارالعين: ٣۲۱‏ 
أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي: فالبيع باطل» وإن كان في بعض الأديان مالا 
دون البعض. إن أمكن اعتباره ثمتا: فالبيع فاسد, وإن تعين كونه مبيعًا: فالبيع باطل 
قوله: «فالبيع فاسد؛ الضابطة في تمبيز الفاسد من الباطل: أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا 
في دين سماوي: فالبيع باطل» مبيعًا كان أو ثمناء كبيع الميتة والحرء وكذا البيع به» وإن كان 
في بعض الأديان مالا دون البعض,» إن أمكن اعتباره ثمنًا: فالبيع فاسد كبيع العبد بالخمر أو 
الخمر بالعبد» وإن تعين كونه مبيعًا: فالبيع باطل» كبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر. 
الشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة 
المزابنة: المدافعة» من «الزين» وهو الدفع... وإنما لا يجوز هذا البيع؛ لنهيه يك عن المزابنة 
والمحاقلةء وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصّاء ولأنه باع مكيلًا بمكيل من 


کتاں اليوع» باب اليع 


الفاسد: ۳۲۲ 


-٩۹۱ 


كاب البيوع» باب 
البيع الفاسد: ٤‏ ۳۲ 
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جنسه بطريق ا لخرص» فلا يجوز؛ لشبهة الرباء والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة في التحريم. 
المتوهم في الربا كا متحقق 

إن عْلِمَ أن الزيت الذي في الزيتون أكثر من الزيت المنفصل: لم يصح... وإن لم يعلم أنه 

مثله» أو أكثر منه» أو أقل منه: صح عند زفر... ولنا: أن جهة الفساد غالبة؛ لأنه يفسد من 


كنات السو ع سات 


الربا: ٣٤١‏ 
وجهين» ويصح من وجه واحدء فلا يصح» ولأن المتوهم في الربا كا لمتحقق. 
كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. ولا يتعارف» وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين. 
أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق, ول يرد الشرع بجوازه: يفسد العقد 
شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط... واعلم أنه ليس كل شرط يفسد البيع» 
بل لا بد أن لا يقتضيه العقدء ولا يلائمه. ولا يتعارف. وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ أو 
للمعقود عليه وهو من آهل الاستحقاق, و يرد الشرع بجوازه. وإذا عرف هذا فاشتراط 
العتق وتوابعه ما لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة للمعقود عليه. 


البيع الفاسد: ٤‏ ۳۲ 


الباطل لا يفيد شيئًا 
قوله: «البيع الفاسد» قيد ب«الفاسد؛ لأن الباطل لا يفيد شيئًا. 


كاب البيوع» باب 
البيع الفاسد: ۳۲۷ 


الفساد ينقدر بقدر المفسد 
وجه البطلان عنده: أن الحر والميتة لا يدخلان في العقد؛ لعدم شرطه. وهو المالية» فيكون 
العقد في الحر واليتة شرطًا لجواز العقد في العبد والذكية» فيبطل. وعندهما: يصح إن 
سمى؛ لأنه إذا بين ثمنهما صارا صفقتين» فيتقدر الفساد بقدر المفسد. 
قيام البيع بالمبيع دون الثمن 
قوله: «وهلاك المبيع يمنع إلخ! لأن رفع البيع يستدعي قيام المبيع؛ إذ رفع المعدوم محال» 
وقيام الببع بالمبيع دون الثمن؛ لأن الأصل هو المبيع؛ ولهذا شرط وجوده عند البيع. 
كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته: يلحق به 
قوله: «ويجوز أن يضيف إلخ» لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة 
التجارء ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته: يلحق به أي برأس المال» هذا هو الأصل. 
ا خيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن موضوعه 
جميع الثمن؟ لأن الخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن موضوعه» ولم يرض 


كتاب البيوع؛ باب 


البيع الفاسد: ۳۲۸ 


كتاب البيوعءباب 


الإقالة: 777 


كتاب البيوع؛باب 


المرابحة والتولية: ٣٣۳‏ 


فهرس الضوابط الفقهية ۹۱ 


بيع من يده إلا بجملة سم|ها من الثمن, فلا خرج بأقل منها. 
الخيانة في التولية تخرج العقد عن موضوعه 

قوله: «أسقطها من الثمن» لأن الخيانة في التولية تخرج العقد عن موضوعه؛ لأنب) دخلا في 

عقد التولية» فلو نفينا الخيانة كان عقد مرابحة» وذلك ضد ما قصداه. 


المرابحة والتولية: ٣۳۳‏ 


97 


كاب البيوع» باب 


المرابحة والتولية: ٣۳۳‏ 


الزيادة والحط بلحقان بأصل العقد 


وصح للبائع أن يزيد في المبيع» وأن يحطه من الثمن» ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن 
فالزيادة والحط يلحقان بأصل العقد ولو بعد تام العقد. 


كاب البيوعءباب 


المرابحة والتولية: 7م 


حط الوكيل لا يلنحق بأصل العقد 
واعلم أن التحاق الحط بأصل العقد مقيد بم إذا م يكن من الوكيل» حتى لو حط الوكيل ببيع 
الدار عن المشتري مائة: صح» وضمن للموكل؛ ويأخذها الشفيع بجميع الشمن؛ لأن حط 
الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. 


كاب اليوع؛ باب 


المرابحة والتولية: 7م 


التأجيل في الإعارة ليس بلازم 
أي لا يلزم» حتى لو أجَله عند الإقراض مدة معلومة أو بعده: لا يثبت الأجل» وله أن 
يطالبه في الحال؛ لأن القرض إعارة» وهي تبرع» والتأجيل في الإعارة ليس بلازم. 
العلة الكاملة تحرم الفضل الحقيقي» والعلة الناقصة تحرم الفضل الاعتباري 
والفضل أيضًا على نوعين: فضل حقيقي: كبيع درهم بدرهمين» وفضل اعتباري: كبيع درهم 
بدرهم إلى أجل فالعلة الكاملة تحرم الفضل الحقيقيء والعلة الناقصة تحرم الفضل الاعتباري. 
شبهة العلة لا حرم إلا شبهة الربا 
أي حرم البيع إلى أجل دون الفضل؛ لوجود القدر أو الجنس... لأنا نقول: إن أحد جزئي العلة 
شبهة العلة؛ وشبهة العلة لا تحرم إلا شبهة الرباء وهو النساء وبحقيقة العلة - وهي جزءا 
العلة- تحرم حقيقة الرباء وهي التفاضل. 
حقيقة الربا يثبت بحقيقة العلة» وشبهة الربا بشبهة العلة» ولا ينعكس 
والحاصل: أن ههنا أشياء أربعةء أحدها: حقيقة العلةء والثاني: شبهة العلةء والثالث: حقيقة الرباء 
فحقيقة الربا يثبت بحقيقة العلة؛ وشبهة الربا بشبهة العلة» ولا ينعكس. 
ما دون الشهر عاجل» والشهر وما فوقه آجل 
قوله:«إلا بأجل معلوم» واختلفوا في أدناه. فقيل: شهر. وقيل: ثلاثة أيام. والأول أصح. كذا 


كاب اليوع باب 


المرابحة والتولية: ۳۳١‏ 


كاب البيوع»ءباب 


الربا: ۳۳۷ 


کتاں اليوع؛ باب الريا: 


۳۸ 


كتاب اليوع» باب 


والرابع: شبهة الرباء الربا: ۳۳۹ 


كتاب اليوع» باب 


فهرس الضوابط الفقهية 5 


العقد إذا كان له وجهان, أحدهما يصححه والآخر يفسده: حمل على ما بصححه 
قوله: «وجعل كل واحد إلخ؛ لأن العقد إذا كان له وجهانء أحدهما يصححه والآخر 
يفسده: حمل على ما يصححه. 


الصرف: 01" 
ما ليس بثمن لا بد من تعيينه حالة العقد 

قوله: «حتی يعينها» لأنها خرجت من أن تكون ثمثاء وما ليس بثمن لا بد من تعبينه في 

حالة العقد. كالثياب. 


كتاب البيوعءباب 


٠٠١ الصرف:‎ 


إذا وجد الوصفان حرم التفاضل والنساء» وإذا وجد أحدهما حل التفاضل وحرم النساء 
الأصل الثاني: إذا وحجد الوصفان -الجنس والقدر- رم التفاضل والنساء. وإدا وحد 
أحدهما بأن اختلف الجنس أو عدم القدر: حل التفاضل وحرم النساء. 


كتاب البيوع» باب 


الصرف: 7605 


المرهون إذا كان متصلا با ليس بمرهون: لم يجز رهنه 
قوله: «ولا رهن ثمرة إلخ لأن المرهون متصل با ليس بمرهون خلقة» فكان في معنى 
الشائع؛ فصار الأصل: أن المرهون إذا كان متصلا ب ليس بمرهون: لم يجز؛ لأنه لا يمكن 
قبض المرهون وحله. 
الصحيح والفاسد يتعلق بب| الضمان, والباطل لا يتعلق به ضمان 
واعلم أن الرهن عندنا على ثلاثة أضرب: رهن صحيح... ورهن فاسد... ورهن باطل... 
فالصحيح والفاسد يتعلق با الضمان... والباطل لا يتعلق به ضمان. 
باب الاستبدال ني رأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه مسدود 
قوله: «ويصح الرهن برأس إلخ» وقال زفر: لا يجوز؛ لأن حكمه -أي الرهن- الاستيفاء 
وهذا -أي أخذ الرهن عن هذه الأشياء- استبدال؛ وليس باستيفاء؛ لعدم المجانسة» وباب 


كتاب الرهن: ۳0۹ 


كتاب الرهن: 094 


كتاب الرهن: 7609 


الاستبدال في هذه المذكورات مسدود. 
لا عبرة بالجودة عند المقابلة بالجنس 

قوله: اهلكت بمثلها إلخ» وزنًا أوكيلا لا قيمة» سواء كانت قيمة هذه الأشياء كوزنها أو لا. 

ولاعبرة بالجودة والصياغة؛ لأنب| ساقطة الاعتبار عند المقابلة بالجنس. 


فهرس الضوابط الفقهية 


ع او ا 


الحق الثابت للمرةبن بمنزلة الملك 
وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن: ينتقل حقه إلى بدله... وإن لم يجز المرتهن البيع» وفسخه: | كتاب الرهن: 575 
انفسخ في رواية» حتى لو افتكّه الراهن: لا سبيل للمشتري عليه؛ لأن الحق الثابت للمرتمن 
بمنزلة الملك. 


إتلاف الراهن كإعتاقه 
يعني أن الراهن إذا أتلف الرهن -وهو موسر- والدين حال: أدى القيمة في الحال... 
والحاصل: أن إتلاف الراهن كإعتاقه في الأحكام المذكورة إلا أنه لا سعاية ههنا؛ 
لاستحالة وجوما على المالك. 

كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته: فهو على الراهن. 
وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد الراهن, أو لرد جزء منه: فهو على المر تبن 

قوله: «على المرتبن» والأصل فيه: أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على 
الراهن» سواء كان في الرهن فضل أو لا؛ لأن العين بقيت على ملكه... وكل ما كان لحفظه 
أو لرده إلى يد الراهن» أو لرد جزء منه» كمداواة الجرح؛ فهو على المرتهن» مثل أجرة الحافظ 
وأجرة البيت الذي يحفظه فيه. 


كتاب الرهن: 114 


كتاب الرهن: 7560 


كل ما يتولد من عين الرهن» أو يكون بدلاعن جزء من أجزاء عين الرهن: يسري إليه حكم 
الرهن, ومالم يكن متولدا من عينه» ولا بدلا من أجزاء عينه: لا يسري إليه حكم الرهن 
واعلم أن كل ما يتولد من عين الرهن» كالولد والثمر واللبن والصوفء أو يكون بدلا عن 
جزء من أجزاء عين الرهن, كالأرش والعقر: يسري إليه حكم الرهن» ويكون رهنا مع 
الأصل» وما م يكن متولدا من عينه» ولا بدلا من أجزاء عينه» كالكسب والأجر واهبة 


کتاب الرهن :۳710 


شر ط صفات الثمن لا يفسد العقد 
أما جواز شرط الرهن في البيع فهو استحسان... ووجه الاستحسان: أن الثمن الذي به 
رهن أوثق من الثمن الذي لا رهن به» فصار ذكر ذلك صفة في الثمن» وشرط صفات 
الثمن لا يفسد العقد؛ لأنها مرغوبة. 

ما لا يجوز ني الوديعة من التصرف لا يجوز في الرهن, وما جاز في الوديعة جاز في الرهن 
لأن يد المرتهن غير أيدمهم» فصار بالدفع متعديًا... فالرهن بمنزلة الوديعة في يده فا لا يجوز 


كتاب الرهن: 1Y‏ 


فهرس الضوابط الفقهية 


e 
٠٠۸ قوله: «ضمان الغصب إلخ» لأنه بالتعدي خرج من أن يكون تمسكا له بالإذن» وصار كأنه أخذه | كتاب الرهن:‎ 
بغير إذنه» فيصير غاصبًاء ولأن الزيادة على مقدار الدين أمانة» والأمانات تضمن بالتعدى.‎ 


كل تصرف يؤثر فيه المزل يؤثر فيه الحجره وما لافلا 
قوله: ١نفذ‏ عتقه) لأن الأصل عندهما: أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر. وما لافلا. | كتاب الحجر: ۳۷۲ 
العتق لا يؤثر فيه الهزل 
لأن السفيه في معنى الهازل» من حيث إن امازل يخرج كلامه لا على نبج كلام العقلاء؛ لاتباع 
هواه» والعتق نما لا يؤثر فيه ال هزل» فيصح منه. 
من له الدين إذا وجد جنس حقه: جاز له أخذه بغر رضاه 
قوله: «قضاه القاضي بغير أمره» وهذا بالإجماع؛ لأن من له الدين إذا وجد جنس حقه: جاز 


له أخذه بغر رضاه. فدفع القاضي أولى. 

القول لمن يتمسك بالأصلء والبينة لمن تنبت خلاف الأصل 
قوله: «ولم يحبسه إلخ» يعني إذا قال: «أنا فقير»؛ لأن الأصل الفقر» فمن ادعى الغناء يدعي 
معنى حادثاء فلا يقبل إلا ببينة. 


البينة على النفي لا تقبل إلا إذا وجد ما يؤكد موجب البينة 
قوله: «وكذلك إلخ؟ أي خلى سبيله. والأصل فيه: أن البينة على النفي لا تقبل؛ لأن البينات 
شرعت للإثبات. إلا إذا وجد ما يؤكد موجب البينة» وقد وجد ههناء وهو الحبس السابق. 
إذا تعارضت البينتان فالترجيح لببنة من هو أكثر إثباتا 
قوله: «إلا أن يقيموا البينة إلخ» فيه إشارة إلى أن بينة اليسار تنرجح على بينة الإعسار؛ لأنها 


فهرس الضوابط الفقهية 


TE 
قوله: 'الزمه الدين حالا» لأن الأصل في الديون الحلول. (بين السطور)‎ 
الرجوع عن الإقرار باطل‎ 
وإن قال: عشرة إلا عشرة: فالاستثناء باطل» ويلزمه عشرة؛ لأن هذا رجوع» وليس‎ 
باستثناء» والرجوع عن الإقرار باطل.‎ 
الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط‎ 

ولأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال للحكم قبل انعقاده أو تعليق» فإن كان الأول -أي 
الإبطال- فقد أبطل» وإن كان الثاني -أي التعليق- فكذلك. أي بطل؛ لأن الإقرار لا 
يحتمل التعليق بالشرط؛ لأن الإقرار إخبارء والإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط. 
الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفًا حقيقة وأمكن نقله: لزم وإلا لزم المظروف فقط 

هذا على وجهين: إن أضاف ما أقرٌ به إلى فعل» بأن قال: غصبت منه مرا في قوصرة: لزمه 
التمر والقوصرة؛ وإن لم يضفه إلى فعل بل ذكره ابتداء» فقال: على تمر في قوصرة: فعليه 
التمر دون القوصرة... والأصل: أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفا حقيقة وأمكن نقله: 
لزماه. وإلا لزمه المظروف فقط. 
من أقر بشيئين أحدهما ظرف للآخرء فإما أن يذكرهما بكلمة «في' أو بكلمة من ». 

فإن كان الأول: لزماه وإن كان بكلمة #يمن»: لم يلزمه إلا المظروف 
والأصل في جنس هذه المسائل: أن من أقر بشيئين أحدهما ظرف للآخرء فإما أن يذكرهما 
بكلمة «في» أو بكلمة «من», فإن كان الأول كقوله: غصبت ترا في قوصرة» أو: ثوبًا في 
منديل: لزماه؛ لأن أخذ الشىء الذي هو مظروف لا يتحقق بدون الظرف, وإن كان بكلمة 
من "» كقوله: غصبت ترا من قوصرة» أو: ثوبًا من منديل: ل يلزمه إلا المظروف. 
من أقر بشيئين لم يكن أحدهما ظرئًا للآخر لا يلزمه الثاني 
ومن أقر بشيئين لم يكن أحدهما ظرفًا للآخر» كقوله: غصبت درهمًا في درهم: لا يلزمه 
الثاني؛ لأنه لما لم يصلح ظرفا للأول لغا آخر كلامه. 
مطلق الإقرار ينصرف إلى الواجب بالمعاملات دون غيره 

ولأبي يوسف: أن مطلق الإقرار ينصرف إلى الواجب با معاملات دون غيره» وذلك لا يتصور 
في الجنين إلا إذا بيّن سببًا صا اء مثل أن يقول: مات أبوه فورثه؛ أو أوصى له به فلان. 


- ۷ 


كتاب الإقرار: ۳۸۲ 


كتاب الإقرار: TAO‏ 


كتاب الإقرار: ۳۸۵ 


كتاب الإقرار: ۳۸۵ 


فهرس الضوابط الفقهية 1 
الضابطة ومثاها 
الإقرار بالمجهول يصح 
قوله: «صح الإقرار» لأنه ليس فيه أكثر من الجهالة» والإقرار بالمجهول يصح» وهذا إذا | كتاب الإقرار: ۳۸۹ 
علم وجوده في البطن» فكذا الوصية للحمل وبالحمل جائزة إذا علم وجوده في البطن 


وقت الوصية. 


فإن قلت: الوكالة بالمجهول لا تجوز» فوجب أن لا تجوز هذه الشركة؟ قلت: التوكيل | كتاب الشركة: ٠ع‏ 
با مجهول لا يصح قصدًا ويصح ضمئاء حتى صحت المضاربة مع الجهالة. 


الإقرار لا يعتير دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير 
وقال الشافعي: دين امرض -سواء كان يسبب معلوم أو لا- ودين الصحة يستويان؟ كتاب الإقرار: ۳۸۹ 
لاستواء سببه)... ولنا: أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير. وني إقرار 


ما لا يجوز أن يكون ثمنًا في البيع: لا يكون أجرة في الإجارة 

وما لا يجوز أن يكون ثمتا في البيع: لا يكون أجرة في الإجارة» كالخمر والخنزير والدم 
والميتة. 

الأجر والضان لا يجتمعان 
قوله: «إن عطبت الدابة» ولا أجر عليه إذا عطبت؛ لعدم اجتماع الضمان والأجر. 

الإتلاف لا يقابل بالأجر 
قوله: «إن عطبت الدابة» ولا أجر عليه إذا عطبت؛ لعدم اجتماع الضمان والأجر؛ لأنا | كتاب الإجارة: 
جعلنا فعله إتلافا من الابتداء» والإتلاف لا يقابل بالأجر. 

من استحق منفعة مقدرة بالعقد. فاستوف تلك المنفعة أو مثلها أو أقل منها: جازء 

وإن استوفى أكثر منها: ل جز 
والأصل فيها: أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد» فاستوفى تلك المنفعة أو مثلها أو أقل | كتاب الإجارة: 
منها: جاز» وإن استونى أكثر منها: لم جز فله أن يحمل كر حنطة لغيره لو استأجرها لحمل 
15 اط ن لأنه مثله. وعلى هذا زراعة الأراضي» لو عين نوعًا للزراعة: له أن يزرع 


ْ فهرس الضوابط الفقهية_ 000000000 لاذه ا اا ل 


الأمر المطلق ينتظم العمل بنوعيه: المعيب والسليم 

وقال الإمام الشافعي وزفر: لا يضمن الأجير في هذه المسائل؛ لأنه مأذون فيه والأمر | كتاب الإجارة: ٠‏ 

المطلق ينتظم العمل بنوعيه: المعيب والسليم» ولا يمكن التحرز عن الدق المعيب» وقس 

عليه غيره. 

العاقلة لاتتحمل ضبان العقود 

٠ قوله: «لم يضمنه» وإن كان بسوقه وقوده؛ لأن الآدمي غير مضمون بالعقد بل بالجناية» | كتاب الإجارة:‎ - ١ 

وضان العقود لا يتحمله العاقلة. 

؟ - والعاقلة لاتتحمل ضمان العقود. أي الأقوال التي تكون بها العقود. وعقد الإجارة قول. | كتاب الإجارة: ٠‏ 
ظ ما يجب بالجناية يجب على العاقلة لاما يجب بالعقد 
۳- سواء كان الراكب تمن يستمسك على الدابة» أو لا يستمسكء كالرضيع؛ لأن ضبان | كتاب الإجارة: ٠‏ 
الآدمي لايجب بالعقد بل بالجناية» وما يجب بالجناية يجب على العاقلة. 

العاقلة لا تتحمل ما وجب بالعقد. وإن) تتحمل ما وجب بالقتل 

173 قوله: «فهو في مال القاتل» فإن الذي يجب بالصلح إن) وجب بعقّدء والعاقلة لا تتحمل | كاب الديات:‎ - ٤ 
ما وجب بالعقد» وإن) تتحمل ما وجب بالقتل.‎ 

التأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجل 
قوله: «إلا أن يبين2 لأن البيان بمنزلة التأجيل» والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى اتتهاء | كاب الإجارة: ٠۳‏ 
الأجل. 

الأجر في الإجارة الفاسدة لا يجب بمجرد التمكن» بل بوجود الاستيفاء بالفعل 

قوله: «والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل» أي بعد التسليم واستيفاء المستأجر | كتاب الإجارة: ٤٠۹‏ 
المنفعة؛ لأن الأجر في الفاسدة لا يجب بمجرد التمكن» بل لا بد من وجود الاستيفاء 
بالفعل» بخلاف الإجارة الصحيحة» حيث يكفي لوجوب المسمى جرد التمكن. 


قوله: «بالله ما يعلم إلخ» وإنا بحلّف بالعلم؛ لئلا يكون حملا على الكذب» لأنه حالف على | كتاب الشفعة: 417 
فعل الغير. 


لحك واس 


البينة المثبتة للزيادة أولى 

قوله: «البينة بينة المشتري» لأنها تثبت الزيادة» والبينة امثبئة للزيادة أولى. 
البينات للإلزام 

ولهما: أن بينة الشفيع أكثر إِْبانًا معنى» وإن كانت بينة المشتري أكثر إثبانًا صورة؛ لأن البينات 

للإلزام» وبينة الشفيع ملزمة» بخلاف بيئة المشتري؛ فإن بيئة الشفيع إن قبلت وجب على 

المشتري تسليم الدار إليه. 


كتاب الشفعة: ٤۲١‏ 


الشمن لا يؤجل إلا بالشرط 
وقال زفر ومالك وأحمد والشافعي في القديم: له أن يأخذها في الحال بالثمن المؤجل؛ لأن 
الشراء وقع به. ولنا: أن الأصل في الثمن أن يكون حالاء ويؤجل بالشرط؛ ولا شرط في 


الأجل لايثبت إلا بالشرط 
قوله: «حتى ينقضى الأجل إلخ» لأن الأجل لايثبت إلا بالشرط. وم يوجد من الشة 


كتاب الشفعة: ٦‏ 


الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقود 
-١‏ أما الدراهم والدنانير فلأنها أثان الأشياء ويقوّم بها المستهلكات» ولأنها لا تتعين | كتاب الشركة: ٤٠١‏ 
بالعقود» فيصير المشتري مشتريًا مثلها في الذمة» والمشتري ضامن لا في ذمثه» فيصح الربح 
ال 


الدراهم والدنانير لا يتعيئان في العقود 
-١‏ ولنا: أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال؛ لأن العقد يسمى شركة... 
ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود, فلا يستفاد الربح برأس المال. 
الربح على ما شرطاء والوضيعة على قدر المالين 
وقال زفر والشافعي: لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله. ولنا: أن الربح تارة 
يستحق بالمال» وتارة بالعمل بدلالة المضاربة» فإذا جاز أن يستحق بكل واحد منهما: جاز 
أن يستحق به| جميعا... وقال رسول الله يل «الربح على ما شرطاء والوضيعة على قدر 
الالين»» ولم يفصل بين التساوي والتفاضل. 
اشتراط الضمان على الأمين باطل 
فإن قلت: ما الفرق بين الربح والوضيعة؟ قلت: الربح يجوز استحقاقه بالعمل بدون المال | كتاب الشركة: ٤۳۳‏ 


كتاب الشركة: ٤٠١‏ 


كانه لخر كة + 


فهرس الضوابط الفقهية ۹۹ 


الضابطة ومثاها 


كا في المضاربة؛ فبالعمل بالمال أولى» وأما الوضيعة فهلاك جزء من المال» وكل واحد منهما 
أمين فيم) في يده من مال صاحبه» واشتراط الضمان على الأمين باطل. 
الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة 
قوله: «ولا تصح الشركة إلخ» هذا ليس بمختص في شركة العنان» بل عام في كل شركة. | كتاب الشركة: ٤٠٠١‏ 
وظاهره أن المراد فساد الشرط؛ لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة, فإذا بطل الشرط: 
يكون الربح على قدر المال. 
الربح بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل 
ولو شرط الربح في هذه لأحدهما أكثر نما شرط للآخر: جاز عندنا... فإن شرط الأكثر 
لأدناهما عملا: اختلف المشايخ فيه قال في «الغاية»: الصحيح أنه يجوز أيضَاء لأن الربح 
بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل. 
الربح لا يستحق إلا بالعمل أو بالمال أو بالضمان 

قوله: «أن يتفاضلا فيه» أي في الربح؛ لأن الربح لاايستحق إلا بالعمل كالمضارب. أو با مال 
كرب الال أو بالضمان كالأستاذ الذي يتقبل العمل من الناس» ويلقيه على التلميذ بأقل مما 
أخذ» فيطيب له الفضل بالضان. 

التوكيل في أخذ المباح باطل 
والأصل فيه: أنه لا يجوز الاشتراك في أخذ شيء مباح؛ لأن الشركة متضمنة لمعنى الوكالة 


كتاب الشركة: ٤۳١‏ 


كتاب الشركة: ٤۳۷‏ 


كتاب الشركة: ٤۴۷‏ 


عزل الو كيل قصدًا يتوقف على علمه 
١‏ - قوله: «فتصرفه جائز» لأنه وكيل من جهته» وعزل الوكيل قصدًا يتوف على علمه. 
العزل الحكمي لا يتوقف على العلم 


يبطل إذن كل واحد منهما فيه| اشتركا فيه. ولأن بقاء الوكالة يعتمد بقاء الأمرء وقد بطل 
بالعجز والحجر والافتراق. ولا فرق بين العلم وعدمه؛ لأن هذا عزل حكمي» فلا يتوتف 


فهرس الضوابط الفقهية ۹۱۰ 


الجهالة البسيرة تتحمل في الو كالة 
والأصل فيه» أي في باب الوكالة: أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالةء كجهالة الوصف. 
استحسانًا؛ لأن مبنى التوكيل على التوسعة؛ لأنه أي الوكالة استعانة. 


كتاب الوكالة: 607 


الشيء يختلف باختلاف الأيدي 

وإن كان له على رجل دين» فوكل رجلين بقبضه: فليس لأحدهما أن يقبضه دون الآخر؛ 

يرض برأي أحدهماء والشيء يختلف باختلاف الأيدي. 
التوكيل تصرف غير لازم 

قوله: «وتبطل الوكالة إلخ لأن التوكيل نصرف غير لازم (إذ اللزوم عبارة ع| يتوقف 

وجوده على التراضي من الجانبين» وههنا ليس كذلك؛ لأن كلا منهه| منفرد في فسخهاء فإن 


كتاب الوكالة: 506 


لأنه رضي برأيهماء ول 


كتاب الوكالة: 505 


براءة الأصيل توجب براءة الكفيل 
قوله: «برئ الكفيل» سواء ضمن بأمره أو بغير أمره؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة | كتاب الكفالة: 514 
الكفيل؛ لأن الكفيل إنا ضمن ما في ذمة الأصيل. 
الكفالة بالكفيل جائزة 
يعني إذا كان على رجل ألف درهم مثلاء فكفل عنه اثنان كل منها بجميعه على الانفراد. 
ثم كفل كل منهم| عن صاحبه ب لزمه بالكفالة؛ إذ الكفالة بالكفيل جائزة» فا أداه كل منهما: 
رجع بنصفه على شريكه. 


يعني ا حوالة تصح بالدين لاني العين؛ لأن هذا نقل شرعي» والدين وصف شرعي» فيظهر أثره 
في المطالبة. 


كتاب الحوالة: ع 


ل 


كل دين تجوز به الكفالة فالحوالة به جائزة 
وإنا اختصت بالديون؛ لأن الديون تنتقل من ذمة إلى ذمة» فكل دين تجوز به الكفالة 


كتاب الحوالة: V۲‏ 


فهرس الضوابط الفقهية ٩۱۱‏ 


5 ابح الم 


فالحوالة به جائزة» وقد تجوز حوالة بدين لا تجوز به الكفالة» كال الكتابة. 
1 
0 
0 
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كل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة: يجوز استحقاقها بعقد الصلح 
ادّعى على رجل شيئا فاعترف به ثم صا حه على سكنى داره سنة» وركوب دابة معلومة» أو 
على لبس ثوبه» أو خدمة عبد أو زراعة أرضه مدة معلومة: فهذا الصلح جائز... فكل 
منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة: يجوز استحقاقها بعقد الصلح. 
الصلح عن المجهول على معلوم جائز 
وقوله: «) يبينه؛ فيه إشارة ودليل على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز عندناء 
خلافا للشافعى. 


کتاں الصلح: ۷۷) 


الاعتياض عن الأجل حرام 
قوله: «لم يجز) لأن المعجّل خير من المؤجل» وهو أي المعجَّل غير مستحق بالعقدء فيكون 
ا 
الدين المشترك بين اثنين إذا كان بسبب واحد, فمتى قبض أحدهما شيئًا منه: 
فإن المقبوض من النصيبين جميعا 
الأصل أن الدين المشترك بين اثنين إذا كان بسبب واحد, فمتى قبض أحدهما شيئًا منه: فإن 
المقبوض من النصيبين جيعاء فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض» ولكنه قبل المشاركة باق على 
ملك القابض» حتى ينفذ تصرفه فيه» ويضمن لشريكه حصته. 
تمليك الدين من غبر من عليه الدين لا يجوز 
١‏ - لأن فيه تمليك الدين لغير من هو عليهء وهو حصّة المصالح» وتمليكه من غير من عليه 
الدين لا يجوز» فصار كأن المصالح يملك الدين الذي على الغرماء من الورثة. 
مليك الدين من غير من عليه الدين باطل 
-١‏ قوله: «فالصلح باطل» في الدين والعين معًا؛ لأن فيه تمليك الدين من غير من عليه 
الدين» وهو باطل» وإذا بطل في حصة الدين: بطل في الكل. 
ااي ااي 
القبض في اغبة بمنزلة القبول 
ولنا: أن القبض ف الهبة بمنزلة القبول في البيع من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه» | كتاب الهبة: 484 


كتاب الصلح: م 


كتاب الصلح: A۱‏ 
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ات والصفسة 


وهو الملك. والمقصود منه إثبات الملك للموهوب له تحقيقًا لمتصوده؛ فيكون الإيجاب منه 
تسليطا للموهرب له على القبض. 


8- | متى تجانس القبضان: ناب أحدهما عن الآخر وإذا اختلف القبضان: ناب المضمون عن 
غير المضمونء ولا ينوب غير المضمون عن المضمون 
والأصل: أنه متى تجانس القبضان: ناب أحدهما عن الآخرء وإذا اختلفا: ناب المضمون عن | كتاب البة: 6/5 
غير المضمونء ولا ينوب غير المضمون عن المضمون. بيانه: إذا كان الشىء مغصوبًا في يده» 
أو مقبو ضا بالبيع الفاسد. ثم باعه منه بيعًا صحيحًا: جاز. 
۰- تبض الأمانة لآاينوب عن المضمون 
ولو كان مغصوبًا في يده» أو مقبوضًا بالعقد الفاسد فوهبه من صاحب اليد: لا يحتاج إلى | كتاب الهبة: ٤۸٦‏ 
قبض آخر.وإن كان وديعة أو عارية» فباعه منه: فإنه يحتاج إلى قبض جديد؛ لأن قبض 
الأمانة لاينوب عن المضمون. 
١/ا١-‏ الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة 
-١‏ ومعناه: أن يجعل داره له عمره» وإذا مات يرد بها عليه» فيصح التمليك ويبطل | كتاب الهبة: ٤۸٩‏ 
الشرط. والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
؟ - والهبة لا تعمل في الحمل؛ لكونه وصفا لها وتابعًا اء كأطرافها من اليد والرجلء فانقلب | كتاب الهبة: 90 
شرطًا فاسدّاء واهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
المبة لا نبطل بالشرط, بل الشرط يبطل 
۳- فحاصله: أنه متى وجد التمليك في الحال» واشترط الرد في المآل: يجوز بالإجماع؛ لما بينا 
أن المبة لا تبطل بالشرط؛ بل الشرط يبطل. 
- | الأصل في الرقبى: أنه متى وجد التمليك في ا حال واشترط الرد في المآل: يجوز بالإجماع. 


ومتى كان التمليك مضافًا إلى زمان في المستقبل: لا يجوز بالإجماع 
اعلم أن الخلاف بينهما وبين أبي يوسف لفظي, فقول أبي يوسف: «تجوز الرقبى» بناء على أنها 
ليك في الحال» واشتراط الاسترداد بعد موته» وقول بعدم صحة الرقبى بناء على أن 
التمليك مضاف إلى زمان» فلا يصح؛ لعدم التمليك. كذا في «الدرر». فحاصله: أنه متى 
وجد التمليك في الحالء واشترط الرد في المآل: يجوز بالإجماع؛ لما بينا أن الهبة لا تبطل بالشرطء 
بل الشرط يبطل» ومنى كان التمليك مضافا إلى زمان في المستقبل: لا يجوز بالإجماع. 


كتاب اهبة: ۹۰ 
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7 ابت لست 
۴- النذور محمولة على أصوها في الفروض 
ولو نذر أن يتصدق بملكه: لزمه أن يتصدق بجميع ما يملك فكذا هذا. وجه | كتاب البة: ٤4١‏ 
الاستحسان: أن النذور محمولة على أصوفا في الفروض, والمال الذي يتعلق به فرض 
الصدقة: هو بعض ما يملكه. 


6- ا واس 
الغاصب ل يملك المغصوب ! الاعند أداء الضان. أو القضاء بالضمان. أو بتر اضي 
الخصمين على 


إلا عند أداء ا أو القضاء بالضمان؛ أو بتراضي الخصمين على الضمان؛ فإذا وجد شيء 
من هذه الثلاثة: ثبت الملكء وإلا فلا. 
البينة أولى من اليمين 
لأن البينة أولى من اليمين. (بين السطور) 
البينة على النفي لا تقبل 
ولو أقام الغاصب البينة: لا تقبل؛ لأا تنفي الزيادة» والبينة على النفي لا تقبل. 
المنافع لا تضمن بالخصب 
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ليحك راسم 


e‏ الرجوع إن) يجب بالغرور 


يعني في نقصان البناء والغرس؛ لأن المستعير مغترٌ غير مغرور؛ حيث اغترٌ بإطلاق العقد | كتاب العارية: 01١‏ 


عع ادو دارا ارقي O‏ كر gE E‏ 
والرجوع إن) يجب بالغرور. 


4 مايكسب الضرر للصبي: لا يجوز عليه وما يحصل له فبه التفع: فهو جائز 


قوله: «ثبت نسبه منه) لأن في إثبات نسبه نفعًا له وإنا جعلناه مسلًا؛ لآن الكفر إلحاق | كتاب اللقيط: 515 


ضرر به» فما يكسبه الضرر: لا يجوز عليه وما يحصل له فيه النفع: فهو جائز» فصحت 


دعوته في] ينفعه دون ما يضره. 


۴- الخنثى المشكل يؤخذ له في جميع أموره بالأحوط في أمور الدين 
قوله: «قام إلخ» والأصل في ذلك: أن الختثى المشكل يؤخذ له في جميع أموره بالأحوط في | كتاب الختثى: 07١‏ 
أمور الدين» فإذا ثبت هذا قلنا: يقف بين صف الرجال والنساء؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة. 
-المفقود 
؟7م1- 


كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي: ينفق عليه من ماله عند 
غيبته» وکل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء: لا ينفق عليه من ماله في غيبته 
قال في «الهداية»: وليس هذا الحكم مقصورًا على الأولاد. بل يعم جميع قرابة الولاد. 
والأصل: أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي: ينفق عليه من 
ماله عند غيبته؛ لأن القضاء حيئئذ يكون إعانة» وكل من لا يستحقها في حضرته إلا 
بالقضاء: لا ينفق عليه من ماله في غيبته. 
القضاء على الغائب متنع 
وكل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء: لا ينفق عليه من ماله في غيبته؛ لأن النفقة 
حينئذ تجب بالقضاء» والقضاء على الغائب ممتنع. 


کات المفقود: oY‏ 


كتاب المفقود: 7ه 
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الرقم الضابطة ومثاها المبحث والصفحة 


-١85 
وإنما يبطل الثمن إذا كان دراه أو دنائيرَ أو مكيلا أو موزونًا... أما إذا كان عرضًا: لا | كاب المأذون: 6ه‎ 
يبطل؛ لأن العرض لا يجب في الذمة في بيع المقايضة وغيره.‎ 


العقد الصحيح يجب فيه الأجر المسمى. وفي الفاسد أجر المثل 
قوله: «فلا شىء للعامل» هذا في المزارعة الصحيحة إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض 
أو العامل؛ لأن العقد الصحيح يجب فيه المسمى. 


عقد ا مزارعة يكون لازمًا من الجانبين بعد إلقاء البذر 


£ 
۰ 


0 الماذون 


المولى لا يوجب على عبده دينا 
وإنا يبطل الت إذا كان دراهم أو دنار أو مكيلا أو موزونًا؛ لأن هذه الأشياء چب ٤‏ کتاب المأذون: oo‏ 
الذمة» والمولى لايوجب عل عبده ديئًا. 


النقد يجب فى الذمة لا العرض 


قوله: «فامتنع صاحب البذر» يعني قبل إلقاء البذرء أما بعد إلقائه: فيجبر؛ لأن عقد | كتاب المزارعة: 0*9 | 

المزارعة يكون لازمًا من الجانبين بعد إلقاء البذر. 

ما كان من عمل قبل الإدراك: فهو على العاملء وما كان بعد الإدراك قبل القسمة: 
فهو عليهم|ء وما كان بعد القسمة: فهو عليه) 

والحاصل: أن ما كان من عمل قبل الإدراك؛ مثل السقي والحفظ: فهو على العامل؛ وما 

كان بعد الإدراك قبل القسمة: فهو عليهماء في ظاهر الرواية» كالحصاد والدياس وأشباهه. 

وما كان بعد القسمة: فهو عليهماء نحو الحمل والحفظ. والمساقاة على هذا القياس. 


كتاب المزارعة: 51٠‏ 


المملوكية تناف المالكية 
لأن النكاح ما شرع إلا مثمرًا بثمرات مشتركة بين المتناكحين, والمملوكية تنافي المالكية, 
فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة. 
النكاح ينعقد بكل لفظة بقع بها التمليك في حال الحياة على التأبيد 
قوله: «وينعقد النكاح إلخ» الأصل في هذا أن النكاح عندنا ينعقد بكل لفظة يقع بها 
التمليك في حال الحياة على التأبيد وهذا احتراز عن الوصية والإجارة. 


كتاب النكاح: 00۱ 
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5 ايحت الصف 


15 ما جاز أن يكون ثمئا جاز أن يكون مهرًا 
وقال مالك: مقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم. وقال إبراهيم كتاب النکاح: 004 
النخعي: أقله أربعون درهمًا... وقال الشافعي وأحمد: ما جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون مهرًا. 
۳- ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرًا 
وقال محمد: تجب قيمة خدمة سنة؛ لأن المسمى مال» إلا أنه عجز عن التسليم. وقالت 
الثلاثة: تجب الخدمة؛ لأن ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرًا عندهم؛ لتحقق 
المعاوضة بذلك كا إذا تزوجها بخدمة حر آخر. 
4وا- النسب يحتاط في إثباته. والحد يحتاط في درئه 
١‏ - قوله: «ويثبت نسب إلخ؟ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد. كتاب النكاح: ٥٦١‏ 
الاحتياط في النسب الثبوت» وفي الح الدرء 
-١‏ قوله: «والمبتوتة إلخ؟ لأنه يحتمل أن يكون الولد قاتا وقت الطلاقء فلا يتيقن بزوال | كتاب العدة: 18+ 
الفراش قبل العلوق» ويثبت النسب احتياطًا. 
0- الرق منصف للنعمة 
قرله: «ولا يتزوج العبد إلخ» لأن الرق منصف للنعمة» وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن 
بن عوف وجمهور التابعين» منهم إمامنا الأعظم أبو حنيفة الكوفي ملك. 
-٤‏ الرضاع 
5 كل من لم ثبت منه النسب: لا يثبت منه الرضاع 
وذكر الخجندي خلاف هذاء فقال: المرأة إذا ولدت من الزنى؛ فنزل ها لبن» أو نزل لما | كتاب الرضاع: ٠۷١‏ 
لبن من غير ولادة» فأرضعت به صبيّا: فإن الرضاع يكون منها خاصة لا من الزاني. وكل 
من لم يثبت منه النسب: لا يثبت منه الرضاع. 
ا اللبن إن) يتصور ممن يتصور منه الولادة 
قوله: «) يتعلق به التحريم؟ لأنه ليس بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إنها يتصور ممن يتصور | كتاب الرضاع: ٠۷١‏ 
منه الولادة. 
4 - الأصل في الطلاق الحظر 


قوله: «إلا واحدة» لأن الأصل في الطلاق الحظر» وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول | كتاب الطلاق: ٠۷٠‏ 


قوله: «كانت واحدة ولا تصح نية الثنتين عندنا. وقال زفر: يقع اثنتان. لنا: أن البينونة لا | كتاب الطلاق: ٠۷۹‏ 


الطلاق والعدة معتيران بالنساء 
قوله: «وطلاق الأمة إلخ» والأصل في هذا: أن الطلاق والعدة عندنا معتيران بالنساء. 
وقال الشافعى: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء: 


كتاب الطلاق: OA‏ 


ك الملفوظ به أولا إن كان موقمًا اتتا 
وإن كان الملفوظ به أولا موقمًا آخر: وقعت تان 


وكذا إذا قال: واحدة بعدها واحدة. والأصل: أن الملفوظ به أولا إن كان موقمًا أولا | كناب الطلاق: 084 


وقعت واحدة. وإن كان الملفوظ به أولا موقعًا آخر وقعت ثنتان. 


فوات جنس المنفعة يمنع جواز الكفارة. والاختلال لا يمنع 

والأصل: أن فوات جنس المنفعة يمنع الجواز» والاختلال لا يمنع» فيجوز الأصم والأعور 

ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف أو الخصي والمجبوب ومقطوع الأذنين. 
شراء القريب إعتاق 

قوله: «جاز عنها؛ لأن الشراء في القريب إعتاق؛ لقوله ع#ك#: «لن يجزئ ولد بوالده إلا أن 

يجده مملوكاء فيشتريه» فيعتقه»؛ لأنه ذكر بحرف الفاءء والفاء للتعقيب. 


كتاب الظهار: 1۲ 


ا 


كتاب الظهار: 1٠۴۳‏ 


الإعتاق يتحرأ عنده. لا يتحر أ عندهما 


٠٠۳ قوله: «لم يجز إلخ» لأن الإعتاق يتجزأ عنده. وقالا: يجوز؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ | كتاب الظهار:‎ -١ 
| عندهماء فبعتق جزء منه عتق کله» فصار معتقًا كل العبد» وهو ملكه. إلا أنه إن كان موسر‎ 
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الضابطة ومثاها الملمبحث والصفحة 
"- قوله: «إلا الضمان مع اليسار إلخ» وهذا مبني على أصلين: أحدهما: تَجِرّوْ الإعتاق | كتاب العتاق: ٠۳۳‏ 


وعدمه» وقد مر. 


وهذا الاختلاف مبني على أن السفر عند أصحابنا ليس برجعة؛ لأنه لا يختص بالنكاح» ألا | كتاب العدة: ٠١١‏ 
ترى أن الإنسان يسافر بزوجته وبأمته» وما لا يختص بالنكاح لا يقع به رجعة. وقال زفر: 


هو رجعة. 


كل من كان محبوسًا بحق مقصود لغيره: كانت نفقته عليه 
والأصل في وجوب النفقة قوله تعالى: لبِق ذو سَعَةَ مّن سَعَتِهِ4... ولأن النفقة جزاء 
الاحتباس» وکل من كان محبوسًا بحق مقصود لغيره: كانت نفقته عليه. 
كل ما كان عوضا يستحكم الوجوب فيه بالرضاء» وما كان صلة لا يستحكم إلا بالقضاء 
قوله: بنفقة ما مضى» لأن النفقة صلة» وليست بعوض عندناء فلا يستحكم الوجوب فيها 
إلا بالقضاءء أما إذا فرض القاضي ا النفقة» فلم ينفق عليها حتى مضت مدة: كان لها 
المطالبة بذلك. 


لا نفقة في النكاح الفاسد 
إنما يباع فيها إذا تزوّج بإذن مولاه» وللمولى أن يفديه؛ لأن حقها في عين النفقة» لا في عين 
الرقبة. فلو مات العبد: سقطت؛ لأنها صلة» وكذا إذا قتل» في الصحيح. وأما إذا لم يأذن له 
المولى في التزويج: فلا نفقة ها؛ لأن النكاح فاسد» ولا نفقة في النكاح الفاسد. 


لا جب على الرجل نفقة الغير إن كان مالقا لدينه. إلا بإحدى القرابتين 
اعلم أنه لا يجب على الرجل نفقة الغير إن كان مالفا لِينه. إلا بإحدى القرابتين: إما 
بالزوجية» فيجب على المسلم نفقة زوجته وإن كانت الفة لدينه؛ لأن وجوبها باعتبار 
الحبس المستحقٌ بالعقد الصحيح دون اتحاد الدّين. 


يسار المعتّق لا يمنع السعاية عنده. وعندهما: يمنع 
اليسار إلخ» وهذا مبني على أصلين... والثاني: أن يسار المعّق لا يم 


کتاب العتاق: ٦٣٣۳‏ 


هرس الضوابظ E‏ 4 


5 ابح وام 


07 ا والفضير في الظولات: 

الولد نابع للام 
۴۳- | كل تصرف يجوز أن يقع في الحر: يجوز أن بقع في المدبر. وكل تصرف لا يجوز في الحر: 
والأصل: أن كل تصرف يجوز أن بقع في الحر: يجوز أن يقع في المدبر. كالإجارة 
والاستخدام والوطء في الأمة» وكل تصرف لا يجوز في الحر: لا يجوز في المدبرء إلا الكتابة؛ 


قوله: «مملوك لسيدها) لأن الولد تابع للأ وسواء تزوج بها حر أو عبد. 
الولد يتبع أمه في الحرية والرق 
فإنه يجوز أن يكاتب المدبر. 


السعاية عنذدهة» وعندهما: دمد 


کتاب العتاق: ٦۳٠١‏ 


كاب العتاق» باب 


قوله: «وولد المدبرة مدبر) لأنه تابع لأمه: يعتق بعتقهاء ويرق برقها. 


كاب العتاق» باب 


1۳٦ التدبر:‎ 


التدبير لا يلحقه الفسخ 


ولا يمكن نقض العتق» فيجب رد قيمته» ولأن التدبير بمنزلة الوصية» والدّين يمنع 

الوصية» إلا أن تدبيره بعد وقوعه لا يلحقه الفسخ» فوجب عليه ضمان. 
حق الحرية يسري إلى الولد 

قوله: فهو في حكم أمه؛ لأن حقٌّ الحرية يسري إلى الولد كالتدبير» ألا يرى أن ولد الحرة 

حر وولد القنة رقيق. 


کاب العتاقىءباب 


1۳٦ التدبير:‎ 


کاب العتاق»)بياب 


٦۳۸ الاستيلاد:‎ 


الثلاثة الأيام هي العدّة التي ضربت لإبلاء الأعذار 
قوله: «أو الثلاثة» ولا يزيد على ذلك؛ لأن الثلاثة الأيام هي العدّة التي ضربت لإبلاء 
الأعذارء كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاءء فلا يزاد عليها. 
الكتابة يلحقها الفسخ» والتدبير لا يلحقه الفسخ 

قوله: «وصارت مدبرة» وإنما صح تدبير المكاتب؛ لأن فيه زيادة إيجاب عتق؛ بدليل أن | كتاب المكاتب: 141 
فسخ والتدبر لا يلحقه اله 


کتاب المكاتب: 1۲ 


النسب إذا ثبت من واحد لا بتتقل إلى غيره 


فإن أذى المكاتب الأول بعد ذلك» فيعتق: لم يرجم الولاء إليه؛ لأن الولاء كالنسب | كتاب المكاتب: 1417 
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والنسب إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى غيره. 


النسب إلى الأب وإن كانت الأم أشرف 
حكم الولد حكم أبيه في الوجهين, ولا يكون ولاء الولد لموالي الأم؛ لأنه كالنسب». 
والنسب إلى الأب وإن كانت الأم أشرف؛ لكونه أقوى, فكذا الولاء. ولهما: أن ولاء العتق 
لا يحتمل الفسخ, وولاء الموالاة يحتمل الفسخ. 
ليس للأعلى ولا للأسفل أن يفسخ عقد الولاء قصدًا بغير حضر من صاحبه 
يعني الأسفل له أن ينتقل ما لم يعقل عنه الأعلى؛ لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل الحكمى 
في الوكالة» وليس للأعلى ولا للأسفل أن يفسخ عقد الولاء قصدًا بغير محضر من صاحبه. 
كما في الوكيل. 


كتاب الولاء: 1٤۹٩‏ 


كتاب الولاء: 10١‏ 


ضوابط العقوبات 

-١‏ الجنايات 
كل دية وجبت بالقتل ابتداء» لاالمعنى يحدث من بعد: فهي على العاقلة 

والأصل: أن كل دية وجبت بالقتل ابتداءء لا لمعنى يحدث من بعد: فهي على العاقلة؛ 

اعتبارًا بالخطأ. وتجب في ثلاث سنين. 


كل موضع جرى القصاص فيه بين الأنفس: يجري في الأطراف, وما لا: فلا 
قوله: «ولا قصاص إلخ» وقال الشافعي: يجب القصاص في جيع ذلك. وأصله: أن كل 
موضع جرى القصاص فبه بين الأنفس: يجري في الأطراف. وما لا: فلا؛ لأنها تابعة للأنفس. 
الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال 

١‏ - لو قطع عبد يد عبد عمدًاء أو حر يد حرة: ففيه القصاص. ولنا: أن الأطراف يسلك 
فيها مسلك الأموال؛ فكانت الماثلة فيها شرطاء ولا ماثلة في أطراف هؤ لاء. 

؟- قوله: «يلزمه الأرش فيه!» لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهماء فلا يثبت به القتصاص» 
ويثبت به الأرش. ولأبي حنيفة: أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال. 


کتاب الحنايات: 


كتاب الدعوى: 


القصاص لا يتبعض 
قوله: اسقط حق الباقين إلخ1 لأن القصاص لا يتبعض,» فإذا سقط بعضه سقط كله. 


فهرس الضوابط الفقهية ۹۲۱ 


7 بعد وام 


6 - الديات 


كل ما ليس فيه أرش مقدر يجب فبها حكومة عدل 
قوله: احكومة عدل) لأنه ليس فيها أرش مقدر من جهة السمع» ولا يمكن إهدارهاء فيجب فيها كتاب الديات: ٦٦۳‏ 
حكومة عدل. 


أ: العاقلة يتحمل النفس دون المال 
١‏ - قوله: «في ماله! لأنه متعدٌ فيه فيضمن ما يتولد من تعذّيه. غير أن العاقلة يتحمل | كتاب الديات: 131 
النفس دون المال» فكان ضبان البهيمة في ماله. 
ما تلف من نفس: فهو على العاقلةء وما تلف من مال: فهو في ماله 
؟ - وأما إذا بناه في ابتدائه مائلا: ضمن ما تلف بسقوطه» سواء طولب بهدمه أم لا؛ لأنه متعد 
بالبناء في هواء غيره. ثم ما تلف من نفس: فهو على العاقلة. وما تلف من مال: فهو في ماله. 
ب: العاقلة لا يتحمل العمد 


كناب الديات: 


حر 


11 


ولأبي يوسف: أن المكره لم يباشر القتل» وإنما هو سبب فيه كحافر البثر وواضع الحجر | كتاب الإكراه: ۷۸٤‏ 
وإنما وجبت الدية في ماله؛ لأن هذا قتل عمد تَحوّل مالاء والعاقلة لا يتحمل العمد. 
التسبب للضرر مع التعدي من أسباب الضمان 
قوله: «على عاقلته» لأن الشرع [شرع الباب: جعله على طريق نافذ] سبب لتلفه متعدّ 
بشغله هواء الطريق؛ وهذا من أسباب الضمان؛ وهو الأصل. 


كتاب الديات: 1Y‏ 


تقادم الزمان لا يمنع قبول الوقرار 

وم يذكر الشيخ متى زنى»؛ لأن تقادم الزمان لا يمنع من قبول الإقرار. (بين السطور) 
الحدود تندرئ بالشبهات 

-١‏ قوله: «قبل رجوعه؛ لوجود الشبهة؛ والحدود تندرئ بالشبهات؛ كا هو المشهور. 


کاب الحدود: 54 


كتاب الحدود: 1A1‏ 


سس 0 


الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات 
-١‏ قوله: «مع غيبة الموكل إلخ؛ لأنهاء أي الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات» وشبهة 
العفو ثابتة حال غيبة الموكل؟ لجواز أن يكون الموكل قد عفا بنفسه. 
'- وني كتاب القاضي إلى القاضي شبهة؛ لأن الخط يشبه الخط» فيمكن أنه لم يكن من 
القاضي. والحدود تندرئ بالشبهات. 

الحدود والقصاص يسقطان بالشبهة 
: - قوله: في الحدود والقصاص» لأنه) لا ولاية لما على دمهماء ولهذا لا يملكان إباحته. 
ولأن الحدود والقصاص يسقطان بالشبهة» ونقصان ولاية الحكم شبهة في المنع منه» 
كشهادة النساء مع الرجال. 


كتاب الوكالة: ۸ 


كتاب آداب القاضى: 


082 


كتاب آداب القاضى: 


AAI 


الإمضاء في الحدود من القضاء 
قوله: «ضربوا الحد» لقوله تعالى: ا يَرْمُونَّ ألْمُحْصَئَتِ» الآية هذا قوهماء... ولما: أن 
الإمضاء من القضاء» فصار كا إذا رجع واحد قبل القضاء؛ ولهذا يسقط الحد عن المشهود عليه 
ولو رجع أحدهم قبل الحكم حدوا جميعاء فكذا هذا. 
كفران النعمة يتغلظ عند تكاملها وتكثرها 
والأصل في هذا أن كفران النعمة يتغلظ عند تكاملها وتكثرهاء فهذه الأشياء من جلائل 
النعم» فتكون مزجرة عن الزنى» فعند ارتكابه مع وجود هذه النعم يجب قتله. 
الحدود الخالصة حق الله تعالى تبطل بالتقادم 
قوله: الم تقبل شهادتهم ' أي إذا شهد الشهود بحد متقادم» ولم يمنعهم عن الشهادة. .1 
تقبل شهادتهم؛ إلا في حد القذف خاصة. والأصل في هذا أن الحدود الخالصة حق الله تعالى 


كتاب الحدود: AY‏ 


كتاب الحدود: 1۸۲ 


كتاب الحدود: ٩۸۳‏ 


التقادم غير مانع ٤‏ حقوق العباد 


قوله: «إلا في حد القذف» لأنه لا يمنع فيه التقادم؛ لأن فيه حق العبد» والتقادم غير مانع في | كتاب الحدود: 1۸٤‏ 
حقوق العباد ولهذا لم يصح الرجوع عنه بعد الوقرار. 
كل موضع كانت الشبهة في الفعل: لا ثبت نسب الولد منه وإن ادعاه 

وني كل موضع كانت الشبهة في المحل: يشبت النسب منه إذا ادعاه 
وأما الشبهة في الفعل ففي ثأنية مواضع: جارية أبيه» وأمه. وزوجته؛ والمطلقة ثلاثا وهي 
في العدة... ثم في كل موضع كانت الشبهة في الفعل: لا يثبت نسب الولد منه وإن ادعاف 


كتاب الحدود: 1A‏ 
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وني كل موضع كانت الشبهة في المحل: يثبت النسب منه إذا ادعاه. 
من بلغ حدًا في غير حد. فهو من المعتدين 

والأصل فيه قوله لقثثا: «من بلغ حدًا في غير حد. فهو من المعندين»» أي من بلغ التعزير. 

-٠‏ السرقة وقطاع الطريق 
من سرق سرقة, ول بخرجها من الدار: لم ينطع 
قوله: «فلا قطع عليهم| إلخ» وهذا عند أبي حنيفة لله؛ لأن الأول لم يوجد منه الإخراج.... 
والأصل: أن من سرق سرقة؛ ول بخرجها من الدار: لم يقطع. 

هتك الحرز يشترط فيه الكمال 

قوله: «لم يقطع» هذا عندهما. وقال أبو يوسف: يقطع؛ لأنه أخذ امال من الحرز.... ولهم|: 
أن هتك الحرز يشترط فيه الكمال. والكال في الدخول. والدخول هو المعتاد بخلاف 
الصندوق؛ فإن الممكن فيه إدخال اليد. 


كتاب الحدود: 14۰ 


الطريق: 196 


کاب السرقة وقطاع 
الطريق: 195 


القطع والضمان لا يجتمعان 
١‏ - قوله: «هالكة» وكذا إذا كانت مستهلكة في المشهور ؛ لأنه لا يجتمع الضمان والقطع كاب السرقة وقطاع 
عندناء وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. الطريى 1۹A:‏ 


- قوله: ”ولا يقول سرق» للتحرز عن وجوب الحد وضياع المال؛ لأن القطع والضان لا 
يجتمعان. حب لاتيم الشهادة. 
الصيد | الصیدولدیائ ا 
من قدر على الذكاة الاختيارية: لا يحل له الذكاة الاضطرارية. 
ومن عجر عنها: حلت له الذكاة الاضطرارية 
قال في «الجوهرة»: الأصل في هذا أن الذكاة على ضريين: اختيارية واضطرارية» ومتى قدر 
على الاختيارية: لايحل له الذكاة الاضطرارية» ومتى عجر عنها: حلت له الاضطرارية. 


كتاب الشهادات: Vo‏ 


كتاب الصيد والذبائح: 


كل ما يكون البراءة منه كفرًا يكون يميئا 
لو قال: «أنا بريء ما في المصحف:: فإنه يكون يميتا. والحاصل: أن كل ما يكون البراءة منه كتاب الأييان: ۷۲١‏ 
كفراء كالق رآن والصلاة: يكون يميئًا. 


فهرس الضوابط الفقهية ۲٤‏ 


ليك رامن 


أداء الشيء قبل وجوبه محال 
قوله: الم يجزه» عندنا؛ لأنه يجب بالحنث» وأداء الشيء قبل وجوبه محال. 
الأبيان محمولة على العادة 
قوله: « م يحنث» لأنه لما م يعين الدار» كان ا معتبر في يمينه دارًا معتادًا دخوها وسكناها؛ إذ 
الأبمان محمولة على العادة» ولهذا لو حلف لا يلبس قميصّاء فارتدى به: لم يحنث؛ لأن 
المقصود اللبس المعتاد. 


كتاب الأيمان: ۷۲۳ 


الأيهان مبنية على العرف 
وجه الاستحسان أن الأيهان مبنية على العرف» لا على ألفاظ القرآن. 
اليمين إذا : 2 تعلقت بعين بقيت سقاء اسمه» وزالت بزواله 


قوله: ال يحنث» لأن اليمين إذا تعلقت بعين بقيت ببقاء اسمه. وزالت بزواله» ومعلوم أن 

انتقاله إلى الرطب يزيل عنه اسم البسر. 
الاعتبار بالعرف في كل بلدة في كل زمان 

أقول -وبالله التوفيق-: إن الاعتبار بالعرف في كل بلدة في كل زمان» ففي بلدة تباع هذه 

الأشياء مع اللحم» فحكمها حكم اللحم» فيحنث بأكلها إن حلف بأكل اللحم» وإلا فلا. 

اليمين عنده إذا كانت ها حقيقة مستعملة» ومجاز متعارف مستعمل: حملت على الحقيقة 
دون المجاز» وعندهما يحمل عليه حميعا 

قوله: «حتى يكرع إلخ» وهو أن يباشر الماء بفيه» فإن أخذه بيده أو بإناء: لم يحنث. وقال أبو 

يوسف ومحمد: يحنث بالكرع» والاغتراف باليد والإناء. والأصل: أن اليمين عنده إذا 

كانت ها حقيقة مستعملة» ويجاز متعارف مستعمل: حملت على الحقيقة دون المجازء 

وعندهما يحمل عليهم| حميعًا. 


لا رجوع في اليمين 
قوله: «فلا حنث عليه" لقوله علة: «من حلف على يمين وقال: إن شاء الله فقد بر في 
يمينه». إلا أنه لا بد من الاتصال» أي اتصال الاستثناء باليمين؛ لأنه بعد الفراغ عن اليمين 
رجوع» ولا رجوع في اليمين. 


العيب لا يعدم الجنس 
الزيافة عيبا» والعيب لا يعد ا لجنس ولهذا لو تجوز مها صار مستوفياء وفبض المستحقة 


فهرس الضوابط الفقهية 0 


الضابطة ومثالها 


a‏ وله سه مه 
م e‏ 


الدعوى 
الملجهول لا نصح إقامة البينة عليه 
قوله: «شيئا معلوما» فجنسه: أن يقول: ذهبًا أو فضة. وقدره: أن يقول: عشرة دراهم أو 
خمسة دنانير؛ لأنه إذا لم يتبين ذلك كان مجهولاء والمجهول لا نصح إقامة البينة عليه. 
النكاح نما يحكم به بتصادق الزوجين 
قوله: «ويرجع إلى تصديق المرأة» لأن النكاح ما يحكم به بتصادق الزوجين» فيرجع إلى 


- ۹ 


كتاب الدعوى: ه ”لا 


— (0° 


کتاب الدعوى: VTA‏ 


عقد الشراء يوجب الملك بنفسه» وعقد الهبة لا يوجب الملك إلا بانضمام القبض 
قوله: «فالشراء أولى إلخ» لأنا إذا لم نعلم تاريخهم| حكمنا بوقوع العقدين معّاء وإذا حكمنا 
بها معّاء قلنا: عقد الشراء يوجب الملك بنفسه. وعقد الهبة لا يوجب الملك إلا بانضمام 
القبض» فسبق الملك في البيع من الملك في الهبة» فكان أولى. 


بينة صاحب اليد مقبولة للدفع 


كتاب الدعرى: 8 


لن اليد لا تدل عل أولية الملك» فكان مساويا للخارج» فإثياتها يندفع الخارج؛ وب بين صاحب اليد کتاب الدعوى: ”ى, 


مقبولة للدفع. 


التحالف في المعاوضات عند جاحد الحقوق اللازمة 
قوله: «لم يتحالفا» لأن التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق اللازمةء ويدل الكتابة 
غير لازم على المكاتب؛ لأن له أن يرفعه عن نفسه بالعجز, فلم تكن في معنى البيع» فتدبر. 

القول في الدعاوى لصاحب اليد 
قوله: «فهو للرجل» لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج» والقول في الدعاوى لصاحب 
اليد. بخلاف ما يختص ببها؛ فإن الاختصاص أقوى من اليد. 
الشهادات 

الشهادة على النفي مقبولة إذا كان النفي مقروثًا بالإثبات. وكان ذلك ما يدخل تحت القضاء 
قوله: «ولا نفي» الشهادة على النفي مقبولة إذا كان النفي مقروثا بالإثبات» وكان ذلك ما | كتاب الشهادت: 71١‏ 
يدخل تحت القضاءء ى) إذا شهدوا أن هذا وارث فلانء لا وارث له غيره» أو لا : 


کتاب الدعوى: VEA‏ 


كتاب الدعوى: ۷٤۸‏ 


فهرس الضوابط الفقهية 1 


ماني يد المسلم أو الذمي فهو محرز 
قوله: «في يد مسلم أو ذمي» لأن ما في يد المسلم أو الذمي فهو محرز؛ لأن لما يدّا صحيحة | كتاب السير: ۷۹١‏ 
محترمة» فهي ك| لو كانت في يله؛ إذ يد مودعه يد له. 
الحربي ليس له يد صحيحة 
وأما ما كان في يد حربي: فهو فيء؛ لأن الحربي ليس له يد صحيحة. 
من دخل في دار الحرب على نية القتال استحَقٌ السهم» سواء قاتل أم لا 
ومن دخل لغير القتال لا بُسهم له إلا أن يقاتل وهو من أهل القتال 
قوله: «إلا أن يقاتلوا؛ والأصل: أن من دخل على نية القتال استحقّ السهم. سواء قاتل أم لا 
ومن دخل لغير القتال لايّسهّم له. إلا أن يقاتل وهو من أهل القتال. 


کتاب السير: ۷۹٤‏ 


الجهالة لا تمنع صحة الوصية 
قوله: «أعطوه ما شئتم» لأنه مجهول. يتناول القليل والكثيرء غير أن الجهالة لا تمنع صحة | كتاب الوصايا: ۸٣٠١‏ 
الوصية؛ والورثة قائمون مقام الموصي. فإليهم البيان. 

الوصيّ يقدم الأقوى فالأقوى من الفرائض 
قوله: «قدمها الموصي إلخ» ويقدم الأقوى فالأقوى من الفرائض» حتى يقدم كفارة القتل | كتاب الوصايا: ١٠م‏ 
على كفارة الظهار واليمين؛ لأنما أقوى وأكثر تغليظًا منهما. 


فهرس الضوابط الفقهية ل 


۳ - أقل الجمع في المواريث اثنان 
١‏ - قوله: «ويكون للاثنين فصاعدا» لأن ذكر ذلك بلفظ الجمع. وأقل الجمع في المواريث | كتاب الوصايا: 57م 
اثنان بدليل قوله تعالى: ظقَإن کان لهد إِخْوَةٌ لا السّدّسُ». والمراد به اثنان فا فوقهاء 
وهذا كله في قول أبي حنيفة. 

حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة 
-١‏ وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة خلافًا لابن عباس. فإنه جعل الثلاثة من الإخوة | كتاب الفرائض: ۸٤١‏ 
والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين» فلها معهم| الثلث عنده. بناء على أن «الإخوة» صيغة 
الجمع» فلا يتناول المثنى» ورد بأن حكم الاثنين ني الميراث حكم الجماعة» ألا ترى أن البتتين 
كالبنات والأختين كالأخوات في استحقاق الثلثين» فكذا في الحجب. 
4 - الأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه: 
أن يجعل امهالك من التبع دون الأصل 
والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه: أن يجعل امهالك من التبع دون | كاب الوصايا: ۸٣٣‏ 
الأصلء كمال المضاربة إذا كان فيه ربح» وهلك بعضه: يصرف اللاك إلى الربح لا إلى رأس 
المالء بخلاف الأجناس المختلفة؛ لأنه لا يمكن الجمع فيها جبرًا على القسمة. 
06 الوصية أخت الميراث 


١‏ - قوله: «وتجوز الوصية إلخ» أي تجوز الوصية للحمل وبهء إذا كان ببنهم| وبين ولادته أقل | كتاب الوصايا: 74م 
من ستة أشهر من وقت الوصية؛ أما الأول؛ فلأن الوصية أخت المراث؛ لأنها استخلاف من 
وجه؛ إذالموصى له يخلفه في بعض ماله كالإرث. 

"- فإن قيل: إن الوصية شرطها القبول» والجنين ليس من أهله» فكيف تصح؟ قلنا: 
الوصية تشبه الهبة وتشبه الميراث» فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكنء ولشبهها 
بالميراث يسقط القبول إذا لم يمكن؛ عملا بالشبهتين. أما الثاني فإنه تجري فيه الوراثة 
فتجري فيه الوصايا؛ لما مرّ أن الوصية أخت الميراث. 

'- قوله: «وإذا أوصى لرجل إلخ» أي أوصى بهاء واستثنى ما في بطنهاء فإنه يجوز؛ لأن الوصية 
أخت الميراث فقد جعل الجارية وصيةء وما في بطنها ميراثاء والميراث يجري فيا في البطن. 


کتاب الوصايا: م 


کتاب الوصايا: AT‏ 


فهرس الضوابط الفقهية ۹۸ 


5 ت الصاح 


كل من في رقبته شيء من الرق لا يرث ولا يورث 
أما المملوك فلان الميراث نوع تمليك؛ والعبد لا يملك» ولأن ملكه لسيده» ولا قرابة بين السيد 


كتاب الفرائض: ۸۳۹ 
والميت» وكذا كل من في رقبته شيء من الرق» كا مكاتب والمدبر وأم الولد: فإنه لايرث ولا يورث. 


إلا المكاتب إذا مات عن وفاء فإنه يؤدى منه مكاتبته. 


كل من لايرث لا يحجب أحدًا من أهل المراث 
واعلم أن كل من لا يرث لا يحجب أحدًا من أهل الميراث؛ كالابن إذا كان قاتلا أو عبدًا أو 
كافرّاء فإنه لا يرث ويجعل بمنزلة الميت. وليس هذا كالاثنين من الإخوة والأخوات؛ 


لأنها لايرثان مع الأب. 


كتاب الفرائض: 6:١‏ 


يوجبه بين المجوس» بخلاف الأنساب. الرد: 856 


ذوو الأرحام أولى بالمبراث من بيت المال 


کاب الفرائض» باب 


قوله: «ورثه ذوو الأرحام» والأصل في هذا أن ذوي الأرحام أولى بالممراث من بيت المال؛ 
ا ذوي الأرحام: ۸٤۷‏ 


لقوله تعالى: (وَأوْلوا الأرْحَامٍ بَعْضُهُمْ اول ببَعْضِ فى كب أللّه)». 


الإخوة لا يرئون مع الجد شيئا عند الإمام مله 


كتاب الفرائض» باب 


دوي الأرحام: AEA‏ 


قوله: «فا مال للجد» لأن من أصله أن الإخوة لا يرون مع الجد شيئاء فكذا في الولاء؛ لأن 


فهرس قواعد أصول الفقه ۹۲۹ 


۳- قو اعد أصول الفقه 


أ: الشرط مقدم على المشروط 
١‏ - ثم العلة في تقديم كتاب الطهارة على سائر الكتب: أن الصلاة عماد الدين» وأعظم أركان 
الإسلام بعد الإيهان» فكانت أحق بالتقديم» والطهارة شر طهاء والشرط مقدم على المشروط. 
شرط الشيء لا يتأخر عنه 
١‏ - ويشترط أن تكون بعد الزوال» فلو خطب قبله: أعادها... وكذا يشترط كونها قبل 
الصلاة؛ لأن شرط الشيء لا يتأخر عنه. 
فرظ الف مسد 
۳- لأنه كلعوات به العناة عن ردقن اش ا ا 
لأن الخطبة فيها شرط» وشرط الشيء يسبقه 
ب: جزاء الشرط لا يتراخى عنه 

الدليل على وجوب القضاء قوله #¥: «إذا رقد أحدكم أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ 
فإن الله عز وجل يقول: قم الصَّلَدةً لكر ق14. وفيه إفادة كون المضاء عند الذكر 
فرضًا على الفور؛ لأن جزاء الشرط لا يتراخى عنه. 

ج: الإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط 
لأن الإقرار إخبارء والإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأنه إن كان صدقًا لا يصير كذبًا 
لفوات الشرط» وإن كان كذبًا لا يصير صدقًا لوجود الشرط. 

د: يقام الشرط مقام السبب عند الضرورة 
لأن الإسلام ليس سببًا للفرقة» والعرض على الإسلام متعذر؛ لقصور الولاية» (أي ولاية 
الإمام)» ولا بد من الفرقة رفمًا للفسادء فأقمنا شر طها -وهو مضي الحيض - مقام السبب. 

ھ: ا صنل ور افر د 
لأن ا ملك قائم في الحال» والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرطء ولأنه إذا علقه بالشرط صار عند 
وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت» فإذا وجد الشرط والمرأة في ملكه: وقع 
الطلاق. 


کتاب الطهارة: ۱۷ 


کات الصلاة. باب 


صلاة الجمعة: ١١١‏ 


کاب الصلاة. بياب 


صلاة العيدين: ١77‏ 


كاب الصلاةء باب 


قضاء القرائت: ۱۲١‏ 


كتاب النكاح: 0719 


كاب الطلاق: ٥۸١‏ 


ما كان على وجه العادة فمواظبة النبى بلا عليها تفيد الاستحباب 


۲۲ والسنة... في العرف: ما واظب عليه النبي َو على وجه العبادة مع الترك أحيانًا؛ | كتاب الطهارة:‎ -١ 


فهرس قواعد أصول الفقه 0 


ETT 7 


ليخرج ما كان على وجه العادة -كالتيامن- فإن المواظبة عليها تفيد الاستحباب. 
السنة تنبت بمواظبة النبي بيز 

۲- قال: «فرفع رسول الله كل يديه ثم قال: الهم أغثناء اللهم أغثناء الهم أغثنا» 

الحديث. وتأويل ما رواه: أنه فعله مرة وتركه أخرىء والسنة لا تثبت بمثله؛ بل بالمواظبة. 
الحكم ينتهي بانتهاء العلة 

١‏ - والجواب عن الحديث الثاني: أنه منسوخ» أو هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء العلة. 

- واختلفوا في وجه سقوطه بعد النبي وك بعد ثبوته بالكتاب... ومنهم من قال: هو من 

قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة. 


كتاب الصلاة. باب 


صلاةًا لاستسقاء: ۱۷١‏ 


كتاب الطهارة: 7١‏ 
كتاب الزكاة» باب من 
يجوز دفع الصدقة إليه 
ومن لا يجوز: 5١١‏ 


النهي عن الشىء أمر بضده 
إن قال: «أمر؛ وهو نبى؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده عند عامة المشايخ. 
المعتبر عندنا في الأحكام المتعلقة بالوقت آخره 
والأصل في هذا: أن امعت عندنا في الأحكام المتعلقة بالوقت آخرّه. كالصلاة إذا سافر في 


كتاب الطهارة: 0 


كاب الطهارة» باب 


المسح على الخفين: o۷‏ 


آخر الوقت يصير فرضه ركعتين» وإن أقام فيه ينقلب فرضه أربعًا. 


تعدد طرق الحديث الضعيف يرفعه إلى الحسن 
لقوله عل :«أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام». 
رواه الدارقطني والطبراني مرفوعا. والحديث وإن كان ضعيفًا لكن تعددت طرقه. وذلك 
برفع الحديث إلى الحسن. 


كتاب الطهارة» باب 


ا لحیض: 9ه 


المحتمل يحمل على المحكم 
فكان الأخذ با روينا أولى؛ لأنه حعكم» وما رواه الشافعي محتمل» فحملناه على المحكم. 


كتاب الطهارة» باب 
الحيض: ۶ 


الأمر للوجوب 
١‏ - وأما حديث ابن عباس غا فهو حجة لنا؛ لأنه أمره بالإماطة» والأمر للوجوب. 


كتاب الطهارةء)باب 
الأنجاس: ٠7١‏ 

١‏ - قوله: «التحريمة» والدليل على فرضيتها قوله تعالى: لوَرَيّكَ فکیر والأصل ف كتاب الصلاةء باب 
ا اناكو لوحو ل 
"- قوله: «والقراءة»: أي مطلمًا... ولقوله يل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن». والأمر 


كتاب الصلاق باب 


رس تاقد اسوك E‏ 1 


للوجوب. صفة الصلاة: ٩١‏ 


؛ - وتشهد ابن مسعود 0ه يرجح عليه بوجوه... السادس: أمره لاد ابنَ مسعود 6ه | كاب الصلاة باب 
أن يعلمه الناس» والأمر للوجوب. فلا ينزل عن الاستحباب. 

د - والصلاة في القعدة الأخيرة سنة عندناء وفرض عند الشافعي؛ لقوله تعالى: (ِيتأيهَا كاب الصلاة باب 
ايق عَامَُوا لوا عَلَيه َسََموا يكاي والأمر للوجوب. صفة الصلاة: ٠١‏ 

٦‏ - الوتر واجب عند أبي حنيفة... والدليل على وجوبها: قوله #ة: «إن الله زادكم صلاة | كتاب الصلاة باب 
إلى صلاتكم» ألا وهي الوتر» فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر». والأمر للوجوب. | صفة الصلاة: ٠٠۸‏ 
- وإنما كان طواف الصدر واجبًا؛ لقوله لتثفثلا: «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به | كتاب الحج: ۲٠۳‏ 
الطواف». والأمر للوجوب. 

8- قال الكرخي: المتعة الواجبة على قدر حال المرأة» والمستحبة على قدر حال الرجل. وقال أبو | كتاب النكاح: اده 
بكر الرازي: المتعة على قدر حال الرجل» ومهر المرأة على قدرهاء والنفقة على قدر حاهم)... 

والدليل على وجوب المتعة للأولى قوله تعالى: لوَمَتَعُوشنَ4 بصيغة الأمرء والأمر للوجوب. 

4- قوله: ١وتحسم»‏ لقوله ع8 في السارق: «اقطعوه ثم احسموه». ومقتضاه وجوب | كناب السرفة وقطاع 


الحسم؛ لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب. 


التكليف مقيد بالوسع 


١‏ -لأنه ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري» والتكليف مقيد بالوسع. د رجي 


شروط الصلاة التي 
مبنى التكلية على التمكر تتقدمها: ۸٩‏ 
؟ - قال لنورلا: «أول وقت الظهر حين تزول الشمس)» ولم يفصل بين هذا اليوم وغيره» كاب الصلاة باب 
إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء ا جمعة؛ لأن مبنى التكليف على التمكن, وهو متمكن من أداء صلاة الجمعة: ١64‏ 
الظهر بنفسه دون الجمعة. 


فإن قيل: كيف ثبت الفرضية بخبر الواحد؟ قلنا: هذا الخبر وقع بيانا لمجمل الكتاب. كاب الصلات باب 
صقة الصلاة: 41١‏ 


المؤكدة في معنى الواجب 
والقعدة الأولى واجبة عندناء وأكثر مشايخنا يطلقون عليها اسم السنة؛ إما لأن وجوبها ثبت | كاب الصلاة» باب 
بالسنة» أو لأن المؤكدة فى معنى الواجب. 


ل لأن الأمر لا يقتضي التكرار 
بل يجب في العمر مرة. 
الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار 


ولنا: قوله تعالى: طفَأفرَهُواً مَا تَيَسَّرَ مِنَ أَلْقُرْءَانِ4. فإن قلت: الأمر بالفعل لا يقتضى 


التكرار» فظهر أن القراءة فرض في ركعة واحدة. 
کون الفرض أصلا بنفسه لا يناني أن يكون شرطًا لغيره 
وقال الشافعي: الترتيب سنة... ولنا: أثر ابن عمر وحديث جابر والحديث الذي أخرجه 


الدارقطني. وكون الفرض أصلا بنفسه لا يناني أن يكون شرطًا لغيره. 
ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص 
١‏ - وإنما لا تجوز الفرائض فبها؛ لأنبا وجبت كاملة. 


ما وجب بصفة الكمال لا يتأدى بالناقص 

- وغير الصلاتية لا تؤدى في الصلاةء فتمكن النقصان بأدائها في الصلاة» وما وجب 
بصفة الكمال لا يتأدى بالناقص. 

ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصًا 
-٣‏ قوله: «ويمضي في الحج إلخ" إن وجب المضي فيه مع فساده... ولا يسقط الواجب 
بالمضى؛ لأنه ناقص لفساده» وما وجب كاملا لا يتأدى ناقصًا. 

۰ لمعيب لا يتأدى به الواجب 

- قوله: «أقام غيره مقامه؛ لأن المعيب بمثله لا يتأدى به الواجب» فلا بد من غيره. 


ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص 
- وصوم شهر رمضان لا يقع عن الظهار؛ لما فيه من إبطال ما أوجبه الله تعالى» والصوم في 
هذه الأيام» أي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق منهي عنه» فلا ينوب عن الواجب الكامل. 
المطلق ينصر ف إلى الكامل 


١‏ - والصلاة متى ذكرت مطلقًا لا تنصرف إلى ركعة؛ وإنم) تنصرف إلى الكاملة. 


كتاب الصلاة. باب 


صفة الصلاة: ٠١6‏ 


كتاب الصلاةء باب 


١77 النوافل:‎ 


كتاب الصلاة باب 
قضاء الفوائت: ¥ 

كتاب الصلاة باب 
الأوقات ال تكره فيها 


١١۲۸ الصلاة:‎ 


كتاب الصلاة باب 


١ ٤٥ سجود التلاوة:‎ 


الجنايات: 717/1 


كتكاب الحج. باب 


المدي: ۹۸ 


+٠ ٤ كتاب الظهار:‎ 


كاب الصلاة باب 
النوافل: ١17‏ 


فهرس قواعد أصول الفقه 


لق ع ينصرف إل الكامل المعهود 
۲ - احتراز عن قول بعض المشايخ: إنه إذا سجد سجدة واحدة يجوز الانصراف؛ عملا 
بقوله تعالى: طفَإِذًا سَجَدُوأ فَليَكُونُوا من وَرَآبِكُمْ4. قلنا: السجدة المطلقة ينصرف إلى 
الكامل المعهود. 

*- قوله: «ولا يجوز عتق المدبر إلخ» لأن المنصوص عليه تحرير رقبة مطلقة, والمطلق 
ينصرف إلى الكامل» ورقبة المدبر وأم الولد ليست بكاملة؛ لاستحقاقه) الحرية بجهة 
فكان الرق فيه ناقصًا. 


کاب الصلاة باب 


صلاة الخوف: ۱۷١‏ 


كتاب الظهار: ٠٠۴۳‏ 


1 الشيء إذا أضيف إلى شيء يكون المضاف إليه سببًا للمضاف 
لا انتهى ذكر الأداء من الفرائض... وهو من قبيل إضافة المسبب إلى السبب ك| يقال: | كاب الصلاة باب 
اسجدة التلاوة» و«خيار العيب»... والأصل: «أن الشيء إذا أضيف إلى شيء يكون | سجودالسهو: ٠١١‏ 
المضاف إليه سببًا للمضاف. 
-١/‏ جرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب 
ونی قوله: «أخر الصلاة» إشارة إلى أنها لا تسقط إذا بلغ إلى هذه الحالة... قال في «قاضي خان»: | كاب الصلاة باب 
في ظاهر الرواية تسقط إذا كان أكثر من يوم وليلة؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب. غلا الريض ١11‏ 
۸- ما ورد بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره 


١‏ - والنص ورد بالإياء بالرأس على خلاف القياس» فلا يمكن القياس على الرأس كاب الصلاة باب 


١ 1 ١ صلاة المريض:‎ 


ما ورد بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره 
١‏ - وقال الشافعي سل : لا كفارة في الأكل والشرب؛ لأنها ثبتت في الوقاع -أي الجاع - 
بالنص على خلاف القياس» فلا يقاس عليه غيره. 
إذا ورد النص على خلاف القياس لا يلحق به غيره بالدلالة 

۳- لأن النص ورد في منع تفريق صغير عن ذي رحم حرم منه» فالكبيران والزوجان ليسا في 
معنى المنصوص عليه» فيجوز تفريقهماء ولا يجوز أن يثبت فيها المنع الحاًا با منصوص عليه 
بالدلالة؛ لأن النص ورد على خلاف القياس» فلا يلحق به غيره بالدلالة. 

مائبت على خلاف القياس يقتصر على مورد الشرع 
على خلاف القياس؛ لأن الأصل أن يكون الب 


كتاب الصوم: رم 


کتاب البيوع» باب البيع 


77٠ الفاسد:‎ 


كتاب الوكالة: t0۳‏ 


فهرس قواعد أصول الفقه موا ا ا 


السلم على خلاف القياس من جانب المسلم إليه لا من جانب رب السلم؛ فيقتصر على 
مورد الشرع» وهو عدم الوكالة. 
التصرفات المنهي عنها يعتد مهاء ويعتبر حكمها 
بكلا فده إدا ان ا ا ر 
والتصرفات المنهى عنها يعتد بهاء ويعتير حكمها. 
السابق لا يكون تبعا للاحق 

وفي «النوادر»: لا يسقط ما وجب خارج الصلاة» بل يسجدها بعد الصلاة... ولا يمكن 
جعل الأولى تبعًا؛ لأن السابق لا يكون تبعًا للاحق. 


أ : الآثر في المقدرات كالخير 
وقال مالك والشافعي: مدة الإقامة أربعة أيام... ولنا: ما ورد عن ابن عباس وابن عمر 
«... والأثر في المقدرات كالخبر. 
ب: الرأي لا مبتدي إلى المقادير 
١‏ - والأثر في المقدرات كالخبر؛ إذ الرأي لا يبتدي إليه. 
المقادير لا تنبت إلا سماعًا 
-١‏ قوله: «ولا شيء في البغال والحمير؟ إجماعا؛ لقوله ##: «لم ينزل عللّ فيها شيء». 
والمقادير لا تثبت إلا سماعا. 
لا دخل للرأي في المقادير 
"- والصحابة اتفقوا على وجوب الجعل؛ وإن اختلفوا في مقداره... وعن عمار بن ياسر ذضيما: 
إن رده في المصر فعشرة» وإن خارج المصر فأربعون. فيحمل الكل على السماع؛ لأن الرأي لا 


کاب الصلاة باب 


سجود التلاوة: 6 ١‏ 


كثات الصلاةق باب 


سجود التلاوة: ١5‏ 


کاب الصلاة. باب 


صلاة المسافر: ١4‏ 


كاب الصلاةء باب 


صلاة المسافر: ١8‏ 


كتاب الزكاة» باب زكاة 


٠١6 الخيل:‎ 


كتاب الإياق: 075 


مدخل له فيه. 


المقادير تعرف بالتوقيف 


4 - قوله: اوعليه كفارة» وهي عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين» ولا كتاب الديات: 11 


يجزئ فيه الإطعام؛ لأنه لم يرد به النصء والمقادير تعرف بالتوقيف. 
المقدرات لا تعرف إلا ساعا 

0 - قوله: : اخحاصة» لأن الصحابة 5ه لم يثبتوه إلا فيها . كذا في ١الجوهرة»‏ . ولأن الشرع ورد 

به» وعليه الإجماع» والمقدرات لا تعرف إلا سماعًا؛ إذ لا مدخل للرأي فيهاء فلا تتغلظ 


كتاب الديات: 11° 


۹۳ 


1 
KZ] هك اه‎ FT 


بغيره» حتى لو قفى به القاضي: لا ينفذ قضاؤه. 


1 - وفيا إذا كان القاتل عبدًا عند الشافعي للك. وما روياه من الأثر معارض بأثر ابن مسعود | كتاب الديات: ٠۷١‏ 
ده: «لا يبلغ قيمة العبد دية الحر» ويتتقص منه عشرة دراهم». والأثر في المقدرات كالخبر؛ إذ 
لايعرف إلا سماعا. 
الرأي لا مهتدي إلى المقادير 
- ولنا: ما روي عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وأبي هريرة د أنهم قالوا: «أيام النحر 
ثلاثة» أفضلها أولها»» وقد قالوه سماعا؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقاديرء وني الأخبار 
ار فأخذنا بالمتيقن (احتياطًا)؛ وهو الأقل» وأفضلها أوهماء | قالوا. 


كتاب الأضحية: ۷٠١‏ 


القضاء بحسب الأداء 
ككاب الصلاة باب 
صلاة المسافر: 1۲ 


قوله: اقضاها في الحضر ركعتين» لأن القضاء بحسب الأداء. 


المعصية المحاورة لاتنفي الأحكام الشر عة 


ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإن) المعصية ما يكون بعده أو معه. والرخصة تتعلق 
بالسفر لا بالمعصية؛ ؛لأن المعصية المجاورة لا تنفي الأحكام, كالبيع عند النداء. 


زيادة الثقة مقبولة 
ونحن نقول: المرسل حجة» فيجب اعتقاد مقتضاه ه عليناء ولم يعارضه غيره؛ فإن غيره ساكت 
عن أنه أمسك عن الخطبة أو لا؟ وزيادة الثقة مقبولة. 


کاب الصلاة باب ۱ 


صلاة المسافر: o۲‏ 


کاب الصلاة باب 


صلاة الحمعة: 171۰ 


الموقوف في ما لا يدرك بالرأي كالمرفوع 
-١‏ قال: إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الإمام» وطائفة بإزاء العدوى 
فيصلي الإمام بالطائفة الذين معه ركعةء ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام من غير 
أن يتكلموا حتى يقوموا في مقام أصحايهم... قال حمد: وبهذا كله نأخذ. انتهى. والموقوف 
في مثله كالمرفوع. 


کاب الصلاةت باب 


صلاة الخوف: 1۷¥ 


الأثر فيا لا يدرك بالقياس كالخبر 


1147 قوله: احتى يتوالى عليه نجان» لقول على ه: (إذا توالى على المكاتب نجمان يرد في | كتاب المكاتب:‎ - ١ 


الرق» . والأثر فيا لايدرك بالقياس كالخر. ولأنه عقد إرفاق» حتى كان التأجيل فيه سنة. 


فهرس قواعد أصول الفقه 


۹۳٦ 
القاعدة ومثاها‎ 
أ: المبت مقدم على الناني‎ 
ب: الموافق مقدم على المخالف‎ 
وحديث جابر ناف» وما رويناه مثبت» فكان العمل به أولى» ولأن ما رويناه يوافق‎ -١ 
الأصلء وما رواه يخالف. فالأخذ ب) هو يوافق أولى.‎ 
قوله: «نزل با محصب)... والنزول به سنة عندنا... قال الشافعي: ليس بسنة لما روي‎ - 
عن عائشة ضهها... فول عائشة وابن عباس وه ظن منهماء فلا يعارض المرفوع؛ والمثبت مقدم‎ 
على النافي.‎ 
الفرض يكون في الأفعال لا في الأعيان‎ 

قوله: «الزكاة واجبة» أي فعل الزكاة فريضة؛ لأن الفرض يكون في الأفعال لا في الأعيان. 


القياس يترك بخبر الواحد 
١‏ - وكان ينبغي عنده أن لا تجب الزكاة في الخيل... إلا أنه ترك القياس فيها بالخر» وهو 
قوله لثفثلا: «في كل فرس سائمةٍ دينارٌ أو عشرةٌ دراهم». ومن أصله: أن القياس يترك 


بخير الواحد. 
خير الواحد يترك به القياس 
؟ - ولنا: ما روت عائشة مء قالت: «قال رسول الله بيا إذا رميتم وذبحتم فقد حل لكم كل 
شىء إلا النساءء وحل لكم الثياب والطيب». رواه الدارقطني. وخبر الواحد يترك به القياس. 
الإجماع حجة قطعية 


فمنهم من ارتكب جواز نسخ الكتاب؛ بناءً على أن الإجماع حجة قطعية» وليس بصحيح. 


لا تجوز الزيادة على الكتاب بخر الواحد 
١‏ - ولنا: حديث معاذ د#ه: «خذها من أغنيائهم» وردها إلى فقرائهم». فإن قيل: لا تجوز 
الزيادة بخبر الواحد؛ لأنه نسخ. 


١‏ - قوله: «فعليه صدقة» لأن الطهارة ليست من شرط الطواف عندنا... ولنا: قوله تعالى: 
لوَلْيَطْوَهُوا بألبَيْت الْعَتِيق4 من غير قيد الطهارة» فلم تكن فرضًا بالآآية» ولا يجوز الزيادة 


كاب الصلاة. باب 
الشهيد: ٠۹۰‏ 
كتاب الحج: 1۳ 


كتاب الزكاة: ١96‏ 


كتاب الزكاةء باب زكاة 


۲٠٤ الخيل:‎ 


كتاب الزكاة» باب من 
يجوز دفع الصدقة إليه 
ومن لا يجوز: 7١‏ 


كتاب الزكاة» باب من 
يجوز دفع الصدقة إليه 
ومن لا مجوز: ۲۱۷ 


كتاب اله باب 


الحنايات: ۲۷۸ 


متك كت 
الحكم لا يكون إلا بعد العلة 
ويكره ه أن يدفع إلى فقير واحد مائتي درهم فصاعدًا. ونا أن الغنى حكم الأداء فيعقبه؛ 


لأن الحكم لا يكون إلا بعد العلةء لكنه يكره. 


كتاب الزكاق باب من 
جوز 0 الصدقه إليه 


کک کار ماق وب من أ يومف ف اود مل کل ام مهه 


کاب ب الزكاة باب 


صدقة الفطر: ۲۲۳ 


0 


قوله: عن عبده الكافرا... ولأن السبب قد تحققء وهو رأس يمونه ويلي عليه والمولى من 
أهله. 


كات ب الزكاة باب 


صدقة الفطر: 577 


العام المنخصوص منه البعض ظني. ليس بقطعي. ف فيلبت به الوجوب لا الغرض 
قلت: ا 
ونحو ذلك. ك ت إلا الوجوب. 


ولو قال: ا نويت أن أصوم اليوم إن شاء الله تعالىى 


كاب الصوم: :7 
ففي القياس: لا يصير صائًا؛ لأن الاستثناء يبطل الكلام. 

ب : ما لا يصح إفراده بالعقد. لايصح استشناژه من ٠‏ العقد 
قوله: (افسد البيع) والأصل: أن ما لا يصح إفراده بالعقد, لايصح استثناؤه من العقد. 


وا لحمل من هذا القبيل؛ يعني لا يصح إفراده بالعقد. 
ےه : الاستثناء يتبع صحة الكلام لفظا 


كتاب ب البيوع» باب ب البيع 


۳۲٠٣ الفاسد:‎ 


لأنه إذا اختلف اللفظ يتوهم بقاء الشىء «واحييس لد يا ورور 
حقيقة البقاء؛ لأن الاستثناء يتبع صحة الكلام لفظاء وذلك يكفي لصحة الاستثناء. 

د: جهالة المستثنى يوجب جهالة المستثنى منه 
وما ليس بثمن لا يصلح مقدارًا للدراهم؛ لعدم المجانسة» فبقي الاستثناء من الدراهم 
مجهولاء وجهالة المستئنى يوجب جهالة المستثنى منه» فلا يصح الاستئناء. 

ه: الاستثناء لا يعمل إلافي محل يعمل فيه العقد 
قوله: «وبطل الاستئناء» لأن الاستثناء لا يعمل إلانى محل يعمل فيه العقد, والهبة لا تعمل في 


كتاب الإقرار TAT:‏ 


كتاب اهبة: 9٠‏ 


فهر س قواعدٍ أصول الفقه 4۳۸ 

| القاعدةومئالها 

ال ر ر 
و: الاستئناء من النفي إثبات على وجه التأكيد 

قوله: اعتق عليه» لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد» كا في كلمة الشهادة» 

وإثبات الحرية عتق. 


كتاب العتاق: ۳۲ 


ز: الاستثناء يصح موصولا لا مفصولا 
قوله: افلا حنث عليه؟ لقوله ##: «من حلف على يمين وقال: إن شاء الله فقد بر في 
يمينه». إلا أنه لا بد من الاتصالء أي اتصال الاستثناء باليمين. 
ح: الاستثناء ينصرف إلى ما يليه 
وأما عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب؛ لقوله تعالى: ولا تَفْبَلُوا لَّهُمْ سَهْددَة 
أبَدَا4... وعند الشافعي: تقبل شهادته إذا تاب؛ لقوله تعالى: إلا لّدِينَ تابُوأ4. قلنا: 
الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو الفسق. 
ط: صحة الاستثناء لا يفتقر إلى التناول اللفظى 
فإن قيل: إذا لم يتناوله اللفظ فكان ينبغي أن لا يصح الاستئناء؛ لأنه إخراج ما تناوله 
المستثنى منه. قلنا: كفي لصحته التزي بزيه» كا في استثناء إبليس من الملائكة على القول 
الصحيح بأنه من الجن, على أن صبحة الاستثناء لا يفتقر إلى التناول اللفظي؛ بدليل صحة 
استثناء قفيز حنطة من ألف درهم. 
لا جور الصير إلى القيان مع وجود الجن 
ولنا: قوله تعالى: وَعَلَ آلذِينَ يُطِيقُونَه4 الآية» قال ابن عباس: هي للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة... ول يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» فكان إجماعاء ولا يجوز المصير إلى 
القياس مع وجود النص. 
ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي 
قوله: «لزمه اعتكافها بلياليها» لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي. 


كتاب الأييان: ۷۳۰ 


كتاب الشهادات: ههلا 


كتاب الوصايا: م 


كتاب الصوم: ۳٤‏ 


الاعتكاف: ۲۳۹ 


الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها 


قوله: «واجب) أي مرة واحدة ٤‏ العمر؛ لأن سمه البيثتة وهو واحد» ودليل سببيته 
الإضافة... فإن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابهاء كا تقرر في الأصول. 


کتاب الحج: ۲٤۱‏ 


ا أ ميري سن 


العجز عن العبادة يؤثر في سقوطها ما 0 35 بات 
ag yy‏ 
العجز عن العبادة يؤثر في سقوطها ما دام العجز باقيا. 

الواجب لا يترك لنحصيل السنة 
ولأن ترك الإيذاء واجب. فلا يتركه لتحصيل سنة الاستلام. 


كتاب الحج: ۲٤۱‏ 


- فرضية الاستقبال ثبت بنص الكتابء فلا تتأدى با ثبت بخير الواحد احتباطا 
قلنا: إن فرضية الاستقبال ثبت بنص الكتاب» فلا تتأدى بها ثبت بخير الواحد احتياطاء | كتاب الحج: ۲٠١‏ 
والاحتياط في الطواف أن يجعل وراء الحطيم. 

¢- اللام تستعمل فيا لناء لا فيا علينا 
أما عدم مشروعية التمتع؛ لقوله تعالى: لِك لِمَن 1 نك اهلها حَاضِرى ال كاب الحى »باب 
ألجَرَاٍ4؛ يناء على أن اسم الإشارة يعود على التمتعء واللام فيه تدل عليه...لأن اللام | التمتع: ۲۷١‏ 
تستعمل فيه لناء لا فيم| جلپنا. 

۳ اسم الجمع مشترك في ما وراء الواحد 
فإن قيل: كيف يكون شهران وبعض الثالث أ* شهرًا؟ قلت: اسم الجمع مشترك في ما وراء | كاب الحج» باب 
الواحد؛ بدليل قوله تعالى: لفَفَّدْ ضعت فُلُوبْحُمَا4. 

4 العبرة لعموم اللفظء لا لخصوص السبب 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لإقّمَن گال مِنكحُم مَرِيضًا او يود اق اف E‏ كتاب الى باب 
ES‏ يدزق :دأ زرا ركم اكير تكن | ee‏ 
اليمين...» وهذا التخيير ثابت في كل مضطر؛ لعموم اللفظ. 

6 - أداء الأفعال بوصف الفساد لا ينوب عم لزمه بوصف الصحة 
قوله: «وعليه القضاء» لأن أداء الأفعال بوصف الفساد لا ينوب عما لزمه بوصف | كتابالحجءباب 
الصحة. والأصل فيه: ما روي: «أن رسول الله عله سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان | الجنايات: 5177 
بالحجء فقال: يريقان دمّاء ويمضيان في حجتهماء وعليهم| الحج من قابل». 

- الخبر يوجب العمل» فيثبت به الوجوب لا الفرضية 


لأن الطهارة ليست من شرط الطواف عندنا... ثم اختلف المشايخ هل هي سنة أو واجبة... 


الجنايات: ۲۷۸ 


فهرس قواعد أصول الفقه 4 


aT 

| افمت يليب | 
۷ اللفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفين 

وإذا تعذر ا ثل صورة ومعنى وجب حمله على المثل معنى» وهو القيمة» إما لكونه معهودًا في 


الشرع» أو لكونه مرادًا بالإجماع فيا لا نظير له فلا يكون النظير مرادًا؟ لأن اللفظ الواحد لا 
يتناول معنيين مختلفين. 


الجنايات: ۲۸۲ 


- المراعى أصل التخفيف لا نهايته 
قوله: «ابعث شاة إلخ؛ إن| تبعث إلى الحرم... وقال الشافعي دلك: لا يتوقت به؛ لأنه شرع | كتاب الحج؛ باب 
رخصه» والتوقيت يبطل التخفيف. قلنا: المراعى أصل التخفيف لا نبايته. الإحصار: ۲۸۹ 
۹- الشروع في النفل ملزم 
| قوله: «والمحصر بالحج إلخ' سواء كان الحج فرضًا أو تطوعا. وقال الشافعي: إن كان الحج 
| فرضًا فعليه حجة... ولنا: أن الشروع ملزم؛ للنهي عن إبطال العمل» فعليه القضاء. 
قت الركن لا يجوز عنه البدل والواجب يجوز عنه البدل إذا تركه 
العمرة أربعة أشياء: إحرام» وطواف» وسعي» وحلق أو تقصير, اثنان منها ركنان: الإحرام كاب الحم باب 
والطواف واثنان منها واجبان: السعي والحلق. والركن لا يجوز عنه البدل» والواجب | الفوات: ۲۹۳ 
يجوز عنه البدل إذا تركه. 
- كلمة «كل إذا أضيفت إلى مالم يعلم منتهاه. فإنها تتناول أدناه 
١‏ - وقال: لفلان علي كل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع؛ فإن كلمة «كل» إذا أضيفت 
إلى مالم يعلم منتهاه. فإنها تتناول أدناه. 
كلمة «كل' إذا دخلت في لا نهاية له ينصرف إلى الواحد 
- وإنما فسدت في بقية الشهور؛ لأن الإجارة فيها مجهولة؛ والأصل: أن كلمة «كل» إذا | كتاب الإجارات: ٠٠٠‏ 
دخلت فيط لا نهاية له ينصرف إلى الواحد؛ لتعذر العمل بالعموم. 
66- اسثناء البعض من الكل جوز لا استثناء الكل من الكل 


وفي قوله: «أرطالًا؛ إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحدًا: يجوز. كذا في «شاهان»؛ لأنه 
استنى القليل من الكثرء بخلاف الأرطال؛ لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر» فيكون استثناء 
الكل من الكل. 


فهرس قواعد أصول الفقه ۹4۱ 


بحت ران 


ETE 


١‏ - وعن أبي يوسف أنه يجوز بيعه بشرط جزه في الحال؛ لأنه مقدور التسليم في الحالء وبه 


قال مالك کےا ٤‏ الكراث. قلنا: التعليل بمقابلة النص مردود. 
0 
o۷‏ 
0۸ 


التعليل في موضع النص غير مقبول 


کتاب البيوع؛ باب البييع 


۳۲٣ الماسد:‎ 


كاب اليوع» باب 

القبض» والملاك لا يتحقق في العقار غالبًا. فإن قيل: إنه تعليل في موضع النص» وهو غير | المرابحة و التولية: 574 

لول 
حق العبد مقدم على حق الشرع 

قوله: «نفذ بيعه يعني أنه لا ينقض؛ لأنه قد ملكه. فملك التصرف فيه» وسقط حق 

الاسترداد؛ لتعلق حق العبد بالبيع الثاني» ونقض الأول بحق الشرع» وحق العبد مقدم على 

حق الشرع. 


كتاب البييوع. باب البيع 


الفاسد: ۳۲۸ 


العام إذا دخله الخصوص مرة يجوز تخصيصه بالقياس 

أجيب بأن النص عام دخله الخصوص؛ لإجماعنا على جواز التصرف في الشمن والصداق 
قبل القبض» ومثل هذا العام يجوز تخصيصه بالقياس» فحملناه على المنقول. 

ترتب الحكم على الاسم المشتق ينبئ عن عليّة مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم 
ارتب الحكم على القدر والجنس» وهو نص على أنهم| علة الحكم؛ لأن ترتب الحكم على 
الاسم المشتق ينبئ عن عليّة مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم. 

ترتب الاسم على المشتق يدل على العلية 

؟- لأن الورثة اسم مشتق من الوراثةء وترتب الاسم على المشتق يدل على العلية» ألا ترى 
أن الله تعالى لما نص على الوراثة بقوله: لوَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ4 ترتب الحكم عليها 
حتى وجبت النفقة بقدرها. 


كاب البيوعءباب 


المرابحة و التولية: 57 


كاب اليوع» باب 


٣۴۳۷ الربا:‎ 


کتاب الوصايا: A7‏ 


وهو قوله عنالا: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شي ۲. وما رووه لم يصح على ما قيل» 
ولو صح فخبر الواحد لا يعارض به المشهور. 
قول الفقيه من الصحابة مقذم على القياس 
في المكيل والموزون والمعدود» وإن كان مشارا 


كاب البيوع.باب 


۳٤١ الربا:‎ 


؟ - ولما: أن عدم الجواز في المنقول لخطر انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه في يد البائع قبل 


أي يشترط بيان قدر رأس امال إذا كان | كاب البيوع. باب 


فهرس قواعد أصول الفقه E‏ 


الر 111 الك 
۷ اللفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفين 
وإذا تعذر ا لمل صورة ومعنى وجب حمله على المثل معنى» وهو القيمة» إما لكونه معهودًا في | كتاب الحج» باب 
الشرع» أو لكونه مرادًا بالإجماع فيا لا نظير له. فلا يكون النظير مرادًا؛ لأن اللفظ الواحد لا | الجنايات: ۲۸۲ 
يتناول معنيين مختلفين. 
۸- المراعى أصل التخفيف لا نبايته 
قوله: «ابعث شاة إلخ' إن تبعث إلى الحرم... وقال الشافعي سك: لا يتوقت به؛ لأنه شرع 
رخصة. والتوقيت يبطل التخفيف. قلنا: المراعى أصل التخفيف لا نهايته. 
۹ الشروع في النفل ملزم 
قوله: «والمحصر بالحج إلخ؟ سواء كان الحج فرضًا أو تطوعا. وقال الشافعي: إن كان الحج 
فرضًا فعليه حجة... ولنا: أن الشروع ملزم؛ للنهي عن إبطال العمل فعليه القضاء. 


لركن لا وزع البذل:والواجب ررض البدل ]فا رك 
العمرة أربعة أشياء: إحرام» وطواف» وسعي» وحلق أو تقصير, اثنان منها ركنان: الإحرام كتابالحجءباب 


والطواف. واثنان منها واجبان: السعي والحلق. والركن لا يجوز عنه البدل» والواجب | الفوات: ۲۹۲۳ 
يجوز عنه البدل إذا تركه. 
-١‏ كلمة «كل' إذا أضيفت إلى مالم بعلم منتهاه. فإنها تتناول أدناه 
١‏ - وقال: لفلان علي كل درهم» فعليه درهم واحد بالإجماع؛ فإن كلمة «كل» إذا أضيفت كتاب البيوع: ٠٠٠‏ 
إلى مالم بعلم منتهاهء فإنها تتناول أدناه. 
كلمة «كل» إذا دخلت فيط لا نهاية له ينصرف إلى الواحد 
؟- وإنما فسدت في بقية الشهور؛ لأن الإجارة فيها مجهولة» والأصل: أن كلمة «كل» إذا 
دخلت فيا لا نهاية له ينصرف إلى الواحد؛ لتعذر العمل بالعموم. 
؟6- اسثناء البعض من الكل يجوز لا استثناء الكل من الكل 
وني قوله: «أرطالًا؛ إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحدًا: يجوز. كدا ٠‏ 
استثنى القليل من الكثيرء بخلاف الأرطال؛ لجواز أن لا يكون إلا دل 
الكل من الكل. 


فهرس قواعد أصول الفقه 


PTET MORO” NNO 


التعليل في مقابلة النص مردود 

١‏ - وعن أبي يوسف أنه يجوز بيعه بشرط جزه في الحال؛ لأنه مقدور التسليم في الحال» وبه 
قال مالك. كا في الكراث. قلنا: التعليل بمقابلة النص مردود. 
التعليل في موضع النص غير مقبول 

١‏ - ولهما: أن عدم الجواز في المنقول لخطر انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه في يد البائع قبل 

القبض. والهلاك لا يتحقق في العقار غالبًا. فإن قيل: إنه تعليل في موضع النص. وهو غير 


كاب البيوع. باب البييع 


الفاسد: 777 


كاب البيوع. باب 
المرابحة و التولية: 74 


4ه- حق العبد مقدم على حق الشرع 

قوله: نقذ بیعه) ر يعنى أنه لا ينقض؛ لأنه قد ملكه» فملك التصرف فيه وسقط حى كتاب البيوع باب البيع 

الاستر ا الثاني» ونقض الأول بحق الشرع. وح العبد مقدم على | الفاسد: 7١4‏ 

حق الشرع. 

العام إذا دخله الخصوص مرة يجوز تخصيصه بالقياس 

أجيب بأن النص عام دخله الخصوص؛ لإجماعنا على جواز التصرف في الثمن والصداق | كاب البيسوع؛ باب 

قبل القبض» ومثل هذا العام يجوز تخصيصه بالقياس» فحملناه على المنقول. المرابحة و التولية: 57 
1- ترتب الحكم على الاسم المشتق ينبئ عن عليّة مأخذ الاشتقاق لذلك اخكم 

0-١‏ .. اخد. سز القدر والجنس» وهو نص على أنه| علة الحكم؛ لأن ترتب الحكم على | كاب اليوع» باب 

1 علبّة مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم. الريا: ۳۳۷ 

ظ دب الاسم على المشتق يدل على العلية 


IS ررك ادجم بل اقح يدك فل‎ E 
عل أَلوارثِ مِثْلْ ذَلِكَ4 ترتب الحكم عليها‎ 


2 يعارضص المشهور 
يعوا كيف شئتم؟. وما رووه لم يصح على ما قيل» | كاب البيوع.باب 


سابة مقدم على القياس 
في المكيل والموزون والمعدود. وإن كان مشارا 


فهرس قواعد أصول الفقه 4٤‏ 


القاعدة ومثاها 


شريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله بلا إنكار 
والأصل فيه: قوله تعالى: فون جَآء به - أي بالصاع- جنل بير وأ به زعي فهذه 
الآية تدل على أن تعليق الكفالة بالشرط جائز» حيث علق الكفالة بشرط المجيء بالصاع» وشريعة 
من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله بلا إنكار. 
الأحكام الشرعية لما حكم الجواهر 
فإن قلت: الدين وصف ثابت في الذمة» وهو عرض» فكيف يقبل النقل؟ قلت: الأحكام 
الشرعية ها حكم الجواهر؛ لأن الشرع حَكَم ببقائها بعد المباشرة. 


كتاب الكفالة: ٤٦۷‏ 


كتاب الحوالة: V۲‏ 


اللام بجيء بمعنى «على للوجوب 
قوله: اللموكل) اللام ههنا للوجوب. أي يجب الال عل الموكل. واللام يجو ء بمعنى 


«على» للوجوب. 


الراوي إذا عمل بخلاف ما روى: تبطل روايته 
وأما حديث عائشة #ه: «أي) امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث» فلا 
يعمل به؛ لأنها عملت بخلاف روايتهاء حيث زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب» 
والراوي إذا عمل بخلاف ما روى: تبطل روايته. 
القياس يترك للإجماع 
أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلمواء ول تأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحةء وكان هذا في 
خلافة أبي بكر . فإن قيل: إن ارتدادهم ما وقع جملة بالإجماع» فكيف يستقيم 
الاستدلال به؟ قلنا: عند جهالة التاريخ يجعل في حكم كأنه وجد جملةء أي ارتدادهم 
وإسلامهم وقع معًا؛ لجهالة التاريخ» فترك القياس لإجماع الصحابة. 


المصدر لا يحتمل العدد 
-١‏ قوله: «لا يقع إلا واحدة» عندنا؛ لأن المصدر لا يحتمل العدد. وقال زفر والشافعي 
ومالك: تصح نية الثنتين؛ لأنه إذا صح نية الثلاث تصح نية الثنتين. 
المصدر لا يدل على العدد. وإنم| يدل على الفرد الحقيقي أو الفرد الاعتباري 
-١‏ والحاصل أن المصدر لا يدل على العدد؛ وإنا يدل على الفرد الحقيقي أو الفرد 
الاعتباري» والثلاث فرد اعتباري في الحرة؛ لكونه جنس طلاقهاء وكذا الثنتان في الأمةء 
فثبت أن نية الثلاث جائز بذكر المصدر دون نية الثنتين. 


كتاب الطلاق: ٥۷۸‏ 


كتاب الطلاق: 0۷۸ 


مسري ا اا ا 


فهرس قواعد أصول الفقه ۹0 


العدد إذا قرن بالكلام كان هو المقصود بالتكلم 
قوله: «وقعن عليها» لأن الواقع مصدر محذوف؛ لأن معناه طلاقًا ثلانا؛ وهذا لأن العدد 
إذا قرن بالكلام كان هو المقصود بالتكلم, فلا يعتبر اللفظ كلامًا قبل التكلم به. 
لبهم لا بصلح تفسيرًا للمبهم 
لأن قولها: «اخترت» يحتمل نفسي ويحتمل زوجي. فلا تطلق بالشك ولأن ذلك عرف بإجماع | كتاب الطلاق: 081 
«اخترت» مبهم أيضًاء وامبهم لا يصلح تفسيرًا للمبهم. 
اسم الجنس بقع على الأدنى مع احتمال الكل 
لأن قوله: «طلقي» معناه: افعلي فعل الطلاق؛ وهو اسم جنس» فيقع على الأقل مع احتمال الكل. | كتاب الطلاق: 081 
«متى) لعموم الزمان لا لعموم الأفعال 
قوله: اي المجلس وبعذه» أي ف أي مجلس کان» لکن مره واحدة؛ لأن «متى) لعموم 
الزمان لا لعموم الأفعال» فلا تملك تطليقًا بعد تطليق. 


كتاب الطلاق: OA‏ 


كاب الطلاق: ٥۸۷‏ 


صحة الخر يقتضى سبق المخر به 


وقالا: تصح؟ لأن الرجعة صادفت العدة... ولأبي حنيقة يلله: أنها صادقت حالة الانقضاء؛ کاب الطلاق باب 


لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء... فعلم بالضرورة أن الانقضاء سايق على كلامهم|؛ لأن 


الرجعة: 08414 
صحة اثر يقتضى سبق المخير به. 
كلمة «على! بمنزلة الباء في المعوضات 
قوله: «عليها ثلث الألف» معناه: هى واحدة بائنة بثلث الألف؛ لأن كلمة «على» بمنزلة 
الباء ف المعوضات» حتى إن قوهم: «احمل هذا المتاع بذرهم؟ واعل درهم) سواء. 

مالم يتبين مراد المجمل لا يحكم بشىء 
قوله: «فليس بشىء» [وتعين الأدنى» أي البر» يعني الكرامة. كذا في «الدر المختار»] لأنه 


كتاب الظهار: 5٠١١‏ 


فهرس فواعد أصول الفقه 415 
القاعدة ومثاها ْ ٠‏ 
لا يشترط الوقوف على الفائدة في يثبت بالنص 
قوله: «وإن لم يكمل إلخ؟ يعني إن لم يتم عدد أهل المحلة؛ بل تقصواعن خسين: كرر الحلف 
عليهم؛ ختى يتم مسون يميئاء فإن كان واحد: حلف خمسين يميئاء وذلك لأن الخمسين 
وجبت بالنص» فيجب تمامه ما أمكن؛ ولأ يشئرط الوقوف على الفائدة فبا يثبت بالنص. 
الزيادة على مطلق النص نسخ 
وقال الشافعي: يجمع بينه|؛ لقوله ##: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة». رواه الجماعة 
إلا البخاري والنسائي. وبه قال مالك وأحمد. ولنا: أن النص جعل الجلد مائةء والزيادة 
على مطلق النص نسخ» وما رواه منسوخ. ۰ 
الحكم يثبت بالعلة لا ببعضها 
وقال أبو يوسف: إن باشّر الأخدّ الصبىٌ أو ا مجنون: فلا حد عليهم جميعاء وإن باشره العقلاءُ 
البالغون: حُدُوا... وطما: أن الجناية واحدة قامت بالكل فإذالم يقع فعل بعضهم موجبًا كان فعل 
الباقي بعض العلة» ويه لا يثبت الحكم. 
المضاف إليه يكون سببًا عند الشرع 
قوله: افي يوم الأضحى» اشترط يوم الأضحى؛ لأن اليوم مضاف إليهاء والمضاف إليه 
يكون سببًا عند الشر ع» ىا حقق في الأصول. 
ما لانص فبه يبقى على أصل القياس 
وهو ما روي عن جابر ه أنه قال: «نحرنا مع رسول الله يك البقرة عن سبعة» والبدنة 


كاب الديات» باب 


٦۷۳ القسامة:‎ 


~A^A 


كتاب الحدود: AT‏ 


-۸۹ 


-۹۱ 


۷٠١ الطريق:‎ 


كتاب الأضحية: ۷١٤‏ 


كتاب الأضحية: ۷٠١‏ 


عن سبعة'. ولا نص في الشاة» فيبقى على أصل القياس. 
مطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة 

فوله: الم يحنث» لأن البيت أعدّ للبيتوتة؛ وهذه البقاع ما بنيت هاء وتسمية البيت للكعبة 

والمسجد مجازء ومطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة. 

الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة فالعمل بها أولى من المجاز المتعارف 


- 


كتاب الأيران: ۷۲٤‏ 


و 


قوله: الم يحنث؟ يعني عند أبي حنيفة» حتى يأكل عينها... وله: أن الكلام إذا كان له حقيقة كتاب الأيهان: ۷۲۸ 
مستعملة فالعمل بها أولى من المجاز المتعارف» فصار كما لو حلف لا يأكل من هذه الشاةء 


فأكل لبنها: لايحنث, 


فهر س قواعد أصول الفقه ۹4۷ 

ما له جاز مستعمل؛ وليست له حقيقة مستعملة: تناولت اليمين المجاز بالإجماع 

فوله: الى بث هو الصحيح؛ لأنه لم تجر العادة باسئعماله كذلك» لأن ما له مجاز مستعمل. 
وليست له حقيقة مستعملة: تناولت اليمين المجاز بالإجماع» والدقيق ببذه المنزلة. 

ش الجمع العف بنصرف إلى أقصى م يذكر بلفظ الجمع 

قوله: «فهو على عشرة أيام» لأن الأيام جمع معرف, فبنصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ 

الجمع؛ وهو العشرة عند الإمام؛ وهو الصحيح. 


إيجاب العبد معتير بإيجاب الله تعالى 


كتاب الأييان: ۷۲۸ 


كتاب الأيهان: 07 


قوله: «انعقدت يمينه إلخ» وجه انعقاد اليمين أن إيجاب العبد معتير بإيجاب الله تعالىء وإنجاب | كاب الأبهان: ۷۳١‏ 
الله تعالى يعتمد التصور دون القدرة في) له خلف. ألا ترى أن الصوم واجب على الشيخ 
الفاني وإن لم يكن له قدرة؛ لمكان التصور والخلف. 
ليس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة 

فإن قلت: إجراء كلمة الكفر أيضًا مستثنى لقوله تعالى: إلا فق اه لبد مُظمَيرٌ 
لمكن من فوله: من َفَر بألل من بَعْدِ إِيماند4... قلنا: في الآية تقديم وتأخير... 
وإنما دفع عنه العذاب والعقاب؛ وليس من ضرورة نفي الغضب -وهو حكم الحرمة- 
عدم الحرمة؛ لأنه ليس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة» ى! في شهود الشهر في حق 
المسافر والمريض. 


كتاب الإكراه: VA‏ 


الواجب مقدم على التبرع 
١-ثم‏ الدين يقدم عليها وعلى الميراث؛ لأن الدين واجبء والوصية تبرع؛ والواجب مقدم 
على التبرع. 

۲- لأن الدين مقدم على الوصية؛ لأن الوصية تبر والدّين واجب» والواجب مقدم على 
التبرّع. (بين السطور) 


کتاب الوصايا: AYY‏ 


كتاب الوصايا: ۸۲۷ 


الثابت بالظاهر كالثابت بالنص 


قوله: اما قدمه الموصي» لأن الظاهر من حال الموصي أن يبدأ با هو الأهم عنده» والثابت بالظاهر 
كالثابت بالنتص. 


كتاب الوصايا: ۸۳۰ 


مقابلة الجمع بالجمع تقنضي مقابلة الفرد بالفرد 
قوله: «والثمن للزوجات إلخ» لقوله تعالى: «قإن کان لَك وَل فَلَهُنَّ القن مِمّا | كتاب الفرائض: 88م 


فهرس قواعد أصول الفقه ۹۸ 


7 بحت والصفحة 


َرَكتُم4. وإن كن أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين: أحدهما: أن لا يلزم الإجحاف 

ببقية الورثة؛ لأنه لو أعطى كل واحدة منهن ربعًا يأخذن الكل إذا ترك أربع زوجات بلا 

ولدء والنصف مع الولد. والثاني: أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد. 
لفظ الجمع قد يطلق على الاثنين 

ف اوالثلث للم إلخ؛ لقوله تعال: دان لم : يكن لهم وَدُ وَوَرقهد بوه ممه قلت إن 

کان لَه غ5 تل e i‏ 


الجمع المطلق مشترك بين الاثنين وما فوقهم| 
ورد بأن حكم الاثنين في الميراث حكم الجاعة» ألا ترى أن البنتين كالبنات والأختين 
كالأخوات في استحقاق الثلثين» فكذا في الحجب. وأيضًا الجمع المطلق مشترك بين الاثنين 
وما فوقه|› وهلا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق. فدل لفظ «الإخوة» عليه. 


كتاب الفرائض: ١م‏ 


؛ ‏ فهرس القواعد اللغوية ۹۹ 


٤‏ - القواعد اللغوية 


ما كان واحدا من واحد فتثنينه بلفظ الجمع 


وإنما ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية؛ لأن ما كان واحدا من واحد فتثنيته | كتاب الطهارة: ٠١‏ 
بلفظ الجمع» ولكل يد مرفق واحد. فلذلك جمع. 


ما كان انين من واحد فتثنيته بلفظ التثنية 
ومنه قوله تعالى: «فَقَدْ صَعَتْ فُلوبُكُمَا4» ول يقل: «قلباى)». وما كان اثنين من واحد 
فتثنيته بلفظ التثنية» فلا قال: إل الْكُعْبَيْنِ4 علم أن المراد من كل رجل كعبان. 


ظ الضابطة في لفظ الغسل: إذا أضفتٌ إلى المغسول فتحت. وإذا أضفت إلى غيره ضممت 
واعلم أنه يقال: «غسل الجمعة» و«غسل الجنابة» بضم الغين» و«غسل الميت» و«غسل الثوب» 
بفتحها. والضابطة: أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت» وإذا أضفت إلى غيره ضممت. 
الضابطة في «الباقلاء»: إذا شددت اللام قصرت. وإذا خففتها مددت 
والباقلاء: إذا شددت اللام قصرت. وإذا خففتها مددت. الواحدة باقلاةء بالتشديد والتخفيف. 
الميت بالتخفيف يطلق على الميت» وبالتشديد يطلق على الح 
قوله: «ميتة إلخ» ميتة بالتخفيف؛ لأن بالتشديد يطلق على الحي. قال الله تعالى: ظإِنَكَ 
ميت أي ستموت» وما قد مات يقال له: اميت» بالتخفيف. 
كل ما كان عليه الشمس فزالت فهو فيء» ومالم يكن عليه الشمس فهو ظل 
والفيء هو الظل؛ من «فاء يفيء» إذا رجع» سمي به لرجوعه من جانب إلى جانب» وحكى أبو كتاب الصلاة: ۷۸ 
عبيدة عن رؤبة: كل ما كان عليه الشمس فزالت فهو فيء. ومالم يكن عليه الشمس فهو ظل. 
الأصل ف المفاعلة أن تكون بين اثنين 
والإضافة في «صلاة المسافر» من إضافة الفعل إلى فاعلهء أو من إضافة الثىء إلى شرطه. | كاب الصلاة باب 
والأصل في المفاعلة أن تكون بين اثنين» وقد يستعمل في واحد» وههنا من قبيل الأول. صلاة المسافر: 517 ١‏ 
الإشارة تختص بالحضرة. والدلالة بالغيبة 
قوله: ولا يدل عليه أي لا يقول بلسانه: في موضع فلان الصيد. واعلم أن الإشارة تختص | كتاب الحج: ١17‏ 
بالحضرة, والدلالة بالغيبة. 


فهرس القواعد اللغوية 0۰ 


القاعدة ومثاها 


إذا حذف التميبز جاز التذكير 
«أشهر احج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) بكسر الحاء» أي عشرة أيام منها؛ فإنه إذا 
حذف التمبيز جاز التذكير. 


العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع 
وعندهما: لا يصدق في أقل من مائتي درهم؛ لأن الكثير في العادة هو ما يخرج به الإنسان من 
حد الفقر إلى حد الغناء» وذلك مائنا درهم. وله: أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع. 


الأصل في العطف المغايرة 


كتاب الإقرار: ۳۸۱ 


وإن قال: له علي مائة وثوب: لزمه ثوب» والمرجع في تفسير المائة إليه» وهو قول الشافعي؛ كتاب الإقرار: 7884 


لأنه عطف مفسرً ا على مبهم؛ والأصل في العطف: المغايرة. 


كل ما فاؤه نون» وعينه فاءء يدل على معنى المخروج والذهاب 
النفقة لغة... وهي مشتقة من «التفوق»» وهو اللاك: «نفقت الدابة نفوئًا»: هلكت» أو من 
«النفاق»؛ وهو الرواج... ذكر الزتخشري أن كل ما فاؤه نون» وعينه فاء» يدل على معنى 
الخروج والذهاب, مثل: انفق) وانفرا وانفخ) وانفس)». 


فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعًاء سواء كان باللسان أو 
بالجئان أو بالأركان. 


لغة: الجمع. وعرمًا: جمع مسائل مستقلة أي ألفاظ خصوصة 
دالة على مسائل مجموعة. 
وقيل: طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة» شملت أنواعا أو 


لغة: بالفتح: النظافة» وبالكسر: آلة» وبالضم: فضل ما يتطهر 
به وبمعنى ما يتطهر به. واصطلاحًا: نظافة المحل عن 


كتاب الطهارة: ۱۷ 


كتاب الطهارة: ١9‏ 


النجاسة الحقيقية أو الحكمية. 
وبالضم: أسم لغسل تمام الحسد» وللاء الذي يغسل به 


لغة: القطع والتقدير. واصطلاحًا: حكم مقدر لا يحتمل زيادة ولا 
وبالكسر: ما يغسل به الرأس من خطمو ونحوه. واصطلاحًا: 
اسلا ةر 


الإسالة بأن يتقاطر الماء ولو قطرة أو قطرتين. 


أصحابه» ويؤجر العبد على إتيانها» ويلام على تركها. وقيل: ما 
ا يي 
E‏ 


المستحب ما كان مدعوا إليه على طريق الاستحياب دون الحتم كتاب الطهارة: ۴ 
والإيجاب, ولي إتيانه ثواب» وليس في تركه عقاب. 


فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه» وتمنع الحواس | كتاب الطهارة: 
5 عن العمل مع سلامتهاء واستعال العقل مع 


ا ا اسوسو اس 


کس موي 


ورائحته عند خروجه كرائحة الطلع» وعند يبسه كرائحة البيض. 


كتاب الطهارة» باب التيمم: ۴۶ 
كتاب الطهارة؛ باب التيمم: لاغ 


كتاب الطهارة؛ باب التيمم: ٤۹‏ 


كاب الطهارة. باب التيمم: o‏ 


كاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين: ٥۳‏ 


ما يخرج على وجه الأرض, ترابًا كان أو غير من حجر أو 


نورة ونحوهما. 


النصف. وقيل: الضعف. وقيل: ما لا يدخل بين تقويم 


کاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين: ٥۳‏ 


لغة: إمرار اليد على الشىء. واصطلاحا: إصابة اليد المبتلة 
الخف أو ما يقوم مقامه في الموضع المخصوص في المدة 
الشرعيه. 
مأخوذ من الخفة. وشرعا: ما يستر الكعب» أمكن السفر به أو 
الى وسا 
لغة: اسم لخروج الدم من الفرج على أي صفة كان» من 
أو غيرها. وشرعا: دم خصوصء من مخرج مخصوصء من 
شخص خصوص» في وقت مخصوصء يمتد مدة مخصوصة. 
وقيل: الدم الخارج من رحم امرأة سليمة من الداء والصغر. 
وقيل: لمكت ة سليمة عن الداء بالغة. 


كاب الطهارة؛ باب المسح على 
الخفين: ٣ه‏ 


آدمية 


كتاب الطهارة؛ باب الحیض: 04 


عند الإمام: ما ورد بنجاستها نص» وبطهارتها نص. كتاب الطهارة؛ باب الأنجاس: . ۷٤‏ 


وعند الصاحبين: ما ساغ الاجتهاد في طهارته. 


كتاب الصلاةء باب الأذان: ۸۲ 


كاب الصلاة» باب شر وط الصلاة 
التي تتقدمها: ۸۷ 
كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة 
التي تتقدمها: ۸۸ 
كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة 
التي تتقدمها: /م 
كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة 
التي تتقدمها: ۸٩‏ 
كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة 


التي تتقدمها: 0م 


سد 


y- 


أن يضع الرداء على رأسه وكتفيه ويرسل أطرافه. 

أو: يجعل القباء على الكتفين» ولم يدخل يديه في الكمين. 

أن يجمع الشعر على هامته. ويشده بخيط أو بخرقة؛ أو يصمخ 
ليتلبد. وقيل: أن يلف ذوائبه حول رأسه 

أن يقعد على أليتيه» وينصب فخذيه» ويضم ركبتيه إلى صدره. 
ويضع يديه على الأرض. 

إدخال الساقين والفخذين بعضها تحت بعض» ووضعه) على 
الأرضن يما وق لد 


لغة: الزيادة. وشرعا: قربة زائدة على الفراتض والواجبات 
والسنة. 
وقبل: فعل ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون. 


كتاب الصلاة. باب الجماعة: 


كتاب الصلاةء باب الجاعة: 


کاب الصلاة. ياب الجماعة: 


كتاب الصلاة باب الجماعة: 


كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت: 


١775 


كتاب الصلاق باب قضاء الفوائت: 2 


كتاب الصلاة باب النوافل: 


كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر: ۴ 


كتاب الصلاة» باب صلاة المريض: ۴ 


يكون فيها سكك وأسواقء وبها رساتيق ووالٍ ينصف المظلوم 


50 بو قرعا برج الول اراد 


لغة: فعلة من ١ازكا‏ الزرع» إذان) وزاد. كتاب الزكاة: 0 


وشرعا: تمليك المال بغير عوض من فقير مسلم غير هاشمي ولا 
التي ترسل للرعي في البراري» ولا تعلف في المنزل. كتاب الزكاة؛ باب زكاة الإبل: 
فلك إافتة کیو 
»| جلع إلاثرسايرية 0 سوس 
الفقر 


٠ 


كتاب الزكاة؛ باب من يجوز دفع 


الصدقة إليه ومن لا يجوز: ع 


الذي لا يسأل الناس» ولا يطوف على الأبواب. 


كتاب الزكاة» باب من يجوز دفع 


الصدقة إليه ومن لا يجوز: ۶ 


أ 
حح 
کے 


الذي يسأل» ويطوف على الأبواب. 


كتاب الزكاة» باب من يجوز دفع 


الصدقة إليه ومن لا يجوز: ۶ 


الساعي الذي نصبه الإمام على أخذ الصدقات. 


الذي يملك نصابًا من النقدين أو ما قيمته نصاب» فاضلا عن 
حوائجه الأصلية. 


كتاب الزكاة؛ باب من يجوز دفع 


الصدقة إليه ومن لا يجوز: 


لغة: الإمساك. وشرعا: إمساك مخصوص من شخص 


م- | الفاني | الذي قرب إلى الفناءء أو فنيت قوته. 


لغة: الملازمة. والحبس» والمنع. 
وشرعا: اللبث والقرار في المسجد مع نية الاعتكاف 


لغة: مصدر القرنتٌ هذا» ای جمعتٌ. وشرعا: ا جمع بين إحرام 


العمرة والحج وأفعالم| في سفر واحد. 


اسم لفعل محرّم شرعا. 
وشرعا: الفعل في النفوس والأطراف . 
ولي باب الحج: ارتكاب محظورات في الإحرام. 


وقيل: منع المحرم عن المضي على إِتمام أفعال ما أحرم لأجله. 


/ 


اعرف المبحث و الصفحة 


- اسم لما مبدى إلى الحرم. كتاب الحج» باب الإحصار: 
- اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم؛ ليتقرب به. 
من الإبل: ما دخل في السادسة. 

ومن البقر : ما دخل في الثالثة . 

ومن الغنم: ما دخل في الثانية. 
من الضأن والمعز ما له ستة أشهر. 
وقيل: أكثر السنة. 
لغة: مطلق المبادلة. وقيل: هو عبارة عن تمليك مال بال آخر. 
وشرعا: مبادلة المال بالمال بالتراضي. وقيل: إيجاب وقبول في 
مالين ليس فيهم| معنى التبرع . ش 


کتاب الحج. باب الهدي: 294 


كتاب الحج» باب اهدي: ۴ 


كتاب الحج» باب الهدي: ۴ 


۴ 1۷ 
E FE 


لل ا مالم يكن في الناس مثله. كتاب البيوع. باب خيار العيب: 
الفاحش 

-١‏ الباطل - ما لا يصح أصلا ووصفاء ولا يفيد الملك بوجه. 

- فائت الأصل والوصف. 


- ما يصح أصلا لا وصفاء وهو يفيد الملك عند اتصال القبض به. 


كتاب البيوع»؛ باب البيع الفاسد: 
كتاب الرهن: 0 
كتاب البيوع. باب البيع الفاسد: 


كتاب الرهن: 0 


كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد: 


- موجود الأصل فائت الوصف. 


مايصح أصلا ووصفاء ويفيد الملك على سبيل التوقف. 


فهرس التعريفات 


r 01 aaa arr جص ده ص محري سرع سوم م مود‎ rman 
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الذي علق عتقه با موت من غير تعرض لصفة. 
بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصًا. 
أن يتراوض الرجلان على سلعة -أي يتساومان- فإذا لمسها 
المشتري لزم البيع. 
أن يتراوض الرجلان على سلعة -أي يتساومان- فإذا نبذها 
البائع إلى المشتري لزم البيع. 
أن يتراوض الرجلان على سلعة -أي يتساومان- فإذا وضع 
المشتري عليها حصاة لزم البيع. 
أن يبيع العبدٌ من يعرف أنه يعتقه. 
لغة: القلع والرفع. وشرعا: رفع العقد. 
لغة: الزيادة. وشرعا: فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة 
مال بال. وقيل: هو عبارة عن عقد فاسد بصفة» سواء كان 
هناك زيادة أو لا. 
لغة: الاستعجال. وقيل: السلف. وشرعا: بيع الشىء على أن 
يكون ديئا على البائع بالشرائط المعتبرة. وقيل: عقد يثبت الملك 
في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا. وقيل: أخذ عاجل بآجل. 
لغة: الزيادة. وشرعا: النقل والرد في بدليه بصفة خصوصة. 


لغة: الحبس. وشرعا: عقد وثيقة بال. وفيل: جعل الشيء كتاب الرهن: 0 


محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن. 
ع 


كتاب البيوع» باب البيع الفاسد: 


كتاب البيوع» باب البيع الفاسد: ۴ 


در لاق 
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کتاب الييوع, باب البيع الفاسد: ۴ 


كتاب البيوع. باب البيع الفاسد: ۴ 


كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد: ۴ 


كتاب البيوع. باب الإقالة: 


كتاب البيوع» باب الربا: 


كتاب البيوع» باب السلم: ۴۴ 


ی | مرد شاه صم 


a 
وشرعا: التكلم بالباقي بعد الثنيا.‎ 


أن لا يقدر صاحبه أن يقوم إلا أن يقيمه إنسان. 


وقيل: أن يكون صاحب فراش وإن كان يقوم بنفسه. 
وقبل: أن لا يقدر على المشي إلا أن مبادى بين اثنين. وقيل: أن 
لايقدر أن يصل قائم). 

وقبل: أن لا يطيق القيام إلى حاجته؛ أو يخاف عليه الموت. 

وقبل: المرض المخوف كالطاعون والقولنج وذات الجنب 
والرعاف الدائم والحمى المطبقة والإسهال المتواتر» وغير 
المخوف كالجرب ووجع الضرس والرمد وأشباه ذلك. 
لغة: اسم للأجرة. وشرعا: بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. 
وقيل: عقد على المنافع بعوض مالي يتجدد انعقاده بحسب 
حدوث المنافع ساعة فساعة. 
لغة: النصيب من الماء الجاري أو الراكد. للحيوان أو الجماد. 
وشرعا: زمان الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب. 


لغة: مأخوذة من الشفع» وهو الضم الذي هو خلاف الوتر. | كتاب الشفعة: ؟ 
ا اام 


: 


۹- | المضاربة | لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض» وهو السفر فيها. وشرعا: | كتاب المضاربة: ۴۴ 
عقد بين اثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه» 
lH‏ 


ويكون الربح بينهما. 
لغة: الحفظ. وشرعا: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرّف | كتاب الوكالة: ۴۴ 


كتاب الوكالة: ۴۵ 


لغة: اسم لما يدب على وجه الأرض. 
وعرفا: يطلق على الخيل والبغال والحمير. 
حد المطبق: شهر عند أبي يوسف. وعنه: أكثر من يوم وليلة. | كتاب الوكالة: ۴۵۶ 


وقال محمد: حول كامل. 


لغة: الضم. وشرعا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في | كتاب الكفالة: ۴۶۴ 


كتاب الكفالة: ۴۶ 


لغة: التبرع والتفضل با ينتفع به الموهوب له مطلقا. 
وشرعا: تمليك الأعيان بغير عوض. 
لغة: الحبس. وشرعا: حبس العين على حكم ملك الواقف. 
والتصدق بالمنفعة. وقيل: حبس العين على حكم ملك الله تعالى 
على وجه تصل المنفعة إلى العباد. 
لغة: أخذ الشىء من الغير على وجه القهر, مالا كان أو غيره. 
وشرعا: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل 
يده عنه. 
وقيل: إزالة يد محقة بإثبات يد مبطلة في مال متقوم محترم قابل 
للنقل بغير إذن لا بخفية. 
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النكا 


ما أوجب نقصان ربع القيمة. 

وقيل: ما أوجب نقصان نصف القيمة. 

وقيل: ما لا يصلح الباقي بعده لثوب. 

وقيل: ما يبطل به عامة المنافع. 

وقيل: ما يفوت به بعض العين» وبعض النفعة» وإنما يدخل 
فيه النتقصان. 

وقيل: ما يستنكف أوساط الناس من لبسه مع ذلك. 


لغة: مطلق الترك. وشرعا: ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف 
في الحفظ مع بقائها على حكم ملك المالك. 

لغة: مشتقة من (العرية»؛ وهي العطية. 

وشرعا: تمليك المنافع بغير عوض. 

لغة: اسم شيء منبوذ. وشرعا: اسم لمولود حي طرحه أهله؛ 
خوفا من العيلة» أو فرارًا من تهمة الزنى. 

لغة: المعدوم من «فقدت الشيء» إذا طلبته فلم تجده. وشرعا: 
الذي يخرج في جهته فيفقد. ولا يعرف جهته ولا موضعه. ولا 
يستبين أمره» ولا حياته ولا موته؛ أو يأسره العدو» ولا يستبين 
موته ولا قتله ولا حياته. 


كتاب الوديعة: ۵۴ 


كتاب المساقاة: ۵۴ 


لغة: بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعا: مض من ثدي الأدمية كتاب الرضاع: ۵۶ 


ولوبكرا أو ميتة أو آيسة في وقت خصوص. 


05 الطلاق | لغة: إزالة القيد والتخلية. وشرعا: المعنى الموضوع لحل عقدة | كباب الطلاق:‎ | -٠ 
النكاح. وقيل: إسقاط الحق عن البضع. وقيل: رفع القيد‎ 
الثابت بالنكاح. وقيل: حكم شرعي يرفع القيد التكاحي‎ 


بألفاظ مخصوصة. 


من كان قليل الفهم» A:‏ الكلام؛ فاسد التديير: إلا أنه لا كتاب الطلاق: 0 


8- | السكران | من لا يعرف الرجل من المرأة» ولا السماء من الأرض. وقيل: 
من بهذي في أكثر كلامه. 


- | الرجعة | استدامة الملك القائم بلاعوض ما دامت في العدة. كتاب الطلاق؛ باب الرجعة: 0 
وقيل: ارتجاع المطلّق مطلّقته على حكم النكاح الأول. 


لغة: مصدر من «آلى يولي»» وهو اليمين. كتاب الإيلاء: 0 
وقبل: مشتق من «الألِيّة»» وهي الحلف. 

وشرعا: منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداء 

منعًا مؤكدًا باليمين. 

من لا يخلو عن أحد المكرومّين: إما وقوع الطلاق» وإما | كتاب الإيلاء: 0 
وجوب الكفارة. وقيل: من لا يمكنه قربان امرأته في المدة إلا 

بشىء يلزمه بسبب الجاع في المدة. 


لغة: الإزالة. وشرعا: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها كتاب الخلع: ۵۶ 
بلفظ الخلع» أو ما في معناه. 

وقيل: الفصل عن النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع. 
لغة: قول الرجل لامرأته: أنت عل كظهر أمّي. 
وشرعا: تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأبيد اتفاقاء 
بنسب أو رضاع أو صهرية. 
لغة: مصدر الَاعَنَ» كاقَائلَ؛ من «اللعن»» وهو الطرد 
والإبعاد. وشرعا: شهادات (أربعة) مؤكدات بالأيان» مقرونة 
باللعن» قائمة مقام حد القذف في حقه» ومقام حد الزنى في 
حقها. 
لغة: بالكسر: الإحصاء وبالضم: الاستعداد للأمر. 
وشرعا: التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهته. 
لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعا: الإدرار على شىء با 
فيه بقاؤه. وقيل: استحقاق النفقة بنسب أو سبب. 00 
الطعام والكسوة والسكنى. 

وعرفا: هي الطعام. 
كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بغير واسطة كالأخوين» 
أو أحدهما بواسطة والآخر بغير واسطة. 


كتاب العذة: ۶ 


كتاب العتاق: “77+ 


لغة: النظر إلى عاقبة الأمر. وشرعا: إيجاب العتق الحاصل بعد 
اموت بألفاظ تدل عليه صرحا أو دلالة . 


كتاب العتاق» باب التذبير: ۶۶ 


أو لبعضها. 


قدر ما تستأجر هذه المرأة لو كان الاستئجار للزنى حلالا. 


كتاب العتاق» باب الاستيلاد: ع 


كتاب العتاق» باب الاستيلاد: ۶ 


كتاب المكاتب: ۶۴ 


لغة: الضم أيّ ضمٌ كان. وشرعا: ضمٌ خصوص» وهو ضم 
حرية اليد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بأداء بدل الكتابة. 


وقيل: ما يفعله الإنسان بغيره أو بهال غيره على وجه التعدي في 
الأنفس جنايةء والتعدي في الأموال غصبًا أو إتلافا. 


لتضرض] ول لقص ر ل وليه اشير 


كناب الحدود. باب حد القذف: ۶ 


الذي لم يكن وطئ امرأة بالزنى» ولا بالشبهة» ولا بنكاح كاب الحدود. باب حد القذف: ۶ 
فاسل في عمره. 
لغة: أخذ الشىء من مال الغير خفية. 
وشرعا: باعتبار الحرمة: أخذه كذلك بغير حق» نصابًا كان أم 
. ا ٠‏ اعأناه 2 
لا. وباعتار القطع: اخد مكلف ناطق چ كسره دراهم 
جيادا أو مقدارّهاء» مقصودةً ظاهرة الإخراج» 51 من 
صاحب يد صحيحة» م)| لا يتسارع إليه الفساد» ٤‏ دار 


كتاب السرقة وقطاع الطريق: ۶ 


العدل» من جرز لا شبهة ولا تأويل فيه. 
وشرعا: اسم لما يسكر من الأشربة» والمحرم منها. 
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الذكاة 
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| الأضحية | شرعاء ذبح حيوان خصوص بنية القربة في وقت مخصوص. |كابالاضجبة:۴ 0000| 
من المعز والضأن: ابن سنة» ومن البقر: ابن سنتين» ومن الإبل: 

ابن حمس سنين. 

من الضأن: ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء. 

وقيل: أنه ابن سبعة أشهر. 

وقيل: من المعز لسنة» ومن الضأن لثانية أشهر. 

لغة: القوة. وشرعا: عقد قوي عزم الحالف على الفعل أو 

الترك. 

لغة: إضافة الشىء إلى نفسه حال المسالمة أو المنازعة. 

وقيل: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره. 

وشرعا: إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة لا غير. 

وقيل: قول لا حجة لمدعيه على دعواه. 

لغة: الإخبار بصحة الشىء عن مشاهدة الأعيان. كتاب الشهادات: 0 
وشرعا: إخبار بصدق مشروط في مجلس القضاء ولفظ الشهادة. 


كتاب الشهادات: 0۶ 


كتاب الشهادات: 0 


لغة: تستعمل لمعان» كلها ترجع إلى الختم والفراغ من الأمر» | كتاب آداب القاضي: ۶ 
يعني بإكاله. 

وشرعا: فصل الخصومات وقطع المنازعات. 

| القسمة |لقة: اسم للاقتسام. وشرعا: تمييز الحقوق» وتعديل الأنصباء. 


الس سيت وشرعا: اسم لفعل يفعله | كتاب الإكراه: 


الإنسان بغيره» فينتفي به رضاه, أو يفسد به اختياره» مع بقاء 
أهليته. 
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الفرائض 


0 


لغة: بذل ما في الوسع من القول والفعل. 


وشرعا: قتل الكفار ونحوه من ضربهم؛ ونيب أموالهم» وهدم 


إعطاء شيء زائد على سهم الغانمين. 


ما منع من استعماله شرعا. 


ما خيّر المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق ثواب ولا 
عقاب. 
اسم بمعنى المصدر» ثم سمي الموصى به وصية. 
وشرعا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 
جمع افريضة» من الفرضء وهو التقدير» يقال: «فرض 
القافي النفقة» أي قدرها. 

وني الاصطلاح: النصيب المقدر للوارث شرعا. 

بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة. 
لغة: المنع. واصطلاحا: منع شخص معين عن ميرائه بوجود 
شخص آخر. 
لغة: بمعنى ذي القرابة مطلمًا. وشرعا: هو كل قريب ليس 
بذي 
لغة: بمعنى الميل أو كثرة العيال أو الارتفاع. 
واصطلاحا: أن يزاد على المخرج من أجزائه إذا ضاق عن فرض. 


كون أحد العددين مساويًا للآخر. 


مقدر ولاعصبة. 


كون العددين المختلفين بحيث يفني أقلهم| الأكثر. 


كتاب الحظر والإباحة: ۴ 


کتاب الفرائض: 


كتاب الفرائض› باب الحجب: ۴ 


كتاب الفرائضء باب ذوي الأرحام: 
۴ 
کاب الفرائض» باب حساب 
الفرائض: ۴ 


ككاب الفرائض› باب حساب 


الفرائض: 0 


كتاب الفرائض» باب حساب 


الفرائض: ۵ 


کاب المرائض» باب حساب 


الفرائض: ۵ 


کتاب الفرائض» باب حساب 


الفرائض: م 


فهرس الفوائد ۹۹ 
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مسألة البئر الجاري... الأوجه الستة لمعرفة القدر الواجب إخراجه 
كاب الطهارة باب اليمم) 

تلسرا 
۷- | الفرق بين مسح عل الجبيرة والح على الحفين 
ل ا 
5 
- | حكم بع لا فيالاستجاء 


الفرق بين الركن والعلة والسبب والشرط والعلامة 
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فهرس الفوائد 00 


الممحث 


أنواع شروط الصلاة ثلاثة كتاب الصلاة (باب شروط الصلاة إلخ) | ۸0 
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كتاب الصلاة (باب صفة الصلاة) | 45 


كتاب الصلاة (باب صفة الصلاة) 6١‏ 


وجوه تخصيص إبراهيم عل في الصلاة من بين سائر الأنبياء 


إبراهيم عة 


۱۰ 0 |: د‎ ١ 
١75 | يسقط الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت بثلاثة أشياء كتاب الصلاة (باب قضاء الفوائت)‎ 
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الرقم عنوان الفائدة الممبحث 


الذين لا جمعة عليهم إذا حضروا الجمعة على ثلاثة أقسام 0۷ 
التكفين على ثلاثة أقسام كتاب الصلاة (باب الجنائز) 
دليل كال الاتصال بين الصلاة والزكاة قراني) في اثنين وثمانين موضعا 
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فهرس الفوائد ۹۷۳ 


عنوان الفائدة المابحث الصفحة 
التقسيم الأول للدماء 15 


او - | الفرق بين الثمن والقيمة كتاب البيوع (باب خيار الشرط) ۱۳ 


۹- | الأعمى كالبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة كتاب البيوع (باب خيار الرؤية) 8 
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نهر س الفوائد ۹۷٤‏ 
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الضرب يفيد تكثير الأجزاء لا تكثير الأفراد كتاب الإقرار 
مسألة الغاية كتاب الإقرار 
| ۷ | الأجير المشترك يضمن ما تلف في يده بشرائط ثلاثة كتاب الإجارة 
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-٠١‏ | الولاء نوعان كتاب الولاء 
الفرق بين العطاء والرزق كتاب المعاقل 


-٠‏ | للغراب الأبقع والأسود أنواع ثلاثة كتاب الصيد والذبائح 
١ - 5‏ كتاب الصيد والذبائح 
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(باب التيمم) 
كتاب الطهارة (باتب الحيض) ۹ 1 
كتاب الصلاة (باب الأذان) 3 
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كتاب الصلاة (باب صلاة العيدين) 6" ١‏ 


كتاب الصلاة (باب صلاة العيدين) | 0 


قصة إساعيل لما أضجع للذبح كتاب الصلاة (باب صلاة العيدين) 
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كتات الصلاة (باب الجنائز) 
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كتاب الزكاة (باب زكاة الزروع والثار) 


كتاب الزكاة (باب من يجوز دفع 
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كتاب الزكاة (باب صدقة الفطر) 
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فهرس الحكايات ۹۷۷ 
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1 حكاية تحالف الكفار على بني هاشم كتاب الحج ۹۳ 

سؤال أبي حنيفة الشعبئّ تا عن كفارة اليمين في المعصية كتاب الأيمان 7 
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حكاية عللّ وأم هانى ن في الأمان کات السر 


۳ حكاية أبي حنيفة مله في الإناء المأفمضض كتاب الحظر والإباحة 817 
e‏ كتاب الفرائنض (باب حساب الفرائض) 
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۹۷۸ 
فهرس المحتويات 

ا موضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 

مقدمة الناشر NE SS a OST RES‏ 
كتاب الطهارة A EGRESS NG ¥ aS‏ 
اتال OV oa‏ بات الضلاة ىالكعة م ا O‏ 
باب المسح على الخفين NS BF ca‏ 00000008 
باب الحیض E [8 NEG. O a‏ 
باب الأنجاس امود ف ا مك Ye‏ ان هيدنه القن ل لاير 
كتاب الصلاة 000002000000000 الال باب صلدقة الغنم ممم بحا 
باب الأذان اوم وااو او اللا لالش كاه امون 9ب 0 000000 
باب شر وط الصلاة التى تتقدمها .......... 86 باب زكاة الفضة 0000 
باب صفة الصلاة 0 ANE QF oat‏ ا E a‏ 
باب الجاعة e‏ 137 ركا العروض ا 
باب قضاء الفوائت مم دم و ا اا وان E‏ 
باب الأوقات التى تكره فيها الصلاة ....... ۸ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ٠٠١‏ 
ا e ee‏ ا الفطر oy‏ ل O‏ 
باب سجو د السهو TO desea‏ كتاب الصوم O E O‏ 
باب صلاة المريض VEE en‏ بات الاعتكاف اميا ل و TE‏ 
باب سجود التلاوة ل ا E‏ كتاب الحج اوم الوم OE SSN‏ 
باب صلاة المسافر م ا 11177 انات القران aaa‏ ل 
باب صلاة الجمعة CEE OF aa‏ الحاو و E‏ 
باب صلاة العيدين E aca‏ نيالك احنايات 1 0 اا 
باب صلاة الكسوف ee‏ 3017 كات ا تجضار ا A‏ 
باب صلاة الاستسقاء م NV‏ ناف الفورات 0[ OE‏ 
باب قيام شهر رمضان ع يي VT‏ عات اهدق ا و ا OE‏ 
باب صلاة الخنوف E CS YE eee‏ 


باب خيار الط م اماه اع هاه اه او او حو واوا اه 
باب خيار الرؤية امف OEE‏ و موه e ES‏ 


۹⁄٩۹ 
الصفحة الموضوع الصفحة‎ 
SE aS AS كتاب اللقطة‎ ١١ 
00 كتاب الخنثى‎ ٥۵ 
كتاب المفقود 8 0 ا‎ ۸ 
OE كتاب الإباق انوك اوج تو اط ما‎ ۲ 
OA. SERR كتاب إحياء الموات‎ ۳١ 
E SES كتاب المأذون‎ ۲ 
0 كتاب المزارعة‎ ۷ 
OEE كتاب المساقاة سوسس‎ ٤١ 
OEE DO كتاب النكاح.‎ 0١ 
O A SS كتاب الرضاع‎ oV 
OVE semen كتاب الطلاق‎ ۹ 
باب الرجعة ا‎ ٠ 
O SE AES oi كتاب الإيلاء‎ ۳ 
O 0 1 كتاب الخلع‎ ۲ 
E a کتاب الظهار‎ ۸ 
E 1 1 كتاب اللعان‎ ۰ 
O كتاب العدة سمي اا ا‎ ۷ 
ITE aula كتاب النفقات‎ 1٤ 
E a كباب العتاق‎ ۲ 
ا‎ Sl باب التدبير ا‎ ٥۵ 
EV ااب الاستبلاد لمكو ا ف ا مي‎ ٤ 
OR وي‎ OR كتاب المكاتب لح سسا‎ ۲ 
ON كتاب الولاء م ا ا و نك السو‎ ۷ 
OT كتاب الحنايات ل‎ 606 
E Sao كتاب الدیات‎ ۹ 
TT SS باب القسامة‎ ۳ 


۹۸۰ 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

كتاب المعاقل وج از ال و O‏ “كنات لظيو اسه نيا E‏ 
كتاب الحدود نه ونيا EE O‏ ل ا OE‏ 
باب حد الشرب E eR‏ ارا NEN. E N‏ 
باب حد القذف E a aN UR aR‏ 
كتاب السرقة وقطاع الطريق e E. O st‏ 
كتاب الأشربة مسا ب E a NOL VES ae‏ 
كتاب الصيد والذبائح E EE VE eae‏ 00000 
كتاب الأضحية مجعو يد E‏ ان EU ace‏ 
كتاب الأيان ا بداو وا قوازعوق 0 ارش اله الضررؤوريق ل 68 
كتاب الدعوى 00 ۷١‏ فهرس القواعد الفقهية وام سو ROV‏ 
كتاب الشهادات ................. ۷۵١‏ فهرس الضوابط الفقهية OE ea‏ 
باب الرجوع عن الشهادة 00000000 ۷٩۳‏ فهرس قواعد أصول الفقه E e ES‏ 
کتاب آداب القاضی ...................... ۷۷ فهرس القواعد اللغوية E RS‏ 
كتاب القسمة..... ........................ ۷۳ فهرس التعريفات بواامعو د O ae‏ 
کتاب الإكراه ............................. ۱ فهرس الفوائد O a‏ 
کات ال ٩‏ فهرس الحكايات E aS‏ 


